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| بسم الله الرحمن الرحيم 


سم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره ونومن به ونتوكل عليه 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. 

صلوات ربي وسلامه علیه» وعلی آله »رأصحابه »واتباعه »إلى يوم الدین. 

أما بعد: 

فان أصول النقه من العلوم الشرعية النافعت ذات القدر الجليل 
ءوالسلك الدقيق» والمدرك الصعيب «والأثر البعيد في تكوين الملكة النقهيةت 
أذ یبن النامح التي سلكها الأئمة المجتهدون في معرفة الأحكام الشرعيةت 
واستنباط العلل التي بنيت عليها. 

فدراسة أصول الفقه ١والاطلاع‏ على كتبه ٠أمر‏ مهم بالنسبة لطالب 
الل حيث إن التحصيل فيه يؤني آثارا جلية في شتى العلوم لقوة صلته بها 
ومن لم يدرس الأمول كانت معاييره في الاستنباط والخلاف والترجيح عند 
دراسة الفروع ضعيعة. 

ولهذا أضحت دراسته ضرورية لدارس النقه والتضير» والحديث 
وغيرها من العلوم الشرعية. 

وهو من أهم العلوم الموصلة إلى معرفة أحكام الله - تعالى - في كتابه 
وسنة رسوله - وم -. 

كما أنه من أكبر الوسائل لحفظ الدين وصون ادلته من شبه الملحدينء 
وهو العلم الجامع بين المعقول والمنقول - يقول الامام الغزالي - رحمه 
الله -: ”وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع وإصطحب فيه الرأي 
والشرع. وعلم أصول النقه من هذا القبيل فإنه يأخذ من صنو الشرع والعقل 
سواء السيل فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبولء ولا 
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هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتاييد والتسديد“ (». 

ولقد هيا الله سبحانه وتعالى لهذا العلم الجليل في كل عصر وزمان 
طائفة من الملماء الأعيان. وحماعة من الائمة الفضلاء أولي النهى رالاحلام 
فشيدوا بجميل المذاكرة والتصيف» وحسن المدارسة والتأليف» كتبا معتبرةت 
وصحائف مطولة ومختصرة. فجزاهم الله عنا خير الجزاء. 

وكان كتاب ”تلخيص المحصرل لتهذيب الاصول“ للفاضل نجم الدين 
المشُواني من بين تلك الكتب المختصرة. 

وقد وقع عليه إختياري موضوعاً للرسالة العلمية التي أقدمها لنيل درجة 
الدكتوراه - بمشيئة الله تعالى - من فسم الدراسات العليا بالجامعة الاسلامية 
بالمدينة المنورة. 

وکنت قد ترددت في باديء الامر في الاقدام على تحقيق هذا الكتاب 
لاسباب أهمها:_ 

١‏ - أن هذا الکتاب کان مجهول المؤلف» حيث لا يعرف عنه أي شي. 
سوى لقبه الذي هو ”النقشواني» 

- ما نسب إلى موؤلف الكتاب من الانحراف والزندفة» فقد ذكر بعض 
النضلاء من المعاصرين للنقشواني انه کان شدید الميل الى مذهب التناسخ. 

۳ ۔ أن هذا الكتاب ليس له الا نسخة واحدة - حسب علمي - وهي 
موجودة بالمكتبة الأزهرية في القاهرة. 

ولکن دفعني للاقدام على تحقيق هذا الكتاب أهميته وقيمته العلميةت 
حیث يعتبر كتاب ”التلخيص»“ للناضل النقشواني من الكتب المهمة في أصول 
الفقه. 


1- المستصفى ۳/۸ 


(+) 


وتتجلى أهميته فيما يلي؛ 


ولا - 


٤ 
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أنه تلخيص لكتاب ”المحصول“ للامام فخر الدين الرازي الذي يعد 
من أشهر ما صنف في أصول الفقه اذ حوى معظم مباحث ومسائل 
أصول الفقه؛ معتمدا في ذلك على آربعة كتب تعتبر قواعد هذا العلم 
وأرکانه وهي: 

البرهان لامام الحرمين؛ والمستصفى للامام الغزاليء والعمد للقاضي 
عبدالجبار بن أحمده والمعتمد لأبي الحسين البصري(,). 

وقد سلك ماحب التلخيص لك النقد والتصحيح» والناقشة 
والاعتراض على أتوال الامام الرازيء ورد على الرازي في كثير من 
المسائل التي أوردها في كتابه المحصول. 


إعتمد على هذا الكتاب كثير من العلماء الذين كتبوا في علم 
الأاصول» ونقلوا منه نقولا كثيرة وأخذوا آراء النقشواني مأخذ 
الاهتمام والتقدير. 

ومن أشهر من إعتمد على كتاب التلخيص الامام شهاب الدين القرافي 
في كتابه ”نفائس الأصول“ المخطوط رالاصفهاني في كتابه الكاشف 
عن المحصول*. 

وممن إهتم بآراء النقشواني ونقل عنه الآسنوي في نهاية السول»؛ وابن 
السبكي في الابهاج» مما يدل على مكانة الكتاب العلمية لدى علماء 
أصرل الفقه. 


إشتماله على معظم مباحث علم أصول الفقه مع توسط في الحجم فلا 
هو من كتب المطولات المملةت ولا هو من المختصرات المخلة بل هو 
عوان بين ذلك؛ إذ يقع في مائة وثمان وثلاثين (۳۸) ورفة. 

ومما دفعني - أيضا ‏ لاختيار هذا الموضوع-بالاضافة إلى ما سبق - 


؛٠١ انظر : مقدمة ابن خلدون ص‎ -١ 
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وان الكتاب دعتیر : الت النادر: التي ر یسن 
نشرها فيما أعلم. 
وأخیرا دفعني لاختيار هذا الموضوح» نظام الدراسات العلاء حيث 
يشترط على الطالب إعداد رسالة علمية - سواء كانت تحقيقا 
لمخطوطة أو بحثا في موضوع - وحيث سبق لي الكتابة في موضوع 
في مرحلة الماجستير» فقد أحببت أن أدخل في ميدان التحقيق 
لاكتسب الدراية والحنكة في الميدانين» وأضف إلى المكتبة الإسلامية 
کتاباً جدید يستفید منه |خواني طلاب العلم عامة وأصول الفقه خاصة. 
هذه هي أهم الاسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع مع قلة 
بضاعتي ووهن جلدي» وما کان ہہ أيضا - يختلج في صدري ویدور في 
خلدي من تردد؛ وبتوفيق الله - تعالى ‏ صم العزم في الاقدام على 
أن اأوجه الفكر» وأصرف الزمن» وأطلق عنان القلم نحو تحقيق هذا 
الكتاب» وإخراجه من سجن دام تمانية فرون الى عالم المطبرعات 
والمنشورات؛ وإني لأرجو الله - تعالى - التوفيق والتسديد والاعانة 
والتيسير في عملي هذا وأن يجعله خالما لوجهه الكريم وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 
وقد ق فسمت الرسالة إلى قسمين : قسم للدراسة»؛ وقسم 
للتحقيق. 
أما قسم الدراسة فقد تضمن ثلاثة فصول:- 
القصل الأول : في ترجمة مؤلف الاصل "المحصول“ الامام فخر 

الدين الرازي. 
ويشتمل على ستة مباحث'. 

الميحث الأول :في اسه ونسبه ولقبه» ركنيته. 

المبحث الثاني في ولادته» ونشاته. 

المي لميعحث الثالث في رحلانه 
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الميعحث الرابع 
المبحث الخامس 
المبحث السادس 


في شيوخه» وتلاميذه. 


ء في وفانه» وثناء الناس علبه. 


الفصل الثاني: في نرجمة مؤلف التلخيص“ الناضل نجم الدين 


النقشواني. 


ويشتمل على تمهيد وسبعة مباحث 


التمهيد 

المبحث الأول 
المبحث الثاني 
المبحث الثالث 
المبحث الرابع 
المبحث الخامس 
المبحث السادس 
المبحث السابع 


: في كشف اللثام عن هويته . 


: في اسمه ولقبه» وکنیته» ونسبته» وشهرنه. 
: في ولادته ونشانه. 

: في رحلاته وطلبه للعلم. 

في شیوخه» وبلامیده. 

: في مذهبه» وعقيده. 

: في أوصافه وآثاره العلمية. 


في وفانه. 


الفغصل الثالث: في دراسة كتاب ” التلخيص“ للفاضل النقشواني. 
ويشتمل على ستة مباحث: 


المبحث الآول 

المبحث الثاني 
المبحث الثالث 
المبحث الرابع 


: في إسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف. 
: في سبب تاليف الكتاب»ومنهح المؤلف فيه. 
: في المآخذ على الكتاب. 


: في تماذج من آرائه الاصولية. 
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المبحث الخامس : في مصادر الكتاب» والكتب التي نقلت عنه. 
المبحث السادس : في وصف المخطوطة. 


وأما قسم التحقيق: 

فقد نضمن تحقيق نص الكتاب بكامله» وخدمته والتعليق عليه والعمل على 
إخراجه في صورة قريبة من الصورة التي رادها مؤلف الكتاب ‏ بإذن الله 
تعالى . وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أتيب. 

وقد سلكت في تحقيق هذا الكتاب المنهح التالي : 


أولا : 
كتبت النص على وفق القواعد الاملائية الحديثة ولم أشر الى 
الخطا إلا نادرا . 

ثانا : 
أففت في الأصل الجمل الدعائيه نحو : رحمه الله » ورضي الله عنه 
وتار . 

ثالعا: 
أثبت علامات الترقيم كالفواصل والنقط. 

رابعا: 
لما كانت النسخة وحيدة إعتمدت في إكمال النقص وتصريب الخطا 
ونوضح الغامض على الكتب التي نقلت عن هذا الكتاب خاصة إذا 
كان النقل حرفاً. 

خامسا: 


أكملت متن المحصول في الحاشية حسب ما يقتضيه المقام وتدعو 
إليه الحاجة. 
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| سادسا: 
أجبت على الاعتراضات التي أرردها النقشواني على كلام الامام 
الرازي بقدر الامكان . 


سا بما: 
وثقت النصرص المنقولة من الكتب الأخرى بالاشارة في نهاية اللنضص 
إلى مكانه من المصدر الذي نقل منه. 

امنا 
تكلمت على المسائل الأصولية الواردة في الكتاب بإيجاز مع 
الاشارة إلى المراجع والمصادر التي تناولتها بالتغصيل. 

اسما 
عرفت بالمسائل الفقهية اجمالاء وأشرت إلى كتب المذاهمب 
للإطلاع على تفاصل المسالة هناك. 

عاشرا' 
أشرت في الحاشية إلى بداية كل لوحة من المخطوطة. 

حادي عشر: 
عزوت الآيات القرآنية الواردة في الكتاب بذكر اسم السورة ورقم 
الآية. 

ثاني عشر 
خرجت الأحاديث النبوية والاثار في الكتاب من مصادرها الاصلية. 
مع التنيه على الحديث الضعيف » معتمدآ في ذلك على الكتب 
المعنية بالتخريج. 

ثالث عشر 
ترجمت للاعلام الواردة في الكتاب - عدا الأنياء عليهم الملاة 
والسلام. 
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رابع عشر' 
شرحت الكلمات اللغوية الغريبة من كتب اللغة. 
خامس عشر: 


والمنطق والاصول والفقه. 


سادس عشر: 
عرفت بالفرق والطوائف والاماكن والكتب المذكورة في ثنايا هذا 
الكتاب. 


ولاجل أن يسهل رجوع القاريء الكريم إلى كتاب المحصول للامام 
الفخر الرازي » استعملت أرقاما مستقلة لكل مجلد من مجلداته 
الستة» يبدأ من )١(‏ وينتهي عند .)١(‏ 
ثامن عشر: 
ذيلت الرسالة بنهارس علمية » وهي على النحو التالي: 
أ - فهرس الآيات القر آنية. 
ب - فهرس الأحاديث النبوية والاثار. 
ج - فهرس الأعلام . 
د - فهرس الكلمات الغريبة. 
ه - فهرس المصطلحات الاصولية والمنطقة. 
و - فهرس المصطلحات النقهية. 
ز - فهرس الأماكن . 
ح - فهرس الفرق والطوائف. 
ط - فهرس مصادر ومراجع التحقيق والدراسة. 
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ي - فهرس الموضوعات. 

وفي الختام : أحمد الله - تعالى - الذي وفقني إلى سلوك طريق 
العلم» ويسر لي أسبابه. 

م أتقدم بالشكر والتقدير إلى أاستاذنا الفاضل الدكتور عمر بن 
عبدالعزيز - المشرف على هذه الرسالة - على ماقدمه لي من توجيه وإرشاد › 
وما جاد به علي من عله وفضله » بكل رحابة صدر وطیب خاطر » مما کان له 
أعمق الأثر في تذليل كثير من العقبات التي صادفتني أثناء مسيرتي في هذه 
الرسالة » راجيا من الله العلي القدير أن يجزل له الثراب ٠‏ ويبارك له في 
علمه وعمره ۰ 

ثم أشكر جميع اسانذتي وزملائي وكل من مد لي يد العون والمساعدة 
سائلاً المولى أن يجزيهم أحسن الجزاء وأونا» وصلى الله على نينا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماکثیراً. 
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قم الدرا ةة 


قسم الدراسة 
وفيه ثلاثة فصول: 

الغصل الأول : في ترجمة مؤلف الأصل «المحصول» الإمام 
الفخر الرازي 

الفصل الثاني : في ترجمة مؤلف «التلخيص» الفاضل نجم 
الدين النقشواني 

الغصل الثالث : في دراسة كتاب «تلخيص المحصول 
لتهذيب الاصول» للنقشواني 


الفصل الأول 


في 


ترجمة مؤلف الاصل («المحصول» الإمام فخر الدين الرازي 


المبحث الأول 
المبحث الثاني 
المبحث الثالث 
المبحث الرابع 
المبحث الخامس 
المبحث السادس 


ويتضمن ستة مباحث: 


: في إسمه» ونسبه ولقبه» وکنیته. 
: في ولادته» ونشانه. 

: في رحلانه. 

: في شیوخه وتلامیذه. 

: في مولفاته الأصولية. 


: في وفانه» ونناء الناس عليه. 
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الميعسث الأول 
((إسمه؛ ونسبه؛ ولقبه؛ وڪنيته ) 
اسمه ونسبه(,): 


محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التيمي(۲) البكري(م) 


الرازي(). 
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لقبه وحكنيته: 


يلقب ”بفخر الدين“(,). 
ویکنی ”بابي عبدالله“(). 
وکان یعرف ب" ابن الخطيب“ ار ب ان خطیب الري“(ب). 


انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى ۸/۸ طبقات الشافعية للآسنوي ٠٠٠/۲‏ طبقات 
الشافعية لابن هداية الله ص ٠١‏ طبقات الثشافعية لاين قاضي شهبة ۸/١‏ طبقات المفسرين 
للداودي ٠۳۷/۲‏ طبقات المنسرين للسيوطي ص ٠ء‏ طبقات الاطباء لابن أبي اصيبعة ٠۳۳/۲‏ 
البداية والنهاية ١۳٠/٥م‏ تاریخ ابن الوردي ۲۷/۲ تاریخ الحكباء ص 44۲ الكامل في التاريخ 
لاين الأثير ٠٠/٠١‏ الذيل على الروضتين ص 0۸ المختصر من أخبار البشر ١1۲/۳‏ ميزان 
الاعتدال ۳٤١/۴‏ العبر ٠٤۲/۳‏ لسان الميزان 4۴٠/١‏ ونيات الاعيان ٠۳۸/۳‏ الوافي بالوفيات 
۴ مرآة الجنان ۷/٤‏ شذرات الذهب ٠/١‏ عيون الأنباء ۴٤/۳‏ النجوم الزاهرة ١4۷/١‏ 
النوائد البهية ص ٠٩‏ الفتح المبين ٠۲٤۷/۲‏ روضات الجنات ص ٠#‏ سير أعلام النبلاء ۵٠/۲١‏ 
الاعلام ۴٠۳/١‏ هدية العارفين ۷/۲ مفتاح السعادة ١١/١‏ 


وانظر كذلك : القسم الدراسي الستقل للمحصول للدكتور طه جابر العلواني ص ٩‏ وما بعدهاء 


-۲ 
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الامام فخرالدين الرازي حياته وآثاره العلمية للدكتور علي محمد حسن العماري. 

نسبة إلى تيم تريش وهي قيلة أمير المومنين أبي بكر الصدين - رضي الله عنه - انظر نهاية 
الارب ص ٠١‏ اللباب ني تهذيب الانساب ٠۳۳/١‏ 

نسبة إلى سيدنا أبي بكر المديق - رضي الله عنه - انظر طبقات الشافعية الكبرى ۸۱/۸ 
اللباب ١۷١/١‏ 

نسبة إلى مدية *الري“ على غير أصلهاء والري مديلة مشهورة جنوب غرب طهران - عاصمة 
أيران - اليوم أنظر: اللباب ١/١‏ مراصد الاطلاع ٠1/۲‏ معجم البلدان .۴٠٠/١‏ 

كما لقب - أيضا ‏ "بالامام“ و ”شيخ الاسلام“ انظر : طبقات الشافعية الكبرى ۸۱/۸ وفيات 
الاعیان ۳۸۱/۴۳. 

كما يكنى - أيطا - ”بابي المعالي“ أر"بابي الفضل“ انظر طبقات الشافعية للآسنوي ٠۴٠/۲‏ 
البداية والنهاية ۵/۱۳ الکامل لاین الأثیر ۲۸۸/۱۲. 


(ب٢(‎ 


المبحث الثاني 


«ولادته ونشأته» 
ولادته 
ولد الامام فخر الدين الرازي في مدينة ”الري“ سنة (٤٤ه‏ ه)(,). 
نشأته: 
العلوم سيما علم أصول الفقه(۽). 


ب انظر طبقات الشافعية الکبری ۸/۸ وفیات الاعیان ۰۳۸۱/۳ لسان الميزان .٤٠١/٤‏ 

انظر : طبقات الشافعية الكبرى ۸/۸ شذرات الذهب ١ا٠‏ وقيل : كانت ولاديه سنة ٣٤ه‏ ه 
انظر : تاريخ ابن الوردي ۲۷/۲. 

۲- انظر البداية والنهاية ۵٥/۱۳‏ وفات الاعیان ۳۸۱/۳ » ولسان الميزان .٤١١/٤‏ 


(1r) 


المبحث الثالث: 
(( رحلا ته )) 


بعد أن توفي والده رحل إلى مدينة ”سمنان“(٠)‏ وهناك التقى بالشيخ 
كمال الدين السمناني(؟) وأخذ عنه النقه ثم عاد إلى ”الري“ ودرس على 
الثيخ مجدالدين الجيلي(٣)‏ الحكمة وعلم الكلا» وعندما إنتقل الشيخ 
الجيلي إلى ”مراغة"() انتقل معه تلميذه الفخر الرازي ولازمه ثم عاد إلى 
الري مرة أخرى» ثم رحل إلى ”خوارزم“ (.) وهناك حصلت له ظروف ومشاکل 
اضطرته الى العودة الى بلدته الريء ثم رحل الى ما وراء النهر لقصد بني مارة 
”ببخاری“() وکان فقیراً یومئذ؛ فلم یلق منهم خیراًء فخرج وقصد ”خراسان*(ب) 
وفي طريقه اليها اجتاز ”سمرفند“(,) ثم ”خجند “() ثم ”بناکت“(.) ثم 
"غرة“ )٠١(‏ ثم ”طوس“(۲٠)‏ وأخيرا وصل إلى ”خراسان“ وهناك اجتمع 
بالسلطان علاء الدين تكش المعروف "بخوارزمشاه“ فطلب منه القيام بتربية 
وتعليم ابنه ”محمد“ الذي كان ولا للعهد» وعند ما تولى السلطنة بعد أبيه قرب 


.]٠۲/۳ سمنان بکسر السین وسکون الميم : بلدة بين الري ودامغان انظر : معجم البلدان‎ -١ 

-٣‏ هر: كمال الدين أحمد بن زيد توفي بنيسابور سنة ۷ه من مولفاته : التعليقة في الخلاف 
والجدل له ترحمة في طبقات الشافعية للآسنوي ۷/۲ء. 

٣‏ لم أقف على ترجحمته. 

)- مراغة : مدية مشهورة ببلاد أذربيجان . انظر اللباب في تهذيب الانساب 4/۳ مراصد 
الاطلاع ۱۲١١/۳‏ 

ه- خوارزم بضم اوله: منطقه عظيمة قريبة من جيحون انظر معجم البلدان .٠٠/۲‏ 

٠۹/١ مراصد الاطلاع‎ ۲٠۳/۱ بخاری: من اشھر بلاد ما وراء النهر انظر: معجم البلدان‎ -٩ 

ب خراسان: بلاد واسعة بداية حدودها من حهة المراق "أزاذوار“ و بيهق“ ونهاية حدودها مما 
بلي الهند *طخارستان“ و" سجستان" . انظر معجم البلدان ٠٠/۲‏ 

۸- سمرفند: مدينة مشهورة ببلاد ما وراء النهر ٠‏ انظر معجم البلدان ۴٣۹/۳‏ 

خجند : بضم أوله وفتح ثانية: بلدة مشهورة بما وراء النهر انظر : مراصد الإاطلاع .]٥١/١‏ 

.۲٣۴/۱ و مراصد الاطلاع‎ ٤۹7/۱ بتاكت: مدية ببلاد ما وراء النهر انظر : معجم البلدان‎ ٠ 

-١‏ هكذا تعرف بين العامة والمحيح "غرنين“ وهي مدينة كبيرة في طرف خراسان انظر : معجم 
البلدان ۲/٤‏ مرامد اإلاطلاع ۲ / ۳). 

۲- طوس بضم أوله: مدينة بينها وبين نيسابور عشرة أيام انظر: معجم البلدان .)/٤‏ 


)( 


الامام مله ورفع مکانه واستوطن مدينة *هراة“(,)» رتملك بها ملكا وانجب 
أولاداء واقام بها حتی مات(). 


هراة بالنتح: مدينة مشهورة من أمهات مدن خراسان انظر: معجم البلدان ۳۹۹/۰. 

۲ انظر تفاصيل هذه الرحلات في : طبقات ابن السبكي ٠٠/١‏ رفيات الاعيان ٠۲٤۹/٤‏ عيون الأنباء 
FAIT‏ مرآة الحنان 4/٤‏ طغات این فاضي شهبة AYT/Y‏ رطتات الاسنوي eT/Y‏ طبفات أبن 
هداية الله ص ۷ ناريخ مختصر الدول ص ٠١‏ المناظرات للامام الرازي ص ۷ القسم 
الدراسي للمحمرل ص .٦۹ - ٦٤‏ 


(1 


المبحث الرابع 


شیوخه وتلامیذه 


ھظ 


شیوخه 
أشهر اساتذة الامام الرازي ثلاثة هم: 
-١‏ والده ضياء الدين عمر(؛) الذي تلقى عنه الكثير من العلوم والمعارف. 
۲ - كمال الدين أحمد بن زید السمناني الذي درس عليه الفقه. 
۳ مجد الدين الجيلي الذي تعلم منه الحكمة وعلم الكلام(؛). 


تلامیذه: 


تتلمذ على الامام فخر الدين الرازي جم غفير من طلبة العلم» ومن 
أشهرهم : 
- ابراهيم بن علي بن محمد السلمى» المغربي» الحكيم» القطب المصري» امام 
العقليات» من مؤلفانه : شرح كليات القانون» فتل على يد التتار سنة ١1(م).‏ 
- محمد بن الحسين بن عبدالله تاج الدين› ابو النضائلء الأرموي » من 
مولفاته: الحاصل من المحصرل نوفقي سنة ٠٥١‏ ه(۽). 
۴ - عبدالحمید بن عیسی بن عمویه بن يونس بن خلیل» شس الدين. 
الخسرو (م) ساهي» التبريزي()» الشافعي» حکیم» فشه» محدث» ولد سلة 0۸۰ 


1- هو: عمر بن الحسين بن الحسن؛ ضياء الدين بو القاسم» الرازيء الشافعي» خطيب الريء كان 
متكلماء أصرلياء فقهياًء محدثاًء موفياًء خطيباًء أدياً من مؤلفاته : غاية المرام في علم الكلام 
توفي سنة ٥٥٩‏ ه له ترحمة في : طبقات ابن السبكي ۲۸٥/4‏ معجم المولفين ۳۸۲/۷ . 

۲- هولاء الثلائة اتفقت موارد ترجمته على تلمذته عليهم فانظر مثلا : طبقات الإسنوي ۲/٠٣ءواين‏ 
هداية ص ۲۷ء والقسم الدراسي للمحمول ص .٠۷‏ 

۴ انظر ترجمته في الطيقات الكبرى ٠۲۲/۸‏ حسن المحطارة ١/١اه.‏ 

۽ انظر ترجمته في : طبقات ابن البكي ۸ هدية العارفين ١1/١‏ معجم الاطباء ص ۸ه. 

.۴۷۱/۲ نسبة إلى قرية بينها وبين مرو يومان انظر معجم البلدان‎ -٠ 

.٠۳/۲ نسبة إلى تبريز : مدينة من أشهر مدن أذربيجان .انظر معجم البلدان‎ -٩ 


)۹( 


ه من مولفانه : مختصر كتاب الشفاء لابن سينا توفي سنة ٠٠۲‏ ه .)١(‏ 

٤‏ - أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر» شمس الدين» أبو العباس» الخوبي(۲) 
> الشافعيء الحكيم الطيب المتكلم كانت ولادته سنة ٠۸۳‏ ه ووفاته سنة 1۳۷ 
ھ(م). 

ه - محمد بن تصر الدين بن الحسين بن علي الانصاري» شرف الدين» أبو 
المحاسن» المعروف بابن عنين الشاعر» ولد سنة 6۹ ه ونوفي سنة ٠۳١‏ ه من 
مولفاته : مختصر الجمهرة» ومقراض الأعراض(؛). 


انظر ترحمته في : البداية والنهاية ۸٥/۳‏ تاريخ مختصر الدول ص ٠٠٤٢‏ العبر ۲۲/٠‏ طبقات 
السبكي ./a‏ 

.)۳/١ نة إلى حُويّ: بلدة مشهورة بأذربيجان انظر : معجم البلدان 44/۲ مراصد الاطلاع‎ -٣ 

انظر ترجمته ني : الطبقات الکبری ۱٦/۸‏ شذرات الذهب .۳۸/١‏ 

- انظر ترجمته في: وفیات الاعیان ۲٤/٥‏ شذرات الذهب .٠٠٠١/١‏ 


(۷ب) 


المبيحث الخامس 


(«مؤلفاته الاصولية» 


الحديث عن مصفات الامام فخر الدين الرازي طويل» ولقد سارت مصنفاته في 
الاقطار واشتغل بها الفقهاء» وحظيت باهتمام بالغ منقطع النظير. 

يساعده على ذلك جلد عجيب على التتبع» وصر لا يجارى فيه على البحث» 
فقد كان رحمه الله - مثالا للباحث المدتقء رالعالم المحققء يغوص وراء 
دقائق المسائل؛ ومعضلات الامور» يستجلي الغامض» ويستكشف المجهول؛ ولم 
يكن مجرد هار يتصفح الكتب أو يأخذ من العلم ما يناسب هواه ورغبته. 

وقد جمع الله له خمسة أشياء: سعة العبارة »٠م‏ القدرة على الكلام وصحة 
الذهن؛ والاطلاع الذي لا مزيد عليه والحافظة المستوعبة التي تعينه على ما 
يريد من نقرير الأدلة والبراهين(,). 

ولذلك انسعت معارفه» وتنوعت علوم فكان أصولاً من كبار الاصوليين» وفقيها 
من الفقهاء. ومتكلما من فحول المتكلمين و مضرا من أئمة المفسرين؛ وفيلسوفاء 
ولغويآًء ونحويا» وشاعرا» وخطيباً؛ ومربياء وطبیباًء وحکيا. 

ولذلك لقبه أصحابه الشافعية والأشاعرة ”بالامام“ في سائر كتبهم الاصولية 
والغقهية والكلامية(). 

وقد ذكر بعض المؤرخين أن مصنفاته تزيد على مائتي مصنف في شتى العلوم(م). 
ولقد أشار إلى هذه الكتب الدكتور طه جابر العلواني وعرف بها جزاه الله 
خیراً (۽). 

والذي يهمنا في هذه العجالة هو الإشارة إلى بعض مصفات الامام الرازي 
الأصولية سيما ”المحصول في علم أصرل الفقه“ الذي هو الأصل الأول للكتاب 
الذي بین ايديا . 


.۲٤۸/٤ انظر ونیات الاعیان‎ -١ 

- انظر : المحصول ۳۸/۸ - .f‏ 

ج- انظر : البداية والنهاية ۳١/٥ه.‏ 

۽ انظر القسم الدراسي للمحصرل ص ۱٦‏ ۔ .٠١‏ 


(۹۸( 


ومن هذه المصنفات ما يلي:- 

١‏ - ابطال القياس 

١‏ - إحكام الأحكڪام. 

۳ الجدل. 

٤‏ رد الجدل. 

ه - الطريقة في الجدل. 

^ - الطريقة العلائية في الخلافء 

۷ - المحصل في أصول الفقه؛ 

۸ - المعالم في أصول الفقهء 

8 : المنتخب أو منتخب المحصول.‎ - ٩ 
النهاية البهائية في المباحث القياسية.‎ ۷ 

١‏ - المحصول في علم أصول الفقه(,). 

وكتاب المحصول يعتبر من أهم كتب أصول الفقه لان الامام جمع فيه حصيلة 
أهم كتب الاصول التي كتبت قبله وهي البرهان إامام الحرمين(۲)» والمستصفى 
للامام الغزالي »)٣(‏ والعمد للقاضي عبدالجبار بن أحمد(ء). والمعتمد لأبي 
الحسين البصري(ء). 


فهذه الكتب الأربعة احتوت مسائل ومباحث هذا العلم على طريقة التكلمين“ ٠-‏ 


-١‏ ذكرت هذه الكتب أكثر مصادر ترجحمة الفخر الرازي فانظر مثل: الوافي ٠٠٠٥/٤‏ عيون الانباء 
۳ هدية العارفين ١۷/۲‏ و طبقات ابن السبكي ٠٠/١‏ مفتاح السعادة 1۸/۲ طبقات اين __ ___ 
ذاضي سهبة A/Y‏ تاریخ الحكماء ص ۰۲۹۲ مراًة الجنان ۷/٤‏ شذرات الذهمب ./o‏ 

۲- انظر تر جمته ص Sins‏ 

۳- انظر برجحمته ص 4 

)- انظر ترجمته ص ٥١‏ . 

ه- انظر ترجمته ص ٥۷‏ 


)۹۹( 


وبذلك أصبحت قواعد هذا العلم وأركانه(,). 

وقد كان الامام الرازي يحفظ منها كتابين هما: الستصفى» والمعتمد اضافة إلى 
اطلاعه على كتب الأصمول الأخرى(؟). 

لذلك إنجه لوضع كتاب شامل في هذا النن؛ يهذب فيه مسائله» ويمهد قواعده 
ويتناول ما تناولته الكتب الأربعة من مباحثه» فكان المحصرل من اصرل النقه 
مع مزايا يندر نوفرها في غير كتب الفخر الرازي: من جودة الترتيب و وفصاحة 
العبارةت وعمق التدقيق» والاستقصاء في البحث(م)وكان للامام منهج متميز في 
التأليف من حيث التقسيم والتبويب(). 

كل ذلك أكسب المحصول شهرة واسعةء فقيل عليه الاصوليون ما بين دارس له 
وشارح» ومعلق» ومختصر. 


وممن شرحه: 

ب الامام شهاب الدين القرافي ( و( وسماه ”نفائس الأصرل في شرح 
المحصرل()“. 

- الامام شس الدين الأصفهاني (ب) في كتابه العظيم ”الكاشف عن المحصول 
(۸)“. 


وممن اختصره: 


.٠١٦ انظر معدمة اين خلدون ص ١هي القسم الدراسي للمحصرل ص‎ ١ 

.4/١ انظر نهاية الول‎ -٣ 

۳- انظر المحصرل ١/۳م‏ ۸ه. 

»- انظر الوافي بالونیات .۲٤۹/٤‏ 

-٠‏ هو : أحمد بن ادريس بن عبدالرحمن بن عبدالله المنهاحي» شهاب الدين» بو العباس» 
القرافي المالكي ولد بمصر ست ه وبرني بها سنة ٥۸4‏ من موؤلفاته : الذخيرة في النقه 
ونفائس الأصولء والتنقيح وشرحه في أعول الفقه له ترحمة في الديباج المذعب ص ۲» 
روضات الجنات ص ا۸ معجم المؤلفين ٠۸/١‏ و الشجرة الزكية ۱۸۸/١‏ . 

- هذا الكتاب يحقق في حامعة الامام محمد بن سعود وقد تم تحقيق بعض أجزائه. 

ب هو: محمد بن محمود بن عباد العجلي» ابر عبداللهه شس الدين الامنهاني» الشانعي» كانت 
ولادنه سلة ٠١١‏ ه ووفانه سنة ۸۸٦ه‏ من أشهر مولفاته الكاشف عن المحصول في علم الأمولء 
وغاية المطلب في علم المنطق له ترجحمة في : طبقات الشافعية الكبرى ٠٤/١‏ البداية ٠٠١/٠۳‏ 
الفتح المبين ۲/. 


۸- قام بتحقیق هذا الکتاب عدد من طلاب الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. 


(( 


١‏ تاج الدين محمد بن الحسين الأرموي ()۰ وسماه *الحاصل من المحصرل 
٤ .)(‏ 

۲ - سراج الدين محمود بن ابي بكر الأرموي(٣)»‏ وسماه ”التحصل من 
المحصرل()“. 

ا الدين مظفر بن محمد التبريزي(,) في كتابه الموسوم ب ”ننقيح 
محمول ابن الخطيب في أصرل الفقه(,)٠.‏ 

٤‏ - شهاب الدين القرافي(ب) في كتابه السمى ”تنقيح النصرل في اختصار 
البحصرل(,)“. 

ه - تلخيص المحصول لتهذيب الاصول للفاضل نجم الدين أحمد بن أبي بكر بن 
محمد الخجواني النقشواني“ وهو المختصر الذي أحققه وسيرد الكلام عنه 
وعن مولفه قريبا إن شاء الله تعالى. 


سبقت برجمته . 

۲- وقد حقق هذا الكتاب أحد طلاب جامعة الأزهر ونال به درجة الدكتوراة. 

۰ هو : محمود بن أي بکر بن حامد بن أحمده سراح الدين» الأرموي ٠‏ الشافعي › ولد سنة 
٤ه‏ وتوفي سنة 1۸۲ ه من مولفاته : التحصيل من المحصرلء وتلخيص الاربعين في أصرل 
الدين له ترحمة في: طبقات ابن السبكي “٠٠٥١/١‏ هدية العارفين .٠٦/٦‏ 

؛- حققه الدكتور عبدالحميد أبو زنيد ونال به درجة الدكتوراة من جامعة الأزهر. . 

ه- هو: مظفر بن محمد بن اسماعيل بن علي» أبو الخير» أمين الدين؛ التبريزي كانت ولادنه سنة 
۸م ووفاته سنة ٠۳‏ ه من مولفانه: مختصر الوحيز في الفقه وتنقيح محصرل ابن الخطيب 
في أصول النقه له ترجمة: ني الطبقات الكبرى ٠٠٦/١‏ طبقات الإسنوي ٠٠٠٤/١‏ طبقات اين 
تافضي شهبة ص ٠۷۳‏ حسن المحاضرة .٤١/١‏ 

٠‏ وقد حققه الدكتور حمزة زهير حافظ ونال به درجة الدكتوراة من جامعة أم القرى. 

ب القرافي صبقت ترجمته لتر. 

۸ هذا الكتاب ألنه شهاب الدين القراني كمقدمة لكتابه ”الذخيرة" في الفقه ثم فصله عنه وشرحه 
والمختصر مع شرحه مطبوع ني مجلد واحد عدة طبعات. 


(r۹( 


المبحث السادس 


«وفاته وثناء الناس عليه» 
وفاته: 
وبعد حياة حافلة بالجد والنشاط والمثابرة والانجازات العلمية الهائلة» أسلم 
الامام فخر الدين الرازي روحه لبارئها في يوم عيد الفطر سنة ١ه‏ بمدينة 
هراة» وهكذا أفل نجم عالم قضى عمره في خدمة الدين والعلم فرحمه الله رحمة 
واسعة وأسكنه فسيح جناته(,). 
تناع الناس عليه 


فال آین السبكي عنه(): إمام المتكلمين؛ ذو الباع الواسع في تعلق العلوم(م) 


وقال الآسنوي عنه(؛): "إمام وتته في العلوم العقلية» وأحد الائمة في العلوم 
الشرعية» صاحب المصنفات المشهورة(,)“. 

وحاء في وفيات الأعيان: ”فريد عصره ونسيج وحده فاق أهل زمانه في علم 
الكلام والمعقولات وعلم الأو ائل()“. 


۲١ باریخ مختصر الدول ص‎ ۲٠۲/٤ وفیات الاعان‎ 0۸/٩ انظر النجوم الزاهرة العیر‎ -١ 

٣‏ هو: عبدالوهاب ن علي ین عبدالكافي ين نمام بن يوسف الأنماري» ابو نصر» باج الدين 
انسبکي؛ الشانعي؛ ولد سنة ۷۲۷ ه بالقاهرة ونوفي بها سنة ۷۷١‏ ه من مولفانه: طبقات 
الشافعية الكبرى والوسطى والصغرى والابهاج في شرح المنهاج؛ ورنع الحاحب عن مختصر 
ابن الحاحب له ترحمه في ”البدر الطالم“ ١/ايى‏ الدرر الكامنة ٠٥/۲‏ معجم الموؤلفين .٠٠٠/١‏ 

۳ طقات الشافعية الکبری لاین السبكي r/o‏ 

-٤‏ هو عبدالرحيم ین الحسن ين علي بن عمر› إبو محمد جال الدين الآسنوي الشانعيء کائت 
ولادنه سنة ۷٠٤‏ ه ووفانه سنة ۷۷۲ ه من مولفاته: نهاية السول في شرح منهاج الاصول؛ 
والتمهيد في تخريج الفروع على الامرل له ترجمة في : معجم المؤلفين ٠٠/١‏ الضوء اللامع 
4 البدر الطالم .et/‏ 

ه- طبقات الشافية للآسنوي .٠٠/۲‏ 

.۳۸۱/۳ وفیات الأعیان‎ -٩ 


(rr) 


الفصل الثاني 


ترجمة مؤلف «التلخيص» الغاضل نجم الدين النقشواني 


ويشتمل على تمهيد وسبعة مباحث:- 


: في كشف اللثام عن هويته 


ى اسمه ولقبهوکنیته»ونسبته»وشهرنه 
في ولادته ونشاته 

: في رحلاته وطلبه للعلم 

: في شیوخهرىلامیذه 

: في مذهبه»وعقیده 

: في أوصافه»و آثاره العلمية 


(rr) 


((تمهید) 

البؤلف كما هو مكتوب على أول ورقة من كتابه ”التلخيص“ 
النقشواني»وهو من علماء القرن السابع الهجريءكما يدل على ذلك قوله ۔ عند 
كلامه على التراجيح الحاصلة في الاسناد -: ”مثل من يلقل في زماننا بعد ستمائة 
وخمسين هجرية....“ 

وقد ذكره شهاب الدين القرافي في مطلع كتابه نفائس الأصول أثئناء 
تعداد مصادره»حيث قال: *...-وشرح النقشواني للمحصول“ ونقل عنه كثيرآً. 

وذكره شمس الدين الأصنهاني في بداية كتابه الكاشف عن 
المحصول؛ونقل عنه نقولاً كثيرة»الا أنه كان يلقبه بالناضل نجم الدين النخجواني 
حيث يقول:”وقد تكلم على هذا الكتاب - أي البحصول - الفاضل نجم الدين 
النقشوانيءفي مؤلف له يسمى بالتلخيص .. فاذا قلت - في كتابي هذا - قال 
صاحب التلخيص فافهم منه الفاضل نجم الدين“ مما يرجح أن موؤلف التلخيص 
هذا لقب بعدة ألقاب منها: الفاضل»ونجم الدين»والنخجواني»والنقشواني. 

وذكره - أيضا - ابن العبري في تاریخ مختصر الدول ص ۲۷۲ ۔ ۲۷۳ عند 
حدینه عن احداث سنه ٦٦‏ ه. 

كما ذكره عمر رضا كحالة في معجم الموؤلفين ۷۸/١‏ حيث ذكر أربعة 
أشخاص عرفوا بالنخجواني»أحدهم توفي سنة ۳۳١‏ هوالثاني توفي سنة ٠٣‏ 
هوالثالث توفي سنة ۷۳١‏ ه تقرياًءوالرايع - وهو الذي ترجح عندي أنه 
صاحښا - توفي في حدود سنة ٣٥١‏ ه. 

ولقد بحثت بعد ذلك على نرجمة مستفيضة تميط النقاب عن شخصيته»فلم 
أعثر على شيء في کتب السیر والتاریخ والتراجم»سوی ما کتبه صاحبا تاریخ 
مختصر الدول ومعجم المؤلفين. 

وأخيرا سطرت ما وقضت عليه من ترجمة لهذا الفاضلءوهي نتف يسيرة لا 
تشفي طالب العلم»كما ستجدها - إن شاء الله تعالى - عند قراءتك لهذه 
الرسالةءولكن حسبي أنني إجتهدت ولكل مجتهد نصب. 


)۽( 


المبحث الأول 
(( اسمه؛ولقبه؛و ڪکنيته؛و نسبته؛وشهر ته ) 


 همسا‎ 

أحمد بن ابي بڪر بن محمد (). 
لقبه' 

لقب بالفضل»والنيلسوف٬والطيب‏ » لما قام به من تصيفات علمية في 
شتی الننون. 

ولقب بنجم الدين»رهو من الألقاب العلمية التي كانت تطلق على 
العلماء المبرزين(؟). 


ڪنيته:- 
لم تذكرها الكتب التي ترجمت لحياته. 


ر 


نسبته'- 

اللخجواني وهي نسبة إلى تَخْجُوان*بالفتح ثم السكون وجيم مضمومة 
وأخره نون. وبعضهم يقول: نّجوان: بلد بأقصی اذربیجان»وتسمیى - أيضا - 
نشوى (۳) وقد شاركه في هذه النسبة جماعة من العلماء من أشهرهم: محمد بن 
علي بن خداد النخجواني»الفقيه المتوفى سنة ۳۳١‏ ه(). 

ومنهم: نعمه الله بن محمود النخجواني»المعروف بعلوان»توفي سنة 
۰ھ( و ).۰ 


۽ هكذا ني معجم المولفین ۷۸/١‏ 

.۳۷ الالقاب الاسلامية للدكتور حسن باشا ص‎ 4۸4/١ انظر: صبح الأاعشى‎ ٣ 

٠١١۳/۳ مراصد الاطلاع‎ ٠۳۷٦/١ انظر معجم البلدان‎ ٣ 

»- انظر ترجمته في: الاعلام ۹١/۷‏ معجم المؤلفين ٦/١‏ 

ه- انظر ترجمته ني هدية المارنين 4۷/۲ الشقائق النعمانية ص ٠٨٤‏ الاعلام ٠۲/۹‏ كشف الظنون ص۸۹ا. 


(e 


ومنهم: هندوشاه بن سنجر بن عبدالله الصاحبي النخجو اني نوفقي في 
حدود ۷۳۰ ه(,). 


وریت 
النقشواني٠ولا‏ أدري نسبته الى أي شيء اللهم الا أن تكون نسبة الى 
نقجوان على غير قياس»وتد قلبت الجيم شينا من باب التخفيف. 


-١‏ انظر: ترحمته في معجم المولفین ٠٠٥١/۱۳‏ ايفاح المکنون ۸/۲ء. 


(٢۹( 


المبحث الثاني 
ولادته ونشأته 
ولادته 
لم أقف على تاريخ ولادته ولا المكان الذي ولد فيهغير أن الذي ظهر 
لي من نسبته الى ”نخجوان“ أنه ولد فيها ونشأ وترعرع بها. 
نشأته: 


لم يحدثنا أحد من المترجمين والمؤرخين لحياته عن سيرته الأرلى 
التعليمية أو الاجتماعية٬فلا‏ ندري كيف كان تعليمه الابتدائي؟ 5 

رلا كيف كانت حيانه الاجتماعية ؟ ولا أي علم عن عائلته وأفراد 
أسرته»والسبب في ذلك - والله أعلم - ما حدث في القرن السابع الهجري من 
حروب مدمرة ضاع ببها الكثير من المصادر والمراجع التي يمكن أن تحدثنا 
عن أهل ذلك العصر بالتفصل(,). 


-١‏ لمعرفة الأاوضاع السياسية في القرن السابع الهجري انظر: الكامل لابن الاثیر ٠۲۹/۹‏ تاريخ 
التمدن الإسلامي ٠٤/٤‏ البداية والنهاية ۷۹/۳ محاضرات في تاريخ الأمم الاسلامية ص ۴۹ 
دول الاسلام ٠۲/۲‏ المختص من أخبار البشر ۱۹۳/۳ تاریخ الاسلام ٠۳۹/٤‏ 


(۷م) 


المبحث الثالث 


««رحلاته وطلبه للعلم» 

بعد أن تعلم الفاضل نجم الدين النقشواني الكثير من العلوم العقلية 
والنقلية ببلدته: ”نخجوان“ على ايدي علمائهاء سار في الفاق وطوف في المدن 
وحواضر العالم اإلاسلامي»ودخل الروم۴(,). 

وولي المناصب الكبارئم كره كدر الولاية ونصبهاءفارتحل الى الشام (۲). 
وفي حلب(). حط عن عانقه عصى الترحال وطاب له المقام(ء). 

ولابد أن يكون صاحبا قد قابل في رحلاته هذه الكثير من العلماء 
والمشايخ وتلقى على ايديهم العلوم والمعارف»حتى صار حكيماء منطقياءمتكلماء 
طييباًء مشاركا في العلوم الشرعية. 

ولم يكن النقشواني أول راحل في طلب العلم»بل كان ذلك ديدن 
علمائنا الأاوائل؛لعلمهم أن الرحلة في طلب العلم لابد منها لاكتساب المعرفة 
وإكتمال العلم. 

وقد حث القرآن الكريم على الرحلة في طلب العلم يقول الله 

- تعالى -: ”فلولا نفر من كل فرفة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين 


- الروم: جيل معروفانفي بلاد واسعة تضاف اليهم فيقال بلاد الرو»ويحد يلادهم من مشارتهم 
وشمالهم الترك والروس والخزرهرمن جنوبهم الشام والاسكندرية- ومن مغاربهم البحر 
والاندلس؛وكانت انطاكية معتل ملكهم الى أن نفاهم المسلمون الى أقصى بلادهم. 

انظر: معجم البلدان ٩۷/۳‏ ومرامد الاطلاع .1٤۲/۲‏ 

٣‏ الشام: البلد المعروف وكان اسمها الأول ”سورية" وحدها من الفرات إلى العريش طولاءوسن 
حبلي طيء الى بحر الروم عرضآًء ومن أشهر مدنها منبح وحلب وحماة وحمص ودمشق وبيت 
المقدس وعکا وصور وعسقلان. 

انظر معجم البلدان ١/۳‏ مراصد الاطلاع ye1‏ مجم ما استعجم Y/Y‏ 
فنسرين؛ وبها مقام لابراهيم الخليل - عليه السلام - ومن حلب الى فنسرين يوموالى منبج 
يومان. انظر: معجم البلدان 1۸۲/۲ مراصد الاطلا ع۱۷/۱. 

£- انظر: ناريخ مختهر الدول ص ۲۷۲ 


(۸2 


ولينذروا قومهم اذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون"(,). 

كما رغبت السنة المطهرة في ذلك يقول - يم -:- من سلك طريتا 
يلتس فيه علماًء سهل الله له به طريقا الى الجنة...“ رواه مسلم(٣).‏ 

ولقد بين علماؤنا وسلفنا الصالح فوائد الرحلة العلمية. 

يقول الامام الشافعي(ء). - رحمه الله -: 


تغرب عن الأرطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فروائد 
تفریج هک واكتساب ممعيشة وعلې وآداب» وصحبة ماجد(؛) 


ويقول حاجي خليغة(,) ‏ في مقدمة كتابه كشف الظنون -: ”إن الرحلة 
في طلب العلم مفيدة»وسبب ذلك: أن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما 
ينتحلونه من المذاهبتارة علماً وتعليما والقاء»وتارة محاكاة تلقيا بالمباشرة إلا 
أن حصول الملكات عن المباشرة والتلقين اشد إستحكاما وأقوى رسوخاء فعلى 
قدر كثرة الشوخ يكون حصول الملكة ورسوخهاء.(). 


الإية ٠١١‏ من سورة التوبة. 

۲ انظر صحیحه .۲۷٤/٤‏ 

۳ انظر ترجمته ص ٠٣۳۰‏ 

۽ انظر: ديوان الامام الشانعي للزعبي ص أ ) 

-٠»‏ هو: مصطفى بن عبدالله القسططيني»الرومي»الحنفي»الحلبي»المعروف بحاحي خليفة كانت 
ولادته سنة ۷١اه‏ ووفاته سنة ١١۷‏ ه. من أشهر موؤلفاته: كشف الظنون عن اسامي الكتب 

والننون»رتحفة الكبار في أسفار البحار. 
له ترجمة في: الأاعلام ٠۳۳۷/۷‏ دائرة المعارف الاسلامية ٠۳١/۷‏ 
مقدمة كشف الظنرن ص ٤١‏ ._ ۳)". 


)(۹( 


الميسحث الرابع 


((شیوخه وتلامیذه») 
من البدهي أن يكون لمصفنا شيوخ أخذ عنهم الفنقه والأصول والحكمة 
والمنطق والكلام والطب وغير ذلك من العلوم التي اشتهر بها كما أنه لابد وأن 
يكون قد نتلمذ على الشيخ خلق كثير من طلاب العلم. 
) الا أن المترجمين لحياته لم يشيروا إلى أحد اساتذته ولا الى أحد 
تلامیذه. 
بل اغفلوا هذا الجانب كما اغفلوا جوانب كثيرة من حياة هذا العالم 
الناضل. 


((مذهبه وعقيدته) 


مذهبه: 

لم تذكر مصادر ترجمته مذهب النقشواني النقهي»ولكن .الذي ظهر لي 
آنه شافعي المذهبوذلك لانه قد جرت عادة الناس في ذلك العصر أن يختار 
الواحد منهم اذا أراد شرح أو تلخيص كاب أحد كتب المذهب ركان من 
اللادر أن يشرح حنفي مشلا کتاب شافعي» او يلخص حببلي ملا کتاب_ _ 
ا كه الشرل اهر لم فاه قائ التي + 

بالاضافة الى ذلك انه كان كثيرا ما يدافع عن الامام الشافعي ويرحح 
أقواله لاسيما في باب الناسخ والمنسوخ فقد دافع عنه دفاعاً عجساً. 


عقیدته: 

البطلع على كتابه ”التلخيص“ يدرك أنه أشعري العقيدة»ويدل على 
أشعريته قوله (,):* قد علمت أن حكم الله قديم وأزلي» و كلامه المعنوي قديم 
ازلي ذاتي“وذلك إشارة إلى ما عند الأشاعرة من الكلام النفسي. 

وقوله (۲): - أيضاً ‏ *الشرع أطلق لفظ اليد على القدرة ٠...‏ وذلك 
هو مذهب الأشعرية في تأويل المغات. 


النقشواني ومذهب التناسخ'- 
فال ابن العمبري (۳( في باریخه ص ۲ ”کان شدید اليل الى مذهب 


٤۸٩ انظر ص‎ ١ 

۲ انظر ص ۱١۲۔‏ 

٣‏ هو: غريغوريوس بن هارون الملطي السرياني» المعروف بابن العبري»جمال الدين؛ أبو الفرج ؛ 
طيب ٠‏ مؤرخ حكيم » ولد في ملطية من أعمال ديار بكر سنة ٠۲۳‏ ه وترني في مراغة سنة 
٥‏ هھ من مولنانه : تاریخ مختصر الدرلء وشرح قانون الطب لابن سينا له ترجمة في: الاعلام 
٥‏ معجم المؤلفین ۳۹/۸ كشف الظنون ۲۳١/١‏ ايضاح المكنون .!٠۴/‏ 


(۳۹) 


التناسخ(,)..“ 

ونسب هذا المذهب الى النقشواني ‏ أيضا شس الدين 
الاصفهاني»وذلك اثناء رده على بعض اعتراضات النقشواني وقد نبهت على ذلك 
اثناء التحقيق»ولكن لاجل معرفة حقيقة الامر أذكر بعض كلام النقشواني ثم 
أردفه بتعليقات الاصفهاني عليه. 

قال النقشواني - عند كلامه عن الحقيقة الشرعية:- ”نظر الراسخين في 
الالفاظ الشرعة»واستعمال تلك الالناظ في معانيها الغامضة من وجه آخر - وهو 
انهم قالوا: إن الواضع للغات هو الله - تعالى - وهو العالم بمسميات هذه 
الالفاط وحقائقهاءثم إنه ينهم تلك المعاني عباده من البشر على قدر قوتهم 
واستعدادهم لفهم تلك المعاني»بحسب اختلاف أشخاصهمءرانقلاب كل شخص 
في الأطوار؛فضي بدر الأمر لا يستعد كل أحد الى فهم تلك المعاني الغامضة 
التي هي مسمات أكثر الالفاظ.... ثم قال: ولما كانت النفس مختلفة بالجبلة في 
استعدادانهاءركذا في أزمنة كمال اإلاستعداد: لاجرم نجد طبقات الناس مختلفين 
في فهم معاي خطاب الشرع. وكمال النفس وقوتها لا يبعد أن يبلغ الى البطن 
السابم من بطون معاني القرآن»لكن ذوق هذا الكلام لا يليق بكل فقيه ولا بكل 
أصوليءبل هذا يدرك بنوع آخر من الفقه والاصول. انتهى كلام صاحب 
التلخيص. 

وقال الاصفهاني معقاً عليه: إعلم أن هذا الكلام رمز من قائله الى 
مذهب التناسخية وحاصله: أن الأرواح البشرية انما تكمل بعد انتقالات كثيرة من 
بدن إلى بدنءففني بدء الامر لضعنه لا يستعد لنهم معنى كلام الله - تعالى .... 
إلى أن قال: ”والى هذا المعنى أشار بقوله: ”إن هذا المعنى انما يدرك بذوق 


أي:االارواح تتحقل بعد مفارتنها الاحساد الى أجساد أخرءوإن لم تكن من نوع الاحساد التي 
فارقت»ويكون ذلك على سيل الثواب والعقابه ومن القائلين بذلك أبو مسلم الخراساني 
«ومحمد بن زكريا الرازي الطيب. وهو قول القرامطة والدهرية انظر: التعرينات ص ۸4 
الفرق بين الفرق ص ۲۷ الملل والنحل ٩/۲‏ والفصل لابن حزم .٠/١‏ 


(rr) 


آخر» وأصول أخر وفقه أخر... ثم قال: ولقد يتعجب الناظر في هذا الكتاب في 
أنه كيف يدل هذا اللنظ على مذهب التناسخية» فلا يتعجبن؛ فان صاحب 
الاشکالات حصل به اجتماعات كشفت عن مذهبه»وتحققنا منه: أنه يعتقد ذلك وله 
مصنف في تصحيح هذا المذهب الفاسد انتهى كلام الأمفهاني(ر). ٠‏ 

وقال النقشواني عند الكلام عن التكليف بالمحال: ”والجواب عن هذا 
يتوقف على أسرار غامضة يتعسر شرحها بالتفصيل - هاهنا- لكنا نشير اشارة خفية 
إلى ذلك فالمحقق لا يخفى عله الرمز»رذلك: لان ما يكون إمتناعه لا لذانه بل 
للغير لا يبقى الامتناع أبد الإباد»لامكان انفكا ذلك الغير واجتماع سبب 
الوقوع في بعض الأطوار والأزمان وإن لم يقع في زمان معين؛ثم قد علمت أن 
المخاطب بالايمان هو الروح والنفس الباقية...إلخ. 

رعقب الأصفهاني على هذا بقوله: اعلم أنه يشير بهذا الرمز وهذه 
الاسرار الى التناسخ»رافشاء سره أن نقول: إن المخاطب_هو الروح-والننس 
وهما بمعنى واحد في هذا الموضع»؛وأن اللفس التي لم يقدر ايمانها مدة تعلقها 
بهذا البدن المخصرص ؛ فانه وإن لم يحصل لها الايمان في هذه المدة وفي هذا 
الطور؛|إلاً أن استحالة إيمان هذه الروح لما لم يكن استحالة بالذات»بل 
بالغير»فتلك الاستحالة لابد وان تزول بانتقال هذه الروح من جسد إلى 
جسدرلابه- هن اإانتهاء هن الانتقالات الى الانتقال الى جسد يحصل لها الايمان 
حال تعلقها بهذا البدن.... ثم قال: هذا هو مراد هذا المعترض من هذا 
السررنحن انما فهمنا هذا السر لكون هذا المعترض كان معاصرهاءوإختياره 
مذهب التناسخية(؟)“. 

هذا ما ذكره الأصفهاني عن النقشواني من القول بالتناسخ»ومن فبله أبن 
العبري» وكلاهما - أي العبري والأصفهاني - من علماء القرن الابع 


1- الكاشف عن المحصول ص ٠١۱‏ ۔ ٠٥۳‏ تحقيق سعد محمد ابراهيم. 
۲- الكاشف عن المحصرل ص ١٢١‏ تحقيقق ابراهيم نورين ابراهیم. 


(rr) 


الهجريءوقد قيل قديماً: إن علماء عصر واحد لا ينبغي سماع كلام بعضهم في 
بعض»٠وان‏ كان كل واحد حجة وثقة(,). 

ولايبعد أن يكون ما ذكراه عن النقشواني من حسد الأقران وتنافس 
الأنداد»خاصة الأصفهاني الذي كانت بينه وبين النقشواني محاورات ومناظرات(؟). 

والكتاب الذي ذكر أن النقشواني ألنه في تصحيح هذا المذهب الفاسد 
لم استطع الاهتداء اليه حتى يمكن أن أقطع بصحة هذه الدعوى»وكتاب 
التلخيص ليس فه ما يدل على مذهب التناسخية صراحة كما اعترف بذلك 
الأصفهاني بقوله: ”لقد يتعجب الناظر في هذا الكتاب أنه كيف يدل هذا اللفظ 
على مذهب التناسخة...“. 

وعلى فرض صحة ما نسب من الانحراف والزندقة الى النقشوانيءفقد 
تحامل الاصفهاني على النقشواني كثيرآ وشدد في الرد عليهمع أنه كان 
يستطيع أن ين الخطا الذي وقع فيه النقشواني بدون تشنيع عليه. 

ثم اعلم: أن النقشواني ليس هو أول عالم يتهم في عقيدته»بل هناك حم 
غفير من العلماء إتهم بالانحلال وفي مقدمتهم صاحبه الامام الفخر الرازي(م). 


.٦۲ انظر معيد النعم ص‎ -١ 

۲- انظر: الكاشف ص ٠١١۹‏ تحقيق سعد محمد ابراهيم وفيه يقول الامنهاني: "ان الله جمعنا واياء 
في زمان واحد في بلاد مختلفة»واجتمعنا في مباحئات ومناظرات ومحاضرات ومحاورات...*. 

.۲١ انظر میزان الاعتدال ۳/٤۲ءسیر اعلام النبلاء ۳/صتاريخ مختصر الدول ص‎ ٣ 


(re) 


CE PSE 


المبحث السادس 
«أوصافه»وآثاره العلمية» 


أوصافه: اک ی 
لا یعرف أي سي عن أوصاف النقشو اني الخلقية أما ا الحْلْقَة 
العلمية٬فقد‏ کان ۔- يرحمه الله - متدیناء فافلا عالماً»حکیماً »طا فیلسوفاً»متکلما 
نظارآء أصولياًء فقيهاً. 
يقول ابن العبري: ”ومن حكماء هذا الزمان - يعني القرن السايع 
الهجري تجم الدين اللخجواني »كان ذا يد فريهة في النضائل»رعارضة عريطه في 
علوم الأوائل تنلسف في بلاده...“( ). 
ويقول عمر رضا كحاله:"أحمد النخجواني عالم بالطب*(٣).‏ 


آثاره الملمية: 

وهي عبارة عن مناظرات ومحاضرات»ومصنفات في علوم شتى؛ففي الطب 
ألف كتاب ”حل شكول القانون“ الذي رد فيه على ابن سينا(م) واستدرك عليه 
ني كتابه القانون في الطببوهو من الكتب المعتبرة»وقد اشتمل على قوانين 
الطب الكلية والجزئية وقد شرح كليانه السامري»جمع فيه ما قاله الامام 
الرازي في شرحه للكليات.وماقاله القطب المصري في شرحه لها أيضآ(»). 

له في المنطق كتاب شرح منطق الاشارات»وهو عبارة عن مؤاخذات 
على كتاب الاشارات في المنطق لابن سينا الذي شرحه الرازي بقال 


تاریخ مختصر الدول ص ۲۷۲. 
A/ -۲‏ س 
٣‏ هو: Seo lome‏ 
ولادته سنة ۳١‏ هووفانه سنة ٤۲۸‏ ه من مولفانه: القانون في 
الطب رالاشارات في المنطق . له ترجمة في: شذرات الذهب ۴۴٤/١‏ وفيات الأعيان 
4/۱ معجم الموؤلفین ٠۲۰/٤‏ کشف الظنون في ص ۹۴٩‏ 
)- انظر معجم المؤلفين ۸ کشف الظنون ۱۳۱۲۱۳۱/۲ ایضاح المکنون ۲۹/۳ E E ٠‏ 


)و۳( 


وأقول»وطعن فيه بنقص أو معارضة»وبالغ في الرد على صاحبه»ولذلك سمى بعض 
الظرفاء شرحه ”جرحاً“(,). 
وله - أيضا- مؤاخذات على كتاب كشف الاسرار عن غوامض الافكار في 
المنطقءللأفضل الخونجي(۲)ءوقد تناول الخونجي بالاستنقاص وزيف اقواله(م). 
وله في أصول الفقه هذا الكتاب الذي بين أيدينا. 


۱ انظر: تاریخ مختصر الدول ص ۲۷۲ و كشف الظنون .٤/١‏ 

٣‏ هو: انضل الدين محمد بن ناماور بن عبدالملك ابو عبدالله الخونجي»الشانعي 
»حکیم»منطقي؛طبیب و لد سنة ۵١‏ ه وتوفي سنة ٠4۹‏ ه له ترحمة في طبقات الشافعية الكبرى 
حسن المحاضرة ٥٤/١‏ الذيل على الروضتين ص ٠۸۲‏ شذرات الذهب ١٣۳٦/١‏ الوافي 
بالوفیات /4. 

۳- انظر: تاریخ مختصر الدرل ص .٣۷۳‏ 


(۳۹( 


المبحث السابع 


(«(و قا ته ) 


لقد إستوطن الفاضل نجم الدين النقشواني مدينة حلب وأقام بها في 
دار اتخذها لكناه منقطعاً لا يمشي الى مخلوق»ولكن يمشى إليه»حتى لقى وجه 
ربه في حدود سنة ٠٥١‏ هافرحمه الله رحمة واسعةءرأجزل له الاجر والثواب (,). 


“_ 


1- انظر تاریخ مختصر الدول ص aT‏ المؤلنين .YA/‏ 


(۳۷( 


الفصل الثالث 
في 
دراسة كتاب «التلخيص» للفاضل نجم الدين النقشواني 
ویتضمن سته مباحث:- 


المبحث الأول : في اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف. 
المبحث الثاني : في سبب تاليف الكتاب» ومنهج المؤلف فيه. 


المبحث الثالث : في المآخذ على الكتاب. 
المبحث الرابع : في تماذج من آرائه الأاصولية. 
المبحث الخامس :في مصادر الكتاب والكتب التي نقلت عنه 


المبحث السادس : في وصف المخطوطة 


(۳۸) 


المبحث الأول 
«(اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف» 

أ امم الڪتاب ° 

اسمه «تلخيص المحصول لتهذيب الأصول» كما أفصح عن ذلك 
المؤلف نفسه في مقدمته - حيث قال «.... فلا جرم سمیت كتابي هذا 
بتلخيص المحصول لتهذيب الأصول» 

وقد إخحتصر بعضص الكاتبين في أصول ألفقه هذا الإسم فسماه 
«التلخيص» كما فعل الأصفهاني في كتابه الكاشف عن المحصول. 

ومما يجدر ملاحظته أنه يوجد كتاب باسم «التلخيص» لإمام 
الحرمين» ينقل عنه كثيراً الز ركشي() في البحر المحيط وإبن السبكي 
في الإبهاج. 
ب - توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف؛- 

هذا الكتاب لم يصرح موؤلفه باسمه لا في بدايته بأن يقول : قال 
العبد الفقير فلان بن فلانء ولا في نهايته بأن يقول : تم الكتاب بيد مولفه 
فلان بن فلان» ولا في ثناياه كما هي عادة أكثر المؤلفين. 

وإنما کتب على الورقة الأولى «تلخیص المحصول لتهڏ بب 
الأصول الحنيفية للنقشواني»» وهذا لا يخلو من شبهة لاحتمال أن يكون 
ذلك من وضع النساخ. کما أن موارد ترجمته لم تذکر له کتاباً إسمه 
«تلخيص المحصول في أصول الفقه)» ولهذا وغيره قال مفهرس المكتبة 
الأزهرية : تلخيص المحصول مجهول المؤلف. 

وبتوفيق الله تعالى إستطعت أن أصل الى معرفة مؤلف «تلخيص 
المحصول عن طریق النصرص الكثيرة المنقولة من هذا الكتاب في كتب 


ر 
ٍ 


د هو : بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي؛ أبر عدالله محدث فته أصر لي فاضل توفي 


سلة ۷۹٤‏ هھ من مولفانه الامو لية اللبحر المحيط له ترجمة ني : شذرات الذهب ل Fre’‏ 
الدرر الكانة ۳۹۷/۳ طتات ابن فاضي هبه I/F‏ 


(۳۹( 


الأصول الأخرى المتأخرة عنه» فقد نقل الأصفهاني كثيراً عن صاحب 
التلخيص في كتابه الكاشف عن المحصول» وذكر في مطلع كتابه هذا : 
أن مقصوده بصاحب التلخيص هو الفاضل نجم الدين النخجواني» ونقل 
عن النقشواني نقولا كثيرة - أيضاً. القرافي في كتابه نفائس الأصول. 
وقد جمعت هذه النقول الكثيرة وقارنت بينها وبين ما جاء فى كتاب 
التلخيض رجفا ات ا ف كاب اح هة ك فل ها 
كتاب «تلخيص المحصول لتهذيب الأصول» الى مؤلفه الفاضل نجم الدين 
النخجواني «النقشوانى» وقد أشرت إلى أماكن النصوص المنقولة أثناء 


(e) 


المبحث الثاني 
((سبب تأليف الصكتاب ومنهح المؤلف فيه» 


أولاً : سبب تأليف التلخيص: 
بين المؤلف في فاتحته أن السبب في تاليف الكتاب : هو أن 
الكتب المؤلفة في هذا الفن غير خالية عن الانحراف عن 


الحق» وأن كتاب المحصول هو المتداول في زمانه وانه اکر 
الكتب انحرافاًء فلخصه وأظهر ما فيه من الانحراف. 


انیا منهج المؤلف في التلخبص'- ل 


التلخيص معناه : التقريب رالاختصار» يقال : لخصت القول 
اي : اقتصرت فيه واختمرت منه مايحتاج اليه. 

والتلخيص معناه - أيضا. : التيين والشرح»؛ ويقال لخصت 
الشيء : إذا استقصيت في بيانه وشرحه وتحبيره(١).‏ 

والتهذيب معناء : التقيت يقال : هذب الشيء - يهذبه ذبا 
أي : نقاه وأخلصه »وقي : أصلحه(۲). 

هذا وقد بين الفاضل نجم الدين النقشواني - رحمه الله - 
منهجه الذي سار عله في كتابه ”تلخيص المحصول لتهذيب 
الأصول“ في مقدمته حيث قال : ”ثم إني وجدت الكتب 
البؤلفة في هذا النن المشهور غير خالية عن الانحراف عن 
الحق والعدول عن الصواب وخاصة فيما يتعلق بالمقدمات 
المذكورة في أوائل الكتب كالاساس» وأمثل هذه الكتب : 
كتاب المعتمد لابي الحسين البصري لخلوه عن آلتطويل في 


1- انظر مختار المحاح ص ۸ لان المرب AY ATWY‏ 
۲- انظر مختار المحاح ص ۹ لان العرب VATA‏ 


(و) 


هذه المقدمات» لكن المتداول في زماننا هذا كتاب المحصرل 
للشيخ الامام فخر الدين ابن الخطيب - رحمه الله - وهو إن 
نقل أكثر ما في كتابه عن المعتمد وغيره من المستصفى وكتاب 
البرهان» لكن الانحراف في تصرفاته أكثر. فأحببت أن انظر في 
هذا الفْن وأظهر ما فيه من الانحراف لمن له فطنة سليمة وفكرة 
مستقيمة» وخصصت كتاب المحصول فيه لكثرة تداوله بين أهل 
العصر» فحيث وجدت الانحراف نقلت عبارنه» ونكلمت عليهاء 
وبينت وجه الاشكال» ثم لخصت ما هو الحق في مثله: فلا جرم 
سميت كتابي هذا بتلخيص المحصول لتهذيب الأصول. ثم إن 
أخر الله في الاجل ووفق» جمعت ما صح بالنظر في كتاب على 
سييل الإختصار» يحتوي على اللباب المختار» وبالله المستعان 
في تيسير ما طلبت وتتميم ما فصدت» وعليه التكلان. به التوفيق. 
اعلم : أن موؤلف كتاب المحصول قسم البحث فيه الى فنون 
وعبر عن كل فن في أوله بالكلام في ذلك الفن فقال : الكلام 
في المقدمات ثم أردفه بالكلام في اللغات» وهكذا إلى أن 
استوفى أقسام الفنون ونحن ننظر على الترتيب الذي رتبه. 
لكنا نقول : الاضطراب في القسم الأول - وهو الكلام في 
المقدمات - كير» ويحوج ذلك الى نفتيش و تلخيص أكثر 
فالضرورة تدعو إلى مناقشته ومحاققته في أكثر ما ذكره حتى 
يحصل ما هو المقصرد: فلا جرم تجب مناقشته ومعارضته في 
مفهومات ألفاظه ونقسيماته وما ذكره حدودآ وحججا بالتفصل» 
ولكنا سائر الأمور لا نشدد إلى هذا الحد في البحث عن 
عبارنه وبيان عثرنه وغلطه» بل نقتصر على مقصود المسالة 
والقاعدة وأما في هذه المقدمات فلا بد من التشديد في كل 
فصل وبع کلامه وعبارنه“ اه 


(er) 


ومن خلال هذا النقل واستقراغ وتتبع مباحث ومسائل هذا 
الكتاب يمكن أن نوجز أهم ملامح منهجه وطريقته في النقاط 
التالية:- 

- الإستقصاء في البحث والتفتيش عن عبارة الامام الرازي - 
خاصة فيما يتعلق بالمقدمات - وبيان عثرته وزلته. 

- اذا وتف على ضعف في دليل الرازي أو تعريفه شرحه 
وبين وجه ضعفه ثم يشير إلى ما هو الصواب عنده وربما ينفرد 
لم يسبقه إليه أحد. 

- تنقيح المباحث والسائل الاصولية الواردة في كتب أصول 
النقه عامة» وفي كتاب المحصول خاصة «رحذف مالا يحتاج اليه 
رالاقتصار على ما يحتاج إليه. 
٤‏ - لم يقتصر على مناقشة آراء الامام بل ناقش آراءه وآراء - . 
غيره من العلماء كالغزالي وامام الحرمين وأبي الحسين 
البصري۔ 

أحيانا يقدم مقدمة قبل الشروع في معارضاته ومناقشانه. 
١‏ - اذا نقل عن أحد العلماء أشار الى الكتاب الذي نقل عنه 
غالا. 
۷ - رتب الكتاب على ترتيب المحصول من حيث الأبراب 
والفصول والمسائل. 
۸ الحرفي ولكنه أحياناً ينقل بالمعنى. و 

- a E 

ویکتفی بقوله ‏ .. ساس ست ا 
إلى آخره ويشير إلى الأصل ”المحصول“ ب ”قال“ والى 
التلخيص ب ”أقول“. 
أحياناً يذكر بعض فقرات المتن أثناء المناقشة. 


(r) 


المبحث الثالث 
(«(الماخذ على الڪتاب» 

من الصعب جداً أن ينقد باحث مبتديء مثلي عمل عالم منته مثل 
اللقشوانيء» وبعد تردد رأيت ابداء ما خطر ببالي من ملاحظات على هذا 
الكتاب أئناء التحقيق وهي على النحو التالي:- 
أولً: أن المؤلف أغرق الكتاب بالمباحث الكلامية» وذلك لغلبة العلوم 
العقلية عليه: كعلم الكلام والمنطق و الجدل. 
ٹا نيا أن المؤلف شدد في الرد على الامام الرازي «راستعمل بعض الألناظ 
اللاذعة نحو: هذا خبط وهذا اضطراب و هذا فحش ونحو ذلك. 
ثالثا: أن المؤلف لا يذكر من المتن الا كلمة أو كلمتين غالبا وفي بعض 
المواضع لا يذكر الا عنوان المسالة فقط ثم يسترسل في ايراد الاعتراضات 
وربما لا يتضح موضوع الكلام الا بالرجوع الى المحصولء مما اضطرني الى 
اثبات النص الكامل في الهامش في غالب الأحوال. 
رابعا: أن المؤلف أدرج ضبن مباحث هذا الكتاب بعض الامور المخالفة 
لمذهب علماء السنة ومن ذلك: 
١‏ - أنه فر الفائدة بغير معناها المتبادر المشهور في قوله - عند الكلام على 
مسالة شكر المنعم - : ”الشكر لفائدة ترحع إلى المشكور»ولفائدة تعود - أيضاً 
- إلى العبد الشاكرء أما إلى الشاكر فذلك ظاهر ؛ لان الشكر على المعنى 
الذي فسرناه يتضمن السعادة الدائمة والحياة الباقية والابتهاج بلقاء الرب 
والتتع بلعيم الجن وأما الفائدة العائدة إلى المشكورء لان الشكر على هذا 
التنسيريفضي إلى حصول المقصود المطلوب من ايجاد الخليقة وحصول هذا 
المطلوب فائدة عظيمة وقد رددت على ذلك في موضعه. 
۲ - انه ذكر : إن الحكمة من الايجاد هو الوصول إلى كمالات الروح وفوائد 
نفسانية ولذات عقلية وسعادات أخروية» ومطلوب الخالق من الايجاد معرفة 
أسراره وغموض حكمته في الخلق وكمال علمه وقدرته. وقد كرر ذلك غير مرة 
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ونبهت عليه أثناء التحقيق. 

۳ - أنه يرى أن الذات مع المفات شيء واحد» وهذا تصريح بنفي الصفات كما 
هو مذهب المعتزلة والفلاسفة كما في قوله - عند الكلام غل الخقيقة الشرعية 
: ”إن البراهين العقلية دلت على أن الله - تعالى - حي عالم قادر مرید» وان 
هذه المقهومات المتعددة المتخالفة في الذهن لابد وأن تكون متحدة في 
الخارج» والمرجع إلى الذات ولا امتناع في ذلك.“. 

خامساً: أن المؤلف وقع في بعض الاخطاء اللغوية ومن ذلك : 

أ كثيراً ما يقول : ”لابد وأن ”بإضافة الواو» مع أن حذفها في نحو هذه العبارة 
راجب لغت وإن كان سائغاً في تعابير المناطقة» وقد نبهت على ذلك أثناء 


با - در الولف في هدا الكتاب على عدم الانيان بالفاء في جو اب ”أیا» ر 
”لما“ و ”إذا* و ”إن“ مع أن الأافصح الاتيان بها وقد نكرر ذلك في مواضع 
كثرة جحداء وقمت أئناء التحقيق بالتنبيه على بعض تلك المواضع. 


س .۲ ص 


(t6) 


المبحث الرابع 
«نماذج من آرائه الأصولية» 

تقدم أن طريقة الفاضل نجم الدين النقشواني - رحمه الله في کتابه 
التلخيص أنه إذا رأى الإنحراف عن الحق أر العدول عن الصواب في كتاب 
البحصول نقل عبارته وتكلم عليها وبين وجه الاشكال ثم يلخص ما هو الحق 
في مثله مستعملاً عبارة : والحق أن يقالء أو الأرلى أن نقول ونحوذلك وكان 
کثیرا ما یختار رايا آخر غير الذي تصدى الامام لافساده يبتدعه وربما ينسب 
الرأي الذي إنفرد بإختياره إلى من تقدمه من الخصوم ومن تلك الآراء ما يلي:- 
أولاً: یری أن النقه المستعمل في عرف العلماء هو: ”العلم بالحكم الشرعي 
المتعلق بافعال المكلفين» المنهرم من خطاب الثارع المتضمن للإقتضاء أر 
التخيير حقيقة أو تقديرآء في خصوص رتائعهم؛ إلاصلاح معاشهم المتوجه إلى 
المعاد بحيث لا يعلم كونه من آلدين ضرورة*. 
ثانيا: عرف النظر بانه : ”تريب أمور خاصة في الذهن متصورة أو مصدق بها 
نصديقا علميا أو ظنياً أو وضعاً وتسليما ترتيباً خاماً له هيئة خامة لیتوصل بها 
إلى أمر آخر. 
الغا : اختار في نعريف العلم بأنه : ”كون الشيء واضحالشيء كما هو وضوحا 
مع ثقة تامة إما لذانه وإما فائضاً عليه لوجود سببه الخاص فه*. 
رابعا: یری أن الواجب هو : ”ما يستحق العقاب على تركه من جهة الشارع 
عاجلاً إو آجلا. 
حامسا: عرف الكلمة والكلام بقوله: "كل لفظ مفيد معنى بالوضع فان حسن 
السكوت عليه بالاإستقلال كان كلاماً وإلا كان كلمة“ 
سا دسا : عرف المشترك بانه : ”اللفظ الدال على معنيين مختلفين أو اكثر 
دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة سواء كانت الدلالتان مستفادتين من 
الوضع الأول أو من كثرة الإستعمال“ أو كانت أحدهما مستفادة من الوضع 
الأول والأخرى من كثرة الاستعمال. 
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سابعا: يرى أن المشترك هو : ”اللنظ الموضوع للمعنى المشترك من غير 
إشعار بما به الاختلاف“. 

ثامنا: اختار في تعريف الامر أنه : ”القول المقتضى تحقيقه وجوب ما تنارل 
القول على المخاطب به اقتضاء أرلا*. 

تاسماً؛ عرف العام بانه : اللفظ الستغرف لجميع آحاده بالدلالة التي لا 
تتحصر في عدد معین وقد صارت آحاداً له بوضع واحد“. 

عاشراً:؛ يرى أنه يكني في صدق المشتق حصول نسبة مخصوصة في المسمى. 
حادي عشر : قال في مسالة بقاء وجه الاشتقاق هل هو شرط لصحة المشتق:” 
الحق التفصل في هذا : فإنه إذا وجد معنى في محل وإشتق له منه اسم فبعد 
ذلك ان لم يطرا على المحل معنى آخر يغاد المعنى الأول ولا إشتق للمحل 
اسم يضاد المشتق الأول : بقى صدق المشتق الأرل» وهذا : كالقاتل والسارق 
والزاني. وأما إذا طرا على المحل معنى يضاد المعنى الأرلء واشتق 

منه اسم يضاد المشتق الأرلء فحينئذ لايصدق المشتق الأول وهذا : كالثوب الذي 
قا به البياض فضمى باعتباره أبيض؛ ثم سود الثوب حتى إسوده لايصدق عند 
ذلك انه أبيض"؟. 

ثا ني عشر : يرى أن العام الذي تنارل الرسول ير مع الأمه يمير مخصوما 
اذا فعل الرسول على خلافه بمجرد فعله ولاحاجة إلى دليل آخر في حق وقوع 
مطلق التخصص. 

وأما العام الذي لا يتناول الرسول - بث - فالفعل ليس بمخصص لانه ليس ذلك 
فعلاً على خلاف حكم عليه وذلك عند الكلام على تخصيص الكتاب والسنة 
المتوانرة بفعل الرسول - بر ٠-‏ 

ثالث عشر: اختار أن الذي يتقدم الحكم فيه على العلة أقوى في الاشعار 
بالعلية من الذي تتقدم العلة فيه على الحكم وذلك عند الكلام على النوع 
الأارل من أنواع الايماء. 

رابع عشر: قال في مسالة الامر بالشيء أمر بما لا يتم الشيء الا به - : ”ما 
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کان مقدمة للمامور به وشرطاء قد یکون مقدورا للمکلف» وقد لا یکون» فما لا 
يكون مقدوراء فالأمر بالمشروط انما يتوجه حال حصول ذلك الشيء٠‏ وأما الذي 
يكون مقدوراًء فإن كان ملازما للمشروطقالذهن بحيث أن المكلف حال سماع 
الأامر ينتقل ذهنه إلى ذلك الشيء ويعلم أن الاتيان بالمأمور به يمتنع بدون 
الاتيان بتلك المقدمة - فها هنا - الامر بالمشروط أمر بتلك المقدمة» وإن لم 
يكن ملازماً له كذلك فقد یعلم کون المأمور به متوتناً على تلك المقدمة 
خامس عشر : يرى أن النهي من حيث هو نهي يقتضي الضاد في العبادات 
والمعاملات جميعاء وحيث يتخلف فإنما يتخلف لدليل مننمل. 

سادس عشر : ذهب في مسالة التسك بالعام البخصوص إلى أن العام إن 
خص بدليل متصل فهو حجة وإن كان التخصيص بدليل منفصل؛ فإن عين صورة 
التخصص أمكن الاحتجاج به في غير تلك الصررة. 

ثامن عشر : اختار أن الأمر بالشيء لا ينسخ قبل الامتثال» فحكمه باق وهو 
العقاب على الترك واستحقاق العقاب لا أنه نسخ. 

تاسع عشر: اختار في مسالة القياس في اللغات التنصل حيث قال : إن 
الأحكام الثابتة في اللغات منها : ما هي ثابتة لذوات الكلمات ومنها ماهي ثابتة 
لتوابع هذه الكلمات فما كان من القسم الأرل لا يجري فيه القياس. 

عشرون: ذهب إلى أنه قد يقع الخطا للأنياء - عليهم الصلاة والسلام لكن 
لا يقرون عليه بل الله لشدة عنايته ينبه عليه ويتدارك خطأهم» والحكمة فيه : 
الابتلاء ليميز الكافر من المؤمن. 


(t۸) 


الميحث الخامس 
(«(مصادر الحكتاب والكتب التي نقلت عنه» 


أ - مصادر كتاب التلخيص:- 

إعتمد المولف - رحمه الله تعالى - على كتاب المحصرل للامام فخر 
الدين الرازي الذي هو الاصل الأول لهذا الكتاب كما نقل عن أصل الأصل 
كالستصفى للغزالي رالبرهان لامام الحرمين و المعتمد لأبي الحسين البصري 
نقولاً يسيرة ونقل - أيضا - عن كتاب الملخص في الحكمة والمنطق في موضع 
واحد. 

والدارس لهذا الكتاب يجد أن هناك إضافة علمية انفرد بها كتاب 
التلخيص عن مصادره الابقت لكنه لم يصرح البؤلف بمصدر تلك الاضافت وهي 
إما أن تكون من وضعه وهو ليس بالامر المستغرب» وإما أن يكون استفادها من 
كتب المتقدمين الجدلية رالكلامية والمنطقية والاصولية» كما هي عادة السواد 
الاعظم من العلماء الاقدمين؛ في الاستنادة من بعضهم دون إشارة إلى ذلك 
لادراكهم بان العلم ليس هو وقفاً على أحد من البشر» بل هو لله - تعالى - 


ييه من یشاء من عباده. 


ب العڪتب التي نقلت عن التلخيص؛- 
أولاً: الكاشف عن المحصول؛ 


يعتبر شس الدين الأصنهاني اأکثر الناقلين من كاب ”التلخیص“ حبث 
نقل عنه نقولاً كثيرة جدأً بعضها بعزو وبعضها بدون عزو. 

ففي فسم ”المقدمات“ تحقيق سعيد غالب كامل المجيدي نقل منه بدون 
عزو في أربعة عشر موضعا هي : ص 1ص TIE FTE (Fo (TIE (¥ CW! o A‏ 


TVA FY TE TEY PY 


رفي قسم ”اللغات* تحقيق سعد محمد محمد ابراهيم نقل منه بدول عزر 


)( 


A oY W4 Ao «eo 4^ «EF  « في إثنين وعشرين موضعا هي ص ف‎ 
ونقل مله بعزو‎ ۳ ۷ 0 ۳ 0 ۹ A E e e o A4 
.۳۷ ۸۸۲ 4۳۸ ۳۸٤١ ۳۲۷ خمس مرات هي: ص‎ 

وفي كتاب الأوامر والنواهي تحقيق ابراهيم نورين ابراهيم نقل منه بدون 
إحالة ثلاث مرات هي : ص ٤م‏ ١آ .٠١۷‏ 

٠۲١ ٨٦ ۷۷ ونقل منه مع الاحالة في أربعین موضعا هي ص ۳۸ 0۸ا»‎ 
if voto con EVA AVY EY GEA GEFA fo VY oA Fo (TAT ‘fe oY 
MYT oof ITT ON oHEA ChE CBT obe AYY VY CYT CYT AV 4 CV 
TY TAT ITT OTA TH 

وفي كتاب العموم والخصرص تحقيق محمد صالح عبيدالنامي الحازمي 
نقل منه بدون نسبة مرتين هما: ص ٠٦١ ١‏ ونقل منه مع النسبة في ثمانية عشر 
موضعاً هي: ص ٤ا‏ 1#« iV OA oV: co AO VT GFT dT (AF «YT‏ 
AU AT AT ET CME OF‏ 

وفي كتاب ”الافعال“ والنسخ والاجماع»؛ والأخبار”نحقيق مصطفى كامل 
خلیل شاور نقل منه مع العزو عشر مرات هي ص ٢‏ ۰۸۲ ۲۳ ۲۲۳ ۲۲۸ 
OY ET ETI FAY ‘o‏ 

رفي كتاب القياس نحقيق عبدالقيوم محمد شفيع نقل عنه مع النسبة في 
سبعة عشر موضعاً هي : ص ؛ ¥۲ ۲« YY FA EF M1 Ao AY of oF‏ 


.1 ofocofA coFV scoIA u4FY¥t 


ثانيا: الإبهاج في شرح المنهاج: 


وممن تقل من کتاب التلخيص تاج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي؛ 
فقد نقل منه في سبعة عشر موضعاً هي : ج ١‏ ص ٤ا٠ (TW‏ ج ۲ ص ۰۲۹ 


TY Me MM VE o (Fo FF «A «1 «° ٤ ج۳ ص‎ ٦ TY 


ثالثا: نهاية السول في شرح منهاج الوصول: 


وقد تقل من كتاب التلخص جمال الدين عبدالرحيم الآسنوي في مواضع 
يسيرة هي ج ١‏ : ۹ ۸ ج ٣‏ ص ٣۷۳‏ 


رابعا: نفائس الأصول في شرح المحصول «المخطوط» 


كما نقل شهاب الدين القرافي من كتاب ”التلخيص“ كثيرا» واهتم بآراء 
القشوائن: 
فقي الجزء الأرل ورد اسم النقشواني ثلاثين مرة هي : لوحة ٣أ ٤‏ - 
A‏ ۹ ۔ ب ٤١‏ ۔ ب ٤۳‏ ۔ ب ١ا‏ ۔ ب ٣ه‏ ۔ به e٦‏ أو“ 
۔ ب ۲۴ ۔ ب ۲۷ ۔ ب ۳١‏ ۔ اہ ۸ ۔ اہ ۴١‏ ۔ بے ۳۹۷ ۔ ب ۷ ۔ ا ٣٤١‏ ۔ 
ب ٤٤‏ ۔ ب ۲۷۱ ۔ به ۲۸۷ ۔ ب. 
وفي الجزء الثاني ورد اسم النقشواني في اثنتين وعشرين موضعا هي : 
لوحة ۳١‏ ۔ ب ۳١‏ ۔ ب ٤٤‏ ۔ ب ٤١‏ ۔ ا ۷۷ ۔ ب ۹۳ ۔ ا ۲۳ ۔ بے ۱ ۔ بے 
ا ۳ ب ۹۷ ۔ ب ۹۹ ۔ بے ۷۷ ۔ ا ۸۱ ۔ بے ۲۴ ۔ ا ٣١‏ ا ٤‏ 
١6۔ب ٣۲‏ ۔ ب ب 1 - 1 ۸ 1 
وفي الجزء الثالث ورد اسم النقشواني خا وثلاثين مرة هي لوحة : ١‏ 
ب ۳۲ ۷ e‏ ب ۳ ا ۹ ب ۷۱ ب ۷١‏ ۔ به ۷١‏ ۔ © 
۹ ا ۸۰۔ب ۸۸ ب ۹۱ ۔ بے ۹۳ ۔ ا ۹۸ ۔ بے ١۹‏ ۔ بے ۸۸ ۔ ا ۷۳ 
ب ۷ ا ۷۸ ۷۲ ب ۴١‏ ۔ ب ۲۳١‏ ۔ ب ۲۷ ۔ ا ۳١‏ ۔ ا ۳١‏ ۔ بے 
۔ ب ا ۔ بپ ١ا‏ ۔ ا ۲ ۔ ا 6۷ ۔ بے ١‏ ۔ بے اط ۔ ا ۷١‏ ۔ بے ۹۳ 
یا 


خامساً العقد المنظوم في الخصوص والعموم «المخطوط)»: 


ورد اسم النقشواني في سبعة مواضع هي : لوحة ١‏ أ ۳ ۔ ب ٩١‏ - 


(۵۹( 


ب» _ A A-W A-A o‏ ۵ ۔ ب. 


سادساً: الإستغناء في أحكام الإستشناء: 


ورد اسم النقشواني لٿ مرات هی ص ¥ 44« Y1‏ 


سابعا: شرح تنقيج الفصول: 


ذکر اسم النقشواني ئي موضعين هما : ص HY ١١‏ 
ثامناً : نشر البنود على مراقي السعود: 


وقد نقل من كتاب التلخيص - أيضا۔ الشيخ عبدالله بن ابراهيم 


.۲٣۳ الشنقيطي في موضع واحد هو : ج ۲ ص‎ 
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المبحث السادس 
وصف المخطوطةء 

قمت بتحقيق وإخراج هذا الكتاب على نسخة وحيدة - حسب علمي بے 
وهي نسخة كاملق عدد أوراقها (۳۸) ورقة أي )۲۷١(‏ صفحة من الحجم المتوسط 
مقاس (۲۸» في كل صفحة (۲) سطراًء وفي کل سطر ما بين ( - ۴) كلمق . 
ولم يذكر اسم الناسخ وتاريخ نسخها سنة ۸۷١(‏ ه» كتب على أول ورفة من 
جهة اليسار : ”وقف مولانا السلطان المالك الملك الأشرف أبو النصر قايتباي 
عز نصره هذا الكتاب الشريف » وجعل مقره بحرية كيرية رشت ٠‏ التي بقرب 
سيدي عبدالله المنوفي بن لاكع من المدرسة المذكورة له النظر من ذلك لمن له 
النظر على المدرسة المذكورةت تاريخ ثامن عشرين من جمادي الآخرة»سع 
وسبعین وحسبا الله - شهد ملکه : محمد بن محمد موصل 

ملك : إبراهيم بن محمد الأميوطي . 

ملك : أبو بكر بن محمد ... تلخيص المحصول لتهذيب الأصرل 
الحنيفية للنقشواني“ وقد جاءت أول ورفة وآخر ورفة تحمل صفحة واحدة. ونقع 
هذه النسخة في جزأين في مجلد واحد. 

الجزء الارل : من أول الكتاب إلى نهاية الكلام على الاجماع › وأوله 
أما بعد: حمدا لله رب العالمين... ونهايته وهذا آخر المختصر من المجلدة 
الاولى من تلخيص المحصول لتنقيح الأصول والحمد لله رب العالمين وصلى 
الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. 

الجزء الثاني : يبدأ من الكلام في الأخبار إلى نهاية الكتابه وكتب في 
نهاية هذا الجزء : تم بحمد لله ومنه وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه 
وفرغ منه في خامس رمضان المبارك سنه خمس وسبعين وثمانمائة. 

وهي مكتوبة بخط معتاد قديم مقروء غالبا لا تشكل حروفه الا تادر 
تنقط بعض حروفه تارة» وتارة لا تنقط و النسخة مصححة بدليل وجود بعض 


(er) 


الاستدراكات والاضافات في هوامشها وبجوارها كلمة (صح» ويوجد فيها أخطاء 
لغوية ونحوية كما أصاب بعض كلماتها طمس بسبب الرطوبةء وقد أشرت إلى 
ذلك أثناء التحقيق. 
وتوجحد هذه النسخة بالمكتة الازهرية بالقاهرة تحت رقم ٠(‏ _ ۹۳))). 
وجاء في الفهرس الخاص بالمكتبة المذكورة ما يلي : تلخيص المحصرل 
في أصول الفقه وهو مختصر المحصول لفخر الدين الرازي لم يعلم مختصره. 
وقد صورت هذه النسخة على مكروفيلم» وعنه أخذت الصورة التي بين 


وهذاالنيلم موجود في قسم المخطوطات بالمكتبة المركزية بالجامعة 
الاسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم )٤٤۸(‏ 
هذا ما تيسر لي كتابته في قسم الدراسة» راجيا الله العلي القدير أن 
يتقبل عملي هذا بقبول حسن وأن يجعله خالصا لوجه الكريم إنه نعم المولى 
ونعم النصر»وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 
وصلى الله وسلم على نينا محمد خاتم الأنياء والمرسلين وعلى آله وصحبه 
أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين . 
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قم التحقيسق 


المملكة العربية السعودية 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
كلية الشريعة - الدراسات العليا 
قسم أصول الفقه 


تلخيص الحجول لتهذيب الإأجول 


تأليف 
الفاضل نجم الدين أحمد بن أبي بكر بن محمد 
النخجراني الشهير ب دالنقشواني: 


توفي في حدود سنة 0۱ھ - ۱۲۵۳م 


تحقيق ودراسة 
صالح بن عبد الله الغتام 


الجزء الأول 


يتمكن من استناط الأحكام من الكتاب(,) والسنة(۲)» ولا يوثق باجتهاده دون 
استعمال هذا العلم. 

بل الانصاف: أن النظر في الكتاب والسنة ووجوه دلالتهماء يحوج إلى 
هذا العلم احتياجا ظاهرآ(م). 

ثم إني وجدت الكتب المؤلفة في هذا الفن(؛) المشهوره» غير خالية عن 
الانحراف عن الحىء والعدول عن الصراب» وخاصة فيما يتعلق بالمقدمات(,) 
المذكورة في أرائل الكتب كالاساس. 


١‏ الكتاب في اللغة: الضم والجمع» وهو اسم جنس ومعناه المكتوب ويطلق في الشرع على كل 
ما ازل الله تعالى على رسول من رسله صلى الله عليهم وسلم؛ والمراد به هنا القرآن الكريم 
وهو في الاصطلاح: اللفظ النزل على محمد كر لاحل التعبد والاعجاز. انظر: المصباح 
المنیر ۵۲٤/۲‏ نشر البنود .۴۷۳/١‏ 

- السنة في اللغة: الطريقة والسيرة وني الامطلاح: ما صدر عن النبى - عليه الصلاة رالسلام‎ ٣ 
التعريفات ص۲۲ مناهج العقول‎ ٠۷٤/١ من قول؛ أو فعل» أو نقرير. انظر: القاموس المحيط‎ 
إرشاد الفنحول ص۴۳.‎ ۲ 

۳ لقد آبرز نجم الدين اللقشواني شرف علم أصول النقه من جهة مدى حاجة المجتهد إليه في 
استنباط الأحكام الشرعية ومن جحهة توسطه بين علمي التوحيد والفقه وذلك: لأن التوحيد 
عليه تبنى العلوم الشرعية كلهاء ونه تستمده فهو أصل الدين وأساسه والفقه إليه تتهي 
اللوم الدينية وبه تخت وأصول الفقه واسطة بين البداية والنهاية. أما الغزالي فقد أبرز شرفه 
من حهة توسطه بين علي الدراية والروايةه فليس هو بالنقلي المحض الذي يكفي فيه الرواية 
والحكاية ولا هو بالنظري المحض الذي يحتاج إلى التدقيق في الإنظار والتعميق في 
الانكار» بل هو مما امتزج فيه العقل والنقلء قال - رحمه الله -: ”وأشرف العلوم ما ازدوج 
نيه العقل والسمع» واصطحب فيه الرآي والشرع» وعلم أصول النقه من هذا القبيل؛ فإنه 
ياخذ من مفو الشرع والعقل سواء السيل؛ فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاء 
الشرع بالقبول؛ء ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد 
والتسديد“اه انظر المستصفى .۴/١‏ 

»- الفن في اللغة: يطلق على النوع؛ والقرب والحال؛ وحمعه فنون. انظر: لان المرب ٣۴٠/١۳‏ 
المصاح المنير .۸۲/١‏ 

م المقدمات حمع مقدمق وهي في اللغة: من التقدم وهو السبق. وني الاصطلاح: ما يتوقف عليه 
الشيء في علم من العلوم. انظر: المصاح النير 44/۲ التعريفات ص٥٠۲٠‏ النفائس ۷/۸١‏ 
شرح الكوكب المير ٠۲/١‏ نزهة الخاطر العاطر .۲۳/١‏ 


(۹و( 


وأمثل هذه الكتب: كتاب(,) المعتمد لأبي الحسين البصري()» لخلوه 
عن التطويل في هذه المقدمات لکن المتداول في زمانتا هذا: كتاب المحصول 
للشيخ فخر الدين الخطيب - رحمه الله -» وهو إن نقل أكثر ما في كتابه(٣)‏ 
عن المعتمد وغيره من المستصغى(»)» وكتاب البرهان(,)» لكن الانحراف في 
تصرفاته أكثر. 

فأحببت أن أنظر في هذا الفن؛ وأظهر ما فيه من الانحراف لمن له فطنة 
سليمة وفكرة مستقيمة» وخصصت كتاب المحصول فيه؛ لكثرة تداوله بين أهل 
العصر» فحيث وجدت الانحراف نقلت عبارته وتنكلمت عليهاء وبينت وجه 
الإشكال» ثم لخصت ما هو الحق في مثله فلا جرم() سميت كتابي 
هذا «بشخيص انمصصيل لنهضيب الإصول» ثم إن أخر الله في الاجل ورفق 
جمعت ما صح بالنظر في كتاب على سيل الاختصار» يحتوي على اللباب 
المختارء وبالله الستعان في تيسير ما طلبت» وتيميم ما قصدت وعليه التكلان 


-١‏ كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري رهو شرح لكتاب العمد للقاضي عبد الجبار المعتزليء 
ويعتبر من أهم كتب الاعول» وقد اعتمد عليه كثير ممن جاء بعده من الأصوليين؛ طبع في 
مجلدين في المطبعة الكاثوليكية في بيروت عام ١٤۳۸ا‏ وقد اعتنى بتهذيبه ونحقيقه محمد 
حميد الله. 

۲- هو: محمد بن علي الطيب متكل أعولي» شانعي المذهب معتزلي العقيده كنيته أبو 
الحين» من مصفاته: المعتمد في أصول الفنقه وشرح الاصول الخمسة. ولد في البصرة ونوفي 
في بغداد سنة ١۳ه.‏ له ترحمة في: فرق وطبقات المعتزلة ص٣٠۲٠‏ تاريخ بغداد ۱۰/۳. 

- في المخطوطة "كتب*. 

۽ كتاب المستصفى في علم الأمول للامام أبي حامد ازال طبع غير مرت منها طبعة بولاق 
بمصر عام ۳۲۲اه. وبحاشیته نوانح الرحمرت. ¢ a‏ 

م كتاب البرهان في امول النقه امام الحرمين أبي المعالي الجويني» وهو e.‏ ينشر لأول 
مرت وقد طبع في مجلدین؛ الطبعة الثانية “٤اه‏ تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب. كلية 


الشريعة فطر. 

۹ لا جرم معناها: لاید ولا محالت وقد تکون بسن الق اي: حقا. وقد تکون بمعنی: لاجل 
ذلك. وهو المقمود هنا. انظر: لان المرب ٤/١‏ المصاح المنير 4۷/١‏ الابهاج 4/١‏ نهاية 
السول .)/١‏ 
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وبه التوفيق. 

اعلم: أن مؤلف كتاب المحصول قم البحث فيه إلى فنون» عبر عن كل 
فن في أوله: بالكلام في ذلك الفن. 

فقال: الكلام في المقدمات» ثم أردفه بالكلام في اللغات» وهكذا إلى 
أن استوى() أقام الننون» ونحن ننظر على الترتيب الذي رنه لكنا نقول: 
الافطراب في القسم الأارل - وهو المقدمات - كثير» ويحوج ذلك إلى تفتيش 
وتلخيص أكثر» فالضورة تدعو إلى مناقشته ومحاققته في أكثر ما ذكره» حتى 
يتحصل ما هو المقصود: فلا جرم تجب مناقشته ومعارضته في مفهومات ألفاظه 
وتقسيماتهرما ذكره حدودآ(؛) وحججا(م) بالتفصل. 


وببان عثرنه وغلطه بل نقتصر على مقصرد المسالة والقاعدة. 


هكذا في المخطوطة ولعله ”استوفى*. 

۲ الحدود: جمع حدا وهو في اللغة: التصل؛ وني الامطلاح: الوصف المحيط بموصوفه أو بمعناف 
وهو ينتسم إلى ثلاتة أقسام: حقيقي» ورسمي»؛ ولفظي. فالحد الحقيقي هو: القول الدال على 
ماهية الشيء. والحد الرسمي هو: اللفظ الثارح للشيء بتعديد أومصافه الذاتية واللازمة بحيث 
يطرد وينعكس. والحد اللفقظي هو: شرح اللفظ بلنظ أشهر منه كقولك في العقار: الخمر. 
ويشترط ني الحد أن يذكر الجنس والفصل مع نقدم ذكر الجنس على الفصل. انظر: لسان 
العرب ٠4/۳‏ القاموس المحيط ۸٦/١‏ الحدود ص۳٣‏ الستصفىا/٠»‏ شرح تقيح النصول 
ص٤۲‏ روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر ۴٠/١‏ شرح الكوكب المنير .۸۹/١‏ 

۳~ الحجحج: جمعة حجق وهي في اللغة: الدليل والبرهانف وني الامصطلاح: ما دل به على محة 
الدعوى وهي تنقسم إلى أقسام ثلالة: قياس»؛ وتمشيل» واستقراء. انظر: المصباح المنير ٠0/١‏ 
التعريفات ص۸۲ تنسهيل المنطق ص۸. 

»- كلمة *سائر“ تجيء على معنيين؛ الأول: الجميع؛ والثاني: الباقي وهو المقصود هنا انظر: لسان 
المرب ۳٤/٤‏ المزهر ٠۳١/١‏ 


)۸( 


وأما في هذه المقدمات» فلابد من التشديد في كل فصل(١)»٠‏ وتتبع كلامه 


وعبارنه. 


- النصل في اللغة: الحجز بين الشيئين. وني امطلاح المناطقة سيأاتي في باب اللغات رالمراد 
به - هنا - ما يحجز بين أجناس البائل وأنواعها. انظر: الصاح النير ٠٠۷۲/۲‏ المطلع 


ص۲ 


(وو) 


الك لم في المقدم أت 


.تھ پس ایی ن ر 


ر ی ا 


قال - رحمه الله - : 


«الفصل الأول: في حد الفقه().... إلى قوله: بكونهما من دين 
محمد ر). 

أقول: 

يتوجه على هذا وجوه من الاشکال: 

أولها - على قوله(؟) - قولنا: ”الشريعة“ ”احتراز(+)“ عن العلم 
بالأحكام العقلية“ و ذلك: لان هذه الأحكام: كالتمائل والاختلاف - أيضا - أحكام 
شرعية (»)» لأنها أحكام لله - تعالى - وهو جاعلها كذلك» بل كل ما في 
الوجود» من الوجود والعدم والموت والحياة والتماثل والاختلاف شرعية(ه)٠‏ 
إلى غير ذلك من أحكام الشرع؛ لان الله - تعالى - هو جاعلهاء وهي نحت 


قضائه وقدره. 


الفقه في اللغة: العلم بالشيء والفهم له يقال: فقه الشيء أي: علمه. وفقه عنه: بالكسر: إذا فهم. 
والفقه: الفطنة. هكذا جاء في لسان العرب ۵۲۲/۱۳ .٥۲۳‏ وني الامطلاح: حده النخر الرازي 

ان المحصول ٩۲/١‏ - بانه: "العلم بالاحكام الشرعية العمليت الستدل على أعيانهاء بحيث 

لا یعلم كونها من الدين ضرورة“. وقد أورد شس الدين الأمنهاني على هذا التعريف عشرة 

اعترافات ورد عليهاء وأكثر هذه الاعترافات هي التي أوردها نجم الدين النقشراني على 

تعريف المصنف إما شهاب الدين القراني فقد أورد عليه ثمانية أسئلة ولم يجب عليها فانظر: 

الكاشف ص ام۳٠‏ تحقيق الثيخ سعيد غالب اللفائس ٠-١/١‏ وانظر تعاريف الاصرليين 

للفقه في: المعتمد ۸/١‏ المستصفى ١/ي‏ الاحكام ۷/١‏ الهاج بشرح الاسنوي ٠۲/١‏ إرشاد , 

النحول ص" روضة الناظر صي مختصر اين الحاحب مع شرح العضد 0۸/١‏ شرح نقح 

النصول ص۷٠‏ تيسير التحرير ١/١‏ مسلم البوت مع شرحه فوائح الرحموت ١/١‏ 

انظر المحصول ٠١/١‏ ونكملة الكلام: *... كالتماثل والاختلاف والعلم بقبح الظلم وحسن 
المدق» عند من يقول بكونهما عقليين". 

۳ في المخطوطة *احترازا“ بالنصب وهو خط رالتصريب من المحصرل. 

۽ كلمة "شرعية“ ساقطة من المخطوطة وما أثبته من تقل الأصنهاني عن النقشواني فانظر الكاشف 
صاه. 

ه- يقتضي السياتق أن تكون كلمة "أحكام“ قبل كلمة "شرعية“ ساتطة. 


).( 


وكون هذه الأحكام مدركة(,) بالعقل» لا يخرجها عن أن تكون أحكام 
الشرع(). 

وثانيها - على قوله(م): * العملية احتراز: عن العلم بكون الإاجماع(ء) 
حجة» وخبر(,) الواحد حجة“ لان هذه الأحكام - أيضا - عملية؛ لأن معنى حكم 
الشرع بكون القياس() حجة هو: أن المكلف(ب) المجتهد إذا وجد القياس 
في مسالة بشرائطه وجب عله العمل بمقتضام والافتاء بموجبه فهذا - أيضا - 
متعلق بالعمل - فكيف قال: العمل بها ليس علما بكيفية عمل؟ فإنه لا يمكن أن 
يكون المراد بالكيفية - ها هنا - صفة حقيقية ثابتة للعمل بعل المكلف كما 
اعترف به» بل المراد خصوص حكم الشرع في ذلك وكما أن علم الفقيه(„) 


الادراك: إحاطة الشيء ء يكماله وهو: حصول صورة الشيء في الذهن؛ أو وصول النفس إلى معناه 
بتمامه. انظر: التعريفات ص٤‏ شرح السلم للأخضري صم آداب البحث رالمناظرة .۸/١‏ 

۲ أجاب اا عن هذا الاشكال: بان المراد بالشرعية: ما يتوقف معرفتها على ال درن 
العقل؛ وبه تندفع الأاحكام المقلية. انظر الكاشف ص٤۷.‏ 

۳ انظر البحمول e‏ ... فإن كل ذلك: أحكام شرعيت مع أن العلم بها ا 
النقه؛ لان العلم بهاء ليس عله) بكيفية عمل“ 

{- سياتي بحث الاحماع باستفاضة إن شاء الله تعالى. 

٠‏ سياتي الكلام على خبر الواحد عند الكلام على الأخبار. 

¬٦‏ سياني بحث القياس ني باب مستقل. 

ب المكلف ني اللغة: مأاخوذ من التكليف رهو في اللغة: إلزام ما فيه كلفة أي: مشقة. وفي 
الاصطلاح هو: الانسان البالغ العاتل الذي بلغته الدعرة. انظر: مختار المحاح ص٠‏ روضة 
الاظر مع شرحها نزهة الخاطر ٥۳٦/۱‏ شرح الکوکب المیر ۰۳۳۸/۱ الکاشف ص٣١٠٠‏ نحقيق 
سعيد غالب جحمع الجوامع مع شرحه للمحلي ۸/١‏ 

۸- الفقيه هو: من له أهلية نامة يعرف بها الحكم إذا شاء بدليله مع معرفته جملة غالبة من 
الاحكام الشرعية السمليةت وحضررها عنده يادلتها الخاصة والعامة. انظر: المسودة صا۷ه شرح 
الكوكب المنير .٤١/‏ 


)( 


باأنه () متى زنا(۲) شخص مكلف يجب على الامام أن يقيم عليه الحد(م» 
بكيفية عمل» ومتعلق بالعمل. كذلك علمه(») بان المجتهد متى وجحد إجماع 


الامة في صورة» لا يجوز له أن يخالفه» وأنه متى وجد القياس على المنصوص(م) 
بشرائطه يجب عليه العمل بمقتضاه والافتاء بموجبه علم بكيفية عمل» أو متعلق 
بالعمل ()» فكان العلم بذلك علما بالاحكام الشرعية(ب) العملية» ولا يصلح ما 
ذکره من الاحتراز(ړ)۔ 
والوجه الثالث من الاشكال - على قوله(): ”المستدل على أعيانها 
احتراز عما للمقلد(.,) من العلوم“ وإيراد الإشكال - ها هنا - من وجهين: 
أحدهما: أن المقلد(,,) لا علم له بما قلد فيه؛ فإن(۲؛) اعتقاده(۳٠)‏ 


.٠١ من عبارة ”وثانيها* إلى هنا ساقط من المخطوطة وما أثبتناه من الكاشف ص‎ -١ 

٣‏ الزنا لغة: الرقي على الشيء والنجور. وشرعاً: الوطء الحرام ني قبل المرأة الحية في حالة 
الاختيار في دار العدل. انظر: المصاح المنير ٠٠١۷/١‏ بدائع المنائم .v/Y‏ 

الحد في اللغة: المنع. وني الشرع: عقوبة مقدرة شرعاً في معصية لتمنع الوقوع ني مثلهاء 
انظر: المصباح المنير ٠6/١‏ حاشية الروض المربع ۳«/۷ المجموع 1/١‏ 

)- هذه الكلبة غير وافضحة ني المخطوطة ببب الرطوبة وما أثبتناه من الكاشف ص۲ه. 

ه- في الكاشف *المنصوص عليه*. 

.٠۴ص "بالممل فكان“ أصابها طس في المخطوطة وما أبتناه من الكاشف‎ -١ 

ب عبارة *الشرعية العملية ولا يصح“ مطموسة في المخطوطةق والشبت من الكاشف. 

۸- كلمة ”الاحتراز* أمابها طمس في المخطوطةق وما أثبته من الكاشف. وقد عقب الاصنهاني على 
هذا الاشكال بقوله: جوابه تضير قوله: "علم بكيفية عمل“ فلا يرد ما ذكرم ائظر الكاشف 
س ۷۹۔ 

»- انظر المحصول ٩۳/١‏ وتمام كلامه: ... الكثيرة المتعلقة بالاحكام الشرعيةه العملية؛ لأنه إذا علم: 
أن المفتي أفتى بهذا الحكم وعلم أن ما أنتى به المفتي هو: حكم الله تعالى - ني حقه 
نهذان العلمان يستلزمان بأن حكم الله - تعالى - في حقه ذلك مع إن تلك العلوم لا تسمى 
نقها؛ لما لم يكن مستدلً على أعيانها". 

٠٠ ٠‏ للمقلد“ أصابها طمس في المخطوطة وما أثبتناه من المحصول والكاشف. 

-٠١‏ المقلد هو: الشخص الذي يتبع غيره فيما يقول أو يفعل من غير نظر وتأمل في الدليل. 
انظر: التعرينات ص٤٠.‏ 

۲- من لظ "ها هنا من وجهين“ إلى هنا أصابه طس في المخطوطة واشت من الكاشف ص٣٠.‏ 

۳- الاعتقاد هو: تيقن المعتقد من غير علم۔ انظر: الحدود ص1۸. 


(+ ( 


الحاصل من التقليد(؛) لا يسمى علماء وقد شرح ذلك في سائر الكتب» 
والمؤلف - أيضا - معترف بذلك في تقسيماته» فإنه جعل اعتقاد المقلد قسيأ(؟) 
للعلم - حيث قال: ”إن كان لموجب فذلك الموجب إما(م) كذاء وإما كذا...“. 
وسمى جميع الاقسام علوماء ثم قال ()): ”فإن(.) كان مطابقا للمعتقد: كان 
علما()» أو تقليدا على التنصيل المتقدم“. وهو صريح(ب) منه بأن التقليد ليس 
بعلم وإذا كان كذلك - فقول: لما قال - في حد الفقه -: إنه علم» فقد خرج 
عنه اعتقاد المقلد؛ لأته ليس بعلم(„)» فإذا خرج ذلك بقيد العلم()» فلا حاجة 
إلى الاحتراز عنه بقید آخر» فکان هذا القید زائداً مستغنی عنه لا يجوز ذکره 
في الحد. 

والوجه الثاني - من هذا الإشكال - هو: أن الاحكام التي يعتقدها 
المقلده مستدل على أعيانها في الجملةت وإن لم يكن ذلك من جهة المقلد؛ فإن 
کون الشيء مستدلاً على عينه يكفي فيه كونه مستدلاً عليه من جهة واحدة» ولو 
من شخص واحد» وهذه الاحكام مستدل عليها على أعيانها من جهة المفتي» وإن 
لم يكن ذلك من جهة البقلده وعند ذلك يوجد المذكور بتمامه في اعتقاد 
البقلده فيجب أن يكون فقهاء والعامي(.٠)‏ المستفتى فقيهاء وذلك باطل. فشبت 


-١‏ التقليد ني اللغة: وضع الشيء في العنق. وني الاصطلاح: قبول قول الغير بلا دليل. انظر: 
أساس البلاغة ص۹ام اللمع ص١۲٠‏ الاحكام للآمدي ۳۹۷/٤‏ تيسير التحرير ٤/١۲ء‏ الإإحكام 
لاین حزم .٤1/١‏ : 

۲- قسيم الشيء هو: ما يكون مقابلً للشي» ومندرجا معه تحت شيء آخر. انظر: التعرينات ص٠۷٠‏ 

۳ من قوله: ”معترف بذلك“ إلى هنا أعابه طس وما اثبتناه من الكاشف ص؛ه. 

۽ انظر: المحصول .٠٤/١‏ 

ه- عبارة ”إن كان مطابقا للمعتقد كان“ مطموسة في المخطوطة» والمشت من المحصول والكاشف. 

بداية لوحة ۲-ب. : . 

ب هکذا ني المخطوطة وني الكاشف ص٤ه‏ ”تصريح“ وهو أرضح. 

ت فن عبارة *و]ذا كان كذلك“ إلى هنا ساقطة من المخطوطة وما أثبتناه من الكاشف ص٤ه.‏ 

»- عبارة *فإذا خرج ذلك بقيد العلم“ لم ترد في متن المخطوطة وأثبتها الناسخ ني الهامش. 

ت الماني هو: الذي لم يبلغ رببة الاجتهاد انظر: شرح الجلال على جمع الجوامع مع 
حاشية البناني ۴/«. 


(1۳( 


ورود الاشکال(,). 

والوجه الرابع من أصل الاشكال - على توله: ”قرلنا: ”لا يعلم كونها 
من الدين ضرورة“ احتراز: عن العلم بوجوب الصلاة(؟) والصوم(م) لأن العلم 
الضروري (») حاصل بكونهما من دين محمد لتر“( ,). وذلك: لانه إن عنى بقوله: 
”العلم بکونهما من دين محمد لړ ضروري“: أن کل من تصور() دين محمد پر 
وصدق به أي وقت كان سواء كان ذلك في الابتداء» أو بعد التقرر والاشتهار؛ 
فإنه يحصل أن العلم الضروري بوجوبها(ب) من الدين؛ فإنه ليس كذلك» بل في 
ابتداء الاسلام لم يكن كذلك بل کل من أسلم لم يكن يجب أن يكون عالا 
بوجوب أصل(,) الملاة والصوم بل كان يومر بعد ذلك بهماء ويعلم أصله 
ركيفيته وأما بعد أن استقر الدين» واشتهرت مواجبه الظاهرة؛ ونوانر من فوم 
إلى قوم مار العلم بذلك ضرورياء لكن ذلك لا ينع أن يكون من الفقه؛ لان 


علق الأمنهاني على هذا الاشكال بقوله: لا جواب له إلا إذا حمل لظ *العلم“ المذكور في 

حد الفقه على الجزم المطابق للأعم من العلم والتقليده وهذا الحمل مما يشوش الامطلاح 

فلا يصار إليه وأما ما يرد على لفظ *الستدل على أعيانها“ فجوابه: أن كلام المطضف هكذا: 

*للستدل على أعيانها“ بلامين موصولتين» نفصل بينهما بعض النساخ واستمر؛ ومنهم من زاد 

تید آخر» فقال: من جهته. انظر: الكاشف ص٥۷.‏ 

الملاة في اللغة: الدعا وني الامطلاح: عبادة مخصومة مشتملة على يام وقعود وركوع 
وسجود وذكر» مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم. انظر: المصاح المنير ۴٠/١‏ المغرب 4۸/۸ 
الانماف في معرفة الراحح من الخلاف ۳۸۸/۱. 

جد الموم ني اللغة: الكف والامساك وني الامطلاح: إماك عن البفطر على وجه مخصرص. 
انظر: لان العرب ٠١/٠۲‏ المطلع ص١٤؛‏ مغني المحتاج .٤/١‏ 

۽ العلم الفروري هو: الحاصل بلا نظر ولا كسب ويسمى البديهي انظر: تحرير القواعد المنطقية 
ص۲ تسهيل المنطق ص۷٠‏ 

۾ انظر: عبارته هذه في المحصول ٠۳/١‏ 

- التصور هو: إدراك ماهية الشيء من غير حكم عليها: كإدراك أن الانسان حيوان ناطق. انظر: 
إيضاح المبهم ص٦‏ معيار العلم ص۷ المنطق في شكله العربي ٠۳/١‏ شرح السلم للأخضري 
صصص آداب البحث والمناظرة .۸/١‏ 

پٻ هکذا في المخطوطة والانسب بوجويهما؛ لان الضمير عائد إلى الملاة والمرم. 

۾ امل“ لم ترد في صلب المخطوطةء وأثبتها الناسخ بين السطور. 


1 
ج 


)( 


العلم بوجود كل ذلك مستفاد من الكتاب والسنة بالنظر بعد ثبوت النبوة(,) 
وعصمة (۲) النبي يز فلماذا لا يكون العلم بمثل ذلك من الفقه؟! ولو كان الأمر 
كما ذكره لخرج العلم(م) بأكثر الأحكام عن أن يكون فقهاء وذلك: لان حرمة 
القتل» والزناء والسرقة(؛)» والغصب(ء)» معلومة بالضرورة من كل دين فضلاً عن 
دين معین. 

فيجب أن لا يكون العلم بهذه الأحكام من الفقه وهذا باطل؛ لان هذه 
السائل هي المسائل الأصلية في النقه والعلم بغيرها يتفرع عليه فأول ما 
يتفقه الانسان إنما يتفقه بالعلم بهذه السائل» فكیف يحكم بانه لیس من النقه؟ 
فبان ورود الاشکال. 

رالا () يعد أن يقال: إن هذا القيد(ب) تد ذكره بعض المتقدمين 


-١‏ النبرة في اللغة: المرتضع من الأرض؛٠‏ وني الاصطلاح: اختماص الله عز وجل رجلا أو امرأة من 
الناس بإعلامه بأشياء لم يتعلمها - إما بواسطة ملك أو يقوة يضعها الله - تعالى ‏ فيه 
خارجحة عن قوى المخلوقين؛ تعضدها خرق العادات رهو المعجزات وتد انقطعت بعل محمد 
عليه الملاة والسلام -. انظر: مختار الصحاح ص۹٠۳٠‏ المواقف ص۳۳۷٠‏ الاحكام لابن حزم 
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۲ العصمة في اللغة: الحفظ والمنع٠‏ وفي الامطلاح: ملك اجتناب المعاصي مع التمكن منهاء انظر: 
القاموس المحيط ٠٠۲/١‏ المصباح المنير 46/١‏ التعرينات ص١٠اء‏ المواقف ص١٠۳٠‏ ولمعرفة 
مذاهب العلماء وأدلتهم في عصمة الأنيياء انظر: المحصول ٠۳۷۹/۳‏ نهاية السول 4/۳ شرح 
الكوكب المنیر ١٦۷/۲‏ تیسیر التحریر ۰۳/۳ مجموع النتاری 01۸/4 ۳۱۹ 4۸/۰ ٣۰٤ ٩۸۹4‏ 
HA/lo‏ 

م هذه الكلمة ساقطة من المخطوطة» وأئبتناها من نقل الأمغهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف 
س ۰۷ 

)- السرقة في اللغة: الاخذ خفية. وني الاصطلاح: أخذ المال على وجه الخنية من مالكه أو نائبه. 
انظر: المحاح 4 تهذيب الأسماء واللغات ٠٤۸4/۳‏ التعريفات س۸ا حاشية الروض 
المريع .or/¥‏ 

مء النصب لغة: أخذ الشيء ظلما وقهرا. وني الشرع: الاستيلاء على مال غيره بغير حق. انظر: 
الصاح 0۷۸/۲ الطلبة ص٦‏ المغني ٠۳۳۸/١‏ 

٩‏ هکذا في المخطوطة ولمعله "ولا يبعد“. 

ب هذه الكلمة غير مقروءة في المخطوطةء والسياق يقتضي ما قدرناه. 


( و۹( 


المحققين» لكن لا في مثل هذا المثال» بل مثال آخر» وقصده أن يمز بين ما هو 
موضوع المتكل وموضوع الفقيه - على ما سيأني الاشارة إلى طرف منه عند 
التلخبص(,). 

والوجه الخامس - من أصل الاشكال - هو: أنه إذا أراد بالحكم 
الشرعي - ها هنا - ما ذكره من خطاب الشرع بالاقتضاء (۲) أو التخيير(م)» 
كان قد العملية“ زائدا لا حاجة إله؛ لان الاقنضاء والتخيير لا يتصور إلا في 
الأاعمالء وإن لم یرد به ذلك؛ بل یرید کل ما کان حکما لله - تعالى -» وقد 
تعلق بالاعمال: ككون(») هذه الحركة ضارة بالبدن» وكون الأاخرى نافعة» وكول 
هذا الأكل نافعاًء وكون هذا الشرب ضاراء وكون الأكل مخالفا للشرب وموافقا 
لاکل آخر. 

كل ذلك أحكام شرعية عملية مجعولة لله - تعالى -» وقد وجد فيها 
سائر القيود» والعلم بها ليس من النقه في شيء(ء). 

والوجه السادس من الاشكال هو: أن ما ذكره من الحد قد يوجد بدون 
المحدود» فلا يكون حداً. 


١‏ أحاب الامنهاني عن هذا الإشكال: بانا نختار القتسم الثاني قوله: *يخرج من الفقه جملة منها“ 
قلنا: نعې ولكن بحكم الاصطلاح الاصولي» ولا مائع منه إلا مجرد استبعاد. انظر: الكاشف 
س .۷٣‏ 

۲- الاقتضاء هو: طلب الفعل مع المع عن الدرك وهو: الإيجاب أو بدونه وهو: الندب أو طلب 
الترك مع الع من النعل وهو: التحريم أو بدونه وهو: الكراهة. انظر: التعريفات ص٣٠‏ 
نهاية السول ۷/١‏ الوجيز في أمول التشريع الاسلامي ص“. 

م التخيير في اللغة: مصدر خير بمعنى: فوض الخيار إليه وني الاصطلاح: التسوية بين فعل 
الشيء وتركه. أو: مر الشارع بواحد مبهم من أشياء معدودة. انظر: مختار الصحاح صا 
شرح المحلى ۸۳/١‏ روفة الناظر مح شرحها نزهة الخاطر ٠۳/١‏ شرح مختمر الروضة ۲۸۹/۲ 

؛- في المبخطوطة : *فلكون“ والتصویب من الکاشف ص۸ه. 

م أحاب الأصفهاني عن هذا الاشكال: بان الممنف إراد بالحكم الشرعي الاعم من الشرعي 
المملي أو اأشرعي العلمي» فيدخل فيه أصول الفنقه فيجب الاحتراز عنه بقيد *العملية“ ولا 
یرید به ما يدخل فيه كون الحركة ضارة أو نأفعة. 


)۹( 


وباان أنه قد(؛) يوجد بدرن المحدود: لأن من تصور ماهية(م) 
الوجحوب ()ء والحظر(ء)» والندب(.)» والكراهة()» والاباحة(ب)» وصدق 
بأنها() أحكام ثابتة لأفعال المكلفين؛ نقد حصل له(») العلم بالاحكام الشرعية 
العمليت المستدل على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة. 

ثم إن هذا لیس بفقه ولا يسمى العالم به على تجرده فقيهاء ولا هو 
يتمكن من الافتاء والحكم» ولا يسمى العالم به باعتبار علمه به فقيهاء بل هذا 
جزء من أصول الفقه وليس من النقه؛ إذ ليس فيه حكم خصوص وفائع 
المكلفنين. وأما بيان أنه إذا كان الأمر كذلك لا يكون حدا للفقه: فذلك ظاهر؛ 
لان الحد يجب أن يكون متطردا(.٠)‏ منعكا(,٠)‏ مع المحدود» ولا يتصور 


بداية لوحة ۳١ء‏ 

۲- سياتي تعريف الماهية ني مبحث اللغات. 

۳ سيعرفه المصنف بعد الانتهاء من مناقشة هذه المقدمات. 

> الحظر في اللغة: النع والقطع» وني الاصطلاح: ما يذم فاعله ويمدح تاركه. انظر: الماح 
المنير ٠٤/١‏ التعريفات ص۸۹ نهاية الول ٠۷۹/١‏ إرشاد الفنحول ص٦.‏ 

١ه‏ الندب في اللغة: الدعاء. وني الاصطلاح: ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. انظر: الصحاح 
١‏ مختصر الروغة صم کشف الاسرار ۳۱/۲» شرح العضد .٠٠٠/۱‏ 

تي المخطوطة *الكراهية“ وما أثبته من الكاشف ص۹ء. والكراهة في اللغة: ضد المحبة من كره 
الامر والنظر كراهة نهو كريه أي: قبيح» وكرهته كرها بضم الكاف ونتحها فد أحببته نهو 
مکروه. وني الامطلاح: ما يذم ناعله ويمدح تاركه. انظر: المصباح النير ۳١/۲‏ المنهاج بشرح 
الاسنوي ۰۷۹/۱ شرح الكوكب المنير .۳/١‏ 

ب الاباحة في اللغة: الاظهارء وفي الاصطلاح: ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه من 
غير مدح یترب عليه ولا ذم. انظر: مختار الصحاح ص۲۸٠‏ المستصفى ٦1/‏ روضة الناظر مع 
شرحها نزهة الخاطر ١١٦/١‏ مختصر الروضة ص۹٠.‏ 

۸- في البخطوطة "بانه“ والتصريب من الكاشف صهاه. 

»- في المخطوطة " أن“ والتصويب من الكاشف. کک 

.- المتطرد في اللغة: من الاطراد وهو: التتابع؛ وني الاصطلاح: التلازم في الثبوت أي: كلما 
وجد الحد وجد المحدود» وهو الجمع؛ انظر: مختار الصحاح ص۳٦٠‏ شرح السلم للأخضري 
ص۰۳۲ تسھیل النطق ص٣٣‏ شرح مختصر الروضة ١1۸/۲‏ كشف الأسرار .١/‏ 

-١ ١‏ المنعكس: مأخوذ من العكس؛ وهر في اللغة: بلب الشيء ررد اوله على آخره. وني 


الاصطلاح: الملازمة في الانتماء ای كلما انتفی الحد انتفى المحدود»ه وهر المنع. انظر: = 


(y( 


— 


وجود أحدهما بدون الأخر(,). 

فهذه وجوه واردة على ما ذكره حدا للفقه في كتاب المحصول. 

وأما صاحب المعتمده فقد ذكر - في كتابه - بأنه: ”عبارة - في عرف 
العلماء -: عن جملة من العلوم بأأحكام شرعية“(۲)» وهذا وإن لم يطول لكنه 
أشد إجمالاً من الارلء فكانه ذكر الجنس() البعيد للشيء واقتصر عليه» وذلك 
لا ينيد تعرينا أصلاً. 

وذكر في كتاب البرهان): ”أنه عبارة: عن العلم بأحكام التكليف“ 
وقريب من هذا ما ذكر في المستصفى(,)» وهذا - أيضاً - عام مجمل»؛ يرد عليه 
بعض ما أوردنا على الأول» وصع ذلك فليس يخلو عن نكرار؛ لان التكليف هو 
الحكم - فكانه قال: هو العلم بالحكم الذي حكم به حيث حكم به ثم فسر 
الحكم بالخمسة() المذكورة؛ فورد عليه(ب) ما ذكرنا. 

کل هذا الاختلال من التاهل في صناعة التحديد على قانون المنطق(,) 


= المصباح المنير 4۲٤/١‏ آداب البحث والمناظرة ۴۳۷/۲ شرح الكوكب المنیر ۸٩/١‏ مختصر 
ابن الحاحب مع شرح العضد ١۸/۲‏ شرح تنقيح النمول ص۷. 

.۷"٦ص أجحاب الأمغهاني عن هذا الاشكال: بان المراد بالاحكام الاحكام الجزئة. انظر: الكاشف‎ ١ 

۸/١ انظر: المعتمد‎ ٣ 

٣‏ سياتي تعريف الجنس البعيد ني باب اللغات. 

انظر: البرهان ٠/١‏ ونص عبارته: هر في امطلاح علماء الشريعة: العلم بأحكام التكليف*. 

م انظر: المستصنى 4/١‏ حيث عرف الامام الغزالي الفقه بانه: *العلم بالاحكام الشرعية الثانية 
لافعال المكلفين خامة“. 

-١‏ يعني الأحكام الخسة وهي: الوجوب والحظر والندب والكراهة واإاباحة. 

ب من قوله "هو العلم* إلى هنا ساقط من صلب المخطوطة وأئبته الناسخ في الهامش۔ 

۸- المنطق في اللغة: الكلا» وفي الاصطلاح: علم بقوائين تعصم مراعاتها الذهن عن الخطا في 
الفكر. انظر: لسان العرب ۴٠٤/١‏ إيطاح المبهم صك مطالع الانوار صم الاخضري على 
اللم ص"٣.‏ 


(۸ 


من التميز في مراتب الأجناس()» والنصولء والخواص(۲)» والأعراض(م) 
العامة» وكيفية تاليف أجزاء الحده فهذا ما يتعلق من البحث بالحدود المذكورة. 


-١‏ سياني تعريف الأجناس والنمول في باب اللغات. اة 

٣‏ الخواص: جمعم خاصة» وهي في اللغة: خلاف العامة رالهاء للتاكيد. - وقي ا التي 
تخص ماهية الشيء ولا نشترك مع غيرها: كالطاحك بالنسبة للاإنان. انظر: المصاح المنير 
١‏ معيار العلم ص۷۷ تسيل النطق ص۲ المحصرل .٠٠/١‏ 

م العرض العام هو: الكلي الخارج عن الماهية الشامل لها ولغيرها: كالتحرك بالنسة للاسان. 
انظر: آداب البحث والمناظرة ٠۳/١‏ إيضاح المبهم ص۷ الاخطري على السلم صس۲۲. 


)۹( 


قال - رحمه الله - بعد ذلك -: 

«أصول الفقه... إلى قوله: والمدلول - ها هنا - هو الحكم 
الشرعي(,)). 

أقول: 

يتعرض مما(؛) ذكره حدا لأمول الفقه إشكال آخرء وذلك: لان طريق 
الشيء لما كان هو: الذي يكون النظر الصحيح فيه مفضا إما إلى العلم أو 
الظن بما هو طريق له» فالنظر في هذه الطرق يفضي إلى الفقه» فيلزم أن يكون 
أصول الفقه فقها؛ لان الفقيه: هو الذي ينظر في الظن(+) نظرا صحيحا حتى 
يحصل له العلم أو الظن بالاحكام الشرعية وحينئذ يتحد() أصول الفقه 
والفقه شيا واحدا. 


فلئن قال: الفرق الذي ذكره دافعا لهذاء؛ لان نظر الأصولي (,) في هده 
الادلة إنما يكون على سيل الاجمال. وأما نظر الفقيه فهو على سيل التفصيل. 


١‏ انظر المحصول 4/١‏ وقد حد المصضف أمول النقه بانه: مجموع طرق الفقه على سبيل 
الاحمالء وكيفية الاستدلال بهاء وكيغية حال المستدل بهاء وشرحه... ثم قال - ني الفمل 
الثاني: *لما كان أصول الفقه عبارة عن: مجموع طرق الفقه والطريق هو: الذي يكون النظر 
الصحيح نيه مغضيا إما إلى العلم بالمدلولء أو إلى الظن به والمدلول ‏ هنا - هو: الحكم 
الشرعي؛ وحب علينا تعريف مفهومات هذه الالفاط. أعني: ”العلم“ و"الظن“ والنظر“ 
و"الحكم الشرعي“....“ قلت: لم يتعرض الموؤلف لمعنى الأصل ولاتمام الفائدة أقول: الأاصل في 
اللغة: أسفل كل شيء والامل الحسب. وني الامطلاح العام: عبارة عما يبنى عليه غيره ولا 
يبنى هو على غيره أو ما يثيت حكمه بننسه. وني الاصطلاح الامولي يطلق على أربعة معان: 
(1) الدليل. )١(‏ الرجحان. () القاعدة المستمرة. (4) المقيس عليه. انظر لان المرب ١٦/١‏ 
التعریفات ص۲۸ كشاف اصطلاحات الفتون ٥/١‏ المعتمد ٩/۱‏ شرح الکوکب المنير ۸/١‏ 
شرح تنقيح النصول ص٥٠‏ نهاية السول ۷/١‏ فواتح الرحموت .۸/١‏ 

۲- هكذا في المخطوطة ولمل الانسب "ما ذكره“. 

۴ هكذا ني المخطوطة ولمعله *الدليل". 

۽ هكذا ني المخطوطة ولعله "يجد". 

ه- الاصولي هو: من عرف القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية العملية. انظر: 
شرح المحلى على حمع الجوامع مع حاشية البناني ٠۳۲/١‏ شرح الكوكب المنير .١/١‏ 


(v٠) 


قلنا: لما جعل أصول النقه عبارة عن طرق الفقه وطريق الشيء ما 
يفضي النظر فيه إلى العلم بما هو طريق له فبعد ذلك نقول: الفقه إما أن 
يكون علما بأحكام الشرع علا إجمال) أو تفصلياء فإن كان الاول: لزم اتحاد 
الفقه مع أصول الفقه ولا ينفع القيد المذكور من كون الطرق إجمالية. 

وإن كان الثاني: لزم أن يكون الطرتقى التي ينظر فيها الأاصولي - أيضا - 
تفصيليه وإلاً فلا يكون النظر فيها منضا إلى العلم بالفقه فكيف ما كان يرد 
الاشكال . 

وكل ذلك: لأنه لم يفرق في الاحكام الشرعية التي تذكر في أصول النقه 
وتجعل مدلولات لتلك(,) الطرق والاحكام التي تذكر في الفنقه وتجعل 
مدلولات الطرق التفصيليتة حيث أطللق الاحكام الشرعية فيما ذكره حداً 
للفقه(٣)٠‏ وفيما ذكره حدا لأصول الفقه ولم يتعرض للفرق في شيء منهما(٣).‏ 


~n 
-. ے۔‎ 


١‏ أي: الطرق الاحمالة. 

۲- في المخطوطة "حدا لنقه“. 

م نقل القراني ما اورده النقشواني على تعريف الصف لأصول الفقه بالمعنى؛ وتعقبه بقوله: 
”وهذا السوال غير متجه لان هذا تعريف بخاصة ولا يلزم دخول العام فيه. أما الأاصنهاني فقد 
نقله باص وأحاب عنه: بنا نختار القسم الثاني ترله: *يلزم أن يكون الطرق التي ينظر فيها 
الامو لي تفيصلية“ ممنوع توله: ”وإلا فلا يكون النظر فيها منضيا إلى العلم بالفقه“ قلنا: 
ممنوع؛ لجواز أن يكون الاصولي ناظرا ني كون القياس الكليء المقرون بشرائطه- حجةاے 
والنقيه ينظر في فياس جزئي في مسالة حزئيت فإذا وجد ذلك بشرائطه في مساالة جزئية: لزم 
وجحود ما هو حجة نيها؛ ضرورة وجود الكلي ني ضمن الجزئي؛ والمراد به الكلي الطبيعيء 
وهذا ظاهر غاية الظهورء فاندفع الاشکال. انظر: الننائس ۲۲/۱ ١‏ ب. الکاشف ص٥۸‏ ۸۷ 
تحفیق الخ سصد غالب. 


( ب( 


قال - رحمه الله -: 

«الفصل الثالث - في تحدید -: العلم(,) والظن(؟) ... إلى قوله: 
موقوف على التصور )(۴). 

أقول: 

أما الكلام في البحث الأول (؛)» فيرد فيه الاشكال على موضعين: 
أحدهما - على حكمه -: بان اعتقاد المقلد يحصل لا عن موجب(م). 

لان: الاعتقاد أمر حادث()» وکل حادث لابد له من موجب» فکیف(ب) 
يقال: إن اعتقاد المقلد لا موجب له؟ مع أنه من الأمور الحادثة التي لم يكن 
ثم کان(,). أو نقول (): إن أراد بالمرجب: مطلق سبب الحدوث فاعتقاد 
المقلد لابد له من مثل هذا السبب. 

وإن عني به: ما يصلح أن يكون دللا على الشيء فقد وجد - أيضا - 
في اعتقاد المقلد مثل هذا الشيء؛ لان إفتاء المفتي له بحكم كذا - مع العلم 
بان کل ما ينتي له المضتي به فهو حكم الشرع في حقه - دليل يستدل به على 
ما اعتقده فلا بكون اهتقاده من غيره موجب على هذا التضسير. 

وإن أراد به معنى آخر فلابد من تضير ذلك الموجب حتى ينظر فيه 


سيعرفه المولف إن شاء الله. 

۲ الظن هر: الاعتقاد الجازم مع احتمال النقيض؛ فهو قسيم للعلم. انظر: الحدود ص" 
التعريفات ص٤٤‏ الكو المنير ٠۷١/١‏ إرشاد النحول صه. 

۳ انظر المتن من المحصرل .٠۲-۹۹/۱‏ 

۽ ذكر المصنف في المحصول أن المقصود - هنا إنما يتحقق ببحثين. وحاصل البحث الأول: 
ان حكم الذهن یامر على أمر: إما أن یکون جازما أر لا يون فإن کان جازما فإما أن 
یکون مطابقا للمحکوم عليه أو لا یکون نن کان مطابقا فما آن یکون لموجحب أو لا یکون 
فزن كان لموحب فالموحب إما أن يكون حيا أو عقليا أو مركا منهماء انظر: المحصول .٠۹/۱‏ 

ه- انظر المحصول ٠١/١‏ ونص كلامه: ”وأما الذي لا يكون لموجحب فهو: اعتقاد المقلد“. 

٠‏ الحادث: ما يكون مسبوقا بالعدم. انظر: التعريفات صا۸. 

ب بداية لوحة ٣دب.‏ 

۸ هكذا وردت العبارة ني المخطوطة ولعل الانسب أن يقال: "لم نكن ثم كانت*. 

»- ني المخطوطة *يقول* بالمثناة التحتية. 


( ۲پ( 


وفيما بنى عليه من التقسيم هل يصح أم لا؟(١).‏ 

وأما الموضع الثاني لورود الاشكال هو(؟): قوله(م): ”فالتردد بين 
الطرفين إن كان على السوية فهو: الشك())...“ إلى آخر البحث. 

وذلك: لأن مورد التقسيم في هذا البحث هو: حكم الذهن بأمر على 
أمر»ء ومورد التقسيم يجب أن يكون مشتركا بين الأقسا» وحكم الذهن بأمر _ 
على أمر لا يحتمل غير قسمين: أحدهما الجزم والقطع» والأخر الظن. 

وأما التردد بين الطرفين على السوية الذي هو: الشك» وكذا 
الوهم (,)» لا يندرج فيما ذكره من حكم الذهن بأمر على أمر؛ لان الشاك لا 
يكون حاكها بشيء على شيء فالشك في الشيء ينافي الحكم به وكذا الوهم 
ضد الحكم بالشيء فلا يکون مندرجا في الحكم فلا يصح تقسيم حكم الذهن 
بأمر على أمر إلى جميع هذه الامور التي عذها؛ إذ مورد التقسيم غير مشترك 
بین الكل(١).‏ 


- نقل الاصغهاني كلام نجم الدين النقشواني من غير عزو ثم أحاب عنه: بان المراد بالموجب 
معنى خاص هو: للشرط المعد للنفس لقبول الفيض من الله. انظر الکاشف ص۹٠‏ تحتيق 
سعيد غالب. 

٣‏ كان الأولى الاتيان بالغاء في جراء أما. 

م انظر المحصول /ا» ويداية كلامه: *وأما الجازم غير المطابق فهر: الجبل وأا الذي لا 
یکون جازم)... وآخر كلامه: وإلا فالراحح: ظن؛ والمرحوح: وهم؟. 

۽ الشك هو: التردد بين النقيضن بلا ترجیح لاحدهما على الاخر عند الشاك. انظر: الحدرد 
ص۲۹ التعريفات ص۲۸٠‏ اللمع ص۲۹ العضد ٩/۱‏ شرح الکوکب الملیر /١۷٭‏ _ ے _ _ _ 

م الوهم هو: اعتقاد الطرف المرحوح مع احتمال النقيض انظر: التعریغات ص٥٠٠.‏ مختصر ابن 
الحاحب وشرح العضد .۸/١‏ 

- نقل القرافي كلام النقشواني هذا بالمعنى في الننائس به ئم أجاب عه من وجهین؛ 
الأرل: أن التقيم قد يقع في الأعم مطلقاً روند يتع في الاعم من وجه. الكاني: انه حمل 
الراجح رالمرحوح تسا وراحدأء ولم يقسم غير المتساوي إلى قسمين؛ بل قال: الراجح ظن؛ 
والمرحوح وهم. أما الأمنهاني نقد اعترف بصحة المقدمة الأاولى؛ ولكنه لم يرتض أن مورد 
التقتسيم غير مشترك ب بين الوهم والشك. . فانظر: الکاشف ص۱۲ ١۳‏ تحتيق سعيد بن غالب. 


(yr) 


وأما الاعتراض على كلامه في البحث الثاني )٠(‏ هو أن نقول: تصور 
الشيء والشعور(») به قد يكون تصورا عامي) إجمالا لا تفصيل فيه بالجنس 
والنصل والخاصة. وقد يكون تصورا خاصا تفصيلا: بان يكون محيطا بجنسه 
وفصله» وفي كل واحد منهما حصول التصديق(۲) ممكن: بأن يحكم على ذلك 
التمور تارة حكما بالبديهية؛ وتارة بالنظر. 

وإذا كان كذلك: فلا يلزم من الحكم على الشيء أو به حكما بديها أو 
غير بديهي: أن يكون المحكوم عليه أو المحكوم به متصورا تصورا تفصيليا 
بالحد والجنس والفصل؛ معلوما() بالكنه(,) والحقيقة ولهذا فإن الانسان 
یحکم على نضه بأنه موجود حکما بدیهی) لا یستریب فيه مع انه قد لا یعلم 
کنه حقیقته وماهیته بالتفصیل؛ بل قد لا يعلم أنه في أي المقولات() يندرج» بل 
أجلة العلماء لم يعرفوا ذاك فإن جالينوس(ب) نقل عنه بان نفس الانسان عبارة: 
عن المزاج(,) المخموص؛» وهو عرض من أعراض الجسم الممتزج» ونقل عنه 


-١‏ وهو: أنه ليس يجب أن يكون كل تصور مكتسبا وإلا لزم الدور والتسلسل.. انظر: المحمول 
۱ ۰ 

۲ الشعور هو: علم الشيء علم حسي. انظر: التعرینات ص۷١٠‏ 

م التصديق هو: إثبات أمر لامر أو نفيه عنه. كإدراك أن المالم حادث وأن الكل أعظم من الجزء. 
انظر الاخضري على السلم ص٤٠‏ معيار العلم ص۷ تسهيل المنطق ص۷ ضرابط المعرفة 
ص٤‏ آداب البحث ۸/١‏ إيفاح المبهم ص1. 

»- في المخطوطة: ”معلوم" بالرفع وهو خطا. 

م الكنه: غاية الشيء ونهايته وحقيقته. انظر: المصباح المنير .٥٤١/١‏ 

٠‏ المقولات هي: الأجناس العالية للموجودات. وعددها عشر: الجوهر والكم» والكيف رالاضافت 
والأين؛ والمتى» والوضع؛ والملك والفعل؛ والانفعال. انظر: ضوابط المعرفة ص۳۲۸٠‏ معيار 
الحعلم ص۷ المواقف ص۷٩‏ تسهيل المنطق ص١٠‏ 

ب حالينوس: طيب يوناني ولد في مدية برهام في آسيا الصغرى سنة ٠١‏ قبل الميلاد ومن أشهر 
الاطباء في المصور القديمة. انظر: تاريخ الحكماء ص۲۲٠‏ الطب والاطباء ص؟). قلت: ومن 
رأآى أنه لا يقال لكافر أنه من الأجلة. 

۸- هذه الكلمة مشكلة قراءتها ني المخطوطة والياق يقتضي ما أبتناه. 


(v4) 


اخيرا انه توقف في ذلك فلم يدر آنه جوهر(؛) أو عرض(۲). 

وكذلك ما نقل من اختلاف التكلمين في أمر حقيقة الانسان وماهيته 
وإذا كان الشان في البحصلين والعلماء كذلك فما ظنك بالسوقة() والعوام» 
مع ان کل أحد یحکم على نه بانه موجود. 

وإذا عرف هذا: عرف بان ما حكم به في هذا البحث غير لازم ولا يلزم 
من حکم الإنسان على نفسه بأنه عالم بألمه ولذته وأنه عالم بأنه عالم بالبديهيةت 
أن تكون حقيقة العلم» أو حقيقة الألم راللذة متصورة له تصورا تفصيل) خاصا 
بالحد والجنس والفصل» لما بينا من النظير. 

وإذا كان كذلك: فلا يحصل الاستغناء في أصول الفقه عن تعريف هذه 
الامور تعريفا خاصاء وإن كان معلوما متصوراً قبل ذلك تصور عامياء فلا يبقى ما 
ذکره عذرآ(»). 


الجوهر هو: الحادث المتحيز بالذات. والمتحيز بالذات هو: القابل للإشارة الحسية بالذات 
باه هنا أو هناك انظر: المواتف ص١‏ كشاف اصطلاحات الفنون ٠٠۴/١‏ دستور العلماء .۷/١‏ 

۲- العرض في اللغة: ما ظهر بعد أن لم يكن. وقي الاصطلاح: ما لا يقوم بنضه: كالالوان 
والاصوات. انظر: المحاح ۸۲/۳« القاموس المحيط ۲/١ء‏ التعرينات ص۸٤‏ كشا 
امطلاحات الننون ۳/٤‏ شرح مختصر الروفة 4۴/۳ الكوكب المنیر ۳۹/۱. 

م الرقة تطلق على الراحد والمشنى والمجمرع وليس المراد بهم أهل الأسواتق كما نظن العامق 
يل هم ما عدا الملوك. انظر: الصاح المنیر ۲۹/۸. 

۽ وقد اعترض على الصف _ ايا - شهاب الدين القرافي فاأورد عليه عشرين سوالاً فانظر: 
النغائس ۱/٤۲_-ب‏ ۲۹/ب. 


(وپ) 


قال(؛) - رحمه الله - بعد ذلك -: 

«(م) تم العبارة المحررة (م)... إلى قوله: على التفصيل المتقدم» 
وإلا کان حهلاً(ء)). 

أقول: 

لمناقش أن يناقشه - أيضا - في تحرير هذه الدقيقة(,). 

فإن قوله(): ”يكون الشيء ممكن الوجود والعدم إلا أن أحد الطرفين ٍى 
أولى: كالغيم الرطب...“ إلى آخر ما ذكر. 

فيه نظر: لان الشيء الممكن إذا ترجح أحد طرفيه صار الراجح واجبا 
والمرجوح ممتنعاء فالراجح يكون واقعاً لا محالةه والمرجوح معدوماء فالغيم 
الرطب ما لم ينزل عنه المطر يمتنع أن يقال: إن النزول به أولى؛ لان الأولى 
هو الواقع الواجب الوقوع؛ وبعد نزول المطر لا يبقى عدم النزول ممكناء بل 
ما ذکره سن الأولوية والرححان إنما يتصور في اعتقاد الناظر في أحوال الغيم 
ودلائله وأما بالقياس إلى النزول وعدم النزول فلا يتصور ما ذكره على هذاء 
فلا أساس لصحة هذه الدقيقة(ب). 


- بداية لوحة 4 ا. 

۲- انظر: النص في المحصول ٠٤٠۲/۱‏ 

٣‏ في المخطوطة ”المجوزة“ وهو من تحريف اللنساخ» والتصويب من المحصرل. 

۽ الجهل هو: اعتقاد المعتقد على ما ليس به. وهو ينقسم إلى قسمين» الأول: الجهل المركب 
وهو: تصور الشيء على غير هيئته. الثاني: الجهل البسيط وهو: انتفاء إدراك الشيء بالكلية. 
انظر: الحدود ص۲۹ التعريفات ص۸ كشاف امطلاحات الفنون ٠۴٠۲/۱‏ شرح الكوكب المنير 
شرح المحلی /۱۹. 

م الدقيقة هي: من دق الأمر دفة: إذا غمض وخفي معناه فلا يكاد يفهمه إلا الأذكياء. انظر: 
المصباح النیر .٠۹۷/۱‏ 

۹ انظر: المحصول واول كلامه: *وها هنا دقيقة وهي: أن التخليب: إما أن يكون في 
المعتقده أو في الاعتقادء ما الذي يكون ني المعتقد فهو: أن“. 

ي أحاب الأمنهاني عن هذا الاعتراض بجواب حاصله يعود إلى الفرق بين الوجود الذهني 
والخارحي فانظر: الکاشف ص۱۳۲ ٠۲١‏ تحقيق سعيد غالب. 


(۹ ( 


قال() - رحمه الله -: 

«الفصل الرابع - في النظر والدليل والأمارة ... إلى قوله: وإلا فهو 
النظر القاسد». 

أقول: 

النظر قد يكتسب به التصور» فيحتاج الناظر إلى استحضار مقومات 
الشيء» من الجنس والنصل أو خواصه البينةت حتى يركها على وجه مخصرص 
يحصل مطلربه. | 

وقد يكون لاكتساب التصديق؛ فيحتاج إلى تريب نصديقات» رما ذكره 
يوجب حصر النظر في أحد قسميه فلا يصح(۲). 

ثم نقول: قد يرتب الانان تمديقات ونكون تلك التصديقات مطابقة 
لمتعلقانهاء ومع ذلك لا یکون النظر صحیحاء مثل من یرکب ھکذا یقول: کل 
فوارة عين غير معيبة» وكل عين غير معيبة مدركة الالوان والأضواء فيلزم أن 
تكون كل فوارة مدركة الالوان والأضواءء وهذا التصديقات مطابقة لمتعلقانهاء فإن 
كل واحدة من هاتين القضتين() صادفة ومع ذلك فالتركيب()) غير منتج» وهو 
من القياسات الناسدة لضاد الصورة» فمطابقة التصديقات لمتعلقانها يوجب صحة 
المادة» وصحة المادة وحدها لا يكني في صحة القياس وفي كون النظر صحيحاء 


١‏ انظر: المحصول ٠١/١‏ حيث عرف الفخر الرازي النظر بأنه: تريب تصديقات ني الذهن يتوصل 
بها إلى تصديقات أخر.. ثم قال: وتلك التصديقات إن كانت مطابقة لمتعلقاتها فهو النظر 
الصحيح» وإلا نهو النظر الفاسد...". 

-٣‏ توضيح هذا: أن النظر كما يقع في ترتيب التصديقات في البراهين لاكتساب التصديقات يقع 
- أيفا - ني ترتيب التصررات في الحدود لاكتساب التصورات نقد خرح من الحد بعض 
النظر. ولهذا لو تال الامام المطف: ترتيب معلومات ليعم التصديقات والتصورات لاندنع 
هذا الإاشكال. والله أعلم. 

۳ القضة هي: تول يحتمل المدق والكذب لذاته انظر: شرح السلم للأخضري صاک المنطق 
الوافي ۷/۲ المنطق النظم ص۸٥‏ تسهیل المنطق ص٣٣.‏ 

التركيب هو: ربط صفات الشيء رخواصها بعضها ببعض للوصول إلى قوائين عامة. اظر نيار 
العلم ص۷ ضوابط المعرفة صاا. 


(بب( 


بل لابد مع ذلك من صحة الصورة والتركيب - أيضا - فيقع الخلل فيما 
ذکره(,). 


-١‏ وقد ضعف تعريف المصنف للنظر - أيضا ‏ شهاب الدين القرافي حيث أورد عليه تسعة 
اعترافات وضعفه - أيفاً - الامنهاني بنحو ما ضعفه النقشواني. انظر: النفائس ١/٠٣ب‏ › 
۷ب الكاشف ص۱۲۸ ۱۲۹ نحگیق سعيك بن غالب. 


(v۸) 


قال(؛) - رحمه الله -: 

«الفصل الخامس: في الحكم(؛) الشرعي. قال أصحابنا: إنه 
الخطاب المتعلق ... إلى قوله: والرجل مكلف بالصلاة عند الدلوك(م)»). 

أقول: 

تصحيح هذا الحدل) على ما اختاره(,) عسرء والأسئلة() راردة 
أكثرهاء والاجوبة عنها ضعيفة. وبيان جميع ذلك: أنا نستفسر عن معنى المكلف؟ 
فإن أراد بالمكلف: ما ثبت حكم الشرع في حقه» صار التحدید دورآً(ب)» لأنه 
تصدى لتعريف الحكم الشرعي ومن جملة أجزاء الحد المكلف» فلا يعرف 
الحكم الشرعي إلا إذا عرف المكلف(,)» ولا يعرف المكلف ما لم يعرف حكم 
الشرع وذلك دور(ه) وإن أراد بالمكلف: المخاطب من جهة الشرع؛ فلابد من 


انظر: المتن في المحصول ٠۷/۱‏ 

۲- الحكم في اللغة: الع والقضاء- وني العرف العام: إثبات أمر لامر أو ننه عنه. وني عرف 
الامو ليين: خطاب الله المتعلق بأنعال المكلفين بالاتتضاء أو التخيير أو الوضع. وني عرف 
النقهاء: مدلول خطاب الشرع. انظر: مختار الصحاح ص۸٤‏ الاحکام ٠۳٠/۱‏ الهاج مع 
شرح الاسنوي 4۷/١‏ شرح الكوكب المنير ٠۳۳۲/١‏ مذكرة أصرل النقه للشيخ محمد الامين ص۷. 

م الدلوك هو: الزوال من دلكت الشمس إذا زالت. انظر: تهذيب الصحاح ٩1/۲‏ المصاح 1۹۹/۱. 

- وهو: الخطاب المتعلتق بافعال المكلفين بالاتتضاء أر التخيير. 

وت آي فى تفسير الخطاب فقد فسر الفخر الرازي الخطاب بالحكم القديم الذي هو معنى فائم 


بالذاتي كما سياتي. 
٠‏ انظر الاسئلة التي أرردها المعنف على تعريف الحكم الشرعي مع الاحوبة عليها في 
المحصرل ۸/۱ 


ب الدور في اللغة: الحركة وعود الشيء إلى ما كان عليه وني الاصطلاح: توتف الشيء على 
تفه أي أن يكون هو نضسه علة لنفه بواسطة أو يدون واسطة. انظر: مختار المحاح ص“ 
كشاف امصطلاحات الفنون ٥٦/۲‏ ضوابعط المعرفة ص ٣۳٣۴ء‏ 

ان ”نلا يعرف“ إلى هنا ساقط من المخطوطة وما أثبتناه من نقل الأصفهاني عن النقشواني. 
انظر: الکاشف ص٤٤٠‏ تحقيق سعيد غالب. 

»- نقل شهاب الدين القرافي مضمون كلام اللقشواني هذا» ثم أجاب عنه: بان السائل قد يعرف 
معنى المكلف» ولا يعرف معنى لظ الحكم. انظر: الفائس ۲/١‏ ب. وأجاب الامنهاني عن = 


( ۹ب( 


تفسير الخطاب ليتضح. 

وأما البعنى المشهور للخطاب(,) المهفوم منه بين أهل العرف فذاك 
يتعذر نضيره بالكلام القديم الذي هو المعنى القائم بالذات(م)» لان ذلك لا 
يسمى خطابا في العرفه ولا ينصرف الذهن إليه بل الخطاب مشتق من 
المخاطبةء وذلك إنما يتصور بين مخاطب ومخاطب» ومناجاة بالالفاظطء وذلك في 
الكلام القديم محال 

فتحديده للحكم بالخطاب وتفسيره للخطاب بالكلام القديم عسر(م). 

وأيطا: فإنه قال - في النظر الارل من الباب الأرل من الكلام في 
اللغات -: 

إن الكلام مشترك عند المحققين منا بين المعنى القائم بالنفس» وبين 
الاصوات المسموعة... ثم قال: ولا حاجة في أصول الفقه إلى الأرل“(). 


= لزوم الدور ني تفسير المكلف: بأنه مندفع» وذلك: لان المراد بالمكلف العاقلء البالغ؛ ولا 
يتوقف العقل والبلوغ على الخطاب. انظر: الكاشف ص٦٠ا.‏ 

الخطاب هو: قول ينهم منه من سمعه شيا مفيدآ. وقد اختلفوا في كلام الله في الازل هل 
يوصف بالخطاب ١م‏ لا؟ انظر: شرح الكوكب المير ۳۳۹/١‏ المستمفى ۸٥/١‏ الاحكام ۷۲/١‏ 
نهاية السول 4۸/١‏ حاشية الباني ا/44 البحر المحيط /1-۲۸ مختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد ٠۴٠١/١‏ شرح تقيح النصول ص تيسير التحرير ٠۳١/١‏ حاشية الأزميري ٠۳۳/١‏ 
فواتح الرحموت ١/٦ه.‏ 

۲ هذا مذهب الاشعرية في مسالة الكلام وهو باطل؛ والحق: أنه تعالى لم يزل متكلما متى شاء 
وكيف شاء» وأنه يتكلم بصوت يسمع كما فهم ذلك السلف المالح. انظر: الفتارى ٩٦/١‏ درء 
تعارض النقل والعقل ۳/۲ شرح العقيدة الطحاوية ص۸٠‏ النمل في الملل 4/۳ فتح الباري 
شرح صحیح البخاري 4۳/۱۳ العده ۰۳/۱ شرح الکوکب المنیر ۲/. 

٣‏ وبنحو ذلك اعترض القرافي على تعريف الممنف للحكم الشرعي» فلعله أخذه من النقشواني 
انظر: النفائس .1-۳۹/١‏ وقد أحاب الامفهاني: بان المراد بالخطاب: المعنى القائم بالنس؛ 
واستعمال هذا اللفظ في هذا المعنى من باب الامطلاح» ولا مناقشة في الاصطلاح ولا حجر 
انظر: الکاشف ص۹٦١٠‏ 

۽ انظر: المحمرل .١/۱‏ 


(۸۰) 
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رلو كان الحكم الشرعي() عبارة عن الكلام القديم» لكان أكثر بحث 
الأاصولي عن الكلام بالمعنى الأرل» فكيف يصح أن يقال: لا حاجة في أصرل 
الققه إلى الأرل(۲). 

ثم الذي يدل على امتناع كون الحكم الشرعي عبارة عن الكلام 
القديم(٣)‏ بهذا المعنى وجوه: 

ارلها: أن الكلام بهذا المعنى صنة قدية(») حقيقية من صفات الله 
تعالى عند متشبتيه والحكم الشرعي ليس من الصفات الحقيقية على ما ذكره في 
حد الغقه فامتنع أن يكون الحكم الشرعي عبارة عن الكلام القديم(,) بهذا 
المعنى(). 

وثانيها: أن الحكم الشرعي لو كان عبارة عن الكلام القدي» امتنع 
نسخه (ب) وزواله وطریانه؛ لان صفات الله - تعالى - قديمة أزلية يمتنع عليها 
الزوال والطريان. 

ومولف الكتاب معترف بجميع ذلك لكن النسخ في أحكام الشرع 
واقع كما قد قرره في هذا الكتاب فامتنع أن يكون الحكم الشرعي عبارة عن 


راي أكثر الأشاعرة - رالممنف مهم أن الحكم الشرعي قدي رالحق: إنه قديم باعتبار 
النرع حادث باعتبار المين. انظر: النتارى ٠۲/١‏ منهاج السنة ٠٠١١/۲‏ شرح العقيدة الطحارية 
ص۱۸۰ فتح الباري ٥۳/۱۳‏ الکاشف ص۳۸ تحقيق سعيد غالب. 

۲ أجاب الأمتهاني عن هذا: بان المراد من تول المصنف: "لا حاجة في أصول الفقه إلى الأول" 
أن الاصولي إنما يبحث عن أدلة النقه على سيل الاجمال» ولا يلزمه البحث عن الكلام 
وإقامة البرهان عليه فظهر معنى كلام المصلف واندنع الإاشكال المورد. انظر: الكاشف 
ص۱۹۹ ۱۰ء 

۳ ”القديم“ ساقط من المخطوطة وما أثبتناه من الكاشف ص٦ا.‏ 

۽ "القديمة*“ ساقط من المخطوطة وهو من الكاشف. 

م *القديم“ ساقط من المخطوطة وهو من الكاشف. 

١‏ أجاب الاصنهاني عن هذا: بانه باعتبار ماهيته أمر عقلي؛ وباعتبار تعلقه بافعال المكلفين أمر 
شرعي. انظر: الكاشف ص ٠-١‏ 

ب سياتي بحث النسخ في باب مسستقل. 


- 


(۸1( 


الكلام القديم(,). 

وثالثها: أن في أحكام الشرع أحكاما حدثت بعد أن لم نكن؛ والكلام 
القديم يمتنع أن يكون كذلك فلا يكون الحكم الشرعي هو الكلام القديم. 

بيان الأرل: هو أن دين محمد ينر يشتمل على أحكام ناسخة للأحكام 
السابقة قطعاء والناسخ لابد أن يكون متأخرآ عن المنسوخ» فيكون الأحكام 
الناسخة حادثة بعد أن لم تكن. 

وأما بيان الثاني: فظاهر؛ لان الحادث بعد ما لم يكن يمتنع أن يكون 
عبارة عن الصفة القديمة الأزلية(۲). 

ورابعها: أن من الأحكام ما زال بعد ثبوته فيمتنع - أيضا - أن يكون 
عبارة عن الكلام القديم. 

بيان الأرل: هو أنه(٣)‏ قد كان في الشرائع السابقة أحكام كثيرة 
انتسخت بالشريعة المتأخرة والمسوخ لابد من أن يرتفع ويزول بعد ما كان 
ثابتا. 

وأما بيان الثاني: فلأن الصفة القديمة الأزلية يمتتع زوالهاء فيمتنع أن 
يكون الشيء الزائل أو() القابل للزوال هو عين الصمة القديمة(,). 

وخامسها: من الاسئلة التي أرردها في الكتاب() - فإنا نقول: جعل 


٠‏ أجاب الاصنهاني عن هذا: بانه ممنوع» وذلك: لانه ليس معنى النسخ رفع الكلام القديم؛ بل 
انقطاع تعلقه بالمکلف. انظر: الکاشف ص ٠۲١۱‏ 

أحاب الامنهاني عن هذا الكلام: بان الناسخ يجب تأخر وروده عن المنسوخ» وذلك يرحع 
إلى اللنظ وهو حادث. فما تأخر ذاته فلا وذلك: لانهمفة قديمة يستحيل عليها التقدم 
والتاأخر. انظر: الكاشف ص۲٠٠.‏ 

۳ في المخطوطة ”ان“ وما اثبتناء من الکاشف ص٣٠‏ 

قى المخطوطة *إدا* وما أثبتناه من الكاشف. 

م أجحاب الأصنهاني: بان التعلق أمر نسي عدمي» والتجدد والحدوث فيب فلا يلزم من ذلك 
حدوث الصغة القديمة انظر: الكاشف ص۳٠٠‏ 

-٠‏ وهو: أن حل الوطء في المنكوحة وحرمته في الاحنية صفة نعل للعبدء ولهذا يقال: هذا الوطء 
حلال أو حرا وفعل العبد محدث وصفة المحدث لا تكون قديمة وهذا مشعر بحدوث هذه = 


(Ar) 


حل الوطء بعد عقد النكاح(,)» وجحعل حل التصرف في الطعام بعد الشراء أو 
الارث ار الاتهاب(؛» وكل ذلك قطع بان الحل في هذه الأمور حادث(م)» 
والحل من أحكام الشرع فكان الحكم الشرعي حادثاء فامتنع أن يكون هو 
الكلام القائم بالذات. 

وأما قوله - في الجواب(): ”حكم الله - تعالى - هو قوله - في 
الازل: أذنت للرجل النلاني حين وجوده في كذاء..". 

أقول: إن أراد(.) بالقول (): الخطاب اللفظي (ب)» فذلك يمتنع أن 
يكون في الأزل. 

وإن أراد به: المعنى القائم بالذات من العلم والارادة وغيره» فذلك 
ليس بخطاب فلا يكون حكها لاعترافه بان الحكم هو الخطاب بل المعنى إنما 
یمر حکا إذا عبر عنه بالاصرات البقطعة السبوعة بحيث يقع خطابا لموجود 
قابل لفهم معنى الخطاب وقبل ذلك فلیس بخطاب فلا یکون حکا. 

وسادسها: أنا نعلل هذه الاحكام بأمور حادثة كما سبق في سوال 


= الاحکام. انظر: المحصرل .١۸/۱‏ 

النكاح في اللغة: الوطء مشتقا من الضم والجمع. وني الاصطلاح: عقد وضع لتملك المتعة 
.بالانڭى قصدا انظر: القامرس ٠٠۲/١‏ المصباح ٦٤/۲‏ شرح فتح القدير 1۸٦/۳‏ المي .)٤٥/١‏ 

٣‏ الاتهاب قبول الهبة. والهة ني اللغة: التبرع وإيمال النفع إلى الغير. وني الشرع: تمليك 
العين بلا عوض. انظر: الصحاح ٠٠٠/١‏ معجم مقاييس اللغة ٤۷/١‏ التعريفات ص۷1٠‏ المطلع 
ص۲۹ شرح الحدرد ص١٤.‏ 

٣‏ في المخطوطة "حادثة“ وهو صفة للحلء 

انظر: المحصرل ١١/١‏ وتمام عبارته: *..خحكمه قديم ومتعلق حکمه محدٹ؟. 

م هذه الكلمة غير واضحة في المخطوطة. 

- في المخطوطة: بالتولي“ والنصريب من الكاشف ص٠ا.‏ 

في المخطوطة: "اللنظ" وهو تحريف من الناسخ. 


(ar) 


الكتاب. وقوله - في الجواب(,) -: ”المراد عندنا من السبب(م) المعرف 
ضعيف» وذلك: لان التعليل في هذه المور يتضن معنى ترتيب الحكم على 
السبب بمعنى أنه لم يكن قبل ذلك وحصل عقيبه(٣).‏ 

فإنا نقول: انعقد النكاح فحل الوطء(؛)» وكذا نقول: انعقد الشراء فحل 
التصرف في المشترى والمعرف للحكم القديم لا يكون كذلك» فعرف ضعف 
الجواب وكذا قوله في سائر الاجوبة ضعيف فإن قوله(,): *المراد من كون 
الدلوك سبا(ب) هو: أنا متى شاهدنا الدلوك علمنا أن الله - تعالى - إمرنا 
بالصلاة.... 

ليس بدافع لما ذكره السائل؛ فإن السائل يقول: معنى كون الدلوك سباً 
هو: أن المكلف إذا شاهد الدلوك علم أنه صار بعد الدلوك مأمورا بالملاة 
لا قبله(ب). وصيرورنه مأموراً بالملاة» حكم شرعي مترتب على الدلوك الحادث 


ات ای قول المضف في الجواب عن قول المعترض: نحن نقول: المقتضى لحل الوطء هو: 
النكاح أو ملك اليمين» وما كان معلل بأمر حادث یستحیل أن یکون قدیماء فالحکم لا یکون 
عين الخطاب انظر: المحصول .١۸/‏ 

٣‏ السب في اللغة: الموصل إلى الشيء. وني الاصطلاح: ما يلزم من وجوده الوجحود ومن عدمه 
العدم لذانه. انظر: الصاح المنير ٠۲/١‏ نهذيب الصحاح ٠٦1/١‏ شرح الكوكب المنير ١/٥٤ی‏ 
المدخل إلى مذهب الامام أحمد ص۷٠‏ شرح تنقيح الفصول صا نشر البنود .٠٠/١‏ 

٣‏ لم يرتض الامنهاني أن التعليل في هذه المور يتضن معنى ترتب الحكم على السبب نانظر: 
الكاشف ص۳٠٠.‏ 

»- علق الأمغهاني على قوله: ”انعقد النكاح فحل الوطء“ بقوله: المعرف سبب موجحب للمعرفق 
والترتيب حاصل بينهماء وأيفاً: الحادث تعلق الخطاب والخطاب قديم» وتعليل الحادث 
بالحادث جائز. انظر الكاشف ص۳٠.‏ 

-٠‏ أي: في الجواب عن قول القائل: إن بعض الاحكام خارج عن هذا الحد وهو: كون الشي. 
سببا وشرطا وصحیحا وفاسدا. انظر: المحصول .٠۹/۸۱‏ 

-١‏ بداية لوحة ما 

پ أجاب الأاصفهاني: بان الدلوك معناه أن الله - تعالى ‏ جعله علامة يستدل بها على تعلق 
الخطاب القديم بأفعالنا وجاز أن يكون الحادث علامة دالة على ذلك ولا استحالة فيه. انظر: 
الكاشف ص ۳٦۱۔‏ 


(A) 
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وعند ذلك يكون الحكم حادثاء فيمتنع أن يكون عبارة عما ذكره(,). 

وقوله (): "إذا قلنا: هذا العقد صحيح» لم نعن به إلا أن الشرع أذن 
له في الانتفاع به ولا معنى لذلك إلا الاباحة...“ 

للسائل أن يقول: ”إذا قال الشارع: إذا عقد العقد على صفة كذاء فقد 
أذنت للعاقد في الانتفاع بالمعقود عليه - فها هنا - أمران: 

أحدهما : الاذن في الانتفا ع(م). 

وثانيها: نقيد ذلك الاذن بزمان مخصوص وحالة مخصوصة مترتا على 
وقوع العقد بصغة مخصوصة وكل واحد منهما صادر من الشرع. 

والاباحة هو: الأمر الأرل. 

وأما الأمر الثاني: فليس عين الاباحة» بل هو جعل العقد بصفة كذا سب 
للإباحة» وذلك(») خارج عما عددتموه من الاقتضاء والتخيير(م). 

فورد السؤالء وهكذا يورد السؤال على الجواب الذي بعد هذا. 

فإن قوله(): ”نعني بكون اتلاف الصبي سب لوجود الضمان أن الولي(ب) 
مكلف بإخراج الضمان من ماله. 

يرد عليه أن يقال: ها هنا أمران: 


منع الأصفهاني ذلك معلل: بان معرفة كونه مأمورا مترتبة على الدلوك وأيضا ذات الأمر قدي 
وتعليقه حادث والدرلك سب حادث ولا بدع في كون الحادث سب للحادث. انظر: 
الکاشف ص۳٦ .٠١٤١‏ 

أي: ضمن الجواب السابق فانظر: المحصول .١١/‏ 

۳- من قول *بالمعقود عليه“ إلى هنا ساقط من المخطوطة» وما أثبتناه من الكاشف سما 

في المخطوطة *دليل“ والتمويب من الكاشف. 

ت u‏ الاصنهاني عن هذا السؤال: بان حاصل ذلك يعود إلى إباحة مخصومة بصفة مخصرمةت 
تعلم بأمر متقدم كالدلوك ولا إشکال عليه. انظر: الكاشف ص٤٠‏ 

-٠‏ أي: في الجواب عن السوال القائل: إن الحكم الشرعي قد يوجد في غير المكلف وذلك: 
كجعل اتلاف الصي سببا لوحوب الضانك وحمل الدلوك با لوجوب الملاة.ء فانظر: 
المحصول .١۹/‏ وقد اعترض على هذا الجواب - أيفا - القرافي فانظر: النفائس 4۲/١‏ 1. 

ب الولي في اللغة: مشتق من الولى وهو: القرب. وفي الاصطلاح: من يننذ الحكم على الغير شاء 
أم أبى. انظر: المحاح ۲۸/١‏ التعرينات ص٤٠٠‏ حاشية اين عابدين ۴/٥ه.‏ 


(A٠) 


أحدهما: تكليف الولي. 

والآخر: أن يكون إخراح المال من مال الصي» وأن يكون ذلك عقيب 
صدور الاتلاف من الصبيء فالشارع أوجب على الولي عقيب صدور الاتلاف من 
المبي أن يخرج من مال الصي تدرا مخصوما(,)» وفي ذلك اعتبار فعل الصبي 
ضرورة» وجعله سب لاخراج المال عن(؟) ملكه» فهذا حكم شرعي خارج عما 
ذكرتم من الاقتضاء والتخير فورد السوؤال(٣).‏ 

وأيضا: فإن الحكم الشرعي الذي ذكره - ها هنا - هو الحكم الشرعي 
المذكور في الفقه أو في أصول النقه أو هما جميعاً؛ لأنه إنما تصدى لشرح 
تلك الالفاظط المستعملة فيه فإن كان شرحاً لما استعمله في أصول الفقه كان 
أصول الفقه علما بالأحكام الشرعة العملية... إلى آخر ما ذكره. 

فكان أصول الفقه فقها؛ لان الحكم الشرعي على مقتضى الحد المذكورء 
لا يتصور إلا أن يكون عملياء فرورة وجود() التعلق بأفعال المكلفين 
بالاقتضاء» أو التخيير في ماهيته. 

وإن كان شرحا لما استعمله في حد الفقه *العملية"(,) زيادة على الحده 
لان كونه حكما شرعيا تضمن كونه عملياء فوقع ذلك تكراراء فصار كقول القائل: 


٠٠٠١ص لنظ ”قدراً مخصوما* ساقط من المخطوطة وهو من الكاشف‎ ١ 

۲- هكذا في البخطوطة وني الكاشف ص۴٠‏ ”من*. 

٣‏ أجحاب الامنهاني: بان المراد بذلك إن الخطاب يتوجه على الولي بإخراج قدر من مال 
الصي» ويعلم توحه ذلك الخطاب إليه بالاتلاف المادر من الصي فالاتلاف من الصي 
كالدلوك في نصبهما علامة. انظر: الكاشف صه٠ا.‏ 

؛- ني المخطوطة د خول “ والتصويب من الكاشف ص۴٠‏ 

ه- ني الكاشف وردت المعبارة هكذا: ”كان قوله في حد الفقه : ”العملة"...". 


)۸۹( 


”حيوان( ) حساس“* وذلك منكر في التحديد(؟). 

أو نقول: لما كان المتعلق بأفعال المكلفين داخلاً في الحكم الشرعي؛ 
كان كل حكم شرعي عمل بالضرورة فلا يصح التحرز بقيد * العملية“ عن كون 
القياس والاجماع حجة؛ لان كون القياس حجة إن لم يكن حكما شرعيء فلا 
حاجة إلى التحرز» وإن كان حكما شرعي) لم يصح التحرز؛ لان ذلك - أيضا - 
يكون عملا لا محالة. 


الحيوان في اللغة: كل ذي روح» مأخوذ من الحياة- وني الامطلاح: الجسم النامي الحساس 
المتحرك بالارادة. انظر: المصاح المير ٠/١‏ التعريفات ص٤‏ تحرير القواعد المنطقية 
ص۲٦‏ کشف الاسرار ۳/۱۔ | 

أجاب الامفهاني عن هذا الإشكال: بانه شرح لما استعمله في أصول النقه ولا يلزم من ذلك 
كون أصول الفقه نقهأء لان حد أمول النقه مار هكذا: أصول النقه: مجموع ما يكون النظر 
المحيح فيه منضا إلى العلم أر الظن» بالخطاب المتعلتق بافعال المكلفين على سبيل 
الاجمال اقتضاء أو تخيراء ومن المعلوم أن ذلك لا يمدق على النقه فاندقع ما ذكره. انظر: 
الکاشف ص٣٠٠‏ . 


(ay) 


قال - رحمه الله -: 

« ()الفصل السادس: في تقسيم الأحكام الشرعية... إلى قوله: 
حدودها وأسامیها(؛)). 

أقول: 

للسائل أن يناقش - ها هنا - في مواضع: 

أولها: أن يستضسر عن(٣)‏ معنى الطلب) فإنا لسنا نقهم من الطلب 
معنى غير الارادة فإن فسره بالارادة أو العلم يمتنع أن يقال: الطلب الجازم 
هو: الاإيجاب لأنه فد يوجحد الإيجاب بدون الامتثال فیوجب(,) شیا ولا يقع 
الانيان بالواجب» وهذا يمتنع في مراد الله - نعالى - بان يريد وجود شيء 
إرادة جازمة ثم() لا يحصل ذلك الشيء(ب). 

وكذلك إن فسره(») بالعل لان ما علم الله وقوعه في الوقت الفلاني 
امتنع أن لا يحصل في ذلك الوقت. 

وإن أراد بالطلب معنی آخر فلابد من بیانه لننظر فيه أنه هل يصح هذا 


١‏ انظر: المحصول ٠۴/١‏ وذكر فه: أن خطاب الله - تعالى ‏ إما أن يكون طلبا جازماً أو غير 
جازم فإن كان جازما فإما أن يكون طلب فعل وهو: الإلإيجاب أو طلب ترك وهو: التحريم 
وإن كان غير جازم فالطرنان إما أن يكونا على السوية وهو الاباحة وأما آن يترحح جانب 
الوجحود وهو: الندب أو جانب العدم وهو: الكراهة. 

۲ هكذا في المخطوطة وني المحصول ٤/١‏ *وأقامها“ وما أثبته النقشواني أولى. 

٣‏ إفافة ”عن“ من المحقق لتوضيح المراد. 

المختار عند الاشعرية والفخر الرازي منهم: أن الطلب هو الكلام الننساني وهو مغاير للعلم 
والارادة خلافا للمعتزلة التي أنكرت قيام معنى بالفس غير العلم والارادة. انظر: الانماف 
ص٠٠٠‏ الأربعين في أعصول الدين للامام الرازي ص٤۷٠‏ غاية المرام صهال المعتمد .٤4/١‏ 

ه- هذه الكلمة لم ترد في متن المخطوطة وأئبتها الناسخ أسفل السطر. 

- بداية لوحة مب. 

ب قلت: هذا خلط بين الارادة الكونية التي لابد من حصول متعلقهاء والارادة الشرعية التي حعل 
الله تعالى للمكلف التصرف في الاسنجابة لها فهو - في نظري ‏ مأخذ غير متجه. 

۸- في المخطوطة ”فر“ والمشت من نقل الامغهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف ص۸۲ 


(A۸) 


التقسم فيه أم لا(؛)؟ 

u‏ الثاني من المناقشة: على التقسيم فإنه غير حاصر(۲) بل هو 
منتشرء لان الخطاب إذا لم يكن طلا جازما ينقسم إلى قسمين؛ أحدهما: أن 
یکون طلا غیر جازم وثانیها: أن لا یکون طب أملاً. 

وإذا لم يكن طلا احتمل أقساما من الكلام من الأخبار والتمني(م) 
والترجي» فلا یلزم منه ان یکون مکروها أو مندوب) او مباحاء بل إن کان طلبا 
غير جازم فهو ينقسم: إلى ما يكون طلب) للوجود غير جازم فيكون ندباء لان 
کونه مطلوبا یوجب رجحانه وإلی ما یکون طلا للترك فيكون كراهة» لان 
كون () الترك مطلوبا يوجب رجحانه في نظر الشرع وذلك لا يحوج إلى 
ترديد آخر في الترجيح. 

وأيضا فإن قوله(): فالطرفان إن كان على السوية فهو: الاباحة يشعر بان 
الشيء مطلوب والطلب محقق ومع ذلك فالطرفان بالسوية وهذا محالء لان 
استواء الطرفين ينافي الطلب(,)» فلا يمكن أن يقال: هذا طالب للشيء الفلاني 


ووجوده وعلدمه سان عند( پ). 


-١‏ نقل شس الدين الامنهاني كلام النقشواني هذا ولم ينب إله ثم أجاب عنه بان الطلب 

وجداني التصور كما هو معلوم وهو معنى غير العلم والارادة. انظر: الكاشف صا1۸ ۸۲ 
نحقيق الشيخ سعد غالب. 

۲ حاصر: اسم ناعل من الحصرء وهر ني اللنة: المنع والحبس؛ رني الامطلاح: إيراد الشيء على 
عدد معين؛ وهو إما عقلي وهو: الذي یکون دائراً بين النفي والاثبات رإما استفرائي رهو: 
الذي لا يكون دائرا بين الفي والاثبات بل يحمل بالاستقراء والتتبع. انظر: المصاح المنير 
۸/۱ التعرینات ص۰۸۸ ۰ ۰ 

م الفرق بين التمني والترحي: أن التمني يكون في الممتتعات والممكنات التي لا ب 
وقوعها كعود الشباب ووجدان كنز في مکان مبهم. والترحي: ما يكون في الممكنات التي يىكن 
أن تقع؛ ولا يكون في المستحيلات. انظر: التعریفات ص1٦‏ الابهاج ٠٠١/١‏ 

*كون" ساقطة من المخطوطة والسياق يقتضيه 

۾ انظر: المحصول ۳۸ء 

-١‏ قلت: كف ذلك والواجب المخير طلب جازم؟!!. 

ب بنحر ذلك التزييف زيف الأمفهاني التقسم المذکور. نائظر: الکاشف ص۷۹ ۱۸ 


(۸4) 


فيثبت(١)‏ أن التقصيم منتشر غير منحصر(؟) وأن إشارته غير سليم(م). 

والموضع الثالث(؛) للمناقشة - على فوله -: ”وقد ظهر بهذا التقسيم 
ماهية كل واحد منها فلنذكر...“(,). 

وتلك المناقشة من وجهين: 

أحدهما: أن(,) الحد إتما يرد لاظهار ماهية الشيء وقد(») ظهرت 
ماهيات هذه الأحكام بمجرد التقسيم(,) فأي حاجة إلى ذكر الحدود؟. 

وثانيهما: هو أن هذا التقسيم ليس يكشف عن ماهية هذه الأاحكام لان 
ماهية الواحب تنضمن الذم على() الترك أو الثواب على النعل» وماهية 
المندوب )٠.(‏ تتضمن الثواب على الفعلء وهذا لا ينفهم من(٠)‏ مجرد كون 
الفعل مطلوب) طلبا جازما أو غير )٠۲(‏ جاز» فهذا ماأورد عليه في هذا 
الموضع(٣؛).‏ 


١‏ من هنا بدأ السقط من ملب المخطرطة والذي سياتي من الكلام هو من هامش المخطوطة. 

٣‏ هذه الكلمات غير واضحة في المخطوطة بسبب الرطوبة وما أثبتناه هو الأترب إلى الصواب إن 
شاء الله لان السياق وبعض الحروف الظاهرة يدل على ذلك. 

۳ هكذا في المخطوطة والانسب "سليمة". 

» هذه الكلمة غير مقروءة في المخطوطة إلامابة الرطوبة لها 

م انظر: المحصول 4/١‏ وتمام النص: ... الآن حدودها وأقسامها“ 

٠‏ هذه اللفظة مطموسة في المخطوطة وما أثبتناه يقنضيه السياق. 

ب كلمة ”وقد“ أصابها طمس رالمشبت يقتضي السياق. 

۸- كلمة *التقسيم“ مطموسة في المخطرطة. 

هذه الكلبة أمابها طس ني المخطوطة وماأثبتناء من نقل الامفهاني عن النقشواني. انظر: 
الكاشف ص!ا۸ تحقيق سعيد غالب. 

٠‏ هذا اللنظ مطموس في المخطوطة والمشبت من الكاشف صا۸. 

١٠د‏ لنظة *من“ مطموسة والمئبت من الكاشف. 

۲- عبارة ”أو غير“ أصابها طمس؛ والشت من الكاشف. 

-٠۴‏ نقل القراني الوحه الارل من الناقشة بالمعنى؛ ثم أجاب عنه: بان تعريف الماهية بالتقسيم 
والحدود والرسوم كإقامة براهين على مطلوب واحد في التصديقات فإن التصديق يكون 
معلوما بالأارل فما فائدة الثاني؟ نكما لا يقدح ذلك في التمديقات لا يقدح هذا في التصورات. 
اا الأمغهاني فقد نقل الوجه الثاني بالنص وأشار إلى الأولء وقد أجحاب عن الثاني بنا لا 
نلم أن هذا التقسيم غير كاشف لانه قد ينهم من طلب الفعل الثواب على الاتيان به ومن 
الجازم لحوق الذم على الترك. وأجحاب عن الاول: بان معنى قولنا: فقد ظهرت ماهية كل واحد 
أي: تميزت ولا يلزم من التميز معرفة كنه الماهية. انظر: النفائس ۳/١‏ مب. الكاشف 
ص۱۸ ۱۸۳ تحقیق سعد غالب. 


قال - رحمه الله -: 

«وأما الواجب فالذي اختاره )١(‏ القاضي أبو بكر ()...» إلى 
آخره(م). 

أقول: 

للسائل أن(») يورد على هذا الحد - أيضا - وجوها من(ء) الأسئلة: 

أحدها: على قوله: ”يذم تاركه()“ لان الذم قد لا يقع بالفعل بان لا 
يشعر أحد(ب) من الناس بترك الواجب فلا يتوجه عليه لوم منهم» مع أن الفعل 
کان واجبا وماامورا(,) به وهذا کما قاله في العقاب. 

فللان قال: معنى(») قوله: ”يذم“ أنه يستحق الذم إذا ترك وقد وجد 
استحقاق الذم ولم يوجد الذم(.,). 

قلنا: فما معنى الاستحقاى؟ ونتقل )٠١(‏ الكلام إلى ضير الاستحقاق 
وكيف وأنتم لا تقولون(۲٠)‏ بكون النعل موصوفا بصغة يوجب استحقاق(٣٠)‏ الذم 


هذا اللفظ مطمرس في المخطوطة والمشبت من المحصول /۱۷. 

٣ .‏ هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلاني» كانت ولادته ني البصرة 
سنة ۳۳۸ه ووفاته سنة ٣٤ف‏ مالكي المذهب» أشعري المعتقده له ممنفات منها: إعجاز 
القرآن ودقائق الكلام. له ترحمة في: الوافي بالوفيات ۷/۳ تاريخ بغداد ۳۷۹/١‏ الديباج 
المذهب ۲۲۸/۲. 

۳ انظر المحصرل ۱۷/١‏ وتمام كلامه: *... أنه ما يذم تاركه شرعا على بعض الرحوه". 

> هذه اللفظة مطموسة في المخطوطة وما أبتناه يقتضيه السياق. 

ه- كلمة ”من“ أصابها طس والمشبت هو المناسب. 

١‏ كلمة ”تاركه* مطموسة وما أثبتناه من المحصول. 

ب هذه الكامة أصابيا طس ني المخطوطة ومااثيتتاه من نقل الامفهاني عن النقشواني انظر 
الكاشف ص١۱‏ تحقيتق الشيخ سعيد غالب . 

۸- عبارة *ماأمورا“ مطموسة في المخطوطة والئبت يقتضيه السياق. 

۽ هذه اللفظة أصابها طمس؛ رالمشبت من الكاشف. 

٠‏ لفظة *الذم* مطموسة وماأثبتناه يقتضه السياق. 

-٠١‏ عبارة "وننقل الكلام“ أمابها طمس؛ والمشت من الكاشف. 

۲- لفظ لا نقولون“ مطموس؛ رالشت من الكاشف. 

٣‏ هذا اللنظ مطمرس؛ والمشبت يقتضيه السياق. 


(۹ ( 


أو المدح. ثم إن صح هذاء فما المانع أن(؛) يضر العقاب - أيضا - باستحقاق 
العقاب؟ وحينئذ لا يبقى(۲) لما ذكره(م) من الأولوية وجه(») - حيث قال (م): 
”وهذا خير() من قولا: يعاقب تاركه“. ثم إن فسر العقاب(ب) بعذاب الآخرة 
يرد عليه إشكال من وجه(,) آخرء لان أقسام الأحكام لا تنحصر في الخمسة 
التي ذكرهاء لجواز أنه لا يتعلق بترك فعل من() الأفعال عذاب الآخرة لكن 
یتعلق بترکه عذاب(.,) في الدنیاء وحینئذ لا يمکن الحکم بإباحته أو ندبه(,» 
لان المندوب والمباح هو الذي لا يتعلق بتركه عذاب أصلاً(,). | 

والوجه الثاني من المناقشة: الاستضار في(۳٠)‏ الذم؟ أنه ما معنى الذم 
واللوم(؛)؟ 


١‏ عبارة ”أن يضر“ أصابها طس والشت من الكاشف. 

.٠۹!ص لنظ لا ییقی" مطموس والمشبت من الکاشف‎ ٣ 

٣‏ في المخطوطة ”ما ذكره“ والمشبت من الكاشف. 

> هذه اللفظة ساقطة من المخطوطة وماأئبناه من الكاشف. 

هھ انظر: المبحصرل .HA/!‏ واأول کلامه: ”وقوڵا: يدم بارکه... وآخره: لان الله تعالی فد يعفر 
عن العقابه ولا يقدح ذلك في وحوب الفعل*. 

1 عبارة "خير من“ أمابها طس والشبت من المحصول. 

ب هذا اللفظ أمابه طمس؛ والسياق يقنطيه. 

۸- لفظة ”وجه“ أصابها طمس ني المخطوطة وما أثبته يقتضيه السياق. 

-١‏ لفظة ”من“ مطموسة والمشبت يقتطيه السياق. 

٠‏ لفظة عذاب“ أمابها طس في المخطوطة وما أثبتناه يقتفيه السياق. 

1۹ لْفظة او نذه“ أمابيا طمس» والمشبت ماسب للسباق. 

٢‏ أحاب الامفهاني عن هذا الاعتراض: بان المراد بقوله: *يذم تاركه* أن الواحب هو بحالة لو 
ترك ذم تاركه وهذا القدر ثابت للواجب سواء وقع الذم بالفنعل أو لم يقع. انظر: الكاشف 
س ٤۱ء‏ 

٠٣‏ هكذا في المخطوطة والاولى *عن*. 

اللوم هو: تبيه الفاعل على مواضع الفرر في فعله وتهجين طريقته فيه والفرق بيه وبين 
الذم: أن اللوم يكون على الفعل الحسن والقبيح والذم يكون على القيح فقط. انظر: 
انرو اللغوية لإي هلال العمسكري ص٠.‏ 


(4( 


إن أراد به: أن أحدا من الناس يحاربه ويخاصمه(؛) ويعزره(؟) على 
ذلك فهذا قد يقع مع ترك الواجب() في الملوك وأشباههم فإن أحدا لا 
يقدم عليهم بشل ذلك. 

وإن أراد بهل؛): أن النفوس تتقص تارك الواجب» فهذا المعنى قد 
يتحقق في تارك المندرب» فإن من جرد وضرءء(ه) وصلواته عن السنن والنوافل؛ 
فإن النفوس تستنقصه(.). 

والوجه الثالث من المناقشة: أنه يلزم على هذا التحديد أن يكون 
المباح بل المحظور - أيضا - يدخل(۷) في حد الواجب فإن من ترك(ر) 
مباحا أو محظوراء ولكن ارتكب محظورا آخر فإنه يذم فذاك المباح(,) 
المتروك أو المحظور يصدق عليه أنه يذم تاركه شرعأء فيجب أن يكون واجبا 
على(.٠)‏ مقتضى هذا التحديد(,٠).‏ 


- لنظة ”ويخاصبه" أصابها طس ني المخطوطة وما اثبتناه من الکاشف ص!۱۱٣٠.‏ 

٣‏ التعزير في اللغة: التاديب والنع؛ وني الاصطلاح: التأديب على المعصة التي لا حد فيها ولا 
كفارة. انظر: الصاح المنير ۷/۲> المطلعم ص٤۳۷‏ النعرينات صا شرح فتح القدير ” 
٥‏ الانماف في مسائل الخلاف ۲٣۳۹/۲‏ 

۴ لنظة ”الواحب“ أصابها طس ني المخطوطة وما أثبتناه من الكاشف. 

>- لنظة "به“ مطمرسة في المخطوط وماأبتناه من الكاشف. 

ه- الوضوء في اللغة: ماأخوذ من الوفاءة وهو النظائة. وني الاصطلاح: طهارة مائية تتعلق بالوجه 
واليدين والرأس والرجلين. انظر: القامرس المحيط ۳۲/١‏ المصاح النير ۲ المطلع 
ص۹٠‏ التعريفات ص۳٠٠٠‏ معني المحتاج 4٦/١‏ فقه السنة ./١‏ 

٦‏ لم يرتض الامنهاني هذا الاعتراض حيث قال: لا نسلم أن النفوس تستنقص تارك انان ولش 
سلتا ذلك ولكن لا نلم أن الاستنقاس في فض الوافل كالاستقاس في فضل الفرائض. 
انظر: الکاشف ص٤٠ا.‏ 

ب كلمة *يدخل“ أصابها طمس ني المخطوطة وما اثبتناه من الکاشف .ص١‏ 

۸ كلمة ”ترك“ مطموسة والمشبت من الكاشف. 

»- كلمة *المباح" مطموسة والشت من الكاشف. 

٠‏ كلمة على“ أصابها طمس؛ وما أثبتناه من الكاشف. 

-١‏ رد الأصنهاني هذا الاعتراض: بأنه ينهم من هذا الحد أنه يعاقب تارك الواجب على تركه 
رهذا لا يلتبس على أحده وبه اندفع النقض المذكور. 


)ج4( 


فلان(,) قال: إنما ذم على ارتكاب(م) المحظور لا على ترك المباح فلا 
يتوجه الاشكالء وأيطضا(م) فإن ذم تارك هذا المباح(؛) انفاقي ليس بدائم(ء) 
ولا آکثري؛ ونحن نعني بقولنا: یذم تارکه“ انه يذم دائما او مهما(ه) ترك 
فاندفع السؤال. 

قلنا: أجزاء الحد(ب) يجب أن تكون واضحة مشروحةء وهذا الجزء من 
الحد ليس فيه(۸) إشعار بما ذكرتم» فورد عليه ما ذكرنا من السؤالء اللهم إلا 
أن نضيف إليه سائر القيود فيسقط السؤال(»). ۰ 

والوجه الرابع من المناقشة: على قوله: ”على بعض الوجوه(.٠)“‏ فإن 
هذا يقتضي دخول غير الواجب(٠)‏ في الواجب - فإنا نقول: صوم عاشوراء 


واحب(۲)» لانه یذم تارکه شرعا |ذا نذر(م») به. 


١‏ في الكاشف ”فإن قيل“ وهو أنسب. 

۲ لفظة "ارتكاب“ أصابها طمس في المخطوطة وأما اثبتناه من الكاشف. 

۳- لفظة *أيفا“ أمابها طمس؛ والشت من الكاشف. 

)- لفظة ”المياح“ مطموسة في المخطوطة ومااثبتناه من الكاشف. 

ه- لفظة *بدائم“ مطموسة والمشبت من الكاشف. 

٦‏ في المخطوطة "وها هنا“ ولعله من تحريف النساخ والتمويب من الكاشف. 

ب لفظة ”قلنا أجزاء الحد“ أمابها طس ني المخطوطة وماأثبتاه من الكاشف. 

۸- لفظة وهذا الجزء من الحد ليس فيه“ أمابها طمس ني المخطوطة والمشت من الكاشف. 

-٩‏ من عبارة "ذكرتم“ إلى هنا ساقط من المخطوطة وهو من الكاشف. 

-٠‏ لفظة على بعض“ أصابها طمس» والمثبت من الكاشف. 

٠‏ لفظة "غير الواحب“ أمابها طىس؛ وهو من الكاشف. 

٢‏ لفظة ”واحب“ أمابها طمس» والمثبت من الكاشف. 

۴ النذر في اللغة: اإلإيجاب. وني الشرع: إلزام مكلف مختار نفه لله - تعالى ‏ شيا غير 
محال بکل قول یدل علیه. انظر: الصحاح ۸۴/۲ القاموس المحيط ٠٠۹/۱‏ التعرينات ص٠‏ 
المطلع ص۳۹۲ حاشية الروض المريع .٤۹1/۷‏ 


)۹4( 


ونقول - في كل حجة() -: أنها(؟) واجبة بعد حجة اللاسلام لأنها يذم 
تاركها () شرعا بعد الشروع فيهاء فقد ثبت(؛) في كلل أمر من هذه الأمور أنه 
يذم تاركه شرعا على بعض(م) الوجوه فيندرج في حد الواجب(). 

فان قال: هذا لا يذم(ب) تاركه على بعض الوجوه وإنما يذم(») على 
بعض التقادير وهو تقدير مباشرة سبب() الوجوب فأين أحدهما من الآخر(٠,)‏ 
؟ 


قلنا :)٠١(‏ ما ذكرتم من التضير - أيفاً - فهم منه أنه يذم(۲,) تارکه 


١‏ الحج في اللغة: القمده رني الشرع: قصد بيت الله تعالى - بصفة مخصوصة في وقت 
مخصوص بشرائط مخصومة. انظر: القاموس المحيط 0۸1/١‏ المصباح النير ٠۳١/١‏ المغرب 
المطلع ص٦٥‏ التعريفات ص۸۲ المبسوط ۲/١‏ المغني .١۷/۳‏ 

۲- عبارة ”في كل حجة أنها“ أصابها طس في المخطوطة وما أثبتناه من الكاشف ص۲ 

۳ عبارة ”يذم تاركها“ مطموسة والمثبت من الكاشف. 

»- عبارة "ثبت في كل أمر من هذه“ مطموسة وما أثبته يقتضيه السياق. 

ه- عبارة ”بعض الوجوه“ أمابها طبس وما أثيته من الكاشف. 

-٠‏ نقل شهاب الدين القرافي الاعتراض الرابع بالمعنى» وأجاب عنه: بأن المفهوم من توله: "بعض 
الوجوه“ إذا نقرر الوجوب بعد طروء سبيه والخطاب ونعدد الوجوه في هذه الصور» إنما هو 
باعتبار عدم السب وعدم الخطاب وكلامه إنما ينهم منه بعد الخطاب رتحقق الأسبابه فلا 
ترد هذه الصور نانظر: الننائس ا/٦مب‏ 14۷ أما الأصفهاني نقد أحاب عنه: بان المفهوم من 
قوله: "یذم تارکه“ أې: على ترکه وصوم عاشوراء لا ذم على ترکه ابتداء» ویذم على ترکه [۵ا.. 
نذر» والذم لنظ مطلق ذكر ني الحد للتحميم لا للحاجة. انظر: الكاشف صه٠.‏ 

ب لفظ "قال هذا لا يذم“ أصابه طمس؛ وهو من الكاشف. 

۸- لفظ ”يذم على“ مطمرس؛ وهو من الكاشف. 

»- لفظ ”مباشرة سبب“ أصابه طس؛ وهو من الكاشف. 

.- هذه الكلبة مطموسة في المخطوطة رأئبتناها من الكاشف. 

-١١‏ عبارة ”قلنا ما ذكرتم“ أمابها طس؛ والشبت من الكاشف. 

۲- عبارة *ذم تاركه على بعض“ أمابها طس والمشت من الكاشف. 


(و). 


على بعض التقادير. أما في الواجب المخير(؛) فإنه() يذم على ترك هذا 
المعين على نقدير ترك الآخر(م). 

وكذلك (») نقول في الواجب(,) الموسع: إنما يذم على الترك() في 
الوقت المعين على تقدير الترك في جميع(۷) الوقت. 

وكذا نقول (۸) في الواجب على الكفاية(؛): فإنما يذم(.٠)‏ على نقدير 
ان یترکه کل آهل البلده وهذہ کلها(,,) تقادیر على ما ذکرنا ولا نعرف(۲,) 
بينهما فرقا. 


- الواجب المخير هو: ما أوحبه الله - تعالى - علينا وترك للمكلف الاختيار في تعيين مر من 
أمور عديدة وقيل: الأمر بواحد مبهم من أشياء معلومة على طريق التخير كخصال كفارة 
اليمين. انظر: العمدة ٠۳۲/١‏ روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر ۳/١‏ المسودة ص۷ 
القواعد والفوائد 2 ص٥٠‏ المحصول »٠٠١/١‏ جحمع الجوامع بحاشية العطار ۳۲۷/۱ 
التقرير والتحبير ٠۳٤/١‏ مختصر اين الحاحب وشرحه العضد ٠٠١/١‏ شرح تتقيح النصول ص۲٠٠‏ 

۲ لفظ "انه يذم“ أصابه طمس في المخطوطة وما أئبتناه من الكاشف. 

٣‏ لفظ ”ترك الاخر“ مطموس» والمثبت من المحصول. 

)- عبارة ”وكذلك نقول في“ أمابها طس في البخطوطة وما أثبتناه من الكاشف ص۲٠.‏ 

ه- الواجب الموسع هو: ما كان الزمان المقدر لفعل الواجب أكثر من الزمان اللازم لفعله: 
كالملا فإن وجوبها يتعلق بجميع الوقت. انظر: العدة ۴١/١‏ التمهيد ۴٠١/١‏ المسودة ص۸٠‏ 
شرح مختصر الروضة E‏ مختصر ابن الحاحب وشرح العضد ۲١/١‏ شرح نقیح الفمرل 
ص١‏ المعتمد ١/٤۴ء‏ المحمرل ۲۷/۲. 

٦‏ عبارة ”على الترك في“ مطموسة في المخطوطة واشت يقتضه السياق. 

بد عبارة *حميع الوقت“ مطموسة والسياق يقتطضيه. 

۸ هذه الكلمة ساقطة من المخطوطة وهي من الكاشف. 

»- الواحب الكفائي هو: مهم متحتم قصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. وقيل: ما لا 
تتكرر مصلحته بتكرره: كملاة الجنازة. انظر: الكاشف ص١١۸‏ تحقيق نورين» حمع الجوامع 
وشرحه المحلى وعليه حاشية الباني 0۸۲/١‏ تيسير التحرير .٠۴/۲‏ 

٠‏ عبارة *يذم على نقدير“ أمابها طس؛ والياق يقتطيها. 

-١١‏ عبارة كلها نقادير على“ مطموسة وما أبتناه يقتضيه السياق. 

-١‏ في المخطوطة "يعرف" والمشبت من الكاشف. 


ہے 


)۹( 


فمن أراد() أن يوضح() الحده يلزمه أن يذكر(م) القيد» بحيث) 
يتضح الفرق حتى يسقط السؤال. 

والوحه الخامس(م) من المناقشة: السؤال(٠)‏ الذي أورده في الكتاب(ب) 
واردء فإن أهل بلدة أو محلة لو اتفقوا(,) على ترك السنن يجب محاربتهم. 

والجواب الذي ذكره() ضعيف لا يصلح جواب - فإنه قال :)٠١(‏ ”وإنما 
حوربوا )٠(‏ باستدلال الناس بذلك على استهانتهم(٠)»‏ فإن النفوس نستنقص 
من هذا دأبه وعادته(۳,)“. 

فيعود السائل(٠)‏ يقول: لما وجد ما ذكره من(,٠)‏ الحد بتمام قيوده في 
صورة مع أنه لا يدخل(٠)‏ في المحدود فقد بطل الحد. 

وأما تعليل توجه(ب) الذم بمعنی مخصرص أو بغیره(۸)» لا ينافي ما 


عبارة ”فمن اراد أن“ أمابها طس وما أثبتناه من الكاشف ص۳٠.‏ 
في المخطوطة يوضع“ والمشبت من الكاشف. 
۳ هكذا في المخطوطة وني الكاشف *يوضح“. 
)- عبارة ”بحيث يتضح* مطموسة وهي من الكاشف. 
م لفظ *الخامس من“ أمابه طس ني المخطوطة وما أثبتناه من الکاشف ص۳٠‏ 
- وهو: إن قيل: هذا الحد يدخل فيه السنة نإن الفقهاء قالوا: لو أن أهل محلة اتفقوا على 
ترك سنة الفجر بالاصرار فإنهم يحاربون بالسلاح. انظر: المحصول ۹/۸۱. 
ب لفظ ”ني الكتاب* مطموس؛ والشبت من الكاشف. 
۸- عبارة "اتفقوا على“ أمابها طمس؛ وما أثبتتاه من الكاشف. 
»- عبارة ”الذي ذكره“ مطموسة؛ والمشبت من الكاشف. 
۰ انظر: المحصول 0۱۹/۱ ٠١۹‏ 
٠‏ هذه الكلبة إمابها لمسب طأثبتناه من الكاشف. 
۲ هذه الكلمة مطموسة والمشت من المحصرل. 
٠۳‏ هذه الكلمة مطموسة وهي من المحصرل. 
۽٠‏ هكذا ني المخطوطة وني الكاشف *ويقول". 
۾٠-‏ لفظ "من الحد“ أمابها طمس؛ وما أثبتناه يقتضيه السياق. 
٠۹‏ لفظ *لا يدخل* أصابها طمس؛ رالسياق يقتضيه. 
پ٠‏ لفظ ”تعلیل توجه الذم* أصابه طس والمشت من الكاشف ص۳٠‏ 
-٠۸‏ الكلة في المخطوطة غامضة وأقرب ما تقر به "بغيره“. 


(پ۹) 


ذكره(٠)‏ من السؤال؛ بل الذم حيث يتوجه في ترك(۲) هذه الأمور فإنما يتوجه 
باستهانة اوامر(م) الله - تعالى - فلا يكون ما ذكره فرق دافعة ()) هذا 
السوةال(م). 

والوجه(») السادس من المناقشة: هو أن هذا الذم() إما أن يكون من 
جهة الخالق أر المخلوق أو مطلقا(ر). 

فالقسمان الاخيران يقتضان الوجوب(,) بإيجاب غير الشارع وذلك باطل. 

وأما القسم الأول (.): إن كان هو الذم الأجل فهو باطلء لأنه قد 
يعف (٠)ء‏ والعاجل - أيضا - باطل (٢٠)ء‏ لان الاجزية أكثرها متأخرة(٣٠)»‏ 


فحينئذ لا يتحقق الوجوب(»٠)‏ أصلاً(,,). فهذه وجوه واردة. 


-١‏ لفظ ”ما ذكره“ مطموس» وما أبتناه مناسب للسياق. 

۲- لفظ ترك هذه“ مطموس؛ واشت يقتطيه السياق. 

۳ لنظ *أوامر* أصابه طمس؛ والسياق يقتطيه. 

)- هكذا في البخطوطة والانب "دافعا“. 

م لنظ هذا السؤال“ أصابه طبس والسياق يدل عليه. وقد أجاب الأمنهاني عن هذا الاشكال: 
بان معنى الجواب أنا لا نسلم أنهم قوتلوا على ترك السنن بل قوتلوا على أنهم بحالة 
استهانوا بالامور الشرعية المندوب إليهاء والقدر الذي قوتلوا عليه حرام وأما السنن فهي 
على حالها. انظر: الکاشف ص٦٩۹٠‏ 

٠‏ هذه الكلمة مطموسة والمشت من الكاشف. 

ب عبارة الذم إما أنه أمابها طس وما أثبتناه من الكاشف. 

۸- هذه الكلمة مطموسة ني المخطوطة والمشبت من الكاشف. 

۽ هذا اللفظ مطموس» وما ابتناه من الكاشف. 

١‏ هذه اللفظة مطموسة والمشت من الكاشف. 

-١‏ هكذا في المخطوطة ولعل الصواب "يعفو“. 

٠٣‏ عبارة يفا باطل“ أمابها طس وما أثبتناه يقتضيه السياق. 

- كذا وردت العبارة في المخطوطة وني الكاشف ص١٤٠ وردت هكذا: وأما القسم الأول فهو‎ ٣ 
أيضا - باطل» وذلك: لان المراد به إما الذم الإحل أو الماجل؛ والاول باطل لجواز العضره‎ 
والثاني باطلء لان أكثر الاحزية مؤخرة إلى الدار الأخرة.‎ 

۽٠‏ هذه الكلمة أصابها طمس؛ وما أثبتناه هو الأترب لان بعض الحروف الظاهرة تدل عليه. 

م -١‏ أجاب الأمفهاني عن الاعتراض السادس والاخير: بان الذم من جهة الشارع ولا يقدح في 
الذم تأخير الاحزية ولا جواز العفو. انظر: الکاشف ص٦٣٠‏ 


)۹۸( 


والوجه () الابع: هو أن الذم الذي ذكره إن كان(؟) شيا مكروها 
نهو معنى العقاب وألا(۳) فرق بينها(؛)» وإن لم يكن مكروها فلا يتحقق ٠‏ 
الوجوب. 

ويمكن أن يناقش - أيطا - في قوله: ”شرعا“ من وجوه اأخری»؛ ولکن 
تركنا ذلك حذرا من التطويل من غير فائدة كيرة» وهكذا الأمر فيما ذكره إلى 


آخر هذا التقسيم(ء). 


-١‏ إلى هنا يتهي السقط من أمل المخطوطة ولا زلا في لوحة مب منهاء 

٣‏ هذه الكلمة زيادة من عندي ليستقيم المعنى. 

٣‏ هكذا في المخطوطة ولعله "ولا*. 

۽- هكذا ني المخطوطة والانب "بينهما" ا 

م وقد اعترض على هذا التعريف - أيطا - السهروردي حيث قال فيما نقله عنه الامفهاني: هذا 
الحد وإن أعجب توما فهر فاسد. واعترض عليه كذلك القرافي نأورد عليه ثمانية اعتراضات. 
انظر: الکاشف ص١٠‏ تحقيق سعيد غالب النفائس /144. قلت: قد يقول تائل: إن هذه 
الاعتراضات متوحهة على القاضي الباقلاني وليست على المصنفه لأنه لم يصرح باختيار هذا 
الحد في المحصول بل تال: أما الواجب فالذي اختاره القاضي...إلخ. والجواب: أنه لم 
يصرح به في المحمول؛ لكن صرح به في المنتخب حيث قال: والمحيح من الرسوم: أنه الذي 
يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه. انظر: المتخب ى ا. 


)۹4( 


قال - رحمه الله -(,) 
«التقسيم الثاني: الفعل إما أن يكون حسناً أو قبيحاً (۲)... إلى 


فوله: لان وجوب ذلك العلم لا ينافي صحته) . 


أقول: 
للسائل أن ينظر في كلامه في هذا التقسيم ويناقشه في مواضع: 
منها: أن يقرر الوجه الذي نقله(٣)‏ عن أبي الحسين؛ فيدفع عنه ما 


أورده. 


ونقرير ذلك الوجه - أنه قال (ء): التيح ھی الذي لیس للمتمکن منه 


ومن العلم بقبحه أن يفعله“. 


والمتمكن من الفعل هو القادر عليه وإنما يكون قادر! على الفعل إذا 


كانت الجوارح(.) سليمة» ولا یکون هناك مانع() حسي» ولا یکون هناك نفرة(ب) 
طبيعية تحول عن الفعلء لان ذلك إذا بلغ إلى حيث يمنع من الفعل لا يقال 


1 ۱ 
ج € 


=٦ 


۷ 


انظر : المتن في المحصول .٠۳۲/۱‏ 
أول ما يأتي إلى الاذهان أن هذا التقسيم للحكم مع أنه في الواقع للفعل الذي هو متعلق 
الحكم إذ هو الذي يوصف بالحسن رالقبح ولیس الحكم الشرعي. انظر: الکاشف ص۲۹ 
تحقيق سعيد بن غالب نهاية السول .۸٥/١‏ 

تقل الامام فخر الدين عن أي الحسين البصري حدين للقبيح وهما: الأاول: ما ليس للمتمكن منه 
ومن العلم بقبحه أن يفعله. الثاني: ما له صفة تأثير ني اسنحقاق الذم. ونقل عنه ‏ أيضاً - 
حدين للحسن» أحدهما: ما للقادر عليه المتمكن من العلم بحاله أن ينعله. الثاني: ما لم يكن 
على صفة لها تأثير في استحقاق الذم. وقد اعترض المصف على هذه الحدود وومغها بأنها 
غير وا قية بالكشف عن المقصود. انظر: المحصول ٠۳۲/١‏ وانظر كذلك المعتمد .۳٠٤/١‏ 

انظر: البحمول ٠۳۳/۸‏ 

جوارح الانسان: أعضازه التي يكتسب بهاء ماأخوذه من الجرح وهو الكسب وعمل اليد. انظر: 
مختار المحاح ص4۲ المصاح المير ٤/١‏ اللان .٤١١/۲‏ 

المانم في اللغة: اسم فاعل من المع وهو الحجز والكف. وني الاصطلاح: ما يلزم من وجوده 
العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. انظر: القاموس ۸۹/۳ المصاح A‏ شرح 
الكو كي المنير 4٦/1‏ شرح تنقيح النصرل ص۸۲ نشر البنود .۳٣/١‏ 

النفرة هي: المد والاعراض عن الشيء. انظر: المصباح المنير .)٠۳/۲‏ 


)۹۰۰( 
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لصاحبه: إنه قادر على الفعل متمكن منه. 

وما المتمكن من العلم بقبحه فيندرج فيه أفعال الله - تعالى -» لأن 
علمه وإن كان واجبا فوجوبه لا ينافي التمكن؛ وأفعال العقلاء بحصرل التمكن 
يم 

فإذا قلنا - في مثل هذا القادر -: ليس له أن يفعل؛ إنما يكون ذلك 
ا على اي 

رالارول: مثل من يعارض له طريقان إلى مقصد واحداهما(؛) آمن والآخر 
مخوف فإن العقل يوجب عليه سلوك الطريق الآمن ويحرم عليه سلوك المخوف 
وليس له أن يسلك الطريق المخوف فكان سلوكه قبيحا وسلوك الآمن حسا. 

والثاني: مثل القادر على صوم يوم العيد إذا زجره الشارع عنه فليس 
له أن يصرمه» وإن كان هذا الثاني لا يخلو عن إسناد إلى المقل؛ والأرل - 
أيضا - قدلايخلو عن إنذار وإرداف(٢)‏ بالمنع من الشرع. 

فالمراد بقوله: ”ليس له أن يفعله“(م) القدر المشترك بين هذين القسمين 
من المانع(»). 

وما اليسير من النفرة الطبيعية(,) التي لا تمنع عن الفعل منعا كلا 
ولا يعجز عنه فذلك لا يقال فيه: ليس له(.)» لان هذا القدر قد(ب) يوجد في 
أكثر الفرائض والطاعات الواجبة لما في الطباع من الكسل رالميل إلى 


-١‏ في المخطوطة ”وإحديهما* على الرسم القديم وقد تكرر ذلك وما أثبته على الرسم الحديث. 

۲ هكذا في المخطوطة وني نقل الاصنهاني عن النقشواني وردت العبارة كذا: *لا يخلو عن أمرء 
أو وارد أمر من الشرع* انظر: الكاشف ص٣٠‏ تحقيق سعيد بن غالب 

٣‏ عبارة ”أن يفعله“ ساقطة من المخطوطة والمشبت من الكاشف. 

»- نقل شس الدين الامنهاني كلام النقشواني هذا بحرفه ولم يبه إليه. ووصفه بأنه ضعيف ونفى 
الاشتراك بين المانعم المقلي والشرعي» لان المانع المقلي وصف تائم بالنعل» والمانم 
الشرعي نهي الشارع. انظر: الکاشف ص٤۲-١١‏ تحقيق سعيد غالب. 

| في المخطوطة "رالطييمية.‎ -١ 

ا هكذا في المخطرطة وإضافة ”أن يفعله“ يوضحه أكثر. 

ب بداية لوحة ١ا.‏ 


(۹۹( 


البطالة والسكون واللهو. 

وإذا تلخص هذا: فقد اندفع ما أورده من الاستضار(؛) في قوله: ليس 
له أن يفعل؛ فلم يبق في المعنى إشكال وخفاء بل تميز الفعل الحسن والقبيح. 

اما قوله(۲): ”ويتبع ذلك أن يستحق الذم بفنعله“ فذلك - أيضا - 
ظاهر. 

رأما قوله(م): ”لما فسرت القبيح بانه: الذي ن الذم بنعله» وجب 
نضير الاستحقاق والذم“ مدفوع» لانه تبين أنه لم يضر القبيح بهذاء بل بين 
القييح بما سبق؛ ئم لأجل(؛) يميز القيح عن الحسن قال(.): ”من جملة آثار 
القبيح استحقاق الذ» وهذا لا يكون تفنسيراً للقبيح باستحقاق الذم حتى يتوجه 
ما ذکره. 

وعلى هذا جاز أن يضر الاستحقاق بالافتقار» وجاز أن يضر بانه يحسن 
ذمه» ولا مانع من کل واحد منهماء لان من ارتكب القیح مع أن عقله کان يمنعه 
من فهو مفتقر إلى زيادة المنع من خارج» فكان مفتقرا إلى الذم واللوم 
المتوجه من قبل الغير ليقع زاحراً لهه ويحسن من الغير - أيضا - ذمه» وقد 
تبين معنى الفعل الحسن فلا يبقى فيه إشكال. 

وأما ما ذكره في معنى الذم فهو غير محتاج إليه لان معنى الذم مشهور 
بين أهل العرف مستغن عنه. 


-١‏ وهو: ما الذي أردت بقولك: ليس له أن ينعله؟ يقال للعاجز عن النمل» وللقادر على النعل 
إذا منع منه مانع حسي» وللقادر إذا زجره الشرع؛ وللقادر عند الننرة الشديدة عن الفعل. 
انظر: المحصول .٠۳۳/١‏ 

۲ هذا الكلام لإبي الحسين البمري وقد نقله عنه المصنف. انظر: المعتمد ۴٠/١‏ المحصول ٠۳۳/۱‏ 

ج أي تول المصنف في اعتراضه على أبي الحين» حيث طلب تضير الذم والاستحقاق 
المذكورين في حد القيح»؛ وقد ذكر أن الاستحقاق يطلق على معنيين» أحدهما: الافتقار إليه 
لذانه. والثاني: أن يحسن منه ذلك الانتفاع والكل باطل. انظر: المحصرل ٠١٠/١‏ 

؛- في المخطوطة "ثم لا يميز". 

٠‏ هذا مضبون قول أبي الحسين السابق. 


(٢( 


وأيضا فله أن يقول: نحن نعني بالذم - ها هنا - ما عنيتم به في حد 
الواجب(,)» وقد سقط السؤال. 

على أن ما ذکره ونقل عنهم(؟) فحش(م) وهو: ”أنه قول؛ أو فعل» أو 
ترك قول» أو ترك فعل ينبىء عن اتضاع حال الغير والغير - ها هنا - هو 
المذمو؛ ومعنى الاتضاع لا يحتاج الشرح» بل هو معلوم لكل أحد فاندفع ما 
ذكره من السؤال. 

ثم قوله(؛): ”يلزم من تفسير الاتضاع بما ينفر عنه الطبع(ء): ا 
يتحقق الحسن والقبح في حق الله - تعالى -“ غير مفهوم المعنى ولا ندري 
كيف إيراده؟ وهذاء لأنا(٠)‏ وإن فضرنا الذم بما قال وفسرنا الاتضاع بما ينفر 
عنه الطباع؛ يصر تقديره: أن من أنى بالنعل القيح يحسن من غير() أن 
يفعل في حقه فعلاًء أو يقول قولاء أو يترك قولاً أو فعلاً ينبىء حاله(,) منافرة 
الطبع. : 

ثم بعد ذلك نقول: يمتنع من الله - تعالى - أن يحسن من غهره. -_ 
تعالی - توجه مثل هذا في حقه» فامتنع صدور القیح منه فکان کل ما يفعله 
حسنا» وهذا لیس يتوجه عليه شيء مما ذكره لان هذه النفرة لا يشترط أن تكون 


وهو: الذي یذم تارکه شرعا على بعض الوجوه. انظر: المحصول ۷۸ المنتخب /1۳. 

۲ أي: ني تفسير الذم فانظر المحصول ٠١/١‏ حيث قال: وأما الذم فقد قالوا: إنه قول...]لخ. 

-٣‏ الفحش القول أو النعل السيء والقبيح» والناحش ما جاوز الحد. انظر: المصاح الملير 
۳/1 

> نقل معناه فانظر: المحصرل .٠۳١/‏ 

١‏ الطبع: ما يوافق غرض الفاعل أو يخالفه أو الطييعة المائلة ال جب ن ار دفع ضرر؛ 
وليس المراد به المزاج. انظر: المستصفى ٠٦/١‏ حاشية البناني ١/۷ه.‏ 

هكذا في المخطوطة والمناسب * إن“ بدون الواو. 

ب هكذا في المخطوطة ولمعله *غيره“. 

۸- في المخطوطة ”وحاله*. 


(۳( 


حاصلة لكل من توصف أفعاله بالحسن أو القبع(,). 

وأما ما ذكره ”من أن هذه الإشكالات غير واردة عليناء لانا نعني بالقيح 
المنهي عنه شرعاء وبالحسن ما لا يكون منهياً عنه...“ إلى آخره(م). 

فنقول: لما بين ما قلنا تبين أنه ليس - ها هنا - إشكالات واردة حتى 
يقال: هذه الاشكالات لا ترد على قولا. 

ثم الذي(م) اختاره - ها هنا - ياقض ما ذهب إليه ويناقض هذا 
التقسيم» وهو خارج عما فرض فيه الكلام فكان الاشكال وارد عليه. 

ربيان جميع هذا: هو أن هذه التقسيمات كلها مفروضة في الأحكام 
الشرعية على ما قال(؛) في أول النصل السادس في نقسيم الأحكام الشرعية. 

وعلى هذا إذا قم الفعل إلى قبيح وحسن»؛ يجب أن يكون كل واحد 
منھما حکما شرعی). 

ثم ذكر في حد الحكم الشرعي (,): أنه الخطاب المتعلق بأفعال 
المكلفينء وعلى هذا يمتنع اتصاف أفعال الله - تعالى - بالحسن أر القبح» 
وكذلك إفعال البهائم» وكذلك غيرها من أفعال الساهي والنائم لخروجها عن 


-١‏ وقد ضعف تزييف المصنف للحدود المذكورة ‏ ايطاً تاج الدين الأرموي بقوله: واعلم أن 
هذه التمريطاثت كلها لأبي الحسين البصري رهي حيدة والتزيينات تكلفنات وضعفه كذلك 
سراج الدين الارموي فقال: إنما نتم الاشكالات بإثبات الحصر في الاقسام المذكورة ونفي كل 
واحد منها بخصوعه وعمومه ولم تقم الدلالة على واحد منهاء والثالث مجرد مطالبق وكذلك 
فعل شمس الدين الأمفهاني حيث قال: هذه الإشكالات متكلفة والاستحقاق يمكن تنيره 
بحیث لا يلرم منه ما ذكر. انظر: الحاصل 0/١‏ التحصل ٠۷/۱‏ الکاشف ٣١/۱‏ تحقيق سعيد 
غالب النائس ٤/١‏ ب. 

.٠۳۹/۱ انظر المحصرل‎ ٣ 

-٣‏ نقل شهاب الدين القرافي كلام النقشواني هذا بالمعنى في النفائس ١/۳مب‏ ثم أجاب عنه: 
بان التقسيم فد يقع في العم مطلقاء وقد يقع في الأاعم من وحه والحكم ‏ هنا أعم من 
الحسن من وجه لا عموما مطلقاء فلا يمدق مدق الحكم الشرعي على أفعال الله - تعالى -ء 
وأفعال المكلفين؛ وأفعال الساهي والنائم والبهائم. 

۽ انظر المحصول ۱۳/۸. 

ه- انظر المحصرل .١۷/‏ 


(ع ۹( 


حالة التكليف. 

والعجب (؛) أنه قال - في أول التقسيم في أفعال الطفل والساهي 
والنائم والمجنون - ”أن هذه الأفعال لا يتوجه نحو فاعلها ذم ولا مدح“(۲). 

وهذا مشعر بأن هذه الأنعال لا توصف بالحسن والقبح. 

وفي آخر التقسيم(+) جعل الكل مندرجا تحت الأفعال الحسنة فكان 
متناقطا. 

وأيضا فإنه يلزم مما ذكره: أن يكون الفعل قبل ورود الشرع حا كلة 
ضرورة أنه ليس منهيا عنه شرعأء وإذا كان حسنا: كان حكما شرع) على ما 
اعترف به: بأنه لا حسن ولا قبح إلا بالشرع؛ رلان هذا التقسيم نقسيم للأحكام 
الشرعية» ويلزم من ذلك أن يكون الحكم الشرعي حاصلاً قبل ورود الشرع 
وذلك بين الامتناع(»). 


.ب١ بداية لوحة‎ ١ 

٠.۴۲/۱ هذا مضمون كلام المصنف فانظر المحصرل‎ ٣ 

۳ انظر المحصول .٠۳١/‏ 

>- تقل الأصنهاني كلام اللقشواني» وتعقيه بقوله: لا تلاقض بين الكلامين وبيان ذلك: أنه حيث قال 
- في اول النصل ‏ إن هذه الأفمال لا يتوجه نحو فاعلها ذم ولا مدح»؛ أراد به على رأي 
المعتزلة وني آخر الفمل حين أدرج الكل تحت الانعال الحسنق أراد به على رأي 


م 


الأشاعرة وكلامه محمول على ما ذكرناء. وقوله: *يلزم من ذلك أن يكون الفعل قبل ورود 


الشرع كله حسنا“ محمول على أنه بعد ورود الشرع إن كان الفعل مهيا عنه. شرعا نهر 
القبيح» وإلا فهر الحسن؛ وذلك: لانه قد علم أنه تبل الشرع لا حكم على رأي من لا يقول 
بالحسن والقبح العقليين؛ وبعد الشرع لا حكم على رآي من يقول بالحسن والقبح العقليين 
ربعد الشرع يلزم أحد الامرين قطعاء ولا إشكال؛ وتوله: "إن هذا التقيم للأحكام الشرعية“ 
قد سبق الكلام على ذلك رأنه إذا حمل على متعلق الأحكام اندنع الإلاشكال. انظر: الكاشف 
ص ۲٣-۲۲٣‏ تحقيق الشيخ سعيد غالب. 


( و۱( 


قال - رحمه الله ٠-‏ 

«التقسيم الثالث قالوا(,): خطاب الله - تعالى - كما قد يرد 
للاقتضاء وللتخيير(۲)... إلى قوله: لم يكن لذلك الشيء تعلق بالحكم 
أصلا) . 

أقول: 

هذا التقسيم(+) تصرف مفيد يتضمن فوائد كثيرة» وأن ما ذكره المؤلف 
من الشكوك() عليه مشاغبة(,) ضعيفة ركيكة(). 

فلنحقق أصل التقسيم أولاه ثم نشتغل به مع ما ذكره. 

أما التقسيم فهو أن نقول: لما كان علم الله - تعالى - محيطا بمفاسد 


الزنا وأراد إعدامه علق بمباشرته عقوبة مخصوصة هي: الرجم() والجلد(ر» 


-١‏ قيل: هم الاشاعره وقيل: المعتزلت والحق: أنهم العلماء من الفريقين» لان الكل تال بخطاب 
الوضم» غير أن الأاشاعرة فسرته بالمعرف رالمعتزلة بالموؤثر. انظر: النفائس ١/١هم١‏ الكاشف 
ص۲۳۰ نحقيق سعيد غالب نهاية السول .۸٩/۱‏ 

۲- انظر المحصول ۳۷/١‏ وتمام عبارته "قد يرد أيضا - بجعل الشيء سببا وشرطا ومانما*. 

٣‏ وهو: فلله - تعالى - في الزاني حكمانه أحدهما: وجوب الحد عليه والثاني: جعل الزنا 
سا لوجوب الحد لأن الزنا لا يوجب الحد بعينه وبذاته بل بجعل الشارع. وهذا التقسيم 
للغزالي ونقله عنه المصنف. انظر: المستصنی ٩۳/۱‏ المحصول ٠١۹/۱‏ 

)- وهي: الاوجه الثلائة الآنية التي أوردها المصنف لابطال قول الغزالي سالف الذكر. 

-٠‏ المشاغبة لنة: من الشغب وهي: إثارة الشر بين الناس. واصطلاحاً: حجة مركبة من مقدمات 
شيهة بالمقدمات المشهورة. انظر: المصباح المنير ۳٦/١‏ التعريفات صه. 

الركة الضعمف الركيك من الرحال الفسل الضعيف. انظر: لان العرب 4۳۲/١‏ القاموس 
المحيط .۳:٤/۳‏ 

ب الرحم بالسكون القتل؛ وبالضم القبرء وبالفتح الحجارة المجتمعة للبناء وأصل الرجحم الرمي 
بالحجارة. انظر: المصباح ٠۴/١‏ القاموس ١۸/٤‏ النهاية في غريب الحديث والاثر .٠٠/۲‏ 

۸- الجلد من جلده ضربه وأصاب جلده وهو حكم يختص بمن ليس محصا انظر: مختار المحاح 
ص٥ب‏ اللان ٠۲٠/۳‏ الصاح ٠٠٤/١‏ التعريفات ص١٠.‏ 


)۹( 


ويعبر عنها بالحد على حسب() ما يعلم من المناسبة بين الجناية(؟) والعقوبة 
وهذا التعليق قديم أزلي في علم الله - تعالى ٠-‏ لكن معرفتنا بذلك وإعلامنا 
بإيجاب الحد على(ء) الزنا يقع محدثا عند وجودنا بانسياق القدر إلى ذلك 
فيصل إلينا خطاب الشارع بان كل من زنا فأقيموا عليه الحد. 

فقد حصل - ها هنا - أمران أحدهما: تعليق عقوبة الحد بمباشرة الزنا 
وهو المعني بقولنا: جعل الشارع الزنا علة للحده وهذا قديم. 

وثانيها (»): وصول الخطاب إلينا وإلزامنا بإقامة هذا الحد عند صدور 
الزناء وهذا يكون حادثا بالضرورة فمعنى قولهم: إن لله - تعالى - في الزنا 
حكمين هو الذي لخصاه الآ وهذا ليس فيه إشكال. ومن له فطنة سليمة يعلم 
أن ما اورده لا وجه له مع ذلك(ءم). 

فلنيين ونوضح الحال فيه: 

أما الوجه(.) الأول: فاندفاعه ظاهرء لأنا بيا أن أحد ما ذكرنا من 
اخسن ادك رها الخدت ويدنن تاه بحا فان تتن اقوت نارن 
وإن كان قديماء لكن وجود الزنا ليس بقديم» فإذا وجد وحدث» وجد المعلق 
عليه وهو الحد وهذا لا امتناع فيه. 


؛- ني المخطوطة رردت العبارة هكذا ”على جنسها يعلم“ وما أثبتاه من نقل الامنهاني عن 
اللقشواني» انظر: الکاشف ص٤۲۳‏ تحقين سعيد غالب. 

۲- الجناية مصدر جحنى على نفسه وأهله جناية أي فعل مكروما وتطلق أيضا على الذنب والجرم 
وعلى كل ما يفعله الانسان مما يرحب عليه المقاب في الدنيا والأخرة. انظر: المحاح ٠٠٠٠/١‏ 
القاموس "٠١/٤‏ البطلع ص۹٥۳‏ التعرینات ص۷۹ ٠‏ 
في المخطوطة *عن“ والشبت من الكاشف. 2 

ب ني المخطوطةء وني الكاشف ص٣٠٠‏ "رثانيهما". 

ه- لم يرتض الامفهاني كلام النقشراني هذا» حيث قال - بعد نقله -: هذا e‏ فاسد» إذ 
حعل وصول الخطاب حکم شرعي» وهو باطل بالاتناق. انظر: الکاشف ص٤۲۴- ٠۳١‏ نحقيق 
سعيد غالب. 

أي الرجه الأول من الرجره التي أوردها المصنف لابطال قول . الغزالي السابق» وحاصل هذا 
الوجه: أن الحكم تديم والزنا حادث وتمليل القديم بالحادث محال. انظر: المحصول ٠١/١‏ 


(پ) 


وقوله (): "حکمه کلامه» وکلامه قدیم“ فقد علمت ما اورد علیه(؟) وان 
ذلك غير صحيح. 

وأما الوجه(م) الثاني: فمدفوع - أيضا - من وجوه: 

أحدها: أن قوله()): "فبعد هذا الجعل إما أن تبعى حقيقة الزنا كما 
كانت قبل الجعل أو ما بقيت(,)“ إنما يصح إذا كان الجعل حادثا مسبوقا 
بعدم الجعلء وذلك محال في هذه المورة» بل قد ذكرنا أن الجعل قديم لم 
يزل كذلك فلا يستقيم هذا الكلام(,). 

فلن قال: لو كان هذا الجعل قديماء امتنع أن يكون حكم الزاني غير 
الحده بل هو الحبس ثم يتغير الحكم إلى الحد. 

قلنا: الشارع جعل الزنا علة للحبس في الزمان المخمرص وعلة للحد 
في الزمان الذي بعد وكل واحد من الجعلين أزلي قديم» وهذا لا امتناع فيه 
كما إذا قال السيد: إن دخل عبده يوم الجمعة الدار فهو حرء وإن دخل في يوم 
السبت فله ديار فيكون كل واحد من التعليقين قبل يوم الجمعة والسبت(ب). 

والوجه الثاني - في الجواب - أن نقول: ما المراد من قولكم: ”إما أن 
تبقى حقيقة الزنا كما كانت قبل هذا“ لأن الاصطلاح في حقيقته(,) ووجوده 
وصفاته وعوارضه يقتضي أن يراد بالحقيقة تمام مفهومه ومقوماته وأما سائر 


.١/١ أي: في الوجه الأول فانظر: المحصول‎ -١ 

۲ أٴي: عند الكلام على الحكم الشرعي. 

٣‏ حاصل هذا الوجه: أن حقيقة الزنا بعد الجعل إن بقيت لم تؤثر» وإن لم تبق كان معدوماء 
والمعلوم لا يوثر. انظر: المحصول .٠١/١‏ 

»> أي: في الوحه الثاني المذكور آننا. 

٠‏ هكذا في المخطوطة وفي المحصول المطبوع ار لا تبقى“ وقد تبع الشارح بعض نسخ 
المحصول . 

٦‏ نقل شهاب الدين القرافي كلام النقشواني بالمعنى؛ ثم أحاب عنه: بآن الجعل يمدق مع القدم 
بالقياس إلى الشيء الممكن بمعنى ميره. انظر: النفائس .١ ۵٦/١‏ 

ب قلت: ما دام الشرع فد عرف منه النسخ واقعاء فلا نحتاج في الاتناع به إلى مثل هذا التمشيل. 

۸- في المخطوطة ”حقيقة“ والمشت هو الأنسب. 


(۸( 


العوارض اللازمة(,) والمفارقة()» فتكون خارجة عن الحقيقة» فإن استمر على 
هذا الاصطلاح وأراد(م) بحقيقة الزنا تمام ما ينهم منه ففنختار القسم الأول 
وهو: أن حقيقة الزنا باقية بعد الجعل كما كانت قبل الجعل. 

قوله (»): ”حقيقته(. )قبل هذا الجعل ما كانت موثرة: فوجب أن تبقى 
كذلك“ قلنا: كون الزنا موثراً في شىء أو ليس موثرا فيه خارج عن حقيقة 
الزنا على هذا الاصطلاح» بل من العوارض» وقد تبدل العوارض على الشيء 
فتكون الحقيقة باقية كما كانت فلا يلزم من تبدل العوارض تبدل الحقيقة ولا 
من بقاء الحقيقة عدم التبدل في العوارض» فلا احتجاج في هذا الكلا» وهذا 
كالانسان الذي يتبدل عليه الصا() رالشاب والشيخوخة» وحقيفته بافية كما 
كانت» بل المفهوم لا يعتبر بالوجود والعدم - أيضا - فضلاً عن سائر العوارض. 

وإن أراد بحقيقة الزنا تمام مفهوم الزنا بأوصافه وعوارضه ولواحقه» فعند 
ذلك نختار القسم الثاني وهو: أن حقيقة الزنا بعد الجعل لم تبق كما كانت بل 
نغیرت. 

قوله (ب): ”يكون ذلك إعداما للمجموع الذي كان عليه الزنا قبل 
الجعل“ وذلك المجموع قد ينعدم بإعدام قيد من القيود السابقة عدمي أو 
ثبوني؛ ولا يلزم منه انتفاء نفس الزناء بل ذلك البعدوم هو عدم المؤثرية فإن 
الزنا قبل الجعل كان غير موثر وبعد الجعل صار موؤثراء فانعدم المجموع الذي 
كان قبل الجعل بزوال عدم المؤثرية وتبدل ذلك المؤثرية فاندفع مأ ذكره. 


. العوارض اللازمة هي: التي لا تنفك عن الماهية. انظر: ضوابط المعرفة صا؟ء‎ -١ 
. العوارض المفارتة هي: ما تقبل الاننكاك عن إلماهية. انظر: التعرينات صا6اء‎ -۲ 
.1-۷ بداية لوحة‎ ۳ 

انظر: المحصول .٠٤١/١‏ 

٥‏ في المخطوطة *حقيقة* والتمويب من المحصول. 

٠‏ تكرر ني المخطوطة كتابه "الصبى“ باللألف المقصررة. 

ب هذا مضبرن كلام المصف فانظر: المحصرل ٠6١/١‏ 


)۰۹( 


وأما الوجه(,) الثالث - فقول: لم لا يجوز أن يكون الصادر منه هو ما 
يوجب الحكم؟ لان جعل الزنا علة للحد كما هو حكم قديم؛ فإنه یوجب حکما 
حادثا بانساق القدر إلى الزمان المخصوص روالحكمات المخصوصة. 

وأما قوله(): ”الموثرية في الحكم وصفا حقيق)“. 

قلنا: إن عنيت به: أن كون الفعل غالب المفسدة: يوجب تعليق العقوبةبه 
نقليلاً لهه وكونه غالب المصلحة: يوجب تعليق الثواب به نكثيرآ له وترغيبا فيه 
نهو كذلك» وهو صحيح سواء كان قول المعتزلة(۲) أو لم یکن؛ فكيف يمكن رد 
هذا؟ 

وإبطاله عندما يشرع في إبطال هذا سنبطله(؛) إن شاء الله - تعالى -. 

وإن عنيت به: أن الوصف يصر موجاً للحكم علينا من غير اعتبار 
الشرع وجعله فليس كذلك بل ذلك بجعل الشارع»؛ فتبين اندفاع جميع ما 
ذکره(,). 


١‏ حاصل هذا الوجه: أن الصمادر من الشارع بعد الجعل إن كان الحكم لم يكن الزنا موثرآء وإن 
كان موجبه وهو قول المعتزلة سنبطله وإن لم يكن الحكم ولا موجبه لم يكن له تعلق بالحكم. 
انظر: المحصول .٠١/١‏ 

۲- تقل معناه فانظر: المحصرل ۸١ا.‏ 

م المعتزلة فرقة ضالة ننفت مصقات الله - تعالى - وقالت بخلق القرآن وأن الله ليس بخالق 
لاقمال العباده وبوحوب رعاية المصالح على الله تعالى وبالتحسين والتقبيح العقلي وسموا 
بذلك: لان واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد كانا من تلاميذ الحسن البصري - رحمه الله - 
نخالفاه في دعواهما أن الفاسق المرتكب الكيرة ليس بمؤمن ولا كافرء بل هو بمنزلة بين 
المنزلتين واعتزلا إلى سارية في مسجد البصرة فقيل لهما ولاتباعهما معتزلة. انظر: الفرق بين 
الترق ص۴٠‏ الملل والنحل ۳/١‏ شرح العقيدة الطحاوية ص۸۸ه. 

>- في المخطوطة "سنبطل؟. 

م وقد ضعف اعترافات المصنف أيطا سراج الدين الارموي والامغهاني. فانظر التحصيل ۷/١‏ 
الکاشف صس۲۴۳. 


(۹۹۰ ( 


قال - رحمه الله -: 

«الفصل السابع : في أن حسن الأشياء لا تثبت إلا بالشرع... إلى 
قوله: هذا برهانه الذي قررت على هذا المطلوب)(,). 

أقول: 

أما ما ذكره من الاقسام في تعيين محل النراع» تقسيمه منتشره إذ 
وراء() ما عده من الأقسام قسم آخر وهو: أن من کان بین يديه طعام مشتھی 
وهو جائع فأنذره الطبيب رقال: إن أكلت هذا الطعام بعينه مرضت مرض كذاء 
أو أخبره شخص يحتمل صدق قوله إنه مسوم ومعه طعام- آخر يسد مسد هذا 
في دفع الجوع ويتيقن خلوه عن هذه المفاسده ثم إنه لم يلتفت إلى الطبيب 
ولا إلى المنذر وتتارل الذي تأكدت شهوته إليه» فإنه يتوجه الذم نحوه في 


-١‏ انظر المتن ني المحصول ٠١/١‏ فقد ذكر المصنف - في هذه المسالة المعرونة ني الامول 
بالتحسين والتقيح العقليين -: أن الحسن والقبح يطلق على ثلاثة معان: الارول: ملاءمة 
الطبع ومنافرته ‏ كقرلنا : إنقاذ الغريق حسن؛ واتهام البريء قبيح. الثاني: صنة كمال ونقص 
- كقولا: العلم حن والجهل قيح. والحسن والقبح بهذين التضيرين لا خلاف في كونهما 
عقليين. الثالث: المدح والذم عاجلا والمقاب والثواب أجلا. وهذا هو محلل النزاع باتفاق 
أكثر المتاخرين من الاصوليين. رفي المسالة رأيان: الارل: أن المقل لا يحسن ولا يقبح ولا 
يوحب ولا يحرم وهو: راي جماهير العلماء من الفقهاء والاصوليين والمصنف منهم. الثاني: أن 
العقل يحسن ويقبح ويوحب ويحرم وهو: رأي أكثر العقلاء - كما قال الامدي ‏ وأيضا رأي 
الشافعية والمالكية والاحناف وأكثر الحايلة والمعتزلة. انظر أدلة المصنف وانظر ‏ أيضا _ 
أدلة المخالفين والرد عليها في المحصول ٠١/١‏ وما بعدها. وانظر بسط هذه المسالة رأقوال 
العلماء في ذلك: المعتمد ۸۸1/۲ شرح الأامرل الخسة صاك ٣١‏ العدة ١/۲‏ المسودة 
ص4۷۳ شرح مختصر الروضة 4٤/۳‏ شرح الكركب المنير ٠۳٠/١‏ مختصر ابن الحاحب مع 
شرح المضد ٠/١‏ شرح ننقيح النصرل ص۸۸ كشف الاسرار ٠۳٠/٤‏ التوفيح مع التلويح 
تيسير التحرير ٠٠١/١‏ فواتح الرحموت ٠١/١‏ البرهان ۸۷/١‏ المنخول صها المستصنى 
۷/۱ الاحکام ١۱۳/۱‏ الکاشف ص۲۷۲ تحقیق سعید غالب الابهاج ٠۴١/١‏ حمع الجوامع مع 
شرح المحلى ٤/١‏ نهاية السول ۸۲/۱ ٠١١‏ البحر المحيط ۳٤۷ ١٦/‏ إرشاد النحول ص۷ 
فتح الباري ۷6/۳ غاية المرام ص٤۲‏ المواقف ص۳۲۳ الفتارى 4۲۸/۸ منهاج السة 4٤۸/١‏ 
الرد على المنطقيين ص٠4‏ دره تعارض العقل والنقل ۲/۸ مدارج السالكين ٠۳١/١‏ مفتاح 
السعادة ٠٠/۲‏ وفيه كلام ننيس حول إدراك الحسن رالقبح بالعقل ام لا؟. 

٢‏ في المخطوطة ”دوراء". 


)۹۹۹( 


الحالء ولو أكل فمرض أو هلك كان مذموما عند أهل العقل؛ وهذا بحكم 
العقل؛ فإنا إن فرضنا ذلك فيمن لم تبلغهم الشرائع كان الحكم كما ذكرناء فهذا 
فيح عرف قبحه بمقتضى العقلء وهو وراء ما ذكره من الاقام وكذلك ما ذكرنا 
في التعارض بين الطريق الآمن والمخوف من هذا القييل(,). 

وأما إن عنى بالقييح: النعل الذي يعاتب عليه بعقوبة معينة في دار 
الأخرة؛ بأن يرمى(۲) في نيران مخصوصة ويسقى من زقوم وغير ذلك» فمثل هذا 
القييح لا ندعي أنه يعرف بمجرد العقل. 

ثم إذا عرفت ذلك: فلينظر في البرهان() الذي يكون()) ذلك الأمر 
علة لذلك الأثر(.): كالكسر مع الانكسارء ومماسة النار للخشبة مع الاحتراق 
وسقي السقمونيا(») مع إسهال الصفراء(ب)» وعلى هذا لا يرد شيء مما ذكره. 

أما معية() المضافين(؛) فلم توجد منه(.٠)‏ تمام الشروط لان من شرط 
صلاحية كون الشيء علة لشيء تقدمه عليه نقدماً مصححاً(,)» كقولنا: وجد 


ت لم يعجب الامنهاني هذا الاعتراض حيث قال - بعد نقله -: وهو ناسد لان ما ذكره المعترض 
خارج عن محل النزاع. انظر: الكاشف ص۷ تحقيق سعيد غالب. 

۲ ني المخطوطة "يرى*. 

٣‏ البرهان: تياس مؤلف من مقدمات يقينية إانتاج اليقين. انظر: المنطق الوافي ٠۷۲/۲‏ شرح السلم 
للأخضري ص۸۹ 

٤‏ بداية لوحة ادب. 

-٠‏ الأثر له ثلاتة إطلاقات الأرل: التتيجة الثاني: العلامق الثالك: الجزاء انظر: التعريفنات ص 

السقمونيا بفتح السين والقاف والمد كلمة يونانية تطلق على نوع من العقاقير. وتعرف 
بالمحمودة. انظر: المصباح ۲۸1/١‏ المعتمد في الادوية ص۷٠.‏ 

ب الصفراء هي: المرة وهي أحد الاخلاط الأربعة التي يحتوي عليها بدن الانسان. والمفر والصفار: 

داء في البطن يصغر منه الوجه انظر: لان المرب .)٠/٤‏ 

۸- يشير القشواني إلى قول المصنف في الاعتراض على دليل المعتزلة حيث قال: إنه منقوض 
بالمطافين؛ فإن العلم بكل واحد من المضافين دائر مع العلم بالإخر وجوداً وعدماًء مع أنه 
يمتنع كون أحدهما علة للأخر. انظر: المحمول .٠۷۲/١‏ 

»- المضافان هما: المتقابلان الوحوديان اللذان يعقل كل منهما بالقياس إلى الأخر: كالابوة والبنوة. 
انظر: التعرينات ص۲۷ جاع العلوم .۳١/١‏ 

٠‏ هكذا في المخطوطة ولمعله ”فيه“. 

-٠١‏ هكذا في المخطوطة › ولعله "محيحا*. 


(( 


فوحد» أو وجد ثم وجده وهذا لا يوجد في المضافين؛ بهذا يندفع. 

قوله( ): ”الظلم فيه تيد عدمي» والقيد العدمي لا يصلح أن یکون جزء 
من العلة“. 

قلنا: لو كان المعلول - أيضا - مركا من قيد وجودي وقيد عدمي جاز 
ذلك. ا 

وأيضاً فلم لا يجوز أن يكون العدم شرطا لتأئير القيد الوجودي؟ 

قوله(؟): ”يصر العدم موثراً في الوجحود بعين الدوران(م)“. 

قلنا: هذا الدوران لا يدل على العلية لفقدان الشرط لأن العدم لا 
يصلح أن يكون علة للوجود»ء أو نقول: العدم إن صلح أن يكون علة للوجودء 
فقد سقط هذا الاعتراض» وإن لم يصلح لم يكن هذا الدوران مستجمعاً 
للشرائط فلا يلزم أن يكون العدم علة للوجود فاندفع ما ذكره. 

على أن النظر(») المحقق يوجب سقوط أكثر ما أورده في هذه الأجوبة 
لان القبح - ها هنا - مفسر بان یستحق فاعله الذم أو بما ذکرنا: انه لیس له 
أن يفعله فلم يبق للنفرة الطيعية والملائمة مدخل(ه) في ذلك لأن الانسان لا 
يلام على ترك ما يلاثم الطبع؛ بل ربما يمدح عليه فلا مناسبة إذا بين القيح 
وفعل ما ينفر عنه الطبع؛ ولا بين الحسن وبين ما يميل إليه الطبع فسقط أكثر 
الأسئلة المذكورة. فهذا في تصحيح ما ادعوه من الضرورة(). 


١‏ انظر المحصول ۷۲/١‏ وأول كلامه: "سلما أن الدليل الذي ذكرتمره يقتضي: أن یکرن قبح 
الظلم لكونه ظلماء لكن معنا ما يدل على فساده وهو: أن المقهوم من الظلم إضرار غير 
مستحق»؛ وکونه غير مستحق قید عدمي...". 

۱۷۳/١ تقل معناه فانظر المحصول‎ ٣ 

۳- سياتي تعريف الدوران عند الكلام على مالك العلة في القياس. 

)- عبارة *النظر المحقق“ أعابها طمس في المخطوطة وبعض الحروف الظاهرة تدل على ما أئبتتاء. 

٠‏ في المخطوط ”مدخلا“ بالنمب وهو خطا نحوي. 

توضیح هذه الدعوى: إن القائلين بالحسن والقبح العقلي ادعوا العلم الضروري بقبح الظلم 
رالكذب والجهل؛ ويحسن الانصاف والمدق والعلم وهذا العلم غير متفاد سن الشرع؛ لان 
البراهمة مع إنكارهم الشرائع عالمون بهذه الأشياء. والجواب عن دعوى الضرورة هذه: أنها ~ _ 
ملمة لكن لا ني محل التزاع؛ فإن كل ما كان ملائما للطبع حكموا بحسن وما كان منافراً 
للطبع حكموا بقبحه نهذا القدر مسلم. وقد أورد المصنف جملة من الاسئلة مع الأحوبة 
عليهاء وقد أشار النقشواني إلى طرف منهاء انظر: المحصرل ٠٥/١‏ ۸ 
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وأما الوجوه المذكورة في الاستدلال فهي - أيضاً - صحيحة» وما ذكره 
جوابا مدفوع. 

أما الوجه() الأرل: فظاهر؛ لان الترجيح من غير مرجح محال؛ ويوجب 
انسداد العلم بالصانع كما ذكره المؤلف» وعند ذلك يجب أن يكون إيجاب 
النعل المعين؛ لاجل اختصاصه بمصلحة» وتحريم الفعل المعين؛ لأاجل اختصاصه 
بمضسدة» ويلزم منه الحكم بالحسن والقبح العقليين. 

أما قوله() - في الجواب -: ”إن رجحان أحد الطرفين إن افتقر إلى 
المرحح لزم الجبر(م)* إلى آخر ما ذكر. 

فقد بينا أن الجبر غير لازم فاندفع هذا العذر. 


وأما الوجه(؛) الثاني: فهو غاية القوة» لاه لو حسن من الله - تعالى - 
كل شيء لحسن منه نصب الآيات الدالة على نبوة الكاذب» وأن يخلق فينا 
اعتقادا جازم بنبوته مستنداً إلى الآيات التي نصبها وأظهرها على يده وإذا 
جاز ذلك فلا يحصل الوثوق ببوة صادق أصلا لانه متى حصل الاعتقاد الجازم 
بنبوته فاخطار ذلك الاحتمال بالبال ينقضه ويزيله ويوجب الشك فلا يحصل 
وثوق أصلا ولا يميز بين الكاذب والصادق؛ ويلزم من ذلك ارتفاع الشرائم» 


١‏ أي الوحه الأول من الوجحوه الخسسة التي حاول الخصم الاستدلال بها على التحسين والتقيح 
العقليينء وحاصل هذا الوجه: أن المختص لو لم يختص بما يقتضيه لترحح أحد الجائزين 
على الآخرين بلا مرحح. انظر: المحصول .٠١۸١‏ 

٣‏ هذا الكلام بالممنى فانظر المحصول ۷٤/١‏ فالعبارة وأضحة. 

٣‏ الجبر هو: ناي الفعل حقيقة عن العبد وإسناده إلى الرب تعالى. والجبرية نوعان: الجبرية 
الخالصة وهي: التي لا ثبت للعبد نعلا ولا قدرة على الفعل أملاً كالجهمية. والجبرية 
المتوسطة وهي: التي ثبت للعبد كبا في النعل وتدرة غير موثرة كالاشعرية. انظر: 
التعريفات ص٤۷‏ الملل والنحل ١۸/١‏ 

حاصل هذا الوجه: أنه لو حسن من الله كل شيء لحسن منه إظهار المعجزة على يد الكاذب 
والتبس النبي بالمتنبيء. انظر: المحصول .٠۷/‏ 
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ويلزم خسران الدنيا والآخرة. 

وما ذكره(؛) في الجواب لا اتجاه له أملاً على هذا الوجه بل ذلك 
قول يورده على دليل فذكره من نضه لا على احتجاج الخصم. 

وكذلك الوجه(م) الثالث قريب من هذا الوجه. 

وأما (م) إنزال المتشابهات فليس يشهه هذاء لأن اقشار» هو: أن 
يكون المراد خضا لا يطلع عليه غير العالم» والعالم يطلع على تأويله(,)» ثم 


وهو: أن الاستدلال بالمعجزة على المدق على مقامين» أحدهما: أن الله تعالى إنما خلق ذلك 
المعجز لاحل التصديق. الثاني: ان کل من صدته الله - تعالى - فهو مادق والقول بالحسن 
والقبح إنما ينفم في المقام الثاني فقط انظر: المحصرل .١۷١/۱‏ 

۲ حامل هذا الوجه: لو حسن من الله - تعالى - كل شيء لحسن مه الكذب. انظر: المحصرل 
۷ء 

۳ هذا الاعتراض يتوحه على تول المصنف في معرض جرابه عن السؤال القائل: قإن قلت: القول 
بالقبح المقلي يمنع من خلق المعجز. تلت: لم قلت: إن الفعل الذي يرهم القيح ولم يكن 
موجبا للقبيح قيح؟ وهذا كإنزال المتشابهات في القرآن. انظر: المحصرل ۷١/١‏ 

ات ن المخطوطة *المتشابه به“ والمتشابه في اللغة: ماخوذ من اشتبهت الامور إذا التبست؛ 
والمشتبهات من الامور: المشكلات رالمتشابهات: المتماثلات. روني الاصطلاح: اختلف فيه. 
نقیل: ما استاثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحد من خلقه وقيل غير ذلك. وحكم المتشابه: 
اعتقاد حقيقته والتسليم به وترك طالب المراد منه. قال تعالى: لهو الذي أنزل عليك الكتاب 
منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات نأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما 
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأريله إلا الله والراسخون في العلم يقولون 
آنا به كل من عند ربنا رما يذكر إلا أولرا الالباب) آل عمران ۷“ انظر: لسان العرب 
۳ أساس البلاغة ص۲ اللمع ص٣٠٠‏ المستصنى .٦/‏ الإاحكام ۳۳۷/١‏ إرشاد النحول 
ص١۳٠‏ روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر ٠۸٥/١‏ المسودة صا شرح الكوكب المنير 
٠۲‏ اصول السرخسي /۹ التوضيح مع التلويح القرطبي ١۱۷/‏ مناهل العرفان 
۳۲ زاد السير ٠٠١/١‏ البرهان في علوم القرآن 0۸/۲ الانقان ۳/۲ 

مء التاريل لغة: الترحيع والتصير» من آل الشيء يؤرل إذا عار ورحعء وعند السلف: التضسير 
واليان أو الحقيقة التي يئول إليها الامر. وعند الأصوليين: صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر 
إلى احتمال مرجحوح به لاعتطاده بدليل يصر به أغلب على الظن من العنى الذي دل عليه 
الظاهر. انظر: لان العرب ۳۲/١‏ الماحبي ص٤٠‏ التعرينات صم البرهان ١/١١م‏ المستصفى 
الاحکام ۰۷۳/۳ مختصر ابن الحاحب وشرح العضد ٠1۸/١‏ روضة الناظر وشرحها نزهة 
الخاطر ۲/" الطبري ۲٤/١‏ أضراء الیان ۰۳۱1/۱ تضسير النصرص .٠٠٦/۸۱‏ 
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إنه ينهم غير فهناك طريق إلى العلم بالمراد والخلاص عن الشك والضلال 
وأما على ما فرضناه من التقدير فلا خلاص إلى النجاة أصلاً. 

اما قوله(,): ”الکذب عندکم(۲) قد یکون حسا*. 

قلنا(م): أما الكذب على الله - تعالى - وعلى رسوله - عليه الملاة 
والسلام - فذلك من الممتنع» وفي حق سائر الناس» فالكذب قيح ما لم يقع 
إليه اضطرار وضرورة - كما في الصورة() المذكورة وذلك إنما يكون لعجز 
العبد عن دفع تلك الضرررة(,)٠‏ وعن الانيان بالمعاريض»؛ وهذا العجز غير 
متصور في حق الله - تعالى - ونصون رسوله عن ذلك - أيضا - للا يرتفع 
الوثوق تكملا لامر الرسالة بل غاية ما يجري في كلام الله وكلام رسوله 
التعمير بالالفاظ() المشتركة والمستعارة(۷) والمجازية(»)» وذلك معدود في 
علم الييان(») من الفصاحة والاحسان لا من الكذب. 

ثم للشارع في ذلك أسرار(.٠)‏ وحكم كثرة فكيف يعد ذلك من 
الكذب؟!!. 


١‏ أي: ني الجواب عن الوحه الثالث ونص كلامه: ”أنه وارد عليهم لان الكذب قد يكون حساا 
وذلك في صورتين. انظر: المحمرل [/۷لل . 

٣٠٤ص في المخطوطة "عندم* وما ابتناه من نقل الأمغهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف‎ ٣ 
تحقیق سعید غالب.‎ 

۳ بداية لوحة 1۸. 

>- وهي: أن الكافر إذا قصد تنل ايء واختبيء الي في دار إنان وعلم أنه لو أخبره عن 
مكانه أو اشتعل بالتعريض فتله فالمدق هنا قبيح والكذب حسن. انظر: المحصول ۷۷/١‏ 

م يوجد كلمتان لم أستطع قراءنهما في المخطوطة يستقيم المعنى بدونهما. 

اللفظ المشترك سيعرفه المصنف إن شاء الله. 

بد هذه الكلمة غير مقروءة في المخطوطة ولكن السياق يدل عليها. واللنظ الستعار هو: الاسم 
المنقول: كلفظ الاسد المنقول من الحيوان المفترس إلى الرجحل الشجاع. 

۸- اللفظ المجازي سياتي تعريفه عند الكلام على الحقيقة والمجاز. 

»- علم البيان هو: علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق متفاونة مع وضوح الدلالة عليه. انظر: 
التعریفات ص٦٥‏ مفتاح العلوم صا٣ا.‏ 

.٣هص عبارة ”أسرار وحكم* غير مقروءة في المخطوطة والمشت من الكاشف‎ ٠ 
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وبالجملة: فلا نسلم أن الكذب يجوز تطرته إلى كلام الله وكلام رسوله 
بوجه() من الوجوه وان کون ذلك لازما مما يذهب إلیه حتی یلزمه ما ذکره 
في العذر» وعلى هذا يسقط التطويل(۲) المذكور. 

وأما تقرير الوجه(م) الرابع ودفع ما ذكره جوابا عنه فيعلم مما ذكرنا 
في الأول . 

وأما الوجه(») الخامس: فلم(,) ينقله على الوجه» ونحن نحرره على 
وجه آخر - بأن نقول: لو لم يثبت الحسن والقبح إلا بالشرع» بحيث() لا 
يكون للعقل فيه مدخل املا فشيء من اأحكام الشرع لا يطابق العقل»ء ونحن 
نرى أكثر أصول الشرع مطابقا للعقل: كتحريم(۷) الغصب» وإيجاب الضمان 
رإيجاب القصاص(,)» وتحريم الزناء وغير ذلك. 

فإن النظر المحيح من العاقل یحکم بحسن() هذه الأحكام واشتمالها 
على المصالح الكثيرة» وأنه لولا هذه الأحكام لما انتظم أمر المعاش من 
التصرفات في الدنيا وأمر المعاد في الأخرة(.٠).‏ ولذلك يتمكن العاقل العالم 


١‏ كلمة ”بوجه“ غير مقروءة في المخطوطة والسياق يقتضي ما قدرناه. 

٣‏ عبارة *التطويل المذكور“ غير مقروءة إلامابة الرطوبة لهاء والشبت من الكاشف. 

۳- انظر هذا الوجه والجواب عنه في المحصول 1۸/۸ ۸1ء 

۽ حاصل هذا الوحه: أنه إذا لم يعلم قبل الشرع يستحيل أن يعلم عند ورود الشرع فلا يرد به 
الشرع. والجواب عنه: أن الموقرف على الشرع ليس تصور الحسن والقبح. بل التصديق بهما. 
انظر: المحصرل /0۸ 1۸ 

م هذه الكلمة غير مقروءة في المخطوطة والمشبت من الكاشف. 


١ _‏ عبارة بحيث لا يكون“ غير مقروءة والمشبت من الكاشف. 


ب لفظ *كتحريم التصب“ غير مقروءة في المخطوطة وما أثبتناه من الكاشف. 

۸- التصاص لنة: التود. واصطلاحا: kS‏ انظر: المحاح ٠٠/۳‏ اترات 
ص۱۲ انیس النتهاء ص۲۹۲. 

»- عبارة ”بحسن هذه“ غير معروءة» والمثبت من الكاشف ص٣٠ا۳.‏ 

١‏ من عبارة *الكذب عندكم“ إلى هنا مقرل بالنص في الكاشف ومن غير عزو وقد علق عليه 
الأمنهاني بانه ني غاية النسادء لانه ذكر دليلاً لا تعلق له بمحل النزاع» فقد نمب الدليل على 
أن أحكام الشريعة لا تطابق العقلء وهذا لم يقل به أحده يل هو خارج عن محل النزاع = 
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بموارد نصوص الشرع من التصرف في الأحكام وتعديتها من الاصول المنصرص 
عليها إلى الفروع المسكوت عنهاء لأنه وحده مطابقا لما أعطاه الله - تعالى - 
من نور العقلء فكان الله - تعالى - أنزل على العاقل كتابين» أحدهما: العقل 
المدرك للمعانيء والأخر الخطاب المشتمل على الحكم والبيان مطابقا لكتاب 
العقل وزائدا عليه فإذا قابل أحدهما بالآخر وجد المطابقة لا تزال تأخذ من 
الزيادة شيا فشیا؛ حتی یتکمل کتابه ویتم نور ومن کان ذا بصیرة یعرف ذوق 
هذا الكلام ولا يلتفت إلى ما قيل بخلافه. فهذا ما يتعلق بالبحث عن هذا 
الفصل السابع؛ وسياني من هذا الباب في سائر النصول(,). 


= انظر: الکاشف ص ۳٣-۳٤‏ تحقيق سعيد بن غالب. 

وقد اعترض على المصنف - إيضاً - التبريزي حيث أورد على الدليل الذي اعتمد عليه 
المصنف في الرد على المعتزلة من سلب خيرة الفعل وحصر أفعال الانسان في الاضطرار أو 
الاتفاق عدة أسئلة وكذلك سراج الدين الأرموي فقد اعترض على دليل المصنف وعلى 
احوبته على ادلة المعتزلت أما شهاب الدين القرافي فقد أورد على المصنف ستة عشر سوا 
وقد تصدى الامنهاني للاجابة عن أكثر هذه الاعتراضات وقد ذكر في ختام هذه المسالة عشرة 
أدلة لمن يقول: أن الحسن والقبح شرعي» أخذ أكثرها من الآمدي. انظر: الاإحكام ١/ه٠ا‏ ۷ا 
التقیح ۳۲-1۸/۱ التحصیل ٤_٣۲۸‏ الکاشف ۳٣۳-۲۸۷/۲‏ تحقيق سعيد غالب الغفائس 
ب ۷۳۔ 


(۱1۸۲ 


قال(؛) - رحمه الله -: 

«الفصل الثامن في أن شكر المنعم غير واجب عقلاً وقالت 
المعتزلة: بوجوبه عقلاً... إلى قوله: فإذا فقد(م) ذلك: امتنع تحقيق 
الوحوب». 

أقول: 

لابد من تعين المنعم المشكور» وشرح معنى الشكرء وتعين محل 
الخلاف أما المنعم(٣)‏ المشكور فهو: الله تعالى(ء). 

وأما معنى الشكر فهو(ه): أن يصرف العبد جميع ما أنعم الله - تعالى 
- عليه به من السمع والبصر() والنؤاد والفهم وسائر الجوارح» وكذلك 
الاقتدار على الكسب والمالء إلى ما خلق لأجله وأعطاه(ب) لأجله فيصرف 
البصر إلى النظر في مصنوعات الله - تعالى -» والسمع إلى تلقي الانذارات 
والمواعظ ويتلقن به() من الحكم والعلوم والفؤاد والذهن إلى تفنهم معانيهاء 
والنكر في المصنوعات وما فيها من الإحكام والانقان() والاتصال؛ والمال إلى 
أسباب البقاء مدة العمر» وتفريغ المال لاكتساب سعادة المعرفة والعلم بالله - 


۱١۸-۱۹۳/۸ انظر: المتن في المحصول‎ ١ 

- لفظ "فإذا فقد“ غير مقروء في المخطوطة والمثبت من المحصرل. 

۳ هذه الكلمة غير مقروءة في المخطوطة والسياق يدل عليهاء 

۽ انظر: نهاية السول ١/١٠۲ء‏ شرح الأمول الخمسة صا۸. 

م هذا معناه العرفي» أما معناه اللغوي فهو: عرفان الإلإحسان ونشره بين الناس» أو الثناء على الله 
- تعالى - لانعامه بالخلق والرزق والمحة وغيرها بالقلب واللسان والجوارح أو الوعف 
بالجميل على جهة التعظيم على النعمة انظر: الممنى اللغوي والعرفي للشكر في: اللسان 
المعجم الوسيط 4٠/١‏ المصاح ۳۹/۸ التعرينات ص۲۸١‏ الاإحكام ٠۲١/١‏ جحمع 
الجوامع وشرحه المحلى ٠/١‏ نهاية السول ۳٠/١‏ الحواشي على شرح العضد ١۷/١‏ نيسير 
التحریر ٠٦٥/۲‏ شرح الکوکب المنیر ۳۸/۱. 

٠‏ يوحد كلمة غير مقروءة في المخطوطة يستقيم المعنى بدونها. 

ب هذا اللفظ غير مقروء في المخطوطة وبعض الحروف الظاهرة تدل عليه. 

۸ عبارة ”يتلقن به“ أصابها طس في المخطوطة وما أثبتناه يقتضيه السياق. 

»- كلمة ”الاتقان“ مطموسة في المخطوطة والشت مناسب للسياق. 
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تعالى - ونعوته( ٠)٠‏ ومتابعة الأنبياء» والتوصل بمتابعتهم إلى السعادة الابدية. 

فهذا معنى الشكر حيث ياتي في كناب الله - تعالى -؛ ولهذا وصف 
الشاكرين بالعلم(؟). 

أما محل )٣(‏ الخلاف فهو: أن فريقاً يقول: وجوب هذا الشكر نأخذه 
تسليما من الانيياء - صلوات الله عليهم - بناء على وجوب متابعتهم بعد معرقة 
نبوتهم وثبوت عصمتهم - عندتا-, ولا يقوم على ذلك برهان عقلي. 

والفريق (؛) الآخر(ه): بل يقوم على وجوب الشكر بهذا المعنى برهان 
عقلي من مقدمات عقلية حتى أن النبي ينر لو نبهنا على(.) هذه المسألة 


١‏ بداية لوحة ب. 

-٣‏ هكذا في المخطوطق ولعله "بالقلة“ يؤيد هذا تول الجرجاني في حاشيته على مختصر المتتهى 
۷/۱ وهذا معنى الشكر - يعني العرني - حيث ورد في کتابه الكريم» ولهذا وصف 
الشاكرين بالقلة في قوله - تعالى - (رتليل من عبادي الشكور). 

۴۳ یری أكثر الاصوليين آن محل النزاع وموضع البحث في هذه المسالة هو: الشكر المرني» قال 
الامدي: *شكر الله عند الخصوم هو: إتعاب النفس وإلزام المشقة لها“ وقال الاسنوي: ”ليس 
المراد بالشكر هو قول القائل: الحمد لله والشكر لله بل المراد به: احتتاب المستخثات 
العقلية والاتيان بالمستحنات العقلية“ وقال الجرجاني: "المراد بالشكر صرف العبد جحميع ما 
انعم الله به عليه“ وهو نحو ما قاله النقشواني ها هنا. ويرى البعض كالبناني والشربيني أن 
موضوع المسالة الشكر اللغوي» وعللوا ذلك بان العرفي اصطلاح حادث بامطلاح أهل 
الشرع؛ وفرض المسالة في وحوب الشكر قبل الشرع. هذا وتد اتنق الكل على أن شكر 
المنعم واحب شرعاء ووقع الخلاف في وحوبه عقلاً. فذهب جمهور الاعوليين: إلى أن شكر 
المنعم واحب بالشرع دون العقل. وذهبت المعتزلة وبعض الحنفية: إلى أنه يجب بالعقل أيفا 
وبناء على ذلك فإن من لم تبلغه الدعوة فإنه يكون آثما بترك الشكرء لوحود العقل الذي 
يرشده إلى وجوبه. انظر تفاصيل هذا والاستدلال لكل مذهب في: المنخول ص٤‏ الستمفى 
المحصول 0۹۳/۱ الاحکام ۱۲٤/۱‏ جحمع الجوامع وشرحه المحلى وعليه حاشية البناني 
ونقريرات الشربيني ٠/١‏ نهاية الول ١/۸‏ حاشية الجرجاني علي العضد ۰0۷/١‏ إرشاد 
النحرل ص۲۸ المودة ص۳٣۷‏ شرح الأمول الخسة ص۹ تيسير التحرير ۲ فواتح 
الرحموت ا/44 الشامل في أصرل الدین ص٣‏ الارشاد ص۲٠.‏ 

-٤‏ في المخطوطة ”الفرق“ وهو تحريف من الناسخ. 

ه- لعل كلمة "يقول* بعد كلبة "الآخر* ساقطة. 

-٠‏ يقتضي الياق أن تكون كلمة ”برهان“ ساقطة هنا. 
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وهدانا إلى مقدماته قبل الاعتراف ببوته ومعرفة عصمته()» لأمكننا فهم ذلك 
والجزم بوجوب(؟) الشكر باء على البرهان العقلي. 

وأما غير النبي نر من البشر لا يهتدي(٣)‏ من ذات()) نضسه لمقدمات 
هذا البرهان(,)» بل يفتقر إلى تيه صادر من النبي وتقرير البرهان منه. 

والنبي لا يتنبه لذلك(,) من تلقاء نضسه(ب)» إلا بتنييه من الملك. 

وبالجملة لابد من واسطة بين البشرء وبين الله - تعالى - في أن ينبه 
على البقدمات التي تركب (,) منها الحجة على هذا الوجوب» فذلك مقام 
اخر؛ ولعل کل اأحد معترف به ولا ینکره. 

وإذا عرفت هذا: فلينظر فيما رتب من المقدمات: 

أما النص() الذي ذكره فليس فيه دلالة على ما يدعيه بل غاية ما 
يتكلف فيه من له قدرة على التمسك بالنصوص» يثبت دلالة أمثال هذه النمصرص 
على أن الله - تعالى - لعموم رحمته ما ترك أمة من الأمم إلا بعث منهم من 
ينذرهم وينبههم على المعارف وعلى مواضع الاستدلال ومواد الحجج وتقرر مع 
بعضهم البراهين رحمة لهم على ما قال الله - تعالى -: إوإن من أمة إلا خلا 
فيها نذير)(.٠)٠‏ وكذا قوله - تعالى -: وما كان الله ليطلعكم على النيب 


- في المخطوطة ”عصمتهم“ والضير عائد إلى النبي. 

۲- لفظة بوجوب“ مطموسة واشت هو المناسب. 

م الانسب الاتيان بالفاء ني جحواب *أما؛. 

»- في صلب المخطوطة *كان“ والمشبت من الهامش. 

لفظ ”البرهان“ مطموس» وما أبتناه يقتضيه السياق. 

كرر في المخطوطة عبارة *لذلك من تلقاء ننه" 

ب عبارة *لمقدمات هذا البرهان“ مكتوبة بعد كلمة "نضه* ومطروباً عليها. 

۸- هذه الكلبة أمابها طس في المخطوطة وما أثبتناء يدل عليه السياق. 

»- وهو قوله ‏ تعالى -: (وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا) الاإسراء ٠١‏ وجه الاستدلال: أن 
الوحوب لا تتقرر ماهيته إلا بترتب العقاب على الترك ولا عقاب قبل الشرع بحكم هذه 
الأية فوحب أن لا يتحقق الوجحوب قبل الشرع وقد ضف المصف هذا الاستدلال في تفسيره. 
انظر: المحصول ٠4/١‏ تير الفخر الرازي ١۷٤-۱۷۳/۳‏ 

٠‏ الآية ٠١‏ من سورة فاطر. 
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ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء)(). إلى غير ذلك من الآيات. 

وإنما يعذبهم بعد أن يظهر منهم عصيان الرسلء وعدم الاغضاء(») إليهم 
ورك الالتفات إليهم. 

وأما أنه لا يعذب(ء) إلا لمن آمن بالرسل» وعرف النبوة» واعترف بعصبة 
الأنيياء: كمذهب اولئك الفرفة غير معقول؛ ومخالف لما في كتاب الله - تعالى 
-» فإن أكثر حكايات العذاب فيمن استكبر على الرسلء وترك الالتفات إلى 
إنذارهم ولم يصغ إلى فولهم» ولم يتلقن منهم الحكم والعلوم والبراهين. 

فلا احتجاج فيما ذكره من النصوص وأمثالها لهذه النرقة على مطلوبهم. 
وأما ما ذكره من المعقول (؛) - فقول : لم لا يجوز أن يجب الشكر لفائدة 
ترجع إلى المشكورء ولفائدة تعود - أيضا - إلى العبد الشاكرء أما إلى 
الشاكر (,) فذلك ظاهرء لان الشكر على المعنى الذي فسرناه يتضمن السعادة 
الداأئمةء والحاة الباقية والابتهاج بلقاء الرب والتمتع بنعيم الجنة. 

وأما الفائدة العائدة إلى المشكورء ولان الشكر على هذا التضسير يفضي 
إلى حصول المقصود المطلوب من إيجاد الخليقة وحصول هذا المطلوب فائدة 
عظيمة »)١(‏ ولا التفات إلى من لا يجعل للخالق مطلوبا في الايجاد والخلق. 
وقد نقرر ذلك في الاصول المتقدمةء ولأنهم إنما شرعوا في نقرير هذه المسالة 
بعد تسليم تلك الاصول؛ فيبطل قولهم: نمع عود الفائدة إلى المشكور. 

وأما قوله(پ): ”تلك الفائدة: إما حلب المنفعة أو دفع المضرة*. 


١‏ الآية ٠١١‏ من سورة آل عمران وقد نقل الاية هكذا: *ليطلمهم“ والاية في المصحف كما أثبتناء. 

٣‏ هکذا في المخطوطة ولعله *الامغاء“. 

٣‏ هكذا في المخطوطة ولعل الانسب لا تعذيب*. 

»- وهو: أنه لو وحبه لوحب إما لفائدة أو لا لفائدة والقسمان باطلان. انظر: المحصرل .٠٠١/۱‏ 

٠‏ عبارة * إلى الشاكر“ إفافة من المحقق؛ وهي ضرورية لاستقامة المعنى. 

٦‏ هذا تفير للفائدة بغير معناها المتبادر المعروف. 

ب انظر المحصول ٠١/١‏ وأول كلامه: ”الفائدة إما أن تكون عائدة إلى المشكور أو إلى غيره 
والأول باطل؛ لان الله - تعالى - منزه عن حلب المنافع ودفع المضارء والثاني: باطلء لأن....= 
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قلنا: لابد من تفسير المنغعة والمضرة ليتلخص هذا المقام. 

فإنه إن عني بالمنفعة: المنافع المالية والمشتهيات() الدنيوية البدنيت 
وبالمضرة فوات(؟) هذه الأمور؛ والآلام البدنية» فيتتنع إنحصار تلك الفائدة في 
هذين» بل تلك الفائدة فائدة عقلية هي من كمالات الروح» ومطالب أخرويةه 
وكيف يمكن حصر الفوائد فيما ذكره؟ وهل يحصر(م) الفوائد(؛) في هذين؟ إلا 
من لم يتصور الفوائد النفسانيةء واللذات العقلية والسعادات الأخروية» وهل 
بعد الفوائد الدنياوية البدنية خيرا وفائدة ومنفعة؟ إلا لأجل إفضائها والتوصل 
والتوسل بها إلى نيل هذه الغوائد النفسانية وكمالات الروح. 

وان عني بالمنفعة ما ذكرنا من السعادات والكمالات» أو ما هو أعم 
منهاء بل كل ما يفضي إلى ذلك ولو بكونه وسيلة إليهاء وبالمضرة أضدادها وما 
يقع مفوتا لها فنقول: لم لا يجوز أن يكون وجوب الشكر لجلب هذه المنافع. 

قوله(,): "جلب المنفعة غير واجب“ فممنوع(١).‏ 

بل يعلم بالبراهين العقلية أن حكمة(ب) الإيجاد هو: الوصول(۸) إلى 
هذه الكمالات والعادات» ريجب على البرية السعي في تحصيلها بالقدر 
المكن؛ بل هو غاية كل واجب(») على الخلق؛ فإن كل ما يجب عليهم عقلاً 


وتمام كلامه: لا جائز أن يكون ذلك لجلب المنفعة لثلاثة أوجه“. 

١‏ في المخطوطة *المشتبهات". 

.1-4 بداية لوحة‎ ٣ 

۳ في المخطوطة "تحصر. 

؛- في المخطوطة *الفواد“ وهو تحريف. 

ه- أي: تول المصنف في الوجه الأرل. انظر: المحصرل .۹٦/‏ 

١‏ هكذا ني المخطرطة والانسب "ممنوع". 

ب كثيرا ما يذكر النقشواني هذه الحكمة المقلية من إيجاد الخلقء والحق: أن الحكمة من خلق 
البرية عبادة الله - تعالى - وحده كما تقرر ذلك في أمول الدين - علم التوحيد - وكما 
تفيده أداة الحصر "إلا" في قول الحق تبارك وتعالى #إوما خلقت الجن رالانس إلا ليعبدون). 

۸- في المخطوطة "هو صول". 

»- في المخطوطة *رجب*. 
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وشرعاء فإنما يجب لكونه وسيلة إلى هذه المنفع فكيف لا يكون تحصيل هذه 
المنفعة واج)؟! 

ثم المنافع البدنية الدنياوية فإن أصولها واجبة التحصل عقلا فكيف 
يمكن ادعاء أن جلب المنفعة غير واجب في العقل؟!! 

اا قوله(١):‏ "يمكن خلو الشكر عن جلب المنافع“. 

قلنا: الشكر على ما فسرناه لا يمكن أن يخلو عن الفائدة والنقم. 

اما قوله(۲): ”إن الله - تعالى - قادر على إيمال جميع المنافع بدون 
الشكر“. 

قلنا: إن الله - تعالى - لا يوصف بالعجز عن شيء تعالى الله عنه لأن 
العجز هو أن يكون الشيء ممكن الحصول بالطريق المعين؛ فمن لم يقدر على 
نحصيله بطريقة يوصف بالعجز. 

وأما الممتنعات فلا قدرة عليها ولا يوصف من لم يحصلها بالعجزء 
فمقدورات الله - تعالى - كلها ممكنة والممتنعات خارجحة عن القدرة(م)» 
والمقدورات الممكنة بعضها ممكن الحصول بدون توسط شيء آخر يقع طريقا 
إليه أو مادة له وبعضها يفتقر إلى متوسط وهذه الوسائط قد تقل وقد تكثر 
ويختلف ذلك. 

فلا يقال: إن خلق الانسان لا عن مادة ممكن» بل لابد من خلق التراب 
والطين أولاء ثم يخلق الانسان منه ثانيأ(ء). 

وإذا عرفت ذلك - فقول: لا نسلم أن حصرل منفعة سعادة المعرفة 
والفوائد الأاخروية لنوع البشر بدون الشكر - على ما ذكرنا من التضسير - 
ممكن؛ وإلا لكان التعويق عن تلك السعادات» وخلق هذه الأعضاء وسائر 
الدواعي من الشهوة والغصب فيه عبثا. 
أي: في الوجه الثاني انظر: المحصول /۹1. 
۲ أي: في الوجه الثالث: انظر: المحصول .١⁄/‏ 


۳ أي الممتنعات بالنبة للعاجزء أما الله تعالى فلا يمتنع عليه شيء أراده. 
قلت: بلى في حق الله تعالى ممكن أن يخلق بدون مادة. 
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وإذا عرفت ذلك: عرفت اندفاع جميع ما ذكره والاقتصار على هذا 
القدر كاف في المطلوب» لكن مع ذلك ينظرسائر أقسام هذا التقسيم ليتبين 
وهن هذه الطريقة ونقول: لم لا يجوز أن يجب الشكر لدفع مضرة آجلة؟ 

قوله(؛): ”إنما يقع دافعا للمضرة الأجلة إن كان المشكور يسره الشكر 
ويسوءه الكانران". 

قلنا: أما أولاً: فنع ذلك ونقول: الشكر لما تعين طريقه(٣)‏ إلى 
تحصيل سعادة أجلة فعند ترك الشكر ينوت العبد تلك العادة ويقع في 
أضدادهاء وتلك الاضداد مضرات عظيمةء فيصر الشكر دافعا للمضرات العظيمة(م) 
الاجلة عن نضه سواء كان المشكور يسره الشكر أر لا يسره فما. ذكره من 
الشرطية(») غير لازم 

وأما ثانيأ(ه) - فنقول: ما معنى السرور والسوء؟ 

إن عنيت بالسرور: الفرح الذي يحدث للبشرء وبالسوء: الغم والحزن 
الذي يعرض لهم( فذلك في حق المشكور ممتتع؛ لكن لم قلت: إن المضرة 
الأجلة لا تمصب تارك الشكر إلا إذا كان المشكور كما ذكرته؟ بل نقول: 
المشكور - ها هنا - لم غضب ورضى؟ 

فكل من غضب عليه لعنه وعذبه ولحق به ضرر العذاب» وكل من رضى 
عليه فاز بالسعادة والشكر مرضي عنه والشكر طريق إلى مرضاة المشكور 
رالتارك للشكر مغضوب عليه وترك الشكر موجب للسخط وموقع له في 


انظر: المحصرل ۹۱۸۱ء 

٣‏ هكذا في المخطوطةء ولعله *طريةا“. 

ج بداية لوحة ۹_ب. 

> الشرطية هي: ما حكم نيها بالربط بين جزأيها أو بعدمه. انظر: المنطق ا ۰/۱ شرح 
السلم للأخضري ص4۸ المباديء المنطقية ص۲٠‏ تسهيل المنطق ص آداب البحث والناظرة 
/ 

ا المخطوطة *وأمانا“. 

٠‏ في المخطوطة "الهم*. 


(1۲9) 


الخضب فيتضرر به في الأجل. 

وإن عنيت بالسرور معنى آخر غير ذلك وغير ما بيا من الغضب 
والرضاء فلابد من تضير ذلك لننظر فيه وأما بناء المقدمات على ألفاظ توهم 
الإاجمال فلا يفيد شيا. 

اما قوله(؛): ”احتمال العقاب على الشكر قائه. 

قلنا: إن ذلك ممنوع. 

قوله(؟): ”اإاقدام على الشكر بغير إذنه تصرف في ملك الغير...“ إلى 
آخره. قلنا: لا نسلم أن الشكر يكون بغير إذنه» وكيف يتصور وقد علم أنه إنما 
خلقه لياني بالشکر؟. 

وإذا كان الشكر مطلوبا من اإاجادء وطريقا متمينا إلى غاية الغايات من 
الإيجاد وهو المعرفةء كان ماأذونا فيه من جهة الخالق المشكور. 

وأما الوجه(م) الثاني - وهو حديث المجازاة -: فهو بعيد وكلامه كلام 
من لم يعرف معنى الشكر ولا عرف نة العبد وما يأتي به أنه من الرب كله 
فكيف تتصور المجازاة من العبد لخالقه؟!! 

وأما الوجه(؛) الثالث: وهو الاشتغال بالشكر في المحافل. 

فكذلك - أيضا - بعيد ممن يعرف معنى الشكر الذي تازعنا فيه ليس 
أن يقول بلسانه: شكرت الله على نعمة كذا. 

بل هو عبارة عن التوجه بالكلية إليه والاطلاع على أسرار مصنوعاته 
وعجائب خلقه» فاأين هذا من ذلك؟ 

فلئن قال: والقول باللسان - أيضا - شكر على ما قال - عليه السلام 


د انظر: المحصول ۷/۱. 

۲- أي: في الوجه الأول من الوجوه الدالة على أن احتمال العقاب على الشكر قائم. انظر: 
المحصرل ۱۹۷/۱. 

-٣‏ وهو: أن العبد إذا حاول مجازاة المولى على إنعامه عليه استحق التأديب. انظر: المحصول 
۷7/1 


)- انظر: المحصرل ۱۹۷/۱ 


)٢۹( 


-: ”التحدث بالنعم شكر “(,). | 

قلنا: أما أولاً: فيجوز أن يكون لنظ الشكر له معاني كثيرة» والنبي عليه 
السلام(؟) استعمل اللنظ في غير المعنى الذي تازعنا فه فلا يمير ذلك حجة 
علینا(م). 

وأما انياً: فهو أن التحدث بالنعم إنما يتصور لمن عرف العم بتغاصيلهاء 
وأنها من أي وجه تعد نعمة» ثم يعبر عن ذلك ومن صار عارفا على هذا الوجه 
بجميع ما انعم الله عليه وتناصيلها وغاياتهاء بحيث يقدر على. التعبير عنها 
ويغهم غيره ليطلع على نعم الله: فهو شاكرء لأنه قد أنى بالشكر وصار من زمرة 
العارفين» فذلك غير خارج عما ذكرناه. 

وانت تعلم أن مثل هذا الشكر لا يستوجب التاأديب أصلاء بل لو 
اشتغل الانسان طول عمره بشرح الأسرار التي في جارحة من جوارحه وما فيها 
من الحكم والمنافع لم يبلغ ذلك وكل ذلك يكون مضا إلى مطلوب الخالق 
من الايجاد: من معرفة أسراره وغموض حكمته في الخلق؛ وكمال علمه وقدرته 
فين أحد البابين من الأخر؟!! وكيف يمكن نسبة هذا بغيره حتى يصح ما ذكره؟ 

فتبين بهذا: أن الاحتجاج المذكور - ها هنا- ضعيف. 

وأما الاسئلة(») التي أرردها(,) على المقدمات وأجاب عنها فلا حاصل 
لهاء ولا أرى في ذكرها فائدة. فإن |يرادها ليس عن مأخذ صحيح فلنترك ذلك. 


هذا الحديث رواه اعمان بن بشير - رضي الله عله - مرفوعاً. وأخرجه عنه الامام أحمد في 
مسنده .۳۷١ ٠۳۷۸/۲‏ انظر في تخريجه: المقامد الحسنة صاه۲؛ كشف الخناء .٠٠٢/‏ 

- في المخطوطة *السلم* وهو تحريف. 

۳ قلت: لكن اللنظ إذا استعمل في لسان الشرع فإنه يراد به معناء الاصطلاحي دون اللغري؛ 
فإذن: المراد بالشكر . هنا - المعنى الاصطلاحي المتنازع فيه. والله أعلم. 

»- انظر: ما أورده المصنف على الدليل العقلي ني المحصرل .٠١-۱۹۸/۱‏ 


م بداية لوحة ١١ا1‏ 


(۷؛( 


وأما ما ذكر عن الخصوم على طريق المعارضة(,)» فلينظر فه وفيا 
أجاب به عنه» ولننقل ما ذکره بعبارنه. 


-١‏ المعارضة في اللخة: المقابلة. وني الامطلاح: إقامة الدليل على خلاف ما اقام الخصم الدليل 
عليه انظر: المصاح المنیر 4۲/۲ التعرینات ص۹١.‏ 


(1۸) 


قال - رحمه الله - عن الخصوم: 

«إنهم قالوا: لو صح ما ذكرتم في بيان أنه لا يجب() الشكر 
عقلاً... إلى قوله: فكل ما يجعله الخصم جواباً عن ذلك» فهو جوابنا عما 
د کروه )(). 

أقول: 

أما النص() الذي أورده على الحجة المحكية فصحيح» والجواب 
_عنه(ي) ضعيف لان الشروع في هذه المسالة إنما وقع بعد تسليم التحسين 
والتقييح العقليين» وبعد تسليم هذا الاصل» ولا يمكن أن يوجب الشرع حكا 
. .إلا لفائدة فتلك الفائدة إما أن تعود إلى المشكورء أو إلى الشاكرء ويتم ما 
ذكره من الحجة إلى آخرها على هذا التقدير(ي,). 

أما قوله(): ”غرضنا من الدليل الذي ذكرناء أنه لو صح التحسين 
والتقيح العقلي» لما أمكن القول بإيجاب الشكر لا عقلاً ولا شرعا*. 

أقول: 

هذه من الهفوات(ب)» وخارج عما ذكره أولاً من أنا نتكلم في هذه 
المسالة بعد تسليم التحسين والقيح العقلين» إذ ما ينتجه هذا الدليل الذي 
فسره الآن(») هو: امتناع القول بالتحسين والتقيح العقلين؛ لانه قياس 


-١‏ في المخطرطة يجب“ رالسياق يقتضي "لا يجب“. 

۲ انظر المتن ني المحصول ۲۳/۱ ۴۸. 

۳ وهو قول الله تعالى ‏ حكاية عن داود وسليمان - عليهما السلا : #رقالا الحمد لله 
الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين) المل ١ا‏ وقد استدل الخصم بهذه الاية على عدم 
جواز تشه نعم الله - تعالى - بكسرة الخبز. انظر: المحصول ۱۹۹/۱ 

»ء- حاصل هذا الجواب: أن التشيه واقع في النسبة لا في المقدار. انظر: المحمول .٠٤/١‏ 

ه- في المخطوطة التقدر“. 

٠‏ أي: في الجواب عن تولهم: هذا يقتضي أن لا يحسن إيجاب الشكر من الله. انظر: المحصرل 
.o/‏ 

ب الهنوات جحمع هغوة وهي الزلة۔ انظر: مختار الصحاح ص۲۷ 

۸- ني المخطوطة * إلا أن“ 


)؛٢۹(‎ 


استثنائي () من شرطية متصلة(؛)» مقدمها(م): صحة التحسين والتقبيح العقليين؛ 
وتاليها (): امتناع إيجاب الشكر عقلاً وشرعاء واستثنى(,) نقيض(٠)‏ التالي؛ 
حتى ينتج نقيض المقدم. 

فيلزم من صحة هذا القياس: امتناع القول بالتحسين والتقيح العقليين. 

فيصير هذا الاحتجاج احتجاجا في مسألة أخرى» مع أنه قد سلم حكم 
تلك السالة فكان تتازع) بعد ذلك في سسالة أخرى(ب)» فهذ! انتقال في 
الاحتجاج من مسالة إلى مسالة أخرى» مع أنه قد سلم الحكم فيها على خلاف 
ما توجب الحجة وذلك اضطراب وخبط ظاهر. وكل من شرع في الاحتجاج في 
هذه المسالة بشل هذه المسالة بعد تسليم التحسين والتقيح العقلي» فهو بين 
أمرين: إما إقامة الحجة على نفي ما يسلمه فهو الخبط الذي ذكرناء وإما 
الاحتجاج بحجة متجهة بخلاف ما ثبت اتفاقاء وذلك لعدم الاحاطة بشرائط 
تركيب الحجج» وكيفية انتاجها للمطالب. 


١‏ القياس الاستثنائي: ما ذكر فيه عين التتيجة أو نقيضها بالنعل. نحو: إن كان هذا جسماًء فهو 
متحيز» لكنه حم: فيتتج أنه: متحيز. وسمي بذلك: لوحود أداه الاسناء "لكن“ فيه. انظر: 
إيضاح المبهم ص٦٠‏ شرح السلم للأخضري ص“ المرشد السليم ص 

۲ الشرطية المتصلة: التي يجتمع طرناها ني الوجحود رالعدم. نحو: إن كانت الشس طالعت 
فالنهار موجود. انظر: حاشية الباجوري صام شرح الرسالة الشمية ص٦٠‏ المبين في شرح 
معاني الفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي ص۷۷. 

٣‏ المقدم في اللغة: مأخوذ من النقدم. وني الاصطلاح: الطرف الأرل من القضية الشرطية. سمي 
بذلك: لتقدمه في الوحود الذهني والخارجي. ويعرف عند اللحويين بالشرط. انظر: شرح 
التهذيب للخبيصي ص4٤٠‏ آداب البحث رالمناظرة .٠/‏ 

»- التالي لغة: التابم من تلوت الرحل إذا تبعته. واصطلاحا: الطرف الثاني من القضية الشرطية. 
انظر: مختار الصحاح ص٣‏ شرح التهذيب للخيصي ص٩۰»‏ المیین ص٦۷‏ 

ه- ني المخطوطة ”واستا“ بالالف القائمة. 

٠‏ النقيض في اللغة: مأخوذ من النقض رمو الابطال رالانساد. رني الامطلاح: رفع تلك القضة. 
نلو قلنا: كل إنسان حيوان بالضرورة نقيضها أنه ليس كذلك. انظر: الصاح المنير ٩١/١‏ 
المعجم الوسيط ص۳٠‏ التعرینات صه٤٠.‏ 

من عبارة "مع أنه قد“ إلى هنا ساقط من متن المخطوطةء وأئبته الناسخ ني الهامش. 


(ır) 


فيعلم أنه لا وثوق باحتجاج من يحكم() تلك الشرائط ولا يجديه 
البحث في العلوم ننعاً. ) 

أما قوله - في جواب الوجه() الثاني: ”أن ذلك إنما يكون ضروريا في 
حق من يسره الشكر ويسوءه الكفران“ فقد مر ما يكون جوابا عن هذا. بل 
يتصور_ذلك في حق من يرضيه الشكر وبغضه الكضران» وتحقيق هذا: أن العلم 
البديهي في القضة إنما يحصل لمن حصل له تصور الموضوع(م)» والمحمول()» 
فمن تصور معنى الشكر على ما ذكرنا من التضسير؛ وأنه مطلوب من الايجادء 
ومتعين لتحصيل غاية الإيجادء وأنه متضمن لرضى الخالق؛ ونركه متضمن لتفويت 
البطلوب من الايجادء وموقع في سخط الخالق وغضه جزم بوجب شكر المنعم 
بحيث لا يتوتف جزمه على انضمام دليل آخرء ولا معنى للعلم الضوري بالجزم 
بالقضية إلا هذا القدر. وأما من لم يتصور معنى المحمول والموضرع بالتحقيق 
فلا يمكنه الجزم بالحكم» وعلى هذا لا حاجة إلى التميزء بل نقول: كل من 
خالف في هذه السائلء فإنما خالف للذهول عن(,) تصور المحمول والموضرع 
كما يجب» بل تصور معنى آخرء والمقصرد من المباحثة والمناظرة التنبيه على 
معنى طرفي القضية. 


١‏ هكذا في المخطوطة والسياق يقتضي "لا يحكم“ بالنفي. 

۲ أي: الوحه الثاني من معارفة الخصم. وحاصله: أن وجحوب الشكر معلوم بالضرورة. انظر: 
المحصرل ٠١/١‏ وانظر الجواب عنه .٠٠/١‏ 

٣‏ الموضوع هو: المحكوم عله عند الناطقت ويسمى عند اللحويين بالمبتداأ في الجملة الاسميةت 
وبالفاعل أو نائبه في الجملة الفعليت ويسمى عند علماء البلاغة بالمسند إليه. انظر: ضوابط 
المعرفة ص٠٠‏ آداب البحث والماظرةا/ المنطق الوانفي 1/¥. 

)- المحمول هو: المحكوم به عند المناطقة. ويسمى عند النحاة بالخبر في الجملة الاإسمية وبالنعل 
في الجملة النعليت ويسمى عند البلاغيين بالمسند. انظر: ضوابط المعرفة ص٠‏ شرح السلم 
للأخضري ص۳ تهيل المنطق صه٠.‏ 

م بداية لوحة ١ا_ب.‏ 


= 


(۳۹( 


اما قوله() - في جواب الوجه الكخر -: إن كلا(؟) الطريقين(٣)‏ 
مخوف - اعني - سلوکه(») وترکه“. 
قلنا: هذا - أيضا - إنما يظنه من لم يتصور معنى الشكر الذي ننازعنا 


f. 


وأما الجواب(م) عن() الوجه(ب) الآخرء فضعيف لوجوه: 

أولها - أن نقول: إن سلم الخصم انه لا فرق بين البايين(,) - أعني - 
معرفة وجوب الشكر()» وطلب(.٠)‏ معرفة الله - تعالى - فقد(و٠)‏ تم هذا 
الوجه من الاحتجاج» لأنه(۲٠)‏ نقول: وقد(٣؛)‏ سلمت إن طلب معرفة الله - 


انظر: المحصول .۲١٣/۱‏ 

۲- في البخطوطة *كلي“ وهو خطا لان المعروف إعراب ”كلا“ بالحركات المقدرة على الألف إذا 
أضينت إلى الظاهر كما حصل - هنا ٠‏ رتجر بالياء إذا أفينت إلى المضر» نحو مررت 
بكليهما. انظر: المصاح المنیر ۰۲۳/۱ شرح ابن عقيل ٩۲/۳‏ مني اللیب .٠۳/۸‏ 

٣‏ هكذا ني المخطرطة رني المحصرل *الطرفين". 

؛- كلبة ”سلوكه“ ساقطة من المخطوطة ولكن المقام يقتضيها ويبدو أن الناسخ أسقطها. 

م كلمة *الجواب“ إضافة من المحقنق لتوضيح المراد. 

١‏ في المخطوطة ”من“ بدل "عن“. 

ب أي: الوجه الثالث والاخير من معارضة الخصم: نانظر هذا الرجه والجواب عنه في المحصرل 
. 

۸- نقل الآمدي عن المعتزلة أنهم قالوا: شكر الله ليس هو معرفته ونقل اين النجار عن الامام 
الرازي أنه قال: لا فرق بين الشكر ومعرفة الله عقلآء فمن أرحب الشكر عقلاً أوجب المعرنك 
ومن لا فلا. وذکر تاج الدين الأرمري: أن الشكر ومعرفة الله متلازمان. انظر: الاحكام ٠٠٠/١‏ 
الحاصل ۱/» شرح الکوکب المنیر ۴٠/۱‏ 

»- عبارة "معرفة وجوب الشكر“ ساقطة من أصل المخطوطة وأئبتها الناسخ في الهامش. 

٠‏ في المخطوطة ”نطلب“. 

-٠١‏ في المخطوطة "رافقدتم“. 

٢‏ هکذا ني المخطوطة رفني نقل الأمغهاني عن اللقشواني لان“ انظر: الکاشف ص٣٠‏ نحقيق 
سعد غالب. 

۳إ هكذا في المخطرطة؛ وني الكاشف ”قد“ بدون واو 


(rr) 


س ` 


CF RHR Sa i o e N 


تعالى - واجب عقلاء وكذا(؛) وجوب الشكر(؟). 

والثاني - أن نقول: لا نسلم أن وجوب النظر ليس ضرورياء ونعني 
بالنظر الذي نوجبه بالضرورة هو: أصل النظر عند تيه النبي وإنذاره والاصغاء 
إلى ما يقوله ویقرره من الحجة العقلية»؛ واستنباط مقدمات الأحجة من المواد 


_ _ التي يبه عليهاء فالنظر في هذه واحب بضرورة العقلء لانه طريق آمن لا خوف 


فيه إذ العاقل يعلم أنه إن أصنى إلى ما يقوله ويقرره أو نظر فيما يأمره 
ورجحد ما ذكره صجيحا مطابة لعقله فقد فاز بالسعادة العظمى» ونجا من 
الشقاوة العظيمت وإن لم يجد ذلك عاد إلى ما كان عليه من غير تضرر با 
تعاطى من النظر والاإصغاءء وأما إن ترك النظر والاإصغاءء ولم يلتفت إليه 
بالكلية مع احتمال صدقه عقلاً بالبديهية كان توريطا للننس في الشقاء الأبدي 
على سيل الاحتمال احتمالاً ظاهراء أو بديهة العقل حاكمة بوجوب خلاص 
النفس عن التوريط في مثل هذا التضرر والشقاء» وكان وجوب هذا النظر 
معلوما بالضرورة» فيحصل المقصرد من بعثة الأنياءء ولا يفضي إلى الافحام 
وتعطيل فائدة البعثة(٣).‏ 

وهذا المعنى قد نقله إمام الحرمين() - رحمه الله - في كتاب 
البرهان - حيث قال: ”واي حاجة إلى ذلك وفي دعوة(,) النبي مقنع؟ ثم 
التحقيق فيه: أن النظر ممكن؛ وإنما يمتنع إيجاب ما لا يمكن إيقاعه فإن امتنع 


-١‏ هكذا في المخطوطة وني الكاشف ”نكذا*. 

۲- تقل الامفهاني كلام النقشواني هذا من غير عزوء ثم علق عليه بأنه: : ناسد جحد وعلل ذلك: بانه 
لا يلزم من تسليم التلاز الاعتراف بأن الملزوم واتع وهو الوجوب المقلي. انظر: الكاشف 
ص٣٤۳ ۳٤۳‏ تحقیق سعید بن غالب. 

٣‏ لم يعجب الاصنهاني كلام النقشواني ووصفه بانه ناسد معلل ذلك: بان النظر الذي يدعى 
وحوبه عقلأء هو الذي يوجبه الأشاعرة شرعا والمعتزلة عقلاً انظر: الكاشف ص٤)".‏ 

۽ء- هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» المكنى بابي الممالي» الملقب بضياء الدين؛ 
الشهير بإمام الحرمين؛ شانعي المذهب أشعري المقيدة وقيل: إنه رحع إلى عقيدة السلف 
ولد سنة ١ا٤‏ وتوفي سنة ٤۷۸‏ أشهر مولفاته: البرهان في أصول الفقه والارشاد رالشامل 
ركلاهما في أصرل الدين. له ترجمة في: طبقات الشافعية للسبكي ٠٦٠/١‏ رنات الأاعيان ٠۳١/۲‏ 
مرآة الجان .٠۲٤١/۳١‏ 

ه- هكذا في المخطوطةء وني البرهان *دعوى*. 


(rr) 


ممتنع تعرض للوعيد الذي بلغه النبي» ولا يشترط في وجحوب الشيء علم 
المخاطب بوجوبه عليه بل يشترط تمكنه من العلم به. 

رالسر في ذلك: أن النظر الأرل لا يتصرر إلا كذلك - سواء فرض 
أخذه من السمع المنقول؛ أو من(؛) مدارك العقول. 

وعن هذا قيل: إن القربة التي لا يتصور التقرب إلى الله - تعالى - 
بها هي النظر الأول “(۲). 

وهذا كلام حسن من كلام أهل التحقيق» رحاصله: إيجاب النظر عقلاً 
عند إنذار النبي قبل ثبوت النبوة بالدلائل عنده وما أحسن ما ظهر بهذا 
الكلام لو استمر عليه وأمكنه الوفاء بحقه لكن لم يف به وموجبه(٣)‏ في سائر 
المواضع»؛ بل ذكر في حد الوجوب عليه(؛)» مع أنه ذكر في معنى الواجب(م) 
: ”أنه الفعل المقتضي من الشارع الذي يلام تاركه شرعاً* وعلى هذا يمتنع 
وجوب النظر الأرل. 


ونعود إلى ما كنا فيه وإذا ثبت أن وجوب النظر فيما ذكرنا من الصررة 


بديهي؛ اندفع ما ذکره من اللازم. 


أما قوله(): "هذا مكابرة» لأن وجوب النظر يتوقف على الملم بان 
النظر في الامور الالهية يفيد العلب“. 


١‏ لفظة ”من“ ساقطة من المخطوطة وهي من البرهان. 

۲ انظر : البرهان ۸/1. 

ج- هكذا في المخطرطة ولعله "بموجبه". 

؛- هكذا ني المخطوطة وفي المبارة اضطراب ولعل صحتها أن يقال: بل ذكر في حد الوحوب ما 
يرد عليه فإنه ذكر في معنى الرواحب أنه... إلخ. 

م انظر: البرهان .۳١/‏ 

- أي: قول الممنف في الجواب عن السؤال القائل: فإن قلت: بل أعرف بضرورة العقل وحوب 
النظر علي. انظر: المحصول .٠۷/١‏ 


(r4) 


قلنا: هذا التوقف ممنوع» بل يجب النظر والاصغاء إلى كلام النبي - 
عليه السلام() -ء للعلم بكون النظر طريقا آمنا وتركه طريقا مخوفا - على ما 
شرحنا - ولا حاجة في ذلك إلى(؟) العلم بأمر آخرء فاندفع جميع ما ذكره 
فلن قال: لما توقف على تيه النبي وإنذاره أو تقريره الحجة» فصار واجإً 
. شرعاء وقد أوجبه الشرع ثم بعث النبي - عليه السلام - ليعرف ما اأوجبه. 

قلنا: ما من واجحب إلا وهو واجب بإيجاب الله - تعالى -» على هذا 
التضسير وكل ما يوجبه العقل الصريح هو واجب بإيجاب الله تعالى وإنما 
أعطى العقل ليعرفنا ما أوجبه لكن النزاع ليس في هذاء بل النزاع في شيء 
آخر - فإنا نقول: ما أوجبه الله - تعالى - على أقسام: 

منها: ما يستقل عقل بعض الناس بمعرفته بإلهام() الله - تعالى - أو 
بواسطة إرسال الملك وهو النبي» ويستقل بعضهم بمعرققته - إما بمجرد إنذار 
الرسول من بني جنسه» أو بتقرير الحجة المعقولة من الرسول وتفهيم الرسول 
له ومنها: ما لا يستقل عقل الأمة بفهم ذلك ومعرفته» وإنما يمكنهم معرفة ذلك 
الواجب بعد سبق معرفة نبوة النبي» وأنه واجب العصمة. والفريق الآخر يقول: 
لا واجب أوجبه الله - تعالى - إلا وهو منحصر في القسم الأخر» وعلى هذا 
الوجه وقع الخلاف بين الفريقين. 

والوجه الثالث - في بيان ضعف هذا الجواب(ء) -: هو أن هذا 
الالزام ليس جوابا حقيقيأ(,) يشفى في المسالةت أو يوجب حصول العلم 


-١‏ في المخطوطة *السلم“ وقد نكرر ذلك. 

.1ا١ بداية لوحة‎ ٣ 

٣‏ الالهام هو: إيقاع شيء ني القلب يثلج له الصدر» يخص الله - تعالى - به بعض أصفيائه. 
والالهام ليس بحجة عند أكثر أمل العلم خلافا للصوفية انظر: التعريفات ص٤٠٠‏ المحلى مع 
حاشية البناني ۴۲ المسودة ص۷۸ الفتارى ٠۷٦٦/١‏ مدارج السالكين ٤٤/١‏ 

۽ أي: الجواب عن الوجه الثالث من معارضة الخصم. 

ه- في المخطوطة "حقيقاء وما اثبتناه من نقل الأمغهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف ص٤٣‏ 
تحقيق سعيد غالب. 


(ro) 


بمطلوب المسالة بل غايته أن يقول لخصمه إن الفلال شامل لناء لان من ذهب 
إلى أن شيا (,) ما لا يجب على المكلف ما لم تبت عنده نبوة الأنيياء 
وعصتهم» ولا يثبت ذلك إلا بالنظر في آيات الله ومعجزات() الأنياء» ولا 
يجب النظر في ذلك إلا بعد ثبوت النبوة» ويقضي ذلك إلى الدور» وهذا 
ضلال (۳) صریح. 

وكذلك من يقول: لا يجب النظر علي إلا بالنظر» فذلك يفضي إلى 
الدور والتسلسل(؛). 

فبناء العقائد الالهية على مثل هذه الأصول من الفلال» ثم بان أن 
الخصم في ضلالء مع أن السبب شامل للطرفين ليس فيه مخلص عن الضلال؛ 
فشبت أن هذا الكلام لا يصلح جوابا(م). 

ويمكنك تعرف الحق بعد هذا في هذه المسائل. 


-١‏ في المخطرطة *نشاما“ وهر تحريف. 

٣‏ المعجزات حمم معجزة والمعجزة في اللغة: مأخوذة من عجز بمعنى ضعفه أو من عجزه 
بمعنى ثبطه أو من أعجزه بمعنى فاته. والهاء في المعجزة للمبالنة. وني الاصطلاح: أمر خارق 
للعادف داعية إلى الخير والسعادة مقررنة بالتحدي بدعرى النبوق قصد بها إظهار صلق من 
ادعی انه رسول من الله - تعالى -. قلت: وإثبات نبرة الانياء بالمعجزات هي الطريقة 
المشهورة عند أهل الكلام وقد أنضت هذه الطريقة إلى ما يلي: 

أولا: أن كثيرا من المتكلمين لا يعرف نبوة الانيياء إلا بالمعمجزات. 

ثانی): أن کثيرا منهم أنكر كرامات الاولياء وخرق العادات لغير الأنيياء. والصحيح أن المعجزات 
دليل على نبوة الانيياء» لكن الدليل لا ينحصر ني المعجزات فإن النبرة قد يدعيها أصدق 
المادقين وأكذب الكاذبين» لكن ترائن أحوالهما تعرف بهما. انظر: مختار المحاح ص٤۷‏ 
القاموس المحيط ۸/١‏ التعرينات ص محصل انكار المتقدمين والمتاخرين ص۷٠‏ 
النتارى »۳۷۷/١١‏ شرح العقيدة الطحارية ص۸!. 

۳ في المخطرطة *ظلال“. 

۽ التسلسل هو: ترتيب امور غير متناهية. انظر: التعرينات ص۷٠‏ جامع العلوم .۲١/۱‏ 

ه- نقل شس الدين الاصفهاني كلام النقشواني هذاء وتعقه بقوله: هذا ناسد» لان المصف معترف 
بان ذلك من باب الالزام وإنما أررده لانحام الخصم» وتوله ”الفلال شامل للفريقين“ فلنا: بل 
الافنحام مندفع عن الإشاعرة والمعتزلة. انظر: الکاشف ص ۳۲-۳٤۲۳‏ تحقيق سعيد غالب. 


(1۳۹) 


قال - رحمه الله -: 

«الفصل التاسع - في حكم الأشياء قبل الشرع(,). انتفاع المكلف 
بما ينتفع به.. إلى قوله: فإذا بينا أنه لم يوجد هذا الإعلام لا عقلاً ولا 
شرعاً لم يکن مباحاً . 

أقول: 

إثباته لحكم هذه السالة على وفق ما يدعيه بما أثبته من الحجة مناقض 
لمواضع مما سلف من كلامه: 

منها: ما ذکره في حد الحكم الشرعي: أنه خطاب الله القديم» وادعى 
- هناك - أن الأحكام كلها قديمة فيمتنع خلو واقعة من الوقائع» أو فعل من 
الافعال عن حكم الشرع قبل بعثة الأنبياء وبعدها. 


بیان هذه المسالة وتحرير محل التزاع فيها: أن الأافعال والاعيان المنتفع بها إما اضطرارية: 
كالتننس ني الهواء نهذه يتطع المقل بإباحتهاء وإما اختياريت وهذه إما أن يظهر للعقل دليل 
خاص بها يدل على حكمها وهي الأحكام الخسة: الواجب المندوب المباح؛ المحر 
المكروه. رإما إن لا يظهر ذلك بان لا يدرك العقل فيها مصلحة أو مضدة كأكل النواكه وهذا 
هو محل النزاع باتناق جمهور المتأخرين من الاصوليين كالنخر الرازي. وني السالة ثلاتة 
مذاهب. 

الأول: أنها مباحة : وهو مذهب المعتزلة البصرية وطائفة من النقهاء الشافعية والحنفية. 

الثاني: انها محرمة: وهو مذهب المعتزلة البخدادية وجماعة من الامامية وأبي علي بن أبي هريرة من 
فقهاء الشانعية. 

الثالك: التوقف : وهر ما ذهب إله الشيخ أبو الحسن الاشعري» وأبو بكر الصرفي» رطائئة من 
النقهاء واختاره المصنف وقال: هذا التوتف تارة ینسر بأنه لا حك وهذا لا یون وقغا؛ بل 
قطعاً بعدم الحك وتارة بنا لا ندري هل هناك حكم آم لا؟ وإن كان هناك حكم فلا ندري هل 
هر الاباحة أو الحظر؟ انظر السالة بالتنصيل ونسبة المذاهب إلى أربابها وأدلتهم على ما 
ذهبوا إليه في: البر هان 44/1 المستصفی ۳/۱ المحصرل ٠۹/۸‏ الاحکام ٠۳١/١‏ المنهاج بشرح 
الامنهاني الابهاح ٤۲/۸١‏ المحلى على جحمع الجو اسع ۲۸ نهاية الول ۷٥/١‏ 
المعتمد ۸1۸/۲ مختصر ابن الحاجب بشرح الأمنهاني ۸ شرح تقيح النصرل ص۸4٠‏ 
روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 0۷/١‏ المسودة ص٤4۷‏ تيسير التحرير ۷/۴ فوائح 
الرحموت بشرح ملم الثبوت /۹). 


)۳۷( 


فقوله () - ها هنا -: "إن قبل ورود الشرع ما ورد خطاب الشرع؛ 
فوجب أن لا يثبت للأفعال شيء من الأاحكام“. 

مناقض لما قرره في ذلك النصل(؟) فإنه فسر الخطاب الذي هو حكم 
الشرع - هناك - بكلام النفس والمعنى القائم بالذات» وها هنا فسره بالالفاظ 
الدالة المسبوعة وجعل الحكم عبارة عنه وذلك مناقض(م). 

ولئن قال - في العذر - إنه ليس مراده - ها هنا - بقوله: أن لا يشبت 
للأفعال شيء من الأحكام“ أنه لا حكم أصلاً. 

بل مراده: أنا لا نعلم أن الحكم() ماذا؟ ما لم يعرفا الشرع ويخاطبا 
بخطاب هو الإاصوات المقطعة» وحينئذ يندفع المناقض(,م). 

قلنا: التناقض() بعد باق؛ لاه إنما التزم تقرير هذه المسالة بعد تسليم 
التحسين والتقبيح العقلين. 

وإذا كان كذلك: أمكن للمكلف أن يعرف خصرص الحكم في الواقعة 
بدلائل عقلية. 

وذلك يناقض قوله - ها هنا -: "إن هذه الأحكام لا تبت إلا بالشرع“ 
ومنها: أنه قال فيما سلف(ب): ”إن القبيح - عندنا - ما کان منهیا عنه شرعاء 


١‏ أي: قول الممنف في الدليل الذي استدل به على أنه لا حكم قبل الشرع. انظر: المحصرل 
. 

۽ انظر: المحصول ٠۷/۸‏ 

هكذا ني المخطوطة رني نقل الامنهاني عن النقشراني ”تناقتض“ انظر: الکاشف ص١٣٠٠‏ تحقيق 
سعيد غالب 

)- بداية لوحة ااب. 

۾ هكذا في المخطرطة روني الكاشف التناقتض“ وهو أنسب. 

-٠‏ التناقض لغة: مأخوذ من نقض الحبل وهو نكه وإبطاله. وأطلق على تاقض القضيتين؛ لان كل 
قفة بطل حكم نقطها. نحر: جاء زيد» نقيضها: لم يجيء زید. وني الاصطلاح هو: اختلاف 
قضيتين ني الكيف. أي: في الايجاب والسلب بحيث يلزم لذاته من صدق إحداهما كذب 
الاخرى. انظر: المعجم الوسيط ٩٤۷/١‏ التعريفات ص۸“ شرح السلم للأخطري صام 
المبادي. المنطقية ص٦٠٠‏ آداب البحث والمناظرة .٠۳/١‏ 

پ- انظر: المحصرل ٠١١/١‏ 


(1۸) 


والحسن ما لم يكن منها“ مع أن الحسن والقبيح معدودان - هناك - من 
الاحكام الشرعية؛ إذ التعميم(٠)‏ تع في الاحكام الشرعية واقل مراتب الحسن 
أن لا یتعلق به ذ» ویکون(۲) مباحا. وقبل ورود الشرع وخطابه لم يصر شيء 
من الأحكام منهيا عنه فكان على الاباحة(٣)»‏ وما قرره - ها هنا - يناقض 


ذلك(ء). 
ومنها: أنه شرط قبل الشروع في النصل الثامن: أن يقرر حكم هانين 
السالتين مع تسليم التحسين والتقيح العقليين. 


ومعنى تسليم ذلك: أن الدلائل العقلية قد تدل على خصوص حكم 
الشرع في الوقائع. 

وقوله (,) - ها هنا - لا تبت الأفعال شيا من الأحكام لما ثبت: أن 
هذه الاحكام لا ثبت إلا بالشرع؛. 

يناقض ذلك لان مراده: إن كان عدم الحكم أصلاً فقد ناقض ما قرره من 
أن الأحكام قديمة. 

رإن كان مراده: عدم المعرفةت وأن ذلك لا يمكن إدراكه إلا بورود 
الشرع فقد ناقض ما سلمه من القاعدة» وكيف ما كان فدعواه وحجته مناقضتان 
لما سلف. 

وأما الوجوه() المنقولة عن القائلين بالاباحة ففيها تكليفات لا 


هكذا في المخطوطة وني الكاشف صاه ”التقسيم* وهو أوفق. 

هكذا في المخطوطة وني الكاشف ”فيكون“ رهو أنسب. 

هكذا في المخطوطة وفي الكاشف زاد *الشرعية“. 

»- من أول هذا الكلام إلى هنا منقول بحرفه ني الكاشف وبدون نسبة لأاحد وقد عقب الأمنهاني 
عليه قال ما خلاصته: لا نسلم التناقض لان مراد الممنف أن كلام الله قديم وتعلقه حادث 
وقبل ورود الشرع لم يوجد الخطاب الدال على تعلق الحكم» فلم يوحد التعلق باليكلف. 
انظر: الکاشف ص۹٤۱-۳١۳.‏ تحقيق سعيد غالب. 

م انظر: المحصول .١۱/‏ 

.١٦-۲/ انظر أدلة القائلين بالاباحة في المحصرل‎ ١ 


)۱۳۹( 


يحتاجون إليها. 

ويمكن التمسك بأقرب من ذلك - بأن يقال:(,) ”إذا علمنا في الطعوم 
الطيبة أنها نافعة في بقاء الحيوان والانسان» وألا(؟) ضرر فيها: علمنا أن الله - 
تعالى - إنما خلقها لهذه المصلحة لان هذه مصلحة مطلوبة مفضية إلى غاية 
إيجاد نوع البشر. 

وإذا علمنا ذلك: علمنا الأاذن ضرورة لأن المنضي إلى المطلوب يكون 
مأذونا فيه لا محالة» والمأذون فيه مباح لا محالة» بل وفي بعض الصور إذا علم 
توقف البقاء على تناول طعام معين وجب تناوله وعلمنا الوجوب عليه عقلا 
وإن كان الشرع لم يثبت بعد - عندنا - ولم تشبت عصمة النبي بوجوبه وإباحته. 

ويمكنك من هذا القدر معرفة سائر ما في هذه المسالة. 


-١‏ نقل الامنهاني كلام النقشواني هذا بحذانیره بدون عزو» وعلق عليه بان جمیع ما ذکره دعاری 
مجردة عن الدليل. انظر: الكاشف ص۷٦۳‏ ۳۹۸. نحق سعد غالب. 
۲- هكذا في المخطوطة وني الكاشف ”ولا ضرر* وهو أرضح. 


(۹۰ ( 


قال()- رحمه الله - 

«الفصل العاشر - في ضبط أبواب أصول الفقه. قد عرفت أن 
أصول الفقه عبارة عن مجموع طرق الفقه... إلى قوله: ومتعلق الشيء 
متقدم على النسب(؟) المعارضة() بين الشيء ومتعلقه». 
_ آقول: 

قوله: *الفعل لا يدل إلا مع القول"(.). 

فيه نظر: لان الفعل لو لم يكن له دلالة(م) إلا بالقول؛ فلا دلالة للفعلء 
بل الدلالة للقولء والنعل كثيرا ما يستقل بالدلالة. 

فإنا إذا رأينا مرار) أن النبي يي اقتصر في مسح الرأس على مسح 
الناصة: علمنا أن استيعاب الرأس بالمسح غير واحب(ب). 

وإذا رأينا مهما ترك التشهد الأرل جبره بالسجود قبل التسليم؛ وإذا 
تذكر بعد التسليم لم يسجده ومتى ترك التشهد الأخير أعاد ولم يجبره 
بالسجود: علمنا من ذلك: أن التشهد الاخير من أركان() دون(,) التشهد 


.۲۲٤۲۲۳/۱ انظر: النص في المحصول‎ -١ 

۲ هكذا في المخطوطة وني المحصول *النسبة“ وقد تيع النقشواني بعض نسخ المحمول. 

۳ هکذا في البخطوطة رني المحصول ”العارفة". 

۽ انظر: المحصول .۲۴٤۲/۸‏ 

٥‏ سياتي بحث الدلالة في باب مستقل. 

- سياتي بيان خلاف العلماء في المقدار الواجب مسحه من الرأس في بحث المجمل والمين إن 
شاء اللة. 

ب الأرکان جحمع ركن والركن في اللغة: الجانب الاتوى. رفي الاصطلاح: ما يتم به الشيء مما هو 
داخل ني حقيقته. انظر: اللسان ٠۸/۳‏ المصاح المنير ٠۳۳۷/١‏ التعرينات ص۲١‏ نصرل 
البدائم /. 


۸ بداية اللوحة ١1ء‏ 


)۹41( 


لارل .)١(‏ وأن سجود الهو إنما يشرع قبل التسليم لا بعده(م)» من غير 
احتياج إلى القول» وأمثال ذلك كثيرة(م). 

وإذا أمكن دلالة الفعل على الحكم بالاستقلال» فلا شك أن الاستدلال 
بالفعل على الحكم يكون بىقدمات عقلية. 

وعلى هذا فالاستدلال بفعل الله - تعالى - مع امتناع السهو. والنيان 
عليه - بمقدمات عقلية على(ء) الأاحكام أولى(,). 


فإذا علمنا في بعض الافاعيل أنه تعيين(.) طريقا إلى مقصود(ب) 
ومطلوب من مطلوبات الخالق في إيجاده للأشياء على مثال ما ذكرنا في 
الشكر: حكمنا بوجوب ذلك الفعل. 

ومتى علمنا في فعل أنه ينضي إلى تنويت مثل ذلك المطلوب: حكمنا 
پک 

ومتى رأيناه منتفعا به - في الجملة - وألا ضرر فيه: علمنا الأذن منه في 


4٠/۳ المغني‎ ٠۳١/١ بداية المجتهد‎ .١١/١ وبهذا قال جماهير الفقهاء. انظر: بدائع الصنائع‎ -١ 
.۷۲/ معني المحتاج‎ 

تفاوتت آراء النقهاء ني موقتع سجود السهوء هل هو بعد التسليم أم قبله؟ نذهبت الشانعية 
والحنابلة إلى أنه قبل التليم. وذهبت الحنفية: إلى أنه بعد التسليم. وذهبت المالكية: إلى 
التفصيل فقالت: في الزيادة بمد التسليم وني النقصان قله. انظر السالة بالتفصيل في: 
المجموع ٠٠۳/١‏ مغني المحتاج ١۳/١‏ الانماف ني مسائل الخلاف ٤/١‏ حاشية الروض 
المريع ٠۷٤/١‏ المبسوط ٠۸/١‏ شرح فتح القدير 4۸/١‏ حاشية ابن عابدين ۷۷/۲ حاشية 
الر رقاني على خليل ۳۳/١‏ بداية المجتهد ٠/‏ المحلى ٠۳۷/٤‏ سبل السلام ٠۳١/١‏ نيل 
الأارطار ٠١٤/۳‏ 

٣‏ نقل شهاب الدين القرافي كلام النقشواني هذا بأسلوب سلس عذب ثم أجاب عنه: بان الدلالة 
في تلك الصور لم تكن بالفمل بل بالترك. انظر: النفائس ۱/١‏ ب. 

»- في المخطوطة ”وعلى“ والتصويب من نقل الامغهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف ص۸٠.‏ 

٠‏ عقب القرافي على هذا: بانه لا يرد في حق الله - تعالى ٠‏ لاه لم تبق دلالة النعل مطلقاء 
بل باعتبار الاحكام الشرعية. انظر: النغائس /ا١_ب.‏ 

-٠‏ هكذا في المخطوطة» وني الكاشف "نعين“ رهو أوفق. 

ب هكذا ني المخطوطة» وني الكاشف "أو مطلوب" وهو أنسب. 


(1( 


الانتفاع: وحكمنا بإباحته. 
رالمقصود من هذا التقرير(,): أن الاعتراف بدلالة الفعل على الأحكام: 
يوجب الاعتراف بان الطرق المقلية لها مجال في إثبات الأحكام. 
وأما قوله(+) في الدلالة القولة: ”بان النظر في ذاتها هي: الأوامر(م) 
والنواهي“. 
فيه نظر - أيضا -» وذلك: لان القول لا يوجب أن يكون لذاته أمرا أو 
نهیاء بل کونه مرا ونهيا يعرض للقولء وكذا العموم(؛) والخصرص يعرض 
بل أصل الالناظ التي يؤلف منها القول والكلام هو(,): الأسماء» وكونه 
مرا وها عارض()» فکف یکون هو ذات القول؟. 
وعلى هذا فلا فرق بين اعتبار الأمر والنهي» واعتبار العموم والخصرص. 
وكذلك ما ذكره في العموم والخصوص والمجمل(v)‏ والمبين غير واضح. بل 
لقائل أن يقول: النظر في المجمل والمبين نظر في نفس دلالة اللفظ هل هي 
دلالة واحدة أم هناك دلالات متعددة؟ ) 
وأما النظر في العموم والخصوص فهو: نظر في مدلول اللفظ أهو كثير 
أو واحد؟ والدلالة أقدم من المدلول وألزم للفظ(,» فكان يجب نقديم 
الىجمل والمبين على العموم والخصرص من هذا الوجه فإن ما ذكره متكلف 


هکذا في المخطرطة وني الكاشف "التقدير". 

.۲۴٤/۸ انظر: المحصول‎ ٣ 

٣‏ سياني بحث الأارامر والنواهي باستفاضة. 

»- سياني الكلام عن المموم والخصوص في باب مستقل. 

م لنظة هر“ سافطة من المخطرطة وهي من الکاشف ص۳۸. 

٠‏ العارض في اللغة: اسم فاعل مأخوذ من عرض بمعنى ظهر. وني الامطلاح: ما یکون محمولا 
على الشيء خارجا عنه. انظر: مختار الصحاح ص۷۸ التعريفات .٠٤١‏ 

ب سياتي الكلام عن المجمل والمبين. 


(4r) 


ليس مما سكن إليه النفس(,). 

وهذا آخر ما أوردنا من النظر في فصول هذه المتدمات. 

ولنستانف النظر في تلخيص هذه الامور. 

ولما بين(؟) أن الحدرد المذكورة للفقه غير وافية بالمقصود» لم يكن بد 
من تحدیده» بحیث ينطلی(۲) عليه - فنقول: 

الفقه الستعمل - في عرف العلماء - هو: العلم بالحكم الشرعي» 
التعلق بأفعال المكلفين» المنهوم من خطاب الشارع؛ المتضمن للاقتضاء» أو 
التخييره حقيقة أو تقديرأ» في خصرص رقائعهم؛ املاح معاشهم» المتوجه إلى 
المعاده بحيث لا يعلم كونه من الدين ضرورة“ و ”بالعلم“: يتيز عن اعتقاد 
العوام المستند إلى الاستنتاء تقليدا فإن ذلك ليس بعلم عند الجمهور كما 
سياني(؛) بیانه. 

وأما *الحكم“: فيحترز به عن الذوات فإنها لا تسى أحكاماء رالعلم 
بها لا یکون علما بالاحکام. 

ريد الشرعي: يحترز به عما يتوهم أحكاما تصدر من غير الشرع - كما 


١د‏ نقل شمس الدين الامنهاني كلام اللنقشواني كله من غير أن ينسبه لاحده رتعقبه بما ملخصه: 
المراد بقوله: *الفمل لا يدل إلا مع القول* أن الألناظ هي الموضوعة للدلالة على المعاني 
دون الافعال. وتوله "الاستدلال بالنمل على الحكم يكون بمقدمات عقلية" فاسدء لان الاقوال 
هي الدالة على المعاني وضعا كما نقدم رلا حاجة إلى المقدمات المقلية. وقوله: "القول لا 
يوحب أن يكون لذانه أمراً أر نها" مندفم» لان المصنف لم يدع ذلك بل قال: لهما ماهيتانف 
وکونه مرا ونهی) عرض للقرل» وکونه عارفا للقول لا یلزم منه ان یکون هر في نفسه ذا 
وماهية وبهذا يتبين فاد قوله: ”وعلى هذا لا فرق بين اعتبار الأمر رالنهي واعتبار العموم 
رالخصوص“ لانه بناه على هذا الاصل الفاسد. انظر: الکاشف ص۳۷۸- ۳۸۷ تحقيق الشيخ 
سعيد بن غالب المجيدي. 

-٣‏ هكذا ني المخطوطةء ولو قال " تين“ لكان أرضح. 

۳ في المخطرطة ”ينطق*. 

؛- في المخطوطة ”وكما سياتي“. 


TOD 


يقال: حكم المنجم(؛) بكذاء والطيب بكذاء وسائر ما ينسب إلى غير الشرع. 
وقولنا ”المتعلق بأفعال المكلفين“ يحترز به عن حكم الله في سائر الموحودات 
وإنما قلنا: "المنهوم من خطاب الشارع حقيقة أو تقديراً*: ليندرج فيه ما يدرك 
بالعقل من أحكام الشرع إباحة()» أو إيجاباء أو حظراء قبل وصول الخطاب 
إليه فإن هذا وإن لم يكن منهوما من الخطاب حقيفق فهو مفهوم من الخطاب 
تقديراء فإنه لو خوطب بذلك لقيل في الواحب: ”افعل“ وفي المحظور: ”لا 
تنعل“ وفي المباح: ”إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل“ أو قيل ما يؤدي هذا 
المعنى» وكيف كان فلا يخرج عن کونه بالاقتضاء أو التخيير. 

ويندرج فيه - أيضا -: ما ينهم من خطاب الشرع بعد وصوله إليه حقيغة. 

وليقع تحرزاً: عن أحكام الله - تعالى - المتعلقة بأفعال العباده مثل: 
تخصصه لفعل الابصار بالجارحة المخصوصة والسمع بجارحة أخرى» وكذا 
تخصيص كل فعل ومزاياه(٣)‏ بجارحة مخصوصة دالة معينة على مزاج مخصوص؛ 
فإن هذه كلها أحكام للشرع متعلقة بافعال المكلفين ولكن لا تنفهم من خطاب 
الشرع» وإن انفهم من خطاب الشرع تقديراء لا يكون ذلك الخطاب متضنا 
للافتضاء ولا للتخيير. 

وقولنا ”في خصوص رتائمهم: يقع نحرزا عما يبحث عنه من الأحكام 
الشرعية في أصول الفقه إجحمالاه فإن فعل المكلف ليس يخلو(؛) عن هذه 
الاحكام وأن الوجوب عبارة عن كذاء والحظر والكراهة كذاء وأنها متعلقة 
بأفعال المكلنين؛ فإن ذلك حكم شرعي على ما وصفناء لكن ليس ذلك في 
خصوص وقائعهم» فلم يكن العلم بذلك نقهاً. 


١‏ التنجيم في اللغة: مأخوذ من نجم بمعنى طلعء وفي الاصطلاح: الاستدلال بالاحوال الغلكية 
على الحوادث الأرضية. انظر: مختار المحاح ص۲۷٠‏ تيسير العزيز الحميد صاا٤.‏ 

٣‏ بداية لوحة ادب 

۳ هذه الكلمة غير راضحة في المخطوطة؛ والقراءة على رجه التقريب. 

۽ قي المخطوطة ”يخلرا*. 


(ito) 


وقولنا: *لاصلاح معاشهم المتوجه إلى المعاد“ معناه: أن الغاية المطلوبة 
من هذه الأحكام إصلاح المعادء ولذلك فإن بعض هذه الأحكام تختص بإصلاح 
المعاد»ء مثل: وجوب الصلاة والزكاة() والصوم والحج. وبعضها وإن تضمن 
إصلاح المعاش»؛ ولكن التوجه إلى اكتساب سعادة المعاده حتى لو بيقن أن 
المعاش مضسد لامر المعاد» مثل: الإصرار على الكفطر والمعاصي» ورك 
الواجبات والاقدام على الكبائر» أمر بعلمه(؟)» وفات المعاش الذي لم يتوجه 
إلى المعاد. وهذا بخلاف الأحكام التي يعلمها الطيب من أفعال المكلفين في 
خصوص وقائعهم» فإن مطلوبه ليس إلا إصلاح المعاشء فإنه قد يأمر بالنوم 
والترفه والكسل» وقد يأمر بتنارل ما حرمه الشرع؛ لاصلاح البدن والزيادة في 
قوته وجماله وتركه الصوم والتهجد(م). 

واختصاص هذه الأفعال بهذه التاثيرات في الدن من أحكام الله 
المتعلقة بأفعال المكلفين» وتفهم من الخطاب تقديرا» وهي في خصرص 
وقائعهم» لكن العلم بها ليس بفقه لما ذكرنا أن الغاية منها ليس هو صلاح 
المعاد. 

وقولنا ”بحيث لا يعلم كونه من الدين ضرورة"“: يفرق بين ما يكون 
منظورا للمتكلم من الاحكام ويتصورها ويبرهن عليهاء وبين ما يكون منظوراً 
للفقيه مع اشتراك الكل فما ذكرنا من القيود السابقة» وذلك: لأن المتكلم 
ينظر في الأحكام التي هي مقومات الدين وذانيانه» كالنظر في الوحدانية 
ومعجزات الأنباء» والاستدلال بآيات الآفاق والانفس على ذات الحق ونعوت 


الزكاة في اللغة: الزيادة. وني الاصطلاح: تدر مخصرص؛ من مال مخمرص» يصرف ني وقتت 
مخصوص» لمنف مخصوص. انظر: القاموس المحيط ۳۳۳/٤‏ المصاح المير ٠٠٤/١‏ التعرينات 
ص٤‏ المغني ۷۲/۲ معني المحتاج ۳۸/۱. 

٣‏ هذه الكلمة غامضة في المخطوطة والقراءة لها احتهادية. 

٣‏ التهجد ني الاصل نوم الليل» ومنه التهجيد أي التنويم ثم أطلق على فام الليل قال تمالى 
إرمن الليل نتهجد به نائلة لك الاسراء: ۷١‏ اتظر مختار الصحاح ص۲۸۸ روح البعاني 
۸ تفسیر ابن کثیر ۰/۳ المفردات ص٦٣ه.‏ 


)۱٤۹( 


کماله وبنوعته وکمال حكته على ما يكون من السعادة في المعادء ووجوب هذه 
الأعمال» فكل ذلك من مقومات الدين» والعلم الضروري(,؛) حاصل بانها من 
الدين. 

وأما الفقيه فهو: ينظر فيما هو من مواجب الدين» كوجوب الصلاة 
والصوم والاجتناب عن الفنواحش وغير ذلك وهذا من مواجب الدين ولوازمه 
لا من مقوماته. 

فبهذه القيود انضط ما هو الفقه في اصطلاح(۲) العلماء. 

فلن قال: إن استفتى الفقيه عن وجوب النظر في هذه الأمور أفتى(م) به. 

قلنا: إن أفتی به فلا ينتي من حيث هو فقيه فقط بل من حيث هو متکلم 
- أيضا - فأما من حيث هو فقيه فلا يمكنه إقامة البرهان على وجوب ذلك ولا 
یمکنه أن یصف له شرح الواجب» فكيف يفتي به؟ 

وأما أصول الفقه: فعبارة(») عن مجموع طرق الفقه» وكيفية الاستدلال 
بها - على سيل الاجمال - وكيفية حال المستدل بها.. وإتما اعتبر المجموع؛ 
لان الطريق الواحد» والاب الواحد لا يكون أصول النقه إذ لا يجوز بناء 
شيء من الفقه على طريق واحد وباب واحد من الأصول. 

بل الجزم بالسالة الواحدة من الفقه يستدعي النظر في أبواب أصرل 
النقه» واعتبار كل الطرق النافية والشبتة وهذا بخلاف الفقه فإن العلم بالحكم 
في مسالة واحدة فقه» إذ العلم بحكم كل مسالة مستقل بالقصد ومطلوب برأسه. 

وإنما قيل: ”طرق الفقه“ لان هذه الطرق التي ينظر فيها الاصولي ويتقنها 
هي: طرق الفقه» وهي التي ينظر فيها الفقيه من حيث الذات؛ وإنما تختلف من 


١١۳ بداية لوحة‎ -١ 

۲- ني المخطوطة ”إملاح“ وهو تحريف. 

٣‏ في المخطوطة "دى" وهو تحريف. 

۽ ذكر هذا التعريف الامام فخر الدين فانظر: المحصول ٤/١‏ وانظر معنى أصرل النقه اصطلاح) 
في المعتمد ٩/١‏ المستصفى ١/ص‏ الاحكام ۷/١‏ مسلم الثبرت ٠٤/١‏ نيسير التحرير ٠٠/١‏ شرح 
العضد ٠۸/١‏ شرح الاسنوي على المنهاج .٠١/١‏ 


)٤۷( 


حيث الاعتبار بالتفصيل والاجمال. فالاصولي: ينظر في أن القياس ما هو؟ وهل 
هو طريق يشبت الحكم؟ وإلى كم نوع ينقسم؟ وأي الانواع أقوى؟ وماذا 
يعارضه ويترجح عليه من الادلة؟ وعلى ماذا يترجح هو؟ 

وأما الفقيه: فينظر في أن القياس هل وجد في هذه الألة؟ 

والموجود(١)‏ من القياس أي نوع هو؟ وهل وجد - ها هنا - معارضة له 
من جنه أو من غير جنسه؟ 

فقد اتحدت هذه الطرق بالذات» راختلفت بالاعتبار. 

والقصل بينهما: ما ذكر في حد الفقه من(؟) خصرص الواقعة» وفي 
الاصول من لفظ الاجمال. 

وأما كيفة حال المستدل (م)» فأيضا يبحث عنه في أصول الفقه كما 
بحث عن دلالة الطرق فيه ويتسلم النقيه من الأصولي انحصار الطرق في أمور 
متعددة وكيفية قوة دلالتهاء وما شرائط الستدل بهاء وبعد ذلك يشرع في 
الاستدلال والاجتهاد في خصرص الواقعة. ثم لنظ الفقه: لما كان موضوعا للنهم 
رالادراك اطلق في الاصطلاح على الملم بتلك الاحكام» ويطلق على الأحكام 
تجوزاً. 

راما لنظ الاصرل» فيطلق على تلك الطر المحتاج إليها النقه ويطلق 
على العلم بها تجوزاً(). 

بقي - ها هنا - شرح الالناظ الستعملة في هذه الحدود. 


-١‏ في المخطوطة *الوحود". 

لفظة *من“ زيادة من المحقق لتستقيم العبارة. 

م المستدل هو: الذي يطلب ما يستدل به على ما يريد الوصرل إليه. انظر: الحدود صي 
الكوكب المنير ١/أ٤ه.‏ 

أشار النقشواني بهذا إلى أن النته أهو الاحكام أم العلم بها؟ وأصول النقه أهي الإدلة أم 
العلم بها؟ والظاهر أن كلا الامرين صحيح؛ غير اننا إذا اردنا ملاحظة الجانب اللغوي 
نالاولی أن يقال في النقه : العلم بالاحكام لا الاحكام. وني أصرل الفقه الأرلى أن يقال 
فيه: أدلة الفقه لا العلم بها. انظر: تقريرات الشربيني على حاشية الباني ٠٠١/۱‏ 


(14۸) 


أما الحكم.الشرعي: فقد بين حقيقته فيما ذكر» وظهر الفرق بين الحكم 
الذي ينظر فيه الفقيه» وبين ما ينظر فيه الأصولي. 

فإن الحكم الشرعي» قد يطلق على الحقيقة من غير نقييد اصطلاحيء 
فتناول كل أحكام الله وقد ذكرناه باسمه في حد الفقه كالجنس للمعلوم وقد 
يطلق على المعنى الذي يفيد() بالامطلاح؛ وقد ذكرناه في الفقه بحده لكن 
نحذف عنه قید قولنا "في خصرص وقائعهم“ ليندرج فيه ما يبحث عنه الاصولي»› 
وإن أراد أن يندرج فيه ما يبحث عنه المتكلم حذف - أيضا - قيد قولنا 
”بحيث لا يعلم كونه من الدين ضرورة“ وإن أراد تخصصه بما لا ينظر فيه إلا 
النقيه فالحكم المذكور في حد النقه بجميع قيوده هو الحكم الشرعي؛ وتلك 
القيود أجزاء الحده لكن الأرل هو الحقيقي» والثلائة الأخيرة اصطلاحية. 

اما الطريق(٠)‏ فهو: "ما يكون النظر المحيح فيه مضا إلى العلم 
بالمطلوب أو إلى الظن*. 

فما يفضي إلى العلم سمي دليلاء وما يفضي إلى الظن سمي أمارة(م). 

فلا جرم كان لفظ الطريق شاملا للدليل والأمارة. 

وأما النظر فهو): ”ترتيب أمور خاصة في الذهن متصورة أو مصدق بها 


.بدا٣ بداية لوحة‎ -١ 

ذكر هذا التعريف الفخر الرازي فانظر: المحصول .۷/١‏ 

-٣‏ بعض الاصوليين من المتكلمين فرق بين ما أوصل إلى الملم وما أوصل إلى الظن؛ فخمص اسم 
الدليل بما أوعل إلى العل» واسم الأمارة بما أرصل إلى الظن ومن هولاء أبو الحسين 
البصري والامام فخر الدين الرازي وتبعهما اللقشواني. وهو خلاف ما عليه أكثر النقهاء 
رالأصوليين؛ فقد استعملوا الدليل فيما يوحب العلم والظن فقالوا في تعريفه: ما يمكن التوصل 
بصحيح النظر فه إلى مطلوب خبري ويدخل فيه الأمارة. انظر: المحصرل ٠۹⁄/‏ الاحكام ١1/١‏ 
مختصر ابن الحاحب وشرح العضد ٠۳۹/١‏ العدة ٠۳/١‏ المسودة ص۷۳ شرح الكوكب المنير 
١/۳ف.‏ المعتمد .١/١‏ 

»- هذا تعريف النظر في الاصطلاح أما تعريفه في اللغة فهو: الابصار والانتظار والتدبر والتأخير. 
انظر تعريف النظر لغة وامطلاح) في: المصباح المير 0/١‏ الفروق اللغوية ص۷ اللمع 
ص۳ المحصرل ٠٠/۱‏ الکاشف ص١١١‏ تحقيق سعيد غالب إرشاد النحول ص مختصر ابن 
الحاجب وشرحه 4/١‏ شرح تقيح النصرل ص٣٣4‏ تيسير التحرير ٠۳/١‏ شرح الكوكب النير ے 


(re4) 


تصديقا علا أو ظنيا أو وضعا وتسليماء ترتيا خاصا له هيئة خاصة ليتوصل بها 
إلى أمر آخرء إما تصور أوتصديق“. 

فلا جرم انقسم النظر - بحسب ذلك -: إلى ما يكون مطلوب الناظر 
من النظر الكشف عن الشيء وحقيقته بالقدر الممكن؛ كما يطلب حقيقة الحكم 
ار حقيقة الوحوب والحظرء وهذا القسم يندرج في صاعة التعريف والتحديده 
وإلى ما يكون مطلوبه التصديق بالشيء والحكم به أو عليه كما يطلب الأصولي 
أن الامر هل يفيد الوجوب أم لا؟ ويطلب الفقيه أنه هل وجد أمر الشارع في 
هذه الصورة؟ وهذا القسم يندرج في صناعة الاحتجاج وإقامة البرهان» والاحاطة 
بشروط هذين؛ والتمييز بين الصحيح والفاسد منهماء يحوج إلى إحكام الصناعة 
المسمى بالمنطق أو الجدل(,) على اختلاف اصطلاح المسميين. 

ومن لم يحكم تلك الصاعة بالطبع أو التطبع(۲) أو بهماء ولم يرزق 
النطانة في استعمالهاء لا يوثق لا(٣)‏ بشيء من أنظاره في العلوم الغامضة ولا 
یزال في خبط عشواء(؛). 

أما العلم والظن - فقول - ”العلم(,) هو: ”كون الشيء واضحاً لشي 


۷/١ =‏ الكافية في الجدل ص۷ المواقف ص". 

-١‏ الجدل في اللغة: مأخوذ من الشدة والملابة. وني الاصطلاح: طريق يتوصل به إلى العلم. 
وقيل: هو مقابة الأدلة لظهرر أرجحها. انظر: المصباح المنير ٩۳/١‏ اللان ٠۹/۱۳‏ معجم 
مقاييس اللغة 4۳٤/١‏ الكافية في الجدل ص٠‏ شرح اللمع ٠٠۳/١‏ التعرينات ص٤۷‏ التمهيد 
.«eA/‏ 

۲- في المخطوطة *الطبم“ رلعله سبق قلم. 

هكذا في المخطوطة؛ والظاهر أن لا“ زائدة وحذفها لا يؤثر في المعنى. 

)- العشواء هي: النائة التي ني بصرها ضعف تخبط الأرض إذا مشت ولا تتوخى شيا انظر: لسان 
المرب ۲۸۱/۷. 

م اختلف العلماء في إمكان تحديد العلم» نذهب الجويني والغزالي والرازي إلى أنه لا حد له 
لعسره أو لأنه ضروري» رذهب جمهور الأصرليين وخاصة المتكلمون منهم إلى إمكان تحديده 
وهزلاء اختلفت عباراتهم في حده انظر: البرهان ١/ها‏ النخول صب المستصفى ٤١‏ 
المحصرل 4/١‏ الاحكام ٠۳/١‏ بيان المختصر ۳۹/١‏ التمهيد ۳٦/١‏ العدة ۷٦/١‏ المسردة 
١٥۷ص‏ شرح مختصر الروضة ٠٠۳/١‏ شرح الكوكب المير ا/ الاحكام لابن حزم ۲/١‏ = 


۰و1( 


کما هو وضوحا مع ثقة تامة» إما لذاتب وإما فائضا عليه لوجود سه الخاص 
یره" 
نقولنا: ”وضوح الشيء للشيء“ جنس» وقد تضمن النسبة بين الشيئين؛ لان 
العلم لابد وأن يكون لعالم بمعلوم ويندرج فيه قسم التمور والتصديق(,). 
وهو أولى من لفظ الاعتقادء لانه يخرج عنه العلم القديم الذاني لله - 
مالي -» إذ لأ يطلق عليه الاعتقاد. ٠‏ 
وهو أولى من لفنظ المعرفة» فإن المعرفة مرادفة(۲) للعلم. 
> 7 وقولنا: ”كما هو“ يخرح عنه الجهل المركب» فإنه وضح له ويتمثل عنده 
نقيض ما هو عليه. 
وقولنا: ”وضرحا مع ثقة تامة“: يخرج عنه مرانب الظنون» فإنه وإن وجد 
بها وضوح ما» لكن لا يكون مع نةه روإن كان هناك ثقة ماء لا(م) تكون الثعة 
فا س | 
وقولنا: ”لذاته“ نريد به العلم القديم الذاتي لله - تعالى - فإن الأشياء 
٠‏ كتها واضحة لله - تعالى - وضوحا أتم ما يكون لذاته لا لسبب من خارج ذانه. 
وقولنا: *إما فائضا عليه“: نريد به العلم الذي يكون لغيره(»)» فإن ذلك 


= التحرير بشرح التقرير والتحير المعتمد ٠٠/١‏ إرشاد النحول ص"٣.‏ 

وذلك: لان الملم بالاشاء إن كان مع حضرر صورة الشيء في الذهن فهو: التصرر؛ وإن كان مع 
إدراك النسبة بين الاشياء نهو: التصديق. انظر: تحرير القواعد المنطقية ص۲ شرح السلم 
للأخضري ص٤.‏ 

۲ وهو رأي أكثر الاموليين حيث قالوا: العلم والمعرقة بمعنى واحد وهو: الادراك الشامل 
للتصور والتصديق. خلاف) لجماعة من الاصوليين منهم الأسنوي نقد فرق بين المعرنة والعلم من 
وجهين: الأرل: أن العلم يتعلق باللب أي: وضع بنسبة شيء إلى شي آخر؛ ولهذا تعدى 
إلى مغعولين بخلاف عرفت نإنها وضعت للمفردات تقول: عرفت زيدا. الاني: أن العلم لا 
یستدعی سبق جحهل بخلاف المعرفة» ولهذا لا يقال لله تعالى -: عارف ويقال له عالم. 
انظر: نهاية السول ۸/١‏ حاشية التفتازاني ۸/١‏ 

٣‏ لعل كلبة *لكن“ قبل كلية *لا تكون* ساقطة. 


۽ بداية اللوحة ٤ا1‏ 


)۱٥( 


يفض عليه من الله - تعالى - عند استعداد القابل له. 

وقولنا: ”لوجود سبه الخاص به“: يندرج فه العلم بالمحسوسات(,)» 
والبديهيات» والنظريات» لوجود سبب(؟) الخاص بكل علم ورضرح في 
القابل ()» ويخرج عنه: اعتقاد المقلده فإنه وإن وحد فه الوضوح مع سائر 
القيود وفاض عليه ذلك الوضوح» لكن لا لسبب خاص بكل وضوح خاص» بل 
السبب عام مشترك فإنه يحصل له وضرح الأشياء المختلفة المتباينة المتاعدة 
ببب واحد وهو ما غلب عليه من متابعة التقليده وحينئذ تحصل مقومات العلم 
رتتميز عنده ما يشارك به غيره وما ينفصل به عن غيره وتتميز هذه الاحاطة عن 
التصور العامي» فهذا غاية ما أمكن وتيسر. 

ويعلم من هذا - أيضا - مراتب الظن» ومعرفة الشك - أيضا - 
رالوهم فإنه إن حصل وضوح رلم يكن مع ثقة فهو: أول مراتب الظن» وهو ظن 
ضعيف» وإن كان مع ثقة غير نامةه والثعة لها قوة فهو: الظن الغالب وما بينهما 
مرانب بين الغالب والضعيف. 

وما يقابل هذا الوضرح من الاحتمال الخني هو: الوه فله - أيضاً - 
مراتب في القرب والبعد» كما للظن في القوة والضعف. 

وأما إذا لم يكن - هناك - وضوح لأحد الطرفين أصلا بل تساوى 
احتمال الطرفين فهو: الشك. 

وأما لفظ الاستدلال (») فهو قريب من النظرء فلا حاجة إلى شرحه. وأما 


١‏ المحسوسات: جحمع محسوس وهو: العلم الواقع عن الحواس الخس وهي: البصر رالسمع 
رالذوق؛ والشم واللس. انظر: المدة ١/ا‏ التمهيد ۲/۸. 

۲- هكذا في المخطوطة ولمله "سيبه“. 

-٣‏ في المخطوطة "المامل" وهو تحريف. 

۽ الاستدلال هو: نقرير الدليل إاثبات المطلرب. والفرق بينه وبين النظر هو: أن الاستدلال: 
طلب معرفة الشيء من جهة غيره. والنظر: طلب معرنته من جهته أو من جهة غيره. انظر: 
التعريفات ص۷ الفررق اللنوية ۷م اللمع صم الاحكام لابن حزم ٥/١‏ العدة ٠۳۲/۱‏ 
المعتمد .٠/١‏ 


(1e۲) 


الحكم الشرعي فقد عرفته مما ذكرنا سابقاء وأنا لا نجعل ذلك عبارة عن 
الخطاب وقد سبق منا - أيضا - أن كل حكم فهو قديم من وجه حادث من 
وجه. قديم بأصله وهو معدود من حكم القضاء وحادث بتعلقه وانسياق القدر 
إلى وتوعه وهو معدود من حكم القدر. 

مثاله: أن الله - تعالى - عالم في الأزل أن القتل ظلما مضدة مضادة 
لمصلحة الايجاد» وهو مطلوب الاعدا» ولا ينعدم فيمن لهم الدراعي المنبعثة 
عليه من نوع البشره إلا بتعليق الزواجر به. 

فعلق به القصاص والكفارة(,) والدية(؟) في العاجلء وعقوبات أخرى 
وهو الخلود في النار في الأجل؛ فهذا الحكم قديم ومعدود من القضاء» ثم هذا 
ينفهم لنا من الخطاب إما تقدير إن أصبنا هذا الحكم من الله بمقدمات عقلية 
بالنظر إلى كمال حكمة الله وأنه لا يهمل المصالح المفضية إلى غاية الإيجاد 
عن التحصيل» ولا المفاسد المانعة عن البلوغ إلى الغاية عن الدفع. 

وإما حقيقة كما عرفا الشارع بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وهذا 
الحكم القديم المعدود من القضاء يجوز تعليله بالمصالح والحكي لإان ذلك لا 
ينافي القدم لان التعليل بالحكم تعليل بالعلة الغائية» لكن لا يجوز نمليله 
بالعلة الفاعلية الحادثة إذ القديم لا يمكن ترتبه على الحادث. وأما إذا صدر 
القتل من شخص ورجب القصاص على القاتل» فهذا حكم حادث لازم من الحكم 
القديم» وهو وجه حدوثه وهو مترتب على أمر حادث ویجوز تعلیله به ویجوز 
أن يقال للأمر الحادث: إنه سبب لهذا(م) الحك» وشرط له وعلة له بما 
ذكرنا من المعاني. 

وأما العلة الغائية فهي التي ذكرناها في الحكم القديم. 

وإذا عرفت ذلك: فإذا سمعت الأصولي أو الفنقيه يقول - تارة -: إن 


.س 


١‏ هذا على رأي من يقيس القتل الممد على القتل الخطاء أما عند أكثر أهل العلم فإنه لا كفارة 
في القتل العمد والله أعلم. 

۲ الدية في اللغة: مصدر ودى بمعنى أعطى. وني الامطلاح: المال المؤدى إلى المجني عليه أو 
ولیه. انظر: المصاح ٤4/۲‏ المطلع ص۰۳۳ الروض المریع ۲۴۹/۷. 

۳ بداية لوحة ٤ا_ب.‏ 
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الحكم الشرعي قديم» ونارة أنه حادث؛ وتارة يعلل بالحكمة والمصلحة وتارة 
بالعلة( ,) الحادثة ويسميها مظنة. 

وقد يقول: إن لله في الوافعة حكمين(۲)» فلا ينقدح عندك شك في 
صدقه» وأن ما يذكره صحيح ليس بمتناقض» وما مراده بذلك؟ 

وقد علمت - أيضا - شطرا(م) من هذا عند تفقدنا(۽) لكلام الولف 
في هذا الباب» فهذا ما يتعلق بهذا المقام. 

ولما تزيف(,) ما ذكره في حد الواجب» لم يكن بد من تحديد الواجب 
بما لا يرد عليه تلك الأسئلة فنقول: 

الواجب هو(.): ”ما يستحق العقاب على تركه من جهة الشارع عاجلاً 
أر آجلا“ ثم العفو لا ينافي الاستحقاق» بل العفو عن العقوبة إنما يتصور في 
حق الستحقء على أن الراسخ لا يرى ترك الواجب يخلو(ب) عن العقوبة 
أصا لان كل ما أوجبه الشارع؛ فإنما أرجبه لافضائه إلى السعادة التي هي غاية 
الإيجاد» بتطهير النفس عن الرذائل والملكات المانعة المعوقة عن نيل السعادة 
فإذا ترك واجبا فقد فاته من الأسباب الموصلة والمعينة ما كان يتضمنه أداء(„) 


-١‏ في المخطوطة ”بالعلم“ وهر تحريف. 

۲- ني المخطوطة "حكمان“ رهر خطا نحري. 

٣‏ في المخطوطة *شرطا*. 

> ني المخطوطة ”فقدنا“. 

١۱/۱ زانت الدراهم تزيفا ي: ردوت. انظر: المصاح المنیر‎ ٥ 

٠‏ هذا معناء في الاصطلاح» أما مناه في اللغة فهو: الساقط واللازم روالثابت. انظر تعريف 
الراحب َة رامطلاساً ئي: المصاح المنیر “٤۸/۲‏ التامرس المحبط ٤/١‏ روضة الناظر مم 
شرحها تزهة الخاطر 4/1 المودة ص٦۵۷‏ سرح مختصر الروضة (TVY/Y‏ سرح الكوكب الشر 
ا/Ffo‏ النوفيح مع التلريح Ar/Y‏ تسیر التحرير AAo/‏ مختصر این الحاحب وسشرحه 
TAA‏ سرح نقیح النصرل س۰ الستصنى /“< الاحكام 24 ia‏ الهاج بشرح الاسنوي 
۸ غاية الوصول ١١/١‏ 

ب ني المخطوطة ”يخلرا“. 

۸- الاداء في اللغة: الإيصال. وني الامطلاح: نعل المأمور به ني رقته المقدر له أولاً شرعا. انظر: 
المصباح المنير ٩/‏ ررضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر ٠۸/١‏ شرح مختصر الررضة 4۷1/۳ = 
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ذلك الواجب ويعوق عن النيل والسلوك بقدر ذلك وهو نفس العقوبة. 

وكذلك إذا ارتکب محظورا» فقد زاد في أسباب التعويق والشع 
بقدره» وذلكعقوبةء ._ 

وهذا کمن ترك تناول ما ينفع من مرض بدني فانه لابد(؛) وان يبطيء 
بالبرء قدر ذلك ويتعوق عن نيل المحة قدر ما في تتاول ذلك الافع من 
الاعانة على البرء» وذلك موهن للبدن في الجملة ولابد من ظهور أثره وإن لم 
يحمل له شعور بإضافة ذلك الوهن إلى ترك ذلك النافع. 

ركذلك ‏ إذا تنارل شا ضار بالبدن فإنه لابد وان يورث وها في قوی 
البدن» ويظهر أثر ذلك إما في الحال أو على طول الزمان» وإن لم يشعر هو 
بإضافة ذلك الوهن والاثر إلى تتاول ذلك الشيء. 

وكذلك فيما نحن فيه من ترك الواجب وارنكاب المحظور بالقياس إلى 
أحوال النفس من صحتها وسقمها(؛). 

وما العفو فمعناه عندهم: أن يرحمه الله بعقوبة معجلة من العذاب 
الادنى» يتدارك بها ما فاته بامتثال الواجب واجتناب المحظور» ولا يؤخرنه إلى 
المذاب الأكبر. 

ومثال ذلك: أن الله أوجب الصوم كسرا لرذيلة البهيمة وشدة الشهوة 
على الاكل رالشرب للا تنضي هذه الرذيلة إلى أن تصرف النفس وكدها 
بالكلية إلى تحصيل أسبابهاء ويصرف الزمان إلى التعين(٣)‏ في أنواعهما. 

وكذلك أوجب الزكاة كسراً لرذيلة حب المال» وتسهيل مغارقته على 


شرح الكوكب المنير ٠٠٠/١‏ الستمفى ١/١‏ المحصرل ٠6۸/١‏ شرح تقيح النصرل ص۷۲٠‏ 
أصول السرخسي 4٤/١‏ كشف الاسرار ٠۳٤/١‏ فواتح الرحموت ۸/١‏ 
١‏ هكذا في المخطوطة بإفافة الواو» والصحيح عند أهل اللغة حذفهاء غير أنه قد حرت عادة 
E‏ استعمال هذا الاسلوب والنقشواني جار على عادتهم. 
ني المخطوطة ”وسقهما“ وهو تحريف. 
م قراءة هذه الكلمة على وجه التقريب لعدم وضرحها في او 
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اللفس فإذا ترك ذلك ففاته(٠)‏ هذا المقصود» وهو عقوبة من حيث المعنى» ثم 
إن الله - تعالى - إذا وجحده قابلاً للرحمة على القرب تلافى ما فاته بتقدير 
سبب يفوت من ماله أضعاف قدر الزكاة» وسبب يوجحب مقاساة الجوع والعطش 
أضعاف (؟) ما كان يقاسيه في الموم وإذا لم يجده قابلاً للرحمة الموعصوفة على 
القرب وكان في الضلالة الشديدة» أمهل له وأخره إلى العذاب الأكبرء» فالعغر 
عقوبة - أيضا ٠-‏ لكن هذا نظر دقيق يتعلق بأصول كثيرة من أصول الحكمة 
النظريةء من حصل له الاطلاع عليها مار بصرا بالطريق» عارفا لمنازل السلوك 
لم يعرض له من التردد والاضطراب ما يعرض لغيره. 

وبالجملة فليعلم أن ترك الواجب لا ينفك عن استحقاق العقاب. 

ثم إنه يندرج فيه كلما يطلق عليه أنه واجب. 

أما الواجب(ء) المعين؛ مثل: صوم رمضان فذلك لا ريب فيه. 

وأما الواجب الموسع: فلأن الواجب عليه أن لا يؤْخر هذا النعل عن 
الوقت المحدودء ولا يخلى جميع ذلك الزمان عن ذلك الفعل؛ وترك مثل هذا 
الواجب لا يتحقق إلا بإخلاء جميع أجزاء ذلك الزمان المحدود عن ذلك 
النعل» وعند ذلك يستحق العقاب على هذا الترك وهو إخلاء جميع ذلك 
الزمان عن ذلك النعلء وهذا مفهوم واحد لا إشكال(؛) في تصوره رفهمه. 

وكذا الواجب المخير» فإن الواجب عليه أن لا يخل بجميع تلك 
الأاشياء» وهذا الواحب يتأدى بالاتيان بواحد منهاء والترك إنما يتحقق إذا أخل 
بالكل؛ فإذا أخل بالكل استحق العقاب على الإخلالء إذ هو ترك الواجب» 
وإن أتى بواحد تأدى الواجب واستحق ثواب الواحب وإن شغل جحميعم 
القت المحدود بذلك النعل في الواجب الموسع» وأتى بكل الخصال في 


-١‏ هكذا في المخطوطة ولعل الانسب "فاته“. 

.ا_٠١ بداية لوحة‎ ٣ 

الواحب المعين هو: ما أرجحبه الله - تعالى - علينا بعينه. رقيل: الذي لا يقرم غيره مقامه. 
انظر: القراعد والنوائد الأمولة ص١۷‏ المدخل إلى مذهب الامام أحبد ص٠‏ مذكرة أصول 
النقه للشيح محمد الأمين صا 

في المخطوطة "الإاشكال ". 
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مط د و : 


الواجب المخيرء تأدى الواجب بالأرل واستحق ثواب الواجب به واستحق 
ثواب النوافل على غيره» وإن فرض الاتيان بالكل دفعة - فنقول: هذا غير 
ممصور؛ 

وإن فرض ذلك في المخير بتصريرات بعيدة() - فنقول: يستحق ثواب 
الواجب المتاأدى على أكمل الوجوه وهذا: لان الواجب الواحد قد يكون له 
في الاداء أصل لا یتادی بدون ذلك وقد(؛) یکون له کمال فوق هذاء» وتد یکون 
للكمال مراتب إلى حد ماء 

فالواحب المخير لأدائه وجوه: 

e‏ ما هو أصل الأداء لا يتصور الأداء بدونه وهو الانيان بواحد من 
الأمور. 

ومنها: ما هو فوق هذاء وهو الانيان بأمرين منها دفعة. 

رمنها: ما هو أكمل» رهو الاتيان بالكل دفعةء فإن هذه الطرق هي الاتيان 
بالواجب» وهو الامتناع عن الاخلال بالكل؛ بعضها أكمل من بعض؛ وهو يستحق 
على کل طریتق ثواباً بحسبه رلا يزيد الواجب على واجب واحد. 

ركذلك يندرج نه الواجب على الكفاية» لانه واجب على اکل الاتيان 
بذلك الفعل لا على كل واحد فإن وقع الإخلال به من الكل استحق العقاب 
واشتركوا فه» وإن انى به سقط عن الكل؛ واختص الآني بالثواب ومن شاركه 
فيه وإن أتى به كل واحد عند إمكان ذلك سقط عن الكل واشتركوا في 
الثواب» وهذا أمر جلي التصرر لا إشكال فيه وإنما اشتغلت بتصرير هذه 
الامور» إذ وجدت تطويلا(٣)‏ في بعض الكتب - في هذا الباب - أن الواجب 
واحد بعينه أو غير عينه من غير فائدة كثيرة وبذلك الب تشوشوا في تحديد 


١‏ مثال ذلك: أن يوكل شخص يطعم وآخر يكو»؛ رهو يعتق في آن واحد. انظر: اللمع ص۷ 
شرح الکوکب المنیر ۳۸۳/۱. ۰ 

۲~ عبارة ”وقد یکون له کمال فوق هذا“ تکررت ني المخطرطة. 

۴۳ بداية لوحة ب. 
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الواجب» وعلى ما ذكرنا لا حاجة في تحديد الواحب(,) إلى ذكر قيود زائدة 
على ما شرحناء واندفع الاضطراب الذي أوجب الاختلاف الذي لهم في 
الواجب الموسع والمخير؛ء بل من تأمل لم يجد فرقا كيرا بين الواجب 
المعين؛ مثل: صلاة المغرب» والواجب الموسع» مثل صلاة الظهرء بالنسبة إلى 
وقته المحدود» والواجب المخير» مثل: خصال الكفارة» وذلك: لان الاتيان بصلاة 
المغرب مع نعينها وضيق وقتها له طرق؛ فإنه قد يؤديها في بيته وقد يؤديها في 
مسجد؛ وقد يوؤديها في مكان آخر» وليس يجب عليه(۲) الجمع بين كل هذه 
الطرق؛ ولو أداها في واحد من الأمكنة أي: واحد. كان خرج عن العهدة. 

كذلك الواجب المخير لا يجب عليه الجمع بين الكل؛ ولو أتى با 
ينطلق عله انه واحد من هذه الامور خرج عن المهدة» وكما لا يعرض في صلاة 
المغرب تردد في أن الواجب أحد الطرق الممينة المذكورة أو أحد الطرق 
الغير المعينةه كذلك هناء رأيضا فلا يرد علينا ما ورد هناك من أن أهل بلدة أو 
محلة لو اتفقوا على ترك سنة قوتلواء بل لو أصر واحد على ترك السنة يلام 
ويذم ويعافب» وذلك: لأنه لا يستحق العقاب على مجرد مسمى الترك؛ بل على 
الترك بوصف الإلاصرار» وعلى سيل التواطو() والانفاق» وهذا زائد على مسمى 
الترك فلا يرد السوال. 

وأما الكلام في التحسين والتقيح: فقد ذكرنا فيما سبق ما زيفا به 
المذكور في الكتاب(؛)» وقدرا يتفطن به اللبيب الحق في ذلك لكنا نذكر - 
هنا - تفصلاً على وجه آخر - نقول(م): 

قد تين أن الحاكم هو الشارع» وأن حكم الشرع قديم أزلي» وبينا وجه 


١‏ عبارة ”وعلى ما ذكرنا لا حاجحة ني تحديد“ ساقطة من صلب المخطوطة وأثبتها الناسخ في 
الهامش. 

۲- في المخطوطة ”عليهم“ والضير عائد إلى المصلي. 

-٣‏ ني المخطوطة *التوطيء“ واشت أولى. 

)- يقمد كتاب المحمصرل. 

ه٠-‏ هكذا في المخطوطة والانسب "فنقول". 
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قدمه» فإنه قدیم بأصله وأما حدوثه فلحدوث متعلقه. ثم الحكم الذي هو أصل 
وقديم على قسمين بالقياس إلى إصابة المكلف له وبمعرفته به: 

أحد القسمين: ما يصيبه ويدركه بمجرد إنذار منذر؛ أو تنبيه منبه على 
مواد الججة» وكيفية تركيب الحجة منهاء وبعد ذلك يستقل عقله بإقامة الحجة 
ويعرف حكم الشرع؛ وربما يفتقر في ذلك إلى تنهيم الحجة بتمامهاء ولكن 
يتقل عقله بتفهيم الحجة والانقياد للنتيجة بناء على الدليل العقلي الذي 
تلقن وإن لم تشبت عصمة الملقن والمنبه عنده ولا وجوب متابعته(٠).‏ 

والقسم (۲) الاني: ما لا يمكن معرفته بهذا الطريق؛ بل إنما يمكنه 
الجزم بذلك إذا علم عصمة ذلك المنبه والمنذر ووجوب متابعته» ثم إنه يخبره 
بحكم الله وهو يقبل منه لا بناء على حجة قامت عليه بخصرص ذلك الحكم 
بل بناء على ما ثبت عنده من وجوب متابعته مثل: حرمة صوم يوم العيده ونقدير 
الموم بشهر لا أزيد ولا أنقص. 

وإذا عرفت ذلك: فمن يريد بقوله ”أن الحكم لا يثبت إلا بالشرع“ أن 
الحاكم هو الشارع» وأن عقول البشر لا تستقل بإصابته وإدراكه إلا بإنذار 
رسول من من الله من الملك وهذا إنما يكون بالنسبة إلى المصطفى من البشر 
وهو النبيء أو من البشر بالقياس إلى غيره من بني جنسه ينذره هذا الرسول 
رينبههعلى الحكم ومواد(م) الحجة وقد يقرر معه الحجة ويلقنه أو يقرر 
وجوب عصمته ومتابعته عليه ثم يخبره بما هو الحكم عند الله فهذا اعتراف في 
الاصابة بما ذكرنا من الطرق في القسمين المذكورين؛ فلا منازعة مع هذا القائلء 
بل کل من خالف هذا نازعناه. 
وهذا سر قوله - تعالى -: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن 


١‏ فى المخطوطة "بمتابعته“ والشت أنسب. 
تی المخطوطة بياض بقدر كلمتين» وما أئبتناه يقتضيه السياق. 
۳ بداية لوحة .1-١١‏ وفى المخطوطة "هواد“. 
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الله يجتبي من رسله من يشاء 4( ,). 

ثم الرسول ينقم: إلى رسرل من جنس البشرء وهو رسول إلى() غيره 
من بني جنسه» وإلى رسول من الملك وهو إلى الصفوة من البشر وهم الانيياء 
- على ما قال الله - تعالى - الله يمطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس4(ء). 

لان عقول البشر قاصرة على الاطلاع على أسرار هذه الأاحكام بغير 
توسط ولذلك لم يكلفهم الله بالاحكام ولا يواخذهم(؛) إلا بعد إرسال المنذر 
والمبين والنبه - على ما قال الله - تعالی: وما كنا معذبين حتى نبعمث 
رسولاً) (.)» وكذلك قوله: رما أهلكنا من ترية إلا لها منذورن4(» وكذا: 
رما كنا ظالمين۷(4) وأمثال ذلك كثير. 

وأما من يريد بقوله: إن الأحكام لا شت إلا بالشرع“: أن العقل لا 
تصرف له في ذلك وأنه لا يمكن معرفة حكم الله إلا بأحد الطرق المذكورةت 
وهو الطريق المذكور في القسم الثاني من الاحكام» فذلك نازعه فيه غاية 
المنازعةت وقد بينا ما فيه من المحذور» وما يلزم منه من الفساد من إفحام الأنبياء 
وغيره من المحالات. 

ثم رايت بعض هولاء (») يقول - في كتابه - الحاكم والموجب 
والمرجح هو الله - تمالى - لا العقلء ويزعم أن النزاع وقع في أن الحاكم 
رالموجب والمرجح هو العقل أو الشرع؟ 


١‏ الاية ۷١‏ من سورة آل عمران. 

٣‏ كلمة * إلى“ إفافة من المحق لبستقيم السياق. 
8= الآية ١ا‏ من سورة الاسراء. 

-١‏ الآية ۳۸ من سورة الشعراء. 

~~ الآية من سورة الشعراء. 

۸- يقصد الامام الغزالي. 
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وليس كذلك بل الحاكم والموجب المرجح هو الله لا غيرء لكن الكلام 
في معرفة حكم(,) الله وإصابته أنه هل ينحصر فيما ذكرتم من الطريق أو 
يحصل - أيضا - بسائر ما ذكرنا من الطرق؟ فأين أحدها(؟) ممن الأخر؟!! ثم إنا 
نذكر لذلك أمثلة واقعة لا يمكن إنكارها. 

وذلك: أن النبي إذا أنذر مكلا فط وقال: اعلم أن لك خالة) عظيم 
الشان خلقك لاحل أن تنصرف بكليتك إلى معرفته» والاطلاع على كمال بهائه 
وتسعد 'بلقائه سعادة سرمدية» وإن لم تنعل ذلك شقيت شقاء الحرمان» ولقيت 
عذاب) مخلد) طويلاً. 

فها هنا يحكم عليه عقله بان الاصغاء إلى ما يقوله طريق آمن لا ضرر 
فيه ولا سيما إذا قال له النبي: انظر في ملكوت السموات والأرض وفكر 
بعقلك حتى تعلم ما أقوله لك أو يقول له: إني لك الحجة على ما أقوله. 

ففي مثل هذه الصورة لا يشك أن استماع كلام والاصغاء إلى ما يلقنه 
من الحجة» لا ضرر فيه عليه ولو ترك الالتفات إليه مع احتمال صدفه نضرر 
بذلك ضررا شديدا على نقدير صدقه. 

وفي مثل هذه الصورة تحكم بديهة العقل بوجوب النظر والاصغاء فإذا 
أصغی واستمع الحجة وفهمهاء علم أن ما نبهه عليه كان حقاء وأن الحكم الذي 
حکم به عقله هو حكم الله وهو وجوب النظر في آيات الله - تعالى - 
للتوصل إلى معرفته والاصغاء إلى المنذره وكذا إذا نبهه على سائر المطالب من 
معرفة نعوت الله ووحدانيته وكيفية المعاد وسعادة الآخرة وشقاوتهاء ثم إذا فال 
له: أنا نبي الله خصني الله(م) بالرسالة إلى الخلق لاختصاصي بقوة قبول فيض 
المعارف من الله - تعالى - بغير توسط من البشر» حتى أبين لهم ما هو سبب 


كلمة *حكم“ لم ترد في متن المخطوطة وأثبتها الناسخ في الهامش. 
۲ هكذا في المخطوطة؛ رالارلى *أحدهما“. 
ج بداية لوحة ١ادب.‏ 
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نجاتهم» وأخلصهم عما هو سبب هلاکهې رأهدیهم إلى صراط(؛) متقیم به 
يصلون إلى سعادة المعادهء وأنا أعرفهم بلوك ذلك الطريق لاحاطتي بجهة 
المقصد» ومعرفتي بما يعين على سلوك الطريق وبما ينع منه» ثم يبين له مصداق 
ذلك بالينات العقليةء حتى علم أن الطريق إلى المقصد مشكل مخوف ولا 
يهتدي إليه کل أحده بل لابد له من هاده وعلم أن صاحبه أهدى الناس رأعلم 
بذلك الطريق. 

حکم حينئذ عليه عقله بوجوب متابعته وتصدیقه في کل مأ یخبر عن 
الخالقء وأن الخالق بعثه لهداية الخلق؛ وأنه يجب على كل أحد التمسك به 
وبما يسنه ويمهده» وأن كل ذلك من الخالق - تعالى ٠-‏ ثم بعد ذلك يجزم بکل 
حكم يحكم به الرسول؛ سواء قامت عليه حجة عقلية خاصة بذلك الحكم أو لم 
تتم. 

فهذا الشخص قد عرف بعض أحكام الله بعقله بعد إنذار الرسول له 
أو تقرير الحجة معه خاصة قامت على ذلك الحكم خاصة قبل معرفة وجوب 
متابعته» وعرف بعض الأحكام بعد معرفة نبوته ورحوب متابعته» وإن لم يقم عليه 
حجة عقلية بالخصوص؛» رهذا ما لا يمكن إنكاره. ولا يبعد أن يقال: أن ما عرض 
لهم من الغلط - في هذا الباب - إنما عرض لأنهم لم يتعمقرا في معنى النبوة 
وغايانها وفوائدها وطريق إثباتها على طبقات الناس» وما المعجز؟ وإلى كم(م) 
ينقسم؟ بعدم(۳) تدبرهم القرآن العظيم وما جاء فيه من معنى النبوة وفوائدها 
وكيفية إثباتها على الطوائف» بل زعموا خص(؛) المعجز في الخوارق 
المبحسوسة» مثل: إحياء الموتىء وقلب العصا ثعباناء وأن النبي إذا ادعى النبرة 
لابد وأن يظهر من هذا القيل شيا حتى يعترف الئاس بنبوته ويتبعون قوله 


1- ني المخطرطة *سراط' وهو تصحيف. 
۲- في المخطوطة ”رالحك*. 

الى لطر لت 

هذا في المخطوطة؛ رلعله "حصر“. 
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وفعله من غير أن يقرر حكمة أو يلقن حجة ويقيم برهان) عقي على المطالب 
في مسائل الالهية من المبدا والمعاد. 

وليس الأمر كما زعموه بل النبي هو المبخموص بتقرير المطالب 
الالهيت وإقامة الحجة عليهاء وتنبيه الخلق على هذه المطالب» وعلى مواد 
- براهينهاء ومنشا حججهاء وهداية الخلق إلى الصراط الستقيم بعد تمهيد 
القواعد الكليةء وهو معنى النبوة ومنه تحصل الغاية. 

وأما إظهار الخارق المحسوس على تجرده بدون اختصاصه بما ذكرنا من 
المعاني لا تحص منه غاية النبوة. 

ثم اختصاصه بهذه المعاني خارق معقول يظهر للعقلاء ومنهم يتعدى إلى 
العامة والمعجز المعقول يستمر على ممر الدهور» كالأمر في القرآن العظيم 
فإنه مشحون بالحجج البالغة والبراهين الباهرة يدوم إعجازه ونفعه لا يختلج 
في باطن من فهمه ريب وشك» وأما الخارق المحسوس فيتلاشى ويضحل؛ ولا 
يذعن لتصديقه من سمعه بعد تلاشيه ووقع الريب فيه من وجوه أخرى؛ بأن 
ينسب ذلك إلى نوع من السحر والشعبذة()» وأن ذلك يقبل المعارضة. 

وأما الحجة العقلية القاطعة إذا فهمت لا يجول(۲) باحتها شيء من 
هذه الاحتمالات ومن تأمل ما ورد في التنزيل العظيم عرف هذه التفاصيل. منها: 
ماورد في سورة العنکبوت من قوله تعالی: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا 
تخطه بيمينك إذأ لارتاب المبطلون4(م). ) 

والمراد به: نفي الريبة فيما يتوهم أنه تعلمه من غيره من بني جنسه أو 
کتبه من أساطير الارلين لان كل أحد من الاعداء كان يعلم أنه لم يشتغل على 


١‏ الشعبذة هي: لعب يرى الانان منه ما ليس له حقيقة كالسحر ومنهم من يقول: شعوذة. انظر: 
المصباح المنیر .١٠٤/١‏ 

.1 بداية لوحة ۷ا‎ ٣ 

۴ الآية ۴۸ من سورة المنكبرت وني المخطوطة "من قبله كتاب“ وهو خطا. 
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أحد من البشر بشيء من العلوم ولا تعلم الخط ولا مارس الكتب والصحف. 

وقوله: بل هر آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم4(,). 

إشارة إلى أنه معجز معقول مشتمل على الحجح() القاطعت 
والبراهين الساطعة» والحكم السعدة الافعةه ليس من الخوارق المحسوسة 
المتلاشية لا يمكن معارضة هذا بشيء ولا يستريب فيه اللهم إلا من لم يكن 
مستعدا لفنهمه ولذلك خصه بصدور الذين أرتوا العلم» وأما من فهمه لم يكن له 
بد من الانقياده لكن قد يجحد بعض من يظلم نضه لكن قد أذعن عقله لكن 
هواه وشيطانه يبعثه على الجحود. 

ثم قوله: إرقالوا لولا آنزل عليه آيات من ربه قل إنما الأيات عند الله 
وإنما أنا نذير مبين4(ء). 

إشارة إلى أنهم كانوا يطلبون منه الخوارق المحسوسة» وخاصة ما يتعلق 
بالعذاب الذي كان يتوعد به من لم يؤمن به».فأمر النبي بان يجيب بقوله: 
إإنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مين رمعناه: أن الآيات رالعجائب 
رالخوارق كل ذلك من عند الله هر منشئها ومظهرها في الارقات في الامم 
بحسب ما يعلم من غايتها ومصالحهاء وأما الذي أتاني وخصي به هو اني انذر 
وأنبه على الحق وأبين بالحجة. 

وهذا هو عمدة النبوة والغاية التي تبعث الأناء لأجلهاء إنما يتعلق 
بهذا المعنى لا بغيره وفيه الكفاية وأنه من أقوى الآيات وأشملها للفوائد 
وللرحمة رلهذا عقبه بان قال: لأر لم يكنهم أنا انزلا عليك الكتاب يتلى 
عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون4(۽). 


١‏ الآية ٤١‏ من سورة العنكبروت. 

۲- في المخطوطة *الحح" وهر تحريف. 

۳ الاية ٠ه‏ من سورة العنكبوت وقد نقل الإية هكذا "قالوا ولولا أنزل عليه آية“ والآية في 
المصحف كما أيتناها. 

) الآية اه من سورة المنكبوت. 
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إشارة إلى ما اشتمل عليه التنزيل من الحكم والمعارف المقررة بالحجج 
والبراهين. وأما الخوارق المحسوسة نفهي لاحل من لم ينهم الحجة المعقولة 
ثم إنهم لا يؤمنون بها في الأكثر - على ما حكى الله عنهم بقوله: أو لم 
يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا..-4(٠)‏ إلى آخر الآية. 

وكذلك قوله - تعالى -: طما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم 
يۈمنون)(» وكذلك قوله: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون)(+) وكذلك 
قوله: ولو اتنا انزلا ا الموتى..)0) إلى آخر الآية. 
ومثل هذا كثير. 

والحاصل: أن عمدة الرسالة هو المعجز المعقول» واختصاص النبي 
بالتتيه على المعارف والاقتدار على نقرير البراهين العقلية ولهذا أمر النبي 
لتر وقال: ادع إلى سيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة...4(,) إلى آخر 
الآية ()» وهذا من أكابر الصحابة - رضوان الله عليهم - الذين(ب) تلقنوا 
الحكمة المقررة المحررة في كتاب الله وتفهموا ما كان يرد عليهم الي يل 
من الحکم» فإِن جمیع ما کان يتحدث به حکم وبراهین؛ وکانوا - أيضا - 
مخصوصين برجحان العقل وزيادة النهم - على ما وصنهم الله - تعالى - بقوله: 
کنتم خير أمة أخرجحت للناس4(,)» وكذلك أنزل عليهم الكتاب الذي هو بينة 
ما في الصحف الأولى()» وهو المعجز المعقول؛ فهم تلقنوا من النبي إل 


-١‏ الإية ۸ من سورة التصص. 

٣‏ الإية ٠‏ من سورة الأنبياء. والآية في المخطوطة ”وما آمنت“ وأيضا *أنهم يومنون“ وهو خطاً. 

الإية ١١‏ من سورة الانمام. وفي المخطوطة "لا يمنون* ولا توجد آية بهذا اللفظ في القرآن. 

۽ الاية ١‏ من سورة الانعام. والاية ني المخطرطة (نزلنا عليهم الملائكة أو كلمهم) رالاية في 
القرآن الكريم كما أثبتناها. 

ه٠‏ الاية ٠٠١‏ من سورة النحل. 

بداية لوحة ۷اب. 

ب في المخطرطة إلا يأن“. 

۸ الآية ١١‏ من سورة آل عمران. 

»- اتتباس من الآية ١١١‏ من سورة طه. 
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حكما كثيرة وعلوما غزيرة هي الاصرل؛ ببراهين عقلية» وجزموا بأحكام كثيرة من 
. أحكام الشرع؛ ثم بعد ذلك نقررت عندهم حجة النبوة» بل سبق ذلك التعليم 
والتعلم هو() البرهان على النبوةء إذ به علموا اختصاصه بزيادة قبول المعارف 
من غير نوسط بني جنسه» والاقتدار على تقریر الحكم وتفهيم المعارف فإلى أن 
يحصل الجزم بنبونه فقد جزموا بأحكام كثرة شرعية أصابوها ببراهين عقلية 
قررها النبي بير معهم أو نه عليهاء وكل هذه الاحكام من القم الاول» ومن 
جملة هذه الاحكام: شكر المنعم ووجوبه» وكيفة أدائه فلا يمكن على هذا حصر 
الاحكام الشرعية في القسم الثاني على ما زعموا. 

ثم هب أن الاستدلال على النبرة» ينحصر في المعجز المحسوس على ما 
ظنو» لكن من نظر في الخوارق المحسوسة بعد دعوى النبي واستدل بها بعقله 
وجزم بنبوته» فهو يجزم عقيب ذلك بأن متابعة النبي واجبة ومخالفته محظورة 
وهذان الحكمان قد عرفهما بالحجة العقلية» وأقام عليها البرهان العقليء رهما 
من الاحكام الشرعية» فلم تنحصر طرق استعلام الأحكام الشرعية فيما ذكروه ولش 
قالوا: نحن نقول: لا سبيل إلى معرفة الأحكام الشرعية إلا مع إنذار من النبي 
و 

فنقول: هذا لا تزاع فيه وقد حصل الانفاق على هذا رارتفع الخلاف. 

رإنما أطنبت في هذا المعنى» لان كشف الغطاء عما وقع فه من التنازع 
رالاضطراب من أهم الأمور» والانحراف عن المواب في هذا الباب يوقع في 
ضلالات رجهالات. 

وبهذا القدر ينكشف لصاحب الفنطرة السليمة ما هو الحق فلنقتصر عليه. 


الظاهر أن هو“ زائدة وبحذفها يستقيم المعنى والياق. 
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الك سلا' فلي الل ات 


قال - رحمه الله ٠-‏ 
«الكلام في اللغات(,)... إلى أن قال: والأولى() أن نساعد أهل 


النحو...» إلى(+) آخره. 


أقول: 
قد علمت فيما سلف أن قوله(ء) - هنا -: ”إن الكلام بالمعنى الأول - 


وهو المعنى القائم بالننس - مما لا حاجة إليه في أصول الفقه“ مناقض لما سبق 
منه في تحدید الحكم الشرعي. 


٠‏ ثم ما ذكره من الاعتراض مدفوع» لكن على هذا التحديد(,) اعتراضات 


أخری؛ وفیه بحث غير ما أورده. 


أا سو اله الأرل() فمدفو ع لوجهین: 
أحدهما: أنه لا نسلم اقتتضاء هذا التحديد لكون الكلمة المفردة كلاماء 


غاية ما في الباب أن الكلمة المغردة قد تتألف من حروف» لكن ليس كل 


اللغات حع لنة وأصلها لنوة من لغوت إذا تكلمت» رقيل: من لني يلي إذا لهج بالكلا 


٠‏ وعرفها ابن جني بأنها: أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. وعرفها ابن الحاحب بقوله: كل 


لنظ وضع لمعنى. وعرنها الأاسنوي بأنها: عبارة عن الألناظ الموضوعة للمعانيء وبنحو هذا 
عرفها ابن الهمام. انظر: اللسان ٠/٠١‏ المصاح ٠١/١‏ الخمائص ۳۷/١‏ المزهر ۷/١‏ البرهان 
١‏ مختصر ابن الحاحب وشرحه ٠٥/١‏ الننائس ١۹/١‏ نهاية السول ٠۲/۲‏ التحرير بشرح 
التیسیر 44/۱ شرح الکوکب المتیر ۹۷۸. 

هكذا في المخطوطة وني المحصول المطبوع "الارلى“ وتد تبع النقشواني بعض نسخ 
المحصرل. 

انظر: المتن في المحمول .٣۴۹ ۲۳٣/۱‏ 

انظر المحصرل ٠٠/١‏ ونص كلامه: *النظر الارل في البحث عن ماهية الكلام. اعلم أن لفنظة 
الكلام - عند المحققين منا ‏ تقال بالاشتراك على المعنى القائم بالننس» وعلى الأاموات 
المنقطعة المسموعة والمعنى الأرل مما لا حاجة في أصول الفقه إلى البحث عنه*. 

أي: الذي نقله النخر الرازي عن أبي الحسين رهو أن: ”الكلام هو: المنتظم من الحروف 
المسموعة المتميزة المتواضع عليها“ انظر: المحصول ٠۳٠/١‏ رانظر ‏ أيضا - المعتمد .٤/١‏ 
روهو: كون الكلمة المضردة كلام - وهو قول الأصوليين ‏ والنحاة أجحمعوا على نساد ذلك لأن 
نظ الكلام مخصرص بالجملة المفيدة. انظر: المحصرل ۲۳۸/۱. 
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مؤلف متظما (,) فإن التأليف ينقسم إلى منتظم وغير منتظم. والمنتظم من 
التأليف في كل شيء هو: المستحسن المقيد فائدنه الواقع موقعه» وانتظام(؟) 
الحروف إنما يتصور إذا صار التأليف منيداً ومفهما للمعنى وحسن السكوت 
عليه. 


ويعلم من هذا أن شرحه ”المنتظم“(؛) الذي هو الجنس في الحد غير 


والوجه الثاني - في الدفع -: هو أن كل طائفة من أهل العلم لها 


وليس للبعض منع البعض عما يصطلح عليه ولا ترجيح في ذلك اللهم إلا إذا 
تيين إخلاء هذا الاصطلاح عن نائدة في ذلك الفن» أو تين أن هذا الاصطلاح 
يشوش البحث في ذلك الفن؛ وأنه(,) لم يظهر ذلك فتبين() اندفاع ما ذكره() 


وأما سؤاله الثاني (,): فإنما يرد لو ثبت أن ”لام“ التمليك أو *باء“ 
الالماق أو لاء“ من غلام )٩(‏ کلام . فیفال ل وجحد المحدرد بدول هذا 


- في المخطوطة "منتظم" بالرنع رهو خطا نحوي. 

.11۸ بداية لوسحة‎ ٣ 

٣‏ الاصطلاح هو: اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ماء ينقل عن موضعه الأول وقيل غير ذلك. 
انظر: التعریفات ص۲۸. 

»- أي بقوله: *المتظم* حقيقة في الاحام لان النظام هر: التأليف رذلك لا يتحقق إلا ني 
الأجسام. انظر المحصرل .۲۳٦/۱‏ 

ه- هکذا في المخطوطة وني الكاشف ص١‏ تحقيق الثشيخ سعد إبراهيم ”رإذا“. 

- هكذا في المخطوطة رني الكاشف "نبين“. 

ب عقب الامفهاني على جواب النقشراني عن السرال الارن بقوله: المنتظم هو: المؤلف» نقلاً عن 
أثمة اللغة رلهذا يتال: هذا سلك متظم انتظاما حتاء وهذا سلك فاسد الظام فليس 
الاستحان أر الحسن داخلا في منهوم الانتظام. رأما الثاني: نمحيح. انظر: الكاشف ص۸ 

۸ حاصله: أن قوله: "اتل الكلام حرنان“ يشكل بلام التمليك وناء التعقيب فإنها أنواع الحرف 
وكل حرف كامة» وكل كلمة كلام مع أنها غير مركبة انظر: المحصرل .۳۸/١‏ 

»- هكذا في المخطوطة رني الكاشف "غلامي“ رهر أرنق. 


(۱۹۸7 


الحده لكن ذلك ليس بكلام عند أحد أصلا فكيف يرد هذا السؤال؟ 

وقوله: ”كل حرف كلمة» وكل كلبة كلام“ بمجرد الدعوى لا دليل عليه 
وكل واحدة منهما ممنوع؛ ولم يقل بذلك أحد» ولا لزم القول() به من هذا 
التحديد» فكان ما ذكره مدفوعاً. وأما الذي يرد على هذا التحديده فمن وجه 
آخر من ذلك أن نقول» ذكر "*المنتظم“ مكان الجنس» وقوله: ”المتواضع عليها“ 
مکان النصل الآنخيز ولا شك أن الضير في قوله: ”المتواضع عليها“ عائد إلى 
الحروف التي منها يكن الانتظا» والمراد بالانتظام أن كان ما ذكرنا من 
المعنى» وهو أن يقع التأالف مفهما مفيدا يحسن السكوت عليه فقد حصل 
الاستغناء عن قوله *المتواضع عليها“ لان الحروف التي ينتظم منها الكلام لا 
تتصور إلا متواضعا(؟) عليها. 

سواء كان أراد بالحرف: ما هو قم الاسم والقعل الذي هو أحد 
أنواع الكلم(م) أو أراد به: حروف الهجاء فإن الحرف كل()) واحد من 
المعنين متواضع عليه وكونه متواضا عليه مستعملاً في الجملة في اللغات 
داخل (.) في مفهوم الحروفه فيقع قوله: ”المتواضع علیها“ تکرارا» بل 
الانتتظام من الحروف يغني عن ذلك. 


وإن كان المراد من الانتظام ليس ذلك بل مطلق التأليف وعند(ب) ذلك 
يرد الاشكال من وجه آخر: لانه إن أراد "بالتواضع“: وضع الحروف بإزاء(ب) 
معنى»؛ فهذا لا يتناول إلا الحروف التي هي نوع من الكلمة» وعند ذلك لا نكون 
الجملة الاسمية والفعلية كلاماء لانه لم ينتظم. من الحروف على هذا التفسير؛ , 


في المخطوطة "المقول به“ والتمويب من الكاشف. 

۲- في المخطوطة *متواضم عليه“ والتمويب من الكاشف. 

٣‏ هكذا ني المخطوطة وني الكاشف ص١۱‏ *الكلمة* وهو أولى وأنسب للسياق. 
؛- هكذا في البخطوطة وفي الكاشف *لكل*. 

۾ هکذا في البخطوطة وني الكاشف ”داخلا". 

هكذا في المخطوطة وني الكاشف "فعند“ وهو أنسب. 

ب بإزاء أي: ما يقابل. 


)۹4( 


وهو كلام بالانفاق؛ بل هو معظم الكلا» بل ينحصر الكلام على هذا في مثل 
ESE E E‏ 
فيه الكلام. 

وإن لم يرد "بالتواضم“(,): ذلك بل أراد أعم منه وهو: أن يكون 
مستعملاً في الجملة منطوفا به وحينئذ يندرج فيه(؟) الحروف المغردة الهجائيق 
وكل ما يتألف من هذه الحروف يجب أن يكون كلاماء إذ المراد بالاتتظام ليس 
إلا التأليف وبالتواضع إلا مجرد الاستعمال» فمن أخذ حروفا عدة من الباء 
راللام والراء والسين والصاد() والطاء وغيرهاء ورکب كما شاء تركيا غريبا() 
غير مصطلح عليه مثل: بر» صر» طرء رص» وجب أن يقال: إنه قد نكلم وأن 
یسمی ما تلفظ به كلاما» وظاهر أن ذلك باطل» فهذا وجه وارد على هذا 
التحديد(,). 

وأما قوله: "المسبوعة“ ”فالمقهوم منه أن تكون صسموعة بالفعل» وهذا 
ليس بشرط فإن من خلا بنفسه في بيت وتر كتاب) وأنشد شعراء فالكلام صدر 
عنه(»)٠‏ وإن لم يسمع ذلك أحد(ب). 


.* هكذا في المخطوطة وني الكاشف ص۷ "بالمتواضع‎ ١ 

٣‏ لفظة "نيه" سافطة من المخطوطة وهي من الكاشف. 

۳ بداية لوحة ۸اب. 

»- هكذا في المخطوطة رفي الكاشف ”عربا*. 

ه٠‏ لم يعجب الامنهاني جواب النقشراني عن السؤال الثاني» حيث قال: وأما جوابه عن السوال 
الثاني ففاسد» لما قررناء من الدليل على المقدمات التي للسوالء وبما ذكرنا ظهر أن ما ذكر 
المصنف ليس مجرد دعرى انظر: الكاشف ص۸. 

في الكاشف ص۸ "منه“. 

ب قلت: اليس هو في نضه أحدا. وقد أجاب الأمنهاني: بأن المراد بها المسموعة بالفعل؛ ومن 
خلا بنفسه رأنشد بيتا يقال: تكلم وإن لم يسمعه أحده لانه قد سمعه المتكلم» وذلك يكفي في 
صد كرنها مسموعة أو يقال: هي بحالة لو كان - هناك - من يمع لمعه. انظر: الكاشف 
ص۱۹ 


(1۷۰) 


وايضا يصح أن يقال: كلمت فلان) فلم يسمعە“()» وأیضا يصح أن یقال: 
تكلمت بحيث لم يسمعني أحده اللهم إلا أن يريد بكونها ”مسموعة“ أن تكون 
كذلك بالقوة» لكن يجب التعرض لذلك المعنى في الحده إذ الحدود تراد 
للاإيضاح لا يحتمل فيها الابهام والاجمال(۲). 

وأيضا فقوله: ”المتميزة* تكرار محض لا فائدة فيه وذلك: لأنه لما قال: 
"المنتظم من الحروف“ فقد تضمن تعدد الحروف» وتميز بعضها عن بعض؛ فإن 
المنتظم من الحرف الواحد بالتكرار()» لا يقال فيه: إنه منتظم من الحروفه 
وإذا جاء التعددء فقد تتميز كل واحدل) من الآخر بالضرورة وإذا دخل التميز 
في ذلك القیده کان ذكره بعد ذلك تکرارآ(و). 

وأما قوله: ”وقع تحرزا عن أصوات الطيور“ فهو غير سديد» لان صوت 
الانسان لا يسمى حرفاء فطلا عن أصوات الطيور()» بل الموت قسيم للحروف 
فإنه يمكنك أن تقول: السموع إما حرف وإما صوت فلا يكون الموت نفس 
الحرف ولا بالعكس(ب). 


-١‏ ني الكاشف "تسمعه“. 

٣‏ أحاب الامنهاني عن النقض المورد على حد الكلام: باعتبار قيد آخر دافع له وذلك بان 
يقال: الكلام هو: المتتظم من الحروف . أصالة أو تقديرا - المسموعة المتميزة الصادرة عن 
قادر واحد في زمن واحد انتظام) ممطلحا علیه. انظر: الکاشف ص۹ 

-٣‏ في المخطوطة *التكرم“ وهو تحريف والتصويب من الكاشف ص۸ 

»- في الكاشف "كل واحد منهما عن". 

٠‏ لم يسلم الامنهاني ذلك حيث قال: لا نسلم أن قيد الحروف يغني عن التميزء لأنه إما أن لا 
يدل عليه أملا وراساء وإن دل عليه فإنما يدل بالالتزام وهي مهجورة في الحدود. انظر: 
الکاشف ص۹ 

-٩‏ من قوله: ”فهو غير سديد“ إلى هنا ساقط من أصل المخطوطة وأثبته الناسخ في الهامش. 

ب أجاب الامنهاني: بان قوله: ”موت الانان لا يسمى حرفاء فضا عن أصوات الطيور“ بان هذا 
لم يقله أحده وما ادعاه الصف والذي وقع الاحتراز به الحروف التي لا نطق بها بعض 
الطررء فإنها لا تكون متميزة تميز الحروف التي ينطق بها الانان وغايته أنه أطلق الصرت 
على الحروف المسموعة من الطيور باصطلاحه ولا منافشة فيه. انظر: الكاشف ص"٠.‏ 


(۷۹ ( 


وإن فرض طائر ينطق بحروف علدة من الحروف التي نستعملهاء فقد 
انتقض هذا الحد بذلك ولا يقع هذا القيد مفيدأًء ولا يحصل به التحرزء لان 
تلك - أيضاً - حروف مميزة مسموعة فوجب أن تكون كلام( ,). 


١‏ أحاب الأصفهاني: بانا فد بينا وجه الفائدة وذلك: لأنه لا يتميز التميز الحاصل في جنس كلام 
الانسان. انظر: الکاشف ص٣‏ 


(ır) 


قال - رحمه الله ٠-‏ 

«إلا(,) أن نساعد أهل النحو ...» إلى آخره(؟). 

أقول: 

توله: کل منطوق به دل بالاصطلاح على معنی فهو: كلبة“ یلزم منه أن 
يكون المركب الذي هو الكلام: كلمة وهذا مخالف لقول النحاة فإنهم قالوا: 
الكلمة هي: اللفظة المفردة(٣).‏ 

بل الكلام مركب من الكلمات لا أنه كلمة. 

وأيضا ما ذكره في حد() الكلام وتقسیمه ينتقض بقولنا: ع» و» ش؛ فإنه 
كلام يحسن السكوت عليه وليس بجملة من الأقسام التي عدها. 

فإن قلت: بل هذا مركب في التقدير(,). 

قلت: لكن لم يذكر ذلك في الحد» فورد ما ذكرنا. 

وأيضا () فقولنا: ”الرجل العالم“ جملة مركة من اسمين مفيدة» لأنها 
دالة على معنى وليس بكلام عندهم(۷). 


هكذا في المخطوطة وني المحصول *فالاولى“. 

۲- انظر: النص في المحصول ۲٣۱۲۳۳۹/۸۱‏ 

۳ انظر تعريف الكلمة عند النحاة في: شرح ابن عقيل ١/1‏ 

»- تال المصنف: ”وما الكلام نهو: الجملة المتيدة وهي: إما الجملة الاسمية كقولنا: زيد قائ 
أو الفعلية كقولنا: قام زيد وإما مركب من جملتين وهي الشرطية كتولك: إن كانت الشمس 
طالعة نالنهار موجود. انظر: المحمول ۴۳۹/۸۱. 

م وقد أبطل الحد الذي ذكره المصنف للكلمة والكلام - أيضا - الأمنهاني فانظر: الكاشف ص٠‏ 

أشار الأمنهاني إلى كلام النقشواني هذا من غير عزو؛ ثم عقب عليه بقوله: لا نسلم أن قولا: 

الجملة المفيدة تمدق على قولنا: *الرجل العالم“ انظر: الكاشف ص». 

ب أي: عند النحريين انظر تعريف الكلام عندهم في: شرح ابن عقيل ٠٤/١‏ المنصل للزمخشري 
مع شرحه لابن يعيش /۸ الخصائص 0۷/١‏ معني اللبيب ٠۳۷۹/۲‏ المزهر .٤۷/١‏ 


۱ 
لے 


)۳ب1( 


قال - رحمه الله - 

«النظر الثاني في البحث عن الواضع ل اة( 

أقول: 

لما طعن في حجج القاطعين بأحد المذاهب المحكية واختار التوتف 
والترددء لم ينكشف ما هو الحق في هذه المسالة(؟)؟. 

فإن التوقف ضد الانكشافه ونحن نريد أن نبحث في هذا الموضع»ء 
ونحقق أن النزاع في ماذا؟ بحيث يتضح ما هو الحق وينكشف لكن بعد أن 


-١‏ قال الامام فخر الدين الرازي ما ملخصه: *الالفاط إما أن تدل على المعاني بذواتهاء أو بوضع 
الله - نعالى ‏ إياهاء أو بوضع الناس؛ أو بكون البعض يوضع الله والباقي بوضع الناس. 
والارل: مذهب عباد بن سليمان. والثاني: مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري وابن فورك. 
رالثالث: مذهب أبي هاشم. وأما الرابع: فإما أن يكون الابتداء من الناس والتتمة من الله 
وهو: مذهب قوم أر الابتداء من الله والتتمبة من الاس وهو: مذهب أبي إسحاق 
الاسفراييني. والمحققون متفقون في الكل؛ إلا في مذهب عباد فقد جزموا ببطلانه“ وقد ذكر 
المصنف ادلة المذاهب الثلاثة الأرل وناقشها ررد عليها فانظر: المحصرل .٣٠ ۲٤۳/۱‏ 

٣‏ هذه المالة ”رهي مبدا اللغات“ تكلم فيها أهل العربية ولآ ثم أرردها علماء أصول الفقه في 
كتبهم وأطالوا الكلام فيهاء ولم يحصلوا على فائدة بل ذكرها في أصول الفقه فضرل يقول 
الغزالي في المستصفى :۳١/‏ "الخوض فيه إذا فضرل لا أصل له“ ويتول اليوطي في 
المزهر ١/١‏ نقلا عن ابن السبكي: *الصحيح - عندي ‏ أنه لا فائدة لهذه السالت وذكرها 
في الأصول فضرل" وإذا أردت معرفة تفاصيل هذه المسالة بشكل أوسع. انظر: الخصائص 
۸ الصاحبي ص“ المزهر ۸/١‏ العدة ٠4/١‏ التمهيد ٠۷۲/١‏ روضة الناظر وشرحها نزهة 
الخاطر ۲/۲١‏ المسودة ص۲٦‏ شرح مختصر الروضة ۰/۳ شرح الکوکب النر ٠۸١/١‏ 
المدخل إلى مذهب الامام أحمد ص۷۲ الرهان ٠۷/١‏ المنخول ص“ المستصفى ۸/١‏ 
النتخب ۸أ الومول إلى الاصرل ٠۳/١‏ الإحكام ٠٤/١‏ المنهاج بشرح الاصنهاني ١٦۸/۸‏ 
الابهاج 0۹7/١‏ حمع الجوامع وشرحه المحلي نهاية السول ۲۲/۲. إرشاد النحول 
ص۲ الاحكام لابن حزم ٠۳٤/١‏ مختصر ابن الحاجب وشرح العضد ٠٠۲/١‏ ملم الثبرت بشرح 
فواتح الرحموت .1۸٤/‏ 


(1v) 


ننظر ارلا في تفصیل ما حکاه(؛) عن عباد(؟) بن سلیمان» وفیما ورد(۲) به 
عليه( ») فنقول: 

إن كان ما نقله عن عباد هو: أن بين اللفظ والمعنى مناسبة تقتضي أن 
يكون ذلك اللفظ موضوعا بإزاء ذلك المعنى ودالاً عليه مطلقا بالقياس إلى كل 
الام وفي كل الاعصار» فذلك بين البطلان ريصح ما ذكره في الاحتجاج عليه 
لكن الاحتمالات لا تتحصر في الأربعة المذكورةت لاحتمال أن يكون بين اللفظ 
والمعنى مناسبة أخرى لا على هذا الوجه بل على ما يذكره وتزيد الاحتمالات 
على هذه الأربعة وإن كان مذهب عباد غير هذاء بل يقول: بين(.) اللنظ 
والمعنى مناسبة مخموصة» وتلك المناسبة تختلف باختلاف الامم والأعصار؛ 
راختلاف النواحي والاقطار»ء فين(+) معنى الحجر وتركيب اللفظ من: الحاء 
والجيم والراء مناسبة لا مطلقأء بل بالقياس إلى العرب دون الفرس والروم. 

فالعربي لا يمكنه أن يستعمل بإزاء معنى الحجر غير هذه اللفظة» وكذا 
في كل أمة بحسب المناسبات التي تختص بها. 

فإذا أراد العربي ومن نشا بالحجاز(ب) مثلاً في زمان كذا أن يضع 


-١‏ بداية لوحة ١اد‏ ا. 

٣‏ هو: عباد بن سليمان الميمريالبصري المعتزلي نوفني سنة ١ه‏ من مصفانه: تيت دلائل 
الاعراض؛ وإنكار أن يخلق الناس أعمالهم. له ترجمة ني: فرق وطبقات المعتزلة ص۸۴ الملل 
والنحل ۰۷۳/۱ لسان المیزان ۰۳۲۹/۴۳ الفهرست صه١٠.‏ 

۳ ھکذا و ني المخطوطة والأنسب "رد“. 

انظر: حجة عباد ونقاش المصنف لها ني المحصرل .۲٤۸ ۲٤۹/۱‏ 

ه- أففت "بين لالتباس المعنى بدونها : 

٠‏ هذه الكلمة في المخطوطة بدرن إعجام وهي دائرة بين "فبين“ و "فتبين ولل الصواب با 

ائبتناه. 

ب الحجاز بالكر هو: حبل ممتد من قعر اليمن إلى أطراف الشا» يفصل غور تهامة عن هضة 
نجد» ويسمى جبل السرا وهو من أعظم جبال العرب. انظر: معجم البلدان ٠۳۸/١‏ مراصد 
الاطلاع ۳۸۰/۱. 


(1v) 


لمعنى الحجر اسما عند خطران(١)‏ المعنى بباله بأسباب القدر لم يخطر بباله 
من الألفاظ غير المركب من: الحاء والجيم والراءء للأسباب القدرية المعينة 
المخصصةء أو أن يخطر بباله عدة من الألفاظ لكن لابد وأن يرجح هذه اللنظةق 
لما ذكرناهمن المعنى» وهذه المناسبات لا يعلمها غير الخالق؛ وقدرته توجب 
خطران كل لفظ مع معناه بالال في الوقت المعين في الأمة المخصوصة» وبهذا 
الطريق تحص هذه اللغات المختلفة(). 

وعلى هذا فلا يكون هذا الجواب كاف في الدفعء وذلك: لأن تخصص 
وجود العالم بوقت مقدر معين؛ إنما كان لمصلحة وحكمة اقتضت ذلك رهذا 
مقرر في العلم السابق. 

وكيف يجوز أن يكون ذلك لا لمرحح؟ ولو لم يكن لمرجح: لزم أن 
يكون ذلك لا لمرجح» ولو لم يكن لمرجح: لزم أن يكون ذلك اتفاقا على ما 
قرره المؤلف(م) قبل هذا. 

وما يكون اتفاقا لا يكون مستنداً إلى الاختيارء فيجب أن يقال: فعل 


١‏ الخطران: مصدر خطر الفحل بذنه إذا رفعه مرة بعد مرة وضرب به ما ظهر من نخذيه حيث 
بقع شعر الذنب. قال ابن سيدة: الخاطر الهاحجس» وخطر بباله: إذا ذكره بعد نسيان 
والخاطر - أيفا _ ما يخطر في القلب من تديير أمر يقال: خطر ببالي وعلى بالي أي: 
وقع ذلك في بالك ووهمك. انظر: لسان العرب .۲٤۹/۲‏ 

٣‏ عقب الاصنهاني على كلام النقشواني هذا بعد نقله - نقال ما حاصله: مذهب عباد بن 
سليمان: أن دلالة الألفاظط على معانيها ذاتيق والامور الذاتية للأشياء لا تختلف باختلاف الامم 
والأاعصارء وإذا كان كذلك استقام الحص؛ ثم من تأمل وأنصف اعترف: بأنه ليس بين الالناظ 
والمعاني مناسبة تقنضي دلالتها وضعاً على الممنى الخاص مطلقاء سواء اعتبرنا ذلك على 
الإطلاق» أو بالقياس إلى أمة من الام إذ ليس من المستحيل وضع لفنظ *الحجر" بإزاء 
معنی آخر نک كالمفهوم من لنظ آخر. وقوله: *العربي لا پمکنه أن يستعمل بإزاء معنی: 
الحجر“ إلا اللفظ المركب من *الحاء“ ر ”الجيم“ و "الراء“ - بين البطلان بالضرورة فلر 
وضع الواحد لفظا واحدا بإزاء معنى لا مناسبة بيه وبين ذلك المعنى - باتفاق المخالف - 
أمکنه ذلك ريشيع الوضع ويتكلم به وبه يبطل مذهب عباد. انظر: الكاشف ص ٤)٤۳‏ تحقيق 
الشيخ سعد إيراهيم. 

۳ انظر: المحصرل .٣۳/‏ 


(۷۹( 


الله - تعالى - ليس اختيارء وذلك ليس بصحيح» بل هو محال ولیس 
للمصنف أن يجيب فقول: الفاعل المختار يرجح أحد مقدوريه فيكون هو 
البرحح» لأنه(٠)‏ أبطل هذه القاعدة في مسالة التحسين والتقيح العقلي» فالان 
لا يمكنه التعويل على ذلك(؟). 

وكذلك كلامه في القسم الآخر ضعيف وهو: أن يكون الواضع هو الناس. 

قوله :)٣(‏ ”يحتمل أن يكون السبب - في التخصيص - خطران ذلك 
المعنى بباله في ذلك الوقت دون غيره..“. 

قلنا: يعود الكلام في اختصاص خطران ذلك المعنى بباله لأنه لما أمكن 
أن يخطر بباله هذا اللنظ وغيره على السواء» فلم كان خطران هذا دون غيره 
أولى؟ ولابد من أن ينتهي إلى إخطار - الله - تعالى - ذلك بباله وتخصص 
إخطار الله سبحانه هذا اللفظ درن غيره مع قدرته على إخطار غيره لابد وأن 
يكون لمخمص؛ وذلك المبخصص هو تلك المناسبة التي ذكرناهاء فلابد من مثل 
هذه المناسبة. 

قوله(؛): ”الاعلام لا مناسبة بينها(ه) وبين مسمياتها» كل ذلك ممنوع ثم 
إن هذه المناسبات تختلف تارة يوجد لفنظ واحد يناسب معاني كثيرة مختلفة 


١‏ من قوله: بل هو محال“ إلى هنا ساقط من المخطوطة وما أتبتناه من نقل الأمنهاني عن 
اللقشواني. انظر: الكاشف صس۸.. 

۲ أحاب الامفهاني عما أورده النقشراني على جحواب المصنف: بن المصف ما ادعى أن تخصيص 
العالم بوقت معين واقع من غير مرحح؛ بل مراده من هذا الجواب: إن وضع الالفاظ بإزاء 
معانيها من جملة أفعال الله - تعالى -»ء إذا قلنا: الواضع هو الله - تعالى - الذي 
يخصص كل ممكن با اختص به اقتضى تخصيص اللفظ المعين بالمعنى؛ ضرورة أنه من جملة 
الأانعالء فهذه المورة تندرج تحت تلك القاعدة الكلية. وقوله: "إنما كان ذلك لحكمة ومصلحة 
اقتضت ذلك“ جوابه: أن تلك الحكمة والمصلحة إذا كانت قديمة: لزم قدم العال» وهو محالء 

وإذا كانت حادثة تخصصت ولابد لها من مخصص, والتسللل محالء فلايد من الانتهاء إلى 
الارادة القديمت وذلك يدفع الاشکال. انظر: الکاشف ص4۸ .٤۹‏ 
۳ أي تول المصنف في معرض جوابه عن دليل عباد بن سليمان نانظر: المحصرل .۲٤۷/۱‏ 
)- هذا مضمون كلام الصف في الجواب السابق. 


و بداية لوحة ۹ا_ب. 


(ببy(‎ 


كما في الأالناظ المشتركة» وتارة يوجحد معنى() واحد يناسب ألفاظا(۲) كثيرة 
مخصوصة دون غيرهاء كما في المترادفة()» فلا تصير هذه الصررة نقضا على ما 
ذكرنا من تمهيد المناسبات. 

ثم انسياق القدر إلى معرفة هذه اللغات والارضاع والاصطلاح عليهاء 
يقع على وجهين: ) 

أحدهما: أن یکون في ابتداء خلقھم کما خلق - تعالی - آدم وزوجته 
قبل الكلء فأسباب القدم(») توجب خطران المعنى ببالهم بمشاهدتها أو بسبب 
آخر» وتوجحب عليهم باحتياجهم إلى طريقبسيمكن أن يعرف بعضهم بعضا ما(ي) 
في ضميره من المعنى» وأن أولى الطرق التعير بالالناظ لخفة المؤنة ثم إنه 
يوجحب خطران الألفاظ المعينة المخصوصة ببالهم ليضعوها بإزاء تلك المعاني 
ويصطلحرا عليها. 

والوجه الثاني: أن يصير تعليم المتقدم للمتأخرمنجملة أسباب القدرء 
ويحصل فيهم الاستغناء عن ابتداء الوضع؛ وهذا كما في خلق بدن الانسان فإن 
ذلك يكون في الابتداء من الطين والتراب وبعد ذلك يكون من النطفة. 

رإذا عرفت ذلك: عرفت أن الاصطلاح من الناس ليس يستغنى عن 
أسباب القدر الموجبة لخطران المعاني والالناظ المناسبة لها بالبالء إما 
بالتعليم أوالتعل أو بان يكون هو محل أثر تلك الأسباب فإن بال الانسان هو 
محل الخطران» وموضع تفش المعاني وصور الألفاظ. 

فإن عنوا بكونها اصطلاحية من الناس: هذا القدر من المعنى الذي ذكرنا 
في توسطهم فهو حق. 


1 ني ١‏ زیا َة *بمعنی". 

۲- ني المخطوطة ”ألناظط" بالرنع وهو خطا. 

۳~ سياتي بحث الألناظ المترادفة. 

»- هكذا ني المخطوطةء رالارنق للسياق "القدر". 

۾ لَنْظةَ * ما“ إضافه من المحق؛ وهي ضرورية أمحة المعنى. 


(1۷۸) 


وكذا إن عنوا بالتوقيف: أن الخالق سبحانه هو أعلم بالمناسبات التي 
بين الالفاظ والمعانيء وهو عالم بجيع المعاني التي تصورها التاس على 
اختلاف طبقاتهم» وبجميع الالفاط التي تناسبها بحسب الأمم والاعصار» وقدره 
توجب إخطار كل ذلك ببالهم» وهو الذي يلههم(٠)‏ إلى استعمالها فذلك - 
أيضا - حق؛ ولا منافاة بين المعنيين» ولا اختلاف بين القولين. 

وإن عنوا بكونها اصطلاحية: استقلال الناس باستحضار المعاني في 
الذهن» واختراع الألفاظ المناسبة لهاء وهو(؟) العالم بتلك المناسبات التي 
لابد منهاء فذلك بين البطلان. 

وكذلك إن عنوا بالتوقيف: إن الناس لا مدخل لهم في الوساطة أصلاً 
بوجه من الوجوه بل يحصل فيه(ء) علم بان هذا اللنظ موضوع لذلك المعنى 
من غير سبق تعلم وتعليم من غيره(»)» أو وضع واصطلاح من الناس سابق؛ 
فذلك - أيضا - بين البطلان. 

والاختلاف في هذه المسالة شبه بالاختلاف في مسالة خلق الأعمال(ء). 

وقد بينا ما هو الحق في تلك المسالة في العلوم السابقة كذا هنا. 


۱ ھکذا المخطرطة رالأنسب *يهديهم“. 

۲ هكذا في المخطوطة والصحيح أن يقول ”رهم العالمرن“ لان الضبير عائد إلى الناس. 

هكذا ني المخطوطة ولمل المواب ”فيهم“ قإن الضير عائد إلى الناس. 

> هكذا ني المخطوطة والانسب أن يقرل ”غيرهم* فالضير عائد إلى الناس۔ 

م اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية على عدة مذاهب: 

الاول: أن فعل العبد مخلوق لله - تعالى - وأنه لا قدرة للعبد عليها ولا قصد ولا اختيار» بل كل 

الثاني: أن العبد هو الخالق لأفعاله ولا تعلق لها بخلق الله - تعالى -: وهو مذهب المعتزلة 
القدرية. وهؤلاء اختلفوا فيما بينهم: أن الله تعالی ۔ يتدر على أفعال العباد أم لا؟. 

الثالث: وهو الحق أن فعل العبد فعل له حقيقة ولكنه مخلوق لله - تعالى ٠-‏ ليس هو نفس فعل 
الله ففرق بين النعل والمفعول والخلق رالمخلوق: وهو مذهب أهل السنة والجماعة. انظر: 
الفتارى ١١۷/۸‏ شناء المليل ص۸۹١‏ شرح المقيدة الطحاوية ص۲4۳٠‏ تفير الرازي 
H140‏ روح المعاني ٥٥‏ المواتف ٠۳1!‏ فواتح الرحموت /. 


(1۷۹( 


ثم لسائل أن يعترض على المصف باأنه لما قرر فيما سبق(,) أن العبد لا 
فعل له أصاا وأنه مصدر فیما يفعله أو صدوره عنه بالاتفاق لیس باختیار منه: 
كان اللائق بمذهبه التوقيف()» وأن يجزم بان اللغات توقيفية كما نقله عن 
الأشعري(٣)ء‏ فإن من نفاريع ما ذهب إليه امتناع كون اللغات اصطلاحيةء ضرورة 
امتناع الاختيار فيما يصدر عن الناس» فكيف ذهل(ء) عن هذا(ي)؟!! 

وبهذا القدر يتضح ما هو الحق في هذه السالة ولا حاجة إلى النظر 
فيما ذكروه من الأدلة لانها ذكرت قبل تنقيح الدعوى؛ وتعيين المعنى الذي وقع 
فيه النزاع» وبعد تنقيح ذلك المعنىء إما أن يرتفع النزاع بالكليت أو يتبين 
بطلان قول من عدل عن الصراب بما ذكرنا. 

ثم لما تزيف ما ذكروه في حد الكلمة والكلا» لم يكن بد من 
تبحديدهماء بحيث لا يرد عليه تلك الأسئلة - فنعقرل -: 

”كل لفظ مغيد معنى بالوضع»؛ فإن حسن السكوت عليه بالاستقلال: كان 
كلاماء وإلا كان: كلمة“. 


-١‏ انظر مذهب الامام فخر الدين الرازي في أفعال العباد ني: الأربعين في أصول الدين ص" 
المعالم ص۷۸ المحصل ص٤‏ المحصرل ۳۸۷/۲. 

٣‏ هذا المذهب - وهو التوتيف - اختاره المصنف ني مسالة القياس في اللغات وهذا 
الاعتراض وارد على اختياره هنا. انظر: المحصرل ٩/۹٠ا).‏ 

-٣‏ هو: علي ين إسماعيل بن إسحاق؛ المكنى بابي الحسن؛ الاشعري البصري الفقيه الامو لي 
المتكلم» ولد سنة ١اه‏ وتوفي سنة ١۳۲ف‏ كان على المذهب المعتزلي ثم رحع عنم له 
مصنفات كثيرة منها: مقالات الاسلاميين؛ رالرد على المجسمة والنصول ني الرد على 
الملحدين؛ وغيرها. له ترحمة في: طبقات الشانعية للسبكي ۳٤۷/۳‏ المنتظم ٠۳۳۲/١‏ طبقات 
المفرين للداودي ۳٠/١‏ طبقات الفقهاء ص۲٠‏ 

۽ بداية لوحة ١٠أ.‏ 

ه- أحاب الاصفهاني عن هذا السؤال: بان الفرق بين كون الله - تمالى - فاعلاً وراضعاء ويين 
کون الشر واضاً واضح» مع القول بأن لا فعل للعبد وذلك: لان الوضع إما أن يكون مصادرا 
من الله - تعالى ٠‏ بحيث لا يكون ليره فيه مدخلا أملاء أو يكون صادرا من العيد بواسطة 
خلق الله تعالى - القدرة والارادة الباعثة له على الوضع فيه والفرق بين المفهومين 
ظاهر جحدا. انظر: الكاشف صه۹ه. 


(1۸۰) 


إن كان مفردا مثل لام التعريف أو التمليك أو كان تركيبه في أصل 
الاصطلاح: كتركب ”الفرس“ وتركيب ”ضرب“ وتركيب ”قد وهل*. 

وإن کان ترکیبه في الاستعمال؛ مثل: ”فد خرح“ ”وهل زید“ فهو ترکیب 

ناقص» ليس بكلمة» بل هو مركب من الكلمات؛ ولا كلا بل هو محتاج إلى 


متمم. ) 
واحترزنا ”بالافادة بالوضع :“)١(‏ عن المهملات(۲)»٠‏ فإنها فيد معنى 
بالعقل» إذ يمكن الاستدلال(٣)‏ بها على أن المتلفظ جهيرل) الصوت» أو لسانه 
فصيح» أو(ه) ألكن()ء أو ألثشغ(ب)ء وعلى أن أعضاء صدره وحنجرته سليمة أر 
ا هاقة(۸)» وعلی أنه إنسان تلفظ بها من وراء جدار. 
واحترزنا بقولنا: ”بالاستقلال“ عما إذا سبقه استخبار أو استفهام» مثل: 
ان يسال سائل: هل عندك زيد فيقول - في الجواب -: *لا* أو ”نمم“ يحسن 
السكوت عليه مع أن ”لا“ أو ”نعم“ ليس بكلا لان حسن السكوت - هنا - 
ر إنما كان بتقدير ضم السؤال إليه ولم يكن على الحرف بالاستقلال. 
وعلى هذا لا يرد شيء مما ذكرنا من الأاسئلة. 


١‏ الوضع في اللغة: الجعل وني الاصطلاح: تخصيص الشيء بالشيء بحيث إذا أطلق الأول نهم 
منه الثاني انظر: لان العرب ۴۹٦/۸‏ المطول ص٤۳٠‏ المزهر ٠۳۸/١‏ التعريفات ص۲٠٠٠‏ 
الابهاح ۹۲/١‏ جحمع الجوامع مع شرح المحلى وعليه حاشية البناني .۲۷٤/١‏ 

٣‏ المهملات: حمع ميمل؛ وهو: الذي م يند معنى ولا حاجحة إليه. انظر: الماحبي ص۸۲ همع 
اليوامع ٠/١‏ التمهيد لابي الخطاب ۷۷/١‏ شرح الكوكب المير ١/١‏ اللمع ص۷ نهاية 
السول ۲٤۳/١‏ شرح المحلى ۴۳/۸. 

-٣‏ ني المخطوطة ”الاستقلال“ وهو تحريف. 

؛- هكذا في المخطوطة ولمل الأنصح ”حهوري“. 

ه- في المخطوطة م“ وهو تحريف. 

١‏ الك أي: بين اللكتة بالضم»؛ وهي: عجمة في اللسان وعي وثقل؛ وقيل الألكن: الذي لا ينصح 
بالعربية. انظر: مختار الصمحاح صا١۲؛‏ المصباح المنير ۸/۲هه. 

ب ا أي: بين اللثغة بالضم» وهي: حبة في اللسان صر الراء غيت والسين اء. وقيل: الالشغ 
الذي تقل لسانه بالكلام. انظر: مختار المحاح ص۷٤۲٠‏ المصاح المنير ۹/۲٤ه.‏ 

۸ المائة بفتح البمزة هي: شبه الفواتق يأخذ الانسان عند اليكاء رالتشيج» فكانه نفس يقلعه من 
صدر» وني الحديث: ”ما لم تضمروا الاماق“ أي الغيظ واليكاء مما يلزمكم من الصدفة. انظر: 
مختار المحاح ص۹٣٣۲۔‏ 


(1۸۱( 


قال - رحمه الله ٠-‏ 

«الرابع(؛) في البحث عن الموضوع له...» إلى آخره(؟). 

آقول: 

هذا الكلام ليس يخلو(م) عن اضطراب واستدراك وعدول عن الصرواب 
وذلك: لان المعاني التي يدعى فيها أنها غير متناهيةه فإما أن يعنى بها: أفراد 
السعاني» أر أشخاصها في التصورء فذلك لا شك في أنها غير متناهية» بل أفراد 
كل نوع كذلك فإن أفراد السواد مثلاً لا ينحصرل)» إذ كلما تصور الانسان 
فردا (ه) من السواد كان - هناك - أفراد يمكنه التصور فزاد ذلك وهذا 
يمتنع )٠(‏ أن يقال: كل فرد من أفراد السواد الذي يمكن أن يتصور في الجملة 
قد وضع بإزائه لفظ لان وضع اللفظ بإزاء كل فرد على الخصرص يستدعى 
تصور ذلك الفرد على الخصرص» ولما امتنعم ذلك في كل الأفراد: امتنعم وضع 
اللفظ لكل الافراد بالخصرص» رإذا امتنع أصل الوضع بالخصرص: امتنع على 
سيل الاشتراك والانفراد جميعاء لان الوضع بالخصوص أعم من الوضع 
بالخصوص بالانفراد(۷) وبالاشتراك وإذا امتنع الأعم امتتع الأخص ضرورة- ولا 
حاجة في بيان هذا إلى جميع ما تكلمه(») من المقدمات والتقسيمات؛ بل ما 


١‏ أي: النظر الرابع من الاب الاول. 

٣‏ انظر: المحصول ٠٠٠٠/‏ وتمام كلامه: *... ونيه أبحاث أربعة: الأول: الأترب أنه لإ يجب أن 
کون لكل معنى لفظ يدل عليه بل لا يجوزء لان المعاني التي يمكن أن تعقل كل واحد منها 
غير متناهية فلو وجب أن يكون لكل معنى لفظ لكان ذلك إما على الانفراد أو على 
الاشتراك. والأرل باطل» لانه يفضي إلى وحود الفاظ غير متناهية. والثاني: باطل - أيفضا - 
لان تلك الالفاظ المشتركة إما أن يوجد نيها ما وضع لمعان غير متناهية أر لا“. 

-٣‏ في المخطوطة *يخلوا“. 

)- هكذا ني المخطوطة ولعل الانسب لا تحصر“. 

ه- ني المخطوطة ”نرد“ بالرفع وهو خلاف قواعد العربية. 

٩‏ هکذا في المخطوطة؛ والأولى ”يمنع*. 

ب هكذا ني المخطوطة ولعله "وبالانفراد". 

۸- هكذا في المخطوطة ولعلها *ما تكلنه“. 


(rar) 


ذكرنا في إبطال قسم واحد من تلك الاقسام يكني في هذا المطلوب فكان ما 
عداه مستدركا. فاما إن ۳ بالمعاني: أنواع المعاني فهي متناهية» فلا یتاتی 
فيها ما ذكر من الاحتجاج وأيضا للسائل أن يقول للمولف: باتك لما لم تجزم 
بان الالفاظط توقيفية أو اصطلاحية بل قد تبين أنه يلزمك الاعتراف بكونها 

وإذا كان كذلك: فهب أن هذه المعاني غير متناهية بالقياس إلى 
تعقلاتناء ويمتنع منا(؛) تعقل الكل على التفميلء لكن لا يمتتع ذلك في حق 
الله - تعالى -» بل كلها حاضرة واجبة الحضور في علمه على التفصيل؛ فلا 
يمتنع منه وضع اللنظ بإزاء كل واحد على التفصل» فالذي اخترته وقررنه - ها 
هنا - يخالف ما ذهبت إليه أولاً. 


.بآ١ بداية لوحة‎ ١ 


(1A) 


قال - رحمه الله ٠-‏ 

«البحث الثاني - في أنه ليس الغرض من وضع اللغات أن يفاد (,) 
بالألفاظ المفردة معانيها ...» إلى آخحره(م). 

أقول: 

أما ما ذكره من الغرض فلا نكر أنه غرض في الجملة لكن لا نسلم أن 
الغرض ليس إلا هو()» بل إفادة المعاني المفردة - أيضاً - من جملة الغرض 
وما ذكره من الدرر غير لازم لأن الانسان قد يتصور معنى مفردا وينفهم بان 
اللفظ النلاني موضوع له ثم إنه يغيب ذلك المعنى عنه بالكلية فمن أراد أن 
يذكر ()) ذلك المعنى»؛ فطريقه أن يسمعه ذلك اللنظ فإن بعد معرفة الوضع 
يصير كل واحد من اللفظ والمعنى مذكرا للآخرء ولا درر في هذاء وهذا يصلح 
أن يكون غرضاًء فيكون من جملة أغراض رضع الألفاظ لمعانيها. 


١‏ هكذا في المخطوطة وفي المحصرل المطبوع ”تفاد“. 

انظر: المحصول ٠۳١۷/١‏ وتمام عبارته: "... والدليل عليه: أن إنادة الالفاظ المفردة لمسمياتها 
موقونة على الملم بكونها موضوعة لتلك السات المتوتف على الملم بتلك السميات, فلو 
استفيد العلم بتلك المسبات من تلك الالناظ المفردة لزم الدور. بل النرض من وضم الالفاظط 
المضردة لمسمياتها: تمكين الانسان من نهم ما يتركب من تلك المسميات بواسطة تركيب تلك 
الالناظ المفردة. 

٣‏ هكذا في المخطوطة والافصح أن بتال *إياه* لأنه خبر ليس. 

؛- هكذا ني المخطوطة ولعله ”يذكره“. 


(A) 


قال - رحمه الله -: 

«البحث الثالث....» إلى آخره(١).‏ 

أقول: 

للسائل أن يقول: قولكم: ”ما وضعت للدلالة(؟) على الموجودات 
الخارجية“(٣).‏ 

إن أردت به: أنها ما وضعت لان تدل على الموجودات الخارجية ابتداء 
من غير توسط الدلالة على المعاني الذهنية: فهذا حقء لان الالفاظ إنما ندل 
على وجود المعنى الخارجي بتوسط دلالتها على المعاني الذهنية. 

وإن أردتم: أن الدلالة با عامالموجودات الخارجية ليست بمقصودة من 
وضع الالناظ أصلأء فذلك ظاهر البطلان بل (؛) معظم المقصود ذلك فإن 
القائل لغيره: قم مقصوده إدخال القيام في الخارج لا في الذهن؛ وكذلك 
المخر لغيره: جاء زيد» هو آن يخبره بمجيء زيد في الخارج لا في الذهن(م). 


انظر: المحصول ۳١/١‏ ونتمة العبارة: ٠٠”‏ في أن الالناظ ما وضعت للدلالة على الموحودات 
الخارجية بل وضعت للدلالة على المعاني الذهنية..". 

۲- ني المخطوطة *الدلالة“ والتصويب من المحصول. 

٣‏ لم يذكر المصف في السالة إلا قول واحداء ينما هناك أتوال أخرى ولتحرير محل النراع 
وبيان الاقوال في السالة أقول: اللنظ الدال على معنى إما أن يكون له وجحود في الذهن 
فقط كالمعدوم نهذا بالاتفاق لا وجود له ني الخارج كبحر زئبق وإما أن يكون له وجودان 
وحود في الذهن بالادراك ووجحود ني الخارج بالتحقيق كالانسان وهذا هو محل التزاع. وني 
المسالة ثلاثة أقوال: 

الأول: أن اللنظ موضرع للبعنى الذهني لا الخارجي: وهو تول المصنف. 

الثاني: أن اللنظ موضوع للمعنى الخارحي لا الذهني: وهو قول ابن السبكي. 

الثالك: أن اللنظ موضوع للمعنى من حيث هو من غير نقييد بالذهني أر الخارجي: وهو قول 
السبكي. انظر تفاصل السالة في: المحصول ۳۹/۸ الكاشف ص٤۸‏ تحقين سعد إبراهيم؛ 
الابهاج ٠۹/١‏ جحمع الجوامع وشرحه المحلى ۳٠١/١‏ نهاية السول ٠/۲‏ 

من ”وإن أردتم“ إلى هنا لم يرد في متن المخطوطة وأثبته الناسخ في الهامش. 

م اعترف الأصغهاني بان ظاهر لفظ المصف في هذا الموضع يشعر بان الأالفاظ ما وضعت للدلالة 
على الموجودات الخارجية أملآ بل وضعت للدلالة على المعاني الذهنية حيث قال: هذا 
ظاهر لنظ المصنف بل لنظه صريح ني ذلك ولیس هذا على إطلاته بل المراب أن يقال:= 


(1۸0) 


وأما ما ذكر(,) فلا احتجاج فيه وذلك: إلا لما ظننا صخرة وسميناه به 
ثم لما دنونا منه وظنناه حیوانا سمیناه(۲)» إلى أن تيقنا آنه إنسان وسمیناه به 
دلت هذه المرانب وبدلانها على أن التسمية يراد بها الدلالة على الموجودات 
الخارجية وكذلك كانت التسمية(٣)‏ تتبدل عند العلم بان الموجود في الخارج 
غير ما هو في الظن؛ حتى حصل القين بالذي هو موجود في الخارح» فعند 
ذلك استقرت التسمةء وعلم(؛) أن التسمية الأولى والثانية كانت باطلةه لما لم 
تكن مطابقة للموجود الخارجي» وهذا دليل على ضد ما توخاه. 

وأما في المركبات(,) - فكذلك - فإن من أخبر عن شيء» ولم يكن 
البخبر عنه مطابقا له في الوجود الخارجي» كان كذباًء وإن كان في ذهن 
السامع والقائل مطابقا له لزعمهما ذلك. 

فدل على أن العبرة للمرجودات الخارجية لا للأحوال الذهنية» بل 
الاحوال الذهنية() متوسطة لا محالة في الوضع والاستعمال جحميعاء فإن 
الواضع ما لم يستحضر المعنى في ذهنه لا يمكن تفهمه(ب) أن اللفظ قد وضع 


انه إن اراد به أنها ما وضعت للدلالة على الموجودات الخارجية ابتداء... إلخ وهو نحو ما 
قاله النقشواني ولعله أخذه عنه. وقد علق الشيخ طه جابر على ذلك بقوله: لعل مراد المصنف 
أن الألناظ ما وضعت للدلالة على الموجودات الخارجية ابتداء من غير توسط دلالتها على 
المعاني الذهنية. انظر: الكاشف ص٤۸‏ هامش المحصول .٣۷/١‏ 

إ- أي من الدليل على اختياره ونص كلامه *أما في الالناظ المفردة فلأنا إذا رأينا حسما من 
بعيد وظنناه صخرة سميناه بهذا الاسم فإذا دنونا منه وعرفا أنه حيوان لكنا ظناه طيرا سميناه 
به فإذا ازداد القرب وعرفا أنه إنسان سياه به ناختلاف الاسامي عند اختلاف المور 
الذهنيت يدل على أن اللنظ لا دلالة له إلا عليها. انظر: المحصول ۴۷/١‏ 

۲ هكذا في المخطرطة ولعله ”سميناه به". 

-٣‏ في المخطوطة *التلمية“ ولعله سبق قلم. 

- في المخطوطة *اعلم“ رهر تمحيف. 

٠‏ يشير إلى تول المصضف في المركبات: ”قام زيد لا يفيد قيام زيد وإنما يفيد أنك حكمت بقيام 
زيد“ انظر: المحصرل !/۲۷. 

٠‏ عارة ”بل الأحرال الذهنية“ زيادة من عندنا اقتضاها السياق. 

ب هكذا ني المخطوطةء والانسب "ينهم". 


(1۸۹ 
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بإزائه وكذلك في الاستعمالء فإن اللفظ إنما يدل على المعاني في الخارج 
بواسطة الدلالة على الأحوال الذهنية(,). 


-١‏ وتد ضعف الدليل الذي استدل به الممنف على مذهبه - أيفا ‏ الاصفهاني حيث قال: دليله 
فيه نظر وعبارته مشرشة فانظر: الكاشف ص١۸١۸‏ تحقيق سعد إبراهيم۔ قلت: لقد أطال 
اللقشواني الننس في بحث موضوع اللغات والصواب فه: أن مها التوقيني» ومنها 
الامطلاحي» ومنها القياسي رالله أعلم. 


(1a۷) 


قال - رحمه الله -: 

«البحث الرابع...» إلى آخره()). 

أقول: 

هذا - أيضا - فيه نظرء وذلك: لأنا إن قلنا: إن الواضع هو الله - 
تعالى -» وهو يعلم أن هذه المعاني الخفة مما يحتاج إليها خواص(۲) عباده 
لمعرفته فيضع بإزائها ألفاظا وينهمهم ذلك بالالهامات وإرسال الرسل رإنزال 
الكتب ثم إن تلك الالناظ تشتهر بين العامة والخاصة مع أن تلك المعاني لا 
يعرفها إلا الخواص» ولذلك لم يطلع أكثر الناس على معاني الالفاظ في(۳) 
الكتاب(») كما يجب. 

وكذلك إن تلنا: إن الواضع هو الناس»؛ فإن الواضع العالم الحكيم 
الذي قد ينهم المعاني الخفية الدقيقة ويعلم أن العلماء من الناس يحتاجون 
إلى التعبير عنها في ماحثاتهم» ويطلع بعض العلماء على وضعه للألقاظ بإزاء 
تلك المعاني» ثم إنه تشتهر تلك الألفاظ بين الكل؛ ولا ينهم معانيها غير 
العلماء» وهل أسماء الله - تعالى - وأسماء صفاته» وأسماء أحوال الآخرة 
والمعاد إلا من هذا القبل؛ مع اشتهار تلك الألفاظ بين(ء) العامة والخاصة 
فکیف يمکن دعوى امتناع هذا القسم(,)؟ فهذا ما اردنا أن ننه عليه وأما 


انظر: المحصول ٠۲۷١/١‏ وتكملة عبارنه: ".خي أن اللفظ المشهور بين الخاصة والعامة لا يجوز 
أن يكون موضرعا لمعنى خفي لا يعرنه إلا الخواص". 

۲ في المخطوطة *أخواص“ وهو تحريف. 

م لفظة ”في“ إضافة من عندنا ليستقيم السياق. 

ع بداية لوحة ا1ء 

۾ كلمة ”بين“ إفافة من المحقق وهي ضرورية اللامة التركيب. 

بحو هذا ضعف الأصنهاني دعوى الممنف - اللنظ المشهرر لا يجرز وضعه لبعنى خي 
حیث قال ما ملخمه: الانان ند يدرك ماني خفية لطينة ولا يجد لها لنظا دالا عليهاء 
نيحتاجح إلى رضع لنظ بإزائه لتنهيم الغير ذلك المعنى» سواء كان ذلك اللنظ من الالناظ 
الشهررة الخدارله ى السار ل يكن. راسماء الله وأسماء صغاته من قيل القسم الأرل؛ 
بان منها ألفاظاً مشهورة ربإزائها معان دتقة غامضة لا يقنهمها إلا الخواص من العلماء 


(1A۸) 
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(۱۸4 


قال - رحمه الله - 

«الباب الثاني - في تقسيم الألفاظ ....» إلى آخره(٠).‏ 

أقول: 

للسائل أن ينظر في هذه التنيهات() على التفصيل. 

أما الأرل (۳) - فقوله: ”ما الباقيتان فعقليتان“ فيقول: قد ثبت انقسام 
دلالة (») اللفظ إلى الرضي» رالعقلي وهو: دلالة اللفظ على جهارة الصرت 
وضدهاء وسلامة الأاعضاء ومرضهاء فإن تلك الدلالة عقلية محضة لا مدخل للوضع 
فيهاء ولا فرق في هذه الدلالة بين الألفاظ المهملة والموضوعة. 

وأما دلالة اللفظ على مسماه(.) فهي وضعية محضةء فإنه لولا الوضع ما 


-١‏ انظر: المحصول /۲۹۹ ونتمة عبارته: وهو من وجهين: التقسيم الأرل اللفظ إما أن تعتبر دلالته 
باللنسبة إلى تمام مسماه. أو بالنسبة إلى ما يكون داخلاً في المسمى - من حيث هو كذلك . 
أو بالنسبة إلى ما يكون خارجا عن السمى - من حيث هو كذلك -. فالارل هو: المطابقق 
رالثاني: التضمن. والثالك: الالتزام“. وانظر تعريف هذه الدلالات الثلاث والامثلة عليها أيضاً 
ني: التعريفات ص٤٠٠‏ إيضاح المبهم ص۸ تحرير القواعد المنطقية ص۲۸٠‏ شرح السلم 
للأخضري ص“ آداب البحث والماظرة ٠۲/١‏ المباديء المنطقية صم المستصفى “١/١‏ 
الإحكام /0۹ الابهاج ٠4/‏ جمع الجرامع وشرحه المحلى ۴۳۷/١‏ نهاية السول ۳/١‏ 
مختصر ابن الحاحب وشرح العضد ٠۴/۱‏ شرح تنقیح الفمول ص۰۲۳ النفائس ۱/١١-ب.‏ 

۲- في المخطوطة "التشيهات“ رالتمريب من المحصرل. 

ج أي التنييه الارول. وأول كلامه: "الدلالة الوضية هي: دلالة المطابقت وأماء.. وبقية كلامه: لأن 
اللفظ إذا وضع للمسمى انتقل الذهن من المسمى إلى لازمه ولازمه إن كان داخلاً في 
المسمى فهو: التضن وإن كان خارجا فهر: الالتزام“. 

)- الدلالة مصدر قولهم: دل يدل دلالف رهي في اللغة: الإرثاد. وني الامطلاح: ما لزم من نهم 
شيء نهم شيء آخر. رالشيء الأرل: هو الدال. والشيء الاخر هو: المدلول. ودلالة اللنظ: 
|ما عقلية: كدلالة المرت على حياة ماحه. رإما طبيعة: كدلالة ١أح‏ أح“ على وجحع الصدر. 
وإما وضعية وهي: كون اللنظ بحيث إذا أطلق أو تخيل فهم منه المعنى من كان عالما بالوضع 
وقيل: هي فهم السامع من الكلام تمام المسمى أو جزأه أو لازمه. انظر: اللسان ٤0/١‏ 
المصباح المنير ٠۹4/‏ التعرينات ص٤٠‏ كشاف اصطلاحات الفنتون ۲۸٤/١‏ العدة ١۳۲/۱‏ شرح 
الكوكب المنير ٠۳/١‏ التحرير مع شرحيه: التقرير والنحیر ٩/۱‏ وتيسير التحرير ٠۷۹/‏ شرح 
الأمنهاني لمتهاح الوصول 0۷۸/١‏ نهاية السول .۴٠/۲‏ 

ف التي هي دلالة المطابقة. 


(۹7 


حصل دلالة أصلاً. 

وأما التضن والالتزام فهما - أيفا - معلقان بالوضع» بمعنى: أنه لولا 
الوضع بإزاء السمى: لما دل اللفظ بالتضمن والالتزام أصلا غير(ي) اللفظ لم 
يوضع للجزء ولا للاز» وإنما حصلت هذه الدلالة على سبيل انتقال الذهن من 
السبى إليهما. 

فإن قيل - في هاتين الدلالتين -: إنهما وضعيتان كان ذلك جائزاء ولم 
یکن بعیداً» ولو اصطلح على أنهما عقليتان» كان ذلك(؟) - أيضا -ء لكن بعد 
أن تعلم هذه الفروق(م). 

وأما التنبيه الثاني: فعبارته(») في الاحتراز عن اللفظ المشترك بين 
الجزء() والكل(+) تحتمل - أيضا - معنيين: أحدهما حق؛ والآخر باطل» وهو 


-١‏ لعل أن“ قبل *اللنظ“ ساتطة. 

۲- لعل ”حائزا“ بعد ذلك“ ساقطة. 

۳ كان النقشراني يريد أن يقول: إن التزاع بين القائلين: بان دلالة التضن ودلالة الالتزام 
عقليتان وبين القائلين: بانهما وضعيتان نزاع لفظي. وبيان ذلك: أن من نظر إلى أن اللنظ لم 
يوضع للجزء ولا للازې بل حملت هذه الدلالة عن طریق انتقال الذهن من السمى إلى لازمه 
أو جزئه قال: إنهما عقليتان. ومن نظر إلى أنه لولا الوضع بإزاء المسمى لما دل اللنظ 
بالتضمن والالتزام أملاء قال: إنهما وضميتان. 

ولاتمام الفائدة أقرل باختصار: إن دلالة المطابقة وضعية بلا خلاف بين أهل العملم» وأما دلالة التضمن 
ودلالة الالتزام فنيهما ثلاثة مذاهب: الأول أنهما وضعيتان: وهو مذهب عامة المناطقة. الثاني: 
أنهما عقليتان: وهو مذهب عامة البياتيين واختاره الفخر الرازي. الثالث: أن دلالة التضمن 
وضعيه ردلالة الالتزام عقلية: وهو مذهب جماهير الاصوليين. انظر: آداب البحث والمناظرة 
٠‏ حاشية الباجوري على السلم صا النفائس 1-۳/۱ الكاشف ص١٠‏ نحقيق سعد 
إبراهيم. 

٤‏ نص عبارته: * إنما قلنا - في التضمن : إنه دلالة اللنظ على جزء المسمى من حيث هو كذلك: 
احترازاً عن دلالة اللنظ على جزء المسمى بالمطابقة على سيل الاشتراك وكذلك القول في 
الالتزام۔ انظر: المحصول .۴١/١‏ 

ه- الجزء هو: ما يتركب منه ومن غيره كل“ مثل: الجذع والاغصان للشجرة فكل منهما جزه 
والشجرة ”كل“. انظر: التعريغات صه۷ أداب البحث والمناظرة .۲۳/١‏ 

-٠‏ الكل هو: ما تركب من جزآين فصاعداء نحو: الحصير تركب من جزأين السمار والخيط رأيفا 
البيت تركب من أجزاء: الاسس رالجدار رالسقف. انظر: إيضاح المبهم ص شرح الاخطري ے 


)۹۹( 


متهم بينهماء وذلك: لأنه يجوز أن يزعم في اللغظ المشترك بين الكل والجزء أنه 
لا دلالة - هناك - بالتضمن أصلاء بل اللفظ يدل على كل واحد منهما بالمطابقة 
والوضع» فتمتتع الدلالة بالتضن لان الدلالة(,) التضمنية تابعة وعقلية على ما 
تال» فإذا اننهم المعنى بالمطابقة التي هي أصلية ووضعية فامتنع(۲) أن تحصل 
دلالة أخرى بالتبعية والعقل» لأن المنفهم مرة لا ينهم مرة أخرى(٣)»‏ ولان 
اللازم(؛) - ها هنا - انفهم مع الملزوم(,) لا تقدم أحدهما() على الأخرء 
فيمتنع أن يقال: انتقل الذهن من المسمى إلى اللازم الداخل أو الخارج. 

وإذا كان كذلك: كان شرط حصرل دلالة التضمن والالتزام: عدم اشتراك 
اللنظ بين السبى وجزئه وكذلك بين السمى ولازمه وكان مراده بهذه العبارة 
والاحتراز أن ينبه على هذا المعنى» وهذا حق» وقد يجوز أن يكون مقصرده من 
هذه العبارة غير هذاء بل يزعم أن اللفظ المشترك بين الجزء والكل له دلالتان 
على الجزء: إحدى الدلالتين بالمطابقة لاه موضوع بإزائه والدلالة الأخرى 
بالتضمن» لأنه جزء المسمى. 

وهو ذكر هذه العبارة ليميز إحدى الدلالتين عن الاخرى» وذلك باطلء 
لما بنا أن الدلالة التضمنية التابعة يمتنع حصولها في هذه الصورة. وإذا ثبت 
الاحتمال بين هذين المحملين(ب) لم يخلص كلامه ولا حصل فائده. بل كلامه في 
سائر کتبه(») يشعر بانه يريد بهذا الاحتراز المحمل الثاني لأن ذكره(): ”أن 


الاخضري للسلم صا تهيل المنطق ص٠‏ . 

١‏ في المخطوطة "دلالة“ وما أثبتناه أنسب للسياق. 

-٣‏ هكذا في المخطرطة ولمل الانسب "امتنع“. 

وذلك: لان النهم بعد الفهم تحصل الحاصل. 

> اللازم هو: ما يمتنع اننكاكه عن الشيء وهو إما لازم مبين أو لازم غير مين أو لازم ماهية أو 
لازم وجود. انظر: التعرينات ص٠٠‏ شرح السلم للأخضري صا 

م الملزوم هو: ما يقتضي وجوده وجود شي. آخر. انظر: التعرینات ص۲۹. 

١‏ هكذا ني المخطوطة؛ رالانسب "لاحدهما“. 

د بداية لوحة اآ-ب. 

۸- انظر: المتتخب ١/١‏ أ المعالم الأاصولية -ب. 

هكذا في المخطوطة والانسب "لانه ذكر*. 


(۱۹۲( 


شرط دلالة التضمن: حصول التركيب في السمى»؛ وشرط دلالة الالتزام: اللزو۴(٠)‏ 
الذهني“ ولم يتعرض لشرط آخر أصلا نفدل على أن عدم اشتراك اللفظ ليس 
شرطا عنده وهذا في كتابه السمى بالملخص(؟). 

وكذا قال: *إن دلالة الالتزام لا تنفك عن المطابقة أصلاًء ولو اعتقد أن 


ان کلامه متردد بین محملین: أحدهما باطل؛ والآخر حق» ولم یذکر ما یمیز 
أحدهما عن الآخر(م). 


وأما التنيه الثالكث - قوله(ء): ”دلالة الالتزام لا يعتبر فيها(,) اللزوم 
الخارجي ()“ حق» لكن الثال المذكور بالجوهر والعرض غير مطابق 
والاحتجاج الذي ذكره مستقي وذلك: لان الجوهر والعرض كما حصل بينهما 
الملازمة (ب) الخارجية فينهما لزوم ذهني - أيضا - للتقابل الذي بينهما في 


- اللزوم الذهني هو: كونه بحيث يلزم من تصور السمى في الذهن تصوره فيه ويلزم من ذلك 
انتقال الذهن: كالبصر للعمى۔ انظر: التعرينات ص٣.‏ 

٣‏ كتاب البلخص ني الحكمة والمنطق للفخر الرازي شرحه القزويني راختصره اللبودي. 
انظرکشف الظنون ۱۸۹/۲ 

نقل القرافي كلام اللقشواني هذا بالمعنى في الننائس /٤ادب‏ ١۴د‏ ثم تعقبه بقوله: 
”حوابه: أن الشيء قد ينهم وينسب فهمه إلى جهتين؛ ولا يلزم تحميل الحامل؛ وها هنا 
معلومان ودلیلان لان کرنه جزه غير کونه كلا للمسمی؛ وإذا نخايرت المنهومات كانت 
معلومات استنيدت من نسبتين للنظ فينسب إلى اللفظ يكونه جزء مسمام وينسب إليه نسبة 
اخری بانه كمال مسماه ولا محالة في شيء من هذا کله. 

۽ انظر: المحصول ۳١/١‏ وتمام كلامه: *..ء لان الجوهر والعرض متلازمان. ولا يستعمل اللنظ 
الدال على أحدهما في الاخر. والضدان متنافيان وتد يستعمل اللفظ الدال على أحدهما في 
الاخر: كقوله تعالى (إوجزاء سيئة سيئة مثلها بل الممتبر اللزوم الذهني ظاهراء ثم هذا 
اللزوم شرط لا موحب“. ) 

-٠‏ في المخطوطة ”نيه“ والتعديل من المحمول. 

٠‏ اللزوم الخارجحي هو: كونه بحيث يلزم من تحقق السمى في الخارج تحققه نيه ولا يلزم من 
ذلك انتقال الذهن منه إليه: كالزوجية للائنين. انظر: التذهيب على شرح التهذيب صا 
التعریفات ص۹٠.‏ 

ب الملازمة في اللغة: الثبوت والدوام من لزم الشيء إذا ثبت ودام ويقال: لازمته ملازمة أي 
تعلقت به. وني الامطلاح: امتناع اننكاك الشيء عن الشيء. واللزوم والتلازم بمعناه. انظر_ 


(1۹r) 


التقسيم» حيث فم الموجود إلى: جوهر وعرض» والمتقابلان يتلازمان ذه): 
كا لضدین(,) والنقيضین(+)» وما كان كذلك لا يملح مثالاً. 

وقوله: لا يستعمل اللفظ الدال على أحدهما في الآخر“. 

صحيح» لکن ما الذي يلزم عند هذاء فإنه ليس كلما كان لازما للشيء 
لزوما ذهن) أو خارجياء أر كان لفظ أحدهما دالا على الآخر بطريق الالتزام: 
جاز استعمال لفظ أحدهما في الآخر. 

الا تری أن الزوجية تلزم الاربعة لزوماً ذهنياء ولفظ الاربعة يدل على 
الزوجية بالالتزا» ومع ذلك لا يطلق لفظ الأربعة ويراد به الزوحيةت وذلك: لان 
اللزوم الذهني قد يكون شرطاً لجنس الاستعمال» لا أنه يكون موجباً يوجحد 
حیث وجدا!! 

وعلى هذا جاز أن يكون القدر الذي بين الجوهر والعرض من اللزوم 
کافاً في اشتراط دلالة الالترا» وتحصل دلالة الالتزام عند استعمال أحد 
اللفظين في الآخرء فلا احتجاج فيما ذكره(م). 


= التعرینات ص۹٠.‏ 

الضدان هما: صنتان وجحودیتان لا یجتمعان ولکن يرىضعان: كالسراد والبياض. انظر: التعرينات 
ص۳۷٠‏ شرح الکوکب المنير .1۸/١‏ 

٣‏ النقيضان هما: أمران وجودي وعدمي لا يجتممان ولا یرنفعان: کالوجود والعدم. انظر: آداب 
البحث والمناظرة ٠٠٠/١‏ تسهيل المنطق ص٣.‏ 

۳ اشار الاصنهاني إلى كلام اللقشواني هذا بتوله: "ريعضهم - يعني اللقشواني - ملع دلالة 
الجوهر والعرض التزاما) لما بينهما من التقابل.. ثم تال: رهو منع ضعيف. انظر: الكاشف 
ص ۱۹-۱٦۸‏ تحقيق سعد إبراهيم. 


(1۹) 


ثم قوله(,): ”هذا اللزوم شرط لا موجب“(). 
إن أراد به ما ذكرنا من المعنى فقد ناقض الاحتجاج» وإن أراد به معنى 
آخر» فهو مجمل ليس ندري معناه. 


١‏ كلمة "قوله“ إضافة من المحقق. 
۲ انظر عبارته في المحصول .٠١/۱‏ 


(1۹۰( 


قال - رحمه الله -“ 

«ولنرجع إلى التقسيم - فنقول: اللفظ الدال بالمطابقة....» إلى 
آخحره(,). 

أقول: 

للسائل أن يناقش في هذا من وجوه: 

أولها: أنه سبق منه أن مساعدة أهل النحو في مثل هذه الأابحاث أولى 
وها هنا خالفهم حيث عد أبكم» رمثله بعلبك(۲) من المفردات. 

وثانيها: استفسار دلالة الجزء فإنه إن أراد بدلالة الجزء على معنى: أن 
السامع يخطر بباله معنى عند سماع اللفظ فلا شك أن من سمع لفظ ”أبكم“ و 
”أخرس“ يخطر بباله معنى ”الأب“ و ”الاخ“ فهو دال على شيء في الجملة. 

وإن أراد بالدلالة: أن السامع يعلم أنه مراد المتكلم» فهذا في مثل 
”عبد الله“ بل کل مرکب یصلح أن(م) یکون نعتا ویصلح أن یکون علما یشکل؛ 
لان السامع لا يدري مراد المتكلم ماذا؟ إلا بقرائن أخرى» فتخرج هذه الألناظ 
عن كونها مركبة ومفردة. 

وإن أراد بالدلالة: إرادة المتكلم فإن ذلك - أيضا - لا ينضط به 


-١‏ انظر: المحصرل ۳١/١‏ وتكملة عبارنه: "... إما أن لا يدل شيء من أجزائه على شيء ‏ حين 
هو جزڙؤه ‏ وهو: المفرد کالابكم. وما أن يدل کل راحد من اجزائه على شيء - حين هو 
حزوه - وهو: المركب. وإما أن يدل أحد جزئيه دون الآخر وهو غير واقع. لأنه ضم مهمل 
الى مستعمل وهو غير مفيد“ انظر في تعريف المفرد والمركب عند النحاة وعند المناطقة 
والاصوليين: شرح ابن عقيل ١١ 6/١‏ الشفاء لابن سينا »٠/‏ شرح السلم للأخضري ص۴ ٠٤‏ 
المباديء المنطقية صاب آداب البحث والمناظرة ٠١/١‏ تسهيل المنطق ص۲٠‏ معيار العلم 
ص٣‏ تجديد علم المنطق ص التعرينات ص١‏ الاحكام ٠/١‏ منهاج الومول بشرح 
الاصفهاني ٠۷۸/١‏ الابهاج ٠۸/١‏ نهاية السول ٠/١‏ مختصر ابن الحاحب وشرحه العضد /۷ال 
شرح الکوکب المنیر ۱۰۸/۱ .٠۹‏ 

-٣‏ بعلبك بالفتح ثم السكون: مدينة قديمة بالشام فيها أبة عجيبة وآثار عظيمة. انظر: مراصد 
الاطلاع ۲۷/۱ معجم ما استعجم .٣٣/۱‏ 

م ان“ زيادة من عمل المحقق. 


(۱۹۹7 


التقسيم» فإن المتكلم لو اراد بان من الانسان معنى» بحيث أن يكون قولنا: 
إنسان مركب لا مفرداء وهكذا في أكثر الالفاظ(,). ) 

وثالثها: حكمه(۲) على القسم الثالث بانه غير واقع؛ لأنه ضم مهمل إلى 
مستعمل» فإن هذا غير لازم لأنه لا يلزم من كون اللفظ غير دال في حالة أن 
یکون مهملا وکونه غير واقع لا یوجب - أيضا - إطراحه إذا كان مندرجا في 
القسمة العقليت بل الباحث عن مثل هذا لا يعتبر جميع ا 
ا 

وأيضا إذا كان أحد جزئيه مهبلا لا يمدق على المجموع أنه لنظ دال 
بالمطابقةه فلا يندرج في أقسام اللفظ الدال بالمطابقة لان مورد التقسيم لابد 
وأن يكون مشتركا. وعلى هذا فلا يصح هذا التقسيم(م). 

رأيضا فإن قولنا(») - في أرل تقسيم -: ”اللفظ الدال بالمطابقة“ 
موهم بان اللفظ الدال على أقسام منها: لفظ دال بالمطابقة» ومنها: لفظ دال 
بالتضمن أو الالتزام فإنه يدل بالمطابقة 

فتقييد اللنظ الدال ”بالمطابقة“ لا فائدة فيه مع أنه موهم لما ذكرنا من 
الغلط. 


-١‏ هكذا ورد النص ني المخطوطة وهو مشوش غير مفهم ولعل الأولى أن يقال: فإن المتكلم لو 
اراد معنى من لنظ ”الانسان“ بحيث يكون قولا: *إنان* مركا لا مفردا لاستحال ذلك 
وهكذا في أكثر الالناظ. 

بداية لوحة ۲۲ء 

٣‏ نقل الأامنهاني كلام النقشواني هذاء ثم علق عليه بانه ركيك لا يستحن الجواب. انظر: 
الکاشف ص۱۷۹ تحقيق سعد إبراهيم. 

)- هذه المقولة للإمام المصنف نكان الأانسب ”توله“. 


)۹y( 


قال - رحمه الله -؛ 

«أما المفرد فيمكن تقسيمه.....» إلى آخره(١).‏ 

أقول: 

للسائل أن يناقش في هذا من وجوه: 

أولها: أن تخصصه بالمفرد بهذا التقسيم» مع فوله: إن منع نفس تصور 
معناه من وقوع الشركة فهو: الجزئي» وإن لم يمنع فهو: الكلي“. يشعر بحصر 
الجزئي في المفرد الذي يمنع نفس تصرر معناه من وقوع الشركة وحصر الكلي 
في اللفظ المفرد الذي لا يمنع نفس تصور معناه من الشركة. 

وليس كذلك بل - هنا - ألناظ مركبة هي: جزئية وكلية وليس يختص 
ذلك بالمفردات فإن قولا: ”هذا الانان وهذه الشمس“ جزئي. وهو مركب» 
وقولنا: *الشس مضيئة والانسان العالم“ مركب وهو كلي. فلا اختصاص لكون 
اللنظ جزئي) وكلي) بالمفرد. 

فتقسيم اللفظ إليهما(۲) يستوفى الأقسام بأسرهاء ولا يشعر بما ذكرناء 
فکان أولی(م). 

والوجه الثاني - على قوله): ”إما أن تكون تمام الماهية وهو: المقول 
في جواب ما هو؟“. 


فإنا نستفسر أولاً عن الماهية ماذا يريد بها؟ 


١د‏ تمام الكلام: *... على ثلاثة أوجه. الأرل: أن المفرد - إما أن يمع نفس تصور معناه من 
الشركة وهو: الجزئي» أو لا يمنع وهو: الكلي“ انظر المحصول ٠٠۲/١‏ وانظر تعريف الجزئي 

والكلي أيفاً ني: التعرینات ص٣۲ر ۱۸٦‏ التذهیب على شرح التهذیب ص ۱۲۷ر ٠۲۹‏ فوابط 
المعرفة ص٤۳٠‏ شرح السلم للأخضري صه١ا-٦٠‏ آداب البحث والمناظرة .٠/‏ 

-٣‏ في المخطوطة "إليها“ والضير عائد ]لى الجزئي والمركب. 

۳ مراده: أن تقسيم مطلق اللفظ إليهما أولى من نقسيم اللفظ المفرد ليشمل المركب. 

انظر: المحصول ٠٠۲/١‏ ونص عبارته: *الماهية الكليت إما أن تكون تمام الماهيت أو جزئهاء أو 
خارحاً عنها. والارل هو: المقول في جواب ما هو؟“. وانظر كذلك تعريف الماهية في: 
التعريفات ه٠‏ المواقف مام ررفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر ٠٠٠/١‏ شرح تيح 
التصرل ص)٤!.‏ 


(۱۹۸( 


فإن أراد بها: الماهية() النوعية الحقيقية التي لا تميز الأفراد الداخلة 
تحتها إلا بالشخص والتعين؛ فلا يصح تقسيمه الذي ذكره عقيب هذا(م)» فإنه 
قسم هذه الماهية: إلى ما يكون المخالفة بين الأامور التي تحتها بالتعين فقط 
وإلى ما يكون بشيء من الذاتيات والماهية النوعية الحقيقية يمنع فيها ذلك. 

وإن أراد بقوله: ”تمام الماهية“: أي مفهوم كان فلا يصح هذه التقاسيم 
أصاا. إذ كل مفهوم فله تمام الماهية» فكيف() جعل البعض قسيما للبعض بهذا 
الاعتبار؟ فشبت أن هذا التقسيم غير(») مضبوط(م). 

وأيضا فقوله: "هو المقول في جواب ما هو؟“ مشعر بحصر المقول في 
جواب ما هو؟ في نمام الماهية وليس كذلك لان تمام الماهية الكلية النوعية 
كما هي مقولة في جواب ما هو؟ كذلك الماهية الجنسية() مقولة في جواب ما 
هو؟ بل كل جنس في أي رتبة كان فإنه مقول في جواب ما هو؟ في الجملة. 

والوجه الثالث - على فوله(ب): ”والثاني هو الذاتي“(ر). 

فإن هذا - أيضا - مشعر بأن الذاتي ينحصر فيما يكون داخلاً في 
الباهية» ولا تكون الماهية ذانية» وليس كذلك لأن الماهية الكلية النوعية ذانية 
للشخص ملتئم منها ومن المشخصات» ونسبة الماهية إلى الشخص» كنسبة 


- الماهية النوعية هي: التي نكون في أفرادها على السوية. انظر: التعرينات صه٠٠.‏ 

۲ انظر: المحصرل ۳۲/۱ .۳٣۳‏ 

٣‏ كذا وردت العبارة في المخطوطة وني نقل القرافي عن النقشواني وردت هكذا: ”نكيف يجمل 
البعض تماما والبعض ليس تماما“ انظر: النغائس ٠۳۸١‏ !. 

- في المخطوطة "وغير" ورجود الواو مفسدة للمعنى ولذلك حذتاها. 

٠‏ نقل القرافي كلام اللقشراني هذا ثم تال - في الجواب عه : ”نختار القسم الثاني فإن 
الشيء قد يكون تماما بالنسبة إلى ذاته وحزء بالنسبة إلى غيره*. انظر: الفائس .1-٠١/‏ 

الماهية الجنسية هي: التي لا تكون في أفرادها على السوية. انظر: التعریفات ص۹۱٠‏ 

ب انظر: المحصرل .۳٠۲/۱‏ 

۸- الذاتي هو: كل وصف يدخل في حقيقة الشيء دخولاً لا يتمور نهم معناه بدون نهمه: كالجسمية 
للفرسية» واللونية للسواد. ويقابله اللازم رهو: ما لا يفارق الذاني» لكن نهم الحقيقة غير 
موقوف عليه: كالظل للفرس عند طلوع الشمس؛ رالارصاف الذاتية تنقم إلى جنس وفصل. 
انظر: روضة الناظر مع شرحها تزهة الخاطر ٠۲۹/١‏ المستصفى ٠۴/١‏ العضد .۷۲/١‏ 


)(۹۹( 


الجنس إلى النوع في هذا المعنى. 

والوجه الرابع - على قوله(): *وأما الذاتي فإما أن يكون تمام الجزء 
المشترك وهو: الجنس(؟) أو تمام(٣)‏ الجزء المميز وهو: النصل()*. 

وهذا: لان الجزئية والجنسية يمتنع اجتماعهما في شيء واحد» لان كل 
جنس محمول على النوع(,)» وما كان جزء الشيء يمتتع حمله عليه لا يقال 
للعشرة: إنها في الخارج خسة ولا للبيت إنه سقف بل الجنس يكون جزه 
الحد» أما المحدود في الخارج فلا بل هو عين المحدود في الخارج» وهذا 
نعرفه من إحكام الصناعة وغيرها علم الوجود(ه). 

والوجه الخامس: هو أن التقسيم إلى الجنس رالنصل» والحكم بأن تمام 
القدر المشترك هو: الجنس» وتمام المميز هو: النصل؛ فيه نظر» وذلك: لان 
الماهية الواحدة قد شارك ماهيتين مختلفتين ونمتاز عن كل واحد منهما بما 
شاركت به الأخرى» وهو: كالانسان إذا جعل عارة عن النفس والبدن فإنه 


انظر: المحصول .٠٤/‏ 

۲ الجنس في اللغة: الضرب من كل شيء٠‏ رني الاصطلاح: المقرل على كثيرين مختلفين بالحقائن 
ني جواب ما هو؟ وينقسم إلى جنس قريب وحنس بعيد» والجنس القريب هر: القدر المشترك 
بين الانواع: كالحيوان مشترك بين الانسان والفرس. والجنس البعيد هو: ما ليس تمام القدر 
المشترك كالجوهر ويسمى بجنس الاأجناس وبالجنس المالي. وتم ابن قدامة الجنس إلى عام 
لا أعم من وإلى خاص لا أخص مه والارل كالجوهر والثاني كالحيوان. انظر: المصاح 
المنير ١/١‏ إيضاح المبهم صت آداب البحث والمناظرة ٠۳۲-۳۳/١‏ روضة الناظر وشرحها 
نزهة الخاطر .۳۲/١‏ 

۳ بداية لوحة ١۲_ب.‏ 

؛- النصل في اللغة: الع والتطع؛ رفي الاصطلاح: ما ينمل الشيء عن غيره ويميزه به. 
كاإلاحساس في الحيوان. انظر: مختار المصحاح صا الأاخضري على السلم ص٠‏ آداب 
البحث ٠۳١/١‏ ررضة الناظر وشرحها نزهة الخاطر .۳٣/١‏ 

م النوع: هو المقول على كثيرين مختلفين بالعدد درن الحقائل في جواب ماهو؟ كالانسان. انظر: 
شرح السام للأخضري ص۸ءتسهيل المتنطق ص٠٠‏ المنطق في شكله العربي ۲/۱. 

٠د‏ نقل القرافي كلام النقشواني» ثم أحاب عنه: بأن الجزء أعم مما يحمل فإن كان الاتحاد 
خارجا امتنع حمله وإن كان الاتحاد في الخارج رالتعدد في الذهن صح حمله. انظر: 
النفائس 1٠۳١/١‏ 


يثارك النرس في انه حیوان مایت» ویمتاز عنه بأنه ناطق؛ ويشارك الملك بانه 
ناطق؛ ویتاز عنه بانه حیوان مایت. ) 

فعلى هذا تمام المشترك بينه وبين غيره مطلقا هو هذا المجموع» وهذا 
المجموع يمتنع أن يكون جناء وهذا يشوش هذا التقسيم بالكلية بل لابد من 
تقييد الغير الذي يشاركه بغير ”معين“ حتى يندفع هذاء وأما على إطلاقه فلا 
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(r۹7 


قال - رحمه الله -: 

«التقسيم الثاني للفظ ا ( إلى أخره(,). 

أقول: 

للسائل أن يناقش - ها هنا - أيضا فيقول: 

ما المراد باستقلال المعنى بالمعلومية؟ إن كان المراد به: حصول الفائدة 
بتمامها كما يحصل من الكلام التام فذلك لا يحصل من الأسماء والأفعال أيضاً. 
وإن كان المراد منه: أنه ينهم معنى ماء فالحرف - أيضاً - ينهم منه فإن قولا: 
”لا“ ينهم منه السلب والننيء وهل "يفهم السؤال؛ فأي فرق بين ”لا“ وبين 
الذي“ و ”من“ و *إنسان“ في آنه ينيد كل واحد معنى في الجملة؟!! 

وكيف يقال: إن الحرف لا ينيد معنى بالاستقلال؟ وله دلالة المطابقةت 
لانه لنظ موضوع؛ ركل لفنظ موضوع فله دلالة المطابقة وكل ما يدل بالمطابقة 
فله معنى مفهوم في نفسه فبهذا التقسيم لا ينكشف الفرق بين هذه الألفاظ. 

والوجه الثاني من المناقشة: أن يقول: مالمراد بدلالة اللفظ على الزمان 
المعين لمعناه؟ إن أراد به: أن اللفظ يدل على معنى في الجملة وعلى الزمان 
المعين الذي يحصل فيه ذلك المعنىء فالاصطباح(۲) والاغتباق(٣)»‏ والمتقدم 
والماضي كذلك رهي أسماء الأفعال. 

وإن أراد به: أن اللفظ يدل على معنى بالمطابقة ومع ذلك يدل على 


١د‏ نكملة النص: ٠...”‏ وهو: إما أن يكون ممناه مستقلاً بالمعلوميت أر لا يكون والثاني هو: 
الحرف والاول: إما أن يكون اللفظ الدال عليه دالا على الزمان الممين لمعناه وهو: التعلء 
ار لا يدل وهو: الاسم. انظر: المحصول ٠۳۷/١‏ وانظر كذلك تعريف الحرف والفعل والاسم 
عند النحاة والاصوليين في: الكافية ۷/١‏ الايضاح شرح المنصل ٠/١‏ شرح الجمل ١/۸ى‏ 
الشفاء ۷/۳١‏ شذرات الذهمب ص الخضري على اين عقيل ٠۷/١‏ جامع العلوم ۹/۸ 
التعرينات ص۹ ۵۸ ٠١‏ همع الهرامع ۷-7/١‏ الماحبي ص۸1۸۲ الاحکام ۳/۱ ۸۳ د 
الكاشف ص۸٠‏ تحقينق سعد إبراهيم» مختصر اين الحاحب وشرح العضد ٠۸١ ٠٠١/١‏ نهاية 
السول ١/ا‏ العدة ۱۸٦/١‏ التمهید ۷۰/۱ شرح الکوکب المنیر .١۳ ١١/١‏ 

۲- الاصطباح هو: الشرب بالغداة. انظر: المحاح All‏ 

۳- الاغتبان هو: الشرب بالعشي. انظر: اللان ۳۸1/۷١‏ تاج العروس .١٠/۷‏ 


(r) 


زمان معين يحصل فيه تمام معنا فذلك محال؛ والفعل ليس كذلك وذلك: لان 
النعل يدل على مجموع الضرب ملا والزمان الذي حصل فيه الضرب 
بالمطابقة» ولا دلالة على زمان آخر معين يحصل فيه هذا المجموع»؛ ويمتنع 
ذلك: لان کل زمان نفرض(,) أنه يدل عليه اللفظ يكون جزء من المعنى الذي 


٠‏ يدل عليه اللفظ بالمطابقة. 


فشبت بان هذا التحديد دائر بين أن یکون ممتنعاء وبين أن یکون 


موجودا في بعض الأسماءء وعلی التقديرين لک يصح(۲). 


- بداية لوحة 1۲۳. 
-٣‏ وتد اعترض على تعريف الحرف المذكور - أيفا - ابن عصفور والقرافي. فانظر: شرح جمل 
الزجاح ٤/۱‏ النفائس ۳۲/۱ا۔ب ۳۳ا١‏ 


(rr) 


قال - رحمه الله -: 


«التقسيم الثالث للفظ المفرد .....» إلى آخره(٠).‏ 
أقول: 


قوله: ”فهو العلم(۲)“ يرد عليه الاشكال من رجهين: 

أحدهما: أن المضمرات(م) كلها يصدق فيها نفس تصور معناه يمنع من 
الشركة وليست اعلاماء مثل: أناء وأنت“ وسائر أنواع المضمر. 

وثانيها: أن الاعلام التي نعرف كلها أسامي مشتركة فإن ”محمد“ مثلاً 
قد وضع لأشخاص لا يحصون كثيرة(؛)» وفي كل واحد - هو بيحث - يمنع 
نفس تصور معناه من الشركة. 

رإذا كان ”العم“ من الاسماء المشتركة فيكون معدودا من القسم 
الرابع في هذا التقسيم» فكيف يعد من القسم الذي يتحد فيه اللفظ والمعنى. 

وسائر ما في هذا الباب لا يناقشفيه . 

أما من الباب الثالث(,). 


١‏ انظر: المحصول ۳١/١‏ وتمام كلامه: *.... وهو: إما أن يكون اللفظ والمعنى واحداًء أو يتكثران 
أو يتكثر اللفظ ويتحد المعنى؛ أو بالعكس: إما القسم الأرل: نالمسمى إن كان نفس تصوره 
ماعا من الشركة ومظهرا نهو: العلم“. 

٣‏ العلم في اللنة لفظ مشترك بين عدة معان منها: الجبل ومنها الراية ومنها العلامة. وني امطلاح 
اللحاة: الاسم الذي يمين مسماه مطلقاًء انظر: التعريفنات ص۸۳ المنصل ٠۲۷/١‏ شرح ابن عقيل 
هيل النوائد ص۳۰ شرح الکوکب المر .٠٤١/‏ 

-٣‏ المضر هو: ما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غاثب نقدم ذكره لفظا أو معنى أو حكمأء والفرق 
بينه وبين العلم: أن المضمر يمين مسماه بقيد التكلم أو الخطاب أو الغيبق أما الملم نإب 
يعين مسماه مطلق بلا تيد. وفرق المصف بين المضمرات والعلم بقوله: الاسم الجزئي إن كان 
مضمرا نهو: المضرات رإن كان مظهرا فهو: العلم. انظر التعريفات صا شرح تقيح 
النصرل ص۳۳ شرح ابن عقيل ١۱۸/١‏ المحصرل ۳۸/۱. 

> هكذا في المخطوطة رالانسب *كثرة؛. 

-٠‏ ذكر في المحصول: أن الاب الثالك في الاسماء المشنقة وأن الكلام فيه يتعلق في ماهية الاسم 
المشتق؛ وني أحكامه وتد ذكر في أحكامه أربع مسائل» والنقاش - هنا - يتعلق بالمسالة 
الأو لى منها. انظر: المحصرل ١/د۲".‏ 


(r4) 


قال - رحمه الله ٠-‏ 

«المسألة )١(‏ الأولى: صدق المشتق() لا ينفك عن صدق المشتق 
منه» إلى آخره(م). 

أقول: 

إن الإصحاب خلطوا - في هذه المسالة - في كتبهم الكلامية البحث 
العقلي الكلامي بالبحث اللنظي اللغوي والعرفي» ثم أوردوا ذلك في أصرل 
النقه - أيضا - والعالم الفطن إذا تأمل ذلك لم يجدهم حصلوا على فائدة 
ولا وصلوا إلى غور المسالة ولابد من كشف الغطاء عن هذاء وذلك إنما 
ينكشف بتقديم بحثين: أحدهما عقلي كلامي» والآخر لفظ لغوي أو عرفي. 
أما الأرل: فهو البحث عن صفات الله تعالى وتقدس شانه فإن البراهين العقلية 
دلت على ان الله - تعالى - حي؛ عالم قادر» مريد» وأن هذه المنهومات 
المتعددة المتخالفة في الذهن لابد وأن تكون متحدة في الخارج» والمرحع 
لجميعها إلى) الذات ولا امتناع في ذلك كما حكم على السواد مثلاً بأنه 
موجود واحد في الخارج لا نكثير فيه أصلاء مع أنه في الذهن يتكثر وينقسم 
إلى مفنهومات متعددة متخالفة» فإنه عرض وكيف(,)٠‏ وهو: الجنس البعيد» ولون 


-١‏ عبارة *المسالة الأرلى“ ساتطة من علب المخطوطة وأثبتها الناسخ في الهامش. 

۲- المشتق في اللغة: مأاخوذ من اشتقاق الحرف من الحرف أي: أخذه منه. وني الامصطلاح: الكلمة 
المأخوذة من أخرى مع تاسب بينهما في المعنى وتغيير في اللفظ. انظر: مختار المحاح 
ص٤٤ا»‏ شذا العرف ص٤ي‏ المزهر ۳٤١/١‏ التعريفات ص۲۷ المحصول ٠۳۲٠/١‏ منهاج الوصرل 
بشرح الاسنوي 4۸ شرح الکرکب الر ۱ 

۳ نتمة المسالة: *... خلاف) لأبي علي وأبي هاشم نإن العالم» والقادر» والحي» أسماء مشنقة من 
الملم والقدرة والحياة. انظر: المحصول ۳۲۷/١‏ وانظر المسالة بتوسع ني: الأاحكام ۷4/١‏ 
المنهاجح بشرح الأسنري ۲ الکاشف ص۲۷۹ تحقیق سعد |إبراهيم الابهاج ۹/۸ حىم 
شرح تنقيح النصول ص4۸ شرح الكوكب المنير ۹/1 فواتح الرحموت /۲. 

>- عبارة ”والمرحع لجميعها إلى“ ساقطة من متن المخطوطة وأثبتها الناسخ في الهامش. 

ه- الكيف: هيئة قارة في الشيء لا يقتضي تسمه رلا نسبه لذاته. انظر: التعرينات ص۱۸۸ 


(۰۵ ( 


وهو: الجنس القريب» وله فصل وهو(,): كونه جامعا للبصر كما يقال: إنه فصله 
فهذه انرز متعددة في الذهن متحدة في الخارج ولا امتناع(۲) فيه لكن 
الامتناع في تعددها في الخارج» وقد بينا ذلك في الكتب الكلامية الحكمية(م). 

والقدر الذي نقوله - هنا - هو: أن هذه الصفات لو كانت مغايرة 
للذات قائمة بها: امتنع أن تكون غنية عن الموجو والموجد(؛) ليس إلا 
الواجد وهو الذات» وإذا كانت مفتقرة إلى الموجد فالموجد لها(ي) - إما إن 
يكون هو الله - تعالى - أو غير وامتناع القسم الثاني ظاهر. 

رأما القسم الأولء فالله - تعالى - أما أن يوجد العلم بعلم آخره 
والقدرة بقدرة أخرى والارادة بإرادة أخرى» ويلزم حينئذ أن لا تتهي هذه 
المفنات. 

أو يقال: هذه الصفات تصدر عن ذاته على سيل الوجوب» وعند ذلك 
يصر موجبا بالذات. ويجوز أن يقال: صدر العالم من غير قصد وإرادة وعلم 
وذلك () باطل(ب)» وهذا القدر يوجب القول: بأن المرحع بهذه الأمور هو 


-١‏ لفظة ”وهو“ ساقطة من المخطوطة وما أثبتناء من نقل الامفهاني عن النقشواني. فانظر: الكاشف 
ص ۲۸ بحقیق سعد إبراهیم. 

۲ عبارة "ولا امتناع فيه“ لم ترد ني المخطوطة وهي من الكاشف. 

۳ علق الامنهاني على كلام النقشراني هذا: باه فعيف» لان اختياره أن الذات مع الصفات شيء 
واحد في الخارج تصریح بنفي الصنات رالشهة التي اعتمد عليها فاسدة لأنا نمنع كون قيام 
الصغة بالمحل يرحب افتقارها إلى الموجد وهو المحل الموصوف بهاء فإن ذلك ليس من باب 
افتقار المعلول إلى العلةت وما ذكره من النظير ني دفع امتناع كون الشيء متكثرا في الذهن 
ومتحدا في الخارج لم يعقله على الوجه لان الذين قالرا: إن الراد واللون شيء واحد في 
الخارج رني الذهن شيئان أرادوا به: أن اواد واللون لم يعرض لكل راحد منهما تشخص 
في الخارج غير تشخص الأخر نهما شيئان منغايران ذه وخارحاء إلا أله عرض لها تشخص 
واحد» وكذا قول القائل: اللون: عرض رکف رجنس. انظر: الکاشف ص ۲۸۸-۲۸۷ تحقيق 
سعد إبراهيم. 

كلمة *الموجحد“ إضافة من عندي لفضرورة الياق. 

.۲۸٤ص لفظة ”لها“ إضافة من الکاشف‎ ٠ 

١‏ بداية لوحة ۲۳_ب. 


لانه يودي إلى نفي المنات. 


)۹( 


الذات فلا يقاس صفاته بصفاتنا ولا ذاته بذواتتاء فإن حقائق هذه الأشياء له ولا 
شبح» وذلك يعرض لا من شعاع ذلك النور عكس(,). 

وإذا علمت ذلك: فقد علمت أن العلم والعالمية والذات - حميع ذلك 
- شيء واحد في الخارج» وإنما التغاير في الذهن. 

لكن بقي أن التعارف يقضي بكون العالم محمولاً على الذات» مع أنه 
مغاير للذات في الذهن؛ وهو عين الذات في الخارج» وليس الأمر في العلم 
كذلك. 

وعلى هذا فلا يبعد أن يقال: إن الشيخين ابا علي()» وأبا هاشم(م) 
- رحمهما الله - إنما امتنعا عن حمل العلم والقدرة عليه لهذا المعنى» مع 
أنهما يحملان العالم والقادر عليه. 


وأما أبو الحسين لما حكم بان الكل واحد في الخارج» فإذا جاز حمل 
«العالم“ جاز حمل العلم رلم يلتفت إلى(؛) التعارف والوزان لنظي(ء)» ومن 
يحقق هذا فقد تحقق أنه لا خلاف بين هولاء في المعنى. 

ثم من لم يفص في بحر المعنى من المتكلمين» صار يحتج عليهم في هذا 
المقام بدلالات لنظية - بان قالوا: العالم مشتق من العلم؛ والعلم مشتق منه 


١‏ هكذا ورد النص ني المخطرطة وهو مشوش غير مفهرم. 

۲ هو: محمد بن عبد الوهاب بن سلام ين خالد بن حمران الجيائي» كنيته أبو علي» رئيس 
المعترلت ولد سنة ١ه‏ ومات سنة ۳٠۳ه.‏ من مؤلفاته: تضسير القرآن والرد على أهل السنة. 
له ترجمة في: الذرق بين الفرق ص۸۳ مفتاح السعادة ٠٦/۲‏ لسان الميزان ۲۷٠/١‏ مرأًة 
الجنان .۲١/۲‏ 

. - ۳ هو: عبد السلام بن محمد بن عبد الرهاب الجبائي» كنيته أبو هاشم» أحد شيوخ المعتزلة له 
مصنات منها: تنسير القرآن الاجتهاد» توفي سنة ١١۳ه.‏ له ترحمة في: وفيات الأعيان ٠٠٠١/۲‏ 
معجم الموؤلفين ٠۳/١‏ الفنتح السين /۸۳. 

> لعل هنا سقطت *أن“. 

ه- هكذا ني المخطوطة وني نقل الامنهاني عن النقشواني ”اللنظي“ وهر المحيح» انظر: 
الکاشف ص٥۲۸.‏ 


(بم( 


وصدق المشتق لا يننك عن صدق المشتق منه. 

والعالم الحكيم يدرك( ,): أن أمثال هذه الاحتجاجات لا تليق بمثل هذا 
المقام ولا تفيد فائدة فهذا هو البحث العقلي. 

وأما البحث اللفظي فهو: أنه هل يجب في كل اسم مشتق استدعاء 
وصف ثابت للذات يغاير معناه معنى المشتق مغايرة في الذهن والخارج جميعا؟ 

ولا تنكر المغايرة في الذهن؛ ولا ننكر في الخارج -- أيطا - في بعض 
الصور» لكن الكلام في أنه هل يجب ذلك في كل الصور؟ وهذا ما لم يقم عليه 
دليل» فكيف يقيم الدليل على ذلك؟ 

رقد قرر أن الألفاظ ما وضعت لدلالة على الموجودات الخارجية(؟). 

ثم من يحقق ما ذكر من البحث في نعوت الله - تعالى - وعظم شان 
يقطع بان تلك المغايرة لا تكون واجبة في الخارج على سيل العموم. 

وإذا تحقق ذلك فلننظر في كلام المؤلف ونقول: 

أما أولاً: فنقل اختلاف هولاء المتكلمين في هذه المسالة بناء على ما 
ذهبوا إليه في المسائل الكلامية غير لائق. 


وأما ثانا - فإن قوله(م): ”هذا الخلاف لا يتصور مع أبي الحسين“ فيه 
نظر: لان المؤلف يدعي أن صدق المشتق يتدعي وصفا مغايرا للمشتق هو 
المشتق منه "كالاسود“ يستدعي صفة ”السواد“ الذي هو مغاير للأسود وهو 
مشتق منه» ولهذا قال(؛): "المشتق مركب والمشتق منه مطرد". 

وما نقله عن أبي الحسين بخلاف هذاء فإن المنقول عنه: ”أن القدرة 


١‏ كلىة يدرك“ إضافة من المحقق لسلامة التركيب. 

.۴۹/۱ انظر: المحصرل‎ ٣ 

م هذا مضمون كلام المصضف» ونصه: *وأما أبر الحسين فإنه لا يتقرر معه هذا الخلاف لأن المسمى 
عنده بالقدرة نفس القادرية“ انظر: المحصول ۳۲۸/۸۱. 

انظر: المحصرل ۳۲۸/۱. 


)۰۸( 


التي هي المشتق منه نفس القادرية التي هي المشتق“ ولا مغايرة بينهما في 
الخارج» وليس أحدهما مركا والآخر مفرداء فقد تقرر خلافه في هذه المسالة. 
وأما وفاقه فضي مسالة أخرى وهو: أن يوافق على(,) أن الله عالم(؟) بعلم لكن 
لا تغاير عالميته وهما يقولان(م): إن الله عالم لا بعلم في الخارج» فليس - 
هناك - وصف في الخارج يقال له: إنه علم. 

فهؤ يوافقهم (؛) من حيث المعنى» وخالفهم من حيث إطلاق اللنظ 
وکلهم خالفوا من أوجب استدعاء المشتق لوصف مغاير في الخارج للمشتق(,). 

وأما ثالث - فقوله(): ”المشتق مركب والمشتق منه مفرد" ممنوع. 

أو نقول: يدعى ذلك في الذهن أو في الخارج؟ 

أما الارل فمسلم وذلك: لأنا علا أن الله - تعالى - محيط العلم 
بالأاشياءء اثبتنا له علماء أو أطلقنا عليه اسما مشتقا من العلم وسميناه عالماء فإنا 
ندرج في مفهوم العالم الذات مع العلم» وهذه الأمور متعددة متغايرة في 
الذهن» لكن لما نظرنا إلى الوجود الخارجي وجدنا الكل شيا واحداء فما 
يدعيه مسلم في الاعتبار الذهني وأما في الخارجي فذلك ابتداء النزاع. فهذا 
هو ما يتعلق بالبحث في هذه المسسالة. 


- كلمة "على" إفانة من نقل الامغهاني عن النقشواني» انظر: الکاشف ص۲۸۹. 

١-۲٤ بداية لوحة‎ ٣ 

٣‏ في المخطرطة ”وهي القولان“ والمشت من الكاشف. 

۽ هكذا في المخطرطة» وني الكاشف *وافقهم* وهو أنسب للسياق. 

ه- عقب الأصنهاني على هذا بقوله: وأما مناقشة هذا المعترض في نقل مذهب أبي الحسين 
البصري فليس بشي وذلك: لان با الحسين يذهب إلى إثبات قدرة لله هي عين القادرية 
نهو قائل: بان الله - تعالى - قادر وله قدره وإن كانت عين القادريت بخلاف أبي هاشم لا 
يقول بهذا المذهب نلا يتحقق هذا الخلاف مع أبي الحسين؛ وإن تحقق خلاف آخر معه 
وهو: أن القدرة ليست ننس القادرية في الخارج. انظر: الکاشف ص 1۸۹-۲۸۸ تحقيق سعد 
إبراهيم. 

٠‏ أي: في الدليل الذي استدل به الصف على أن مدق المشتق لا يننك عن مدق المشتق منه 
فانظر المحصول ۰۳۲۸/١‏ وتمام كلامه *... والمركب بدون المفرد غير معقول". 


)٢۰۹( 


قال - رحمه الله - 

«المسألة الثانية: اخحتلفوا() في أن بقاء وجه الاشتقاق هل() هو 
شرط لصدق الاسم(ء) المشتق ...» إلى آخره(؛). 

أقول: 

إنه نقل مخالفة أبي علي (.) في هذه المسالق فإن كان ذلك بناء على 
ته اصطلح في المنطق في موضوع القضية إذا قلنا(): ”ج“ فلا نعني به ما كان 
”ج“ دائماء أو في الحالء أر في وقت معين» بل ما هو أعم من ذلك وهو أنه 
يثبت له ”ج“ ريصدق عليه أنه ”ج“ سواء كان ذلك في الماضي» أو في 
الستقبل؛ أو في الحالء أو دائماء أو غير دائم(»). فهذا غير لائق لوجهين: 


-١‏ كلمة *اختلفوا* لم ترد في المخطرطت وهي من المحصول. 

لفظ *هل“ ساقط من المخطوطة» وهو من المحصرل. 

۳ هكذا ني البخطوطة وني المحصرل المطبوع ”اسم“ رفد بع النقشواني بعض نسخ البحصرل. 

)- انظر: المحصرل ۹/١‏ وتتمة المسالة: "... والاقرب: أنه ليس بشرط خلافا لأبي علي بن سينا من 
الفلاسنة وأبي هاشم من المعتزلة“. ولاتمام الفائدة نذكر محل النزاع في المسالة فققول: إن 
محل التزاع في المسالة إنما هر في صدق الاسم فقط أي: هل يسمى من ضرب امس الان 
بضارب؟ وليس الخلاف ني نسبة المعنى أي: أن هذا الفارب أمس هل هر الكن ضارب؟ وليس 
الخلاف ‏ أيفا ني الصفات القارة المحوبة كالياض والسواده وإنما الخلاف في الضرب 
ونحره من الأنعال اليشقضة. وني المسالة أقوال أخرى منها: 

الاول: أن معنى المشتق منه إن كان مما يمكن بقازه كالقيام والقعود اشترط بقاؤه ني كون المشتق 
حقيقة وإلا فلا حكاه الأمدي رابن الحاجب من غير عزر. 

الثاني: الوقتف عن الاشتراط وعدمه لتعارض الادلة. ومال إليه الآمدي واين الحاجب. انظر: نفاميل 
هذا والاستدلال لكل تول ني: الاحكام ۷٤/١‏ الحاصل ٠۲/١‏ الکاشف ص١٠‏ تحقيق سعد 
إبراهيم» الابهاج ٠۳۲۹/١‏ حمع الجرامع رشرح المحلى ۸٦/‏ نهاية السول ۸۲/۲ إرشاد 
الفنحول ص۸٠‏ مختصر اين الحاجب وشرح العضد ۲۸۷/١‏ شرح تقيح النصرل ص۷٦.‏ 

ه- هو: الحسين بن عبد الله بن سيا النيلسوف المعروف أبو علي» المشهور بالشيخ والرئيس 
توفي سنة ۲۸٤ه.‏ له ترحمة في: البداية والنهاية ۲/٠١‏ مرآة الجنان ٤۷/۳‏ 

٠‏ هكذا في المخطوطة. وني نقل الاصغهاني عن النقشراني ”تولنا: ”كل ج ب“ انظر: الكاشف 
ص ۲۹۲. 

ب قال الأصفهاني: ”فهذا ما امطلح عليه - أي ابن سينا - نعلى هذا إذا قال الانسان: ”الطارب 
متحرك“ لا يلزم أن يكرن ذلك حكماً على الضارب في الماضي» أو في المستبقل ٠‏ أو في = 


(1( 


am. 


ص 


أحدهما: أن الأرغاع الاصطلاحية في صناعة لا توجب الحكم بذلك 

مطلقاء وجاز أن يکون ابو علي مع اصطلاحه على هذا يعتقد أن بقاء وجه 
الاشتقاق شرط لصدق الاسم المشتق في خطاب الشرع بين أهل العرف. 

كبا أن النحوي لما سمى الحركة المخصوصة بالخفض أو الجرء لم يلزم 
منه أن يخالف أهل العربية والعرف في المعنى الذي امطلحوا عليها(,). 

والثاني: هو أن ابا علي کما لم یشترط دوامه لم يشترط ثبونه في 
الماضي من -الزمان-- أيضا - ولا في الحالء بل لو حصللهذلك في الاستقبال 
اندرج تحت الحكم وذلك لا يشبه هذه المسالة. 

وإن نقل عنه ذلك بناء على كتاب آخر أله أبو علي في اللغة وأصول 
النقه وذكر فيه هذه المسالة فذلك لم ينقله عن أبي علي أحد ثم المعنى الأرل 
لا يختص بابي علي» بل المؤلف نضه لم يصطلح() في المنطق(ح) إلا على 
ذلك(۽). 

٠‏ ”وأيظا نقل خلاف أبي هاشم - أيضا - في هذه السالة مع ما نقل عنه 
في المالة السالفة: أنه يجوز وجود المشتق بدون المشتق منه» وهذا غير 
سديد» لأن الخلاف في هذه السالة خاصة إنما ينقل عمن يقول: بأن وجود 
المشتق يستدعي وجود المشتق من لكن لا على الدوام بل يكني حصوله في 
زمان من الأزمنة الماضةء وأما من لم يقل بأصل ثبوته فكيف يلقل عنه الخلاف 


= الحال. انظر: الکاشف ص۳. 

ھکذا في المخطوطة رالانسب عليه" نالضير يعود إلى أقرب مذكور وهو "المعنى". 

٣‏ ني المخطوطة *يصلح“ وهو تحريف. 

۳ في المخطوطة "المنطلق“ وهر تحريف. 

)- توضيح هلا؛ أن ابن سينا لم يوجد له موضوع في الاصول أو في العربية حتى يوجد خلانه في 
هذه البسالت إلا ما امطلح عليه في علم المنطق؛ ومن المعلوم أن الاصطلاحات لا مناقشة 
نيهاء ولا يلزم من الامطلاح النطقي أن يكون موافقا للأرضاع اللغوية والعربيت إلا إذا 
ادعى ماحب الامطلاح الموانقة رأبو علي لا يدعى ذلك والامام المصنف مرافق لابي علي 
على هذا الامطلاح ني كتبه المنطقية. 


)٣۹۱( 


في هذه المسالة؟(,) ثم نقول: نسلم أنه يصدق عليه إنه ليس بطارب في الحالء 
لکن لم قلت: *إنه |إذا صدق هذاء صدق أنه ليس بضارب“*. 

قوله(): ”ليس بطارب جزء من ليس بفارب في الحال“. 

قلنا: ما معنى قولك: إنه جزء من ذلك؟ تعني به: أن المتلفظ بليس 
بضارب في الحالء تلفظ بليس بفارب. 

أو تعني به : أن معنى ذلك جزء معنى هذاء والأرل مسلم والثاني(م) 
ممنوع» لكن لا يلزم من الارل مقصوده لان قول القائل: علي ألف إلا 
خمسمائة: مركب وقوله: ”علي ألف“ جزء منه بما ذكرنا من التضسيره ثم مع 
هذا لا يلزم من صدق قوله: علي ألف إلا خمسمائة صدق قوله: علي ألفه 
لجواز انحصار ما عليه في خمسمائة فيصدق الأرلء ولا يصدق الثاني 


ولأنا (؛) إذا أشرنا إلى فرس وقلنا: هذا ليس بحيوان طائر صدفنا في 
ذلك وقولنا: إنه لیس بحیوان» جزء من قولنا: ليس بحيوان طائر» ولو کان 
الأمر كما ذكره لوحب صدتق تولنا: إنه ليس بحيوان» فيصدق على الفرس أنه 
ليس بحيوان وهذا محال» وأمثلة ذلك لا تتحصر. 

وإن عنيت أن معنى قوله: ليس بضارب مطلقا جزء من معنى قولنا: ليس 
بضارب في الحال» بمعنى: أن صدق الكل يستدعي صدق الجزء فذلك ممنوع؛ 
بل ذلك إنما يكون في طرف الاثبات» أما من طرف النفي فلا لان حرف السلب 


إذا دخل على مجموع وصدق ذلك فربما کان صدقه بانتفاء جزء من أجزاء 


نقل الاصفهاني كلام اللقشواني هذا ولم يبه إليه وقد اعترف بأن في نقل الخلاف عن ابن 
سینا وبي هاشم بحث ونظر وهو نقل مشوش. فانظر: الکاشف ص۲۹۲ ۴۹۳. 

٣‏ انظر المحصول ۳۳۹/۱ رأرل كلامه: "بيان الارل: أنه يمدق عليه أنه ليس بضارب في هذه 
الحالء وقولنا: ... وبقية كلامه: ومتى مدق الكل صدق كل واحد من أجزائه: نإذن صدق عليه 
أنه ليس بطارب. 

م بداية لوحة ٤‏ ب. 


؛- في المخطوطة "لا آنا“ ولعله سبق قلم من الناسخ. 


(r۹) 


المجسوع» وسائر الاجزاء تكون ثابتق فإن من قال: ”ليس علي الف“ وصدق( ٠),‏ 
فربما کان صدقه بانتغاء درهم بان ينقص عليه درهې والباقي یکون علیه. 


وهذا بخلاف طرف الاثبات» فإن من قال: "علي ألف“ وصدق؛ لابد 


سے 
mu 3‏ < — 


- ثح ما ذكره في الجواب() ليس إلا تكرار الجزئية(») والكلية(.)» فلا 


يدفع السؤال 2 سلمنا أنه يصدق عليه أنه ليس بضارب في الجملة» لكن 
لماذا لا يصدىطبەاتەفارب؟ 


وأما ما ذكره() من المناقضة(۷) بينهما ممنوع» لأن كل واحد من آحاد 


الناس لصدق عليه أنه نائ ويصدق عليه أنه لیس بائ لما عرف من اختلاف 
الزمانيين في ذلك(„). 


¬1 
~۴ 


¬٦ 


+ 


ثم الذي يبطل هذا القياس - بتكذيب إحدى مقدمتيه - هو: أنه يصدق 


ني المخطوطة ”مدق“ بدرن الواو. 


نقل الأمنهاني هذا الكلام من غير عزو» وعقب عليه بقوله: هذا سؤال راقع لا جواب عليه 
أصلا... والعجب أن المصنف لم يتنبه لهذا السؤال۔ انظر: الکاشف ص۲۹۱ ۲۸. 

أي: في جواب السوال الذي أورده المصنف على ننه فانظر: المحصول .۳۳١/١‏ 

الجزئية هي: القضية التي حكم نيها على بعض الأفراد مبهما. وهي |ما موجبة نحو: بعض 
الحيوان إنسان أو سالبة نحو: بعض الحيوان ليس بفرس. انظر: شرح السلم للأخضري 
ص۰۲۷ تسهیل المنطق ص٣٠ء‏ 

الكلية: هي القضة التي حكم نيها على حميمع الافراد. وهي إما موجبة نحر: كل إنسان 
حيوان» أو سالبة نحو: لا شيء من الانسان بفرس. انظر: آداب البحث والمناظرة »٠/١‏ شرح 
السلم للأخضري ص۷٠‏ الننائس .١_٠٠١/١‏ 

هذا الاعتراض يتوجه على قول المصف: ”وبيان الثاني: أنه لما صدق عليه ذلك: وجب أن لا 
یصدق عليه آنه ضارب لان تولا: فارب يناقطه في العرف لیس بفضارب" انظر: المحصول ۳۴/۸۱. 
المناقضة لنة: أن يتكلم بما يناقض معناه. واصطلاحاً: منع مقدمة معينة من مقدمات الدليل. انظر: 
مختارالصحاح صا۲۸ التعرینات ص۲۳۲. 

نقل القرافي كلام النقشواني هذا بالمعنى» ثم أجاب عنه: بان الممنف ادعى التاقض في 
المرف؛ لأنهم يقصدون زمان) واحدا وهو الحاضر» لا بمجرد اللفنظ كما في النائم واليقظان 
باعتبار الليل رالتهار. أما الامنهاني فقد اعترف بأن ما ذكره المصف من المناقضة ممنوعة. 
انظر: النغائس 1۱۸/۱ ب الکاشف صس۸. 


(rr) 


النرس على انه لیس بحیوان طائر» ویصدق عليه أنه حیوان صاهل» فکونه حیو اا 
ولیس بحيوان جزء من كل واحد من القرلين الصادقين؛ فلو صدقت مقدمتا قياسه 
المذكورة لزم أن يصدتق على الفرس النقيضان معاء وهو محال(,؛). 

رأيضا فهذا - أيضا - معارض بمثله فإنا نقول: يصدق عليه أنه ضارب 
في الماضي فيصدق عليه أنه ضارب لان قولنا: ”غارب“ جزء من قولنا: *ضارب في 
الماضي“ ومتی صدق المرکب صدق کل جزء منه کما ذکر» وإذا صدق أنه ضارب 
لم يصدق أنه ليس بضارب لما ذكرنا ي المناقضة بينهما. أو نقول: إذا صدق أنه 
ضاربه فلنا أن نقتصر عليه فالتمسك بمثل هذا الدليل من هذا الطرف أقوى 
وأقرب إلى المقصود(؟). 

ولئن قال: لو صح هذا لزم صدق الضارب على من لم يصدر عنه الضرب 
بعده بل يتوقع حصول الضرب منه في الستقبل» وذلك ممتنع» لأنه يصدق أن 
يقال: هذا ضارب في المستقبل» وقولنا: ضارب جزء من قولنا: ضارب في 
المستقبل(م). 

قلنا: الجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن مقصودنا بيان فاد ما ذكرتم من القياس» وما ذكرناه 
جعلناه ()) لازما(,) لصحة ما ذكرتم» فبعد ذلك نقول: إن صح ما ذكرتم صح - 
أيضا - هذا وتعارضاء فلا يثبت موجب ما ذكرتم لقيام اليعارض» فإن لم يصح 


أحاب القراني عن هذا الاعتراض: بان تولكم: النرس ليس بحيوان من باب سلب الاخص؛ 
والامام؟ صحح دلیله بناء على أنه سلب أخص؛ فالمتوجه عليه المع أن مقدمته من هذا الباب 
ولم يستدل بصورة السلب والايجاب مطلقا. انظر: النغائس /1۸-ب. 

-٣‏ نقل القرافي هذا الكلا» وأحاب عنه: بان قولا: ضارب ني الماضي يمنع صدقه حقيقة بل 
مجازآ» مثل: ضارب في الستقبل» وهو - أي المصنف - إنما ذكر مقدمته بناء على مدن أنه 
يصدق عليه ليس بضارب في الحال حقيقة فإن كان ذلك محيحا ورد الفرق وإلا فالمتوجه 
منع مقدمته رلا حاجة للمعارفة. انظر: الفائس ۸ا اأ٭ب۔ 

٣‏ تقل الأاصنهاني هذا السوال من غير عزو. انظر: الکاشف ص۹۹ 

)- في المخطوطة "جعانا“. 

ه- في المخطوطة ”لازم“ بالرفع وهو خطأ راضح. 


(۹( 


فغد اندفع» وعلى التقديرين يحصل مقصود المعارض» فإذا جعلنا ما ذكرتم من 
الصورة - أيضا - لازا لصحة ما ذكرتم» لزم من فساده تناد وذلك لا يضرنا(,). 

والثاني: أنا لا نسلم أن من لم(؟) يصدر عنه الضرب بعده يصدق عليه أنه 
ضارب في المستقبلء بل الجمع بينهما متناقض» لأن معنى قولنا ”ضارب*: أن 
الضرب كائن منه ومعنى قولنا "ضارب(+) في المستقبل“: أنه سيكون منه 
والجمع بينهما محال؛ بخلاف الماضي. 

وإذا عرفت ذلك - فقول : الحق التضصيل) في هذا: فإنه إذا وجد 
معن في محل واشتتق له منه اسم فيعد ذلك إن لم يطرا على المحل معنى 
آخر يضاد المعنى الارلء ولا اشتق للمحل اسم آخر فضاد المشتق الأول: بقي 
صدق المشتق الأرل» وهذا: كالقاتل» والسارقء والزاني. 

رأما إذا طرا على المحل معنى يضاد المعنى الأرلء واشتق للمحل منه 
اسم يضاد المشتق الأاولء فحينئذ لا يصدق المشتق(.) الأول» وهذا: كالثوب 
الذي قام به البياض فسمي باعتباره أبيض» ثم أسود الثوب حتى سمي أسوده لا 
يصدق عند ذلك أنه أبيض فكذلك في معنى الصا() والشباب والشيخوخة 
وكذلك في النائم واليقظان. 


.| ۲١ بداية لوحة‎ ١ 

۲ لفظة *لم“ إضافة من المحتق والسياق يقتطيها. 

٣‏ لنظة "غارب" إضافة من عندي لتوضيح المراد. 

>- هذا التنصيل حكاه الاصتهاني رالتفتازاني وابن الهمام من غير عزو» وحكاه الأسنوي عن 
التبريزي أما القرافي نقد نقله على هية سؤال ولم ينسبه لاحده وأجحاب عنه: بان التنصيل 
ممتوع؛ لان الله تعالى ‏ لم يامر بقطع يد السارق إلا إذا عار الاسم یصدق عليه مجازاء 
ودخل الفعل منه في الوجحود» وصار محكوماً عليه بالمضی» فالله - تعالی ‏ .رتب أحكامه بعد 
مضى المعنى وصيرورة اللفظ مجازاًء ولا يمنع ذلك إلا غافل عن الأرضاع الشرعية؛ بل لا يكاد 
يوحد في الشريعة إلا ذلك. انظر: التنقيح ۰٦۷/١‏ الكاشف ص۲۹٠‏ نهاية السول ۸۹/۲ حاشية 
التفتازاني ۱۸/١‏ النفائس ۸/١‏ أب تيسير التحرير .۷۷/١‏ 

ه- كلمة *المشتق" ساقطة من المخطوطة وهي من نقل الأصفهاني عن النقشواني» انظر: الكاشف 
ص۲۹۹ نحقيق سعد إبراهيم. 


- تكرر في المخطوطة كتابة * الصبن بالالف المقصررة. 


(162 


ثم إن أردت دللا على ذلك فلك أن نقول: إن الله - تعالى - أمرنا(,) 
بجلد الزاني» وقطع (؟) السارق ولو كان بقاء وجه الاشتقاق شرطا لصدق 
المشتق: لما أمكنا امتثال هذه الأوامر» لان حالة الجلد والقطع يمتنع بقاء 
المشتق منه فلا يكون القطع قطعا للسارق؛ ولا الجلد جلد للزاني» فلا يكون 
ذلك امالا للأمر الوارد(م). 

فلئن قال: لما كان موصوفا بالمشتق منه وهو: الزنا والسرقة» وجب عليه 
الجلد والقطع؛ وبعد ذلك یستوفی منه ما وجب()). 

قلنا: هذا غير دافع لما ذكرناء لأن كلامنا مفروض في امثال الأمرء 
والآمر أمر بجلد الزاني» فحالة الجلد إذا لم يبق زاني)ء لم يكن الجلد جلد 
للزانيء؛ فلا يقع امتثالاً للأمر(و). 

فإذا عرفت هذا: عرفت اندفاع ما ذكره() من أنه لا يقال لاأكابر 
الصحابة إنهم كفرة باعتبار كفرهم السابق» لان في تلك طرأ على المحل معنى 
يضاد المعنى الأرل وهو الاسلام» واشتىق منه للمحل اسم وهو يطاد المشتق 
الارل وهو كافرء فلا يبقى الأول صادقاء وهو مطابق لما يدعيه في أول المسالة. 

وإذا تأملت فيما ذكره: علمت أن ما اختاره من المذهب لا يقوم عليه 
دليلء ولا يطرد ضابطاًء لا من طرف الحقيقة ولا من طرف المجازء لان المشتق 
تد يصدق بطريتق الحقيقة في مواضع كثيرة لا يمكن قيام المشتق منه بمن اشتق 
له الاسم منه» كما سيتبين من اعترافه(۷) بذلك في مثل: المكي والمدني» وكذلك 


- كما في قوله تعالى (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة) الثور (۲). 

.)۴۸( كما في تقوله تعالى: (والسارق والسارئة فاقطعوا أيديهما) المائدة‎ ٣ 

۴ وذلك: لانه ليس بزان ولا سارق حقيقة. 

)- يعني: أنه یجب عليه مقتضی ذلك وهو القطع والجلدء ثم بعد ذلك يستوفى منه ما وجب أولا. 

۾ مراده: أنه لر كان بقاء وجه الاشتقاق شرطاً: لم يبق زايا بعد انقضائه فلا يكون الجلد جلد 
الزاني. 

۹ انظر المحصرل .۴١۷/١‏ 

ب انظر المحصرل .۴٤١٤/۱‏ 


(۲۱۹( 


في الخالق والرازق۔ 

وأما في طرف المجازء فإنه عد من وجوه المجاز: إطلاق المشتق بعد 
زوال المشتق منهه وهذا غير مستقيم؛ فإنه لا يقال للشيخ: إنه طفل؛ باعتبار ما 
كان ولا للثوب الاسود: إنه أبيض» باعتبار ما كان. فشبت أن ما اختاره في هذا 
مضطرب مختل( .)١‏ 


-١‏ نقل القرافي كلام النقشواني هذا بالمعنى؛ وعقب عليه بقوله: إن التزاع في المشتق من المعاني 
دون الأجحسام نلا يرد المكي رالمدني. أما الامنهاني نقد نقله بالنص وعلق عليه فقال ما 
ملخصه: إن البكي رالمدني لا يرد على من يدعي أن المشتق من المصادر» وأما الخالق 
والرازق فيمكن التزام ما ادعاه المصنف فيهماء وأما ما ذكره من طرف المجاز فمندفع» لأنه قد 
لا يدعي اطراد ذلك مجازا. انظر النفائس ۱-۸/۱ ب الکاشف مر۲۹-١٠.‏ تحتين سعد 


إبراهيم. 


(۷( 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثالثة: في أن المعنى القائم بالشيء هل يجب أن يشتق له 
منه اسم؟... » إلى اخر(ي). 

أقول: 

قوله: (۲) ”إن هذا يحسم مادة اإلإاشكال“ يثير الاشكال لا أنه يحسم 
مادنه» لانه یجوز حینئذ باعتبار ما قرره أن یسمی الله - تعالی - متکلما باعتبار 
كلام قائم بغير» وذلك غير جائز عند فصار هذا مثيرا للإشكال. ولانا لا نسلم 
أن الخلق هو ننس المخلوقء بل الخلق هو الاإيجاد» فإن كان ذلك اللفظ يطلق 
على المخلوق - أيضا - بطريق الاشتراك لكن الخالق مشتق من الخلق الذي 
هو بمعنی الایجاد(م). 

وأما الاستدلال الذي ذكره(») ضعيف» وذلك: لان الخلق رالايجاد(م) 
أمر نسبي اعتباري» وليس من الصفات الوجودية الثابتة في الخارج» حتى يلزم 
من حدوئه التسلسل؛ ومن فدمه قدم العالم بل يجوز اعتبار النسبة بين معدومين 
في الحال؛ وبين موجودين - أيضاً -» وبين موجود متقدم ومعدوم سيوجد بعد 
فالله - تعالى - نعته خالی() في الأزل؛ وإن لم يمدر عنه بعده لحصرل النسة 


۳۲۲/۱ الکاشف‎ ٠۷/۸ وانظر كذلك المسالة بشكل أوضح ني: الحاصل‎ ۳٠١/١ انظر: المحصرل‎ ١ 
جحمع الجوامع وشرحه‎ ٠٠١/١ تحقيق سعد إبراهيم» شرح الأصنهاني للمنهاح ا/۹ الابهاج‎ 
.۷/۲ نهاية السول وشرحه السلم‎ ۲۸/١ المحلى‎ 

٣‏ أي قول المصنف في الاستدلال للمعتزلة على أن الله تعالى - يمى متكلماًء بسب إن 
الله - تعالى - يخلق كلامه ني جسم فانظر المحصول ٠۳٤۳/١‏ ونص كلامه: ”والذي يحسم 
مادة الاشكال: أن الله تعالى ‏ خالق العال» واسم الخالق مشتق من الخلق» والخلق 
نفس المخلوق. والمخلوق غير قائم بذات الله تعالى*. 

۴ لمعرفة رآي السلف في الخلق هل هو عين المخلوق أو غيره انظر: الغتارى 4۳٠/٠١‏ الرد على 
المنطقیین ص۹٠٠.‏ 

؛- أي: المصف للمعتزلة على أن الخلق عين المخلوق؛ وحاصله: أن الخلق لو كان غير المخلوقء 
فإن كان قديما لزم قدم العال وإن كان محدثا لزم التلسل“ انظر: المحصرل .٠٤۳/۱‏ 

م بداية لوحة ١١_ب.‏ 


- في المخطوطة * خالا" بالنصب وهو خلاف قواعد العرية. 


(1۸( 


الاعتبارية(,). 


الاستدلال المذكور مشترك بان نقول: الخلق هو عین الخالق في 


الوحود» كما نقول في سائر النعوت» وإنما تعدد في الذهن» لانه لو كان مغاير 
له لزم أحد ما ذكرتم من الامرين» وإذا صار الاستدلال مشتركا لا يحصل 
ˆ مطلوبكم قه.“ - 


قوله(؛): ”المنهوم من الاسم المشتق ليس إلا ذو المشتق منه“. 
قلنا: هذا غير لازم لانه اعترف ان قولا ”مکي“ و ”مدني“ مشتق من 


مكة(م) والمدينة(»)» وليس المفهوم من البكي ذو مكة. 


رأيضا هذا يناقض ما التزمه سابقا(,): من أن بقاء وجه الاشتقاق شرط 


~۴ 


= 


بنحو هذا زيف اليغاري دليل المعتزلة المذكور حيث قال: هو نسبة فلم يحتج إلى تأثير 
آخر. انظر: المنهاج بشرح الابهاج ۳۹/۱ 

أاي: في الاستدلال للمعتزلة على أنه ليس من شرط المشتق منه تيامه بمن له الاشتقاق. انظر: 
المحصول ۳٤/١‏ وتمام هذا الدليل: *... ولنظ ذو لا يقتضي الحلول» ولان لفظة اللابن والتامر 
والمكي والمدني والحدود مشتقة من أمور يمتتم قيامها بمن له الاشتقاق“. قلت: أغضل الامام 
المصنف الاجابة عن شه المعتزلة التي ساقها في هذا المقام وهذا لا يعني أن المصنف اختار 
في هذه المسالة مذهب المعتزلق وناقص أقراله وأدلته في المسالتين السابقتين كما توهم ذلك 
النقشواني والأمنهاني؛ وذلك: لاله لا يلزم من عدم ذكر الجواب اختيار مذهبهم» كيف وقد 
صرح بخلافه. انظر : الکاشف س٣۳۳۰‏ الابھاج ۲۴۷/۸. 

مكة: مدية في واد بين جبلين؛ نها بيت الله الحرا والكعبة المشرفة قبلة المسلمين في 
ملانهم من سائر الاناق» وتسمى بكة. انظر: معجم البلدان ٥‏ مراصد الاطلاع WPT‏ 
المدية: مدية تقع في حرة سبخة وبها نخل كثير يسقى على مياه الآبار والعيون وهي مدية 
رسول الله رها قبره ني زاوية مسجده الشرقية في بيت مرتفع لا باب له وتسمى يثرب 
وطابة وطيبة ودار اللامء انظر: مراصد الاطلاع ٠۲٤۷/۳‏ 

الذي التزمه سابقا كما في المحصول /۳۲۹: أن بقاء وجه الاشتقاق ليس بشرط لكن الذي نقله 
عله الأمنهاني وغيره: إن الأترب: أنه شرط خلاف) لابن سينا وأبي هاشم ونحن إذا لاحظنا 
الدليل الذي استدل به المصنف والاعترافات التي أوردها عليه والاجابة عنها نجد أنها ندل 
على اشتراط بقاء وجه الاشتقاق؛ فالظاهر - والله أعلم - أن ما ذكر في المحصرل خطا وما 
نقله الامنهاني وغيره عن الصف هو المواب. انظر: الحاصل ٠/١‏ الكاشف ص٠۴‏ نهاية 
السول ۸۲/۲. قلت: وبسبب هذا الخطا بنى النقشواني ما شاء الله له أن يبني من الاعتراضات 
في ذلك الموضمع. 


)٣٣۹( 


لصدق الاسم المشتق فإن قولنا - للرجل -: إنه قيسي أو تميمي» حينئذ يكون 
مشتقا من قيس وتميم» والمشتق منه غير باق (؛): وأيضا يناقض ما ذكره في 
الاحتجاج(ء) ”أن المشتق مركب» والمشتق منه مفرد“ لانه لما جوز خلو المشتق 
عن المشتتق منه فلا تركيب» وكيف وقد بينا أن بقاءه - أيضا - ليس بشرط. 
والحق: أنه يكفي في صدق المشتق حصول نسبة مخصوصة في المسمى؛ 
فإن تسميتنا للشيء أنه فوق اسم مشتق» وليس هناك إلا حصول نسبة مخصوصة بين 
ما سميناه فوق» وبين الذي تحته وكذلك ما بين الولد والوالد من النسبة فإنه 
إذا حصلت مثل هذه النسبة حصل لكل واحد نسبة مخصوصة اشتق له اسم 
بحسب ما حصل له من المشتق؛ وقد يكون المشتق منه وصفا حقيقا كما في 
السواد والياض وغرهماء وإذا تحقق ذلك اندفعت الشكوك المذكورة(م). 


١‏ تقل ابن السكي كلام النقشواني هذا من غير عزو» بعد اعترافه بآن ما ذكره المصنف من 
الاستدلال للمعتزلة مدخول. انظر: الابهاح .٠۳۷/١‏ 

.۳۲۸/۱ أي: في الاحتجاج على أن صدق المشتق لا يننك عن صدق المشتق منه. انظر المحصول‎ ٣ 

۳ كما تصدى النقشواني للرد على أدلة المعتزلة التي لم يجب الممنف عنهاء تصدى للاجابة عنها 
أيفاً - الأمفهاني. انظر: الکاشف ص٣۳۳ .٠۳٣‏ 


(rr) 


قال - رحمه الله -؛ 
«الباب الرابع(): في أحكام الترادف(ء) والتأكيد(م)....» إلى 


آخره(؛). 


أقول: 
هذا فيه نظر في موضعين: 
أحدهما (,): في اشتراط الاننراد لان الخسة ونصف العشرة وعشرة 


إلا خمسة کل هذه ألفاظ متراأدفة مع أنھا ليست مفردة باسرها(). 


ھ=- 


ثم يقال: عشرة إلا خسة ليس بحد ولا رسم حتى يقال: بعض هذه 


۴ المخطوطة بياض بقدر كلمة وما أثبتناه من المحصول .۳٤٣۷/۱‏ 

الترادف لنة: التابع. وني الاصطلاح: تتابع أسماء على معنى واحد. وقيل غير ذلك. انظر: 
مختار المحاح صا٠»‏ التعرينات ص٠م‏ نهاية السول ٠/۲‏ إرشاد النحول ص۸ شرح نقيح 
النصول ص٣.‏ 

التاكيد في اللغة: مأخوذ من اكد ومعناه النقوية. وني الاصطلاح: نقوية ما نهم من اللفظ الأاول؛ 
بلفظ ثان وقيل غير ذلك. انظر: المصباح المنير ٠۷/١‏ الكشاف ۱۳/۲ المحصرل ٥٤/١‏ 
المنتخب ١۲اب‏ الحاصل ٥/۱‏ المنهاج بشرح الابهاح ۰۳٤۲/۱‏ الکاشف ص۸٣۳‏ وزاد فيه فيد 
”مستقل بالدلالة“. 

انظر: المحصول ۴۲۷/١‏ حيث عرف الفخر الرازي الترادف باعتبار معناه اإلاسمي فقال: الألناظ 
المترادفة هي: الألفاظ المنردة الدالة على مسمى واحده ثم فرق بين المترادف والمؤكده وبينه 
وبين التابع۔ أا البيغاري فتد عرف الترادف باعتبار معناه المصدري بقرله: الترادف هو: 
توالي الإلناظط المفردة الدالة على مسمى واحد باعتبار واحد. وكلا التعريفين عليه ملاحظات 
كما سيتبين ذلك قريبا إن شاء الله. انظر: المنهاج بشرح الامنهاني .٠«/١‏ 

هذا الوجه من الاعتراض يتوجه على قول المصف: *احترزنا بقولنا: *المفردة* عن الرسمي 
والحد. وهو متوجه - أيضا - على تعريف البيفاوي نإنه أتى "بالمفردة“ ليحترز به عما 
احترز به الرازي من الحد والرسم. 

نقل الامغهاني كلام النقشواني هذا ولم ينه إليه وعقب عليه بقوله: نمنع أنها مترادقق فهذا 
اصطلاح أصولي ولیس للنوي فيه نص یخالنه ولو کان فيه نص لا يوجب فساده لانه لا منائشة 
ني الامصطلاح. وتد أشار إلى هذا الاعتراض ابن السبكي والأاسنوي في إيرادهما الثاني على 
تعريف البیضاوي. انظر: الکاشف ص۳۳۹-١٠۳‏ تحتيق سمد إبراهيم الابهاج ٠۳۳۹/١‏ نهاية 
السول .١۷/۲‏ 


(٢۹( 


حدود. ولیس باسم(,)» فوجد - ها هنا - اسمان أفادا معنى واحداً أحدهما 
مركب والآخر مفرد فهما مترادفان» لان أهل اللنات لم يشترطوا في المترادفين 
غير هذا. وأما اشتراط الافراد فليس مهمأً(ء). 

والثاني على قوله: ”باعتبار واحد“ فإن هذه زيادة لا حاجة إليها. 

فقوله(): ”احترزنا به: عن الصارم والمهند وعن الناطق والفصيح*. 

فلنا: هذا الاحتراز فد حصل بوحدة المسمى» فإن الناطق والفصيح معنيان 
متعددان متغایران بینهما عموم وخصوص کالجسم والحیوان()») وغیرهماء ما دلا 
على معنى واحد أصلا وأما اجتماعهما في الخارج في شيء واحد فلا يجعلهما 
مسمى واحداء لان مدلول(ء) الالفاظ يعتبر من الاحوال الذهنية أولاه ثم يتعدى 
إلى الامور الخارجية» وكيف والمؤلف() لم يجعل للأحوال الخارجية مدخلاً 
في مسميات(ب)» وها هنا لا وحدة في المسمى في الذهن فلا حاجة إلى ما ذكره 
من الاحتراز. 


١‏ هكذا ني المخطوطة وهو مخالف لما في المحصول؛ وقد نقل البعض عن الامام توله: "احترزنا 
بالافراد عن الحد والاسم“ انظر: الحاصل ٠١/١‏ الكاشف ص۳۳۷ المزهر .٠۲/١‏ 

۲- في المخطوطة "مهم" بالرفع وهو خطا. 

۴۳ ابظر : البحصرل .TEA/‏ 

)- الاعم الجسم والأخص الحيران: لأن الجسم يشمل الحيوان والجماد. 

ه- في المخطوطة ”مدخول“ وهو تحريف. 

YY‏ هکذا ي المخطرطة ولعل ها محذرف يمن مدره فتکون المارة بعد التقدير: 
”مسمات الإلفاظ“. 


(rrr) 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثالثة ۰ إلى آخره(,). 

أقول: 

قوله (۲): ”رالحق أن“ غر سدید» لان ص يدعي قيأم کل وأحد من 
المترادفين مقا الأخر فإنما يدعيه في لغة واحدة له في العربية خاصق لا بالنسبة 


اختلاف اللغات أما(م) عند اتحاد اللغة فلا يختل» وحينئذ ما ذكره لا يكون 
قادحا(»). 

بل الأولى أن يقال: هذا يختلف باختلاف مقاصد التاليف فإن الكلام 
المءلف إن كان شعرا يجب فيه المحافظة على الوزن والروي(,)» فلا يجب أن 


موضوع هذه المسالة يدور حول صحة إفامة كل واحد من المترادفين مكان الأخر» وني المسالة 
تلائ مذاهب: 

الاول: أنه غير واحب قال الامام المصنف: وهو الحق. 

الثاني: أنه واحب بمعنى أنه يصح مطلقاء وهو اختيار ابن الحاجب وقال المصف: إنه الأظهر في 
أول النظر. 

الثالث: التنميل» فيجب إن كان من لنة واحدة وإلا فلا وهو اختيار المصف وصني الدين الهندي. 

وقد ذكر ابن البكي: أن الخلاف في هذه المسالة إنما هو في حال التركيب أما في حال الاقراد 
كما في تعديد الأشياء فلا خلاف ني جحواز ذلك هذا عند الأصوليين» أما عند النقهاء فلا خلاف 
عندهم في إقامة كل واحد من المترادفين. رذكر الاسنوي: أن من نوائد هذه المسالة نقل 
الحديث بالمعنى. انظر: المحصول ٠۲/١‏ المنهاج مع شرح الأصنهاني عليه ٤/١‏ الكاشف 
ص۱٣۳‏ تحقیق سعد إبراهیم الابهاجح ۲٤۳/۱‏ جىم الجوامع وشرحه المحلى ۹۲/١‏ نهاية 
الول ١٠۲/۲‏ شرح مختصر ابن الحاحب /1۸. 

٣‏ انظر: البحصرل ٠٠۲/١‏ وتمام كلامه: *... غير واحب» لان محة الضم قد کون من عوارض 
الالفاظ“. 

۳ بداية لوحة ۲١‏ 1. 

)- لم يعجب القرافي هذا الاعتراض» حيث قال - بعد نقله بالمعنى -: إن الدعوى عامة 
نتخصصها بلنة دون لغتين خلاف الظاهرء ثم المصضف ذكر ذلك على سبيل التانيس. انظر: 
النفائس ١/۷٦١_ب.‏ 

م الروي: حرف القانية» يقال : تصيدان على روي واحد. انظر: مختار الصحاح صا 


(rrr) 


يقوم أحد المترادفين مقام الآخر؛ بل قد يقع مخلاً بالوزن أو الرويء وكذا إن 
كان المقصود تاليف الاسجاع(,) والمحافظة على الارزان والتجنيس() 
والترصيع()» وغير ذلك من أنواع صنعة الكلام. 

وكذا إن كان المقصرد وقع الكلام في قلب السامع بطريق رغبة أو 
رهبت فیکون تادیته بأحد اللفظين أبلغ في المقصود من اللفظ الكأخر. 

وأما إن كان المقصرد إفهام المعنى السامع فقط وعلم) السامع بتلك 
الألفاظ على السواء فها هنا يقوم كل واحد منهما مقام الأاخر من غير تفاوت(,). 


١‏ الاسجاع حمعم سجع؛ وهو: الكلام المقنى» يقال: سجع الرجحل كلامه إذا نظمه وحمل له 
فواصل كقوافي الشعر ولم يكن موزونا. انظر: مختار المحاح ص١٠‏ المصاح المنير ۷/١‏ 
أساس البلاغة ص1۸1 تحرير التحير ص“". 

۲ التجنيس هو: تشابه كلتين في اللنظ وهو نوعان نام وناقص. فالجناس التام كقول الشاعر: 
لشئون عيني في البكاء شئون. والجناس الناقص كتولهم: البدعة شرك الشرك. انظر: متاح 
العملوم ص۲۹ تحرير التحير ص۲٠‏ أسرار البلاغة .٠٤/٤‏ 

۳ الترميع في اللغة: التركيب. وني الاصطلاح: حمل الألفاط مستوية الأوزان متفقة الاعجاز. من 
ذلك قوله ‏ تعالى ‏ إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم# انظر: اللسان ٠۲١/۸‏ مختار 
المحاح ص۳“ مفتاح العلوم صا٣»‏ تحرير التحبیر ص۲٣.‏ 

»- هكذا في المخطوطة ولعله *رإعلام“. 

ه- علق القرافي على تول النقشواني: الأارولى أن يقال هذا يختلف باختلاف مقامد التاأليف...٠‏ 
بقوله: وأما التنصل فلا يرد على المصف لأنه إنما ادعى أصل الجواز من حيث الجملةت 
رأما روي القصدة وغيره فلا يخطر بال عاقل نطلا عن الامام جوازه. انظر: النفائس 
ہب ۱۹۸ ۱. 


(rr) 


قال - رحمه الله -: 

«الباب الخامس في الاشتراك. اللفظ المشترك هو: اللفظة(,) 
الموضوعة...» إلى آخره(۲). 

أقول: 

تناقشه أولاً في قوله: ”وضع أولاً“ لان اللفظ قد يكون موضوعا لمعنى 


بالوضع الارل وبالاصل؛ ثم إنه یکثر استعماله في معنی آخر مجازي؛ حتی تصیر 


دلالة هذه اللفظة على المعنيين بالسواء فهذه اللنظة - إما أن يقال: إنها(م) 
حقيقة فيهما جميعاء أو يقال: إنها حقيقة في الموضوع الأول» مجاز في الأخر؛ 
أو يقال: إنها حقيقة في المعنى الثاني» مجاز في الموضوع الأرل. 

والقسمان الأخيران باطلان لان من لوازم كون اللفظ حقيقة ابتدار 
المعنى الحقيقى(؛) إلى النهم عند سماع اللفظ بالقياس إلى المعنى المجازي 


ٍ ورجحانه عليه على ما ذکره في هذا الكتاب(ىم)» والمفررض في هذه الصررة 


خلاف ذلك فيتعين أن يكون حقيقة فيهما جميعاء فيكون اللفظ مشتركا بينهماء 
مع أنه لم يوضع لهما في الاصل وضعا أولاً. 

وكذلك لو فرضنا لفظا استعمله أهل العرف في معنيين مختلفين غير 
الوضع الأرل استعمالاً نخ الوضع الأول وصار مهجور بالكلية وكان كل واحد 
من الاستعمالين على السواء في القوت يصير اللفظ - ها هنا - مشتركا بين 
المعنيين؛ مع أن اللنظ غير موضوع لهما وضعا أولاً. 


هكذا في المخطوطة» وفي المحصول المطبوع *اللفظ الموضوع“. 

٣‏ تمام التعريف: *... لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعا أو من حيث هما كذلك“ انظر: 
المحصرل ١۹/۱‏ وقد اعترض على هذا التعريف . أيضا ‏ الترافي حيث أورد عليه سبعة 
أسئلة» وكذلك الأمنهاني نقد أررد عليه خمسة اعتراضات. انظر: النفائس /٦اد1‏ ١۷١-به‏ 
الکاشف ۳۹۲ ۳٣۳‏ تحقيق سعد إبراهيم۔ 

في المخطوطة ”إنه“ والضير عائد إلى اللفظة. 

>- ني الىخطرطة ”الحقيقة* وهو وعف للمعنى. 

م انظر: المحصرل /۸). 


(re) 


م إذا تاملت اللغة العربية ونقل أهلها في الاستعمال» وجدت كثيراً من 

هذا القيل واقعا(,). 

قوله: ”من حيث هما كذلك“. 

قلنا: هذه زيادة لا حاجة إليهاء والاحتراز عن اللفظ المتواطيء(۲) 
حصل بقوله: "لمعنيين(۴) مختلفين“ لان المتواطيء لم يوضع لمعنى واحد» وفي 
التقسيم (ء) الذي سبق عد التواطيء من القسم الذي يكون اللفظ واحداً(م) 
والمعنى واحده فإذا اتحد اللنظ وتكثر المعنى» خرج عن أن يكون متواطئًا(). 

رالأولى أن يقال:(ب) اللفظ المشترك هو: اللفظ الدال على معنيين 
مختلفين أو أكثر» دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة» سواء كانت الدلالتان 
مستفادتين من الوضع الارل» أو من كثر الاستعمالء أو كانت أحدهما مستنادة 
من الوضع الأرلء والاخرى من كثرة الاستعمال “(۸). 

فلئن قال: فهذا يختلف باختلاف الأشخاص روالأصضاف(١)‏ والبلدان فربما 


کان اللفظ بحیٹث جباری دلالته على معنیسن عند فوم وترحح دلالته على 


- نقل هذا الاعتراض عن النقشواني الأصنهاني من غير نسبق ثم علق عليه بقوله: "وقي هذا 
الكلام نظر لا يخنى على المتامل. انظر: الكاشف ص۳٣٣٠‏ 

٣‏ المتواطيء: سيعرفه المصنف إن شاء الله عند الكلام على المجمل والمين. 

م هكذا في المخطوطة وني المحصرل "لحقيقنين". 

)- انظر: المحصرل .٣١/۸۱‏ 

ه- في المخطوطة *واحد“ بالرنع وهو خطا نحوي. 

."٣۳ص بمثل هذا اعترض الأمنهاني على تعريف الصف فانظر: الکاشف‎ -٠ 

ب اختار هذا التعريف ابن السبكي» وبين محترزات القيود فقال: قولا: اللنظ“ احتراز عن 
الأسماء المتاينة والمترادنة. وقولا: "على معليين مختلفين' احتراز عن الأاسماء الممردة وعن 
اللفظ المتواطيء٠‏ فإنه يتناول الماهية وهي معنى واحده وإن اختلفت محالها. وقولنا: "عند 
امل تلك اللغة...“ إلى آخره إشارة إلى أن المشترك تد يكون بين حقيقنين لغويتين» أو 
عرفيتين» أو عرفية ولغوية. انظر: الابهاج .۲٤۸/۱‏ 

۸- نقل الاصفهاني تعريف النقشراني هذا رعزاه للبعض؛ ثم تعقبه بقوله: وهذا - أيضا ‏ ضميفه 
لانه یبطل بالدال على معنن مجازیین على السواء. انظر: الکاشف ص ٠٠٠٤-۳٣۳‏ 

»- في المخطوطة *الاصناف“ بدرن الواو. 


(۲۹( 


إحداهما عند الآخرين. | 

قلنا: لا جرم يكون هذا اللنظ مشتركا فيما بين الفريقين(١)‏ عند(؟) 
الأول» غير مشترك(م) فيما بين الفريقين(؛) عند(ه) الثاني» وهذا هو(١)‏ غير 
مختص بما ذكرنا من(ب) الحدء بل اللفظ الموضرع في الأصل لمعنيين قد يكون 
. كذلك فإنه ربما يشتهر الوضع لاحد المعنيين دون الثاني عند قوم ويشتهر كل 
واحد من الوضعين عند قوم آخرين؛ ويجب أن يكون الحكم كما ذكرناء فهذا 
لیس إشکالاً وارداء ولو کان فھو غیر مختص بما ذکرا. 


-١‏ ني المخطوطة "الفرتين“ وهو تحريف من الناسخ. 

٣‏ عند“ مزيدة لاستقامة المعنى. 

٣‏ ني المخطوطة "مشتركين“ والضير المستتر عائد إلى اللنظ. 
> في المخطوطة النرقين" وهو نحريف. 

مء "عند" مزيدة لاستقامة المعنى. 

الظاهر أن ”هو“ زائدة وبحذنها تستقيم العبارة. 


ب بداية لوحة ١۲_ب.‏ 


(ry) 


قال- رحمه الله -: 

««المسألة الرابعة(,): فى أنه لايجوز استعمال اللفظ المشترك ... 
الى اخره . 

أقول : 

اللفظ المشترك بين المعنيين: كالقرء(؟)» إذا جاء فى الخطاب - فإبا 
أن يكون مفردا أو جمعاء والمفرد - إما أن يكون منكراًء وإما أن يكون معرف 


؛- لتحرير محل النزاع فى هذه المسالة وهى حكم استعمال اللفظ المشترك المطرد فى معانيه على 
الجمع - أقول: إن محل هذا الخلاف فى اللنطة الواحدة من المتكلم الواحد فى الوقت 
الواحد » نان تعمددت الصيغة اواختلف المتكلم أو الرقت جاز تعدد المعنىء وأيضا محل 
الخلاف بين الشانغى وغيره فى استعمال اللفظ فى كل معانية إنما هو فى الكلي العددىء 
وليس فى الكلي المجموعي. 

ولاهل العلم فى هذه المسالة مذهبان: 

الارل: جواز استعمال اللنظ المشترك فى معنييه بشرط الايكونا ضدين ولانقيفن» وهر: مذهب 
الشافعى والقاضى أبى بكر الباقلانى وأبى على الجبائى والقافى عبد الجبار» ونقله القرافي 
عن مالك واختاره البيطارى. 

الثانى: امتناع ذلك وهو : مذهب أبى هاشم والكرخى ١أبى‏ الحسين البصرى واختاره الامام فخر 
الدين ونقلم الامدى عن أبى عبد الله البمرى رالقراني عن أبى حنيفةت وهرلاء المانعون 
اختلفوا فى سيب النع فمن قائل: سب الشع أمر يرجع إلى القصد رهذا ماذهب اليه 
الغزالى وأبوالحسين البصرى. رمن تائل: سبه الوضع الحقيقى وهذا ما اختاره الامام 
المصف رابن الحاجب. فانظر الدليل الذى احتح به المصنف على اختياره وأدلة المجوزين 
ومناقشته ورده عليها ني المحصول ٠۳۷/١‏ وانظر البالة بشكل أوسع ني: التبصرة ص٤۱۸‏ 
البرهان ٠۳۲۳/١‏ المستصنى ۷/١‏ الاحكام ٠٤۲/۲‏ الابهاج ٠٠١/١‏ جحمع الجوامع وشرحه 
نهاية السرل ٠۳۳/۲‏ مناهج العقرل ٠۳٠۳/۱‏ مرل السرخسي ٠۳/۱‏ کشف الاسرار ۹/۱ 
التوضيح مع التلويح ۷/١‏ سير التحرير ٠٠۳١/١‏ المعتمد ۳۲٤١/١‏ المسردة ص۸ المختصر 
في أصول الفقه ص١١‏ مختصر اين الحاحب وشرح العضد ١۱۲/۲‏ النغائس ١/١۷ا_ب.‏ 

- القر.: بالنتح الحيض؛ وجمعه اترا والقرً أيضاً - الطهره رهو من الإاضداد» هذا مناه عند 
اهل اللغت أما عند الفقهاء نقد اختلفرا فيه. فقال أبو حنيفة: هو: الحيض» وتال مالك 
والشافعى: هو الطهر» وعن أحمد روايتان» أظهرهما: أنه الحيض. انظر: مختار الصحاح 
ص۰۲۲۰ ا ١‏ بداية المجتهد ۸۹/۲ المجموع ٠۳/١۸‏ البعني 4۲/۷ المحلى 


T/7 الاشراف‎ 


(۲۸( 


بالالف واللام وأما الجمع - فإما أن يكون مذكورا بلفظ الكل و الجميع(١)‏ 
> مثل أن يقول: ”اعتدى(؛) بكل قر أو بالاتراء حميعا“ أو بلنظ العموم 
مثل أن يقول: ”اعتدی بالاقراء“ ومع ذلك - فإما أن یکون مکرراء مثل أن 
يقول: ”اعتدی بقره قر“ او *اعتدی بالقرء والقرء“ أو ”اعتدی بالاقراء 
والأاقراء“» وكل ذلك إما في طرف الاثبات كما في الأمر» وإما في طرف النفي 
- كما في النهي. 

اما القسم الأول - وهو المفرد النكر الغير المكرر - فلم يجز 
استعماله في معنيیه جمیعاء سواء کان في طرف النفي أو الاثبات. لان التنكير 

يقتضي التوحيد؛ والجمع بين المعنيين لا يتصور معه التوحيد. 

وأما إذا كان مكررا - مثل أن يقول: اعتدى بقرء قرء - فقد جوزوا 
استعماله في المعنيين جميعا على سيل الحقيقق إذا استعمل اللفظ لكل معنى 
على الانفرادء فما لم يكن - هناك - قرينة(م) توجب الحمل على أحد المعنيين 
حمل علیهما جميعاً. 

وأما المذكور بلفظ الكل والجميع؛ فقد قالوا: يجب الحمل على معانيه 
جميعاء لأنه لا كل ولا حميع لهذا اللنظ في مثل هذه الصورة غير هذه المعاني» 


هكذا ني المخطوطة وني نقل الأمنهاني عن اللقشواني *الجمع“. انظر: الكاشف ص٣؟‏ 
as‏ 

۲ العدة في اللغة: الإحصاء يقال عده أي: أحصاء. وقي الاصطلاح: تربص یزم المرأة مدة معلومة. 
انظر: المحاح القاموس المحيط ٠۷۲/١‏ درر الحكام في شرح غرر الأاحكام 4٠/١‏ نبيين 
الحقائق شرح كنز الدفائق .۴٠/۳‏ 

ج القرية في اللغة: فعيلة بمعنى مفعولة من الاقتران وهو الوصل والجمع والصحبة. وني 
الامطلاح: أمر يشير إلى المطلوب وهي إما حالية أو لفظية نحو: فرب موسى عيسى فإ 
الاعراب رالترينة منتف نيه بخلاف: ضربت موسى حبلى»؛ وأكل موسى الكشرى؛ نإن ني الأول 
وهو ضریت موسی حبلی - قرينة لنظية وفي الثاني - وهو أكل موسى الكمثرى - قرية 
حالية. انظر: لسان العرب ٠۳۳۹/١۳‏ المصاح المنير ٥١/۲‏ التعرينات صر٤۷ا.‏ 


(٢۹( 


إذ ليس للحيض(,) وحده أو للطهر وحده أفراد محصورة معينة حتى يحمل 
اللفظ علبها. 

وأما في مثل ”العين“ فقد يتصور ذلك فلا يجب الحمل؛ بل يتوقف 
الأامر إلى ظهور القرائن. 

وأما إذا كان بلنظ العموم أو الفرد المعرف بالالف واللام وكان مكررا 
كان الكلام فيه كما ذكرنا فيما سبق في المكرر. 

وأما إذا لم يكن مكرراء فإن وجدت - هناك - قرينة تدل على أحد 
المعنيين بخصرصه وجب الحمل عليه وإن لم توجد القرينة إلى وقت الحاجة 
فهاهنا يقع الخلاف الذي نريد أن ننظر فيه بين الشافعي(؟) - رضي الله عنه - 
ومن خالفه(م). 

فالشافعي - رضي الله عنه - أوجب الحمل على معنيه جيعا في مثل 
هذا الوقت» لكن ليس معناه: أن الحمل على ذلك المجموع يكون بطريق 
الحقيقة بل بطريق المجاز» وهذا: لانه لا سيل إلى التوقف وقت الحاجة» ولا 
سيل إلى الحمل على حقيقة اللفظ إذ ليس الحمل على أحدهما أولى من 
الحمل على الآخر» ولا سيل إلى تعطيل النص؛ بل لابد من الحمل على 
المجازء والحمل على المجاز إما بقرينة مقاليت أو بقرينة حالة» والقرائن 
اللنظية منتفيةء لأن الكلام فيه. 


الحيض في اللغة: اليلان يقال: حاضت النمُرة حيطا أي: سال صمغهاء وفي الشرع: دم يننضه 
رحم امرأة سليبة عن صغر وداء. انظر: المصباح المنير /۹هء انيس النقهاء ص۳٠.‏ 

٣‏ هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شانع» الهاشمي» القرشي؛ المطلبي؛ أبو عبد 
الله موسس علم الأصرل؛ ولد في غزة بنلسطين سنة ١١#افى‏ وتوفي بالقاهرة سنة ۳ه من 
أشهر مولفاته: الرسالة في الأمول» والسند في الحديث والأم في الفقه. له ترجمة في: 
طبقات النقهاء صا رنات الاعیان ۳/٤‏ شذرات الذهب ٠/۲‏ 

م نقل القرافي كلام النقشواني هذا بالمعنى» ثم قال: *والظاهر أن هذا التقسيم من عند 
النقشراني لا أنه منتول؛ لاه ظاهر كلامه وبحثه في کتابه ونقلت کلامه لان فيه محلا للناظر 
ويحرك انواعاً من البحث. انظر: النفائس ۱۸١/1‏ | ب. 


(rr. ) 


وأما القرائن الحالية: فذلك قد يكون بتعين المحمل المجازي» بأن 
ينحصر المجاز في وجه واحد ومحمل معين؛ فيتعين الحمل عليه وقد يكوذ 
برححان واحد من الوجوه على ساثر الوجوه فيجب الحمل عليه لان العمل 
بالراجح واجب» وفيما نحن فيه لما وجب الحمل على محمل مجازي وانتفت 
القرائن اللفظية المخصصة وكان الحمل على مجموع المعنيين وجها راجحا 
على سائر الوجوه: تعين بحكم الحال. 

وبیان انه راجح على سائر الوجوه من وجوه: 

أولها (,): انه ألزم للحقيقة وأشد ابتدارا إلى النهم وأسرع خطراا 
بالبال عند سماع اللفظ من سائر الوجوه. 

رثانيها أن نبته إلى العنيين الحقيقبين على السواء ولما لم تترحح 
إحدى الحقيقتين على الاخرى لا يكون الحمل على مجاز أحدهما أولى من 
حمله على مجاز الاخ بل يجب الحمل على مجاز تتساوى نسبته إليهماء وما 
ذكرناه كذلك فصار راجحا. 

وثالثها: أن هذا البحمل أحوط؛ لاشتماله على مدلولات اللفظ بأسرهاء 
فتعين الحمل عليه. 

وهكذا الكلام في العام ”كالاقراء“ إذا لم يتكرر» فهذا نظر مائب لا 
يبطله ما ذکر في کتب القوم. 

فلئن قال: ليس النقول عن هولاء على الوجه الذي ذكرنه بل المنقول 
عنهم: أن اللنظ المشترك يحمل على جميع معانيه بطريق الحقيقة وأن نسبة 
اللنظ المشترك إلى جميع معانيه كنة العام إلى أفراده والعام(؟) إذا نجرد 


ا 
في البخطرطة العام“ يدون الواوء وني نقل الاصنهاني عن النقشواني رردت العبارة هكذا: 
«كنسبة اللفظ العام إلى أفراد العام إذا تجرد عن القرائن“ انظر: الكاشف صا 


(r۳۹) 


عن القرائن يجب حمله على جميع الأفراد بطريق الحقيقة كذلك() اللنظ 
المشترك هذا هو المنقول عنهم. 

قلنا: جعل اللفظ المشترك - بالتياس إلى معانيه المختلفة - كاللفظ 
العام بالقياس إلى أفراده - بعيد عن هولاء العلماءء فإنه عند ذلك يكون 
اللنظ(+) متواطاا لا مشتركاأً. 

بل لا يبعد أن يقال: إن الناقل زاد هذه الزيادة لأنه لما سمع منهم 
رورأى في كتبهم أنهم قالوا: "إذا تجرد اللنظ المشترك عن القرائن: وجب حمله 
على یع معانيه“» زعم أن القوم إنما حكموا بهذا الحكم لزعمهم: ”أن اللنظ 
المشترك - بالقياس إلى معانيه - كالعام - بالقياس إلى أفراده- لأن العام 
هذا حكکمه» فنقل عنهم كذلك(م). 

ومع ذلك - فقول: ليس علينا من ذلك شيء٠‏ بل نحن اخترنا(») 
احتمالاً ظاهرآء وقررنا(,) أنه واحب الأخذ() به في مثل ما فرضنا من الصررة 
فمن لم يوافق على هذاء بل ذهب إلى غيره ولم يجوز الحمل على ما ذكرناء 
ولم یذکر(ب) على هذا دلیلاً فلا يضرنا(»)» وما ذكر ليس دللا على إبطال هذا 
المختار. 

فلن قال: ما فرضقهمن الصورة ممتنع؛ وذلك: لانك فرضت انتفاء القرائن 
المبخصصة في وقت الحاجة» وهذا ممتنع؛ لان تأخير الان عن وقت الحاجة لا 
یجوز» كما ساعدت في المفرد المنكر. 


~r‏ كلمة *اللنظ“' سافطة من المخطرطة وهي من الكاشف. 
كذا في المخطرطةوني الكاشف *ذلك". 

؛- في المخطوطة *احترزنا“ وهو تحريف. 

ه- في المخطوطة *وقدرنا“ والشبت من الكاشف. 

-١‏ ني المخطوطة "الأخذية“ والشبت من الكاشف. 

۷ في المخطرطة لم يذكروا" وما أثبتناه من الكاشف ص٣)؛.‏ 
۸ عبارة يار يضرا" سأاقطة س المخطرطة وهي من الکاشف. 


(rrr) 


قلت: لا نسلم أن انتفاء القرائن المقتضية لحمل اللفظ على أحد 
المعنيين خاصة يوجب تأخير الان عن وقت الحاجة. 

وإنما يكون كذلك: أن لو لم يكن عدم هذه القرائن قرينة مقتضية لحمل 
اللنظ على معنييه جميعا. 

اما إذا كان: فيكون هو عين اليان» بخلاف المفرد المنكرء لان تنكيره 
أشعر بالتوحيد» والتوحيد مع الحمل على الجميع متعذر» فلابد لتعين المراد 
طريق غير ما ذكرناء ولا يجوز أن لا يظهر ذلك الطريق في وقت الحاجة(,). 

راما الترديد الذي في الاحتجاج(۲) - فقول: لم قلت(م): ”إن الوضع 
إذا وضع اللفظ لكل واحد من المفردين ولم يضه() للمجموع؛ لا يجوز 
استعماله في المجموع“؟!!. 


١‏ قال الأصنهاني: لماحب التلخيص من المتاخرين طريقة أخرى لابد من نقلها... وقد نقل كلامه 
بالنص مع تصرف يسير في بعض نقرانه ثم عقب عليه بقوله: هذا هو الذي اختاره صماحب 
التلخيص؛ رنيه نظر وبيانه من وجوه.... قلت: وحاصل هذه الوجوه ما يلي: 

الأول: أنه حمل محل الخلاف في هذه المالة: حمل اللفظ المشترك على معانيه عند الحاجة إلى 
العمل» وليس الامر كذلك بل جواز الخطاب باللفظ المشترك عند الحاجة إلى العمل بمقتضاء 
ينبني على أن اللنظ المشترك: هل يحمل عند إطلاقه على حميع معانيه أم لا؟. 

الثاني: أنه زعم أن حمله على جحميع معانيه بطريق المجاز مذهب الشافعي» وليس الامر كذلك بل 
مذهب الثانعي الحمل عليها بطريق الحقيقة. 

الثالك: أن استبعاده للنقل المشهور ضعيف لأن هذا القدر منقول في كتب الأئمة الفضلاء الذين لا 
يظن بهم المسامحة وعدم التحرير والتحقيق في نقله. 

الرابع: أن الوجه الذي استبعد به ذلك النقل ضعيف لان مراد الإائمة أن المشترك كالعام في معنى 
استغراقه لمدلولاته لا أن الافراد الداخلة تحت المشترك مثل الأفراد الداخلة تحت العام 
حتی یلزم التراطو ٠‏ انظر: الكاشف ص4۳۸ ٤٤١‏ تحقيق الشيخ سعد إبراهيم. 

۲ أي الدليل الذي استدل به المصنف على المذهب المختار فاتظر: المحصول ٠۲۷۳/۸‏ 

م هذا معنى كلام الصنف ونص كلامه: "أن الواضع إذا وضع لفظأا لمتهومين على الانقراد فإما ٠‏ 
ان یکون قد وضعه مع ذلك لمجموعهماء أو ما وضعه لهما*. 

»- في المخطرطة "ولم يفه" وهو تحريف. 


(rrr) 


قوله(): ”يكون استعمالاً للفظ في غير ما وضع له“ 

قلنا: ولم لا يجوز ذلك؟ وهل استعمال اللفظ في المعنى المجازي عند 
تعذر الحقيقة إلا كذلك؟ مع كثرة وقوع هذا. 

غاية ذلك: أن هذا لا يكون استعمالاً بطريق الحقيقة» ولكن جواز 
الاستعمال أعم من جواز الاستعمال بطريق الحقيقة» وقد ذكرنا أنا لسنا نريد 
بالجواز - ها هنا - الاستعمال بطريق الحقيقة. 

وأما القسم الآخر من الترديد وهو(؟): ”أن الواضع كما وضعه لكل 
واحد من المعنين(٣)»‏ كذلك وضعه للمجموع“. 

ففقول: ولم لا يجوز استعماله في المجموع»؛ بل الاستعمال على هذا 
التقدير يكون بطريق الحقيفة. 

قوله(؛): ”يكون هذا استعمالاً للفظ في أحد مفنهوماته“. 

قلنا: ولا منافاة بين استعمال اللفظ في أحد منهومانه» وبين استعماله في 
جمیع منهوماته إلا أن یرید بالاستعمال في أحد مفهوماته مقتصرا علىه» بل 
ذلك محال في هذه الصورة» بل يكون استعمالاً في جميع مفهوماته» ومعنى 
استعمال اللفظ في المعنى» أعم من أن يكون مقتصرا عليه أو لا يكون مقتصراً 
عليه ولهذا يقال - في اللفظ العام -: إنه استعمله في جميع أفراد» ويضيفون 
الاستعمال إلى كل فرد وإن لم يكن مقتصراً. 

وأيضا فإن اللفظ الموضوع للمفردين ولمجموعهما لا يتصور استعماله في 
مجموع معانيه» ويكون معنى الاستعمال في الشيء اقتصار المراد عليه وانحصاره 
فيه وهذا لا يذهب إليه عاقلء» فكيف ينسب إلى أهل العلم والفطنة ذلك؟ بل 
لابد وأن يكون محلل الخلاف غير هذا(ي). 


١د‏ أول كلامه: "فإن قلنا: إنه ما وضعه للمجموع؛ فاستعماله إافادة المجموع... وتمام كلامه: وإنه غير 
جائز“ انظر: المحصرل .۳۷٣/۱‏ 

٣‏ الملاسب ”نهر'. 

۳ بداية لوحة ۲۷ ب. 

نص كلامه: "فإن كان الأول : لم يكن اللفظ إلا لأحد منهوماته“ انظر: المحصرل ."۷٤/١‏ 

ه- اعترض على دليل المصنف - أيضا - سراج الدين الارمري وشمس الدين الامنهاني وشهاب 
الدين القرافي. انظر: التحصيل ٦/١‏ الكاشف صاا) نحقيق الشيخ سعد إبراهيم النفائس ے 


(rr) 


رأما الجواب الذي ذكره(,) فضيف لوجهين: 

أحدهما: أن احتمال كون اللنظ مجازا في مجموع المعنيين راجح على 
احتمال کونه موضوعا للمجموع؛ لان المجاز أهون من الاشتراك على ما سياتي. 

الثاني: وهو أنا لو قدرنا أن لنظ الصلاة موضوع لمجموع المعنيين؛ لكنه 
تحقق الاستعمال - ها هنا - في جميع مفهوماته وما ذکره لیس دافعاء لان 
المراد من الصلاة المنسوبة إلى الله - تعالى - هي: الصلاة بمعنى الرحمة فقط 
ولیس بمعنی الاستغفار» والصلاة المنسوبة إلى الملائكة: بمعنى الاستغفار فقط 
وليس بمعنى فيض الرحمة منهم فصار اللفظ مستعملاً في كل واحد من المعنيين 
على الانفرادء 

ثم إذا نظرنا إلى أنه أطلق اللفظ وأراد به المعنيين نظرا إلى الكل 
صار مستعملاً في المجموع. 

وعلى هذا صار اللنظ مستعملاً في جميع معانيه فاندفع ما ذكره. 

أما قوله - في النرع )٣(‏ الاول: ”اعتدى بالأقراء» يجوز أن يريد 
بالاتراء مجموع مفهومي القره“ وما قاسه به ينافي هذا الفرض» لان القائل إذا 
قال: اعتدى بقرء قر فجواز إرادة المفهومين في هذه الصورة أظهرء لأنه إذا 
أراد بالقرء الارل الطهرء وبالقرء الثاني الحيض كان جائزاًء والاحتجاج الذي 
ذكره لا يتاتى في إبطال هذا» وهذا كثير الوقوع فإن الانسان قد يقول: رأيت 
عينا وعيناء أو عينا عينا» وهو يريد بالأول العين الباصرة وبالثاني عين الشمس؛ 


1AN = 

أي جواب المصنف عن الأدلة التي استدل بها للمجوزين استعمال المنرد المشترك في معانيه 
على الجمع؛ ونص كلامه: ”والجواب عن هذه الوجوه بأسرها: أن ما ذكروء لو صح لدل على 
أن هذه الالناظ كما هي موضرعة للأحاد نهي موضوعة للجمع» وإلا لكان الله - تعالى ‏ قد 
استعمل اللفظ ني غير مفهومه رهو غير جاثز. انظر: المحصول ۳۷۷/١‏ وقد ضعف هذا 
الجواب - أيضا - الأمنهاني. فانظر: الكاشف ص١٠٠‏ 

٣‏ ذكر فه: ١ن‏ بعض من أنكر استعمال المفرد المشترك في حميع مفهوماته جوز ذلك ني لفظ 
الجمع. أما ني حانب الاثبات كتولهم: اعتدی بالاقراء. نالحق: آنه لا يجوز لان تولهم: اعتدی 
بالاترا» معناه: اعتدی بقرء وقرء وتر.". انظر: المحمول ٠۳۷۸/۱‏ 


(re) 


ولا امتناع في ذلك؛ فما ذكره حجة في هذه الصورة يضاد مطلوبه. 

را کن ن :لترو( 6 ين الت رالات فف: لان تلك الح إن 
صحت فهي شاملة للطرفين: 

وأما الفرع(۲) الثاني: فما نقله(٣)‏ عن الشافعي والقاضي صحيح على 
الوجه الذي لخصاه. 


-١‏ رهو: أنه في جانب الاثبات قام الدلل على أن الواضع ما وضعه لهما حميعاًء وأما في حانب 
اللفي فلم يقم دليل قاطع على أن الراضع ما استعمله في إفادة نفيهما جميعاً. انظر: 
المحصرل ۳۷۹/۱. 

٣‏ وهو: أنا لو جوزنا أن يفاد باللنظ المشترك جمع معانيه فإنه لا يجب ذلك. انظر: المحصرل 
A‏ 

٣‏ نقل المصف عن الشانعي رالقاضي أبي بكر أنهما تالا: *المشترك إذا تجرد عن القرائن 
المخصمة وجب حمله على جميع معانيه"... ثم قال: وفيه نظر. انظر: المحصرل ۴۸۰/۱. 


(r1) 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الخامسة - في أن الأصل عدم الاشتراك()....» إلى 
آخحره. 

أقول: 

أثبته على معنى وهو: أن قولنا: ”عدم الاشتراك غالب وراجح» واحتمال 
الاشتراك مغلوب ومرجوح". 

عام بالقياس إلى كل البلاد والاعصار والأمصار والقبائل؛ فأعم(؟) من أن 
يكون ذلك بالقياس إلى أهل بلدة أو قبيلة أو أهل عصر. 

رعلی هذا جاز أن تكون اللغات وألفاظها كلها مشتركة أو الغالب 
عليها الاشتراك لكن أهل كل عصرء أو أهل كل مصرء أو قيلةء يظنون في كل 
لفظ أنه مفرد وموضوع للمعنى الذي عرفوه فقط ويحصل بيهم التفاهم عند 
التخاطب ولا يحصل(م) خلل) في النهي مع أن تلك الالفاظ في نضها 
مشت ركة. 

ونعلم من هذا: أن الاحتجاج بالوجوه الثلائة الأرلء إنما يتم إذا فرض 
في أهل قطر معين» أو عصر معين؛ أو قبيلة معينة لا على الاطلاق(ه). 

وأما الوجهان الأخيران: إنما يتمان إذا كانت الالناظ نوقيفية» فإن 
الواضع الواحد الحكيم يتحرز عن تغليب الاشتراك لعلمه بما في ذلك من 
المفاسد من غير حاجة ضرورية. 

وأما من يجوز صدور الوضع عن كل الناس وعن كل قيلة فلاء لان أحد 


١‏ يعني به: أن اللفظ متی کان دائر! بین الاشتراك وعدمه كان الاغلب على الظن عدم الاشتراك 
رقد اتدل المصنف على ذلك بخمسة أوجه. انظر: المحصول ۳۸١-۳۸۱/۱‏ 

۲ هكذا في المخطوطة وني نقل الأصنهاني عن النقشراني ”وأعم“. 

جد بداية لوحة 1۸ 1ء 

ا المخطوطة *ذلك“ والتمويب من الكاشف. 

م نقل القرافي هذا الكلام عن النقشواني بالمعنى» ثم أجاب عهه: بان احتمال الاشتراك باعتبار 
حملة النهم مرجوح» لان الأصل عدم تعدد مسميات الالفاظ. انظر: النفائس /۱۸۹- ب 


(rv) 


الواضعين لما احتاج إلى الوضع وظفر بلفظ معين ورضعه لمعنى معين؛ لم يعلم 
بان غیره وضعه لمعنی آخر» حتى يمتتع اڭ تحرزا عن مفاسد الاشتراك 
ولأنه لما دعته الضرورة إلى وضع اللفظ بإزاء هذا المعنى لم يكن له بد من 
الوضع» فإذا وضع غير هذا اللفظ لمعنى آخر حصل الاشتراك وإن لم يقصد هو 
ذلك بل قصد الأفراد(,). 

وقد اعترف المولف (م): بان السب الاكثري (م) للاشتراك تعدد 
الواضعين(»). 


١‏ نقل القراني كلام النقشواني هذاء ثم أجحاب عنه: بان الاستقراء دل على أن الاشتراك ليس 
كثيرا كما ذكرء بل الغالب اتحاد الراضع؛ ربناء على الغالب اتجه الرجهان الاخيران أيضاً.. 
انظر: النغائس ۸۹/۱-ب. 

- في المخطوطة "الموتف" رهو تحريف. 

-٣‏ ني المخطوطة *اللاكثري“ رهو تصحيف. 

۽- انظر: المحصرل ۳۸/۸۱. 


(r۸) 


قال - رحمه الله د 

«المسألة السادسة - فيما يعين مراد اللافظ ......» إلى آخره(,). 

أقول: 

أما أولاً قوله: إما أن يوجد معه قرينة مخصصة أو لا يوجد“ جعل مورد 
القسمة القرينة المخصصة ثم قسم هذا المورد إلى: ما يدل على اعتبار البعض» 
أو على اعتبار الكلء أو على إلغاء الكل. 

وما يدل على اعتبار الكل لا يكون قرينة مخصصة فلا يكون قسما من 
أقسام القرينة المخصصة(۲). 

وثانيها: قوله(٣):‏ ”وأما الدال على حال الكل - من حيث هو كل - 
فهو مندرج تحت حال البعض لما ذكر“. 

وهذا مشكل: لأنه لا فرق في هذه الصررة بين اعتبار الكل - من حيث 
هو كل ٠-‏ وبين اعتبار كل واحد لان غاية اعتبار كل واحد: أن يحمل على 
مجموع معنييه» واعتبار الكل - من حيث هو كل - أيضاً كذلك فلا فرق بينهما. 

وإذا كان اعتبار الكل مندرجا في البعض» كذلك اعتبار كل واحده فلا 


فرق إذ(؛) بين اعتبار البعض» وبين اعتبار كل واحد(م). 


١‏ انظر: المحصرل ۳۸١/١‏ وتتمة عبارته: *... باللفظ المشترك“. 

۲- نقل القراني كلام النقشواني هذا بالمعنى» ثم أجاب عنه: بان التقسيم قد بقع في الأاعم مطلقاء 
وقد يقع في الاعم من وجه وإذا كان التقسيم ى ها هنا أعم من كونه في الأعم مطلةا فلا 
يرد السرال. أما الأمنهاني فقال: إنه لا حواب له إلا بحمل التخصيص على البيان. انظر: 
النغائس ۹/۱ا_ب الکاشف صا۷). تحقيق سعد إبراهيم. 

۳ هذا الكلام للممنف إنما هو بالمعى فانظر: المحصرل ۳۸۷/١‏ فالعبارة وافحة. 

»- هكذا في المخطوطةء وني نقل الامغفهاني عن اللقشراني *إذن“. انظر: الكاشف ص۹ تلت: 
ومعناها: الجواب والجزاء. وقد اختلف النحاة في كتاية *إذن“ فالجمهور يكتبونها بالالفه 
والبعض كالمازني والمبرد يكتبها بالنون والبعض الأخر كالنراء فصل نقال: إن عملت كتبت 
بالالف وإلا كتبت بالنون للفرق بينها وبين * إا“ وقد تبعه ابن خروف. انظر: المغني .١-۳۰/۱‏ 

م أجحاب الاصفهاني عن هذا الوجه: بانه لا يلزم من أن لا يكون بين اعتبار الكل واعتبار كل 
واحد فرق لأنا ما حكنا بينهما بالتسوية مطلقا بل حكمنا باستوائهما في ذلك الحكم الخاص 
وهو: أن يندرج اعتبار كل واحد تحت اعتبار البعض؛ كما اندرج تحت اعتبار الكل من حيث = 


(۳۹) 


وثالثها: استعمال اللفظ المشترك - لما امتنع في جميع معانيه: وجب 
امتناع اعتبار كل ر فهذه الدلالة التي توجب اعتبار كل واحده عدمها 
ووجودها سواء لامتناع العمل بها(,). 

ورابعها: استعمال اللفظ في كل معانيه - لما كان استعمالاً له(۲) في 
أحد مسمیاته: فکیف یمکن اعتبار کل واحد من معانیه؟(م). 


وخامسها: أنه أخذل) القسم الأرل - رهر: ما يفيد اعتبار كل واحد - 
وبين أنه لا تعارض بينه وبين الدليل الذي يقتضي المنع من حمل اللفظ على 
معنييه جميعاء لأن اللفظ - كما هو موضوع لكل واحد منها(,) بالاشتراك - فهو 
أيضا موضوع للجمع» ثم استعماله في الجمع لا يكون استعمالاً في مجموع 
معانیه» بل هو في أحد معانيه. 

فللسائل أن يقول: إذا كان الحمل على المجموع حملا على أحد 
المعاني: لا يكون ذلك عملاً بالدليل الذي اقتضى اعتبار كل واحده بل بالدليل 
الذي اقتضى اعتبار البعض. 


وإن كان هذا استعمالاً في كل معانيه: فقد وقع التعارض بين هذا 


ے هو کل. انظر: الکاشف صا۷). 

١‏ علق الأصنهاني على هذا بقوله: هذا الذي ذكره الخصم ليس بإشكال على كلام المصنف لأنه 
عین کلامه. انظر: الکاشف صا۷٤.‏ 

۲ لفظة له“ ساقطة من المخطوطة والمشت من نقل الامنهاني عن اللقشواني. انظر: الكاشف 
صس۹۸٤.‏ 

م أجاب الامفهاني عن هذا: بان حمل اللنظ المشترك على كل مفهوماته حمل على أحد مسمياته 
ضرورة أنا نجمل اللفظ مشتركا بين الكل وكل واحد من المتهومات. انظر: الكاشف ص۷۲. 

»- في المخطوطة *أخد وني الكاشف ص١١٤‏ *أحد“ والمشبت هو المواب إن شاء الله. 

ه- تي الكاشف ”منهما“. 


(r) 


الدليلء والدليل الذي منع من اسشعمال اللنظ في کل فعانیه(,). 


-١‏ أجاب الامنهاني عن هذا السؤال نقال: نختار أن الحمل على المجموع: حمل له على أحد 
مفنهوماته. 

قوله: إن ذلك لا يكون عملا بالدليل الدال على اعتبار كل واحد واحد. 

تلنا: لا نسل لانا نعني بكونه عمل بالدليل الدال على اعتبار كل واحد واحد: أن رحوب الانيان 
بكل واحد واحد من مقتطيات الاول» وهو بعيه مقنض لوجوب الدليل الدال على اعتبار كل 
واحد واحده ولا تعني بالعمل به إلا هذا القدر...* انظر الكاشف ص۷۲٤.‏ 


(4۹( 


قال - رحمه الله ٠-‏ 

«الباب السادس: في الحقيقة(؛) والمجاز(؛).....» إلى أخره. 

أقول: 

هذا التحديد ليس يصفو عن شك وذلك: لان الوضع إما أن يكون هو 
عين الاصطلاح» أو غيره. 

فإن کان عینه: فکل لفظ افيد به معنی(م) ممطلحا()) علیه: فقد آفید به 
ما وضع له في أصل هذا الاصطلاح» فكان حقيقة» وكان المجاز حقيقة(,). 

وأما إن كان الوضع غير الاصطلاح» بل الوضع هو: أن يضع الواضع 
ابتداء لفظا بإزاء معنى» ثم يعرف غيره هذا الوضع؛ فلا يكون - هناك - من 
الحقائق إلا الحقبقة اللغويةء لان المعاني العرفية والشرعيةت إنما اشتهرت 
بالاستعمال درن الوضع على() هذا التضير» فإن أهل العرف لم يضعوا لفظ 
”القارورة“ (ب) للطرف المعين من الزجاج» ثم اشتهر(») ذلك الوضم» ولا 


١‏ الحقيقة في اللغة: فعيلة من الحق وهو: الثابت هكذا في المصباح المير ٠٤١/١‏ وني الامطلاح: 
حدها أبو الحسين - في المعتمد ١١/١‏ بأانها: ”ما أفيد بها ما وضعت له في أصل الامطلاح 
الذي وتم التخاطب به“. 

۲ المجاز في اللغة: مفعل من الجواز وهو: التعدي كما في المصاح المنير ١/٤ا١ا.‏ وني 
الاصطلاح: حده أبو الحسين ‏ في المعتمد ١/١‏ بأنه: ”ما أفيد به معنى ممطلحا عليه غير 
ما امطلح عليه في أصل تلك المواضة التي رقع التخاطب فيها“. وهذان التعريفان للحقيقة 
والمجاز ذكرهما المصنف في المحصرل واعتبرهما من أجود ما قيل في تعريف الحقيقة 
والمجازء والمناقشة - هنا تلور حول هذين التعريفين. فانظر: المحصول ٠۳۹۷/١‏ وانظر 
كذلك في تمريف الحقيقة والمجاز: العدة ٠۷۲/١‏ روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 0۸۲/١‏ 
شرح الکوکب المنیر ٤۹/۱‏ الاحکام ۳۹/١‏ شرح العضد ۳۸/١‏ 

٣‏ بداية لوحة 1۸-ب. وكلمة "معنى“ مكررة ني المخطوطة. 

»- في المخطوطة "مصطلح* بالرفم» وما أثبتناه من نقل الامنهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف 
ص4۹٤‏ تحقيق الشيخ سعد إبراهيم. 

م عبارة "وكان المجاز حقيقة" ساقطة من المخطوطة وائبتناها من الكاشف. 

١‏ هكذا في المخطوطة وفي الكاشف صا): ”وعلى“ بالواو. 

ب القارورة هي: ما قر فيه الشراب وغير» وهي من الزجاج» انظر: الان .۸۷/١‏ 

۸- عبارة *اشتهر ذلك" غير واضحة وأثبتها من الكاشف. 


(rer) 


الشرع وضع لفظ *الزكاة“ لقطم طائفة من المال بصرفها(,) إلى الفقراء أولأً 
ثم اشهره(؛)» بل إنما صارت هذه الألفاظ شرعية وعرفية بالاستعمال دون أن 
يسبفه وضع لهذه الأمور(م). 

وإذا عرفت ذلك: فالارلى أن يضر الوضع بأحد أمرين: إما بأن يضع 
الواضع لفظا بإزاء معنى» ثم يعرف غيره ذلك الوضع حتى يشتهر بينهم؛ وإما 
بكثره الاستعمال كثرة موجبة للشهرة» تاسخة للوضع السابق إن كان وإذا نسر 
الوضع بأحد هذين الأمرين: قلنا - في حد الحقيقة -: ”إنه استعمال اللفظ فيما 


وضع له“. 
والمجاز هو: ”استعماله في غير ما وضع له لعلافة بينه وبين المعنى 
لرل مصطلح عليها“(). 


أما حد الحقيقة فيندرج فيه الحقيقة اللغوية والشرعية» وذلك: لان 
اللنظ إن كان موضوعا في إصل اللغة لمعنى» واستمر ذلك الوضع من غير 
طريان تاسخ عله: فلا حقيقة سوى اللغوية» فمتى استعمل هذا اللفظ في 
موضوعه اللغوي: كان حفيقة» وإلا فلا 

وأما إذا طرا على الوضع اللغوي ناسخ من الشرع أو العمرف: صار 
الوضع للشرع أو العرف وزال الوضع الأرل؛ فإن استعمل في موضوعه الشرعي 


-١‏ هكذا ني المخطرطة وني الكاشف *وصرفها“. 

١‏ هكذا ني المخطرطة وني الكاشف *اشتهرت*. 

٣‏ نقل الأمنهاني هذا الكلام ولم ينسبه ثم عقب عليه بقوله: اعلم: أن هذا الشك مندفع عن 
الحد الذي ذكرنا» وكذلك عن الحد الذي ذكره المصف عن آبي الحسين البصري راختاره 
وبيان اناه عن ذلك هو: أنا نختار أن الاصطلاح هو عين الوضع» غير أن الوضع المعتبر في 
الحقيقة غير الوضع المعتبر في المجازء فإن المعتبر في الحقيقة وضع لفظ بإزاء المعنى الذي 
حمل اللفظ حقيقة له وأما الوضع المعتبر في المجازء فهو أن يكون نوع ذلك المجاز منقولاً 
عن العرب استعماله فيه وعلى هذا لا يلزم من كون الوضع عين الاصطلاح: أن يصير المجاز 
حقيقة. انظر: الکاشف ص4۸۹ .)١‏ 

۽ في المخطوطة ”عليه“ والمثبت من الكاشف وهو الصواب لان الضير عائد إلى العلافة. 


(rer) 


أو العرفي: كان حقيقة» وإلا فلا(,). 

ولا يبقى - هناك - إشكال. 

وإتما قلنا - في حد المجاز - أن يكون الاستعمال لعلاقة بين المعنى 
الأرل والثانيء لان مطلق الاستعمال في غير ما وضع له لا يسمى مجازاًء فإن من 
أطلق لفظ السماء على الحيوان أو على الإنسانء لا يقال: إنه مجاز. وإنما 
قلنا: إن العلافة نكون مصمطلحا عليهاء إذ ليس يكني مطلق العلافة كيف كانت 
بل العلافة نكون مضبوطة معدودة من أهل اللغة» فإنهم جوزوا أن نقول: ”سل 
القرية“ ونريد بالقرية أهلهاء وكذا ”سل المدينة“ ”وسل البيت“ ولم يجوزوا 
”سل الجدار“ على أن نريد الواقف على الجدارء» ولا ”سل الباط“ على أن 
نريد به صاحب البساط أو الجالس عليه. 


:_ نقل الإصنهاني هذا الكلام من غير عزوء وعلق عليه بقوله: "وأما قول - في حد الحقيقة‎ -١ 
هو استعمال اللفظ نيما وضع له نهو مختل من وحهين؛ أحدهما: أن الحقيقة هو: اللنظ‎ 
الستعمل نيما وضع له باتفاق القوم واستعمال اللفظ الموضوع غير الحقيقة المستعملة نفلا‎ 
يستقيم فير الحقيقة بالاستعمال» وعين ذلك وارد على حد المجاز. الثاني: أن الوضع لنظ‎ 
.)١ مشترك بين الاصطلاح وغلبة الاستعمال؛ فلا يستعمل في الحد. انظر: الكاشف ص4۸۹‎ 


(r4) 


قالى - رحمه الله -: 

في المسألة الأولى من القسم الأول: «في إثبات الحقيقة 
اللغوية....» إلى آخحره()). 

أقول: 

النظر في هذا الكلام يقتضي بحثين: 

أحدهما: أن يكون اللفظ حقيقة في معنى: يجوز أن يراد به بحيث لو 
استعمل فيه لكان ذلك الاستعمال بطريق الحقيقة دون المجاز. 

والثاني: أن يراد به نفس استعمال اللنظ في ذلك المعنى. 

وعلى الأرل يتحقق كون اللفظ حقيقة في المعنى بمجرد الوضع؛ وإن لم 
يوجد الاستعمال فيه لان هذه الحيثية حصلت للفظ بمجرد الوضع» وعقيب 
الوضع حصلت له هذه الحيثية فلا حاجة إلى الاستعمال. 

وعلى الثاني ما لم يوجد الاستعمال لا يثبت كون اللفظ حقيقة في 
المعنى» والأول أشبه بأن يكون مراداً بالائبات. 

راحتجاج() الجمهور يترجه نحو إثبات مثل هذه الحقيقة. 

رلا يتوجه اعتراض المولف(م)» لأنه إذا سلم أن المجاز يستدعي وضعاً 
قبل ذلك بإزاء معنى» فقد ثبت كون اللفظ حقيقة بهذا المعنى. 

وأما أن الوضع الارل ليس بحقيقة ولا مجاز لا يرد عليهم - أيضا ٠-‏ 


-١‏ تتمة المسالة: *..... رالدليل عليه: أن ها هنا ألفاظاً وضعت لمعا ولا شك أنها استعملت بعد 
وضعها نيهاء ولا معنى للحقيقة إلا ذلك“ انظر: المحصول /۹). 

۲ وهو: أن اللنظ إن استعمل ني مرضوعه الأصلي نهر: الحقيقة وإن استعمل في غير موضوعه 
الاملي: كان مجازآ» لكن المجاز فرع الحقيقق ومتى رحد النرع وجد الاصلء فالحقيفة 
موجحودة لا محالة. انظر: المحصرل /۹). 

م أي: اعتراض المؤلف على دليل الجمهور في إثبات الحقيقة اللغوية حيث قال: وهذا ضيف 
لان المجاز لا يستدعي إلا مجرد كونه موضوعا قبل ذلك لمعنى أخرء رستعرف أن اللفظ في 
الوضع الأرل لا يكون حقيقة ولا مجازاء فالمجاز غير متوتف على الحقيقة. انظر: المحصول 
ا 


(rio) 


لان الحيثية التي ذكرنا مخاير(؛) الوضع الأول حاصلة بعده(۲). 

ولكن يرد عليهم سؤال آخر غير هذاء وهو: أنا لا نسلم(م) أنه إن 
استعمل اللفظ(؛) في غير موضوعه الأصلي كان مجازاء بل للمجاز شروط أخر» 
وجاز أن يستعمل اللفظ المهمل في معنى من المعاني» ويكون ذلك استعمالاً 
للنظ في غير موضوعه الأصلي» ولا يكون مجازء بل لابد لهذا الاحتجاج من 
ضميمة(,) أخرى؛ فهذا هو البحث الأرل(). 

روأما البحث الثاني - فان نقول: كل واحد من الاحتجاحين غير مفيد 
لامطلوب في هذا الموضم» إذ كل واحد منهما لا يفيد غير أن - ها هنا - 
ألناضا وضعت في أصل اللغة لمعان(ب) استعملت فيها بعد ذلك او لم تستعمل 
على اختلاف إثبات الحجتين» وهذا القدر مما لا ينكره أحد ولا يقع فيه نزاع» 
حتى يحتاج إلى إثباته على المخالف بل الذي يمكن أن يقع فيه النزاع» 
ويحتاج فيه إلى إثبات - هو أن يقول القائل: الحقائق اللغوية انتسخت 
بأسرهاء وصارت الالفاظ باسرها شرعية أو عرفية لكثرة النقل والتغيير في 
استعمالات أهل العرف. 

وعلى هذا يجب اتباع الحقائق الشرعية إن وجدناها في الالفاظ التي 


١‏ هكذا في المخطوطة وني المبارة قلق ولمل صحتها هو: "مغايرة للوضع الأولء حاصلة بعده“. 

.1۲۹ بداية لوحة‎ ٣ 

-٣‏ في المخطوطة "نسلم" والسياق يقتضي "لا نسلم*. 

؛- كلمة ”اللفظ" إضافة من عندنا لتحسين الساق. 

ه- هكذا في المخطوطة وني الكاشف ص۴۳٠‏ "ضممة“. 

٠‏ أجاب الأصنهاني عن البحث الأرل: بانه جرت عادة العلماء تحقيق حدود الأشياء في الأب واب 
اللائقة بهاء ثم بعد تحرير تلك الحدرد قد يتساهل في ذكرها من غير تحرير بناء على أن 
ذلك أمر جلي يعلم بالرحوع إلى عرف الملماء ني كتبهم؛ وإذا علم ذلك: فالتاهل في 
تحرير المجاز هنا إنما وقع» لأنه سبق بيان حده وشرطه وبهذا يندفع النقض بالمهمل. انظر: 
الكاشف ص٤۳٠‏ تحقين سعد إبراهيم. 

ب في المخطوطة 'لمعاني“ والتصريب من الكاشف ص ۳٠ه.‏ 


(4۹( 


في الخطاب رإن لم نجدها فالحقائق( ,) العرفية(۲). 


وأما ما ينقل من واضعي اللغات: فلا يجوز العمل بهاء لأنها تغيرت 
وانتسخت فلا يخاطبنا الشرع بها بعد انستاخها. 


ولا شك أن الجواب عن هذا السؤال لا يحصل بمجرد ما ذكرو» بل 
٠ -‏ يحتاج فيه إلى تكلف آخر يوجب بقاء أرضاع اللغات على ما كانت عليه(م). 


الحقيقة العرفية هي: اللنظة التي اتقلت عن مسماها إلى غيره بعرف الاستعمال. انظر: 
المحصرل .٤١/١‏ 

۲- في المخطوطة "الغرفية“ ولعله سبق قلم. 

۳ أجاب الامنهاني عن البحث الثاني: بان المقصود من ذكر الدليل على الشيء: إيقاع التصديق 
ني النفس لان ذكر القضة مجرد! عن البرهان لا يكون موقا للتصديق» نإن كان ني المسالة 
مخالف حصل مجمرع الأامرين وهما: الاحتجاج على الخصم وإيقاع التصديق في اللفس؛ وإن 
لم يكن حصل المقصود الثاني وهو مقصود عظيم من مقاصد العلماء.. ثم علق على قوله: *الذي 
يبكن أن يقع النزاع فيه“ بانه من المجائب لانه التزم أولا أن لا يقام الدليل إلا على 
المختلف نيه وما ذكره يمكن أن يقع فه الخلاف بزعمه ولا يلزم من إمكان الخلاف وقوعه فما 
ذکره متناقض انظر: الکاشف ص٤۲٥ .٠۲١‏ 


(rev) 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثالثة: في الحقيقة الشرعية...» إلى آخره(). 

أقول: 

بين ما ذكره حدا للحقيقة الشرعيت وبين ما اختاره - عند الإاثبات - 
منافضة؛ لأنه ذكر - في الحد(م) - وقال: ”هي اللفظة التي استفيد من الشرع 
وضعها للمعنى؟. 

ثم قال(۳) - عند الاثبات -: ”المختار: أن إطلاق هذه الألفاظ علي هذه 
الحقائق(؛) - على سبيل المجاز - من الحقائق اللغوية“. 

وهذا متناتض» وذلك: لان إطلان الشرع - لما كان موقا بالحقائق 
اللخوية ومجازاتها -: فوضع هذه الأالفاظ صار مستفاد؟ من اللغات بالقياس إلى 
معانيها الحقيقعةوالمجازية جميعاء والشرع لم يجدد وضعا غير أنه استعمل 
اللفظ في المعنى المجازيء فلا يكون الوضع لذلك المعنى مستفادا منه. 

فلشن قال: الوضع الجديد مستفاد من الشرع. 

قلنا: لم يذكر في طرق الاثبات من الشرع غير اإلاطلاق على المعنى 
البجازيء وذلك ليس بوضع جديد على الإطلاق اللهم إلا(ه) أن يقيد بقيود 
أخری رهو(): كثرة الاستعمال كثرة ناسخة للوضع الأرل؛ فيكون الشرع مسبوقا 
بوضع اللغة لا محالة وناسخا له وهو لم يذكر هذا في الحدء بل الحد ينافي 


د انظر: المحمرل ١‏ وانظر كذلك: المعتمد ۴۳/١‏ البرهان ٠۷٤۴/١‏ الاحكام 4۸/١‏ نهاية السول 
.l0/4‏ 

۲ أي: في حد الحقيقة الشرعية. انظر: المحصرل ٤/١‏ 

۳ انظر: المحصرل .)١/١‏ 

»- هكذا في المخطوطة وفي المحصول *المعاني“ والمعنى واحد. 

م لنظة إلا" إفافة من نقل الأصنهاني عن النقشواني انظر الكاشف ص؟)٤ه‏ تحقيق سعد إبراهيم. 

في الكاشف ”وهي“. 


(4۸) 


هذا(,). 
ثم يرد الك من وجه آخر(م)» لأنه إذا انتسخ الوضع الأول: لم ت 
الوضع العربي» فلا يكون القرآن عربيأء ولا يمكنه الاحتجاج بالدليل المذكور(م) 


وثانیها: انه ذکر - في الحد - معنى عاماء وقال(؛): ”سواء كان اللنظ 
والمعنى مجهولين - عند أهل اللغة - أو معلومين“ ثم اختلفوا في وقوع 
هذاء ثم اختار: أنه ثابت على وجه حضوا ءفهذا الاثبات يكون إثبا) للمحدود 
الذي سبق ذكره. ) 

وهذا الذي ذكر(.) على ثبوته ووقوعه ليس هو ذلك الذي حده أولا 
لان الذي أثته: لابد وأن يكون اللنظ والمعنى معلومين لال اللغت لان أهل 
اللغفة يعلمون المعاني الحقيقة والمجازية للألناظ التي وضعوهاء ويعلمون 
الالفاظ - أيضا -» والمحدد() كان غير هذا لأنه كان أعم(ب). 


أجحاب الأمنهاني عن هذا الوجه: بأن المناقضة تدنع بتقييد الاطلاق بالكثرة البالغة إلى حد 
تصير ناسخة للوضع الأارل» وحينئٍ يعود حاصل السؤال إلى أن الصواب هر: النقييد 
والاطلاق في موضع التقيد خط فهذا السؤال ركيك. انظر: الكاشف ص۹ه. 

.هئ٤أص كلمة *آخر“ إضافة من الكاشف‎ ٣ 

٣‏ عقب الاعفهاني على تول النقشواني: إذا اتخ الوضع الأرل: لم يبق الوضع العربي 
”بقوله*: *لا نسلم أنه إذا انتسخ الوضع العربي بمعنى انتساخ الحقيتة اللغوية - لا يكون 
القرآن عربيأء وإنما يكون كذلك: إن لو لم يكن مجازا لغوياء ولا يلزم من الأول الثاني. 
انظر: الكاشف ص٬١٥ه.‏ 

۽ انظر: المحصول .١٤⁄۸١‏ 


في الکاشف ص٥٤ه‏ ”ذكر الدلیل على ثبوته“. 


¬٦‏ في الكاشف *المحدود“. 
أجاب الأصنهاني عن هذا الرجه: انا نسلم أن المحدرد اعم من الذي أثبته الصف ولكن 
يازم من إثات الأاخص إثات الأعم. انظر: الكاشف ص٬٠٠.‏ 


(٣ء۹۱)‎ 


وثالشها: أنه بعد الفراغ عن() التحديد قال (؟): ”اختلفوا في 
وقوعه...“ ثم قال: والمختار: أن إطلاق هذه الالفاظ على هذه المعاني على سبيل 
المجاز“ وهذا لم يثبت(م) منه أنه يرد على القائل بالوقوع» أو ينصره()» 
وكانه ترك ذلك الاختلاف واشتغل بشيء آخر(ه). 

ورابعها: المناقضة بين نتيجة ما ذكره حجة» وبين ما ذكره حدا للحقيقة 
الشرعية لأنه قال (): "إفادة هذه الالفاط لهذه المعاني لو لم تكن لخوية: لما 
كان القرآن كله عربا(ب)» وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم“. 

فنقول: نتيجة هذا القياس: أن إفادة هذه الالفاظ لهذه المعاني لغويةت 
وإذا كانت لغوية لا تكون الافادة مستندة إلى جهة أخرى: فلا تكون شرعةء فلا 
تبت الحقيقة الشرعية» لان الحقيقة الشرعية هي التي تكون الافادة من الشر 
ويستفاد منه الوضع على ما ذكرنا(,) في الحد. 
ثم هذا الكلام يمكن أن يجعل سوالاً من جهة من منع وقوع 
الحقيقة الشرعية وهو: القول بالموجب(,). 


-١‏ في الكاشف صه؛٤ه‏ *من". 

انظر المحصول ٤1٤/١‏ ونص عبارنه: ”واتفقوا على إمكانه واختلفوا في وتوعه. فالقاضي أبو بكر 
منع منه مطلقا. والمعتزلة أئبتوه مطلقا*. 

-٣‏ في الکاشف "لم يتبين“ وهو انسب. 

۽ بداية لوحة ۲۹_-ب. 

ه- أجاب الأمفهاني عن هذا: بانه شين معنى هذا الكلام - في أول السالة - وهو: أنه يريد 
أن يرد على المعتزلة والقافي مما. انظر: الكاشف ص٠ه.‏ 

.٠١/١ أي: المصف في الاستدلال على اختياره. انظر: المحصول‎ -٠ 

ب ذهب الامام الشانعي رالباقلاني إلى أن القرآن كله عربي وجحزم به المصفه وذهب ابن عباس 
ومولاه عكرمة ‏ رضي الله عنهم - إلى اشتمال القرآن على كلمات أعجية» واختاره ابن 
الحاحب. انظر: الرسالة ص المستصفى ٠٠٠/١‏ روضة الناظر وشرحها نزهة الخاطر ۱۸6/١‏ بيان 
المختصر ٠۳٠/١‏ المزهر ٠۳۸/١‏ مقدمة تضسير ابن جرير ۸/١‏ البرهان ني علوم القر آن ٠۸۷/۱‏ 
الانقان ٠١/۲‏ 

۸- هكذا في المخطوطة والانسب "على ما ذكر". 

٩‏ سياتي تعريفه في باب القياس. 


(۵۰ ( 


فيقول: أنا اعترف بموجب هذا الدليل - وهو: أن الألناظ التي 
استعملها الشارع إفادتها للمعاني إفادة لغوية: سواء استعملها في المعاني 
الحقيقيةء أو المجازية التي كانت العرب يستعملونها فيها. 
ثم انت تعلم: أنه لم يذكر في هذه المسالة بطولها ما يزيد على هذا 
وبهذا القدر لا يمير الخصم محجوجا(,). 
وخامسها: أنك قد علمت - فيما سبق -: أن الحقيقة هي: استعمال 
. .- اللفظ في موضوعه - عنده - وها هنا جعل الحقيقة عبارة عن نفس اللفظ مكان 
الجنس في الحد» وهذا يناتض ما سبق منه. 
ويعلم من هذا: أن مجرد إطلاق اللفظ من الشرع أو العرفه لا يكفي 
في إحداث حقيقة متجددة فإن أهل العرف كثيرا ما أطلق(م) لفظ الأسد“ 
على الشجاع» ولفظ ”الحمار“ على البليد» ومع ذلك لم يصر حقيفة فيه. 
ركذلك الشرع أطلق لنظ ”اليد“ على القدرة(م)» ولفظ ”الاستواء“ 
على الاتتدار» وعلى الاستواء» بل لفظ ”الماء“ على الغيم ولم يصر حقيقة 
شرعية» بل شرط ذلك: ترك استعمال اللفظة(») في حقائقها اللغوية» واستعمالها 
في غير تلك(,) المعاني استعمالاً كيرا لكثرة ناسخة للوضع الأرل» بحيث 
يبتدر إلى فهم السامع - عند سماعه من هذا الناقل - المعنى الثاني دون الأول 


أجاب الاصنهاني عن هذا الوجه: بانه لا مناقضة أصلا لأن المراد من الانادة اللغوية صيرورة هذه 
الالناظ دالة على هذه المعاني بطريق المجاز اللغوي وكونه مجازا لغويا مستندا إلى اللخةت 
وكونه سابقا إلى الذهن بكثرة الاستعمال الشرعي» متندا إلى الشرع» نالناقفة مندفعة. 
انظر: الكاشف صاهه. 

-٣‏ في الكاشف ص۷٤‏ *اطلقوا“. 

۳ هذا بناء على رأي الأشاعرة ني تأريل آيات الصنات. اما رأي السلف في ذلك فهر إقرارها 
و|مرارها مع نهم معانيها وإثبات حقائقهاء انظر: مختصر الصواعق المرسلة .۷/١‏ 

»- في المخطوطة *اللنظ" والمشت من الكاشف. 

ه- في المخطوطة *ذلك“ وما أثبته من الكاشف. 


(۲۵( 


من غير قرينة توجب ذلك الابتدار(,). 

ثم نظر الراسخين(» واستعمال تلك الألناط في معانيها الغامضة من 
وجه آخر - وهو أنهم قالوا: إن الواضع للغات هو الله - تعالى -» وهو 
العالم بمسميات هذه الالناظ وحقائتهاء ثم إنه ينهم تلك المعاني عباده من البشر 
على قدر قوتهم» واستعدادهم لفهم تلك المعاني بحسب اختلاف أشخاصهم 
وانقلاب كل شخص في الأطوار» ففي بدو الأول )٣(‏ لا يستعد كل أحد لنهم 
تلك المعاني الغامضة التي هي مسميات اكثر الالفاط التي يخطابلهأ الله بها 
لقصور أفهام البشر في بدو الأمر» واقتمار إدراكهم على الامور المحسوسة 
والاحوال البدنية» ومسميات تلك الألفاظ معان(») عقلية شريفة» وأحوال نضسانية 
من مبدئها(ء) ومعادها وسلوكها وبلوغها إلى المقصد(» وما يمنعها وما يعينها 
على ذلك. 

وهذه المعاني بعيدة عن تصرراتهم في بدو الأمر» فيفهمون من هذه الالناظ 
معاني متعلقة بالمحسوسات وأحوالاً متعلقة بالابدان» ثم إنهم يزعمون أن تلك 
المعاني التي نهموها هي حقائق هذه الالفاظ فإذا تنبهوا لمعنى خر عقلي» 
وتبين لهم: أن الشرع استعمل اللفظ المشهور عندهم فيه قالوا: هذا الاستعمال 
بطريق التجوز» وحسبوا حمل اللفظ عليه تأويلاً للكلا» وأما المحقق فيعلم أن 
الامر بالعكس. 

ونظير ذلك: أن الوالد إذا قال لولده الصغير: ”أريد أن أسلمك إلى(ب) 


١‏ أحاب الأصفهاني عن هذا الوجه: بان ما نقله عن المصنف من تعريف الحقيقة غلط فاحش؛ بل 
هذا المعترض هر الذي تال: الحقيقة هو: استعمال اللفظ في موضوعه. انظر: الكاشف صا١ده.‏ 

٣‏ في الكاشف ص۷)ء *الراسخين ني العلم“. 

٣‏ في الكاشف ص۸٤ه‏ "الامر“. 

>- في المخطوطة "معاني“ والتصريب من الكاشف. 

ه- في المخطوطة "مبدائها" رالشت من الكاشف. 

- في الكاشف *القمد“. 


ب- بداية لرحة 1_۴۳١‏ 


(ror) 


المعلم ليعلمك الخط“ فالصغير يفهم من لفنظ(١)‏ التعليم والخط معنى ماء لكن 
دون ما هو حقيقة التعليم والخط ثم بعد ما شرع في التعليم» وبلغ من علم 
الخط إلى حده تبه لحقيقة التعليم وحقيقة الخط فالله - تعالى - وضع 
الالفاظ بإزاء تلك المعاني العقلية الغامضةت وخاطب الناس بهاء وفهمهم من 
المعاني التي تناسب مسمياتها الحقيقيت ولما كانت النفس مختلفة بالجبلة في 
استعداداتها وكذا في أزمنة كمال الاستعداد: لا جرم نجد طبقات الناس 
مختلفين في فهم معاني خطاب الشارع» وكمال النفس وقوتها(۲) لا يبعد أن 
يبلغ إلى البطن السابع من بطون معاني القرآن» لكن ذوق هذا الكلام لا يليق 
بکل فقیه ولا بکل أصولي(). 


بل هذا يدرك بنوع آخر من الفقه والأمول. 


1 في الكاشف ص۹٤٥‏ "معنى". 

۲- في المخطوطة ”قوتها“ بدون الراو» واشت من الكاشف. 

٣‏ علق الامفهاني على هذا الكلام - في الكاشف ص اه ۳هه ‏ فقال ما ملخصه: ”وأما ما ذكره 
من نظر الراسخين في العلوم الشرعية نلابد من شرحه وإيفاحه ثم بعد ذلك نشرع في 
الجواب عته. اعلم: أن هذا الكلام إشارة من تائله إلى مذهب التناسخ» وحاصله: أن الأرراح 
البشرية إنما نكمل بعد انتقالات كثيرة من بدن إلى بدن فضي باديء الامر لضعغه لا يستعد 
لنهم معنى كلام الله - تعالى ٠‏ فيحمل اللفظ المشار يه - إلى معنى غامض - على 
المجاز» ويعتقد أن ذلك المجاز هو المعنى الغامض» وأما المعنى الظاهر الدال عليه اللنظ 
حقيقة فهو: معنى ظاهر وضع له اللنظ والأمر بالمكس لان اللنظ وضع لذلك المعنى 
النامض» رهو مجاز فى المعنى الظاهرء فني بده الامر لضفه يعتقد ذلك الغامض مجازاً. 

وإذا قويت النفس بكثرة الانتقالات واستعدت لنهم معنى كلام الله - تعالى- : علمت أن الأمر 
على العمكس؛ فتنقلب الحقيقة عنده مجاز؟. 

وإلى هذا المعنى أشار بقوله: ”إن هذا المعنى إنما يدرك بذوق آخره وأصول آخرء وفقه آخر“ 
وهذا المذهب باطل لما نقرر في علم الكلام. 

ولقد يتعجب الناظر في هذا الكتاب في أنه كيف يدل هذا الكلام على مذهب التناسخية: فلا 
يتعجبن»؛ نإن ماحب هذه الاشكالات حصل به احتماعات كشنت عن مذهبه وتحققنا منه: أنه 
يعتقد ذلك وله مصنف في تصحيح هذا المذهب الفاسد. اع. 


(rer) 


قال - رحمه الله -: 


«الفرع الرابع(؛): أن صيغ العقود إنشاءات أم إخبارات.....؟». 
إلى آخره. 
أقول: 


يجوز أن يفيد اللفظ معنى عند التجرد» ثم إذا اقترن به لفظ آخرء أر 
حکم» أو قرينة: تغير إفادته وصار مفيداً لشيء آخرء كلفظ ”الاسد“ فإنه إذا 
تجرد عن القرينة(؟) أفاد الحيوان المفترس؛ وإذا قال: ”رأيت أسدا يتكلم 
کلاما فصحا“ - فھا هنا - یدل على أنه رای رجلاً شجاعا. 

وإذا عرفت ذلك - فقول: إن قوله: نت طالق» أر طلقتك“ إذا 
تجرد عن حرف(م) الشرط: كان إخبارا عن الماضي» أي عن وقوع الطلاقل) 
قيله(,)» لكن إذا اقترن به حرف الشرط تغيرت الافادة» وصار يفيد ذلك في 
الستقبل من الزمان عند وجود الشرط. وعلى هذا فلا يلزم من ذلك() خووجه 
عن کونه |خبارا(ب). 


آي: الفرع الرايع من الفروع المبنية على القول بالنقل. وتمام كلامه: .... لا شك أن توله: 
نذرت وبعت واشتريت» صيغ الاخبار في اللغت وقد تستعمل في الشرع ‏ أيضا - للاخبارء 
وإنما التزاع ني أنها حيث نستعمل لاستحداث الاحكام إخبارات م إنشاءات؟ والثاني: هو 
الأاقرب“. انظر المحصول: .)٤/١‏ 

.٣ص عبارة "عن القرينة“ إضافة من الكاشف‎ ٣ 

-٣‏ عبارة ”عن حرف الشرط“ إضافة من الكاشف. 

»- الطلاق في اللغة: حل القيد. رفي الاصطلاح: حل فيد النكاح أو بعطضه بوقوع ما يملكه من عدد 
الطلقات أر بعضها. انظر: المصاح المير ٠۳۷١/۲‏ المطلعم ص۳۳۳٠‏ الطلبة صاصب شرح 
الحدود ص٤۱۸‏ الانصاف .٤۹/۸‏ 

٠‏ أي : تيل التلفظ بالطلاق. 

"ذلك*: زيادة من عمل المحقق. 

ب هذا الاشكال يترجحه على الارل من الوجوه التي استدل بها المصنف على مذهبه فانظر 
المحصرل .٤/‏ رقد أجاب الأصتهاني عنه ‏ بعد أن نقله من غير عزو فقال: لو كانت 
الصيغة إخبار؟ عن المافي أو الحالء باتي) على مدلوله لما قبل التعليق بالضرورة فالشع 
مندفع والمقدمة ضرورية انظر: الكاشف ص۳٦ ١‏ تحقي الشيخ سعد إبراهيم. 


(ro4) 


والثاني (,): ضعيف لأنا نختار أن هذا الإخبار صدقء وأن صدقه موقرف 
على حصول الطالقية قيله وأن حصول الطالقية غير متوقف على هذه الصغة. 

قوله: "هذا الحكم لابد له من سبب“. 

قلنا: وقد تحقق ذلك السب - وهو: العزم المصمم على التلفظ بهذا 
اللنظ تصيما لا ينفك عنه التلفظ بهذا اللفظ البتقت وقد تحقق مثل هذا 
السبب قبيل اللفظ(م). 

وعلى هذا لا فائدة في قوله: ”بتقدير(م) حصرل ذلك السبب» نقع 
الطالقية وإن لم يوجد هذا الخبرء وبتقدير عدمه لا يوجد(ء) وإن وجد هذا 
الخبر (ه)» لأنا نقول: يمتنع انفكاك كل واحد منهما() عن الآخر فيما ذكرناء 
فاندفع ما ذکره(ب). 


ومن هذا التحقيق يعلم ضعف الوجهين المذكورين بعد هذين الوجهينء 
لانك تقول - على الوجه الثاني -: إن التلفظ بهذا اللفظ كما هو مقدور 
المكلف؛ فالعزم الذي يتقدم التلفظ - أيضاً - مقدور» وحينئذ يمكنه الخروج 


اې الوجه الثاني وحاصله: أن هذه الميغ لو كانت أخباراء لكانت إما كذبا أو صدقاء نإن 
کانت کذبا فلا عبرة بهاء وإن كانت صدقاء فوقوع الطالقيةت إما أن يتوتف على حصول هذه 
الميغة أو لا يترقف» إن نوتف: لزم الدور وهو محالء وإن لم يتوقف: نهذا الحكم لابد له 
من سببه فبتقدير حصوله تقع الطالقية وإن لم يوجد الخبرء وبتقدير عدمه لا نقع وإن وحد 
الخبر وذلك باطل يالاتناق. انظر: المحصرل .)٤١١‏ 
۲ في الكاشف ”التلنظ“. 
۳- في المحصرل "نبتقدير*. 
)- في المحصول المطبوع "لا توجد“. 
-٠‏ في المحصول المطبوع ”الاخبار“ 
١‏ لفظة * مهما“ إفافة من نقل الأمفهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف ص٣۱٦‏ تحقیق سعد إبراهيم. 
۷- عقب الأمفهاني على قول النقشواني: ”نحقق ذلك السبب - وهو: العزم...* بقوله: إما إن 
يكون العزم على التلفظ على الوجه المذكور سا لحمول الطالقية حينئذٍ - أي على تقدير 
قولنا: حمول الطالقية لا يترتف على هذه الصيغة - أو لا يكون سيب حينئاي فإن لم يكن سيا 
فقد اندفع الاشكالء وإن كان سا لزم الدور. انظر: الكاشف ۸. 


(oo) 


عن )١(‏ عهدة الأمر بالاتيان بهماء ويكون أحدهما سب لوقوع الطلاق والآخر 
علامة. 

وأما الوجه الرابع(؟): فضعيفه لأنا لا نوقع الطلاق(٣)‏ عند صدور هذه 
الصيغة تصديقا لاخباره حتى يمتنع عن الحكم بالايقاع في الرجعية» لامكان 
تصديقه بدون الايقاع» بل إنما نحكم بالايقاع لدلالة هذه الصغة على وجود 
العزم(»)» الذي هو سبب الوقوع. 

وإذا عرفت ذلك: عرفت أن السب المؤثر في هذه الأحكام الحادثة 
أمور باطنة ونيات خفية» وهذه الميغ علامات لتلك الأسباب الباطنة» وهي باقية 
على حقائقها من كونها إخبارات» ولا حاجة إلى تغيرهاء ومن أراد أن يسميها 
إنشاء ات فلا مناقشة في التسمية بعد معرفة المعاني(م). 


١‏ في الكاشف صها٦‏ ”من“. 

٣‏ وهو: لو أفاف الطلاق إلى الرحمية وتع - وإن كان صادقا بدون الوقوع : شت أنه إنشاء 
لا إخبار. انظر: المحصرل .)٤٤/١‏ 

.٠!هص من "والآخر علامة“ إلى هنا ساقط من المخطوطة وأثبته من الكاشف‎ ٣ 

»- في المخطوطة ”العدم“ والمثبت من الكاشف ص١١.‏ 

١‏ لم يرتض الامنهاني قوله: *التلنظ بهذا اللنظ كما هو مقدور للمكلف نكذلك العزم الذي 
يتقدم اللنظ مقدور له "حيث قال - ما حاصله -: لا نسلم ذلك لأن العزم من باب الارادات 
وجحنس الارادة غير مقدور للمكلف وإن سلما ذلك: لكن لا نلم أن العزم على التلفظ سبب 
لوتوع الطلاقء إذ لو قال: عزمت على التلفظ بالطلاقء لا يقع» ولو كان سببأله لوقع ٠‏ وبما 
ذكرنا تبين فساد ما ذكره بعد ذلك لاله مبني على أن العزم سب لرقوع الطلاق. انظر: 
الکاشف ص۹٦ 1١‏ 


۹و۲( 


قال(؛) - رحمه الله -: 

«القسم الثاني: في المجاز(م) الى اخره: 
أقول: 

قوله:() ”إن مفهوم الحرف غير مستقل بنضسه*. 


.)٤ه/١ انظر: المبحصرل‎ ١ 

لقد اختلف أهل العلم في وقوع المجاز على ثلاثة أقوال: 

الأول : انه ليس في اللغة مجازء بل كل ما يستعمله العرب حقيقة. وإليه ذهب أبو إسحاق 
الإسفراييني» وأبو علي النارسي» وابن تيمية» وابن القيم. 

الثاني: أن في اللغة مجازا>ولكن ليس ني القرآن مجاز وهو: مذهب داود الأصغهاني» وابنه أبي بكر 
من الظاهريةىرادخويز منداد من المالكية ررواية للامام أحمد واختارها ابن حامد. 

الثالك: أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز» وتد نزل القرآن بالجميع» وتخاطبت به العرب في 
لغتها وهو: مذهب جمهور أهل اللغة والأصرل. 

ومن أشد العلماء طعا على القائلين بالمجاز ابن القيم صاحب الصراعق المرسلة فقد بنى كتابه هذا 
على إن الطواغيت ثلاة: طاغوت التاويل؛ وطاغوت نقديم المتل على اللنقل» وطاغوت 
المجازء وقد أوردقوخمسين دلي تدل على انتفاء المجاز وبطلانه ويرى أن الذين وضعوا 
المجاز هم الجهمية والمعطلة لتعطيل حقائق الأسماء والمفات انظر: مختصر الصراعق المرسلة 
۲ وهناك كلام ننيس لشيخ الاسلام ابن تيمية حول مسالة وقوع المجاز في اللغة عامة وفي 
القرآن خاصت ذكر فيه أقوال المتقدمين والمتأخرين» ويرى أن نقسيم الكلام إلى حقيغة 
ومجاز نقسيم حادث حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة. انظر: كتاب الايمان ص۸۳٠‏ وقد رحح 
العلامة محمد الأمين الشقيطى: أنه ليس هناك مجاز ويقول: وعن طريق المجاز توصل 
البمطلون إلى نفي صفات الله تعالى -؛ فلهذا كان الشع من وتوعه في الترآن وهو 
الحق. انظر: رسالة منع المجاز في النزل للتعبد والإاإعجاز مع كتاب أضواء الييان ٠/١‏ 
وانظر بسط هذه المسالة وأقوال العلماء ني ذلك ودليل كل تول ني التالي: المعتمد ٠۳/۸‏ 
النخول ص٦۷‏ المحصول 41۲/١‏ الاإحكام ١/اص‏ الابهاج ا/۹7» حمع الجوامع مع شرح 
المحلى ۳۸/١‏ التبمرة ص۷۷٠‏ إرشاد النحول صا العدة ٠/۲‏ المسودة س٤ص‏ التمهيد 
۸/١‏ روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر ٠۸۲/١‏ شرح الكوكب المنيرا/٠ء‏ الإحكام لابن 
حزم ١/۳ا»‏ مختصر اين الحاحب مع شرح العضد ٠۷/١‏ كشف الاسرار 4۳/۲ تيسير التحرير 
۲ فواتح الرحموت 0/١‏ المزهر ۳٠٤/١‏ فتح الباري 41/۲ شرح النووي ٠٠/١‏ تاأويل 
مشكل القرآن ص۳٠‏ مجاز القرآن لأبي عييدة ٠۴/١‏ معترك الاقران في إعجاز القرآن .۲٤٦/۱‏ 

۴ أي في المسالة الرابعة انظر: المحصول 4٤/١‏ وأول كلامه: "المسأالة الرابعة: في أن المجاز 
بالذات لا يدخل دخولاً ولا ني أسماء الاحناس» أما الحرف _ نلا يدخل نيه المجاز بالذات 
> لان... وآخر كلامه: بل لابد وأن ينضم إليه شي. آخر لتحصل الفائدة. نإن ضم إلى ما لا= 


(۷و( 


قلنا: قد قدمنا خلاف ذلك فأمكن دخول الحقيقة والمجاز فيه. 

ثم هب أن الامر كما ذكره ولكن يقع مفيداء إذا ضم إلى غيره وله 
مسمى في الجملة» فإن ما لا(؛) مسمى له يكون(؟) مهملا وكلامنا في اللنظ 
الموضوع» وإذا ثبت أن الحرف له مسمى» فإذا استعمل في موضوعه الأصلي: 
كان حقيقة - سواء كان الاستعمال عند ضمه إلى غيره أو عند عدم الضم» فإن 
الاستعمال أعم منهماء وقد ذكر في حد الحقيقة هذا القدر فقط: فكان حقيقة 
وأما إذا استعمله في غير موضوعه لعلاقة بینه وبين موضوعه: کان مجازا من غير 
بفارت. 

وأقرب مثال لذلك قوله - تعالى -: لولاصلبنكم في جذوع النخل4(٣).‏ 

فإن الصلب مستعمل في موضوعه الاصلي؛ وكذلك جذوع النخلء ولم 
يقع المجاز إلا في حرف ”في“ فإنها للظرفية في الأصل؛ وقد استعملت - ها 
هنا - لغير الظرفة. 

وأيضا لو لم يدخل المجاز في الحرف بالذات: لما دخل() فيه الحقيقة 
بالذات» ولو كان كذلك: لما صح ما ذكره(.) في الباب الثامن في نضير 
الحروفه فإنه() ذكر أكثر الحروف وبين مسمياتها على طريق الحقيفة. 

بيان الملازمة: هو أنه لو تعذر دخول المجاز لكون الحرف غير مستقل»؛ 
فهو كما لا ينيد المعنى المجازي بالاستقلالء لا يفيد المعنى الحققي 


_ يبغي ضمه إليه - فهر حقيقة فيه وإلا فهو مجاز في المركب لا في المطرد“اه. 

.ب٣ بداية لرحة‎ ١ 

۲- في المخطوطة *كان“ والشبت من نقل الأمفهاني عن النقشواني انظر الكاشف ص٣٠٠‏ تحقيق 
سعد إبراهيم. 

۳ الآية ۷١‏ من سورة طه. 

> هكذا ني المخطرطة وني نقل اين السكي عن النقشواني *دخلت“ انظر: الابهاج ٠٠٠۲/۸‏ 

م انظر: المحصرل .٠۷/١‏ 

e‏ المخطرطة وردت العبارة هكذا: ”فإن دل في أكثر“ والشت من نقل الأمنهاني عن 
اللقشواني انظر: الكاشف ص٣٠٠.‏ تحقيق سعد إبراهيم. 


(۲e۸) 


بالاستقلال» فإذا أوجب ذلك عدم دخول المجاژ في الحرف وحده بل في 
التركيب: كذلك أرحب(١)‏ عدم دخول الحقيقة فيه وحده بل في التركيب» 
نه حقيقة ومجازا()٠‏ إنما يكون في التركيب لا في المفردء وليس كذلك لما 
ذكره في الباب الثامن. 
ثم نقول: ما الدليل على أنه إن ضم إلى ما لا ينبني ضمه إليه(٣)‏ فهو 
المجاز(») في التركيب لا في المفرد؟ 
ولم لا يجوز أن يكون الضم إلى شيء غير ملائم له(ه) يصير قرينة في 
المجاز المفرد؟. 
وهذا كما نقول - في لفظ - ”الأسد“ إذا ضم إلى ما ينبني أن يضم 
إله(.) - بان نقول: *رأيت أسدا يثب: كان الحقيقة(ب)» وإن ضم إلى ما لا 
ينبغي ضمه(») إليه - بان نقول: رايت أسدا يرمى“: صار ذلك قرينة دالة على 
أنه أراد بلفظ ”الاسد“ معناه المجازي» وهذا مجاز في المفرد دون التركيب(,). 


-١‏ ني الكاشف *لوجب“. 

٣‏ في الكاشف ص٦٦٠‏ "أو مجازا“. 

م لفظة * إليه“ إضافة من الكاشف ص٦٠‏ 

)- هكذا في المخطوطة وني الكاشف ”مجاز“ وني الابهاج *یکون مجاز“. 

م عبارة "غير ملائم له“ إضافة من الكاشف. 

٠‏ لفظة * إليه“ إفافة من الكاشف والابهاج. 

ٻ- هکذا ني المخطوطة وني الكاشف كان حقيقة"٠‏ وني الابهاج ٠٠۳/١‏ "فهذا حقيقة". 

۸ عبارة "ضمه إليه“ إضافة من الكاشف. 

»- نقل القرافي كلام النقشواني هذا على شكل سرالين ولم يجب عنهما فالظاهر أنه سلم ذلك 
وابن السبكي نقل كلامه كله نص المسطرة وعلق عليه بقوله: "هذا آخر كلام النقشراني وكله 
منقدح حسن» أما الأمنهاني فلم يرتض ذلك بل تعقب كلامه فقرة نقرت نقال ما حاصله: 
والجواب عن الاعترافات - ني المسلك الارل - هو أن نقول: قد نقدم تفسير قولنا: لا 
ينيد الحرف معناه إلا بالاقتران بغيره“ وهو: أن الحرف موضوع لنب مخصومة بين الشيئين 
لا ننهم إلا بذكرهماء وإذا ثبت ذلك: نلا نسلم أن الحرف إذا كان له مسمى ني الجملك 
واستعمل في موضرعه الاصلي: كان حقيقة لنوية في المقردء يل يكون كذلك لو كان له معنى 
في المفردء وذلك ممنوع كما نقرر ني مهرم الحرف. 

قوله: *سواء كان الاستعمال عند ضبه إلى غيره أو عند عدم الضم“. قلنا: قد تين أنه عند عدم الضم = 


(۲۹( 


الوجه الثاني من المناقشة - على حكمه: بان الفعل لا يدخل فيه المجاز 
إلا بواسطة دخوله في المصدرء فإن هذا ينافض قوله(,): ”استعمال اللفظ 
المشتق مع زرال المشتق منه مجاز“. 

فإذا قال القائل: "إن زيداً ضرب عمراً“ بعد انقضاء الضرب بمدة» كان 
هذا مجاز(؟)» وليس المجاز في الأسامي» إذ كل واحد منهما مستعمل في 
موضوعه. ولا في المصدر» لان المصدر لم يستعمل - ها هنا - أصلاء وما لم 


وليس - أيضا - مجازا في التركيب فعين المجاز - ها هنا - في 


الفعلء فقد دخل في الفعل من غير دخوله في المصدر. 
وهكذا يرد هذا النقض على حكمه(ء) على الاسم المشتق(,). 


= لا يفيد أملا. قوله: *لو لم يدخل المجاز بالذات في الحرف: لما دخلت الحقيقة نيه 
بالذات“. قلنا: نعم. قوله: ليس كذلك. قلنا: ممنوع» فقد علم أن الحقيقة والمجاز في الافراد 
لا تتطرق إلى الحروف عند المصنف قرله: "لما ذكره في الباب الثامن". قلنا: لا نلم أن ما 
ذكره في الباب الثامن يقتضي كون الحقيقة تتطرق إلى الحررفه بل الحروف لها معان تفيدها 
عند التركيب دون الافراد. قوله: ما الدليل على أنه إن ضم إلى ما لا ينبغي... إلى قرله: يصير 
قرينة في المجاز المفرد“. قلنا: هذا السوال حقه التقديم على ما مضى من الاسئلة لانه مطالبة 
بالدليل على المدعى» نتاخيره عن تلك الاسئلة خلاف توائين البحث. ومع ذلك فالجواب 
عنه: أن الدليل عليه: كون الحرف لا يفيد معنى عند الافراد أملا فاستحال أن تفيد القرية 
ما ذكرتم. وأما المثال المستشهد به فهر ناسد لان قرله: "رأيت أسداً“ لا يفتقر في كونه 
حقيقة إلى قرية أصلا فلا معنى لقوله: *يفب“ انظر: الكاشف ص1۷۲-٤۷٦‏ الابهاج ٠۳۱۲/١‏ 
النفائس ۳۲٤/۱‏ أرب. 

.)٥١/١ هذا مضمرن كلام المصنف فانظر: المحصرل‎ ١ 

- في المخطوطة "مجاز“ بالرفع»؛ والتصويب من الكاشف ص١٠٠.‏ 

۳ كلمة "مجازا* إضافة من الكاشف. 

۽ نص كلامه: *أما المشتق فبا لم يتطرق المجاز إلى المشتق منه فلا يتطرق إلى المشتق“. انظر: 
البحصرل .)٠٦/‏ 

ه- عقب الاصفهاني على تقول اللقشراني: 'إذا قال القائل: *إن زيدا فرب عمراً“ بعد انقضاء 
الضرب ببدة كان هذا مجازا". نقال ما معناه: هو مختل جدأ لأنه لا مجاز في هذا الكلام 
امل بل تال - بعد انقطاء الضرب -: "ضرب زيد عمرآ“ وهذا يقتضي مدرر الضرب من 
زيد ني الماضي بطريق الحقيقة. أما ابن السبكي نقال - بعد نقل كلام النقشواني بالنضص ‏ 


(۹۰ ( 


الثالث - على قوله -: *إن الأعلام لا يدخلها المجاز“(). 
فإن القائل يقول: ”جاءني تميم أو قيس“ وهو يريد طائفة من بني ميم 


فهذا ليس بطريق الحقيقة بل بطريق المجاز» وتميم اسم علم فقد تطرق المجاز 
إلى ”العلم“ لما بين هؤلاءء وبين المسمى بذلك *العلم“ من التعلق(٢).‏ 


هذا اعتراضه ولقائل أن يقول: إنما صح کون زيد ضرب عمرا - رالحالة هذه -» لأنه يصح 
أن يقال: زيد ذر ضرب لعمرو مجازأء نما يجوز في الفعل إلا إذا صح إطلاق المصدر مجازاًء 
وقوله: إن المصدر لم يستعمل ولا يوصف بحقيفة ولا مجاز". 
صحة استعماله كافية في دخول المجاز في النعل؛ وليس المدعى إلا ذلك رهو: أن المجاز لا 
يدخل في النعل إلا بواسطة محة دخوله في المصدرء لا بواسطة وقوع دخوله. ائظر: الكاشف 
ص٤۰۷‏ الابهاج ۳۱۳/۱. 
وذلك: لأن شرط المجاز أن يكون النقل لاحل علافة بين الأصل ا رهي غير موجحودة في 
الاعلام. وبهذا قال - أيفا ‏ الغزالي. انظر: المحصرل ٦/١‏ والمستصنی .۳٣٠٤/١‏ 
قل ابن السبكي هذا الكلام عن النقشواني» وتعقبه بقوله: "وني هذا الاعتراض نظر“ وقد 
كشف الأمغهاني عن هذا النظر نقال: "قولنا: *العلم*“ لا يتطرق إليه المجاز“ معناه: أن لفظ 
تميم“ إذا كان علماً للشخص المعين ناستعماله ني ذلك الشخص المعين السمى بذلك العلم 
لا یکون مجازاً لنويا ولا عرنياء وتد قررنا ذلك بالدليل أتم نقرير» بحيث لا يوجد ني غير 
کتابي هذاء وما ذکرتم لا یناقض ما ذکرناء بل لا یتجه صلا على ما ذکرنا» فإن ما ذکرتم لا 
يدل على أن لفظ ”تمم“ إذا جعل علماء ثم استعملمسماء العلمي یکون مجاز) لغويا أو 
عرفیاًء بل یکون من قل مجاز الحذف. انظر: الکاشف ص٤1۷ ٥۷۵‏ الابهاج ٠٠١/۱‏ 


(٣۹1( 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الخامسة : في أن استعمال اللفظ في معناه الات 
يتوقف على السمع ....)() إلى آخره. 

أقول: 

فوله: ”يتوقف على السمع“ ماذا يريد به؟ 

إن عنی به: انه يتوقف أن يسمع من أهل اللغة أن هذا اللفظ مجاز في 
معنى كذاء فاستعمال من سبقه - أيضا - يتوقف على السماع ممن سبقه إلى أن 
يتصل بالواضع؛ فهذا لا يجوزء لأن الواضع إذا وضع لفظا بإزاء معنى لايجب 
أن يضعه - أيضا - بإزاء معنى آخر على سيل المجازء ولو كان كذلك لصار 
اللنظ مشتركا(۲)ء وكان حقيقة فيهماء لان كون اللفظ حقيقة إنما يثبت بوضعه 
وإعلامه بالوضع»؛ وأما كونه مجازاً لا یثبت بقوله: *إنه مجاز في معنی کذاء 
ولان الواضع لما وضع اللفظ لمعنى كانه قال: من سمع مني هذا اللفظ: فليعلم 
أني أريد به المعنى الفلاني» فنصصه على معنى آخر يناقض ذلك سواء قال: 
إنه مجاز» أو لم يقل» وكذا استعماله ذلك اللفظ في غير ذلك المعنى يناتض 
ذلك المقصرد. 

وإن عنی به: أنه يتوفف على استعمال من سبقه في ذلك فهذا - أيضاً 
- يجب أن يتصل بالواضم؛ وقد بينا أن ذلك غير واحب ولا جائزء وأيضاً فإنه 


١س‏ بيان هذه المسالة: أن العلماء اختلفوا في توقف المجاز اللغوي على السمع - بمعنى أن ينقل 
عن العرب استعمال ذلك النوع الكلي من المجاز» أو يصرح أهل اللغة بتحويزه - فذهب 
ابن الحاحب رابن تاضي الجبل رغيرهما إلى عدم نوتف ذلك بل كفي العلاتة بين الحقيقة 
والمجازء وذهب المصف إلى توتف المجاز اللغوي على السمم»؛ وتوقف الآمدي ني المالة 
انظر الدليل الذي استدل به المصنف على اختياره وانظر - أيضا ‏ أدلة المخالفين ورده 
عليهم في المحصرل ٦/١‏ وانظر المسالة كذلك ني: المعتمد ٠٠١/١‏ الاحكام ۵۳/١‏ جمع 
الجوامع وشرحه المحلى إرشاد النحول ص٤۲؛‏ شرح الكركب المنير فواتح 
الرحموت ٠٠۳/۱‏ مختصر ابن الحاحب وشرح العضد .۲٤۳/۱‏ 

٣١ بداية لوحة‎ ٣ 


(r1) 


يخل بالمقصود» إذ المقصود المبالغة في حسن الشيء أو قبحه أو المبالغة في 
التعظيم أو التحقير» وذلك إنما يحصل إذا سماه باسم له نهايات الحسن أر 
القبح» ويكون الاسم مخصوما به لم يوضع إلا له ولم يطلق إلا عليه ويكون 
ذلك السمى مشهور] بالحسن أو القبح بالجملة في المعنى الذي قصده 
المتكلم حتى يحصل الغرض» فمن شبه في الحسن بالشس والقمر كان حستاء 
ومجاز مقبوله وكلما كان إطلاق المشبه موقا بإطلاقات أكثر على الغير 
نقص من حسن استعارته(؛)» وكل ما كان إطلاقه أقل تأخرا عن الاطلاقات 
النابقة على الغير كان مجازه وتشيهه أحسن» ولا نسبة لاستعارة من يشبه 
الرحل بالاسد في زمانناء إلى استعارة أول من شبه الرحل في شجاعته بالاسد 
في الحسن والوقوع في القلوب. ) 

وإن عنى به: أن المجاز لابد وأن يقع على وجه یندرج تحت قانون 
كلي مصطلح عليه بين أهل تلك اللغة فهذا صحيح» لكن ما ذكره من الاحتجاج 
لا يطابق هذا المعنىء بل يشير إلى القسمين الأارلين. 

ثم نقول: ليس يلزم من أن لا يستعار لفظ الاسد للأبخر(؟)» افتصار 
جواز الاستعامة على الوصضف المعين المسموع فيه سبق الاستعارة. 

بل نقول: التشيه بالابخر إنما لم يجزه لانه لم يندرج تحت القانون 
الكلي المصطلح عليه بين أهل اللغة لان الاسد غير مشهور بالمبالغة في البخر؛ 
كشهرته في الشجاعة وسائر الأرصاف» ومن شرط حسن الاستعارة الشهرة. 

رأما قوله(م): "يطلقون النخلة على الرجل الطويلء ولا يطلقونها على 


١‏ الاستعارة هي : تسمية المرحوح الخني باسم المرحح الجلي للمبالغة ني التشيه. انظر: تحرير 
التحير ص۷ التعرينات ص٠‏ 

٣‏ الأيخر: مأخوذ من بخر الفم: إذا نتنت ريحه ويطلق على الاسد الذكر أبخر وعلى الانشى 
بخراء وعلى الجمع بخرء انظر: المصباح المنير ٠٠۷۸‏ 

م أي: قول المصضف في الدليل الذي استدل به على اختياره. انظر: المحصرل 4٥۷/١‏ ومام 
كلامه: *... وذلك يدل على اعتبار الاستعمال ني المجاز“ وقد ضعف هذا الدليل أيضا - 
التبريزي. انظر: التقيح ۱ 


(r۹۳) 


غير الانسان“. 

ف ت اد كه غر اة فر الى ات اة فا 
اللخلة وانتكاس سائر الحيوانات» بل يختص ذلك بالحيوان المنتصب القامة. 

أما إذا فرضا شجرا له طول ماء واستقامة بنوعه» لكن لا يبلغ طول 
النخل واستقامته» وأرادوا وصف شجرة من هذا النوع بالمبالغة في الطول 
والاستقامة» جاز(١)‏ تشبيهه بالنخلة» وإطلاق اسم النخلة عليه. 

وقوله - في الجواب(): إن المستخرج بالنكر جهات حسن المجاز“. 

فيه نظر: لأن المجاز إن توقف على السماع فحيث لا يحصل السماع من 
جهة الواضمع» لا يمكن استعمال اللفظ فيه وحيث حصل جاز وأمكن فلا فائدة 
في تعاطي الفكر في استخراح جهانه(م). 


1- في المخطرطة ”رجاز". 

۲- أي: عن دليل المخالف الارل وهو: اننقوا على أن وجوه المجازات والاستعارات مما يحتاح 
في استخراحها إلى تدقيق النظرء رما يكون نقلا لا يكرن كذلك. انظر: المحصرل .٤١۸/١‏ 

٣‏ فال الاصفهاني: اعلم: أن للفاضل نجم الدين النخجواني _ ها هنا كلمات ركيكة دا 
عائدة إلى الاستفار عن صررة المسالة والكل مندفع بما لخصناه من محل النزاع» رلركاكتها 
وضعفها لم نر نقلها. انظر: الكاشف ص٤۸‏ تحقين سعد | بر هيم ۔ 


(۹4 


قال - رحمه الله -' 
«(المسألة السادسة : فى المجاز الم ركب() عقلي...» إلى آخره(م) 


أقول: 

للسائل أن يستضر عن الفرق بين المجاز اللغوي والعقلي؟ 

فإن أراد به: أن للعقل مدخلا في التبيز بين الاستعمال بطريق الحقيفة 
وبين الاستعمال بطريق المجاز: فهذا مشترك بين المفرد والمركب؛ وبل ما من 
مجاز إلا ويعرف كذلك فإن(م) القائل إذا قال: ”رايت أسداً يرمي“ يعلم أن 
هذا الاستعمال مجاز» لان العقل حكم أن الحيوان الذي هو مسمى هذا الاسم 
لا يتصور منه الرمى» فلا يمكن حمل اللنظ عليه بل يجب حمله على المعنى 
المجازي وهو: الرجل الشجاع» وهذا مجاز في المضرد ولغوي باعترافه مع أن 
للعقل فيه مدخلاً. 

وإ اراد به: أن دلالة اللنظ الذي يدخله(ء) المجاز العقليء إنما 
يعرف بالعقل؛ وأن المركب من هذا القيل: فهذا- أيضا - غير سديدء لان كل 
لنظ يدل بالمطابقةء فإن إفادته لمعناه الحقيقي نكون بالوضع لا بالعقل. 


في المحصول ٤۸/۱‏ "مركب" 

٣‏ هذه المسالة مبية على قاعدة وهي: أن العرب لما وضت المفردات هل وضعت المركبات؟ في 
ذلك قولان لارباب علم اليانء رالمحيح آنها وضعت المركبات كما وضعت المغردات. 

والمجاز المركب هو: الجملة التي أنيد بها الحكم الغير المطابق للواقع» كقولهم: نهاره صائم» 
وليله قائم. ومثاله في القرآن الكريم: توله تعالى: (واخرجحت الارض اتالها) وتوله: مما 
تنبت الارض). فالاخراج والانبات غير مستندين - في نفس الأمر - إلى الارض؛ بل إلى الله 
- تعالى -» وذلك حكم عتلي ثابت - في نفس الامر - فنقله عن متعلقه إلى غير نقل 
لحکم عقلي» لا للفظ لغوي: نلا يكون هذا المجاز إلا عقلي). انظر: المحصول 40۸/١‏ جمع 
الجوامع رشرحه المحلی ۳۰/۱ النفنائس ۲۲۸/۱-ب. 

م بداية لوحة ٣١‏ ب. 

ا ن المخطوطة ”يدخل“ وما أثبته من نقل الاصنهاني عن النقشواني انظر: الكاشف ص٠‏ 
تحقيق سعد إبراهيم. 


(1۰( 


وأيضا إن كان مراده: فكما سبى المجاز مجاز] عقليا - في هذه الصورت 
ا اللفظ - حقيقة عقليةء بل هذا أولىء لان 
دلالة اللفنظ على مسماه لما كانت عقلية؛ فهذه الحقيقة تكون عقلية» وذلك بين 
البطلان. 

وإن ظن ظان أن دلالة المركب على معناه عقلي» لان التراكيب 
المخصوصة على كثرتها لم يضعها الواضون للمعاني التي تدل عليهاء فإن هذه 
التراكيب ربما لم تخطر ببال الواضعين؛ ولا معناها . 

فنقول: ذلك إنما يدل بالوضع - أيضا ٠-‏ لان وضع الواضع وإن لم 
يصادف كل واحد من أفراد التركيب بخصرص شخصهاء فقد صادفها بعموم نوعها 
وجنسهاء فإن الواضع بين على وجه كلي: أن الاسم إذا أسند إلى اسم على كم 
ضرب يكون؟ وماذا يفيد كل ضرب؟. وهكذا في الحروف والأفعال» والمؤلف 
معترف بهذاء فإنه ذكر: ”أن الإالفاظط المفردة ما وضعت لأن يفاد بها مسمياتها 
المغردة» بل إنما وضعت لأجل إفادة التركيب“(,). 

وإن أراد به: غير المعاني التي ذكرناهاء فذلك غير مفهوم» لابد من 
بیانه. 


انظر: المحصرل ٣۷/۸۱‏ 


(۳۹۹( 


قال - رحمه الله ٠-‏ 

«المسألة الثامنة: في الوجوه الداعية(,) إلى التكلم بالمجاز....» 
إلى آخره(؟). 
آقول: 

يمكن أن نعارضه في الترجيح بقوة اللذة - بأن نقول: 

بى اللذة في فهم الشيء باسمه الحقيقي أقوى وأتم» لان المتكلم إذا 

شرع في كلام فقبل إنمام الكلام يحصل للسامع شوق إلى فهم مضمون ذلك 
الكلا» فيحصل له ألم بحسب شوق ثم إذا فهم ذلك المعنى بالتما» وجد له 
لذة قوية لكونها عقيب ألم الشوق» صافية عن استعقاب ألم آخر؛ ثم إن الالم 
السابق لا يكون قوياء لانه لم يكن عقيب لذت بل قدر ما يظهر به قوة اللذة 
التي عقيبه فهذه اللذة اكد وأصنى مما ذكره لأن تلك اللذات المتعاقبة كما 


تقوى بسبب اتمالها بالال الالام التماقبة - أيضا - تقوى وتزيد بسب 
اتصالها باللذات. 


فلم قلتم: بان اللذة - في هذه الحالة - تكون أتم» بل لو خير العاقل 
بين هاتين الحالتين الموصتين» اختار الحالة الأولى(). 
فلئن قال: التجربة دلت على ما ذكرناء فإن کل أحد یعلم أنه یجد من 


-١‏ في المحصول ٤6/1‏ في الداعي". 

٣‏ ذكر الفخر الرازي: أن الداعي إلى العدول عن الحقتة إلى المجاز: إما عائد إلى اللنلف 
أو الممنى»ء أو لهماء والعائد إلى اللنظ: إما لاحل جوهر اللغظ أو لاحل الأحوال العارضة 
له والعائد إلى المعنى: إما لاحل تلطيف الكلام أو زيادة اليان أو التمظيم أو التحقير.. 
ورحح في ختام المسالة: أن التصير بالعبارات المجازية عن المعاني» ألذ من التعيير بالالفاظ 
الحققية عنهاء معلل ذلك: بانه إذا عبر عن الشيء باللفظ الدال عليه - على سيل الحقيقة 
-: حمل كمال العلم ولم تحصل اللذة التويت أما إذا عبر عنها بلوازميا الخارجية: حصل 

--العلم لا على سبل الكمالء وحصلت اللذة القوية. انظر: المحصرل 4٦٤/١‏ ۷٦ء‏ 

۳ نقل الأمفهاني كلام اللقشواني هذا من غير نسبة ثم علتق عليه: بنا نسلم أن اللذة كما قويت 
یما ذکرتم كذلك تقوى الالام بعين ما ذكرتم لكونها عقيب لذات ولكن تلك الالام لا تخلو عن 
لذة ماء بسب الالتفات إلى القدر المدرك منه. انظر: الكاشف ص۷۲۸ تحقيق سعد إبراهيم. 


(۹y( 


اللذة بسماع الكلام الذي فيه(؛) تشيهات() واستعارات ما لا يجد في الكلام 
الذي لا يكون كذلك. 

قلنا: هو كذلك؛ ولكن لا لما ذكرته من الحالة» بل لان السامع للكلام 
الستعار كما يحصل له الشعور بذلك المعنىء يحصل - أيضا - له الشعور 
بإحسان المتكلم» ودفة نظره» وجودة قريحته في ذلك التشيه الحسن المناسب 
البديع» وعذوبة اللفظ الذي اختاره في الاستعارة وسائر أنواع الصنعة» ولذلك 
تتضاعف لذته لما ذكرته ولهذا لو سئل السامع عن سبب زيادة لذته صرح 
بالمعنى الذي ذكرناه لا بغيره. 

سلمنا ذلك: لكنه يناقض ما اختاره من(م) أن المجاز يتوقف على 
السماع ()» لان على هذا التقدير لا يبقى فرق (.) بين المعنى الحقيقي 
والمجازي» لان كل واحد منهما يکون معلوماً لال اللغة» فيحصل العلم في 
أحدهما )٩(‏ كما يحصل بالآخر» غير أنهم اصطلحوا على أن أحدهما مجاز 
يستعمل مع القرينة والآخر حقيقة تجرد(ب) عن القرينة(»). 


١‏ لفظة ”فيه“ إضافة من المحقق وهي ضرورية لصحة المعنى. 

۲- في المخطوطة "تشبهات*. 

۳ لفظة "من" إضافة من الكاشف ص١۷۳.‏ 

۽ انظر: المحصرل .)١٦/١‏ 

۾ بداية لوحة ۳۲ا. 

- في الكاشف "باحدهما“. 

ب- في الكاشف "مجرد“. 

۸- لم يعجب الاصنهاني هذا الاشکال حیث تال ما حاصله: لا نسلم أنه لا یبقی فرق بینهماء لانه لا 
يلزم من استوائهما في المعلومية عند أهل اللغة أن لا يبقى بينهما فرق فإن المتشاركين ني 
بعض الأمور قد يختلفان بالحققة رها هنا الامر كذلك فالحقيقة: اللفظ الموضوع للمعنى 
والمجاز اللفظ الذي لم يوضع للشيء فهما مشتركان بالمعلومية مع الاختلاف في الحقيقة فلا 
تاقض إذا. انظر: الکاشف ص ۷۳۰ .۷۳١‏ 


(۲۹۸( 


قال - رحمه الله -: 
«المسألة التاسعة: في أن المجاز غير غالب....» إلى آخره(١).‏ 
أقول: 
ادعى - في أرل المسالة -. أن المجاز غير غالب على اللغات» ولم 
يذكر عليه حجة بل ذكر - بعد ذلك - ما يقري حجة الخصم فاته نبه على 
أنواع غريبة من المجاز» ولان ما ذكره من المجاز - في ”ضربت زيدا ورأيت 
عمراً“ غير لازم وذلك: لأن كون اللفظ حقيقة إنما يكون لأجل استعماله فيما صار 
موضوعا له إما من واضع واحد في الامل مع إعلامت وإما بكثرة استعمال 
أهل اللغة» كما تقرر ذلك في حد الحقيفة(۲). 

وقولنا: ”ضربت زيدا أو عمراً“ موضوع بتركيبه ومستعمل بين أهل 
اللغة استعمالاً يمهد(م) وضعه بإزاء ما استعمل فيه وهذا الوضع إنما يكون لما 
يمكن وتوعه وذلك: لأنهم استعملوه في الدلالة على وقوعه: فهذا الرضع 
يستدعي إمكان وتوع السمىء والذي یمکن أن يضرب من ”زید“ او یری هو: 
مایتعلتق بظاهر بشرته فسمی ”ضرب زيد“ هو: إمساس جسم ظاهر لظاهر بشرنه 
بعنف» وكذلك مسمى ”رؤيته“(») هو: إدراك البصر لطحه ولونه وحجم بنيته 
سواء كان ”زيد“ في الحقيقة عبارة عن هذا القدر» أو(ه) عن غيره من جوهر 


-١‏ الغرض المقصود من عقد هذه المسالة الرد على دعوى ابن جني: أن المجاز غالب على 
اللغات وذلك بان فاد دليله. انظر: المحصرل ا/4۸ وكذلك الکاشف ص٤۷۳‏ نحقيق سعد 
إبراهيم. 

۲ أحاب الامنهاني عن قول النقشواني: *بل ذكر ما يقوي حجة الخصم لانه نبه على أنواع أخر 

من المجازات“ : بان الذي ادعاء اين جني - كما هو ظاهر من كلامه -: أن المجاز المغرد 
غالب على اللغات ورد عليه ببان ساد دليله ثم آبدی وحوها أخر من المجازات في 
التركيب ووتوع المجاز في التركيب لا يقوي حجة من يدعي غلبة المجاز في الافراد. انظر: 
الكاشف ص۷. تحقيق سعد إبراهيم. 

.۷٠ص في المخطوطة ”عهد“ وما أثبته من نقل الأمفهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف‎ ۴٣ 

ا الكاشف ”رأيته“. 

وت الكاشف ص١٠۷‏ ”أو هو عيارة عن". 


(۳۹۹( 


مفارق» او(,) اأجزاء جسمانىة كاأمنة. 
وإذا كان كذلك: كان هذا الاستعمال بطريق الحفيقة لا بطريق المجاز(م) 


الاعتراض الثالث() - على قوله()): ”هذا مجاز في التركيب“. 

فأن(م) نقول: هب أن هذا الاستعمال مجاز» لكن لم لا يجوز أن يكون 
في اللفظ المفرد - رهو "زيد“ أو "عمرو“ -» فإنه أطلق لفظ ”زيد“ لا على 
حقيقة "زيد“ بل على شيء يتعلق به - وهو ظاهر بنيته وسطح بشرنه -» وذلك 
استعمال اللفظ() في غير موضرعه لعلاقة بينهما. 

وقوله(ب) لا يدخل المجاز في الاعلام“. 


فقد بينا ما فيه وأيضا(,) يمنع باء على ما زعم أنه يمتنع حصرل 
العلافة بين العلم وبين معنى آخرء وما نحن فيه أقوى مبطل لذلك فإن جميع 


؛- في الكاشف ”بأجزاء“ بدل ”أو أجزاء“. 

-٣‏ علق القرافي على ما ذكره النقشواني: "من أن لفنظ "زيدآ“ أو "عمرآً* موضوع للدلالة على ما 
يمكن وقوعه ...“ إلى آخره فقال: إن مح كلام النقشراني بطل كلام الاما وإن مح كلام 
الامام بطل كلام النقشراني» وكأن ما ذكره من غلبة الاستعمال يجب أن بكون حقيقة عرفية 
ومجازا راجحا على الحقيقة اللغوية فإن أهل العرف كما نقلوا المفردات نقلوا المركبات. 

اما الاصنهاني فقد سلم ذلك لانه ينيد عدم المجاز في المفرد» رالمصف معترف بذلك لأنه إنما 
يدعي المجاز في الترکیب. انظر: النفائس ۱/٦۲۳-ب‏ الکاشف ص١۷.‏ 

٣‏ هكذا في المخطوطة ولعله الاعتراض الثاني فالاول على ما ادعاه في أول المالة والثالكث 
على قوله: لا يدخل المجاز في الاعلام. 

۽ هذا ظاهر كلامه فانظر: المحصول 4۷/١‏ رنص عبارته: *إن المجاز واقع في النسبة“. 

ه- هكذا في المخطوطة ولمل الأنسب ”فإنا نقول*. 

١‏ في الكاشف ص١٠۷‏ *للنظ“. 

ب هذا مضمرن كلامه فانظر: المحصرل ٤١/١‏ ونص كلامه: *أما لفظة ”زيد" فهي: من الاعلام فلا 
تکون مجازاً“. 

۸ كذا وردت العبارة في المخطوطة» وني الكاشف ص١۷‏ وردت هكذا: وأيضا فإنما منع ذلك بناء". 


(rv) 


ما يشتمل عليه البنية متعلق بمعنى *زيد“ الذي هو اسم علم(ه). 


١‏ أحاب الامنهاني عن تول النقشواني لا نسلم أنه مجاز في التركيب... وقوله: لا مجاز في 
الاعلام فقد بينا ما فيه“ بجواب يطول ذكره ولكن للفائدة نذكر طرفا منه وهو: أنا بينا أن 
المجاز لا يدخل ني أسماء الاعلام والمراد بالمجاز: إما المجاز اللغوي أو العرفي» والدليل 
على ذلك: أن الاعلام لم يضها واضع اللغق ولا أهل العرف بل وضمها شخص معين؛ اشبته 
أن الاعلام لا تدخل نيها الحقيقة أو المجاز اللغويين أو العرفيين؛ وقد سبق منا بيان هذاء فإن 
من ينسر دخول المجاز بتضسير آخر غير ما لخصناه ويورده إشكالاً على كلام الممنف» نهو 
غر وارد. 

وقوله: "زعم المصنف: أنه يمتنع حصول العلاتة...* إلى آخره. 

قلنا: هذا مندفع؛ لان المراد بقولنا *لا مجاز ني الأاعلام“ المجاز اللغوي أو العرنيء وهما منتفيان 
هنا قطعا بناء على ما فررناه*. انظر: الکاشف ص١٣۷ .۷٤١‏ 


(r۷( 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة العاشرة: في أن المجاز خلاف الأصل....» إلى آخره(٠).‏ 

أقول: 

هذا(؟) ضعيف لان المهمل هو: الذي لم يوضع لشيء أصلا ولا يمكن 
التوسل(۳) إلى فهم المراد منه بوجه من الوجوه. 

وأما اللفظ الموضوع الذي يمكن التوسل إلى فهم المراد منه بوجه من 
الوجوه وفرينة من القرائن؛ فلا يكون مهملاً. 

ولهذا فإنه لو أطلق اللفظ المشترك من غير قرينت لا يقال: إنه استعمل 
اللفظ المهمل؛ بل نتوقف فيه إلى حصول قرينة مخصمة. 

فكذا لم لا يجوز أن نقول: من يعارض اللفظ الذي له حقيقة ومجاز لا 
ينفهم منه أحد معنيه إلا بقرينة مخصصة؟ وأما عند التجرد يكون موقوفأء وما 
ذكره لا يبطل هذا الاحتمال. 


وأما الوجه(») الثاني» فيه نظر: لان كون اللفظ مجازاً في معنى: على 
معنی أنه بحيث لو استعمل فيه كان مجازا لا يتوقف - أيضا - إلا على 
الوضع؛ لأن الواضع إذا وضع لفظاً بإزاء معنى» ولا شك أن هذا المعنى الذي 
هو مسمى اللفظ له علافة ماء مع معنى آخر من العلائق المجوزة(م) لاستعمال 


.٤۷/۱ انظر: المتن ني المحصول‎ ١ 

-٣‏ هذا الاشكال متوجحه على قول المصف - في الوجه الأول من الوحوه الدالة على أن المجاز 
على خلاف الأاصل -: ”وإن لم يحمل اللنظ على حقيقته أو على مجازه أو عليهماء أو 
على واحد منهماء كان اللنظ ‏ حال تجرده ‏ من المهملات لا من المستعملات“. وقد 
اعترض على هذا الدليل - أيضا - القراني والامنهاني. انظر: المحصول ۷/١‏ ۷۲ي 
الفائس ۲۳۷/۱ ب الكاشف ص۸٤۷‏ بتحقيق سعد إبراهيم. 

هكذا ني المخطوطة ولعله "التوصل*. 

؛- حاصل هذا الرجه: أن المجاز يترتف - بعد الوضع - على النقل وعلته نكان أندر. انظر: 
المحصرل .٤۷۳/١‏ 


بغ ل ن 


(rv) 


و 


اللفظ فيه لان معنى ماء لا يخلو عن مثل هذه العلافة» فبعد() الوضع(۲) كان 
اللنظ بحيث لو استعمل في مسماه المنصرص من جهة الواضع: كان حقيقة» ولو 
استعمل في معنى آخر بينهما علافة: کان مجازاً. 

فإذن: لا فرق بين الحقيقة والمجاز فيما ذكره(م). 

وأما الوجهل) الثالث: فيناتض(.) مما(») شرط في المجاز السماع من 


أهلح اللغةء وذلك لابد وأن ينتهي إلى السماع من الواضع(ب). 


وأما الرابع(۸): فلعلهم عرفوا كون هذا الاستعمال بطريق الحقيفة 
لقرينة اقترنت بالكلا إما حاليةت أو مقالية(»). 

والأاغلب في الاستعمال: لما كان هو المجازء لا يمكن الاستدلال بمجرد 
الاستعمال على الحقيقة. 


.۷٠ص هكذا في المخطوطة وني نقل الأمنهاني عن النقشواني *فعند“ انظر: الكاشف‎ -١ 

۲ عبارة ”الوضع كان“ ساقطة من متن المخطوطة وأثبتها الناسخ ني الهامش. 

٣‏ رد الامنهاني هذا الاعتراض: بان الذي أبداه من المجاز هو بتضير آخر اختاره المعترض؛ 
وأيضا ذلك يتوتف على وضع اللفظ بإزاء المعنى» وعلى وحود معنى ثا وعلى علافة بينهماء 
ولا نسلم وحود ذلك ني كل لنظ وضع لمعنى. انظر: الكاشف ص١٠۷.‏ 

۽ حاصل هذا الوجه: أن السابق إلى النهم هو الحقيقق وذلك دليل رجحانها. انظر: المحصرل 
/۳ 

ه- في المخطوطة "فيتاتض“ ولعله سبق قلم. 

-١‏ هكذا وردت العبارة في المخطوطة ووردت في نقل الأمفهاني عن النقشواني كذا: هذا الوجه 
مناتض لما شرطه من المجاز من سماع ذلك“ انظر: الكاشف صاه۷. 


ي رد الامفهاني هذا: بالتغاير بين الوضع المشروط في المجاز والمشروط في الحقيقة. انظر: 


.۷٥۲ الكاشف‎ 

۸- حاصل هذا الوجه: أن الكل استدل بالاستعمال على الحقيقة. انظر: المحصرل .)۷٤/١‏ 

- عقب الأمنهاني على تول النقشواني *لعلهم عرفوا ذلك بقرينة حالية أو مقالية" بقوله: *كلامهم 
صريح في أنهم إنما عرفوا ذلك بمجرد الاستعمال“ انظر: الكاشف ص۳٠۷.‏ 


(rr) 


قال - رحمه الله -: 

«فرع: إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرحوحة» والمجاز....)()). 

أقول: 

هذا (۲) الکلام مجمل؛ لانه لم یین معنی کونه راجحا ومرجوحاء لان 
المرجوحية إن عنى به: أن المعنى لا يخطر بالبال عند سماع اللفظ إلا نادرا؛ 
كلفظ ”الراوية“ بالقياس إلى ”الجمل“ بل يبتدر الفهم إلى معنى آخر» فضي 
مثل هذه الصورة صار المعنى الثاني حقيفةه والاول قد انتسخ؛ وهذا مما لا نزاع 
فيه. 

وإن كان المعنى الأارل (۳) بحيث هو رالمعنى الثاني يتساويان في 
الخطران بالبال عند سماع اللفظ: فهما سيان وكان اللفظ مشتركا بنهماء لا 
يحمل على أحدهما إلا بقرينة. 

وإن كان النهم إلى أحدهمال() أسرع ابتدارا من الآخر: فهو(ي) 
حقيفة» والآخر مجاز. 

وهذا ربما يختلف باختلاف الأمم والأمصار» والفابط ما ذكرناء رلا وجه 
للاختلاف. 


١‏ تتمة كلامه: "... نأيهما أولى؟ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - الحقيقة المرحوحة أولى. 
وعند أبي يوسف - رحمه الله المجاز الراحح أولى. ومن الناس من قال: يحصل 
التعارض..“ انظر: المحصرل .)۷١/‏ وانظر: أيفا الکاشف ص٩٠۷‏ بتحقيق سعد إبراهيم.. فقد 
ذكر الاصفهاني مثال المسالة عند المصنف وعند غيره ولخص صورة النزاع» وأقام الدليل على 
المدعي؛ وأورد عليه جملة من الأسئلة صم الأجوبة عنها. 

۲ تقل الامفهاني هذا الكلام بالنص رنسبه للبعض» ثم قال: وجحوابه: تلخبص المدعى. انظر: 
الكاشف ص١٠۷.‏ 

۳ كلمة *الارل“ إضافة من الكاشف صر١٠۷.‏ 

)- كلمبة *أحدهما“ إضافة من الكاشف. 

٠‏ في الكاشف ”فاأحدهما" بدل "نهو". 
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قال - رحمه الله د؛ 

«المسألة الرابعة(): أن اللفظ متى كان مجازاً في معنى...» إلى 
آخره(۲). 

أقول: 

للسائل أن يناقش من وجوه: 

احدها: أن الوجه الذي ذكره - هنا - نقله قبل هذا عن الجمهور(م): 
باتهم استدلوا بكون اللنظ مجازا في معنى على كونه حقيقة في معنى آخره ثم 
انقضه وما ارتضاه وهنا ارتضاه بعىنەل). 

وثانيها: قوله(,): *رهذا تصريح بانه وضع في الاصل لمعنىال[خر“. 

فإن هذا غير لاز» لان كون اللنظ مستعملاً في غير موضوعه الاصلي يقع 
على وجهین: 

أحدهما: أن یکون له موضوع أصلي› وقد ترك ذلك واستعمل في غيره. 


وثانهما: إن لا کون له موضوع أصلي البتة» فهذا يصدق أنه استعمل في 


-١‏ من مسائل القسم الثالث: في المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجاز. 

٣‏ انظر: المحصرل ٤۷۹/١‏ وتكملة کلامه: ..۔ فلابد وأن یکون حقيقة في غیره ولا ينعکس“. 

۳ نقل الفخر الرازي عن جمهور الأصوليين - في إثبات الحقيقة اللغوية - أنهم قالوا: اللنظ 
إن کان مستعملاً فيما وضع له: فهو الحقيقة وإلا فهو المجاز» ثم بعد ذلك بين فاد هذا 
القول. انظر: المحصول .)١4 4/١‏ 

۽ أشار كل من القرافي والامنهاني إلى هذا الاشكال؛ وتد أجحاب عنه القرافي: بان الاشكال إنما 
يتوجه العدم نهم لنظه وتام لان البحث - هناك - باعتبار الواقع؛ وها هنا باعتبار التوقع 
والقبول نقطل إا الأصغهاني فقد دنع هذا الاشكال بتفسير الاستلزام حيث تال: لا نعني 
باستلزام المجاز الحقيقة عدم الاننكاك عنه» بل نعني به أن المجاز يستلزم سبق وضع اللفظ 
بإزاء معنی آخرء وعلى هذا لا يرد الاشكال؛ فلا مناقضة بين هذا الكلام وبين ما سبق من الرد 
على الجمهور في كون اللفظ ني الوضع الارل لا يكون حقيقة ولا مجازا. انظر: النفائس 
ب الکاشف ص٤۷۷ ۷۷١‏ تحقيق سعد إبراهيم. 

ه- انظر: المحصول ٤١۹/١‏ وأول كلامه: اما الإاولء؛ فلأن البجاز هو المستعمل في غير موضوعه 
الاصلي... وتمام كلامه: فاللنظ متى استعمل في ذلك الموضوع: كان حقيقة نيه. 
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غير موضوعه الأصلي» لأن غير الشي. ما لا يكون عين(,) الشيء فاللفظ المهمل 
إذا استعمل في أي معنى كان: كان ذلك استعمالاً للفظ في غير موضرعه الاصلي؛ 
ولا يستدعي ذلك موضوعا أصلاً(م). 

بل لو قال: المجاز هو: الاستعمال في غير موضعه لعلاقة بينهماء فهذا 
يستدعي لا محالة موضوعا أصلياً. 

وثالثها - على حکمه -: بان الحقيقة لا تستدعي كون اللنظ مجاز! في 
معنی. 

قلنا: هذا إنما يتم لو توقف المجاز على الوضع أو السماع» أما إذا لم 
یکن كذلك؛ بل يكني في ذلك: كرون اللنظ موضوعا لمعنى» وأن يكون 
للمسمى )٣(‏ علاقة مع معنى أخرء فإنه يلزم من مجره وضع اللفظ بإزاء معنى: 
ن یکون مجاز في غير» إذ ما من معنى يصير موضوعا أصلي) للفظ وإلال) 
ویکون بینه وبين معنی آخر علاقة ماء فيصير اللفظ مجازا في ذلك المعنىء 
فتصير الحقيقة مستلزمة للمجاز» كما أن المجاز يستدعي الحقيقة(,). 


.۷۷٦ص في المخطوطة "غير" وما أثبته من نقل الامفهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف‎ -١ 

۲ تقل الأمفهاني كلام النقشراني هذا باللنص؛ ولم ينب اليه وقد دفع هذا المنع بقوله: المجاز 
هو: اللفظ المستعمل بإزاء معنى مغاير للمعنى الذي رضع له اللنظ رهذا تصريح بان المجاز 
يستلزم وضع اللفظ بإزاء معنى من المعاني متى استعمل اللفظ فيه: کان حقيقة ثم قال: ولا يرد 
المبهملء لأنه إذا استعمل ني معنی لا يمدق عليه: انه لنظ استعمل بإزاء معنى مغاير للمعنى 
الذي وضع له اللنظ إذ لو صدق عليه: لما كان مهملا والمفروض خلافه ولكن لو قال قائل: 
المجاز اللنظ الذي لم يستعمل فيما وضع له بطل ذلك بالمهمل؛ لانه استعمل ني معنى من 
المعاني» فالمعترض لم يفرق بين قول القائل: المجاز اللفظ الستعمل في غير موضوعه وبين 
قوله: المجاز اللفظ الذي لم يستعمل في موضروعه الاصلي» والفرق بينهما بين ظاهر. انظر: 
الکاشف ص۷۷۹ ۷۷۷. 

.۷۷٦ص في المخطوطة *المسمى” وما أثبته من نقل الاصفهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف‎ ٣ 

هكذا في المخطوطةء وفي الكاشف ص۷۷۷ "إلا ويكون“ وهذا هو المواب. 

ه- عقب الأصفهاني على هذا الإشكال بقوله: دفمه ظاهرء لأنه منع توتف المجاز مكتفاً بالملاقت 
ننقول: إن نوتف المجاز على السماع فطاهرء وإن لم ينوقف فلا استلزام - أيضا -ء لتوتف 
المجاز على العلافة. انظر: الكاشف ص۷۷۸. 


(۷۹( 


e. 


قال - رحمه الله -: 

(المسألة الخامسة: فيما به تنفصل الحقيقة عن المجاز....» إلى 
آنخحره(). 

٠  لوقأ‎ 

قد يكون الانسان عالما بحدود أشياء كثيرة وبحد شيئين؛ ومع ذلك قد 
تشتبه أشخاص تلك الأشياء عليه في بعض الأحوال ولا ينفعه معرفة الحد في 
التمييز بين تلك الأشياء(؟) - كمن يعرف حد كل نوع من أنواع الحيوان(م)» 
ثم إنه من بعيد رای أشخاما تتحرك: فيعلم(؛) انها حیوانات› ولکنه(,) لا 
يمكنه أن يعرف أنها من أي نوع هي» وهل بين تلك الأشخاص اختلاف بالنوع 
آم لا؟ 

وكونه عالما بحد كل نوع لا يغيده فائدة في هذا الباب» بل لابد من 
طريتق آخر يوصله إلى هذا المطلوب. 

فالاصوليون بعد فراغهم من تحديد الحقيقة والمجاز: علموا أن الانسان 
قد يجد لفظا مستعملاً في معنى أو معنيين أو أكثر؛ ولا يدري أن الاستعمال في 
الكل بطريق الحقيقة» أو بطريق المجاز(» أو في البعض» ومعرفة حد 
الحقيقة والمجاز لا يكفيه في التسعيز. 


-١‏ انظر: المحصرل ٤۸١/١‏ وذكر نيه: النروق الصحيحة والفاسدة بين الحقيقة رالمجاز» نالمحيحة: 
إما بالتتصيص وهي: ثلاثة أوجه وإما بالاستدلال وهمي: أربعة أوجه. والناسدة وهي: أربعة 
أوجه نقلا عن الغزالي. انظر كذلك: المستصغی .۳٤٣١/‏ 

۲- هكذا في المخطوطة وني نقل الأمنهاني عن النقشواني الاشخاص“ انظر: الكاشف ص۷۸۸ 
تحقيق سعد إبراهيم. 

في متن المخطوطة "الانسان“ وقد صرب ذلك كاتبها في الهامش بما أثبتناه. 

»- في الکاشف ص۷۸۹ ”فعلم". 

م بداية لوحة ١۴۳‏ 

٠‏ كلمبة *المجاز“ زيادة من المحقق لاستقامة الكلام. 


(rvy) 


رإذا علمت ذلك: علمت أن الوجوه(,) التي ذكرها لا يطابق جميعها 
المبطلوب. 

اا تصريح الواضع بان هذا اللفظ حقيقة في كذا مجاز في کذا. 

فهذا في الالفاط المعينة يقع مميزا ومعرفا اذا سمع من أو عن نقل 
منه» فهدا وجه حسن. 

وأما ما ذکر في(۲) حد الحقيقة والمجاز» ليس يغني في التميز - هنا 
٠-‏ لاه تردد في أن الحد المذكور للحققة - هل )٣(‏ هو موجود في هذه 
الاستعمالات أم لا؟ أوضيبعضها؟ وكذا حد المجان فذكر الحد لا يعد من 
التنصيص(؛). 

وأما ذكر الخواص: فيندرج ذلك في ؛اب الاستدلالء ولا يعد - أيضا(ي) 


- من التنصص(.). 


-١‏ أي: وجوه التنميص رهي ثلاثة: 

الأول: التنصيص على أن هذه اللنظة حققة وذلك مجاز. 

الثاني: التنصص على حديهما. 

الثالث: التتصيص على خواصهماء انظر: المحصرل .)۸١/‏ 

۲- لفظة ”في“ إفافة من عندي ليستقيم المعنى. 

٣‏ في المخطوطة ”لعل“ والتعديل من الكاشف ص۷۸۹. 

؛- رد الأصفهاني ما أورده النقشواني على ما ذكره المصنف: بان المراد من التنصيص على حديهما: 
تول أهل اللغة: حد الحقيقة مادق على هذه اللفظت وحد المجاز مادق على هذا اللنظ أي: 
أن المقصرد من معرنة حديهما معرفتهما فقط. انظر: الکاشف ص۷۸۹ .۷١‏ 

-٠‏ في الكاشف ص۷۸4 ذلك“. 

۹ لم يعجب الامنهاني ترل النقشراني: "ذكر الخواص يندرج في باب الاستدلال“ حِث تال ا 
ممناه: ليس الامر كذلك لان المراد من التتصص: ترل الواضع: حد الحقيتة صادق على هذا 
اللفظ أر خاصة الحقيقة المسارية لها موجودة هنا. وأما الاستدلال فهو: أن يوجد دليل على 
كون اللنظ حقيقة أر مجاز. انظر: الكاشف ص٠۷.‏ 


(۷۸) 


aie < mr 


قال - رحمه الله - 

«الباب السابع في التعارض ......» إلى آخره(١).‏ 

أقول: 

للسائل ان ينافش من وجوه: 

اولها: أنه قبل هذا جعل المجاز منقسما إلى أقسام(؟)» من جملتها: 


*التخصص“ و *الاضار “(م)» وكان *التخصص“ من جملة الوجوه المذكورة - 


وهو إطلان الكل وإرادة البعض - وهنا جعل کل واحد من ”التخصص“ و 
الاضمار“ قسيماً للمجاز(ء). 


فإن قلت: - هناك - لما جعل المجاز قسي) للحقيقة وفي مقابلتها: صار 


اللمجاز (ه) عموم واندرج فيه كل ما خرج عن الحقيقة: فلا جرم اندرحت 
الأقسام. 


رأما في هذه الصررة: لما كان قصده معرفة حكم كل قسم في القوة 


رالضف وقدر بعده عن الحقيقة: فاحتاج() إلى التفصل» وخصص اسم المجاز 


¬ 


> 


-۳ 


~~ 


تة عبارته: *... الحاصل بين أحوال|لألئًاءاعلم: إن الخلل الحاصل ني نهم مراد المتكلم 
ينبني على خسة احتمالات في اللفظ. أحدها: احتمال الاشتراك. وثانيها: احتمال النتل بالعرف 
أو الشرع. وثالثها: احتمال المجاز. ورايمها: احتمال الاضمار. وخامسها: احتمال التخصيص. 
ثم في ختام هذا التقسيم قال: اعلم: أن التمارض بين هذه الاحتمالات يقع في عشرة أرحه 
لانه يقع التعارض بين الاشتراك وبين الاربعة الباتية ثم بين النقل والثلاتة البافية ثم بين 
المجاز والوجهين الباقيين؛ ثم بين الاضمار والتخصص: نكان المجموع عشرة. انظر: المحصول 
-AY/‏ 

انظر: أقسام المجاز ني المحصول /4). 

المراد به هنا: إسرار كلبة فأكثرء أو جحملة فأكثر» حب ما يقتضه حال ذلك الكلام. انظر: 
الننائس ١۲٤١/١‏ 

أجاب الاصنهاني عنه: بحمل المجاز ‏ ها هنا - على نوعه المقابل للاإضار والتخصص؛ لا 
على مطلق المجاز المقابل للحقيقةت وبمثل ذلك أحاب الأسنوي. انظر: الكاشف ص۸۷ 
تحقيق سعد إبراهيم نهاية السول .۸٠/۲‏ 


- في المخطوطة *المجاز“ والشبت من نقل الأمغهاني عن النقشواني انظر: الكاشف ص۸۳. 
۹~ في الكاشف *احتاج". 


(۷۹( 


ببعض الوجوه. 

قلت: إنه لم يف بذلك - حیث قال () -: ”إنه متی ما انتنی احتمال 
لاشتراك والنقل(؟)ء والمجازء والإلاضمار: كان المراد باللفظ ما وضع له“. 

فإن هذا غير لازم على هذا التقدير» لأن ”التخصص“ - لما كان خارج) 
عن المجاز: فاللفظ الذي بقى فيه احتمال ”التخصيص“ لم يمكن الجزم(م) بان 
المراد باللفظ ما وضع له وإن انتفى سائر الاحتمالات لجواز أن يكون المراد 
باللفظ بعض(؛) ما وضع له» وبعض الشيء غير الشيء وليس هو(م). 

ثم نقول: لم قلت: إنه إذا انتفى احتمال ”الاشتراك“ و ”النقل“ و 
”المجاز“ و" الاضمار“: كان المراد باللفظ ما وضع له؟ 

ثم نطالبه بتصرير وقوع التعارض بين النقل“ و ”الاشتراك“ وكذا بين 
«النقل“ و"المجاز“ في لفظ واحده لان الاشتراك إنما يتحقق في اللفظ عند 
استواء دلالته على المعنيين؛ أو على المعاني» واللفظ إنما يصر منقولا إذا 
بطلت الدلالة الأرلى ورانتتسخت ضعفت. 

وأما المجاز فإنما يتحقق حيث تكون الدلالة على أحد المعنيين ضعيفة(») 
لا ننفهم إلا بالقرينةه ونكون الدلالة على الأخر قوية ظاهرة. 

فإن قلت: إذا خاطبنا الشرع بلفظ ثم وجدنا اللنظ مستعملاً في معنيين 
عند أهل العرف واللغة - فقول القائل: "هو مشترك بين هذه المعنيين: إما 
بالنقل عن واضع اللغة وإما لان الاصل في الاستعمال الحقيقة. وإذا حصل 


انظر: المحصرل .٤۸۸/‏ 

-٣‏ المراد به هنا: استعمال اللفظ في معنى حتى يصير فيه أشهر من غيره. أو جعله اسما لمعنى بعد 
ان کان اسا لغيره: كنقل اسم الراوية من الجمل إلى ما يحمل عليه. انظر: الننائس 1-٠/١‏ 

۴ في الكاشف ص۸۴ ”لم يكن الجزم حاصلا بان المراد“. 

۽- كلمة "بعض“ إضافة من الكاشف. 

٠‏ هكذا ني المخطوطة والافمح أن يقال: "إياء“ وتد أجاب الأصغهاني عن هذا الإشكال: بان 
كلام الامام محمول على أنه متى انتفت الإحتمالات الأربعة: كان المراد من اللنظ ما وضع له 
إذا كان اللنظ خاما انظر: الكاشف ص ۷ا۸. 

- في المخطوطة "ضعيفا* وما ائه من الكاشف ص٤ا۸.‏ 


(ra) 


الاشتراك: بقي اللنظ مجملاً موقوفا على بيان يعرف المراد منه باللنظ. 
رقائل يقول: هو حقيقة في هذا المعنى المعين(٠»‏ مجاز في الأخره 
الحمل عند التجرد عن القرائن على هذا المعنى الحقيقي. 
فهذا تصوير التعارض بين ”المجاز“ و ”الاشتراك“ وكذا بين ”النقل* و 
0 
فإن أحد القائلين يقول: هو مشترك: فلا يحمل على واحد إلا بقرينة. 
والآخر يقول: هو منقول إلى هذا المعنى بكثرة استعمال الشرع أو 
العرف فيجب الحمل على المنقول إليه(٠).‏ 
قلت: ليس مطالبتي بتصوير هذه المور ليان فصل كيفية نحرير 
المدعى للاشتراك وغيره(م). 
بل المقصود: أنه كيف يتصور ذلك بحيث لا ينكشف لهم ما تنازعوا فيه 
ويحوجهم إلى هذه الادلة(») الضعينة التي ذكرها في بيان الترجيح؟!! 
وكيف - وقد أورد وجوه من الاعتراض في بعض الصور» ولم يجب 
عنها؟ فكيف يبني حكم الشرع على مثل هذه الإدلة؟!(م). 
بل نقول - في التصرير الأرل - ينظر إلى دلالة اللنظ - والحالة هذه 


١‏ بداية لوحة ۳۳_ب. 

٣‏ لفظة *إله“ ساقطة من المخطوطة رأثبتها من نقل الأمنهاني عن النقشواني. 

٣‏ في المخطوطة *دعواه“ والمشبت من الكاشف صها۸. 

> في المخطوطة *الدلالة“ والشبت من الكاشف؛ رهو الصحيح كما يتضح من السياق اللاحق. 

م أحاب الأمنهاني عن هذا اإاشكال فقال: أما الجواب عن المطالبة فهو: أن اللفظ الخاص إذا 
كان موفوعا لمعنى؛ رانتفى احنمال الاشتراك والنقل» والمجاز والاضار: كان اللنظ لمعنى 
واحد» وقد أريد به ذلك. وأما مطالبته بتصرير التعارض بين الاشتراك والنقل: نالجواب عنه 
ظاهر» وذلك: كا إذا علا أن لفظا استعمل في معنيين؛ واحتمل أن يكون ذلك بطريق 
الاشتراك أو النقل» احتمالاً على السواء ولم نعلم تساوي الدلالة على المعنيين ولا رجحانهاء 
وبما ذكرنا يندفع جميم ما ذكره بعد ذلك نإنه عول في ترجحيح أحد المتعارفين على الأخرء 
على رححان إحدى الدلالتين على الاخرى وفي الاجمال على تساويهما. والفرض يابا 
فليمور أنواع التعارض على ما لخصاء. وأآما الوجوه التي أوردها الامام المصنف ولم يجب 
عنها: فلعله نوض إلى الناظر التتصي عنها. انظر: الکاشف صس۸۸. 


(۸1) 


- فإن كان ذلك(ي) دالآ(م) على كل واحد من المعنيين على السوية: حكم 
بالاشتراك والاجمال؛ ولا يحىل على واحد منهما إلا بدلیل مننصل؛ سواء كانت 
الدلالتان مستفادتين(٣)‏ من الوضع الاصلي واستمرتاء أو كانتا حادئتين بكثرة 
الاستعمال فيهماء أو كانت إحداهما مستفادة من الوضع الأصلي؛ والاخرى من 
كثرة الاستعمال إلى حيث مارت الدلالة الحادثة ساوية للدلالة الاصلية. 
فالضابط - في اللفظ المشترك والمجمل - هو: ساوي الدلالتين في القوة لا غير. 

وكذا - في التصرير الثاني - فإن(؛) ساوي الدلالتين (,) يقضي 
بالاشتراك والتوقف» سيما(٠)‏ والآخر مشتركا أر منقولاه ورجحان أحد المعنيين 
- في الدلالة - عليه: يوجحب الحمل عليه بعينهه سواء كان الرجحان مستمرا 
بحكم الوضع الأصلي: فيكون حقيغة فيه ومجازاً في الآخرء إذ(ب) كان حادثا 
بكثرة' الاستعمال حتى صار الأول مرجوحاء وهذا هو الحمل على المنقول إليه 
وترك المنقول عنه وهذا - أيضا - حقيقة في الراجح العنقول إليه ومجاز في 
المرحوح المنقول عنه. 

فيعلم من هذا: أن التعارض بین الاحوال (۸) ینکشف بادنی تامل» 
وبالنظر في هذه الضرابط رولا يحوج إلى الاستدلال بما عد من الوجوه الضعيفة. 

ثم فيما أورده من الاسئلة والاحوبة مجال للبحث» لكن لما لم يكن فيه 
كثرة فائدة أعرضت عله. 


1 في الكاشف صه!۸ *اللنظه. 

-٣‏ كلمة ”دالا“ إضافة من الكاشف. 

-٣‏ في المخطوطة "متفاوتتين“ والتصويب من الكاشف. 

؛- ني المخطوطة "ظن“ وما أثبتتاه من الكاشف. 

-٠‏ في المخطوطة "الدلالتان“ والتصريب من الكاشف. 

-٠‏ في المخطوطة "سيماه للآخر“ والمشبت من الكاشف. 

ب في الكاشف *إذاء. 

۸- اي: احوال الالناظط رهي: الامور العارضة للألناط دون غيرها من اشتراك ونقل ومجاز رإضار 
رتخصيص بخلاف النسخ فإنه من عوارض الاحكام المدلرل عليها بالالناظ. 


(AY) 


واعلم أن الطريق الذي ثبت به الوضع راجح على النافي للاشتراك 
والنقل والمجاز جميعا. 
فإنه إن نقل إلينا أن الواضع وضع هذا اللفظ لهذين المعنيين: حكمنا 
بون اللفظ مشتركا بينهماء وإن كان النافي للاشتراك يأبى ذلك. 
ثم كثرة الاستعمال إلى حد راجحة على وضع الواضع؛ وهي وضع 
جديد ناسخ للوضع الأول 
٤‏ والذي يوقفنا على الوضع مطلقا - سواء كان من الأصل - أو من كثرة 
الاستعمال - هو: ابتدار المعنى إلى الفهم عند سماع اللفظ. 
فإن تساوى معنيان في ذلك: كان اللنظ مشتركا بينهما. 


وإن كان أحدهما أسرع ابتدارا: فهو حقيقة اللفظ وغيره مجاز. 
فالضابط - في التمييز رالترجيح -: هذا دون غيره. 


س ت ا ر لے . 


(rar) 


قال - رحمه الله ٠-‏ 
) «الباب )١(‏ الثامن. المسألة الثالثة: لفظة «في» للظرفية...» إلى 

آخره(۲). 

أقول: 

هذا القدر الذي من التمكن للمصلوب على الجذع لو كان حقيقة 
للفظ فتمكن الرحل على البساط والمبلك على السرير» وتمكن العمامة على 
الرأس أقوى من ذلك. 

فکان إذا قال الرجل: ”فلان في البساط“ و ”الملك في السرير“ 
ر"العمامة في الرأس“ و”القميص في البدن“ كان ذلك استعمالاً للفظ في غير 
موضوعه الأصلي في حقيقة(٣)٠‏ وليس ذلك كذلك بل يعد هذا مستهجنا من 
القول» ولا يعد - أيضا - من المجازات(؛) المستحسن(,): فدل على أن 
استعماله في الآية إنما هو بطريق المجاز لا بطريق الحقيفة. 

وقد ذكرنا أن ذلك مجاز في اللفظ المفرد - وهو: ”الحرف“ وذلك 


١‏ الباب الثامن: في تفسير حروف تشتد الحاجة في الفقه إلى معرفة معانيهاء ونيه مسائل. انظر: 
المحصول ١/۷ء٠ه.‏ 

-٣‏ نمام المسالة: *.... محققاً أو مقدرا. إما المحقق فكقولهم "زيد في الدار" وأما المقدر فكقوله 
- تعالى -: (... ولاملبنكم في جذوع النخل) لتمكن المصلوب على الجذع تمكن الشي. 
ني المكان. وتولنا: "نلان ني الصلات وشاك في هذ المسالة“ من هذا الباب. ومن الفقهاء من 
قال: إنها للسبية: كترله - عليه الملاة والسلام -: "في النفس المومنة مائة من الايل“ وهو 
ضيف لان أحدا من أهل اللغة ما ذكر ذلك مع أن المرحع في هذه المباحث إليهم. انظر: 
المحصرل ۲۸/۱ه. 

٠٦ص هكذا في البخطرطة؛ وني نقل الأصغفهاني عن النقشراني "وحقيقة فيه“ انظر: الكاشف‎ ٣ 
تحقين سعد إبراهيم.‎ 

؛- في الكاشف *المجاز“ وهو أوف. 


م بداية لوحة ١_۳٤١‏ 


(A4) 


ينافي ما ذكره(؛) من أن المجاز لا يدخل في الحرف(؟). 
والوجه الثاني: وهو أنه اعترّف - هنا - بأن قول القائل: ”فلان في 
الملات أو شاك في السالة“ أن هذا الاستعمال للتشيه والتشييه() إنما 
يكون بالمعنى الحقيقی: فيكون مجازا كما(») ذكره من(,) حد المجاز. 
2 فقد تحقق - إذن - دخول المجاز في الحرف من حيث هو حرف: فقد 
تافقض ما ذکره قبل هذا(). 
وأيضا فقد بين - هنا - أن هذه الحروف لها حقائق معيلة ومسميات 
مخصوصة (ب)» ولا شك أن بين هذه السميات وبين غيرها من المعاني علائق 
فإذا استعملت هذه الحروف في تلك المعاني: كان الاستعمال بطريق المجازء 
ويلزم من ذلك(,) دخول المجاز في هذه الحروف بالذات(,). 
وإذا تأمل المصف وجد المجاز في الحروف أكثر وقوعأاً. 


١‏ في المخطوطة ”ما كره“ انظر: المحصول ٤٠١/١‏ ونص كلامه: *المجاز لا يدخل في الحرف 
بالذات لان مفهومه غير مستقل بلفه“- 

۲- لم يرتض الامنهاني هذا اإإشكال حيث تال: لا نسلم أن كلمة ”في“ للظرفية المحققة أو 
المقدرة مطلقاء بل ذلك ني صور مخصومة من الظرف والمظروف» وعلى هذا تندقع نلك 
النقوض؛ ويما ذكرنا اندفع الالزام بكون ذلك مجاز] واقعا في الحرف بالذات. انظر: 
الكاشف ص٦٠‏ تحقيق سعد إبراهيم. 

۳ كلمة *التشيه“ إضافة من الكاشف ص٦٠.‏ 

۽- في الكاشف لما“ بدل ”كما“. 

ت في الكاشف ”في“ بدل ”من“ ۰ 

-٠‏ عقب الاصنهاني على الوجه الثاني بقوله: جوابه: ما ذكرنا من تفسير الظرنية المقدرة وأن قول 
القائل: ”فلان في الصلاة“ من هذا القبيل: نيكون حقبقة على رأي المصنف لا مجازاً: فلم يكن 
بين كلاميه تتاقتض. انظر: الكاشف ص۷٠.‏ 

ب في المخطوطة “بخمومه“ وما أثبته من الكاشف. ٠‏ 

۸ عبارة ”من ذلك“ زيادة من الكاشف. 

٠”‏ سد أجاب الأصنهاني عن قول النقشواني: هذه الحروف لها مسميات... إلى آخره: بأن الحرف 
وحده لا يفيده وإن انضم إلى ما يجب ضه إليه: كان حقيقة وإلا كان مجازا في التركيب. 
انظر: الكاشف ص۷٠.‏ 


(A) 


قال - رحمه الله -: 

«الباب )١(‏ التاسع: في كيفية الاستدلال بالخطاب. المسألة 
الأولى(؛)....» إلى آخره. 

أقول: 

أنه لم ينقح صورة المسالة ولا كشف عن محل النزاع؛ لأنه ذكر - في 
أول المسالة -: ”أنه لا يجوز ان یتکلم الله - تعالی(م) - بشي ولا يعني به 
شيا“ ثم الاحتجاج من الجانبين لم يرد على هذا المعنى» لأنه فرق بين أن لا 
يعني الکلام(؛) شيئاًء وبين أن لا يفهمه للغير» فقد يعني المتكلم بكلامه معنى 
لا يغهمه السامع رلا يدل (,) عليه وقد لا يعني به شيئا وينهم السامع من 
الكلام معنی»؛ فهذان معنیان» فلا() ندري أن النزاع فیماذا؟! 

ثم قوله(ب) - في الاحتجاج -: ”أن الكلام الذي لا يفيده هذيان(,) 
وذلك نقص؛ والنقص على الله - تعالى - محال“. 


١‏ تي المحصرل ٠۳۹/۱‏ *الباب التاسع: في كيفية الاستدلال بخطاب الله وخطاب رسول ملت على 
الاحكام. وفيه مسائل...“. 

إت اساك الارلى: في أنه لا يجوز أن يتكلم الله تعالى ‏ بشيء ولا يعني به شيئا. رالخلاف 
نيه مع الحشوية. انظر: أدلة الصف وكذلك أدلة المخالف والاحوبة عليها في المحصول 
۸ وانظر المسالة بتوسع في: الوصول إلى الأصول ١۱۳/۱‏ الاحکام ۲۳۸/۱ الكاشف ص۷٣‏ 
بتحقيق سعد إبراهيم»؛ المسودة ص٤٠٠‏ 

٣‏ لفظ ”الله تعالى“ ساتطة من المخطوطة وهو من المحصرل. 

هكذا في المخطوطة والانسب ”يكلامه“. 

هھ في المخطوطة "رلا يد". 

١‏ لفظة ”فلا“ مكررة ني المخطوطة. 

ب هذا معنى كلام المصف في الوجه الأول من الاستدلال على اختياره. انظر: المحصول /اإه. 

۸ الهذيان بمعنى الهدرء والهدر هو التكلم يما لا ينبغي. انظر: المصاح المنير ۸/۲ 

»- أي: من مقدمات هذه الحجة. 


(۲۸۹7 


رایضا - قوله(,): إن الله - تعالی - وصف کلامه بأنه هدی وشفاء“(۲)۔ 
قلنا: لكن هذا لا يلزم في كل آيت وني کل کلمة بل يجب أن يکون في 
الترآن ما هو كذلك والخصم معترف بأن أكثر القرآن كذلك لكن ليس يلزم 
أن يکون الكل كذلك: كف وأن الله - تعالى - وصف - أيضا - شيا من 
القرآن بانه يضل» فقال - تعالى - إيضل به كثيرا ويهدي به کثیر)(۲). 
والضير في قوله *به“ راجع إلى ضرب() المثل الذي من القرآن(و). 


۽ أي: ني الوجه الثاني من الاستدلال فانظر: المحصول 1ه وتمام كلامه: *... وبياناء وذلك لا 
يحصل با لا ينهم معناه“. وقد اعترض على هذا الدليل أيطا الأمغهاني. فانظر: الكاشف 
ص۳۷ ٤١‏ تحقيق سعد إبراهيم. 

۲ كما في قوله تعالى: (تل- هو للذين آمنوا هدى وشفاء# الأية ٤٤‏ من سورة فصلت. 

۳ الآية ٠١‏ من سورة البقرة. 

»ء- أي: المذكور في مدر هذه الإية وهو قوله - تبارك وتعالى : إن الله لا يستحيي أن يطرب 
ثلا ما بعوضة فما فوقها...) الأية. 

م قلت: بل هو في كل آية هدى وشفاء للذين آمنوا وهم الذين يهديهم به سبل السلام فلا مناناة 
بی لايخ والله أعلم. 


(rav) 


قال - رحمه الله - 

«المسألة الثانية: في أنه لا يجوز أن يعني بکلامه حلاف ظاهره ولا 
يدل عليه...» إلى آخره(,). 

أقول: 

هذه المسالة - أيضا - غير منقحة من جهة الكشف عن محل الخلاف. 

فإن قوله: ”لا يجوز أن يعني بکلامه(۲) خلاف ظاهره ولا یدل علیه“. 

للسائل أن یستفهم ماذا یرید به؟ فإنه إن اراد أنه(): یجب أن يدل 
عليه في الجملة: فنسلم ذلك - ونقول ذلك (): بان يدل عليها بدلالات خضة 
غامضة لا يفهمها إلا العلماء الراسخون في العلي رلا ينهمها كل أحد. 


وإن أراد به: أنه يجب أن يدل عليه بدلالة ظاهره ينهمها السخاطبون 
بأسرهم: فهذا غير لاز» ولا يمكن - أيفا - لان المعاني الغامضة التي لا 
يتصورها العامة: كيف يمكن نفهيمها للعامة بدلالات ظاهرة؟ ولو أمكن ذلك: لما 
رقعت الحاجة إلى الخطاب بما لايراد به الظاهرء ثم يدل عليه بدلالة ظاهرة 
بل الخطاب الواحد بالكلام الواحد يفهم(,) منه العلماء والخواص معنى - هو 
- غامض عقلي» يتعلق بأحوال النفس في المعادء وبأحوال منازلها في السلوك 
والعامة لا يتصررون() تلك المعاني» ولا يمكن نهيمهم ما دامت نفوسهم 
جاهلة لكن يفهون معنى يتعلق بالمحسوسات والاجا» وبين العنيين 
مناسبات» وکل واحد ينتفع بما فهمه من الخطاب» وكل واحد(») يزعم أن 


١س‏ تمام المسالة: "... البتة والخلاف نيه مع المرجئة لا: أن اللفظ الخالي عن اليان » يكون 
بالنسبة إلى غير ظاهره مهملا وقد بينا: أن التكلم بالمهمل غير جائز على الله - تعالى ٠_‏ 
انظر: المحصرل /٦4٤ه.‏ 

۲ لفظ ”بكلا“ سافط من المخطرطةت وهو من المحصرل. 

-٣‏ في نقل الأامغهاني عن النقشواني "به" انظر: الکاشف ص٦٥٠‏ سعد إبراهيم. 

- في الكاشف *ونقول بان». 

م في الكاشف ص۷٠‏ "یمکن أن ينهم“. 

- من عبارة "النفس في المعاد" إلى هنا ساقط من أصل المخطوطة وأثبته الناسخ في الهامش۔ 

۷ كلمة ”واحد“ ساقطة من متن المخطوطة» وأثتها الناسخ في الهامش. 


(AA) 


اللنظ(,) ظاهر فيما فهمه من اللنظ ولا يمكن خطاب كافة الأمم إلا كذلك. 

فالواجب هو: إطلاع البعض على ما هو المراد باللفظ حقيقة لا 
إطلاع الكل دفعة فإن ذلك غير ممكن» رفو كان ممكنا: لكان الواقع(؟) هو 
ذلك لا هذا(م)ء . 

وإذا عرفت هذا: عرفت أن مثل هذا الكلام لا يعد من المهملات» بل 
هو مشتمل على اتم الفوائد(ء). 

ثم قوله - في الجواب(.) -: *لما بقى الاعتماد على شيء من خبر 
الله() - تعالى -“ ممنوع» وإنما يكون كذلك: لو لم يكن - هناك - طريق 
إلى معرفة المراده وليس كذلك بل للبشر طريتق إلى معرفة المراد من كل خبر 
وأمر ونهي» وهو: تحصيل العلوم بالمعاني المعقولق وكثرة الفكر» وطول التامل 
في آيات الله - تعالى ٠-‏ والاقبال على تحصيل العلوم والمعارف الحكمية» فمن 
هداه الله - تعالى - إلى ذلك: فقد وقف على ما هو المرادء وإلا بقى جاهلا 


اا مداية لوح ۲۴ي 

۲- في المخطوطة "الوقم“ والتصويب من الكاشف ص۷١ا.‏ 

٣‏ في المخطوطة *هاذا“ وقد تبع الناسخ الرسم القديم. 

۽ أجاب الامفهاني عن هذا الاشكال بجوابين أحدهما عام والاخر خاص أما العام فهو: قوله: "قد 
نهمنا من كلام هذا الانسان لمعرفتنا بمذهبه وذلك: لأن الله معنا وإياه في زمان واحد في بلاد 
مختلفت واجتمعا في مباحثات ومناظرات اقتضت تلك الامور معرفتنا بحقيقة مذهيه : أنه 
يشير بهذه الكلمات إلى أن ني القرآن آيات تدل على أحرال المعاد» وهي تؤول على غير 
ظاهرها على المعاد الروحاني بمعنى التناسخ» وحمي هذه الاشارات إلى تلك المقامده وهو 
يعتقد أن العقل يرشد إلى تلك التأويلات. واعلم: أن فاد المذهب يكقي في فاد نلك 
التأويلات“ وأما الجواب الخاص نحامله: أن كلام الممنف دال على الكشف عن محل 
التراع دلالة ظاهرة وافحة للناظر المحصل» فالمدعى أن كلام الله تعالى - لا يخلو عن 
دلالت وقد تكون واضحة وقد تكون غامضة ولكن يفنهمها الراسخ ني العلم فهذا هو محل 
التزاع وکل ما ذکره لا یتجه بعد تلخیص محل التزاع. انظر: الکاشف ص۹-۹۸٠.‏ 

م أي: في الجواب عن السؤال القائل: ”فإن قيل: إن عنيت بالمهمل ما لافائدة فيه البتة فلا نسلم 
أن الامر كذلك لانه حصل منه تخويف الفساق والتخويف يمنعهم من الاقدا» فقد حملت 
النائدة وإن عنيت به أنه لا يحصل منه فائدة الافها) فهو مسل لكن لم قلت: إن ما يكون 
كذلك غير جائز على الله؟ انظر: المحصرل ١/۷٤ه.‏ 

في المخطوطة *كتبه“ وصوب في الهامش بما أثبتناه. 


(۲۸۹( 


والواقع هكذاء وهو الممكن في الوقوع(,). 
وكذا الحكم في المسالة الثالثة() - التي يذكرها بعد هذه: فإن من 
کان عالما بما ذكرنا: قطع بما هو المراد وبمدلول اللفظ ومن کان جاهلاً: كان 


مترددا. 


١‏ لم يرتض الأصفهاني ما أورده النقشواني على قول المصنف: "لما بقى اعتماد على شيء من خبر 
الله“ معلل ذلك: بان الكلام - ها هنا في الايات الدالة على الوعيده والمقل لا يدرك إلا 
إمكان تلك الامور الدالة عليها آيات الوعيده وآما وتوع مدلولاتها - رهو محل التزاع _ 
نلا يدرك بالمقل؛ فالامكان يدرك بالعقل؛ والوتوع بخبر الصادق ‏ عليه الصلاة والسلام -. 
انظر: الکاشف ص۹ه٠.‏ 

۲ المسالة الثالئة: في أن الاستدلال بالخطاب هلل يفيد التطع أم لا؟ نانظر: المحصول ١/۷٤ه.‏ 


(۹ ( 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الخامسة: في الخطاب الذي لا يمكن حمله على 
ظاهره ...» إلى آخره(١).‏ 

أقول: 

أولاً: من جهة التقسيم: أن كل ما كان موجودا في الخارج بوصف 
التعددء ولم يكن عين الشيء: کان غيره وإن لم یکن غیره: کان عینه» وعلی هذا 
- فالمجموع المركب من الظاهر وغيره: غير الظاهرء لان المجموع لا يكون 
عين الجز» بل غيره قطعاء فإذا قلنا: القرينة دلت على أن المراد غير ظاهره: 
اندرج فيه کل غير» ومن جملة ذلك ما يتركب(؟) من الظاهر وغيره» فلا يجوز 
جعاهاالقسم قيا لە(م). 

وحينئذ لا يستقيم قولە) - في التقسيم -: ”فما أن تدل القرينة على 
أن المراد غير ظاهره» أر على أن المراد ليس ظاهره أو على أن المراد 
ظاهره وغير ظاهره“ لأن القسم الثالث هو من أقسام القسم الثاني؛ ومندرج فيه. 

روأيضا نقول: المركب من الظاهر وغير الظاهر - إن كان هو عين 
الظاهر بقل التقسيم» ولا يجوز ذكر هذا القتسم في هذا التقسيم؛ لأن مورد 
القتمة - هنا - ما لا يكون حمله على ظاهره رأن الظاهر ليس بمرادء فيكون(و,) 
الظاهر مراداء لا يمكن أن يكون من أقسام هذه القسمة. 

وإن لم يكن عين الظاهر» كان غير الظاهر: فيرد ما ذكرنا. 

وأيضا فإن مورد القسمة: لما كان تعذر إرادة الظاهر: كيف عد العام 
الذي تجرد عن القرينة من هذا القسم» وجعله أحد أقسام هذا التقسيم؟!! - 


انظر: المحصول ۵۸/١‏ وتمام عبارته: *.... هذا الخطاب إما أن يكون خاما أو عاما“. 

.٠»٤ص في المخطوطة "ما يترك“ والتعديل من نقل الأمنهاني عن النقشواني انظر: الكاشف‎ ٣ 

- ۳ في الكاشف ”تسيا لما اندرج فيه لان احد تسمي الشيء لا يکون قسيا له“. 

۽ انظر: المحصول /ا۸ء رأول كلامه: *فإن كان خاما _ وكان حقيقة في شي ثم وحدت فرينة 
نصرده تھ“ 


وس ني الکاشف. ص١٠٠‏ *نکان“. 


)٣۹( 


حيث قال (): ”وأما إن كان الخطاب عاما - فإن تجرد عن القرينة: حمل على 
العموم“. 

فإذا ضممت هذا الكلام إلى ما ذكر في ابتداء التقسيم: صار هكذا٠‏ 
الخطاب الذي لا يمكن حمله على ظاهره - إن تجرد عن القرينة وكان عاما -: 
حمل على عمومه“. 

فيصر ما تعذر حمله على ظاهره محمولاً على ظاهره وهو محال(؟). 

والوجه الثاني: أن ما نقل(٣)‏ من الاختلاف بين الشيخين المذكورين 
من( ؛) غير ملخص(ء)٠‏ لان تلك الوجوه() - إن كانت مختلفة بالنوع: فلا وجه 
لما ذكره أبو الحسين» ولا المثال (ب) الذي ذكره من الأمر بذبح البقرة يشبه 
هذا (۸)» لأن الأمر بذبح البقرة أمر بشيء واحد معين لا إحمال فيه: كالامر 


.ه۸ه/١ انظر: المحصرل‎ ١ 

۲ عقب الأصنهاني على هذا السرال فقال ما ملخصه: رأما ما ذكره من حمل أحد قسمي الشيء 
ت له: فهو واردء ودقع هذا السؤال أن يقال: إن - هنا أقبها ثلاثة: الظاهر بمفردي 
وغير الظاهر بمنرده والمجموع المركب منهماء رانحصار الاتسام ني الثلاثة بديهي» رلا يتوجه 
عليه السزال المذكورء لان المركب من الظاهر وغير الظاهر ليس قا لفير الظاهر فقط _ 
أي بمفرده. انظر: الکاشف ص۹٠‏ تحقيق الشيخ سعد إبراهيم. 

-٣‏ قال في المحصرل ١/۸۳ء:‏ "وجوه المجاز ‏ إما أن تكون محصررة أو غير محصورة فإن لم 
نكن محصورة تال القاضي عبد الجبار: لابد من دلالة تدل على المراده لانه لا يجوز أن 
یریده أحمع؛ مع تعذر حصرها علياء وقال بو الحسين: لقائل أن يقول: أرادها كلها على 
البدلء لان ذلك ممكن؛ مع نقد الدلالت ومع نقد الحصر". 

۽ كذا وردت العبارة في المخطوطة وفي الكاشف وردت هكذا ”الاختلاف بين الشيخين 
المذكورين غير ملخص“ فالظاهر أن ”من“ زائدة. 

م أحاب الأمنهاني بل هو ملخص؛ لان المراد بكثرة المجازات: إذا اختلفت أنواعهاء وأما إذا 
اتحد نوعها نهر مجاز واحده وليس ني ذلك إلا حمل لفنظ الكثرة على الكثرة بالنوع» ولنظ 
الوحدة على مقابله ولعلها الابق إلى الذهن ها هنا. انظر: الکاشف ص۹١٠.‏ 

-٦‏ في المخطوطة ”الوجه“ والمشبت من الكاشف. 

ب بیانه: أن الله تعالى - لو أوحب علينا ذبح بقرة فإنا نكون مخيرين في ذبح أي بقرة شئناء 
وإن لم يمكننا حصر البقر. انظر: المحصرل ۸۳/۱ه. 

۸- لم يعجب الامفهاني قول النقشواني: "تلك الوحوه إن كانت مختلفة بالنوع....“ إلى آخره. 
حيث فال: لا نسلم ذلك بل الثال الذي ذکره أبو الحسین إنما ذکرہ لبیان مئال التخییں = 


(r۹2 


بإخراج درهم إلى النقير» يخرج عن المهدة بإخراج أي درهم اتفق إلى أي 
فقیر کان » في أي مکان اتفق. 

وأما وجوه المجازات-إذا اختلفت بالنوع» ولم يترجح بعضها على بعض: 
كانت نسبة كل وجه إلى الحقيقة مثل نسبة الأخر فحصل()) الاجمالء إذ لا 
يمكن الحمل(؛) على الكل لتعذر الاتيان بالكلء وأما الحمل على الكل على 
سيل البدل» بان يصير مخيرا فيه: فذلك ليس إيجاب) للكلء بل إيجابا للبعض 
بصفة() التخير» والتخير لم يثبت - هنا - بدليل شرعي» بل بالتشهي: فكيف 
يجوز ذلك مع(؛) احتمال أن مراد الشارع نوع معین(,)؟!! بل يجب التوقف 
إلى ظهور قرينة. | 

وإن() أمكن ما يقوله أبو الحسين وجازء فلم لا يجوز فيما إذا كانت 
الوجوه محصورة؟(ب). 

وكذا في اللفظ المشترك إذا لم توجحد قرينة مخصصة بأحد المسميات 


= ولم. يذكره بيان للتخيير بين مختلفات النوع وأن التخيير ممكن مع تعذر الحصر؛ رإنما 
المتعذر الاتیان بالكل مع تعذر الحصر. انظر: الکاشف ص ١١۱١٣١‏ 

اتف المبخطوطة *حصل“ وما أثبته من الکاشف ص٣٠.‏ 

۲- ني المخطوطة "حمل" والمشبت من الكاشف. 

م في الكاشف "بصنة". 

۽ بداية لوحة ١٠أ.‏ 

ه- أحاب الامغهاني عن قوله: ”وجوه المجاز إذا اختلفت بالنوع...“ إلخ. فقال ما خلاصته: نمع 
أن التخير - هنا - لم يثبت بدليل شرعي» بل بدليل شرعي وهو: أن الخطاب لابد من 
حمله على معنى» وذلك المعنى إما الحقيقة أو المجاز ولا سيل إلى الحقيقة فتعين المجازء 
وهو إما كل تلك الانراع التي لا نهاية لهاء أو نوع واحد منها بعينه أو نوع واحد منها لا 
بعينه ولا سيل إلى الأرل والثاني» فتعين الثالث نلزم ثبرت التخير - هنا بمقتض هذا 
الدليل؛ نقد تلخص محل النزاع؛ وتبين أن التخيير ليس بالتشهي» بل بالدليل المقتض 
شرعیته. انظر: الکاشف ص۴٣‏ 1٠ء‏ 

.٠٠٣ص ني المخطوطة ”إن“ بدون الواوء والشبت من الكاشف‎ -٠ 

ب قوله: *إن أمكن ما يقوله أبو الحسين..." إلخ جوابه: لوجود الفرق بينهماء لأنه إذا كانت وجوه 
المجازات محمصورة: أمكن حمل اللنظ على تلك المجازاته لانه ممكن مع الحصرء وأما إذا 
لم نکن محصورة نذلك متعذر» لعدم اتحصارها. انظر: الكاشف صالا. 


(۹۳( 


بعينه( ٠)؟‏ لأن هذا الطريق مزيل(۲) للاجمال يجب سلوكه عند إمكانه. 

الا تری آنا لو فرضنا أفراد البقرة محصورة في عدد معين؛ وأمرنا بذبح 
بقرة على الاطلان: كنا مخيرين بين أي واحدة كانت!!! وكما في إخراج 
الدراهم؛ فإن التخيير - هناك - لم يكن لخروجه عن الحصرء بل لان المامور به 
سشيء واحد لا إجمال فيه. 

وأما - هنا - وجوه المجازات التي وجب حمل الخطاب على بعضها 
مختلفة» لا حرم حصل الاجمال: فيجب التوقف. 

وأما إذا لم نكن مختلفة بالنوع - فهو: وجه واحد من المجاز: فيجب 
الحمل عليه(م). 

والوجه الواحد قد يكون له أفراد لا تنحصر - كما في البقرة - لكن 
ذلك لا يوجد تردداء بل المكلف ياتي باي فرد امکنه واتنق فکون آنا 
بالمامور به. 

ثم قوله(؛): ”فما من لا يجيز أن يراد بالكلمة الواحدة معنيان مختلفان 
- فيجيء على مذهه: أنه لا بد من دلالة تدل على المراد“» فه نظر: لان 
الكلمة الواحدة - إن كانت مشتركة: فقد سبق الاختلاف فيها(م)» وأما إذا 
كانت غير مشتركة بين معنيين: فلم يجوز أحد أن يريد بها(.) معنيين مختلفين: 
فهذا الاختلاف الآخر أين نشا؟!!(ب). 


قوله: *وكذا في اللفظ المشترك...“ إلخ جوابه: أن ١با‏ الحسين وغيره قاثل به فإن اللنظ 
المشترك المجرد عند اإإطلاق يحمل على أحد المسميات على البدل. انظر: الكاشف ص۲٠٠.‏ 

٣‏ العبارة في الكاشف هكذا "يزيل اإاحمال بحيث يتنارله عند إمكان“. 

۴ في الكاشف *حمل اللنظ عليه“. 

> انظر: المحصرل ١/۸۳ه.‏ 

-٠‏ في المخطوطة ”فيه“ والضير عائد إلى الكلمة الواحدة المشتركة. 

-٠‏ في المخطوطة "به" والضمير يرحع إلى الكلمة غير المشتركة. 

پ- علق الأمفهاني على فول النقشواني: ”الكلبة الواحدة إن كانت مشتركة..٠‏ إلخ. فقال ما مغاده: 
الخلاف في استعمال اللنظ ني معاتيه المختلفةة مشهور بين علماء الأصول. انظر: الكاشف 
سس ۱۱۲۔ 


)۹( 


وما قوله(,): "بان تلك الوجوه إذا كانت محصورة وتساوت في القوة 
حمل اللنظ عليها بأسرها على البدل - باء على قول من جوز استعمال 
المشترك في معنييه“ ففيه نظر - أيضا -: 

اما أولاً: فلأن من جوز ذلك حمله على كل معانيه على الجمع؛ لا 
على سيل البدل. 

وأما ثاني): فلأن تلك(؟) إنما كان في مسميات اللفظ لا في مجازانه(٣)»‏ 
وأحدهما بعيد من(؛) الأخرء بل الحق في هذه الاقسام أن لا تحمل إلا بدليل 
مرجح(,). 


ء۸4۸١ هذا مضمون كلام المصنف فانظر: المحصرل‎ -١ 

۲ هكذا في المخطرطة رالانب “ذلك 

۳ في المخطوطة ”مجازاتها“ والضير عائد إلى اللنظ. 

)- هكذا ني المخطوطةء ولعله ”عن". 

م اعترض على ما ذكره الضف من التقيم في هذه المسالة - أيضا - بعض العلماء. انظر: 
الكاشف ص٤٠‏ وص۲١٠.‏ 


(۹۰( 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة السادسة: في أن ثبوت حكم الخطاب ...» إلى آخره(,). 

أقول: 

لما كان اللفظ عاما يتناول أفرادأ(؛) كثيرة» وكان من جملة أفرادها 

الفرد () الذي لو افتصرت الدلالة عليه: كان مجازاء فني هذه الصورة يندرج 
هذا الفرد في عموم اللفظ من حيث هو عام» وهو فرد من أفرادهكسائر الأفرادء 
لا من حيث هو مجاز بخصوصه» وقد يكون هو مرادآ(؛) بهذا اللفظ عندما يكون 
المراد باللفظ العام هو لا غير فيكون هو(ه) مرادا من حيث هو مجاز 
وتعلم )٩(‏ من هذا انه يتعذر الجمع بين الحقيقة والمجاز في هذه الصورة لان 
المراد باللفظ - إن كان هو الحقيقة -: وهو عموم الافراد-: فقد اندرج فيه 
هذا الفرد من حيث هو فرد من أفراد الحقيقة» لا من حيث هو مجاز» فما حصل 
الجمع بين الحقيقة والمجازء بل اللفظ استعمل في حقيقته فقط وإن لم يكن 
المراد باللنظ هو الحقيقةء بل ذلك الفرد بخصوصه: فقد استعمل اللفظ في 
مجازه فقط ولم يحصل الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

وهذا كاللغظ المشترك بين العام وبين فرد من أفراد هذا العام فإنه إذا 
رید باللفظ العموم: فقد اندرج ذلك الفرد في المراد» لا من حيث هو مسمى 
اللفظ بل من حيث هو فرد من أفراد المسمى. 


_ تمام المسالة: "..ء إذا تناوله على وجه المجاز: لا يدل على انه مراد بالخطاب. مثاله: قوله‎ ١ 
تعالى -: أو لاتم النساء4 فإن قيام الدلالة على وجوب التيمم على "المجامع“ وهو‎ 
الذي تناوله اسم ”الملامسة“ على طريق الكنايةة هل يدل على أنه هو المراد بالإية؟ فذهب‎ 
الكرخي وأبو عبد الله البصري: إلى أنه واحب. وعندنا أنه ليس بواجب“ انظر حجة‎ 
.ء۸۷/١ المعنف وحجة الخصم والجواب عنها في المحصول‎ 

-٣‏ في المخطوطة ”انراد“ بالرفع وهو خطا نحوي. 

٣‏ لفظة *الفرد“ إفاقة من تقل الأمنهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف ٠۳۷‏ تحقيق سعد إبراهيم. 

>- في المخطوطة "مراد" بالرفع وهو خطا. 

ه- لنظة ”هو“ زيادة من الكاشف. 

1 في الكاشف ”ويعلم“ بالمثاة التحتية. 


)٢۹۹( 


فلا يقال - في هذه الصورة -: إنه استعمل اللفظ المشترك في معنييه 
جميعاء بل في أحد معنيه وهو: العموم رأما المعنى الآخر: فقد اندرج تحت 
هذا العموم لا أنه(,) أريد من حيث هو مسمى؛ ولذلك فإن من يمنع استعمال 
اللفظ المشترك في معنيه جميعاء لا يمنع من إرادة العا» بحيث يندرج فيه 
ذلك الفرد الذي هو مسمى أيضاً. 

وإذا عرفت هذا الاعتبار - ففي مسالتنا هذه - نقول: وجد المقتضى 
لاجراء اللفظ على عمومه(۲)ء فيجب الإلاجراء على العمو» لكونه حقيقة للفظ(م) 


ولا حاجة بنا أن نقول: الحكم ثبت - في تلك الصورة - بدليل آخره 
يثبت بهذا الدليل» ولا يضرناء لأنا بينا أن ثبوت الحكم في تلك الصررة(ء) 

بهذا اللفظ يكون بطريقين: 

أحدهما: أن ينحصر المراد فه بخصرصه ويكون ذلك مجازا. 

وثانيهما: بطريق اندراجه تحت العموم. 

وإذا ثبت بهذا الطريق الثاني: فهو يستلزم إجراء اللفظ على ظاهره 
وعمومه» لا آنه يمنع. 

ويسهل الجواب - أيضا - عن السؤال الذي أورده(.) لأنا نقول: نسلم 
أن الحكم في تلك المورة ثبت بهذا النص العام ولكن لماذا يلزم الجمع بين 
الحقيقة والمجاز؟ وإنما يلزم أن لو كان ثبوت الحكم في تلك الصورة بطريق 
إطلاق اللفظ على معناه المجازي» وذلك إنما يلزم عند انحصار المراد من هذا 


- في الکاشف ص۲۳۸ "لانه“. 

۲ عبارة "”عمومه فيجب الاجراء على“ إفافة من الكاشف. 

م بداية لوحة ١٠ب‏ وفي المخطوطة اللفظ“ والمشبت من الكاشف. 

۽ هذه الكلمة إضافة من الكاشف. 

م وهو: أن ثبوت الحكم في صورة المجاز لابد له من دليل» ولا دليل سوى هذا الظاهرء وإلا 
للق . وإذا حمل الظاهر على مجازه: وجب أن لا يحمل على الحقيقة لامتتاع استعمال اللنظ 
ني مجازه وحقيقته معا. انظر: المحصرل /٩۸ء.‏ 


(۹۷( 


اللفظ في تلك الصررة وذلك مع إرادة العموم محال( ,). 


-١‏ عقب الأمنهاني على هذا الكلام فقال ما ملخصه: هذا ما قاله هذا الناضلء وهو كلام صحيح في 
ننه لکنه لا يرد على المصنفه لكونه فرض مسالة غير صورة النزاع فإن السالة ليست 
مفروضة في العام عموما) لفظيا إذا أريد فرد من أفراده بل السالة مفروفة نيما إذا كان للنظ 
حفيقة ومجاز وثبت موحب المجاز» فشبوت موحب المجاز مانع من الحمل على الحقيقة _ 
على راي - وغير مانع على راآأي أآخرء ولو سلمنا: أن التزاع فيما إذا أريد من الخطاب 
العام فرد من أفراده على وجه المجازء وذلك بطريق انحمار المجاز فيه وثيت موحب المجاز 
من اللفظ العام فإنه يعود الخلاف المذكور في هذه الصورة ولا يبقى لما ذكره المعترض فائدة 
اصاڈ۔ انظر: الکاشف ص۳۹١ .٠٤‏ 


(۲۹۸) 


اليك لام قيضي الآوا ور والنواه ي 


قال - رحمه الله -؛ 

«الكلام في الأوامر والنواهي(,).... إلى قوله: دفعاً للاشتراك». 

أقول: 

لما علمت إن الطريق الذي ثبت به الوضع» راجم على اي 
للاشتراك والمجاز» وذلك هو ابتدار 2 إلى الذهنء؛ وتردد الذهن بين 
معنيين على السواء» عند التجرد عن القرائن 

علمت: أن لفظ الأمر حقيقة() فيهما فيجب(م) أن يكون مشتركاء لتردد 
الذهن عند سماعه مجردا عن القرائن بين: القول المخصرص؛» وبين الشان - 
رهي الحالة التي تعم: النعل والطريقة والصفة فإن كل هذه المعدودات مندرجة 
تحت الشان» وكل واحد منها شأن مخصرص» وحالة مخصوصة. 

فإن القائل إذا قال: ”أمر فلان“ وسكت نردد الذهن بين المعنيين؛ 
ويتوقع زوال التردد بما يقترن به - بان يقال: يمتثل. 

فيعلم أن المراد بالامركوالقول المخصرص 

أو يقال: انصلح. 


-١‏ وهو مرتب: على مقدمت وثلاثة أقام. أما المقدمة ففيها مسائل. 

المسالة الاولى: اتنقوا على أن لنظة "الامر“ حقيقة ني القول المخصرص؛ واخختلفرا ني كونه حقيقة 
في غيره: فزعم بعض النقهاء: أنه حقيقة في الفعل أيضاء والجمهور: على أنه مجاز فيه وزعم 
ابو الحسين البصري: أنه مشترك بين القول المخصرص؛ وبين الشيء وبين المغة وبين الشان 
وبين الطريق. قال المصضف: والمختار: أنه حقيقة في القول المخصوص فقط لنا: أنا أجمعنا 
على أنه حقيقة في القول المخصوص: فوجب أن لا يكون حقيقة في غيره دفعا للاشتراك. انظر: 
المحصول ۷/۲ وانظر السالة بشكل أرسع في: النتخب ١/1۷-ب‏ الاإحكام ۸۸/۲ 
الكاشف ص۹٠٠‏ تحقيق إبراهيم نورين؛ الابهاج ٠۳/۲‏ حمع الجوامع وشرحه المحلى ٠٠٠0/۸‏ 
نهاية السول ۴۳١/۲‏ البحر المحيط ۳٠۳/١‏ المعتمد ١/ه)‏ العدة ۳٤/١‏ المسردة صا شرح 
الكوكب المنير ٠/۳‏ مختصر ابن الحاجب وشرح العضد ٠۷٦/۲‏ شرح تقيح النمول ص" 
الننائس ١/1۷۷_-ب‏ كشف الأسرار ١/١‏ التوضيح مع التلویح ٠٠/۱‏ تیسیر التحریر .۳۳٣/۱‏ 

٣‏ عارة "حقيقة فيهما“ إضافة من نقل الاصنهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف ص۳۸ نحقيق 
الشيخ إبراهيم نورين. 

في المخطوطة "يجب" والشبت من الكاشف. 


)٣۹۹( 


فيعلم أنه يريد بالأمر الشان. 

ولو قال ابتداء: ورد أمر فلانء أو يمتثل أمر(,) فلان. 

أو قال: اصلح(۲) أمر فلان أو فسد أمره لم يتردد ذهنه وفهم ما هو 
المراد بخصوصه وهذا علامه الاشتراك ودليله وهو راجح على النافي للاشتراك 
لما تقدم. 

فيجب الحكم بكونه مشتركا بين القول المخصوص» والشان(م). 

وأما استعمال (؛) في الفعل والطريقة وغيرهماء لاندراجها تحت الشأن. 
لأنها مسميات بخصرصها. 

وعلى هذا سقط اعتبار الاحتجاجات والاعتراضات المذكورة. 


١‏ كلمة "أمر“ سقطت من أصل المخطرطةء وأثبتها الناسخ في الهامش. 

۲- في الکاشف ص۳۹٠‏ *صلح“ وهو أرنق للسياق. 

۳ رد الامنهاني ما ذکره اللقشواني من وجهين: 

الارول: منع تردد الذهن عند سماع لفظ الامر؛ بين القول المخموص والشان بل يسبق إلى الذهن 
القول المخصوص؛ كما هو الحال عند من يقول: لفظ الأامر حقيقة في القول المخموص رلا 
يسبق إلى الذهن معنى غير» فيمتنع الاشتراك. 

الثاني: أن ما ذكره باطل باإلاجماع؛ لان القائل قائلان. قائل يقول: هو مشترك بين القول والنعل 
فقط أو بين القول والشيء رالصغة والشأن. وقائل يقول: لنظ الامر حقيقة في القول 
المخصوص فقط مجاز في غيره فالقول: بأنه مشترك بين القول المخصرص وبين الشان نتطل 
قول ثالٹ باطل بالاحماع. انظر: الکاشف ص۱۳۹ .٤‏ 

۽ هكذا في المخطوطةء ولعله *استعماله“ أي لفظ الامر. 


(۳.۰) 


قال - رحمه الله د؛ 

«المسألة الثانية: ذكروا في حد الأمر(,)...» إلى آخره(؟). 

أقول: 

الرحل )٣(‏ يعني بقوله ما يؤدي هذا المعنى» وهو ما ينهم من قول 
القائل: ”الامر هو: القرل المقتضي طاعة المخاطب بنعل ما تناوله القول؟. 

ونعني بالطاعة: الموافقة. 

رأما كون ذلك موافقة للأمر أو للارادةت فذلك أخص من هذاء ويندفع 
جميع ما ذكره بل وما ذكره مدفوع عند التحقيق» وإنما يتمشى ذلك على 
المبتديء في صناعة التحديد» وذلك: لأن ماهية الأمر وإن كانت مجهولة للأكثر 
واحتاحت إلى تعريف حدي مشتمل على الجنس والقصل؛ لكنها معلومة لهم من 
حيث يمكن أن يشتق منه المأمور والمأمور به فإن الأمر معلوم لكل أحد بوجه 
ماء علما ضروريا - كما ذكره في المسالة الثالثة(؛) - وهذا القدر كاف في 
معرفة الماأمور والماأمور به وتتعرف به الماهية تعريفا رسياً. 

ويندفع الدور(.) الذي ذكره ولم يورد على هذا الحد سؤالاً آخرء 


- الأمّر بفتح الهمزة وسكون المي مصدر أمر يأمر» وهو ني اللغة: بمعنى الحال وجمعه أموره 
وبمعنى الطلب وجمعه أوامر؛ وبمعنى الملامة يقال: أمُر - بتشديد الميم - أمارة أي: وضع 
علامه وني الامطلاح سياتي إن شاء الله انظر: المحاح ۸٠/۲‏ اللسان ٠٠/١‏ المصباح 
المنیر .١/١‏ 

۲ نمام عبارته: ... - بمعنى القول - وحهين...“ انظر: المحصرل ۹/۲ حيث ذكر الامام المصنف 
الحد الذي عول عليه القاضي ابو بكر وارتضاه المحققون من الأشاعرة - وهو: "القول 
المقتضي طاعة الامورء بفعل المامور به“ ثم ذكر حد المعتزلة - وهو: أن الامر قول القائل 
لمن دونه: *افعلء أو ما يقوم مقامه“ وقد أورد على الحدين المذكورين عدة إشكالات ثم 
اختار حدا آخر - فقال: *المحيح أن يقال: "الامر طالب الفعل بالقول على سييل الاستعلاء*. 

۳ عنى به: القاضي أبي بكر الباقلاني. 

۽ انظر: المحصول .٠۳/۲‏ 

ه- أورد الصف على حد القاضي أبي بكر إشكالين - حيث قال: وهذا خطا. أما أولً: فلأن 
لنظتي المامور والبامور به مشتقتان من الأمر؛ فميتنع تعريتهما إلا بالأمر» نلو عرتا الأمر بهما 
لزم الدور. وأما ثانياً: فلأن الطاعة - عند أصحاينا - موافقة الامره وعند المعتزلة: موافقة 


(۳۰۹( 


وقد اندفع ما أورده(,). 

وأما الحد الثاني: فقد اعترف(؟) بان السوالين اللذين(+) أوردهما 
أولأ؛) تندفع بالقيد الذي فيه - وهو قوله: "أو ما يقوم مقامه“. 

وأما الساهي والنائ فلا يرد - أيضا - إشكالا لانه إما أن لا يعد 
مخاطب) لغيره أو يعد آمرا - ولهذا يقال: ”مرت فلاناً بكذا سهوا لا عمد“ 
أو يقال: ”نام ويأمر في نومه“ فهذا غير وارد. 

أا قوله(,): ”ماذا يعني بقوله: ”او() ما یقوم مقامه“؟. 

قلنا: ذلك ظاهرء ويعني به: الذي يفيد فائدة نظ *افعل“ وان أي معن 
يدل عليه لفظ ”افعل“ يدل عليه ذلك اللفظ من غير تفاوت وليس يلزم أن 
يعين تلك الفائدة ويضسرها بطلب الفعلء أو بغير» فإن هذا المعنى أعرف وأعم. 

ويندفع(ب) - أيضا - ما ذكره من الاستضسار والاشكال . 

وأيفا نقول: قوله(,): ”لامر هو: اللفظ الدال على طلب الفعل“. 


= الارادة فالطاعة على قول أمحابنا: لا يمكن تعرينها إلا بالامر» فلو عرقا الامر بها لزم 
الدور- انظر: المحصرل ۲/. 

-١‏ تقل الاصفهاني كلام النقشواني هذا بالص؛ وشرح بعض فتراته ومع اندافع لزوم الدور عن 
حد القافي» وعلل ذلك: بأن الامر معلوم علما ضرورياً بوجه ماء وهو تميزه عن النهي» وهو 
مجهول التفصيل؛ للجهل بجنسه وفصله والماأمور والمأمور به كذلك ومعرفتهما تابعة لمعرفة 
الامر إحمالاً وتنصيل فإذا عرف الامر بالمامور والمامور به نإما أن يكون للوجه المعلوم 
ضرورة وهو الإاحمال أو للوجه الثاني الذي هو التفصيلء؛ فإن كان الاول: لزم تعريف المعرف 
وهو باطل. وإن كان الثاني: لزم الدور. انظر: الكاشف ص۸ ۱٣۳ ۱٦١‏ تحقیق إبراهیم نورین. 

۲ أي: في السؤال الذي أررده على ننه وهو: فإن قلت: قوله: ”أو ما يقوم مقامه“» احتراز! عن 
هذين الإاشكالين اللذين ذكرتهما. انظر: المحصرل .٠۷/۲‏ 

-٣‏ في المخطوطة "الذين“ وهو خلاف القواعد الاملائية. 

»- أورد المصف على حد المعتزلة ثلاثة أسئلة فانظر: المحصرل .٠/۲‏ 

.١/١ أي: في الجواب عن السؤال. انظر: المحصرل‎ ٠ 

لفظة ”أو ما“ إضافة من المحصرل. 

ب بداية لوحة .١۳١‏ 

۸- آي ضمن واب السوال السابق؛ ونص كلامه: ”وإذا ذكرناه على هذا الوجه كان قولنا: ”الامر 
هو: اللفظ الدال على طلب الفعل“ كافيء وحينئذ يقع التعرض لخصوص صيغة "افعل“ ضائعا. 


(rr) 


لا يملح أن يكون حداً للأمرء فإن قول الانسان لغيره أو تلفظه مع 
نضه: «طلبت منك السقى» أو طلبت السقى“ لفظ دال على طلب الفعل 
ولیس بامر» بل قول القائل: ”عسی ما يأاتيني زید ()» ويجيئني عمرو“ وقوله: 
”ليت أعطاني فلان ثوب“ كل ذلك لنظ دال على الطلب. 

ولا يقال: إنه أمر لا يدل على ما دل عليه صيغة ”افعل“ في الهيئة 
روكيفية الدلالة على الطلب. : 

وبهذا تتبين الفائدة في تعرضهم لصيغة ”افعل“ فثشِبت بهذا اندفاع ما 
ذکره(). 

وهذا الاشكال هو: الوارد على الحد الذي نقله عن القاضي أبي بكر 
لان قول القائل لغيره: ”أوجبت عليك كذا...» قول يقتضي طاعة المخاطب 
بفعل ما تناوله القول ولیس بأمر. 

وإن ضر القول بالامر - وهو الميغة المعلومة - فقد جعل المحدود 
جنا في الحد» وذلك خطا ظاهرء وكذلك إن لم يضر المأمور والمأمور به بما 
ذکرنا(م). 

وأما الذي يرد على الحد الثاني - هو: أن هذا ليس حداء بل لم يزد 
على الاشارة إلى الشخص المحدود» أو صنفه(؛)» وليس هذا تحديداً بالجنس 
رالنصل؛ بل هذا شييه بمن سئل عن ماهية اإانسان فأشار إلى شخص من الناس؛ 


انظر: المحمرل ..٣۲/۲‏ 

-١‏ ني المخطوطة *زيدا“ بالنصب وهو خطاً نحوي. 

٣‏ بحو هذا أجاب الأصتياني عن الاشكالات التي أرردها الصف على تعريف المعتزلة وقد 
أجاب عن هذه الإشكالات - أيطا ‏ الشوكاني» رقال تاج الدين الارموي: ليس ني حد 
المعتزلة خلل كثير. انظر: الحاصل الکاشف صا۵ا ۲٥ء‏ |رشاد النحول ص۲. 

ج أشار الاصفهاني إلى هذا الاشكالء ثم أجاب عنه: بانه مندفع *بالقول“ لانه للمفرد؛ وقول 
القائل *أوجحبت“ مركب ويمكن دفعه - أيفا - بلفظي المامور والمامور به. انظر: الكاشف 
ص4٤۱‏ ۹٤۱۔‏ 

)- في المخطوطة *أو منه“. 


(rr) 


ھچ“ س "س 


فقال: ”هذا هو الانسان“ وهذا لا يعد حدأ(,). 

ولم يزل السائل يعرف هذا القدر؛ وفيما نحزنيعرف السائل أن هذه 
الصيغة» أو ما يقوم مقامهاء أمر» معرفة عامية والمقصود من التحديد تحصيل 
المعرفة الخاصة بالجنس والفصل؛ وذلك غير حاصل - هنا - فلم يكن ما ذكره 
وجها. 

فهذا ما يبحث عن الحدين المذكورين. 

وأما الحد الذي اختاره المؤلف: فغير مرضي - أيضا - لوجوه: 

أولها: أن هذا ينافي ما اختاره في المساالة الأاولى» من أن الأمر حقيقة 
في القول المخصرص,» لان الحد الذي ذكره يقتضي أن يكون الأمر(؟) حقيقة في 
الطلب المخصوص,» لا في القول المخصرص» إذ الطلب مغاير للقول؛ بل هو 
حالة نضسانية على ما شرح ذلك في المسالة الثالثة(م). 

وثانيها: هو أن الطلب حينئذ يكون جنا للأمر» فيكون داخلاً في ماهية 
الامر» والأمر قد ورد في صورة المباحات - أيضا - كما في قوله - تعالى -: 
إفاصطادوا) (؛)» وعلى هذا يلزم أن يكون المباح مطلوباء وكل ما يكون 
مطلوباء يترجح وجوده على عدمه والمباح هو الذي تساوى طرفاء وذلك 
ممتنع(,). 


-٠‏ بل هذا التزييف زيف الامنهاني تعريف المعتزلة وبين فاده ولعله استفاده من النقشواني. 
انظر: الکاشف ص۲٠ .٠١۳‏ 

٣‏ كلمة “الأمر“ زيادة من نقل الامنهاني عن النقشواني. انظر: الکاشف ص۹٠‏ إبراهيم نورين. 

-٣‏ عقب الأمغهاني على هذا بقول: أما الوجه الإول: ففاسد مختلء ولم يكن ذكره لائقا بمنسوب 
إلى الفضيلة وبيانه: أن المصف قال - في المسالة الاولى -: لفظ الامر - المعني به 
المركب من التقاسيم ‏ حقيقة في القول المخصوص أي: الصيغة المخصومة» وهي قول القائل 
*افعل“ وقال: صيخة "افعل“ حقيقة في الطلب ولا منافاة بين القولين. انظر: الكاشف ص٤٠ا.‏ 

>- الآية ۲ من سورة المائدة. 

م لم يرتضى الاصنهاني ورود الامر في المباحات لان الامر عند المصنف يدخل في ماهية طلب 
النعل؛ ونمنع طلب النعل في المباحات فلا يتحقق فيها أمر بطريق الحقيقة. انظر: الكاشف 
س .٦۹‏ 


(r۰4) 


وثالثها: أن قول القائل: ”طلبت منك السقى“ أو ”أوجبت عليك كذا“ 
يجب ان يكون أمراء لانه وجد طلب النعل بالقول على سيل الاستعلاه؛ وهذا 
لا یسمی امراً(,). 

فشبت بهذه الوجوه أن هذا لايصلح حداً للأمر بمعنى القول. 

وإذا كان كذلك: لم یکن بد من تحدید لا یرد عليه هذه الاسئلة وينطبق 
على المحدود - فنقول: 

الامر هو(م): ”القول المقتضي بحقيقته وجوب ما تناول(ء) القول على 
البخاطب به اقتضاء أول)“. 

اما القول: فمستغني عن الشرح. 

وأما المقتضي للشيء - فعني به: ما لا ينفك عن الشيء٠‏ ريترتب عليه. 

وقولنا (): ”بحقیقته“ - نحترز به عن صور(,) مجاز هذا القولء فإن 
هذا القول مجاز في الندب وغيره ولم يحصل - هناك - اقتضاء الوجوب لأنه 
إنما يقتضي الوجوب بحقيقته لا بمجازه. 

وأما الوجوب: فقد ذكرناء() في المقدمات. 

وأما قولنا: ”اقتضاء أولا“ - نحترز به عن قول القائل: ”أمرتك بكذا“ 
أو ”أرجبت عليك كذا“ فإن هذا تول يقتضي الوجوب بحقيقته لكن(۷) لا 
اقتضاء أولاء لان هذا الكلام وضع للاخبار عن نضسه بأنه موجب. 


١‏ أجاب الامنهاني عن الوجه الثالك: بانه مندفع بلفظ *القول" فإنه للمقردء والنقتض المذكور 
مرکب۔ انظر: الكاشف ١٠ء‏ رانظر كذلك ص١٠٠‏ حيث زيف حد الصف للأمر بلحو هذا 
التزييف ثم تال: ولا جواب له إلا تقييد القول بالمفرد أو بأخذ قيدا آخر ني الحد - 
فيقال: الامر هو: طلب الفعل بالقول الدال عليه بالذات أو دلالة أوليةء أو بالوضع. 

۲- نقل الأامنهاني تعريف النقشواني هذا وشرحه فانظر: الكاشف ص۷۷ 

۳ في الكاشف *ما تناوله“. 

۽ عبارة *وقولنا* إضافة من الكاشف. 

ه- في الكاشف "صورة". 

- في المخطوطة ”ذكرنا“ وما أثبته من الكاشف. 

ب كلىة *لكن* إضانة من الكاشف. 


)و۳( 


ثم بواسطة الاخبار يقتضي الوجوب فلا يكون اقتضاء أولا. 

جد هذا الشرح منطبقا على ماهية الامر. 

ثم قولنا: ”يقتضي بحقيقته» أولى من أن نقول: ”يقتضي مطلقا“ ونفسر 
الاقتضاء بما قد ينفك عن مقتضاء ني بعض الصور؛ كما(١)‏ في الندب وغيره لإن 
تفسير المقتضى بما لا يتخلف عن مقتضاه أولى» ولان إنكار حقيقة الأمر - في 
فصل الندب والمباح - أولى من الاعتراف بوجود الأمر مع أنه لا يوجد ما 


يمضه -( ۲ ). 


.ب۳١ بداية لوحة‎ -١ 

٣‏ علق الأصنهاني على هذا بقوله: وهذا الحد فيه نظر: لأنا قد نتدل بالامر على الوحوب» 
وبمقتضى هذا الحد يتعذر ذلك لان هذا الحد يقتضي أن الامر هو الذي يقتضي الوحوب ‏ 
بمعنى أنه لا ينك عه الوجوب فإنما يكون أمرا إذا استلزم الوجوب -» والوجوب إنما 


يثبت في بعض الصور بالامر» فالامر يتوقف على الوجوب والوجوب يتوقف على الامر» وهذا 
دور باطل. انظر: الکاشف س۷۸!. 


()۳۰۹( 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثالة - اعلم: أن تصور ماهية الطلب حاصل...» إلى 
آخره(). 

أقول: 

قد () بنا ضعف هذا الكلا» وأن الانسان قد يحكم بوجود الشيء 
حكما ضروريا بديهيا» ويفرق بينه وبين غيره نفرفة بديهيةت ومع ذلك لا يعرف 
ماهية ذلك الشيء فضلاً من أن يعرفه بالبديهية» وهذا: لان كل أحد يعلم من 
نقسه أنه موجود بالبديهة. 


ويفرق بين الانسان وبين الطائر» وكذا(م) بين الطاثر والفرس نفرفة 


بدیهه. 
ثم إنه لا يعرف ماهية نضه ولا ماهية الطائر» ولا ماهية النرس؛ معرفة 


خاصة بالجنس والفصل(ء). 


-١‏ انظر: المحصرل ۳/۲. وتمام عبارته: *... لكل المعقلاء - على سبيل الاضطرار ٠‏ فإن من لم 
يمارس شيا من المنائع العلميةت ولم يعرف الحدود والرسوم قد يأمر وينهى؛ ويدرك تنرفة 
بديهية بين طلب النعل والترك وبينها وبين المفهوم من الخبر. ويعلم: أن ما يملح جوابا 
لاحدهما لا يصلح جوابا للأخرء ولولا أن مامية الطلب متصورة تصورا بديهيا: لما صح ذلك“. 
اھ 

۲- نقل الاصنهاني كلام اللنقشواني هذا وأجاب عنه كما سياتي» أما ابن السبكي فقد نقله ولم يجب 
عنه ندل على محته عنده. انظر: الکاشف ص٩٣‏ بتحقيق إبراهيم نورين؛ الابهاج .٠/۲‏ 

) من عبارة ”يعلم“ إلى هنا مكرر في المخطوطة.‎ ٣ 

؛- أحاب الامفهاني عن هذا السؤال فقال ما ملخصه: نحن لا ندعي إلا تسيز ماهية الطلب عا 
عداها من الماهيات غير الارادة تمييزاً بديهيا ولا ندعي أنها متصورة الكنه حتى يلزم من 
العلم بهاء العلم بجنسها رنملها إن كان مركا منهماء أو بماهيته البسيطة إن لم يكن مركا 
منهماء والدليل على ذلك صدور الاوامر المقيدة لاكتاب التصورات ممن لم يعرف الحدود 
والرسوم. انظر: الکاشف مر ٠۹۷‏ . 


. 


(۳.۷) 


فشبت أن هذا الاستدلال(٠)‏ غير سديد» والمطلوب منه غير حاصل(). 

وأيضا فإنه قال - هنا -: ”إنه يفرق بين الأمر والنهي بالبديهة(+). وكذا 
بينهما وبين الخبر“ فيلزم أن نكون ماهية كل هذه الأشياء بديهية(ء). 

قلنا: وإذا كان كذلك فلم شرع في تحديد ماهية الامر» قبل هذه 
المسالة؟(,). 

وأيضا فإن بحثه عن هذا المعنى» بحث عن هذا الكلام» فهذا منه 
متناقض(). 

رأيضا شروعه في أن الطلب هل هو مغيار للإرادة آم لا؟ هو من علم 
الكلام فكيف خلطه باأصول الفقه؟(ب). 

وبالحقيقة لست أرى لهذا البحث كير فائدة فيما يرجع إلى أصول 
النقه. 


١‏ في المخطوطة *الاستقلال“ والتمريب من الكاشف ص1 

۲ عقب الأمنهاني على قوله: "الاستدلال غير سديد» والمطلوب غير حاصل* بقوله: إذا تلخصت 
الدعوى على الوجه الذي ذكرناي نالاستدلال صحیح؛ والمقصود منه حاصل» والنقوض مندنعة 
انظر: الکاشف ص۱۹۸ 

٣‏ في المحصرل *بالبديهية“ والمعنى واحد. 

قوله ”يلزم أن نكون ماهمية كل هذه الاشياء بديهية“ حوابه: إن أردت بهذا الكلام لزوم الشعور 
البديهي؛ نهو لاز وإن أردت به المعرقة بالجنس والفصلء فذلك غير لازم من دليل المصنف 
ولا يدعیه۔ انظر: الکاشف ص۸!. 

م أجاب عنه الاصنهاني: بان الحد الذي ذكره تفصيل لهذا الأمر المشعور به إحمالآء والاحمال 
مشعور به شعورا بدیها؛ وإذا کان المذكور تنص له فلا تناقض. انظر: المرحع السابق. 

١‏ أجاب الامغهاني عن هذا: بان المدعي كون الشعور بالطلب بديهياء وذكر حد البديهي من 
التصورات فلا تاقض. انظر: الکاشف صس۹۹. 

ب رد الاصنهاني على هذا بان أمول الفقه علم يبحث فيه عن دلالات الادلة الشرعية على 
مدلولاتها التي هي الاحكام فلابد من النظر فيه في ميغ الاوامر والنواهي» ودلالتها على 
مدلولاتهاء ولابد من تحقيق مدلول الأمر أهو الطلب المغاير للارادة أم هو الارادة؟ نعم كان 
الاولى أن يتسلم الأصولي من التكلم - ها هنا - كون الطلب مغايرا للإراده وتقرير ذلك 
في علم الكلام؟ إلا أن المصنف سلك مسلك المحققين من الاصوليين كإمام الحرمين والغزالي 
وغيرهما. انظر: الكاشف ص۹. 


(r۰۸) 


بل على الأاصولي في هذا المقام: أن يبحث عن القول المخصرص الذي 
یسمی أمراه ويبحث عن حقیقته وما يقتضيه ويوجبه من الأاحکام(,). 

وأما المعنى القائم بذات المتكلم الذي تدل عليه هذه الصيغة: فذلك من 
أبحاث المتكلمين(۲). 


١‏ علق الأصنهاني على هذا بقوله: اعثرف صاحب الاشكال: بأنه كان من الواجحب البحث عن صيغة 
الامر وما تقضتيه وهذا الذي اعترف به هذا الفاضل هو الذي أروحب ذكر تمييز الطلب عن 
الارادة تيا لمقتضى الأمر وكشفا عنه. انظر: الكاشف ص١٠٠‏ ) 

-٣‏ قريب من هذه الاعترافات أورد التبريزي على كلام المصنف في هذه المسألة فانظر: التنقيح 
۷ 


(۳.۹( 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الأولى(): أن تلك الماهية - عندنا - شيء غير 
الإرادة ....» إلى آخحره(م). 

أقول: 

أولاً: أنه زعم أن ماهية الطلب معلومة بالبديهة لكل أحد وأن كل 
أحد(م) يدرك التفرقة البديهية بين الطلب وما ليس بطلب. 

فعلى هذا لو كان الطلب مغايرآل) للإرادة: لكانت التفرقة بينهما 
معلومة لكل أحد بالبديهة وإذا كانت التفرقة بين الطلب رالارادة بديهية لا 
يجوز الاحتجاج بمشل هذه الوجوه الركيكة الضعيفة. 

وأما ثانا - فنقول: إن الله - تعالى - أمر الكافر بالايمان وما طلب 
منه الايمان بعين هذه المقدمات» لان إرادة المحال إن كان محالاء فطلب 
المحال بلغ في كونه محال لان من يعلم أن الطيران من الجمل محال؛ 


-١‏ هذه المسالة من المسائل المتغرعة عن السالة الثائية - التي قرر المصنف فيها: أن تصور ماهية 
الطلب حاصل لكل العقلاء على سبيل الاضطرار» وأن ماهيته ليست نفس الصيغة بل هي: 
ماهية قائمة بقلب المتكلم» وهذه الميغ دالة عليها- والني أشار إليها بقوله: ”ويتنرع على 
هذه القاعدة مسائل...“ انظر: المحصول ۲۳/۲۔٤۲.‏ 

م تتمة المسالة: "... وقالت المعتزلة: هي إرادة المأمور به. لنا: وجوه أولها: أن الله تعالى ما 
أراد من الكافر الايمان وقد أمرهبه: فدل على أن حقيقة الأمر غير حقيقة الارادة وغير 
مشروطة بهاء وإنما قلنا: إنه تعالى ما أراد منه الإيمان - لوجهين أحدهما: أنه تعالى ليا علم 
مته أنه لا يومن» فلو آمن: لزم انقلاب علمه جحهاا وذلك محالء والمتضي إلى المحال محال: 
فصدور الايمان منه محال. والله - تعالى - عالم بكونه محالاء والعالم بكوني الشيء محال 
الرجود» لا يكون مريدا له بالاتناق...“. انظر: المحصول .۲٤۲/١‏ وانظر المسالة بتوسع أكثر في: 
البرهان ٠۲٤/١‏ المنخول ص۳ المستصغى 4٤/١‏ الإحكام ۲/۲» المغني للقافي عبد الجبار 
۷ المعتمد ٠١/١‏ روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر ٦۷/۲‏ المسودة صك مرآة 
الاصول .٠١/١‏ نهاية السول ۲٤٠١/۲‏ الابهاج ٠/۲‏ إرشاد النحول ص" شرح نيح النمرل 
ص۱۳۸ 

ج كلمة *أحد“ إضافة من المحقق لصحة العبارة. 

»- ني المخطوطة "مغاير“ بالرفع وهو خلاف القواعد النحوية. 


(۳۹۰( 


فیطلب منه أن يطیر يعد مجنو( ,). 

وكذلك الوجه الثاني (م): إن صح ودل على انتغاء الارادة فإنه يدل 
على انتغاء الطلب لان الفعل عند الداعي لما کان واجباء وأن الله - تعالى - 
إذا خلتق في الكافر ما يوجب الكفر» فلو طلب منه في هذه الحالة وجحود 
الايمان» لزم کونه طال) لما یکون أصلاًء ویکون طالب لما یرید ضده» وهو محال ۔ 
فلن قال: قد يطلب ما لا یرید - مثل: السيد فربما يطلب من عبده شيا ولا 
يريد أن يفعله ليتمهد عذره عند الناس في شكايته عن مخالفة العبد له - فها 
هنا - وجد طلب ما لا یریده. 2 

تلت: فقد تقرر أن حقيقة الطلب قائمة باللفس وأنها مغايرة للصغة 
ونحن لا نسلم في هذه الصورة تحقق ماهية الطلب» بل تعلم أنه تلفظ بالصغة 
رهو لا يريد حقيقتهاء فالموجود - ها هنا - هو الصينةت وهو كما لا يريد 
الاتیان بالمامور به كذلك لا يريد ما هو حقيقة هذا اللنظ فلا نسلم حقيقة 
الطلب» وحينئد يتحقق الامر بدون الطلب الذي ذكرتموه. 

فشت أن حقعقة الأمر مغايرة لحقيقة الطلب كما ذكرتم في(۳) الارادة 
فهذا الوجه صار متعارضاً. 

وأما ئالتا: فإنه إنما يمكن أن يتسك بهذه() المقدمات من يعترف 
بالتحسين والتقيح العقليين؛ ومن أنكرهما: كيف يتمسك بمشل هذا الدليل؟ 


- قريب من هذا أورد الامنهاني على الوجه الأرل من الرحوه المذكررة للدلالة على أن الطلب 
المدلول عليه بالامر غير إرادة المامور به. انظر: الكاشف ص٣٠٠‏ تحقيق إبراهيم نورين. 

م أي: الوجه الثاني في الاستدلال على إن الله - تعالى - ما أراد من الكافر الايمانء وحاصله: 
أن مدور النعل عن العبد يتوقف على وجود الداعيء والداعي مخلرنق لله دنعا للتسلسل؛ 
رعند وجرد الداعي يجب حصول النعل؛ رالله تعالى خلق في الكافر ما يوجب الكفر» فلو 
إراد منه الايمان لزم إرادة الضدين وذلك باطل اتفاقا. انظر: المحصول .٠٠/۲‏ وقد ضف هذا 
الورحه - أيفا - الأمغهاني. انظر: الکاشف ص١"‏ 

۳ بداية لوحة ۳۷-_1. 

)- كذا وردت العبارة في المخطوطة وني نقل الأصنهااي عن النقشواني وردت العبارة هكذا: 
إنما يتم التسك بهذين الوجهين على راي المعتزلة* انظر: الكاشف ص٠‏ 


(۳٣۹( 


وهو يجوز من الله - تعالى - كل شي فلم لا يجوز إرادة الضدين 
والنقيضين؟(,). 

وأيضا فكيف يتمسك بالاتفاق(۲)؟ وهو المجوز لارادة الضدين والمجوز 
لارادة المحال. 

رأيضا فإن السائل العلمية الكلامية لا يحتج فيها باتفاق جماعة(م). 

وأما رابعاً: فنناقش في كل مقدمة - فنقول: 

لم قلت: إنه أمر به(») الكافر الذي علم مه انه لا یمن بالایمان؟ بل 
حقيقة الأمر وجدت في حق كافر يؤمن إذا أمر به. 

وأما الذي علم منه أنه لا يؤمن فلم يوجد في حقه الأمر بحقيقته» وإن 
وحد بصغته ولفظه فللتبليغ(,) والانذار» ليصير حجةء فيعاقب على الترك إذ 
ليست الحقيقة لازمة لاطلاق الصيغة حيث كانت(,). 

سلمنا: أنه وجد الامر في حت كل كافر» لكن لم قلت: إن في الكفار من 
لا یومن أصلاًء حتی یکون الله - تعالى - عالما بأنه لا يومن؛ بل هذا ممتنع» 


أجاب الاصنهاني عن هذا اإلاشكال؛ فقال: هذا الكلام يدل على الجهل بالمذهب تإن أحدا لم 
يذهب إلى تجويز إرادة الضدين والنقيضين وإنما الخلاف في طلب الضدين والنقيضين» نمن 
جوز التكليف بالمحال جوز ذلك ومن لم يجوز التكليف بالمحال منع ذلك. انظر: الكاشف 
ص .۲٣٣‏ 

۲- قال في المحصول ۲/۴: "ثبت بهذين الوجهين: أن الله تعالى ‏ ما أراد من الكافر 
الايمان. وأما أنه - تعالى ‏ أمر الكانر بالايمان: فذلك مجمع عليه بين المسلمين. وإذا 
ظهرت المقدمتان: ثبت أنه وجد الأمر بدون الاإراده وإذا ثبت ذلك: ثبت أن حقيقة الأامر 
مغايرة لحقيفة الارادة..“. 

٣‏ نقل الامنهاني هذا الاشكال في الكاشف ص ٣۲-۲١‏ بالنص؛ ثم أجاب عنه: بان ذلك جائز إذا 
كان المقصود إلزام الخصم. انظر: الكاشف ص٤٠.‏ 

)- لفظة به“ ساقطة من المخطوطة وأثتها من نقل الأمفهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف 
ص۲۲۲. 

٠‏ ني البخطوطة "للتبليغ* والشبت من الكاشف. 

٦‏ أجحاب الاصفهاني عن هذا الاشكال: بان کل عاقل بالغ مأمور بالايمان وأن المراد من تلك 
الأرامر حقائقها لا مجازاتهاء بإحماع الأمة» انظر: الكاشف ص٤٠.‏ 


(rrr) 


بل الله - تعالى - ما خلق عاده إلا للمعرفةء ولا ذلك إلا بالايمان وكل عبد 
لابد وأن يوؤمن؛ وامتداد الكفر في بعض الأطوار والازمنة» وحال مصاحبة نضه 
وجثته» ليس مؤيا من إيمان الننوس والارواح ابد الإبادء والخطاب مع 
الأرواح» لا مع الأبدان. 

والمحقق في علم الأصول يعلم مأخذ هذا السوال»ء وأن رحمة الله سابقة 
على غضه(,). 

وأنه - تعالى - يغفر الذنوب جميعءا(؟)» حتى ذنوب المسرفين(٣)‏ على 
أننسهم الذين ذنوبهم الشرك والكفر» وذلك بان يزيلها بان(») يهديهم إلى 
الإيمان» ويشرح صدورهم. 

وعلى هذا ما من عبد من عباد الله إلا وأريد منه الايمان» وأنه(ه) 
سيوجد منه الإيمان» وإن امتدد في الجهل والكفر والفلال زمانا طويلاً(ه). 


يشير إلى الحديث المحيح المتنق عليه: إن رحمتي سبقت غضي“ وني رواية "تغلب غضي" 
انظر: المعجم المنهرس ۳۹/۲ المقامد الحسة ص كشف الخناء .٨۷/‏ 

٣‏ قلت: هذا مشروط بالتوبق فمن تاب من أي ذنب كان تاب الله عليه ولهذا قال تبارك وتمالى: 
تل يا عبادي الذين أسرنوا على أننسهم لا تقطوا من رحمة الله إن الله يغطر الذنوب 
ميم إنه هو الغنور الرحيم) الزمر *۳٠ه٠.‏ أي بشرط التوبق ولو لم يكن كذلك لدخل الشرك 
والكفر فيه ولا يصح ذلك لان الله - تعالى - حكم بانه لا ينر الشرك ويغفنر ما عداه لمن 
یشاء وإن لم یتب ماحبه قال - تعالى -: إن الله لا يغضر أن يشرك به ريغفر ما دون ذلك 
لمن یشاء ومن شرك بالله فقد افتری إثما عظیا) النساء .٠6۸(‏ انظر: تیر ابن کثیر 4۴۹/۱ 
روح المعاني ۱/۳ مفانیح الغیب .٠١۹/۱۰‏ 

م كلمة ”المسرفين“ إضانة من عندي لالتباس المعنى بدونهأ. 

-٤‏ في الكاشف رردت العبارة هكذا: *وذلك بأن يزيلا ويهديهم إلى الايمان والتوحيد“ انظر: 
الکاشف صض‌٣۲.‏ 

۾ لغظة *وأنه“ إفافة من الكاشف. OE‏ 

علق الأمنهاني على هذا السؤال بقوله: *إنه بنا ا تاعد: التناسخ؛ روني كلامه إشارة إلى 
ذلك وقد علا ذلك من مذهبه وأنه کان يعتقد أنه لايد للأننس من أطرار الانتقالات إلى 
الايدان إلى أن تتطهر ويحصل لها الايمان والمعرفة حتى أنفس الكفار والمشركين» على ما 
صرح به ها هناء وني كتابه المصف ني التناسخ؛ فإذن: جوابه بإبطال قاعدة التناسخ ني عام 
الکلام. انظر: الکاشف ص۲۴. 


(rir) 


فاندفع ما ذکرتم. 
وأما قوله - في الوجه الثاني (,): ”عند وجود الداعي: يجب حصرل 
النعل“. 
قلنا: هب أنه كذلك لكن الله - تعالى - لا يريد من الكافر الايمان 
حال ما يخلق فيه داعية الكفر معأ(۲)ء بل حال ما يحدث فيه داعية الايمان(). 
والأمر بالايمان إحداث لداعية الايمان» وديل لداعية الكطر بداعية 
الایمان( ۽). 


١‏ أي: الذي استدل به المصنف على أن الله تعالى ‏ ما أراد من الكافر الايمان. انظر: 
المحصول .١/۲‏ 

۲ في المخطوطة "مقابل“ وتد أشكل علي قراءتهاء قبل العثور عليها ضمن النص الذي نقله 
الامغهاني عن النقشواني في الكاشف ص٠.‏ 

٣‏ وصف الاصفهاني هذا الكلام: بانه مختل جد وأن السوال ساقط بالكلية معلل ذلك: بانه إذا 
سلم أن الكفر والايمان إنما هي الدواعي المخلوقة لله - تعالى ٠‏ وأن الكافر حال كفره 
مامور بالايمان فإنه يلزم من هذا أن يكون الكافر مأمورا بالايمان حال وحود داعية الكفر. 
انظر: الکاشف ص ۲۲۳. 

أحاب الأصنهاني عن ذلك: باأن هذا في حق من صدق أنه أمر الله أما في حق من كذب فلا 
نسلم ذلك. انظر: المرحع السابق. 


(14) 


قال - رحمه الله ٠-‏ 


«وثانيها: أن الرجل قد يقول.....» إلى آخره(,). 
أقول: 


لا شك أن الامر هو القول المخصوص والصغة المعينة وذلك غير 
الإرادة» بل الصغة دليل الارادة وتذكر إعلام) واطلاع) على الأمر» والمسمى 
بالامر هو الصيغة ولا منافاة بين أن تبت الارادة وتنغي الصيغة - التي هي 
دليل عليها - لوجود مانع يمنع من الاعلام: كما أن النقراء يريدون من الملوك 
وغيرهم أفعالاً مخصوصة مانعة لهم ومع ذلك لا يأمرونهم بذلك للمانع. 

فشبت أنه لا منافاة بين وجود المدلول مع اتفاء الدليل» فقط 
الاستدلال به. 


- أي: الوجه الثاني من الوجوه الدالة على أن مدلول الامر - وهو الطلب - غير الإرادة. ˆ 
فانظر: المحصول ٠۲۹/۲‏ وتمام كلامه: "... لغيره: إني أريد منك هذا النمل» لكي لا آمرك به 
رلو كان الطلب هر الإارادة: لكان هذا الكلام جاريا مجرى توله: أريد منك الفمل ولا أريده 
منك وذلك صريح التناتض“ وتد ضعف هذا الدليل - أيضا - الامنهاني. نانظر: الكاشف 


۰۲۲٣س‎ 


(r1٥) 


قال - رحمه الله -: 

(«وثالنها ۰ إلى آلخره(). 

أقول: 

كما أن المدلول قد وجد بدون الدللء كذلك قد يوجد الدليل من غير 
المدلول وها هنا تكليف(؟) الرجل لاظهار صورة الأمر. 

قوله(م): ”التجربة(؛) إنما تحصل بالامر“ ضعيفه لان الآمر ليس يجرب 
عبده بالامر » بل هو عالم بأخلاق عبده وتمرد» وإنما يريد ظهور ذلك لغيره 
فلا يكون ذلك تجربة بالامر» يكني في غرضه أن توجد صورة الأمر مع المخالفة. 


-١‏ أي: الوجه الثالكث من الوحوه التي تبين أن الطلب غير الارادة فانظر: المحصول ۲۹/۲ وحاصل 
هذا الوجه: أن السيد قد يمر عبده بما لا يريده في الشاهده وإنما يريد إظهار تمرده وسوء 
أدبه لبعض الناس. وتد فعف هذا الدليل أيفا الغزالي فانظر: الستصفى .٤١/١‏ وكذلك 
الاصنهاني فانظر: الكاشف ص۲۸ حيث قال: وهذا ضيف وهو عمدة الأشاعرة؛ وتهويل إمام 
الحرمين بان من انكر ذلك مكابر» كلام فارغ. 

۲ ني المخطوطة ”بكلف" وهو تحريف. 

۳ أي: في الجواب عن السؤال القائل: فإن قلت: ذلك ليس بأمر» وإنما تصور بصورته. 

عبارة: ”قوله التجربة إنما* ساقطة من المخطوطةء ولكن البقام يقتضهاء ويبدو أن الكاتب تد 
أستطها. 


(۳۹۹7 


قال - رحمه الله -: 

((ورابعها لی او (): 

أقول: 

أما أولاً: فلا نسلم جواز النسخ قبل الامتثال وقبل مضي مدته ولش 
سلمنا قبل الامتثالء ولكن قبل مضي(۲) مدته ممنوع. 

وأما ثاني): لم قلت: إن الأمر وجحد - هناك - بحقيقته؟ بل بصورته 
ومجازه لمصلحة أخرى» وذلك جائز كما في سائر الألفاظ الدالة. ) 

وأما ثالثا: فلم قلتم: إن ذلك يكون بالنسبة إلى وقت واحد؟ وذلك: لانه 
يقع قبل الامتثال لكن بعد مضي المدة المعينة أو الحال المخصوصة التي أمر 
بالاتيان فيهاء فيكون ذلك الشيء مراد في تلك المدة أو الحالة ولا يكون 
مراد في غير تلك المدة أو الحالة ولا منافاة في ذلك(م). 

وهذاء مثل: سجود التلاوة عند من يرى وجوبه(؛) فإنه إن لم يأت به 
في حال التلارة سقط الوجوب ولا يتدارك بعده بالقضاء» لاه إن أتى به من غير 
بلارة تلك الآيةء فذلك ليس سجود التلارة» فلا يكون قضاء لما فات وإن أتى به 
مع التلارة بان يستانف تلاوة تلك الإية مرة أخرى» فهذا السجود يكون إذا 


١‏ حاصل هذا الوجه: أنه يجوز نسخ الشيء المأمور به قبل مضي مدة الامتثالء ولو كان الامر 
والنهي عبارتين عن الارادة والكراهت لزم أن يكون الشيء الواحد ماأموراً به منهيا عه في 
وقت واحد من وجه واحد وذلك باطل بالانفاق. انظر: المحصرل ۴۰/۲. 

۲ بداية لوحة ۳۷_ب. 

-٣‏ عقب الامنهاني على هذا الاشكال بقوله: هذه منوع عجيبة وبيان فضادها. أما أولاً: نلأن 
العصضف ما اتام الدليل على المدعي - ها هنا حتى نتكلم عليه بل قال: سيظهر ‏ إن شاء 

الله تعالى - في باب النسخ فلا يحسن النع - هاهنا ‏ اما لانه منع لما يقصد إثباته 

رأما ثاني): فلأن الع الأارل والثاني سياتي جوابه في باب النسخ وأما الثالك: قاطل بالاتغاق. ما 
عندنا فظاهر؛ لانه أمر بالذیح وقد فمل؛ انظر: الکاشف ص ۲۳١-۲۲۹‏ 

۽- كالامام أبي حنيفة ‏ رحمه الله - وأصحابه خلانا للجمهور الذين قالوا: إنه سنة. انظر: 
بدائم الصنائع ا/۸٠‏ شرح نتح القدير ٠۳/۲‏ المغني ١1٦/‏ بداية المجتهد ٠۲۲/١‏ الموطا 
بشرح الزرقاني ٠۹/۲‏ معني المحتاج .١6/١‏ 


(r۹۷( 


واقعا عن هذه التلارة لا قضاءء فلا جرم كان مأمورا به في تلك الحالةه ثم ليا 
زالت تلك الحالة لم يبق مأمورا به ولا منافاة. 

ثم الذي يدل على امتناع مايدعيه من الطلب المغاير للإرادة المخصرصة 
وجوه: أولها: أن الطلب الذي ادعى أن ماهيته معلومة لكل أحد مشروط 
وجوده بأمور ثلائة: 

أرلها: انه إنما يتعلق بشيء ممكن الحصول عند الطلب وأما إذا علم 
امتناع حصوله فیمتنع منه طلبه. 

وثانيها: أن يكون حصوله متضمنا لغرض وغاية للطلب» وأن يكون حصول 
أولى له من لا حصوله» وإلا لامتنع منه الطلب. 

وثالثها: أن يكون مفقوداً(؛) حال الطلب» لان طلب الحاصل ممتنم؛ ثم 
إذا طلب الشيء حال فقده فعند ما حصل لا يبقي الطلب» وإلا كان طلا 
للحاصل؛ وذلك محال فإذا ثبت هذاء فالطلب على هذا التضسير يمتنع في حق 
الله - تعالى - على أصولكم خاصة» من جميع هذه الوجوه وذلك: لانكم قلتم: 
إنه أمر الكافر الذي علم منه أنه لا يمن قط بالايمان» وذلك طلب الايمان منه 
أوعلى هذا يلزم أن يكون طال) لما يعلم امتناعه فلا يكون هو ذلك الطلب 
الذي ذكرناه(؟) وعلمه الجمهور. 

رأيضا فإنكم ذهبتم: إلى انه يمتنع أن يکون لله - تعالى - غرض في 
شيء من أفعاله وغير ذلك(۲). أو یکون شيء» بالقیاس إليه اأولى من شيء آخر» 
ووجود شيء أولی من عدمه. 

وعلى هذا يمتنع أن يكون طالاً الشيء فكيف اثبتم له الطلب مع 


ت في المخطوطة ”مقصوداً“ وهو بحریف. 
٣‏ وهو: الطلب الذي يستدعي مطلوبا ممكن الوقوع. 
٣‏ سياتي الكلام على مسالة تعليل الاحكام الشرعية بالاغراض إن شاء الله تعالى. 


(۳1۸2 


هذا الأصل(,» وأيضا فإنكم تشبتون(۽) هذا الطلب صفة لله - تعالى - قديمة 
بذاته ممتنعة الزوال؛ فمثل هذه الصغة يمتتع أن تحدث وتزول» فالله - تعالی - 
إذا أمر بفعل واتى المامور بذلك الفعلء فلو كان الأمر طلً: فإما أن يبقى 
ذلك بعد الاتيانء فيكون الطلب طلا للحامل» وقد ثبت امتناع ذلك أو لا 
يبقى()» ويلزم زوال الصنة وذلك - أيضا - ممتنع. 

فإن قلت: لعل الذي يثبته من الطلب غير هذا الذي ذكرت خواصه. 

قلت: الطلب الذي ذكر قبل هذاء وادعى أن كل أحد يعرف ماهيته 
وحقيقته من خواصه وشروطه ما ذكرنا من الأمور» فبعد ذلك لا يخلو: إما أن 
يريد بالطلب - الذي ثبت الأامر عبارة عنه ودالاً عليه -: هذا الطلب أو غيره. 

فان اراد به: هذاء فقد ورد عليه ما ذکرناء وإن اراد به: غیره فلا نسلم 
رجحود طلب آخر يغاير هذاء ويغاير الارادة ويكون مدلولاً للأمر» وصنة قائمة 
بالذات» وهو لم يذكر على ذلك برهانا» بل لم يذكر حقیقته ولا ما فيد نصوره 
بوجه من الوجوه. 

فإن قلت: فالمراد - أيضا - إذا حصل لا يبقى مراداً. 

قلت: هذا ممنوع» بل()) يجوز أن يكون الشيء مستمر الوجود؛ ويستمر 
کونه مراداً. 

فإن قلت: الشيء إذا حصل» كيف يبقی الأمر بتحصیله؟ فلابد من انتهام . 
الأمر وزواله وحينئذ تزول الارادة القديمة. 

قلت: لا نجعل الاسر عينْ الارادة بل دليل الارادة ومعرفا لهاء 
وللوجوب على المخاطب فلما أتى به لم يبق الأمر معرفا ولا موجب لحصولى_ . 
التعريف والواجب جميعا» فانتهى الامر من حيث هو كذلك لكن الارادة التي 


هذا اللفظ ني المخطوطة غير واضح والسياق يقتطيه. 
۲ انظر: المحصرل 4/۲ 

۳~ في المخطرطة "ولا یبقی“. 

)- بداية لوحة 1-۳۸ 


(۳۹۹( 


هي مدلول الأمرء لا يلزم انتهاؤها وزوالها. 

فإن قلت: الأمر المتوجه نحو شخص معين» يدل على أن صدور ذلك 
الفعل من ذلك الشخص بعينه مراد فإذا حصل ذلك حصل المراده ثم إن 
النعل بعد صدوره من الشخص يتلاشى ويضحل؛ ويمتنع حصوله بعد ذلك» فقد 
امتنع المراد» فلو بقيت إرادة صدور ذلك الفعل من ذلك الشخص, لزم تعلق 
الإرادة بالمحال» وذلك ممتنع؛ ثم إن جاز ذلك فلم لا يجوز ذلك في جانب 
الطلب - أيضا -؟!! 

قلت: لا شك أن هذا الأمر يدل على إرادة خاصة متعلقة بصدور ذلك 
الفعل عن ذلك الشخص؛ ولا يلزم زوال الارادة لما مر أن وجود المراد ليس 
ينافي وجود الارادة» وعند تلاشيه واضمحلاله لا يلزم انتفاء الارادة بل الارادة 
المتعلقة بصدور ذلك الفعل عن ذلك الشخص في الوقت المعين تكون مستمرة 
والمتعلق تارة يكون حاصلاً وتارة يكون معدوما متوقعاء وتارة يكون معدوما غير 
متوقعء وهذا غير الطلب ويخالنه لان(؛) بقاء الطلب ووجحوده(۲)» مع وجحود 
المطلوب ممتنع. 

الوجه الثاني - في بيان امتناع الطلب الذي يدعه - هو: أن الطلب 
الذي ادعاه هو المدلول عليه بالامر والنهي خاصة وما يدل عليه الخبر 
مخالف للطلب بالحقيقة - كما قرره(م): من أن كل أحد يفرق بالضرورة بين 
الخبرء وبين الأامر والنهي ومدلوليهماء ومدلول الامر والنهي وهو الطلب - كما 
هو قائم بذات الله - تعالى - عندكم: كذلك مدلول الخبر - أيضا - معنى 
قائم بذات الله - تعالى -» وهو مخالف لماهية الطلب. 

فإذ: يلزم قيام صفتين مختلفتين بذات الله - تعالى - كلتاهما مدلول 
القرآن والكلام الذي هو مدلول اللفظ والحروف والاصوات فلا يكون الكلام 


-١‏ في المخطوطة أن“ وما أثبتناه أولى. 
۲- في المخطوطة ”ووحده" وهو تمحيف. 
۳ انظر: المحصرل /_ 6 


(rr.) 


القائم بالذات صفة واحدة بل صفات متعددة ومن أثبت ذلك لم يثبته إلا صفة 
راحدة فهذا يناقتض ذلك. 
) فإن قلت: فالارادة المدلول عليها بالامر - أيضا - مخالفة للإرادة 
المدلول عليها بالنهي والخبر» وكل ذلك - أيضا - يخالف الارادة المتعلقة 

بأشياء أخر لم يدل عليها بالأمر والنهي» فيلزمكم ما لزمنا. 

قلت: هذا اختلاف لاختلاف المتعلق؛ مع اشتراك الكل في الارادة 
وهذا لم يخالف ذاك في كونه إرادة فالارادة صفة واحدة لها تعلق بأمور كثيرة 
مختلفة ولا امتناع في ذلك. 

وأما ما كنا فيه فليس من هذا القبيل» بل المدلول عليه بالامر والنهي 
يخالف المدلول عليه بالخبر - بالحقيقة -» لأن المدلول عليه بالخبر ليس 
طلباًء والمدلول عليه بالأمر والنهي طلب فقد اختلفا. 

وهم يشبتون كون الكلام مغاير للارادة بكونه طلباء وقد بينا أنه يلزمهم 
القول بكلام ليس بطلب. 

الوحه الثالث: هو أن مدلول الأمر والنهي» لو كان هو الطلب - على 
التفسير الذي ذكره - جاز أن يقع هذا الطلب مضادا للإرادة وموافقا 
للكراهة - بمعنى: أنه قد يأمر بما لا يريده» وقد ينهى عما يريده. 

ثم إنهم معترفون بهذا - قالوا: طلب من الكافر - الذي يعلم أنه لا 
يؤمن - الايمان(,)» مع أنه ما أراد منه الايمان» ونهى كل أحد من الكفر 
والظلم والزناء مع أنه أراده(۲) منهم فلزم أن یرید ما یأمر بضده» ونهی(م) 
عما یرید » بل يطلب ضد ما یریده. وکل عاقل i‏ أن ذلك محال (»)» فإن نکر 


-١‏ بداية لوحة ۳۸ب. 

۲- في المخطوطة ”أراد“. 

هكذا ني المخطوطة» والانسب للسياق "وينهى". 

> لمله من المناسب في ختام هذه المالة أن نذكر رأي السلف حول هذا الموضوع - فقول 
بإيجاز: الارادة - في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية كونية وتمى إرادة الخلقه وهي: 
أن يريد الله - تعالى ‏ خلق ما يحبه ويرضاه من أفعال العباد. وإرادة دينية شرعية وتسمی سے 


(r۲۹) 


هذاء أنكرت تصور ماهية الطلب - التي نغاير الارادة - بالبديهةء فإن ذلك 
ليس في الوضوح فوق هذا بل دونه. 


= إرادة الامرء وهي: أن يريد سبحانه من المأمور فعل ما أمر به. والأولى لا ملازمة بينها وبين 
الامر؛ فالله ‏ تعالى _ أمر الكافر بالايمان ديا وشرعاء لكنه لم يرده قدرا وكونا. والثانية 
ملازمة للأمر فالله ‏ تعالی ‏ لا یأمر إلا بما بریده ديا وشرعاً. انظر: النتارى ٠4/۸‏ 
۴٠١-0‏ شرح العقيدة الطحاوية ص٦١‏ مذكرة أصول النقه للشيخ محمد الأمين ص١٠‏ 


(rrr) 


قال - رحمه الله - 

«المسألة الثانية: أن هذا الطلب معنى يقتضي ترجيح جانب الفعل 
على جانب الترك...» إلى آخره()). 

أقول(؛): 

للسائل أن يناقش - ها هنا - من وجوه: 

اولها: أن ما یثبته - ها هنا - فقد أثبته من حيث قال(م): والمختار أن 
لنظة الامر حقيقة في القول المخصرص» فوجب أن لا يكون حقيقة في شيء 
آخر» دفعا للاشتراك“(ء). 

وثانيها: أنه حكى حجج من يخالفه في هذه المسالة» ويزعم أن لفظة 
الامر حقيقة في شيء آخر» ورد عليهم؛ ونقل احتجاجهم» ولم يذكر من ذكره - 
ها هنا - بالخلاف وذکر حجته وأجاب عنها. 

فإفراد هذه المسالة عن تلك المسأالة ليس فيه كثير(ى) فائدة(,). 

وثالثها: أن قوله(ب) - ها هنا -: ”احتج المخالف بكذا وكذا“ دل على 


- انظر: المحصول ۳۲/۲ وني المسالة بحثان. الأرل عقلي وهو: أن العقل يجوز إطلاق لنظ الامر 
على أي تسم من الاسام الستة المذكورة في المحصولء أو عليها بأسرهاء أو على طائفة منها 
بحسب الاشتراك. والثاني لنوي وهو: هل الأمر اسم للصينة الدالة على الترجيح» أو اسم 
لنفس الترحيح؟ والذي ذهب إليه المصنف أن الامر اسم للصغة الدالة على الترحيح»؛ 
واستدل على ذلك باربعة أدلت ثم حكى أدلة المخالف وأجاب عنها. 

۲ نقل الاصنهاني كلام النقشواني هذا برمته ثم رد عليه فانظر الکاشف ص١٠٤٠‏ تحقيق إبراهيم 
نورین. ج 

۳ انظر: المحصرل ۷/۲. س 

؛- لم يرتض الاصنهاني هذا الاإشكال» حيث تال ما ملخمه: الخلاف في هذه السالة غير الخلاف 
في تلك المسالة نالخلاف هناك يتصرر مع نغاة الطلب الننساني» وأما ها هنا فلا يتصور إلا 
مع القاثلين بالطلب الننسانيء نليس هذا البحث ذاك فلا تکرار إذا. انظر: الکاشف ص۸٤۲.‏ 

٠‏ في الكاشف "كير" 

تال الاصنهاني ني الکاشف ص۲۲۹ ”ويما ذكرنا خرج الجواب عن الوجه الثاني وتبين أن في 
إفراده بالذكر فائدة كبيرة. 

ب- انظر: المحصول ۳٠/۲‏ ونص كلامه: *واحتج المخالف بالاية والأثر والشعر والمعقول“. 


(rrr) 


أن بعض العلماء ذهب إلى أن لفظ الامر حقيقة في المعنى القائم بالنفس» دون 
الصغة المخصرصة» وإلا فلا فائدة في هذه المسالة» ونقل الاحتجاج والجواب. 

وهذا يناقض قوله(؛) - في أول الباب -: ”اتفقوا على أن الأمر حقيقة 
في القول المخصوص؛» واختلفوا في أنه هل هو(؟) حقيقة في غيره“؟(٣).‏ 

ورابعها: أنه ذكر - في المقدمات(») -: أن الكلام لفظ مشترك - عند 
المحققين منا - بين هذه الحروف المقطعة المسموعة وبين المعنى القائم 
بالنفس“ ثم إنه ارتضاه» وقال: «لكن بحث الأصولي عن اللفظ دون المعنى“ وإذا 
کان الکلام مشترکاء والامر - أیضا - کلام فوجب أن یکون مشتركا بین هذه 
الصغة» وبين المعنى القائم بالنفس»؛ والذي نقرر - ها هنا - خلاف ذلك(م). 

وخامسها: أن الترجيح الذي جعله مدلولاً للصغة لابد وأن يكون من 
جهة مختارء لأن غير المختار لا يتمكن من الترجيح؛ ولا يتصور منه نرجيح جانب 
النعل على الترك أو ترجيح جانب الترك على جانب الفعل. 

فذلك المختار - في مسالتنا -: إما العبد المأمور» أو المعبود الآمر(ه) 
> لا جائز أن يكون هو العبد لوجوه: 

أولها: أن العبد مضطر في أفعاله مسلوب الاختيار - على ما قرره 


- انظر: المحمرل ۷/۲. 

۲ لفظة هو“ إضافة من الکاشف ص۱٣۲.‏ 

٣‏ أجاب الامفهاني عن هذا الاعتراض: بان قرله ‏ هناك: "انفقوا على أنه حقيقة في القول 
المخصرص“ محمول على أنهم اتفتوا على أن لفظ الامر حقيقة إما في القول المخصوص؛ 
أو في معنا وهو الطلب النضانيء لان العلماء انقسوا إلى فريقين: فريق أثبت الكلام 
الفساني» وفريق ننى الكلام النضاني» والمشتون اتفقوا على أنه حقيقة في أحدهما وهو: 
الميغت إو معناهاء وأما النفاة فقد اتفقوا على أنه حقيقة في القول المخصرص» واختلفوا هل 
هو حقيقة ني النعل أيطا أو غيره من الصغة والشان. انظر: الکاشف ص٤۲‏ 

؛- هكذا في المخطوطة والمواب ”ني اللغات“ انظر: المحصرل .٠١/١‏ 

م أحاب الأصفهاني عن هذا: بان اختياره - ها هنا - خلاف اختيار المحققين لا يستلزم أن يكون 
ذلك الاختیار خلا التحقیق. انظر: الکاشف ص٣٠٠.‏ 

- أجاب الامفهاني عنه: بان ذلك الترحيح من المختار» وذلك المختار هو: الآمر» وهو الله‎ ١ 
. تعالی‎ 


(rr) 


المؤلف - فلا يكون مختارا. 

وثانيها: أنه قد يتحقق الأمر حيث لا قدرة ولا اختيار للعبد فيه كالكافر 
الذي علم الله أنه لا يؤمن والسلم الذي علم الله(٠)‏ أنه لا يحج يتحقق 
الأمر في حقهماء مع انتفاء القدرة لان ذلك ممتنع؛ ولا قدرة على الممتنع. 

وثالثها: أن الترجيح الذي هو مدلول هذه الصيغةت لو كان من جهة 
العبده لكان لنظ الامر مشتركا بين المعنى القائم بذات العبدء وبين المعنى ` 
القائم بذات الأمر» وهو الطلب الذي أثبته وهذا باطل(). 

ولا جائز أن يكون من جهة الآمر» لان الله قد یمر بما لا يريد وما لا 
یریده لا یرجحه(۳). 

ولان ترجيح الله لجانب النعل يستلزم وجود الفعل لا محالة وإلا فلا 
ترجیح. 

وعلى هذا يمتنع وجود الأمر بدون فعل المأمور به وليس كذلك(). 

ولان المفهوم من هذا الترجيح مغاير للمفهوم من الطلب كما ذكره 
وبرهن على(,) أن مدلول() الأمر وحقيقته هو الطلب. 


لفظ الجلالة إضافة من الکاشف ص۷٤۲.‏ 

۲- لم يرتض الامغهاني هذا حيث قال: لا نسلم قوله: هذا باطل“ انظر: الکاشف ص١٠۲‏ 

۳ منع الاصفهاني هذا الكلام وعلل ذلك: بانه عين مذهب المصنف والأاشاعرة وهو: أن الأمر يدل 
على طلب التمل؛ رالطلب معنى ترجيح الفعل على الترك والامر هو الله - تعالى - 
فالطالب هر الله والتعل المطلوب من المبد قد يوجد وقد لا يوحد» بدليل استقراء أحوال 
الاس في الاتيان بالمأمور به وعدم الاتيان به وقد أجمعت الامة على أن أمر الله لا يستلزم 
دخول المامور به في الوجود» وإلا لما كان في الوحود كفر ومعصية. انظر: الكاشف ص١٠٠ ٠>‏ 

> وصف الاصنهاني قول النقشواني هذا: بانه كلام فاسد وتول من لا ينهم معنى الترحيح - ها 
هنا - ثم قال: ولعله اشتبه عليه هذا الترجيح بالترحيح الثاني للقدرة والارادة. انظر: 
الكاشف م .۲٣۱‏ 

م هكذا في المخطوطة روفي الکاشف ص۷٤۲‏ "عليه" 

| م٣ هنا حصل نقديم وتأخير في النسخة التي بين يدين والذي سياتي من الكلام هو من لوحة‎ -٠ 


(ro) 


وعلی هذا یلزم أن یکون مدلوله شیئان مختلفان وقد أبطل ذلك(,). 

فإن قلت - ها هنا -: لفظان: أحدهما لفظ "الامر“ وهو دليل؛ والآخر 
صيغة ”افعل“ وهو مدلول»ء فلعله يجعل الترجيح مدلولاً للصيغة» والطلب مدلولاً 
للفظ الأمر. 

قلت: المصنف جعل مدلول لنظ الامر وحقيقته: الصيغة فقط ونفنى أن 
تکون حقیقته شا آخر» فلا يتاتى له هذا المذر(م)» لأن الطلب إنما يدل 
عليه(۳) بالصغة لا بلفظ الأمر. 


- أجاب الاصفهاني عنه: بانه لا يلزم من هذا كون مدلول الامر شيئين مختلفين» لان المصنف قال: 
إن مدلول الامر الطلب الننسانيء ثم تال: ومذا الطلب من خواصه ترحيح حانب القعل على 
الترك. انظر: الکاشف ص۱ه۲. 

۲ في الکاشف ص۲4٤۲‏ *القدر“. 

-٣‏ في المخطوطة ”عليها“ والضير عائد إلى الطلب. 


(r۹) 


قال - رحمه الله -: 
«القسم الأول: في مباحث(,) اللفظ ... إلى آخر المسألة الأولى»م) 


آقول: 

نستضسر أولاً عن قوله: ”والحق: انها ليست حقيقة في جيع هذه 
الامور“ فإن هذا القول يحتمل أن يكون المراد منه: أن هذه المغة ليست 
حفيقة في جميع هذه الأمورء والخصم يعترف به. 

ويحتمل أن يكون المراد: أنه ليس حقيقة في شيء من هذه المعاني» 
وهذا متناقض(م) لما سبق. 

ويحتمل أن يكون المراد: أنه ليس حقيقة في كل واحد - أي: ليس 
مشتركا بين هذه المعاني» وهو الاترب. 

لكن هذا القدر يصدق بان يكون(») حقيقة في التحريم» ويبقى الاشتراك 
بين سائر الأمور. 

أو يخرح عنه التنزيه - أيضا - ويبقى(.) الاشتراك بين() الثلائة 
الباقة. 


١‏ هكذا ني المخطرطة وفي المحصول المطبوع ٠٠/١‏ *المباحث اللفظية“ والنقشواني تيع بعض 
تسخ المحصرل. 

۲ عقد الفخر الرازي هذه المسالة ليان معاني صيغة *افعل“ وقد ذكر خمسة عشر معنى» وبين أنه 
لا خلاف بين العلماء في أن مصيغة "انعل“ ليست حقيقة في جميع هذه المعاني» وإنما الذي 
وقع فيه الخلاف أشياء خسة: الوجوب والندب والاباحة والتنزيه والتحريم. فمن الناس: من 
جعل هذه الصيغة مشتركة بين الخمسة ومنهم: من جعلها مشتركة بين الوجوب والندي والاباحة 
ومنهم: من جعلها حقيقة لاقل المراتب وهو: الاباحة. والذي اختاره المصنف: أنها ليست حقيقة 
في هذه الامور. انظر: المحصرل .٠٦4۵۹/۲‏ 

-٣‏ هكذا في المخطوطة رفي نقل الامنهاني عن النقشواني "مناقض“ انظر: الكاشف ۲۸١‏ تحقيق 
إبراهيم نورين 

»- في الكاشف *لا يكون“ بالنفي. 

ه- في المخطوطة ”وبين“ واشت من الكاشف. 

-٠‏ في المخطوطة ”وبين“ والمشبت من الكاشف. 


(rrv) 


أو تخرج عنه الاباحة - أيضا ٠-‏ ويبقى الاشتراك بين الوجوب والندب. 

وإذا كانت الدعوى مجملة» لا ندري أن الحجة مفيدة(؛) للدعوى أم 
ل۴ 

ثم نقول: لا يلزم من الفرق بين قولنا: ”افعل“ و ”لا تفعل“ وكذا بين 
قولنا: ”افعطى“ وقولنا: ”إن شئت افعل“ و ”إن شت لا تنعل“ أن لا تکون 
صيغة ”افعل“ مشتركة بين هذه المعاني» بل كفى في الفرق كون أحد اللفظين 
موفوعا لمعنى على التعيين على سبيل الاننراده والآخر موضوعا للمعنيين على 
سبيل الاشتراك كما نميز بين الطهر والقره» ونعلم أنهما ليسا بمترادفين» مع أن 
أحدهما مشترك بين مسمى الطهر ومعنى آخر(م). 

الثالث: أنه أثبت في السالة التي ذكرها عقيب هذه أن هذه الصيغة 
حقيقة في الوجوب وليست حقيقة في غيره وذلك هو عين المطلوب من هذه 
المسالةء فكان إفرادها بالذكر تطويلأرء). 


-١‏ بداية لوحة ٣م‏ ب. 

۲ أجحاب الاصفهاني عن هذا السؤال: بان المراد بهذا الكلام: أن ميغة *افعل“ ليست من الصيغ 
المشتركة بين معنيين فصاعداء بدليل أن لفظة *افعل“ عند الإطلاق يبق معنى الطلب إلى 
الذهن؛ ولو كانت من الميغ المشتركة لما سبق المعنى الواحد إلى الذمنء عند الاطلاق 
والتجرد عن القرائن. انظر: الكاشف ص۲۸۷. 

۳ اأجحاب الاصفهاني عن هذا السؤال: يان المدعى هو: أن قولنا: "افعل“ ليس بمرادف لقولتا: *لا 
تضعل“ لا على سيل الانفرادء لأنه لو كان كذلك لما سبق إلى الذهن عند سماع ”افعل“ معنى 
مخالتا لما يسيبق إلى الذهن عند سماع ”لا تنعل“ ولا على سيل الاشتراك ‏ أيضا -» لأنه 
لو كان مشتركا بين المعنين؛ لما سبق إلى الذهن أحد المعنيين عند الإطلاق والتجرد عن 
سائر القرائن. هذه هي الدعوی مع الدلیل. انظر: الکاشف ص۲۸۸. 

۽ أحاب عنه الأصفهاني: بمنع إفادته عين هذا المطلوب بل لا ينيد إلا بواسطة إثبات أن الاصل 
عدم الاشتراك لانه لا يلزم من كون اللفظ حقيغة في معنى أن لا يكون حقيقة في غيره. انظر: 
الكاشف صس۲۸۹.۔ 


(r۸) 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثانية: الحق عندنا(,) أن لفظة «افعل»(۲) حقيقة في 
الترجيح المانع من النقيض...» إلى آخرها(م). 

أقول: 

إته من قبل جعل مدلول هذه الصيغة وحقيقتها: الطلب القائم بذات 
الآامر - فنقول: هل هو بطريق الاشتراك أم حقيقة في أحدهما مجاز في الآخرء 
أم حقيقة في المجموع؟!! 

والاولى أن يقال - في التلخيص -: إنه إذا حصل في الذات معنى 
سواء سميته طلا أو إرادة يقتضي صدور فعل من الغير بحيث لا يجوز له تركب 
لم يكن له بد من أن يعرف هذا المعنى لذلك الغير بعبارة مفهمة» فالعبارة 
الموضوعة لهذا المعنى على سيل المطابقة: هي(؛) هذه الصغة فصارت الصيغة 
دالة على هذا المعنى المشترك بينهماء فيدل على قيام معنى بالآمر قبل الصيغت 
هو الموجب لاصدار هذه الميغة» ويدل على حدوث حالة في المخاطب 
المأمور» وهو وجوب الاتيان بالمأمور به وهذا يتأخر عن صدور الصغة ويترتب 
عليهاء ويصير(.) كل واحد من هذين المعنين جزء من تمام مدلول الصيغة. 
وأحد جزئية متاخر عن صدور الصيغة والاخر متقدم على الصيغة» وعنه صدرت 
الصغةء وعلى هذا لا يبقى إشكال. 

فإن قلت: لما دلت الصنة على الطلب المانع من النقيض» والوجوب 
على المكلف هو لازم هذا الطلب؛ وكل واحد منهما قديم لما بينا أن الحكم 


.11⁄/۲ كلمة ”عندنا“ ساقطة من المخطوطة» وهي من المحصول‎ ١ 

كلمة "افعل“ إضافة من المحصول. 

٣‏ تمام السالة *... وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. وقال أبو هاشم: إنه ينيد الندب. ومنهم 
من قال: بالوتف وهم فرق ثلاث“ فانظر: أدلة المذهب المختار والاعتراضات الراردة عليها مع 
الاحوبة عنهاء وأدلة المخالنين والرد عليها في المحصول ٦7/۲‏ ۸٥ا.‏ 

)- في المخطوطة "هو" والضمير يرجع إلى العبارة. 

-٠‏ ني المخطوطة "ريصر". 


(r۲۹) 


قديم ولا يثبت كون أحد الجزئين متقدما على الصغة والآخر متأخرا عنه» بل 
دلالة الصيغة عليهما سواء وكل منهما قديم. 

قلت: قد بينا أن الحكم قديم من وجه وحادث من حيث وقوعه وتعلقه 
والقديم مدلول الصغة» ويمتنع أن يكون معلولاً لهاء وأما الحادث فهو معلول 
لهاء وخموص الامر به للميغة باعتبار أنها صارت علة لهذا الحادث بواسطة 
دلالتها على القديم من الطلب رالارادة ولو كان مقتضاها مقصور؟ على الدلالة 
لكان خبراء ولهذا لا يجوز إضافة الأمر إلى الماضي - فلا يقال: اسقني بالأامس؛. 

إذا عرفت هذا التحقيق: نعود إلى مسالتين ونحقق الحال فيا رد على 
بي هاشم . 


(rr) 


أما المسألة الأولى قال - رحمه الله -: 

«دلالة الصيغة المخصوصة على ماهية الطلب....» إلى آخره(,). 

أقول: 

قول أبي علي وأبي هاشم له تضيران: أحدهما: أن الأمر عندهما يدل 
على قيام إرادة مخصومة يخصها ما يسمى طلباء فدلالة هذه الصيغة على المعنى 
القائم بمن أصدرهاء لم تقتصر على الطلب بل وعلى الارادة التي خصوصها 
الطلب. 

والتفسير الثاني هو: أن دلالة هذه الصيغة على الطلب» لم يكن لانها 
موضوعة للطلب(۲) وحده بل دلالتها عليه بالتضمن؛ ولأنها موضوعة للمجموع 
الذي ذكرنا. 

فالاحتجاج(م) المذكور لا يصادف محل الخلاف. 


-١‏ هذه المسالة الثالثة في المحصول؛ وتمام عبارنه: .... يكني في تحققها الوضع من غير حاجة 
إلى إرادة أخرى وهو قول الكعبي.“ انظر: المحصرل۲/ا» وانظر كذلك: المعتمد 4۹/١‏ 
البغني للقاضي عبد الجبار ٨۷/۷‏ البرهان ۲٤/١‏ الکاشف ص١٠۲‏ النفائس ا/٦1-1۸‏ و ب. 

١م بداية لوحة‎ ٣ 


.١/١ انظر: اأدلة المصضف على أنه يكني في دلالة الصيغة على مدلوها الوضع فقط في المحصول‎ ٣ 


(rr) 


وأما المسألة الثانية قال - رحمه الله -: 

ذهب أبو علي وأبو هاشم: إلى أن إرادة المأمور به تؤثر....» إلى 
آخره(,). 

أقول: 

قد علمت أن أحد جزئي مدلول الصغة قائم بذات الآمر: وهو الموجب 
لصدور الصيغة والجزء الآخر هو ترجيح جانب الفعل من جهة المأمور: وهو 
الوجوب. 

ومعنى قولهما: هو أنه لولا الجزء الأول - الذي هو متقدم على الصغة 
-: لما كانت الميغة تستلزم الجزء الأخرء بل الصيغة إنما دلت على الوجوب 
على المأمور» لكونها دالة على قيام الإرادة والطلب بذات الآمر» لما(م) 
اقتضت نرجيح جانب الفعل على المأمورء بل كان حالها حال سائر الالناظ التي 
ما دلت على ذلك كالخبر والحكاية عن شيء آخر. 

فمعنى قوله: ”إن الارادة المؤثرة في صرورة صيغة الأمر أمرا* هو هذا 
أما الوجه الأرل )٣(‏ من احتجاج المؤلف: فهي شبهة توجب أن لا تكون هذه 
الصيغة أمرآء بل توجب أن لا تكون صيغة اإلإخبار إخبارآء لان الخبرية إما إن 
تقوم بمجموع نلك الحروف؛ أو بعضهاء أو بجميعهاء لا سبيل إلى الأولء إذ لا 
وجود لذلك المجموع. 

ولا سيل إلى الثاني وإلا لكان الخبر هو ذلك البعض» ولا مدخل لما 
عداه في الخبريةء وذلك باطل. 


١‏ هذه المسالة الرابعة في المحصول؛ وتمام عبارته: *.... في صيرورة صيغة *افعل* أمراً. وهذا خطا 
من وجهينء.* انظر: المحصرل ۴/۲). 

۲ هكذا ني المخطوطة والانسب ”ولما". 

۴ وهو قوله: إن الآمرية لو كانت صفة للصيغة: لكانت إما حاصلة لمجموع الحروف وهو محالء 
لأنه لا وحود لذلك المجموع وإما لإحادها: فيلزم أن يكون كل واحد من حروف صيغة الأمر 
أمرا على الاستقلالء وهو محال - انظر: المحصول ۴/۲). 


(rrr) 


ولا سيل إلى الثالث: لأنه لزم أن يكون كل حرفين(؛) وكل حرف من 
الخبر خبراء وذلك بين البطلانء وهكذا يقال في الامر وفي كل كلام وفي كل 
كلمة» فهذه شبهة ركيكة عامة. 

وحلها أن يقال: كون اللفظ أمرا وخبرا وغير ذلك أمر اعتباري ذهني» 
ليس من الأمور الثابتة في الأعيان» العارضة للأشياء المحققة في العين. 

بل معناه: أن الذهن إذا التضت إلى هيئة تأليف هذه الحروف وما بينها 
من الترتيب» وتوالى بعضها بعضها على الوجه البخصوص؛ تقدر للمجموع 
حصولاً في الذهن» ويسميه خبرا وأمرا بحسب ما يليق به. 

وعلى هذا جاز أن نشت صفة الأمرية والخبرية لهذا(؛) المجموع 
المعتبر ذهناء وإن لم يكن وجود في العين» كما في الزمان يسمى مجموع 
ساعات بيوم» ومجموع أيام بشهرء وهكذا في السنين(ء)» وأي اختصاص لهذه 
الشبهة بإبطال مذهب هولاء ؟!! 

فان قال: جملوا الارادة مؤثرة في صفة الأمرية لهذه الصغة وثبرت 
الأمرية لشيء آخرء فرع ثبوت ذلك الشيء في نضسه لأان صفة الأمرية لابد وأن 
تکون أمراً ثاب في الأعيان لانهم جعلوها من آثار الارادة» وأثر الشيء الثابت 
لابد وان یکون ثابتا. 

قلنا: ثبوت شيء لشيء آخر فرع()) ثبوته لکن بحسبه إن کان الامر 
الذي هو فرع ذهنياء يستدعي ثبوت ذلك الشيء - أيضا - في الذهن. 

وأما كون صفة الأمرية أثرا للإرادة. 

قلنا: آثار الأشياء الثابتة تنقسم: إلى أمور ثابتة في الأعيان وإلى أمور 
معتبرة في الأذهان» إذا التأئير والتأثر من الأمور الاعتبارية. 


القراءة لهذه الكلمة اجتهادية لعدم وضوحها في المخطوطة. 

٣‏ ني المخطوطة ”ولهذا. 

٣‏ هنا ينتهي التقديم والتأخير الذي حصل في المخطوطة ونعود الآن إلى لوحة ۳۸-ب. 
> بداية لوحة .-۳١۹‏ 


وأما الوجه الثاني (): فضعيف - أيضا -» لان الحكم في الاصل ممنوع» 
وهل عرض الكلمات(؟) ما يخصها من صفات الفعلية رالاسمية والحرفية إلا 
بسبب مدلولاتها ومسمياتها؟ والمؤلف هو الذي قم الكلمات المفردة: إلى 
الأنواع الثلائة بحسب معانيها - حيث قال:(م) "إما أن يدل على الزمان 
المعين لمعنا وهو الفعل“ فهل الموثر في الفعلية إلا خصوص مسماه؟ والمؤثر 
في كون اللفظ حرفا هو حال السمى» وكذلك الخبر. 

وإذا عرفت معنى قول الشيخين - في هذه السألة - فاعلم: أن 
مقصردهما أن الصغة قد استعملت في موارد مختلمة ا فبحسب مقارنات 
الصيغة وهيئاتها وكيفية دلالتها على الارادة والطلب المذكورين؛ يعرف مقتضاها 
من الوجوب والندب وغيرهما. 

فإذا دلت() على إرادة متاكدة وطلب تام دلالة قوية: كان مقتضاها 
الوجوب أو دون ذلك: كان مقتضاها الندب. 

ومن ها هنا نعود(.) إلى المسالة التي كنا فيها() ونورد غير ما أورده. 

أما(پ) قوله - تعالى - لابليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك4(ء). 

أن نقول: إن الامر وهو صيغة ”افعل“ عندناء فتقتضي ترجيح جانب الفعل 


١‏ وهو: أن صيغة "افعل“ دالة بالوضع على معنى؛ وهو إرادة المأمور؛ فإذا كانت الارادة ننس 
المدلول: وجب أن لا تفيد الصيغة الدالة عليها مفة: قياس) على سائر الأسماء والمسميات. 
انظر: المحصول .4/١‏ وقد ضعف هذا الدليل - أيطا - الاصنهاني فانظر: الکاشف ص٦٠‏ 
بتحقيق الشيخ إبراهيم نورين. 

۲ هكذا في المخطوطة ولمعله للكلمات*. 

۳ انظر: المحمول ۷/۱. 

»- كلمة ”دلت“ ساقطة من أمل المخطوطة وأثبتها الناسخ في الهامش. 

م ”نعود“ زيادة من عمل المحقق. 

-٠‏ وهي المسالة الثانية من مسائل المباحث اللفظية. 

ب هذا الدليل الأول من الادلة التي استدل بها المصنف على أن الامر للوحوب ووحه الدلالة: إن 
المراد من هذا الاستفهام الذم نلو لم يكن الامر للوحوب لما ذمه الله - تعالى - على 
الترك. انظر: المحصرل ۹/۲. وانظر كذلك مفاتیح الغیب .٠٠/٠‏ 

۸- الآية ٠١‏ من سورة الأعراف. 


(rr) 


على جانب الترك فمن تركه لا يستحق العقاب بمجرد هذا الترك إلا إذا دلت 
قرينة على أن الترحيح مانم من الترك فكانت الميغة مع تلك القرينة تفيد 
الوجوب» لكن من اعتقد أن هذه الصيغة لا نقتضي الترجيح» أو اعتقد أن هذا 
الترجيح ترجيح لما يجوز ترجيحه وكان من الله ورسوله استحق العقاب بهذا 
الاعتقاد لا بمجرد الترك ولهذا يجب قتال من يواظب على ترك السنن» لدلالة 
الفعل على ما ذكرنا من الاعتقاد. 

فإذا عرفت ذلك - فنقول: إن الله - تعالى ا بن إبليس إنما 
ترك السجود لزعمه أن أمره بذلك لا يقتضي نرجيح جانب النعلء لأن هذا 
الترجيح غير لائق بالحكمة وإنما ساله ليقر على نه بهذا الزعم فقوم 
الحجة علبه. 

فلما قال: إخلقتني من نار وخلقته من طين) وأفصح باه لا يليق لي أن 
أسجد له فقد صرح بزعمه الذي يوجب استحقاق العقاب» فعاقه على هذا 
الأزعم بعد اعترافه. 

فلئن قال: لو لم يكن مجرد ا للوجوب لما نوجه عليه هذا 
السؤالء الذي هو ذ» وليس باستفهام. 

قلت: مطلق السؤال في حق غير الله قد يقع استفهاماء وقد يقع ذماء 
وقد يقع طلا للاعتراف منه بما يوجب العقاب» ليظهر لغيره أن هذا العبد 
يزعم أن طاعة اليد غير واجبة عليه والسيد يريد أن يعاقبه على هذا الزعم. 

أما في حت الله - تعالى - فيقع ذلك على وجهين» أحدهما: أن يكون 
ذما. والثاني: ليعرف التارك بما في زعمه إيفاحا للحجة عليه وها هنا كذلك 
فإن تعليق اللعن بزعمه الذي اعترف به دل على أن السؤال إنما كان ليعترف 
به على نفسه. 

فإن قلت: لو لم يكن الأمر مقتضا للوجوب ولاستحقاق العقاب على 
تركه لما توجه هذا السوال أصلاً. 


(frre) 


تلت: حسن السوؤال يكفني فيه مجرد الاحتمال» لان(١)‏ من يجزم بان 
الامر للوجوب» يستحسن - أيضا - سوال المأمور لاحتمال أن هذه الصغة قد 
تستعمل لا للوحوب» وكذلك من يقول: بأن الامر مقتضاه ترجيح جانب الفعل 
على جانب الترك لا يرى العقاب على ترك المأمور به ما لم يقترن به سبب 
آخر من زعم فاسد» لكن لما احتمل أن يكون الترك بناء على ذلك الزعم» حسن 
السوؤال استكشافا للحال. 

فإن قلت: السؤال عن المانع يتوقف حسنه على كون الامر مقتضاً 
للانيان وإلا فلا يحسن السوال. 

فلنا: لا تتكر أن حسن السؤال عن المانع يتوقف على وجود المقتضي؛ 
لكن مجرد ترجيح جانب الفعل يقتضي الاتيان بالفعلء لان هذا القدر يدعو(م) 
إلى النعلء فلا يقع الترك إلا لمانع» لان الترك ما وجد الداعي إلى فعله 
لاشتماله على الثواب(٣)‏ وموافقة المعبود» يفتقر إلى مانم؛ ولا يلزم أن يكون 
ذلك المقتضي مانعا من الترك بحيث يتعلق العقاب بتركه بل كل مندوب 
كذلك فإنه لا ترك إلا لمانع من كسل وفتور وضعف عقيدة(؛). 

وأما الدليل(,) الثاني - وهو: قوله - تعالى -: إوإذا قيل لهم اركعوا 
لا يرکعون4() - فنقول: 

لا نسلم أنه ذمهم على ترك الرکوع فقط بل ذمهم على کونهم- بحيث 


١د‏ بداية لوحة ۹٣ب.‏ 

٣‏ في المخطوطة ”يدعوا“ وهو خلاف القواعد الاملائية. 

۳ في المخطوطة *الثولب“ وهو تحريف. 

>- انظر كذلك مناقشة هذا الدليل في: المستصفى 4۳/١‏ الأاحکام 0۸/۲ الکاشف ص۲٠.‏ 

ه- انظر: المحصول ۷١/۲‏ حيث استدل المصف بهذه الآية قاثلا: ذمهم على أنهم تركوا فعل ما قيل 
لهم: افعلو» ولو كان الأمر ينيد الندب لما حسن هذا الكلام. وانظر: كذلك الاعتراضات 
الواردة على هذا الدليل وأحوبة الجمهور عليها في: المعتمد ٠۷١/١‏ المستصفى 4۳١/١‏ الاحكام 
۳۲ التنقیح ۱۲۸/۱ إرشاد النحول ص٥٠‏ النفائس 4/۲ تيسير التحرير .٤۲/‏ 

١‏ الاية ٤۸‏ من سورة المرسلات. 


(rr) 


لو قیل لهم: ”ارکعوا لا یرکعون». 

والمراد به: أنهم غير قابلين للانذار ونصح الانياء» ولا يلتفتون إلى 
دعوتهم» بل في جبلتهم ما يمنعهم عن ذلك والرحل قد يوصف بهذه السجية 
قبل أن يقال له: ارکع فلا يرکع. 

بل إذا علم من حاله أنه لا ينقاد لأاحد - يصح أن يقال في حقه ذلك 
فالله - نعالى - ذمهم على هذه الحيثيةه ونحن معترفون بان هذه الملكة مما 
توجب العذاب(,). 

وأما الدليل الثالث - قوله: ”لو لم يكن الامر ملزما للنعل: لما كان 
إلزام الأمر سببا للزوم الماأمور به...“ إلى آخره(م). 

أقول: 

الشرطية ممنوعة فإن الأمر: إما متردد بين الوجوب والندب على طريق 
الاشتراك وإما حقيقة في الترجيح الذي هو القدر المشترك بين الوجوب 
والندب. 


ومتى افترنت به قرينة مخصصة بأحدهما وجب الحمل عليه فإذا اقترن به 
الالزام - بان يقال: ألزمت الامر“ صار ذلك قرينة في أن المراد به الوجوب(م) 


١‏ أشار الامغهاني إلى هذا الاإشكالء ثم أجاب عنه: بان هذا الكلام: إما أن يكون قد سبق لبيان 
ذم تارك مقتضى ”انمل“ أو يكون قد سيق لذم ماحب السجية أو الملكة الردئيت وأيما كان 
يلزم ثبوت المدعى. أما ابن السبكي فقد نقل كلام النقشواني هذا بالنص وتعقبه بقول: ”وهو 
ضعيف» وجوابه ما ذكرناء من أن الظاهر أن الذم على ترك مدلول تقوله: اركعوا“ وما ذكره 
خروج عن حقيقة اللفظ من غير دليل. انظر: الکاشف ص۳۲ تحقيق إبراهيم نورين الابهاج 
4/1 0 5 

انظر: المحصول ۷۳/۲. وتمام كلامه: *..ء لكته سبب للزوم المامور به: نرحب أن يكون الأمر 
ملزما للفعل“. وانظر كذلك الاعتراضات الواردة على هذا الدليل في: المعتمد ۷۲/١‏ التنقيح 
۱۸/۸۱ 

أجاب الأمنهاني عن هذا الاشكال بقوله: قد دللنا على مدق الشرطية وبيان أن المراد من 
الالزام نوجیهه على المکلف شاء آم آبی. انظر: الکاشف ص۳۳۸ 


(rrv) 


سلمنا (؛) الشرطية()ء لكن لا نلم أن إلزام الامر سبب للزوم الماأمور به(م) 
بل يكون تحقيقا للأمر» فإذا كان مقتضى الأمر هو الندب يثبت الندب ولا يلزم 
وجوب المأمور به» ثم لو كان الأمر للوجوب» لجرى إلزام الامر مجرى إلزام 
الالزام فيكون قد أوجب على المخاطب أن يلزم غيره وإن لم يكن - أيضا - 
للوحوب» يكون إلزاما للمخاطب بان يأمر غيره وهذا لا يشعر بوجوب فعل(؛) 
المأمور به بصيغة ”افعل" والنزاع فيه. 

وأما التمسك بالآية(,): فضعيف في إثبات هذا المرام()» لان المراد 
بالأمر المقتضى به - ها هنا -: هو(ب) الثي. والقضة والشان لا الأمر بمعنى 
الصيغة(,). 

أمأ قوله - في الجواب() -: ”بينا أن الامر حقيقة في القول» وليس 
حقيقة في الشيء“ قلنا: قد علمت أن لفظ الامر مشترك بين القول المخصرص› 
وبين الشأان» لاستوائهما في دلالة لفظ الأامر عليهما في العرف» وموارد 
الاستعمال مجرد(١٠)‏ عن القرينة فلا يصح(١٠).‏ 


لفظة ”سلما“ إفافة من نقل الأمفهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف ص٣٠۳‏ إبراهيم نورين. 

۲- في المخطوطة ”الشرط“ وما أثبته من الكاشف. 

.۳٣٣ص فال الأمغهاني - في الجواب عنه -: "يدل على ذلك الآیة“. انظر: الکاشف‎ ٣ 

> في المخطوطة *بفعل“ رالمشِت من الکاشف ص٣٠۴۲.‏ 

ه- وهي قوله تبارك رتعالی وما کان لمؤمن ولا ممن إذا قضی الله ورسوله مرا أن یکون لهم 
الخيرة من أمرهم) الإحزاب ١۴؛‏ استدل بها المصضف على أن إلزام الأامر سبب للزوم الماأمور 
به. 

-١‏ في الكاشف المراد“. 

ب في المخطوطة ”هي“ والضمير عائد إلى الأامر. 

۸- جوابه كما في الكاشف: قد تبين أن لفنظ الامر حقيقة في الصيغة فوحب حمله عليهاء لان الاصل 
في الكلام الحقيغة. 

اي في الجواب عن قول السائل: القضاء هو الالزام والامر قد يرد بمعنى الشيء. انظر: 
المحصول ۷٠/۲‏ وتمام الجواب: "... دعا للاشتراك ولا ضرورة ها هنا في صرفه عن ظاهره“. 

-٠‏ في الکاشف ص٣٣۳‏ *مجردا“ بالنصب. 

.٠۹ص اأجاب عه الاصنهاني: بانه قد تبين أنها غير مشتركة في اول الباب۔ انظر: الکاشف‎ ١ 


(rra) 


سلمنا: أنه مجاز في الشيء لكن المجاز يجب المصر إليه عند تعذر 
الحقيقة. وبيان تعذرها وجهان(,): 

أحدهما: أتا لو حملا الأامر - ها هنا(؟) - على القول المخصرص». 
وهو صيغة ”افعل“ مع أن القضاء هو: الالزام والحكم والاإيجاب» يكون ذلك 
إلزاما بالامر» فيفيد وحوب الاتيان بالأمر» والانيان بالأمر إنما يتصور بان يامر 
غيره فيكون هذا قضاء على المخاطب بان يأمر غيره وإنه منتف باإاجماع(٣).‏ 

والثاني: وهو(») أن المراد بالأمر المذكور في الآية مرتين معنى واحد(م) 
> لأن الشيء إذا ذكر مرة منكراًء ومرة أخرى معرفاء انصرف المعرف إلى ذلك 
المنكر(,). 

وقد اعترف المؤلف: بان المراد بالامر المعرف ليس هو الامر بمعنى 
القولء فيلزم - أيضا - أن لا يكون المراد بالامر في المرة الأولى(ب)» هو 
القول المخصروص؛ وإذا تعذر حمله على القول المخصرص» وجب حمله على 
الشيء والشان. فيستقيم المعنى. 

سلمنا: أن المراد بالامر هو: القول المخصرص, وأن ذلك الأمر يقتضي 
وجوب طاعة المأمور والاتيان بالمأمور به ولكن يجب ذلك لا لكونه أمرا فقط 


-١‏ جوابه كما في الكاشف: نسلم الحمل على المجاز عند تعذر الحمل على الحقيقة ولكن لا 
نلم تعذر الحمل على الحقيقة ها هنا. 

۲ بداية لوحة م ا. 

۳ جوابه: لا نسلم أنه يلزم ما ذكره لان المراد بإلزام الأمر توجيه صيغة: *افمل“ على المكلف شاء 
آم آبی؛ لانها تستلزم ما ذكره۔ انظر: الكاشف ص٠۳"‏ 

»- في الكاشف ”هو". 

ه- في الكاشف ”واحدا" بالنصب والمواب المثبت. 

-١‏ مع الأمنهاني أن يكون المراد بالامر في الإية معنى واحداء كما منع انصراف المعرف إلى 
النكر مطلقاء بل ذلك بشرط عدم التعذر» وقد تعذر ها هناء لان المنكر محمول على القول 
المخصرص» فلا يمكن حمل المعرف على ذلك لاستحالة ثبوت الخيرة ني صفة الله - تعالى 
- فتعين حمله على غير» وذلك الغير هر المأمور به لأنه مجاز صالح لحمل اللنظ عليه. 
انظر: الکاشف ص۳۳. 

ب كلمبة *المرة“ إضافة من الکاشف ص۷٣".‏ 


(r۳4) 


بل لکونه مرا مقضا به( ؛). 

فإن إقتران القضاء به يوجحب حمله على اقتضاء الوحوب. 

وعلى هذا نمنع الشرطية أولاً ليستقيم هذا الؤال على الترتيب. 

أما الدليل الرابع - قوله: ”تارك ما أمر الله ورسوله به...* إلى 
آخره(۲). 

اقول : 

الامر (۳) - ها هنا - بمعنى الشان والحالء لان الأمر - هاهنا - 
مذكور معرفا بالاضافة إليه وتد ذکر قبل هذا منكراً» في قوله - تعالی -: 
إو إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه)()). 

وذلك الامر هو الشأن والقضة: وهو الاجتماع(,) على محاربة الكفارء 
وهو الذي دعاهم النبي يلر إليه وبعضهم كان يتسلل لواذا. 

والمراد() بالمخالفة - ها هنا - الانحراف» وهو التسلل لواذآ(ب) في 
المعنى؛ وإذا(») حمل على الانحراف استقام دخول ”عن“ فيه فيقال: انحرف 


-١‏ قلت: بما تقدم خرحج الجواب عن هذا من أن المراد بالقضاء إلزام الأمر» وإلزام الامر توحيهه 
على المکلف شاء آم أبی۔ انظر: الکاشف ص٣۳٣.‏ 

نمام الدليل: "... مخالف لذلك الامر» ومخالف ذلك الامر يستحق العقاب فتارك ما أمر الله 
أو رسوله به يستحق العقاب ولا معنى لقولنا: الامر للوحوب إلا ذلك“ انظر: المحصرل 
7١‏ وانظر الاعتراضات الواردة على هذا الدليل والاجوبة عنها في: المعتمد 0۸/١‏ التمهيد 
الفائس ۲/نمب تسیر التحریر ٠۳٤۳/۱‏ مسلم الثبوت ۳۷٤/١‏ المستصنی 4۳۲/۱ 
الاحكام ۴۳ التقیح ۴۹/۱ الکاشف ص۳۴۸ تحقيق إبراهيم نورين؛ الابهاج ۳۹/۲ نهاية 
السول ٠٠٥١/۲‏ حاشية التفتازاني .۸٠/۲‏ 

۳ اعتراض النقشراني هذا متوحه عل الاحتجاج بالآية وهي قوله ‏ تعالى ‏ (فليحذر الذين 
يخالنون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصبهم عذاب أليم) النور .٠۳‏ 

)- الآية ٠۲‏ من سورة النور. 

١‏ هكذا في المخطوطة وفي نقل الامنهاني عن النقشواني "الاجماع" انظر: الکاشف ص۸ه". 

.٠۴/۲ هكذا في المخطوطة وفي نقل ابن السبكي عن النقشواني ”ناراد“ انظر: الابهاج‎ ٠ 

ب كلمة "لواذا* إضافة من الكاشف والابهاج. 

۸- في الكاشف والابهاج: ”وإذا كان ذلك محمولاً على الانحراف“. 


(r4) 


عن كذاء ولا يقال: ترك عن كذا وإذا(,) حملا الأمر على ذلك الأمر الأول وهو 
الشان» وحملنا المخالفة على الانحراف» لم يبق في الآية احتجاج ٠‏ المقصرد. 

والانماف: يوجب حمل الأمر والمخالفة على ما ذكرنا اتساقا للكلام 
ورعاية على أصول العربية(). 

أما الدليل الخامس: ”تارك المأمور به عاص.ء...“ إلى آخره(م). 

أقول: 

العصيان ليس عبارة عن ترك الأمر فقط بل عن الترك مع زعم بطلان 
مقتضاه( ٠)»‏ وهو ترجيح جانب الفعل على الترك أو عدم الإايمان بمقتضاه. 

ومعنى (ه) قوله تعالى - في الملائكة -: إلا يعصون الله ما أمرهم)(.) 
أي: يجزمون بمقتضاه ويمتثلون؛ ويمتنع منهم عدم اإاتيان بمقتضاه(ب). 


-١‏ في الكاشف والابهاج: *نإذا كان الامر محمولاً على الشان*. 

٣‏ لم يعقب ابن السبكي على هذا الإشكالء فلعله اعتقد صحته أما الأمنهاني فقد أحاب عنه: 
باه قد تين أن الامر حقيقة في التول المخصوص, كما تقرر في أول الباب والمخالغة حقيقة 
ني ترك مقتضى الامر» كما نقرر في المتن؛ فيحمل اللنظ عليها عملا بالامل المتتضي لارادة 
الحقيقة» ولا يحمل على غيرهاء عمل بالناني للاشتراك والمجاز۔ انظر: الکاشف ص۹٠۴.‏ 

٣‏ تتمية الدليل: ٠‏ وكل عاص يستحق العقاب: فتارك المأمور به يستحق العقاب ولا معنى 
للوجوب إلا ذلك. بيان الاول: قوله تعالى: ولا أعمي لك أمرا) وأنمميت أمري) (لا 
يعصون الله ما أمرهم). بيان الثاني: توله تعالی: ومن يعص الله ورسوله ویتعد حدوده 
يدخله نار خالداً فيها) انظر: المحصرل ٩/١‏ وانظر كذلك مناقشة العلماء لهذا الدليل في: 
اإاحکام ۲۲/۲ الكاشف صا١۳‏ الابهاج ٠٠/۲‏ نهاية السول ۴٠/۲‏ حاشية السعد ۸٠/۲‏ إرشاد 
النحول ص٠‏ تیسیر التحریر ۳٤۳/۱‏ النفائس ۹/۲ب. 

»- قلت: كيف يكفر المعاندين وعصيانهم؟! بل قد يطلق على تارك المأمور به عاص مع اعتقاده 

٠‏ محة مفتطاه. 

ه- هكذا في المخطوطة وفي نقل ابن السبكي عن النقشواني "وهو معنى “ انطر: الابهاج ۳/۲ 

١‏ الأية ١‏ من سورة التحريم. 

پد عقب الامنهاني على هذا الكلام بقوله: وهذا ظاهر الفسادء لأن زعم بطلان مقتضاه ا صح 
ما ذكره لما صلق اسم الماصي على فاسق اعلا أما اين السبكي فقد وصف كلام النقشواني 
هذا: بانه مدخول - أي بين العيب والضساد ‏ وعلل ذلك: بان قوله: ”المصيان ترك الامر مع 
زعم بطلان مقتضاه“ خلاف الشائع الذائع في اللغة العربيةت ويلزم على هذا عدم إطلاق اسم 
الماصي على من خالف أرامر الله ورسوله ما لم ينضم إلى ذلك هذا القيد. وتوله: لا 
یعصون الله4 لیس مناه إلا آنهم یمتثلون آوامره. انظر: الکاشف ص۳۷۳ الابهاج ۳۷/۲. 


(۳٤۹ ( 


وكذلك في قوله - تعالی -: طأفعصت أمري)(,) ممناه: ما ذكرناه لان 
موسى - عليه الللام - يقول: أزعمت أن ما أشرت به عليك وأمرتك به باطل 
ولیس بسدید حتی ترکته» وأراد أن يعاقبه» فأجابه هاررن - عليه السلام -: بان 
تركي لم يكن باء على زعم البطلان بل بناء على مصلحة أخرى؛ ثم إن موسى 
- عليه الللام -: لما سمع ذلك قبل عذره. وعلم أنه ليس بعاص ما أمره(؟)» 
مع أنه کان تاركا لما أمره» ولو كان العصيان باقي)ً: لكان() سبب العقاب باقإء 
ولما کان یمتنع عن عقابه بالعذر() الذي ذكره(و). 

وكذلك قصة موسىممالخضر - عليهما السلام - في قوله - تعالى -: 
رلا أعصي لك أمرآ() أي: لا أشك في حسن ما تأمر به وتفعله» بل أجزم 
بمقتضا» ولهذا فلانه(ب) لما صار لا يؤمن بالشيء حتى يساله عن سبب ذلك 
الشيء: عده عاميا. ولهذا استحق العاصي(,) الخلود في النار بهذه الآية وكان 
ضالاً غلالاً(») مياء في قوله(.) - تعالی -: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل 


١‏ الآية ٩۳‏ من سورة طه. 

۲ عبارة ”ما أمره“ إضافة من الابهاج .۳٠/۲‏ 

٣‏ في المخطوطة "فكان“ وما أثبته من الابهاج. 

هكذا في المخطوطة وني الابهاج ”القدر“. 

٠‏ علق ابن السبكي على هذا نقال ما ملخمه: أما قضية هارون - عليه السلام - نهو لم يعص 
أخاه موسی ب عليه السلام ٠‏ وإنما موسى استفهم منه لما رآه لم يفعل ما أشار به عليه 
فکانه يقول: ما كان ينعك من ذلك هل عصیت امري؟ فقال هارون: لاء ولكن المانع أني 
خشيت أن تقول: فرقت بيني وبين بني إسرائیل؛ فقبل موسى عذره وعلم انه لم يعصه لا 
باعتقاده بطلان مقتضى أمره ولا بالمخالفق لان أمره لم يكن مطلقا بل مقيدا بعدم المانع» 
وإن لم يكن القيد موحودا في اللنظ. انظر: الايهاج .٠۷/۲‏ 

- الآية ٠۹‏ من سورة الكهف؛ وفي المخطوطة "لا أعصي“. 

ب هكذا في المخطوطة ولمل الانسب "فإنه“. 

۸- مراده: الكافر بقرينة الخلد لان تارك المامور قد يكون عاميا فاسقأء والفاسق غير مخلد في 
النار باتغاق أهل السنة. انظر: الفتارى ٠۳۹/٤‏ شرح العقيدة الطحارية ص۷ الابهاج .٠٤/۲‏ 

»- بداية لوحة م ب. وني المخطوطة ”ظلال“ وهو تصحيف. 

٠‏ هكذا في المخطوطة وني الابهاج ۳۷/۲ ”بدليل قوله“ وهو أوفق. 


(rer) 


ضلالاً سے 4( ,) وترك المامور مع زعم صحة مفتضاه: لا يوجب ذلك. 


١د‏ الآية ۳١‏ من سورة الأحزاب. 


(rer) 


قال - رحمه الله -: 

«الدليل السادس: أنه - عليه السلام - دعا أبا سعيد الخدري(,) 
فلم يجبه...» إلى آخره(؟). 

أقول: 

إن سوال النبي ينر محمول على الاستفهام(م)» لأنه يعلم أن أبا سعيد 
لا يترك المندوب المؤكد() - أيضا -» فتعجب من ترك الاستجابة مع علمه 
بالندية الثابتة بأمر الله - تعالى - فأراد أن يعرف السبب في ذلك لا أنه 
ذمه بذلك. 


أما قوله - في الجواب(,) -: ”لما كان المانع الظاهر قائما - وهو 


١‏ هو: المحابي الجليل سعد بن مالك بن سان الأنماري الخزرحي» توني سنة ٤۷ه.‏ له ترحمة 
في: ألامابة ٠٠/۲‏ الاستيعاب 4۷/۲ تذكرة الحفاظ 4٤/١‏ أسد الغابة ۲1۸۹/۲. 

قلت: ونسبة هذه القصة لابي سعيد الخدري خطا تع فيه النقشواني الامام الممنف الذي تبع أبا 
الحسين البصري في المعتمد .۷٤/‏ والمواب: أن صاحب القصة هو أبو سعيد بن المعلى واسمه 
الحارث بن أوس بن المعلى الانماري الخزرحي توفي سنة ٤۷اه‏ يقول ابن حجر في فتح 
الباري ۷/۸: ”نسب الخزالي والفخر الرازي ونبعه البيضاوي هذه الْقمة لابي سعيد الخدري 
وهو وهم؛ وإنما هو أبو سعيد بن المعلى“. انظر: نهاية الول ٠٠۲/١‏ هامش المحصرل 
۲ ۰7 

وهذا الحديث أخرجه البخاري عن أبي سعيد ين المعلى مرفوعا في كتاب التفضير سورة الانفال 
باب يا يها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول) الآية ۳٠۷/۸‏ مع فتح الباري» وأخرجه عنه 
أبو داود في كتاب الملات باب ناتحة الکتاب .۳۳١/٤‏ 

٣‏ تتمة الدليل: ".. لانه كان في الملات فقال: ما منعك أن تستجيب وقد سمعت قوله ‏ تعالى 
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول) الانغال (۲)“ فذمه على ترك الاستجابة عند 
مجرد ورود الأمرء فلولا أن مجرد الأمر للوحوب وإلا لما جاز ذلك“. انظر: المحصول ١/۲‏ 
وانظر كذلك الاعتراضات الواردة على هذا الدليل ورد الجمهور عليها: ني المستصنى 4۳/١‏ 
الاحکام ۱۹/۲ الکاشف ۳۸۰/۱. تحقيق إبراهيم نورين؛ النفائس ۲/١ا_ب.‏ 

."۸٠٥ص في المخطوطة ”الاستفسار“ وما أثبته من نقل الأمفهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف‎ -٣ 

هذه الكلمة إفافة من الكاشف. 

٠‏ أي: في الجواب عن قول القائل: النبي یکر ما ذمه ولکنه أراد أن بين له: أن دعاءه ڪل 
مخالف لدعاء غيره. وأول هذا الجواب: أن بتقدير أن لا يدل الامر على الوحوب يكون 
المانعم من الاجابة قائماء وهو الصلاة فإنها تحرم الكلا» وإذا كان... وتمام الجواب: عن = 


(re4) 


كونه في الملاة - لم يجز من الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن يساأل“. 

قلنا: إنما لا يجوز لو كان النبي نر عالا بقيام هذا المانع» أما لر 
كان المانع قائ والنبي - عليه الصلاة والسلام - لا يعلم جاز أن يسألء 
وظاهر أنه لم يكن عالماء وإلا لما دعاه في تلك الحالة. 

رإذا كان كذلك: صار السؤال محمولاً على الاستفهام لا على الذ وقد 
ذكرنا أن الاستنهام لا يقتضي أن يكون الامر للوجوب لانه لو كان للندب - 
أيضا - فإنه يقتضي فعل المأمور به وخاصة بالنسية إلى أبي سعيد - رضي الله 
عنه - فتركه لذلك لا يكون إلا لمانع قوي ويجوز الاستفهام عن ذلك المانع(؛) 


المانم» ہلل إذا كان ترله - تعالى (استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم يفيد الوحوبه 
نحینئذ يصح السو ال“ انظر: المحصرل ؟/۷٠.‏ 

أجاب الاصنهاني عن هذا السؤال: بان حسن السؤال عن المانع لا يتحقق إلا إذا كان 
المقتضي للغعل متحتما أما إذا كان النعل جائز الترك فلا يحسن السؤال عن المائع؛ وإذا 
كان كذلك: فان کان النبي ڪر ساله عن المانع مع کونه في الملا دل ذلك على أن قوله: 
(استجيبوا) للوحوب وإن لم یکن عالماً به كان قوله _ عليه الصلاة والسلام -: *ما منعك 
أن تتجيب" في الاخبار عن نفي الاعتذار عن ترك الاجابة إذا لم يكن ني الملاة. انظر: 
الکاشف ص٣۳۸.‏ 


(re) 


فال - رحمه الله -: 

«الدليل السابع: قوله بت: لولا(,) أن أشق..» إلى آخره(). 

أقول: 

كون الشيء ندب في الشيء المتكرر في اليوم والليلة مراراًء لا يخلو 
عن مشقة» لأنه يتأذى(م) بفوات الثواب عند تركه» وفوات الكمالء أو لزوم 
المشقة بالمواظبةء وأيضا لو تركه بالكلية استحق الذم. 

وإذا عرفت ذلك - فقول: إنه َر إنما قال هذا قبل أن تشبت ندبيته 
لعلمه بفضيلته» لكن لم يؤذن بعد بان يندب الناس ريأمرهم وليس عليهم ثم بعد 
ذلك إذن في ذلك. 

فإن فلت: هذا يتضمن النسخ. 

قلت: لا نسل لان رفع الحكم الاصلي الثابت بالبراءة الاصلية بالنصوص 
لا یکون نسخا. 

فإن قلت: الحديث يقتضي كون السواك مندوبا عند كل صلاة» ولا شك 
آنه یبقی الامر به عند کل صلا ویلزم أن یکون المامور به مغاير لإندو ب . 

قلت: لا نسلم اقتضاء الحديث ندبيته عند كل صلاة» بل يدل على أنه 


١‏ هذا الحديث رواه أبر هريرة - رضي الله عله - مرفوعاً. وأخرجه البخاري في كتاب التمني؛ 
باب ما يجوز من لو ۲۲/١۳‏ مع نتح الباري وأخرحه مسلم في كتاب الطهارت باب السواك 
۳ مع شرح النووي۔ وانظر في تخریجه: فيض القدیر شرح الجامع الصغیر ٠۳۳۸/١‏ 
المطالب المعالية ۲/١‏ طرح الثريب 0۲/۲ مجمع الزوائد ٠۲۲/١‏ تخريج أحاديث اللمع 
للغماري ص٠٠‏ نصب الراية ٩/١‏ تلخيص الحير ٠٠٥/١‏ تيير الوصرل ۳/». 

٣‏ نكملة الدليل: *... على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل ملاة“ وكلمة "لولا“ تفيد انتفاء الشيء 
وجرد غيره فها هنا تفيد: انتفاء الأمر لوجحود المشقة. فهذا الخبر يدل: على أنه لم يوجد 
الامر بالسواك عند كل ملات والاإحماع قائم على أن ذلك مندوب فلو كان المندوب مأمورا 
به: لكان الامر قائما عند كل حلاف نلما لم يوجد الأامر: علمنا أن المندوب غير ماأمور به“ 
انظر: المحصول ٠٠۸/۲١‏ وانظر ‏ أيطا - مناقثة العلماء لهذا الدليل ني: المعتمد ٤/١‏ 
المستصفی 4۳۳/۱ الکاشف ص۳۸۹ بتحقيق إبراهيم نورين. 

.۴٣٤ص في المخطوطة ”يتاذا“ وما أثبته من نقل الامنهاني عن النقشواني. انظر: الکاشف‎ ٣ 


(۳4۹) 


ر رأى في ذلك مصلحة مناسبة للصلاة إلى حد ماء يقتضي اشتمال السواك 
المشقة وجحدها مانعت فذكر هذا الحديث ثم بين أن تلك المشقة لا تعادل 
مصلحتها( ,). 


١‏ علق الأصنهاني على هذا بقوله: اعلم أن حاصله يعود إلى منع ندبية السواك حالة صدور هذا 
القرل من رسول الله ينر وهو أحد المنوع التي ذكرناهاء مع التنبيه على الجواب الممكن. 
انظر: الکاشف س .٣٣‏ 


(پ(. 


قال - رحمه الله -: 

«الدليل الثامن: من خبر() بريرة(۲) ۰ إلى آخره(م). 

أقول: 

لا حجة في هذا الحديثء لان الاحتجاج: إما بكلام بريرة مع نقرير 
النبي بث أو بكلام النبي شر ولا احتجاج في شيء من ذلك لأن بريرة إنما 
ذكرت هذا الكلام بعد أن علمت ميلا من النبي يتر إلى ذلك وطلا لذلك 
الفعلء وإن لم يبلغ حد الع من الترك وهذا يوجب كونه مستحباء فعلمت 
أن ذلك مندوب جزما - أي: راجح -» لكن شكت في أن ذلك الرجحان هل 
يبلغ حد الوجوب؟ فاستفهمت عن الأمر؛ لا عن مطلق الأمر» بل عن الامر الذي 
يقتضي الوجوب وجواب النبي لر عائد إلى سوالهاء فنفى الامر الذي ساألت 
عنه» وهو الأمر الذي يقتضي الوجوب» فقال: لا أمرك(؛) بهذا الأمر. 

رالانصماف: أن الاستدلال أقوى من هذا السؤال(ىء). 


١‏ هذا الخبر أخرجه البخاري في كتابه العتق؛ باب بيع الولاء ٠۷/١‏ مع فتح الباريء وأخرجه 
مسلم في كتاب العتق» باب الولاء لمن أعتق ٤١/١‏ مع شرح النووي؛ وانظر ني هذا الحديث: 
الام ۳۳/۷ موطا مالك بشرح الزرقاني ٠٠/٤‏ شرح عمدة الاحكام ٠٠/۳‏ طرح التثريب 
۸ معالم السنن ٦/۳‏ نصب الراية ٦/۴۳‏ هامش المحصول ۲۷/. 

هي: بريرة بنت صنوان مولاة عائشة بنت أبي بكر - رضي الله عنهم ‏ صحابية جليلة لها 
أحاديث وروى عنها النسائي. لها ترجمة في: الاصابة ۳۹/۸ أسد الغابة ۴۹/۷ تهذيب الأسماء 
۲ الخلامة ۳۷۹/۳. 

۴ تتمة الدليل: *... فإنها قالت لرسول الله كث انامرني بذلك؟ فقال: لا إنما أا شفيع» فى 
الامر مع ثبوت الشناعة الدالة على الندبه ونني الامر عند ثبوت الندبيت يدل على أن 
الندوب غير مامور به وإذا كان كذلك وجب أن لا يتناول الامر الندب“ انظر: المحصول 
۲ وانظر كذلك: المستصفی 4۳۳/۱ الاحکام ۱۹/۲ الکاشف ص۲۹۷ بتحقيق إبراهيم نورين. 

۽- بداية لوحة اى أ 

م أجاب الاصنهاني عن هذا السؤال: بان سوالها عن مطلق الأمرء لأنها قالت: أتأمرني؟ وهذا 
مطلقء؛ والاصل إجراء المطلق على ظاهره وتقييده من غير دليل لا يجوز أملا. انظر: 
الکاشف صا ء۲٤‏ 


(r4۸) 


قال - رحمه الله -: 

«الدليل التاسع: تمسك الصحابة بالأمر ...» إلى آخره(١).‏ 

أقول: 

السؤال المذكور(؟) قوي ونقريره: أنهم لما حملوا الامر في بعض 
المواضع على الوجوب وفي بعضها على الندب» وفي بعضها على الاباحة 
فذلك لكون اللفظ مشتركا بين معنيين أو أكثرء فحملوا في كل موضع على 
معنى من تلك السميات بسبب قرينة عينت ذلك المعنى؛ أو لأنه حقيقة في 
مطلق الترحيح؛ ولم يحمل على الوجوب والندب إلا لقرينة خارجة عن نفس 
الأمر. 

أو يقال: إن الصغة حقيقة في واحد من هذه المعاني» ولم تحمل على 
غيره إلا بالقرينةت ويحتمل أن يكون ذلك المعنى هو الوجوب والندب يكون 
مجازاء أو بالعكس. 

وليس في جميع ما ذكرتم ما يقتضي أولية أن يكون حقيقة في الوجوب 
مجازا في غيره. 

وأما قوله - في الجواب(ء) -: ”لو لم يكن الأمر للوجوب لامتنع أن 
يفيد الوجوب أصلاً“ قلنا: لا نسل لاحتمال أن يكون مشتركا بين الوجوب 
وغيره فيفيد الوجوب بقرينة مخصصة أو يكون حقيقة في الترجيح المشترك 


١‏ تمام الدليل: *... على الوحوب ولم يظهر أحد منهم الاإنكار» وذلك يدل على انهم أجمعرا: 
على إن ظاهر الأمر للوجوب*. انظر: المحصول ١۲/١‏ وانظر أيضا ني: المعتمد ٠٠٥/١‏ 
المستصنى 4۳٤/١‏ الاحكام ٠/۲‏ الكاشف ص۳٠٤‏ تحقيق إبراهيم نورين» مختصر ابن الحاحب 
وشرحه العضد ۷۹/۲. 

- وهو: فإن قيل: كما اعتقدوا الوجحوب عند هذه الأرامر» فإنهم لم يعتقدوه عند غيرها نحو توله‎ =٣ 
تعالى -: لإوأشهدوا إذا تبايعتم) وتوله: (وإذا حللتم فاصطادواي وإذا ثبت هذا: فليس‎ 
التول: بانهم لم يمتقدوا الوحوب في هذه الاوامر لدليل منغصل؛ بأولى من القول: بأتهم إنما‎ 
.٠٠/١ اعتقدوا الوجوب في تلك الاوامر لدليل متصل. انظر: المحصرل‎ 

۳- أي: ني الجواب عن السوال الالف الذكر. انظر: المحمرل ٠١/۲‏ 


(۳۹( 


فيستفاد منه الوجوب بقرينة توجب الحمل عليه. لا يقال: أستفيد من دليل آخرء 
لان تلك القرينة لا تكون دليلاً منفرداء بل يضاف الحكم إلى اللفظ المذكور في 
الآخر(,) لا إلى القرينة(؟). 


٠١ص هكذا في المخطوطة وني نقل الامنهاني عن النقشواني "النص" انظر: الكاشف‎ -١ 

۲ أحاب الاصنهاني عن هذا الإإشكال: بأنه لو لم يكن الامر للوحوب مشتركا أو منفرداء لامتنع 
أن ينيد الوحوب في صورة من الصور بالضرورة وعلى هذا لا يرد المع انظر: الكاشف 
ص٣‏ ا٤۔‏ 


(e ) 


قال - رحمه الله -: 

«الدليل العاشر: لفظ «افعل» إما أن يكون حقيقة في الوجوب...» 
إلى آخره(). 

أقول: 

اول جعل المصف(؟) القسم الثالث - في هذا التقسيم -: ما يكون 
اللنظ حقيقة في الوجوب والندب معا ثم قسم هذا القتسم إلى قسمين؛ 
أحدهما: أن يكون اللفظ مشتركا بينهماء وهذا صحيح» لكن هو عين القسم 
الثالث لا أنه قسم من وقد عده قسما من أقسامه وثانيهما: أن يكون اللنظ 
حقيقة في الترحيح المشترك بين الوجوب والندب» من غير إشعار(٣)‏ بالمنع من 
الترك أر جواز الترك وهذا خط إذ اللفظ حينئذ لا يكون حقيقة في واحد 
منهما أصااّه فكيف يندرج هذا نيما يكون اللفظ حفيقة فيهما؟ولان كونه حفيقة 
نيهما يقتضي كون اللنظ مشتركا بينهماء وكونه موضوعا للترجيح المشترك يقتضي 
ان لا یکون مشترکاء بل متواطئا. 

ويمتنع اجتماعهما في لفظ واحد() بالنسبة إلى معنيين فكيف جمعهما 
وجمل أحدهما قا للآخر؟ بل هذا هو القسم الرابع(ه). 


-٠‏ تمام الدليل:... نقط أو في الندب فتط أو فيهما معاء أر لا في واحد منهماء والاقسام الثلائة 
الأخيرة باطلة: نتعين الأول وهو أن يكون للوجوب فقط“ انظر؛ المحصرل ۷/١‏ وانظر نقاش 
العلماء لهذا الدليل أيغا نيما يلي: المعتمد /4 الستصنى 4۳١/١‏ الاحكام ٠/۲‏ مختصر 
ابن الحاجب وشرح العضد ۸٠/۲‏ النفائس ١/۳ادب‏ تيسير التحرير 4٠/١‏ فواتح الرحمرت 
."Yo/‏ 

۲ لفظة *الممنف“ إضافة من نقل الأمفهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف ص٦‏ 

-٣‏ في المخطوطة *اللفظ“ بعد *إشعار“ مكتوبة ومضروبا عليهاء وقد أثبتها الاصنهاني في نقله عن 
النقشواني. 

لفظة ”واحد" إضافة من الكاشف. 

م أجاب الأمغهاني عن هذا الإشكال: بأن المراد من كونه حقيقة فيهما أن يكون مشتركا بينهما 
اشتراكا لنظا أو معنوياء والمراد يالاشتراك اللنظي: أن يكون موضوعا لكلا واحد من 
الإيجاب والندب والمراد بالاشتراك المعنوي: أن يكون موضوعا بإزاء معنى عام مشترك بينهماء 
وتقسيم الصف كونه حتيقة نيهما إلى التسمين» دليل على أنه أراد بكونه حقيقة فهما ماح 


( و۳( 


ثم لم لا(؛) يجوز إطلان اللفظ على معنى الوجوب بطريق المجاز - 
أيضا -؟ وعلل ذلك(,) بأن: الوجوب لا يكون من لوازم المسمى والحقيقة فلا 
يجوز» وأخرجه عن أن يکون مجاز أو لازماً للمسمى» مع(م) أن المقدر أنه 
نفس المسمى قياسا(). 

نقول: لم لا يجوز أن يكون للندب فقط؟(,). 

قوله(): "لو كان كذلك: لما کان الواجی ماأموراً به“. 

قلنا: انلم | 

أو نقول: ماذا تعني بقولك: "لا يكون الواجب مأموراً به“؟. 

تعني به: أن صيغة الأمر لا تكون مستعملة فيه(ب) بطريق الحقيقة» بل 
بطريق المجاز؟ أو تعني به: أنه يتعذر استعمال صيغة الأمر في الوجوب بالكلية؟ 

والأول: مسل لكن لماذا لا يصدق على الواجب أنه مأمور به وإن لم 
يكن الاستعمال بطريق الحقيقة؟ 

ألا ترى أنا نقول - للرجل الشجاع أو الاسد() المنقوش(,) -: إنه 
مدعو(.٠)‏ بالاسد“ وإن لم يكن ذلك الدعاء بطريق الحقيقة!!! 


= أشرنا إليه من ننزيل كونه حقيقة فيهما للأعم من كونه لفظيا أو معنوياً. انظر: الكاشف ص٣١).‏ 

كلمة "لا" إضافة من الكاشف ص٤۲٤.‏ 

۲ لفظة "ذلك“ إفافة من الكاشف ص٤.‏ 

- في الكاشف ص١٤‏ وردت المبارة هكذا: "مع أنه نقيض المسسى*. 

»- عقب الاصفهاني على هذا: بأنه فاسد غاية الفسادء لانه ليس في الكلام تقدير أن الوحوب نفس 
المسمى أمصااً. انظر: الكاشف ص٤۲٤.‏ 

م أجحاب عنه الأصفهاني بقوله: لما ذكرنا من أنه لو كان كذلك: لما كان الواحب مامورا به حقيقةت 
لما بينهما من التناني حقيقف فالواحب لا يجوز تركه والمندوب يجوز تركه إحماعاء فيلزم 
الجمع بين جواز الترك وعدم حواز الترك وهو محال. انظر: الكاشف .)٤١‏ 

.۷/۲ انظر: المحصرل‎ ١ 

ب- لفظة "نيه" إضافة من الكاشف ص١).‏ 

۸- في الکاشف ”للأسد“. 

- في الكاشف *المفترس*. 

٠‏ في الكاشف *يدعى“. 


(ror) 


وإن كان المراد الثائي: فذلك ممنوع؛ بل جاز أن يكون(,) اللنظ حقيقة 
في الندب مجاز) في الوجحوب واللفظ مستعمل فيه مع القرينة فيكون ماأمور! 

أما ما ذكره(۲) من المنافاة بين الواجب والمندوب. 

قلنا: ذلك يمنع من صدق أحدهما على الأخر» لكن لا ينع من صدق 
معنی علیھما جمیعا يعمهما(). 

ألا ترى أن الانسانية والفرسية يمتنع صدق أحدهما على الكخر(ي)!!! 

رمع ذلك اشتركا في أن يصدق عليهما الجسم والنامي والماشي(,» 
والضدان لا يجتمعان في ذات راحدة ويشتركان في أن يصدق عليهما جنس› 
فكذا الواجب والندب يتباينان ذاناء ويصدق() عليهما أن الأمر يتناولهماء 
رإن(ب) كان لأحدهما بطريق الحقيقة» والآخر(») بطريق المجاز. 

والثالث: لم لا يجوز أن يكون اللفظ حقيقة فيهما بطريق الاشتراك؟(,). 

قوله(.,): ”ذلك خلاف الاصل“. 

قلنا :)٠(‏ والمجاز - أيضا - خلاف الاصل؛ والترجيح غير مسلم لما 


بداية لوحة اممب. 

۲ انظر: المحصرل ۱۸/۲. 

۳ جوابه: ما تقدم من أن المصضف لا يدعي إلا عدم صدتهما على شيء واحد حقيقة انظر: الكاشف. . 
ص٣۲٤.‏ 

؛- ني الكاشف "الأاخرى". 

ه- في المخطوطة "والمشا“. 

- في الكاشف وردت العبارة هكذا: *ويشتركان في أن يصدق*. 

ب في الکاشف ص۲٤٤‏ *بأن“. 

»- في الکاشف ”وللاآخر“. e‏ 

.٠هص قال الأصفهاني  في الجواب عنه -: لما ذكرنا من الناني للاشتراك. انظر: الكاشف‎ ٠ 

.٠١/۲ انظر: المحصول‎ ٠. 

٠١‏ كلمة ”قلا“ إضافة من الكاشف صا؟). 


(rer) 


علمت من كلام المؤلف(,) سلمنا ذلك ولكن(؟) لم لا يجوز أن يكون حقيقة(م) 
في الترجيح(؛) المشترك - سواء جعلت ذلك من القسم الرابع» أو مندرجاً 
تحت القسم الثالك؟(,). 

قوله(): ”لو كان كذلك: لا یمکن جعله مجازاً في الوجوب“. 

قلنا: لا نسلم» بل من جملة وجوه المجازات المشهورة استعمال اللفظ 
المتواطيء في بعض جزئيانه. 

واستعمل أهل العرف الدابة في الفرس من هذا القيل» ثم كثر 
الاستعمال حتى غلب على الحقيقةء فكيف ينكر ذلك؟!!!(ب). 

ولئن قال: لا ننكر ذلك لكن نقول: جعله حقيقة في الوجوب» مجازآ(ى) 
في الترجيح - الذي هو من لوازمه - أولى من جعله حقيقة في الترجيح» 
مجازا في الوجوب لان الوجوب ليس يلزم الترجيح» واللزوم(») في المعنى 
المجازي يوجب الترجيح. 

قلنا: هذا القدر لا يتأتى في المندوبه فإن المندوب غير ملازم للواجب 
لما بينهما من التنافي» مع أن اللفظ مستعمل في(.٠)‏ المندوب وأيضا الموجب 


قال الامنهاني في الكاشف ص٥:‏ أما معارضته بالناني للمجاز فقد سبق الجواب عنه في موضعه. 

۲ كلمة ”ولكن“ إضافة من الكاشف ص١).‏ 

-٣‏ في المخطوطة ”صيغة“ والشت من الكاشف. 

؛- في الكاشف ”القدر“. 

۾ أجاب الأاصفهاني عن هذا: بانه لو كان كذلك لا يمكن حعله مجازا في الوجوب. انظر: 
الکاشف ص١١٤۔‏ 

.۹/۲ انظر: المحصرل‎ -٩ 

ب الجواب عله أن يقال: المصنف لا يدعي أنه لا يمكن جعله مجازا في الوحوب مطلقاء بل 
يدعي أنه لا يجوز ذلك بطريق الملازمة والأامر كذلك. انظر: الکاشف ص١٤.‏ 

۸- في المخطوطة "مجاز* بالرفع وهو خلاف القواعد العربية. 

- في الكاشف ”والملزوم“. 

٠‏ في الکاشف ص۲۳٤‏ ”نيهما*. 


(rot) 


للرجحان( ): اللزوم الذهني» لا مطلق اللزوم(؟). 

فلم قلتم: إن ما ذكرتم من المحمل() اختص بلزوم ذهني لم يوجد في 
الأخر؟ بل ربما كان خطران بعض جزئيات كلي بالبال أشد وألزم عند ذكر ذلك 
الكلي» من خطران الكلي عند ذكر الجزئي(؛). 

بل من يسع السواد يخطر بباله الياض الذي هو ضده والقار(م) 
الذي هو بعض جزئياته ولا يخطر بباله الكل() الذي يعد مشتركا بينهماء ولا 
الكيف الذي هو مشترك بينهما. 

ولهذا جاز أن تطلق الدراهم ويراد بها عدد معين مثل الألف» رلا يجوز 
أن يطاتى الالف ويراد به خمسمائة وإن كان(ب) ذلك جزء من الألف ولازما في 
الوجود» لان إطلاق الكل وإرادة بعض جزئياته قانون مطرد في وجوه المجاز. 

وأما إطلاق لفظ الكل رإرادة الجزء فليس قانونا مطردآًء ولم يوجد 
ذلك إلا في العام يراد به بعض الأفراد» وإتما جاز إطلاق ذلك(,) الاسم الكلي 


- في المخطوطة *للرجحام* وهو تحريف. 

۲ عقب الأاصنهاني على هذا بقوله: هذا السؤال لا اتجاه له اأص وهو فاسد مختل غاية 
الاختلالء وذلك: لأنا قد بيا أنه لا يجوز أن نكون الصيغة حقيقة في المندوبه ونحن - ها 
هنا لا ندعي إلا أنه لا يجوز أن تكون الميغة للقدر المشترك لما ذكرنا من الدليل» وهو 
لزوم القدر المشترك للواحب من غير عكس؛ وما ذكرناء لا ينافي ذلك قطعاء انظر: الكاشف 
ص٤.‏ 

۳ ني الكاشف ”الحمل“. 

۽ أجاب الأمفهاني عن هذا السرال نقال ما ملخمه: "الدليل على أن ما ذكرنا اختص بلزوم 
ذهني لم يوحد ني الإخر» وذلك: لان الكلي جحزء من الجزئي بالضرورة ولا ينعكس؛ فتصرر 
الكل بدون تصرر الجزء محالء وأما تمرر الجزء بدرن تمور الكل نليس بمحال» ولعي به 
ذات الجزء وذات الكل» ولا اعتبار بالجزئية والكلية لأنهما من تيل المضاف وتصرر أحدهما 
يستلزم تصور الأخر“. انظر: الكاشف ص۷). 

۾ القار أي البارد يقال: ليلة قارة أي باردة. انظر: مختار الصحاح ص"!. 

٠‏ في الكاشف ص٣١٤‏ *الكلي“. 

ب كلمة ”كان“ إضافة من عندي وهي فرورية لصحة المعنى. 

۸ حصل هنا تقدیم رتأخير حيث وردت العبارة في المخطوطة هكذا *جاز ذلك إطلاق الاسم 


الكلي". 


(re0) 


على بعض جزئياته» لان العام مشتمل على الكل والبعض الذي هو مراد جزئيته 
فلذلك جوزء لا لانه أطلق اسم الكل على أجزائه. 

والفقه - في ذلك -: أن الحاجة ماسة إلى التعبير عن المعاني الجزئية 
باللفظ الموضوع للكليء لان الكلي قد وضع بإزائه لنظ وأما جزئياته التي لا 
تنحصر» مثل: جزئيات النبات ليس لكل واحد منها اسم فاحتيج أن يعبر عنها 
باسم كلها(؛)» والامر بالعكس في الكل والجزء فإن وضع الاسامي للأجزاء 
تتقدم على (۲) وضع الاسم وذلك - أيضاً - ينتهي فلا يوضع الاسم لكل كل 
فإن أسماء الأعداد لم تجاوز الألف» وما بعد ذلك يعبر عنه بالمركب من أسماء 


الأجزاء. 


1 هکذا في المخطوطة ولعله *كلي“. 
٣‏ بداية لوحة ما 


(۳0۹) 


قال - رحمه الله -: 

«الدليل الحادي عشر: أن العبد إذا لم یفعل ما أمر به سیده ...» 
إلى آأخره(,). 

أقول: 

الدعوى في هذه المورة: أن الأمر ينيد الوجوب الذي هو حكم 
الشرع(؟). ) ) 

ثم بين قبل هذا: أن ذلك الوجوب لا يعرف إلا بالشرع؛ وإلعقل .لا 
يدرك الوجوب والحظر. ) 

فالوجوب(م) الذي يحكم به أهل اللغة» أو أهل العرف لا يكون ذلك 
الوجوب» فلا يفيده(ء). 

فلئن قال: هذه الصيغة وضعت في أصل اللغة للوجوب» الذي يحكم به 
العقل بما ذكرناء والاصل عدم التغير» فيثبت الوجوب الشرعي. 

قلت: إن استمر الوضع الاصلي بحيث لا يتغير أصلاء فهو في الشرع لا 
ينيد إلا ما أفاده في اللنت وليس ذلك الوجوب هو الوجوب الذي ندعيه. 


تتمة الدليل: *.... اقتصر المقلاء - من أهل اللغة - ني تمليل حسن ذمه على أن يقولوا: 
امره سیده بکذا نلم یضعل ندل کون ذلك علة في حن ذمه على أن ترک لما امره به ترك 
للواجب“ اتظر: المحصول ٠١/۲‏ وانظر: الناقشات الاخرى لهذا الدليل ني: المعتمد ٠۲/١‏ 
العدة ۳۳۸/١‏ الروضة مع شرحها نزهة الخاطر ۲ التبصرة ص٣٣‏ الاحکام ۲۲۰/۲ الكاشف 
ص۳۲٤‏ تحقیق إبراهيم نورين إرشاد النحول ص١٠‏ 

أجاب الأمنهاني عن هذا: بان المدعى كون صينة الامر تقتضي الوحوب وندل عليه سواء 
مدرت هذه المغة من الشارع» أو من أهل العرف أو من أهل اللنت ومنهوم الوحوب 
مهوم واحده لا يختلف باختلاف التكلمين وهو معقول لهم ولا تزاع في أن لفظة *أوحبت" 
كانت مستعملة بين أهل اللغة بسعنى الاإيجاب رالمصف لا يدعي إلا أن صيغة الأمر تفيد 
الوحوب الذي هو مدلول قول القائل: *أرجبت عليك هذا النعل“ انظر: الکاشف ص۹٠٠‏ 

م هكذا في المخطوطة وني نقل الأصنهاني عن النقشواني *والوحوب" انظر: الكاشف ص۳۸ 

۽ الجواب عنه إن يقال: معنى هذا الكلام أن كون النعل متملتق العقاب أو الثراب لا يعرف 
بالىقل»رهذا لا يناقض ما ذكره الصف ها هنا انظر: الكاشف ص٠؛.‏ 


(۷و( 


الشرعي؛ بل جاز أن يكون التغير بطري آخر. 


(e۸) 


قال - رحمه الله -: 

«الدليل الثاني عشر ...» إلى ألخحره(١).‏ 

أقول: 

السؤال (۲) قوي والجواب() ضعيف: لان اللفظ لا يمنع إلا من نقيض 
ما وضع له فالخبر عن وجود المصدر لما وضع لتحققه وثبونه منع من نقيضه 
والخبر عن عدم المصدر لما وضع لنفيه وسلبه منع من ثبونه ونحققه» والكراهة 
لما وضعت لاولوية العدم يمنع() من عدم هذه الأولوية والندب لما وضع 
لأاولوية الوجود منع من نقيض(ه) هذه الأولوية(٠).‏ 

وأما أنه يمنع من نقيض النعل في الوجود» فذلك خارج عما يقتضيه 
اللفظ(ب). 


ألا ترى أنه لو أخبر عن الاولويت فهو يقع مانعا من نقيض الأرلويةء 
ولا ينع من نقيض المصدر والنعل من خارج!!! 


١‏ تمام كلامه: *... لنظ *افعل“ دال على اقتضاء النعل ووحوده: فوحب أن يكون مانعا من نقيطه 
تياسا على الخبر؛ فإنه لما دل على المعنى كان مانعا من نقيض“ انظر: المحصرل ٠٠٠/۲‏ وانظر 
كذلك: المعتمد ٥۸/١‏ الاحکام ۲۳/۲ الكاشف ص|ا٤٤‏ تحقيق إبراهيم نورين. 

۲ حاصل السؤال: لم لا يجوز أن يقال: مدلول قوله: ”افعمل“ هو: أن الأولى إدخاله في الوحوده 
فلا جرم يمنع من عدم هذه الأرلوية. 

٣‏ وحاصل الجواب: أن النمل مشتق من المصدر نإشعاره لا يكون إلا بالمصدر» ومصدر ”ضفرب“ 
الضرب لا أولوية الضرب فإشعار الأمر والخبر ليس بأولوية الضرب بل بنفس الضرب. انظر: 
المحصرل ۲/١؟١ء‏ 

> هكذا في المخطوطة وفي نقل الأصنهاني عن النقشواني ”منع* انظر: الكاشف ص۸٤.‏ 

ه- ني الکاشف ص٤٤‏ ”عدم“. 

-٠‏ علق الأصفهاني على هذا بقوله: صدر كلامه دعوى قوة السؤال رضعف الجواب ولم يذكر دليلاً 
على قوة السؤالء إلا أنه أعاد ما ذكره المصضف ني السؤالء وبسط ذلك بذكر أمثلة أخرىي 
رمن المعلوم أن ذلك لا يفيد ترة السزال. انظر: الکاشف ص٤)).‏ 

ب جوابه: إن عنى خروجه عما يقتضه لفظ الأمر فممنوع لأن المصف قد دلل على ذلك بالقياس 
على الخبر» وإن عنى به خروجه عن لنظ الخبر فالمصنف لم يدع ذلك في لفظ الخبر حتى 
يقدح ذلك ني المدعی. انظر: الکاشف ص١٦٠٤.‏ 


(۳۵۹( 


وأما قوله(,): ”إنه مشعر بالمصدر لا بالأولوية“ ماذا تعني به(؛)؟. 

تعني () به: أنه موضوع لوجوده وثبوته في الأاعان» فليس كذلك فإن 
الامر ما وضع لذلكء وليس كل خبر - أيضاً - كذلك فإن الخبر قد يكون عن 
الاولوية» وقد يكون خبرا عن عدم المصدر؛ وقد يكون خبراً عن أولوية عدمه. 

وإن عنى به - هذا القدر - وهو: أنه مشتق منه» وأن المتلفظ بهذا لابد 
وأن يكون متلفظا بالمصدرء فهذا مسلم. 

لكن اإإاخبار عن أولوية المصدر وعن أولوية عدمه» كل ذلك مشتق من 
المصدر؛ وإن كل من يتلفظ بهذه الاقسام يكون متلفظا بالمصدر(ء). 

ومع ذلك لا يمنع من نفيض ما وضع له اللفظ على ذلك الوجه(م). 


.٠١/۲ أي: في جواب السوؤال؛ء وقد نقل معنا انظر: المحصول‎ -١ 

۲- قال الامغهاني في الكاشف ص١٤:‏ "يعني به: أن الأامر مشتق من المصدرء فإشعار الأمر بالمصدرء 
لا بأولوية المصدر". 

۳ في الکاشف ص44٤٤‏ "إن عنى به“. 

- لم يرتض الامنهاني أن اإلاخبار عن أولوية المصدر وعن أولوية عدمه مشتقة من المصدر على ما 
ذكر من التضسير؛ فإن القائل إذا تقال: "الضرب أولى بالدخول في الوجحود من عدم الضرب“ 
لا يكون متلفظا بالمشتق من الممدر؛ بل بننس المصدر. انظر: الكاشف ص١٦٠؛.‏ 

م حوابه: إن عنى بقوله: ”على ذلك الوجه"“: الوجه الذي يدعي كون الأمر مانعاء فذلك لا يدعيه 
الممنف في الاخبار» فإن المع من النقيض في الاخبار غير الشع من النقيض في الأمرء لأنه 
في الاخبار متع مزلإبونه وني الامر منع من ترك الفعل المطلوب وجوده بالامر» وإن على به: 
أن اإلاخبار لا يمنع من نقيض ما وضع له اللفظط نقد سلم المعترض ذلك وهو أمر ثابته لانه 
الحكم الثابت في المقيس عليه إحماعا وقد وصف الأصفهاني هذا الإشكال: بانه مشوش 
مفضطرب جدآ. انظر: الکاشف ص٠4‏ ١ه].‏ 


(۳۹۰) 


قال - رحمه الله -: 
«الدليل الثالث عشر (,) aves‏ إل قوله فی الحواب ك اأ 


ذکرتموه قائم في کل تکلیف»(۲). 


أقول: 
أول؟(م): لا نسلم أنه لا يجوز أن يكون خالا عن المصلحة: لان عندكم 


يحسن من الله كل شي» فيحسن منه الامر بما يكون خال) عن المصلحة» والنهي 
عما يكون مشتملاً على المصلحة(ء). 


ولم قلتم(,): * إن الاذن في تفريت المصلحة الخالصة عن المضدة غير 


جائز عرفا "()؟. ی 


¬ 


-۲ 
-۳ 


= 


ألا ترى أن الانسان الذي يقدر على اكتساب مائة لو اقتصر على عشرة 


هو: الأامر ينيد رجححان الوحود على المدم وإذا كان كذلك: وجب أن يكون مانعا من الترك 


وإنما قلنا: إنه يفيد الرجحان لإن المأمور به إن لم تكن مصلحته راجححة إما أن يكرن خال) 
عن المصلحة أو تكون مصلحته مرجحوحة أو مساوية للمفسدة. انظر: المحصرل ٠۳۷/۲‏ وانظر 
الاعتراضات الواردة على هذا الدليل أيفا ني: التحصیل ٠۲۷/۱‏ الكاشف ص1٥4 ۷١‏ نحقيق 
|براهیم نورین. 


في المخطرطة ”کلف والتصريب من المحصرل. 


نقل الأمنهاني ما أورده النقشواني على هذا الدليل من أسئلة وأجاب عنها فانظر: الكاشف 
صس!٦٤.‏ 

هذا الاعتراض متوجه على قرول المصنف - في المحصرل ۱۳۷/۲ -: إن كان خالا عن 
المصلحة: كان محض المنسدة: فلا يجوز ورود الأمر به“ 

أحاب الامنهاني عن هذا الاعتراض - نقال ما حاصله: نحن لا ندعي امتناعه بل ندعي عدم 


. رفوع وذلك ١‏ يبلي على فاعدة التحسين والتقبيح العقليء ولفظ المصنف أن أراد یه ظاهره 


ھ= 


¬ 


فالاشکال رارد عليه ولا حواب له وإن اراد به ما ذکرنا في الشرح نلا يتجه عليه هذا 
السوال. انظر: الكاشف ص۲٦4‏ ۳). ر 
هذا مفاد كلام المصنف فانظر: المحصرل ۲۹/۲ وأرل كلامه: "رإذا ثبت هذا فقول: وجب 
أن لا يرد الاذن بالترك لان... وتمام كلامه:... نوجب أن لا يجوز شرعاء لقوله ‏ عليه الملاة 
والسلام -: ما رآه المسلمون حا - نهو: عند الله حسن» وما رآه الملمون تيحأ - فهو: 
عند الله قبيح“. 


قال الاصنهاني: الجواب عنه ما ذكرنا من الدليل من أن ذلك معلوم باستقراء أحوال أهل 


المرف. انظر: الكاشف ص؟. 


(۳۹۹( 


وقنع بها لا يلومه أحد» وكذا لو صام شهر شعبان فحصل له مصلحة خالصة؛ وإذا 
تركه لا يلومه أحده ولا يعد قبيحأء بل لو ألزمه أحد بذلك لاستقبح(,). 

سلمنا أن ذلك غير جائز(») عرفأً(م)٠‏ ولكن لماذا لا يجوز شرعا؟ 

ومقتضى الحديث: أن الشيء الذي يحسنه العقلء فهو كذلك٠وما‏ يقبحه 
فهو كذلك» وانتم أنكرتم ذلك على ما عرف(ء). 

قوله (و) - في الجواب - ”برك العمل به في حق البعض تخنيناء 
ضعيف: لان هذه الصورة لما كانت مشتركة في هذا المعنى» فقخصص البعض 
بالوجوب والباقي بالندب» یکون ترجیحا من غير مرجح» فلابد من اختصاص 
الوجوب بأمر زائد - وحينئذ يكون الواجب ثابتا بذلك الأمر الزائدء وبالاصلء 
لا بمجرد ما ذکرتې؛ قط اعتار الاستدلال بصغة الأمر حيث لم یکن کافاً في 


-١‏ عقب الأامغهاني على هذا التمثيل فقال ما ملخصه: أما المثال الذي استروح إليه وجعله سند 
للمنع؛ فالحكم فيه ممنوع» لان تحصيل المائت وتحصيل العشره إن استويا في المشقة اللازمة 
لتحصيلهماء والمفسدة بعد الحصول» فلا نسلم عدم قبح ترك تحصيل المائة عرفاء ولا عدم اللوم 
على ذلك نعم قد ينرك المائة ويقنع بالعشرة لما تتضمن المائة قبل التحصل من التوريط ني 
زيادة مشقة على تحصيل العشرة وبعد الحصول من الأئنس بهاء وزيادة المحبة للدنيا وكراهية 
مغارقتها لما حصل له بها من اللذات وحينئذ لا يكون تحمصيل المائة مصلحة خالمة عن 
الفسدة. أما موم شهر شعان: فتعارض مصلحته المفسدة الناشتة من الصرم نليست خالصة. 
انظر: الكاثشف ص٤).‏ 

٣‏ بداية لوحة ١م‏ ب. 

۳ كلمة عرفا“ إفافة من الكاشف ص؟٠).‏ 

۽ الجواب عن هذا الاعتراض: أنه قد تبين في الدليل أنه ليس المراد منه المساواة في 
المعلومية نإنه حكم عقليء بل المراد منه المساواة في كونه حكا لله ولجميع المسلمين؛ ثم 
إن مسالة الحسن والقبح ليست من المسائل الظنيةت بل من المسائل العلميةت فلا يمكن 
التسسك بهذا الحديث فيهاء ولا في هذه السالة كذلك لانها مسالة ظنية عند المصنف 
والمحققين؛ وأيضا لا توحيه لهذا الاعتراض» لانه ليس منعا لمقدمة من مقدمات الدليلء بل 
حاصله يعود إلى أن هذا الخبر يدل على نقيض ما يعنقدوه في مسالة أخرى فلا يسمعء انظر: 
الكاشف ص١٠).‏ 

٠‏ قوله في الاستدلال وليس ني الجواب. انظر: المحصرل ٠۳١/١‏ وأول كلامه: "فمقنضى هذه 
الدلالة: أن لا يوحد شيء من المندوبات البتة.. وتمام كلامه: من الله - تعالى - على العباد: 
فوحب أن يبقى الباقي على حكم الاصل“. 


(۳۹۲ ( 


الإيجاب(,). 


نقل الاصنهاني هذا الإإشكال بنصه وتعقبه بقوله: وجوابه أن نقول: مقتضى ماذكرنا أن يثبت 
الوحوب في جميع موارد صيغة الأمر» إلا أنه ترك الدليل - المذكور في الصور التي ورد 
الامر نها - على جواز الترك نيهاء وذلك لتخفيف خاص لوجهين: الارل: أنه لو لم يكن 
كذلك: لكان لتخنف عام مشترك ولو كان كذلك: لما ثبت الوجوب في شيء من المور عملا 
بالما» واللازم باطل» ضرورة ثبوت الوجوب فيما إذا قال الشارع: أوجبت عليك هذا الفعل؛ 
ولیس لك نرکه» ومتی نرکته عوقبت. 

الثاني: أنه لو كان ذلك لمطلق التخنيف لوقع التعارض بين الموحب رالمانع» فيلزم الترك 
بأحدهماء رذلك خلاف الأمل۔ انظر: الکاشف ص4۷۲ .٤۷۳‏ 


(۳۹۳) 


قال - رحمه الله ٠-‏ 
«الدليل الرابع عشر .... » إلى آخره(,). 


أقول: 

الوجه الذي سبق في دفع الدليل المتقدم دافع لهذا - أيضا - لان 
هذا(۲) الدليل - أيضا - يقتضي وجوب كل مندوب وتحريم كل مكروه وقد 
ذکرنا أن ما کان كذلك: کان مدفوعاً(م). 


وأيضا قوله(؛): ”ما كان أكثر إففضاء إلى الراجح» فهو راجح“ ممنوع(ء). 
لجواز أن يكون فعل من الأفعال. يصدق عليه أنه أفضى إلى ما هو 
راجح» ولا يکون هو راجحا على نقيضه بمعنى: أنه يجب ذلك النعل؛ لافضاء 
وجوبه إلى ذلك() الراجح» لأن إيجابه - وإن أفضى إلى الراجح من هذا 
الوحه - لكنه أفضى إلى مرجوح آخر - وهو: التكليف الموجب للحوق 


١‏ تتمة المباره: *لا شك أن الأمر يدل على رجححان طرف الوجود على طرف العدم ‏ فنقول: هذا 
الرجحان لا ينفك عن قيدين. الأرول: الع من الترك. والإخر: الاذن في الترك ولا شك أن 
إفضاء المنع من الترك إلى الوجودء أكثر من إفضائه إلى العدم. ولا شك أن إنضاء الاذن في 
الترك إلى المد أكثر من إنضائه إلى الوجود“ انظر: المحصول ٠١/۲‏ 

۲ لفظة ”هذا“ إضافة من نقل الامنهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف ص۷۹. 

٣‏ والجواب عما ذكره كما ني الكاشف ص٨:‏ أنا لا نسلم أن هذا الدليل يقتضي وحوب كل 
مندوب وتحريم كل مكروه على الاطلاق؛ بل إنما يتتضي وجوب المندوبات المدلول على 
ندبيتها بميغة الامر على رححان الوجود. ثم إن النقض بالمندوبات أورده مرة وأجبنا عنه 
والممنف هر الذي أورده على نفسه وأجاب عنه. 

۽ هذا مضموك كلام الممنف فانظر: المحصرل .٠۳۲/۲‏ 

-٠‏ علق الاصفهاني على هذا: بانه منع لمقدمة ضرورية فلا يسمم» وقد اعترف المعترض بمدق هذه 
المقدمة حيث قال: إن إيجابه وإن أفض إلى الراحح من هذا الوجحه لكنه ينضي إلى 
مرحوح آخر وهو التكليف الموحب للمشقة. انظر:؛ الكاشف صا۸. 

١‏ هذه الكلمة من الكاشف ص؛۸). 


(r14) 


المشقة» الموجب للنفرة عن الطاعة» فإن المرم في جمیع السنة - غبر الأيأم 
المنهي عن صومها - راجح على ترک ومع ذلك لم يصر راجحاء لما فيه من 
إلزام المشقة المنفرة. 


(۳۹۰( 


قال - رحمه الله -: 

«الدليل الخامس عشر()) ٠‏ إلى آخره. 

أقول: 

اتدعى للوجوب صغة مفردة غير مشتركة بينه وبين غيره أم تدعي صيغة 
مفردة سواء كانت مشتركة أو لم تكن؟!! 

فإن كان الأول: فلا نلم وجود المقدرة على ذلك الواضع(؟)ء لأن غاية 
ما يقدر عليه الواضع أن لايضع هو بإزاء معنين؛ ولا يلزم من ذلك أن لا يكون 
اللنظ مشتركاء لان الاشتراك قد يحصل في هذا اللفظ بطريق آخر: إما بان 
يضعه غيره لمعنى آخر ويشتهر الوضعان» وهو السبب الأكثر للاشتراك وإما بان 
يستعمله أهل اللغة في معنى آخر حتى يمير ذلك مساوي) للوضع الاصليء أو 
يصير راجحا عليه ولا قدرة للواضع أن ينع الناس كلهم عن الوضع؛ ولا عن 
الاستعمال في آخر. 

وإن كان الثاني: فسلم» ولكن لم لا يجوز أن يكون مشتركا بالطرق 
الذي ذكرنا. 

سلمنا ذلك: لكن لا نسلم وجود الداعية الشديدة والحاجة الشديدة إلى 
وضع لفظ مفرد بإزاء معنى الوجوب. 

أو تقول: تعني بالداعي - ها هنا -: ما يوجب الفعلء أو تعني به: 
مسمى الداعي كيف كان؟؛ والثاني لا يفيده والأاول ممنوع»؛ وذلك: لان الحاجة 


الضرورية مندفعة بوجود ألفاظ مركبة يعبر بها عن معنى الوجوب» مثل: 


-١‏ هو: أن الوجب ينبغي أن تكون له صينة مفردة في اللخق لان الوحوب معنى تشتد الحاجة إلى 
التمير عنه والناس قادرون على الوضم» والمانع زائل ظاهرآء وتلك الصغة هي *افعل“ لان 
تلك الصيغة إما افعل» أو غيرهاء والثاني باطل بالاحماع» فشبت الأول وإلا لكانت اللغة خالية 
عن لفظ مفرد دال على الوجوب مع أن الدليل قد دل على وجحوده فوحب أن يكون ”افعل* 
للوجوب. انظر: المحصرل ١۳۷/۲١‏ وانظر: كذلك النفائس ١۱۸۲ب‏ الكاشف ص۲ا ئ اه 
تحقیق إبراهيم نورين. 

- في المخطوطة *المواضم“ وهو تحريف. 


(۳۹۹7 


”فرضت“» و *أوجبت“ و *ألزمت*. 

ثم الل ن مركب» والاصل استفادة المعاني المركبة عن الالفاط 
المركبةء وإذا حصل الاستغناء بذلك فلا تبقى الحاجة الضرورية بل إن كان 
فيعد ذلك من زوائد الحاجحات لا تنبعث منها داعية موجبة للفعل. 

أو نقول: الحاجة إلى وضع لفظ مغرد يعبر به عن الوجوب في الجملة 
- سواء كان ذلك باقتران قرينة» أو لم يكن. 

أو نقول: بل الحاجة داعية إلى وضع )١(‏ لفظ يكون نمأ على معنى 
الوجوب» ولا ينهم غير الوجوب. 

والأارل (۲) مسلم» ونحن نقول: إن صيغة ”افعل“ كذلك لأنها مشتركة بين 
معان(۳) كثيرة» فمتى اقترنت بها قرينة مخصصة وجب حملها على الوجوب. 

وأيضا نقول (؛): هذه الصغة تختلف إفادتها للمعاني بحسب حال 
المتلفظ بهاء وبحسب حال كيفة صدورها عن المصدر» فقد تصدر مفيدة 
للوحوب» وقد تصدر مفيدة للتضرع والدعاء» وقد تصدر مفيدة للالتماس(م» 
فهذه صغة مفيدة للوحوب لكن النزاع ليس في هذاء بل - في القسم الثاني - 
وهو: أن تكون الصغة نصا على معنى الوجوب» ولا يمكن دعوى ذلك لأن 
صدور هذه الصيغة بدون إنادة الوجوب ظاهر في كثير من الصررء فإن قول العبد 
للرب: ”اللهم اغفر لي“ لا يمكن أن يقع مفيد للوجوب بوجه فالصيغة من 
حيث الصغة - لا يمكن أن يقال: لا حقيقة لها غير الوجوب. 

فإن قلت: الصغة في هذه الصورة إنما لم نفد الوجوب لانها لم نكن 
أمراً في هذه الصررة. 


١‏ هذه الكلمة لم ترد في متن المخطوطة وأئبتها الناسخ ني الهامش. 

۲- في المخطوطة "إلا مسلم. 

٣‏ في المخطوطة "معاني“. 

۽ بداية لوحة 4٣‏ 1. 

ه- الالتماس هو: الطلب مع التساوي بين الامر والممور في الرتبة. انظر: التعرينات ص٤٠‏ 


(۳۹۷( 


قلت(,): إذا كانت الصغة - من حيث الصغة - انقسمت: إلى ما يكون 
أمراء وإلى ما لا يكون أمرأء وإنما تفيد الوجوب إذا كانت أمرأء فالصيغة من 
حيث هي الميغة لا تفيد الوجوب بل تحتاج إلى ضيمة أخرى» ولنا تكر 
ذلك لكن دعواه أن الصغة ما وضعت إلا إلافادة الوجوب. 

فإن قلت: نحن ندعي الوضع لافادة الوجوب» ويلزم من ذلك أن يكون 
حقيقة في إفادة الوجوبه ولا نمنع أن يكون مجازا في غير لكن لا يكون 
مشتركاء لما بينا أن النافي للاشتراك راجح على النافي للمجاز. 

قلت: فعلى هذا يمكن تلب هذا الاحتجاج عليكم لأنا نقول: مست 
الحاجة إلى وضع لفظ مفرد بإزاء سوال العبد ربه واستغفاره منه وطلب 
الحاحات. ولا يمكن أن تكون حاجة فوق هذاء فيجب وضع لفنظ مفرد لهذا 
المعنى» وليس ذلك اللفظ غير هذه الصيغة فيصر حقيقة في هذا الممىء 
ویکون مجازاً في غیره. 

فإن قلت: لا يمكن جعله حقيقة في السوؤال والدعاء» لأن ذلك خلاف 
الاجماع. 

قلت: هذا ممنوع» لأن الدعاء هو الطلب الذي يقتضي مطلق الترحيح؛ 
واللفظ ليس حقيقة إلا في ذلك. 

وأما ما ذكره من الأولوية(۲)» فقد عرفت ما فيه» وكيف(۳) المؤلف فبل 
هذا ما جعله إلا دالا على الطلب. 

وكذلك ما ذكر - في السؤال - من الحاجة إلى لفظ مفرد للندب 


معارضته حسنة( ۽ ). 


-١‏ في المخطوطة ”قالت“ وهو تحريف. 

.1٤4۸/۲ انظر: المحصول‎ ٣ 

۳ الكن تقل إلى لوحة ١44‏ بسبب التقديم والتاخير الحاصل في المخطوطة كما سبقت الاشارة 
إلى ذلك. 

انظر: المحصول ۱٤/۲‏ ١٤ا.‏ 


(۹۸) 


وقوله(,): ”الوجوب أهم فالحاجة إأشد“. 
نعارضه أن الندب أكثر وعم فالحاجة إلى التعير عله اشد 


وأيضاً ذكر - في مقدمة هذا الباب(؟) -: *أن ماهية الطلب معلومة 
لكل أحد» وهي ليست ننس هذه الصيغ» بل هذه الميغ المخصوصة دالة عليها“ 
والأصل أن تكون دلالتها على ماهية الطلب بالحقيقة» ويلزم من ذلك أن لا 
تكون الصيغة موضوعة للوجوب دفعا للاشتراك 


ثم لو زعم أن دلالة الصغة على الطلب بالمجاز» فنستدل بعين ما ذكر 
في بيان أن(م) الصغة موضرعة لماهية الطلب لان الحاجة ماسة في اللغات إلى 
لفظ مفرد يعبر به عن ماهية الطلب ولا ذلك غير الصغة فتكون حقيقة في 
ماهية الطلب» فاندفع ما ذكر . 


وإن زعم أن اللفظ مشترك فقد اعترف بوقوع الاشتراك. 
رأيضاً فإن ما تمسك() به تعارضه في کل واحد منهما أنه حقبقة فيه 
وليس حقيقة في الآخر دفعاً للاشتراك 


وإن زعم أنهاحقيقة في المجموع» صار ما تك به معارضا له في كل 
جز ال ن د ا ل التعير عنه بلفظ مفرد يعبر 


٠۳۸/۲ نقل معناه. فانظر: المحصول‎ -١ 

۔٤۲۳/۲ انظر البحصرل‎ ٢ 

۳ لنظة أن“ ساقطة من أصل المخطوطة وأئبتها الناسخ في الهامش. 
۽ بداية لوحة ألم ب. 


(۳۹۹( 


عنه» فوجب( ,) أن يكون حقيقة في الجزء لا في المجموع(م). 


-١‏ في المخطوطة ”فوحوب" وهو تصحيف. 

۲- علق الاصنهاني على هذه الاشكالات بقوله: اعلم: أن ماحب التلخيص أورد أسئلة أقواها 
سؤلان. الأول: قد أوجحب أن تكون صيغة ”انعل“ للسوال من الرب لقوله - تمالى - (واغفر 
ا بعين ما ذكرتم. الثاني: أن الإيجاب وإن كان أهم إلا أن الندب أكثرء والتعبير عن 
الأكثر أهم. والجواب عن الأول: لا نسلم أن قولهم: *اللهم اغفر" لا يقتضي الايجابه بل 
يقتضيه إلا أن الوحرب لا يترنب عليه. والجواب عن الثاني: لا نسلم أن التعبير عن الاكثر 
هې لان الحاحة لا تدعو إلى ذلك الاكثر كدعاتها ها هناء وكثرتها مع جواز تركها لا يوجحب 
شدة الحاجة إليها. وباقي اسئلته ينقسم إلى قسمين: قم أورده المصنف وأحاب عنه» وقسم لا 
يستحق الجواب. انظر: الكاشف ص»م_١ه.‏ 


(ry) 


قال - رحمه الله -: 

«الدليل السادس عشرد(,) ۰ إلى آخره. 

أقول: 

أولً: لا نسلم أن الحمل على الوجوب يفيد القطع بعدم الاقدام على 
مخالفة الأمر» فإن كثيرا من الواجبات هي() التي يقطعون بوجوبهاء ومع ذلك 
يقدمون على مخالفتها ويركنونها(+)» بل غايته أن يدعي تغليل المخالفنة على 
تقدير الوجوب» بالقياس إلى تقدي معدم الوجوب» ويمكن - أيضا - أن يناقش 
فيه لأن كثيراً من الناس إذا الزموا بشيء يمتنعون منه» وإذا ندبوا إلى شيء 
أو خيرو! أقدموا على الفعل()) سلما ذلك ولكن لماذا يجب الحمل على 
الوجوب؟. 

قوله(,): إن ذلك الطريق آمن وهذا مخوف؛. 


فلا: له نسلم(.). 


١‏ هو: أن حمله على الوحوب ينيد القطع بعدم الاتدام على مخالنة الأمر» وحمله على الندب 
يقتضي الشك فيه نوجب حمله على الوجوب. انظر: المحصرل .۹/١‏ وانظر كذلك: الإحكام 
۲١‏ وروتد اعترض الاصغهاني على هذا الدليل على مسلكين؛ الأول: لا نلم أن حمل الأمر 
على الوحوب يفيد القطع بعدم مخالفة الأامرء وكف يحصل القطع ومن الناس من قال: إنه 
وضع للتحريم والكراهة مع بقية الأحكام. والسلك الثاني من الاعتراض: هذا الذي ذکره 
النقشواني. انظر: الكاشف ص)٠م ٠۷‏ تحقيق إبراهيم نورين. 

-٣‏ ني الكاشف ص٠»٠‏ وردت العبارة هكذا: "لان كثير] من الراجبات التي يقطع بوجوبها ترك“ 
فالظاهر أن ”هي“ قبل التي“ زائدة. 

٣‏ هكذا في المخطوطة » ولعله ”يتركونها". 

»۽ أحاب الأمنهاني عن هذا الاشكال فقال ما ملخصه: إذا حملنا الميغة على الندب فقد أفتيا 
بالندب فإذا تركه ياء على عدم وجوبه مع احتمال كونه واجبا في نفس الأمر» نقد لزم تورطه 
في ورطة مخالفة الأمر» وبهذا خرج الجواب عن قوله: كثير من الواجبات يترك“. انظر: 
الكاشف ص١١ه.‏ 

ه٠‏ أي: قول المصضف في الدليل العقلي الذي استدل به على أنه يجب أن تكون صغة ”افعل“ 
للوجوب. انظر: المحصول ٠٠۲/۲‏ 

أجاب عنه الاصنهاني بقوله: قد دللا على ذلك. انظر: الكاشف ص٠١ه.‏ 


(۳۷ ( 


وهذا: لأنا نحمله على الندب إذا وجدت فرينة(,). 

وعلى هذا التقدير يمتنع أن يكون واجباًء فلا تحصل مخالفة الأمرء 
وهذا: لان الصغة: إما مشتركة بين الوجوب والندب» وإما موضوعة لمطلق 
الترجيح المشترك. 

وعلى التقديرين لا تحمل على أحدهما بعينه إلا بالقرينة. 

قوله (۲): ”قبل أن يعلم كونه للوجوب أو الندب: إذا حملناه على 
الوجوب قطعنا بانا ما خالفنا الأمر“. 

قلنا: بلى خالفنا الأمر من وجه آخر(م)» لأنا لما أمرنا في مثل هذا 
بالوقف (؛) إلى ظهور الدليل؛ فلو حملناه على الوجوب قبل ظهور ذلك 
الدليلء فقد خالا الأمر جزماً(,). 

واحتمل أن يكون المراد() هو الندب» فيكون اعتقاد وجوبه خط فقد 
وجحد في هذه الطريق خلاف الأمر جزماء واحتمل الخطا في الاعتقاده فلا يكون 
هذا طريقا آماء بل الطريق الآمن هو التوقف دون الحمل على الوجوب أو 
الندب» بل كل واحد منهما مخوف لما ذكرنا. 

سلمنا أنه إأشد أما بالقياس إلى الحمل على الندب» لكن لم قلت: بأنه 


١‏ جوابه: الكلام في الصيغة المجردة عن القرينة. انظر: الكاشف ص«ه. 

۲ هذا مضمون كلام المصنف في الجواب عن قول القائل: لا نسلم أن حمله على المندوب يقنضي 
الثك في الاندام على المحظور. انظر: المحصرل ۴/۲١ا‏ ٤ه٠.‏ 

-٣‏ في الكاشف "من وجوه أخر". 

»- في الكاشف *بالتوقف*. 

۾ أجاب الاصفهاني عن هذا الاشكال من وجهين؛ الأول: أنه قد تبين أن الخلاف مع القائلين 
بالندب» وأن الميغة للندب على التعيين» وليس مع القائلين بالاشتراك اللنظي والمعنوي. 
الثاني: إن الامر الذي ندعي أنه يلزم مخالفته غير الأمر الذي ندعي إنا لو حملناه على 
الوحوب يلزم مخالنته لانا ادعينا أنه يلزم مخالفة ميغة الامره والمعترض يدعي انه يلزم 
مخالفة الأمر الدال على وحوب التوقف في الجزم بكون الصيغة للوحوب أو الندب على 
التعيين» وبهذا ظهر سقوط ما ذكره بعد ذلك. انظر: الكاشف ص٠م‏ ااه. 

-٠‏ في الكاشف ص١٠‏ *الأمر". 


(rv۲) 


أشد امنا بالقياس إلى طريق التوقف بل عند التجرد عن القرينة» الطريق 
التعين هو التوقف. 

فلشن قال: ولو لم يظهر هذا الدليل وحضر وقت الحاجة. 

قلت: اما أولا: فنمنع تأخير الان عن وقت الحاجة» وأن ذلك لا 
يتصور وأما ثان): فإنا عند ذلك تعمل بما هو راجح وهو الحمل على الوجوب» 
ويصير عدم ظهور القرينة في وقت الحاجة قرينة في )٠(‏ أن المراد هو 
الورحوب كما قلنا في حمل اللنظ المشترك على معنيه عند عدم قرينة مخصمة 
لكن () هذا الحمل ليس لان الصغة - من حيث هي - اقتضت و 
الوحوب بل الصيغة - مع هذه القرينة الحالية التي شرحناها - اقتضت(م) 
ذلك وهذا مما لا تزاع فيه وإنما النزاع في الحمل على الوجوب بمجرد 
اقتضاء الصغة له. 

والوجه الثالث: أن(؛) تسكه(,) بقوله يلر ”دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك“(). 

إثبات للشيء بنفضه لان التسك بهذا إنما ينيد إذا كان الأمر 
للوجوب ولو ثبت ذلك لحصل الاستغناء عله. 

الرابع: معارضته بمثله(ب) لما ذكرنا من المأخذه فإن الصيغة إذا أطلقت 


-١‏ في الکاشف ص۰۷ "من". 

۲- في الكاشف ”تعين*. 

عبارة *اقتضت ذلك“ إفافة من الكاشف. 

في المخطوطة *أنه“. 

= 0 في إثبات أن مغة *افعل“ للوحوب. انظر: المحصرل ۲/اها. 

۹ هذا الحديث رراه أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ مرفوعاً. وأخرجه عه الامام ئن 
وأخرجه الطبراني عن وابصةت والبغدادي عن ابن عمر مع زيادة: نإن المدق طمانية وإن 
الكذب ريبة وأخرجه عن شمبة الدارمي والترمذي وتال: حسن محيح؛ والحاكم وتال: صحيح 
الاستادء ولم پخرجحاه وصححه اين حبان. انظر ني تخريجه: النتح الکير ١١١/١‏ فيض القدير 
۳ البتاصد الحة ص٤۳‏ كف الخناء 4۸۹/1 هامش المحصرل .٠١۱/۲‏ 

ب في الكاشف ص۷٠‏ وردت المبارة هكذا: *نعارض ما ذكرىم يالمثل“. 


(rvr) 


وجردت عن القرينة(٠)‏ فلو توففنا إلى وفت الحاجة» وعلمنا وقت الحاجة بأي 
قرينة ظفرنا بهاء كان ذلك سلوكا للطريق الآمن» ولو حملناه(؟) في الحال على 
معنى معين» مع احتمال أن يكون مراد الشارع غير هذاء كان هذا سلوكاً 
للطريق المخوف» ومتى تعارض مثل هذين الطريقين وجب التوقف بعين(م) ما 
ذکرتم(؛). 

ولما علمت ضعف هذه الوجوه - فالأولى أن يقال: العمدة في ذلك 
بابتدار معنى الوجوب إلى الذهن عند سماع الصيغة إذا تجردت عن جميع 
القرائن اللفظية والحالية من حال الآمر والمأمور وهيئة المدور» وحيث صار 
محمولاً على الدعاء والسؤالء أو الندب فلبعض القرائن المذكورة(,). 


-١‏ في الكاشف ”القرائن*. 

۲- في المخطوطة ”حملنا* والمشت من الكاشف. 

۳ بداية لوحة ٥‏ ا. 

۽ اأجاب الأاصنهاني عن الوجه الرابع من أصل الإشكال: بانه قد تين أن هذا الدليل إنما يتمسك 
به على القائلين بالندب» فإنه مقتضي الصيف ولا يحتج به على القائلين بالتوقف حتى نسع 
معارضته۔ انظر: الكاشف صااه. 

٠‏ علق الاصنهاني على هذا قائل: اعلم أن ماحب التلخيص لما نكلم على الادلة التي ذكرها 
المصنف وهي الدالة على الوحوبه نكلم على جميعها بما اعتقد أنه مفسد للدليل؛ ولا 
جحواب له فقال: ”الاولى أن يقال: مبادرة الذهن إلى الوحوب عند سماع الصيغة يدل على 
أنها تقتضي الوحوب“. ولقائل أن يمنع مبادرة الذهن إلى الوجوب عند سماع الصيغة المجردة 
عن القرائن. انظر: الكاشف ص١۲ه.‏ 


(rv4) 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثالغة: الأمر الوارد عقيب الحظر(,) والاستئذان 
للوحوب(۲)....» إلى آخره(م). 

أقول: 

لا نسلم قيام القتضى للوجوب() لاتا بيا أن المقتضى هو: الفط 
الدال على قيام الارادة والطلب الجازم للنعل بالامر» والدال على هذا المعنى 
إنما هو الصغة المجردة عن القرائن التي تضف دلالة الميغة على هذا 
المعنى(.) وكون الصيغة وردت بعد الحظر قرينة مضعفة لدلالة الصيغة على معنى 
الطلب الجازم لجواز أن الآمر إنما أصدر هذه الصيغة ليعرف المخاطب أن 
طلب الترك فد زال. 

وهذا الاحتمال إنما يقدح في دلالة الصيغة على الطلب الجازم لوجود 


*الحظر“ ساقطة من المخطوطة رهي من المحصول .٠۹/۲‏ 

٣‏ *للوحوب" ساقطة من متن المخطوطة وأثبتها الناسخ في الهامش. 

۳ مام المسالة: *... خلاف) لبعض أصحابنا. لنا: أن المقتضي للوجحوب قائ والمعارض الموجود لا 
يصلح معارفاً: فوحب تحقتق الوجوب“ انظر: المحصول ٠٦۲-٠١۹/۲‏ رانظر ”المسالة بتوسع 
أكثر ني: التبصرة ص۸" البرهان ٠۳٠۳/١‏ النخول ص١٠‏ المستصفى ٠٠١/١‏ الاإحكام ٠۳۷/۲‏ 
المنهاج بشرح الاسنوي ۳۷۲/۲ الابهاج ٠۳٠/۲‏ حمع الجوامع وشرحه المحلى ۳۷۸/١‏ البحر 
المحيط 1-۳۲۸/١‏ العدة ٠٠٦/١‏ الروفة مع شرحها نزهة الخاطر ٠۷٥/۲١‏ المسودة صا شرح 
الكوكب المنير ٠/١‏ أصول السرخسي المنار ص٣٠‏ فتح الغفار ٠۳۲/١‏ تيسير التحرير 
٥/١‏ ملم الوت مع شرحه فواتح الرحموت ۰۳۷۹/١‏ الترضيح مع التلويح ٠٠٦/١‏ مختصر 
اين الحاحب وشرحه العضد ٩/۲‏ شرح تقح النمرل س۳۹ النفائس ۲۳/۲ نشر البنود 
4۳/۱ 

> "للوجوب“ ساقطة من المخطوطت وأئبتها من نقل الامغهاني عن النقشواني- انظر: الكاشف 
ص۳۸٥‏ بتحقیق إبراهيم نورین. 

۾ أجاب الامنهاني عن هذا الاشكال: بان المقتضي للوجوب قائم» والمعارض زائل؛ ويلزم من هذا 
ثبرت الوحوب اما تيام المتتضي نهي الصيغة المقتضة للوحوب» رنعني باقتطاء الصيغة 
للوجوب: الدلالة على الوحوب والمقتضي على هذا التفير ثابت قطعا لما مر من الدلائل. 
انظر: الكاشف ص٠ه.‏ 


(rv) 


النعل؛ فلا يكون المقتضى موجودأ(,). 

فإن قلت: لو جعلنا التجرد عن القرائن داخلاً في اقتضاء الامر وكون 
الميغة مقتضة: لصار عدم القرينة جزء من المقتضى؛ وذلك لا يجوز. 

قلت: لما بيا أن التأئير والتأثر والاقتضاء أمور اعتبارية» والموثر - ها 
هنا - معرف الشيء الكائن» وهذه القرائن وإعدامها جزء من المقتضى المعرف 
والأولى أن يقال: الامر الوارد بعد الحظر - إما أن يتنارول عين الفعل الذي 
كان محظور إلى الآن: كالامر بالخروج عن الحبس بعد أن كان الخروج 
محظورا. أو يتناول فعلاً متضنا للقول الذي كان محظورا: كالامر بدخول 
المكتب بعد أن كان محبوساً في البيت. 

والارل - أيضا - على قسمين؛ لان حظر ذلك الفعل - إما أن يكون 
عارفا طارئا على المقتضي لورود الامر بفعل» أر لا يكون كذلك فهذه أقام 
اة . 

أحدها: إن يتناول (۲) عين الفعل الذي کان محظوراء ولم يکن طارئا 
على فيام المقتضى لوررد الأمر - فها هنا - لا ينيد الوحوب» لاحتمال أن يكون 
مراد الآمر بيان زوال الحظر: كما في قوله - تمعالى -: طوإذا حللتم 
فاصطادو!)(۳). 

وثانيها: أن يتناول فعلاً يتضمن فعل المحظور: كما في قول الوالد لولده 
- بعد أن حبسه وحظر عليه الخروج - ”ادخل المكتب» أو أخرج إلى 
المكتب“ وها هنا ينيد الوجوب» لدلالة الصيغة دلالة قوية على تعلق الارادة 
والطلب بدخول المكتب» ولولا ذلك وكان قصده بيان زوال حظر الخروج 
لاقتص على قوله ”أخرج؟. 


أجاب الاصنهاني عن هذا: بان ذلك من باب المعارضق فمن أدعاها فعليه اليان. انظر: الكاشف 
ص .۵٤‏ 

۲- في المخطوطة "يتنا". 

۳- الآية ۲ من سورة المائدة. والاية في المخطرطة ”فإذا“ وهو خطا. 


(۳۷۹ 


وثاها: أن يتناول عين الفعل الذي كان محظوراء لكن كان عارفاً 
وطارئ) على قيام القت لوز الامر بالفعل: كما أمر الحائض والنضساء 
بالصلاة بعد انقضاء عذرهماء فها هنا - أيضاً - ينيد الوجوب لان المفتضى 
لورود الأمر بالصلاة في حقهما قائم دائماء وهو العقل والبلوغ وسائر شروط 
التكليف» وإنما امتنع الورود لطريان السبب العارض» وإذا زال ذلك السبب 
ورد الأامر الدال على قيام الطلب الجازم المتعلق بالنعل. 


(ry) 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة السادسة : في أن مطلق الأمر لايفيد الفور....» إلى 
آخره(,). 

أقول: 

الوجه الأرل(۲): ضعيف؛ لأنه لما اعترف بأن الأمر ورد عندما كان المراد 
منه الفور بخصوصه وورد عندما كان المراد منه() التراخي بخصوصه فلو 
جعلناه حقيقة في القدر المشترك(؛) فاستعمال اللفظ الموضوع للقدر المشترك 
في تلك الخصوصة» إن كان بطريق الحقيقة: لزم الاشتراك فيكون اللفظ مشتركا 
بين خصوص الفور» وخصوص التراخي» والقدر المشترك بينهماء وإن كان بطريق 
المجاز: كان المراد خصرص الفور وخصوص (.) التراخي» فكيف يندفع 
الاشتراك أو المجازء وذلك: لان استعمال اللفظ الموضوع للمعنى الكلي في 
بعض جزئيانه خاصة يكون بطريق المجاز»ء لا بطريق الحقيقة وقد اعترف 


تة المسالة: *... قالت الحنيفة: إنه يفيد النور. وتال قائلون: إنه يفيد التراخي. وقالت 
الواقفية: إنه مشترك بين الفور» والترخي. والحق: أنه موضوع لطلب النعلء وهو: القدر 
المشترك بين طلب الفنعل على النور» وبين طلبه على التراخي» من غير أن يكون في اللفظ 
إشعار بخصوص کرنه فور أو تراخيا". انظر: المحصول ٠٠/۲‏ وانظر تفصيل هذا ونسبه 
الاتوال إلى أصحابها والاستدلال لكل قول في: المعتمد ٠١/١‏ التبصرة ص۲ البرهان ۴1/١‏ 
المستصفى ٩/١‏ الاحكام ۲ منهاج الوصول بشرح البدخشي ۸/۲ الابهاج ۵۸/١‏ نهاية 
السول ۲/١1۸ء‏ الاحكام لابين حزم ۴۷٠/۳‏ العدة ۸1/١‏ روفة الناظر مع شرح نزهة الخاطر 
۳ المردة ص٤۲؛‏ البعلى صا أصرل السرخسي ٠٠/١‏ كشف الاسرار ٠٤/١‏ شرح مرقاة 
الوعول ص۳۸٠‏ التقرير والتحير ٥/١‏ مختصر اين الحاحب وشرح العضد ۸۳/۲ منتاح 
الومول ص٩۰۴‏ شرح تقح النصول ص۳۸ نشر البنود .٤١/١‏ 

أي: من الوجوه التي استدل بها المصنف على أن الامر موضوع لطلب الفعل مطلقا سواء على 
النور أو التراخي. انظر: المحصول ٠١/۲‏ وحاصل هذا الوجه: أن الامر قد يرد على النور 
تارة ومع التراخي أخرى فيكون حقيقة في القدر المشترك وهو طلب الفعلء ولا يدل على 
كل واحد من القسمين بالحقيقق لعدم اللزوم ولا بالمجاز والاشتراك لانهما خلاف الأصل. 

٣‏ لفظة "منه" إضافة من عندي. 

۽ بداية لوحة ٤١‏ _ ب. 

١‏ ني المخطوطة ”خصوص" بدون الواو. 


(vA 


المولف بهذا - حيث قال -: "لو كانت صغة الأمر موضوعة للترجيح: لما أمكن 
جعله مجازاً في الوجوب“(,). 

بل أخرجه - أيضا - عن كونه مجازآء فها هنا كيف جعل ذلك ننس 
الحقيقة؟(). 

فلن قال: إذا كان اللنظ موضرعا للقدر المشترك بين صور كثيرة: كان 
اللنظ دالا على الكل بالتواطو وهذا مثل: الحيوان بالنسبة إلى أنواعه 
والانسان بالنسبة إلى أصنافه وآحاده فإطلاق اللفظ وإرادة الأتواع والآحاد لا 
يكون بطريق المجاز» بل بطريق الحقيفة. 

فإن الامر لو ورد بإحضار الناس كلهم أو بإعطائهم جميعاء فدلالة اللنظ 
على هذا المعنى بطريق الحقيقة وإن اندرج فيه كل الأصناف والافراد. 

رأيضا فإنك قد ذكرت فيما سبق أن إرادة المجامع في قوله - تعالى -: 
إأر لامستم الساء)(م)» إنما هو بطريق الحقيقة ويدل عليه بطريق التواطؤ؛ 
وها هنا تجعله مجازاً في مثل ذلك» وهذا تناقض. 

قلت: اللفظ الموضوع لمعنى كلي: إما أن يستعمل عاماء أو مطلقاً 
منكراًء أو مطلقا معرفا. 

فإن استعمل عاما مقترنا بما يوجبه عمومه: فهو يتنارل کل لأفراد على 
طريق الحقيقة لانه تناولها من حيث هي أنواعه وآحاده مثل: أن نحكم() 


انظر: المحصرل ۱۹/۲. 

-٣‏ نقل كل من القراني والأمنهاني كلام النقشراني هذا بالمعنى» وأحاب عنه القرافي: بمنع إرادة 
خصوص النور وخصوص التراخي من اللنظ وإنما بادلة خارجحية من إجماع وغيره وإلا لزم 
الاشتراك بعين ما ذكرتم. أما الأمنهاني نقد عقب عليه بقرله: لا نلم هذاء لان الاستعمال في 
هاتين الصورتين بطريق التواطو بإزاء القدر المشترك بينهما.ء ثم بعد ذلك أورد على نضه 
أسئلة وأجاب عنهاء والكل فاسد مختل جدا. انظر: النفائس ۳/۲-ب الكاشف ص٤٠‏ تحقيق 
إبراهيم نورین. 

۳ الآية ٤۳‏ من سورة الساء. 

- ني المخطوطة "الحكم“. 


(۳۷۹( 


على کل حيوان» أو كل إنسان بلفظ يوجب التعيم. 

وأما إن استعمله مطلقا منکرا أو معرفاء فإن لم یرد به فردا خاصاء أو 
نوعا خاصا - بان يقول: ”اعط فقيرا درهما“ ولم يخصص بفقیر دون فقير» ولا 
بدرهم دون درهم» وكذلك أن يقال: ”أطعم الطعام للفقير“ ولم يرد الخصروص 
أملاء بل مراده الجنس» فهو - أيطاً - أراد بلنظه حقيقته. 

وأما إن أراد بلفظ العام بعض الأنواع أو الأفراد على الخصرص» 
وأراد بالمنكر فردآ مخصوصاء وكذلك في المعرف فهو متجوز استعمل اللنظ 
في غير موضوعه» لانه استعمله فيما تركب من المسمى وغيره. 

فإن الانسان يتاألف من الحيوان وغيره في الاعتبار الذهني الذي به تعتبر 
دلالات الالفاظ على مسمياتهاء فيكون مجازاً من باب إطلاق الكلي على جزأيه 
المخصرص» وقد علمت أن ذلك مجاز. 

وأما لفظ الملاسة فلا شك أنه كلي ينطبق على كل ملامس بالتواطو - 
سواء کان مجامعاء أو لم يكن؛ فمتى ذكر الملامس بلفظ يوجب عمومه أو علق 
على المسمى حكم: ثبت ذلك الحكم لكل فرد بطريق الحقيقة» لأنه تناوله بجهة 
التواطؤ (,) - كما إذا قال: ”اعط كل فقير“ أو قال: ”إن رأيت فقيرا اعطه 
درا“ أو قال: ”إن تحرمتم بالصلاة فاذكروا الله“ فهذا لا يختص بتحريمه 
ولا يكون متجوزا في كلامه» وأما إذا خمص التحريمة ببعض أنواعها - وهي 
التحريمة الخاصة بالصلاة المخصوصة - فها هنا صار المتكلم متجوزا. 

فمن قال من العلماء بوجوب التيمم على كل ملامس» لان الحكم إنما هو 
بطريق المجاز» بل هو بطريق الحقيقة(؟)» لان اللفظ إنما يتناوله بالتواطو 


-١‏ في المخطوطة التواطيء*. 
٣‏ هكذا وردت العبارة مع أن ما بعد "بل" يناتض ما قبلها. 


(r۸) 


واندرج في إرادة المتكلم من حيث هو ملامس؛ لا من حيث هو() مجامع؛ 
فذلك متجوز» وحمل اللفنظ على مجازه. 

وأما من أراد نصرة قوله: ”بان كل ملامس لو كان مراد من النص: لزم 
الجمع بين الحقيقة والمجاز“ فهو ذاهل عما ذكرنا من الاعتبار الفاصل المميز. 
وکیف ولو کان الامر كما ذكره» فكل من أطلق عاما وأراد به: العموم فقد جع 
بين المجاز والحقيقة. هذا هو التحقيق. 

ويعلم من هذا: أن صيغة الأمر لو كانت لمسمى الطلب المشترك بين 
النور والتراخي: لكان استعمالها في خصوص الفور» وكذا خصوص التراخي 
على سبيل التجوز. 

أو يقال: إنه مشترك بين المعاني الثلائت وكيف ما كان فلا يندفع 
الاشتراك والمجاز. 

والوجه الثاني (م) - أيضا -: ضعف لانا إذا قلنا: إن الصغة عند 
تجردها تفيد الفور» غاية ما يلزم في الكلام الذي ذكره: إما التوكيد» وإما 
استعمال اللفظ في المعنى المجازي مع التصريح بالقرينةه وكل واحد منهما 
حسن. 

وأما الوجه الثالث(م): فضيف لإن مراد أهل اللغة بكلامهم: أنهما 
يشتر کان في کون کل واحد منهما كلاما تامأ يحسن السكوت عليه ويفترقان 
بالخبرية والآمرية وما يلزم كل واحد. 

ولا يجوز أن یکون مرادهم هو: أنهما لا يفترقان إلا في كون أحدهما 


بداية لوحة 14٦‏ 

۲ أي: من الوحوه التي تين إن مطلتق الأمر للقدر المشترك بين الطلب على الور أو التراخيء 
فانظر: المحصول ١/١‏ وحاصله: أنه يحسن من اليد أن يقول: *افمل الفعل الفلاني في 
الحال أر غدا“ ولر كان انعل“ يفيد النورء لكان الأول تكراراء رالثاني نتفا. 

۳ حاصل هذا الوجه: أن أهل اللغة لم يغرقوا بين افعل“ وبين ”يفعل* إلا أن الأارل أمر» والثاني 
خبر. انظر: المحصرل ۱۹/۲. 


.(۳۸۱( 


المعاني» ضرورة افتراتهما في معان( ,) كثيرة وراء ذلك: 

فالخبر يحتمل الصدق والكذب. والخبر يضاف إلى الماضي والحال 
رالستقبل ويقسم إليهاء والخبر لا يكون مركا من اسمين» أو اسم وفعل. والامر 
ليس كذلك. فشبت أنهم ما أرادوا إلا افتراقهما في الخبرية وما يلزمهاء والآمرية 
وما یلزمها. 

وإذا كان كذلك - فلم قلت: إن اقتضاء الفعل على الفور ليس من جبلة 
لوازم صيخة الأمر؟ وهو ابتداء التزاع(). 

وأا الوجه الرابع(م): فضعيف؛ لأنا لا نسلم أن الامر قدر مشترك بين 
الامر بالشيء على الفورء وبين الأمر به على التراخي. 

قوله: *الامر بالشيء - على التراخي - أمر مع قيد كونه على 
التراخي“. 

قلنا: لا نسلم آنه أمر بطريق الحقيقة» بل هو شه بقول القائل: ”لفظل) 
الفرس حقيقة في القدر المشترك بين النرس المخلوق - الذي هو حيوان - 
وبين الفرس المصوع من الجص(ء)» لان كل واحد منهما فرس مع قيد(» 
فیکون فرساأ؟. 


وكما أن - ها هنا - يطلق على النرس المعمول اسم الفرس بطريق 
المجازء كذلك إطلاق اسم الامر على التراخيء إنما هو بطريق المجاز. 


-١‏ في المخطوطة "معاني*. 

۲ وقد اعترض الأمنهاني على هذا الوجه باعتراضين. انيهما هذا الذي ذكره النقشواني. انظر: 
الكاشف ص ٦-۵‏ تحقيق إبراعيم نورين. 

٣‏ حاصل هذا الوجه: أن أهل اللغة قالوا: ”افعل“ أمرء والامر قدر مشترك بين الأمر بالشيء على 
الفررء وبين الامر به على التراخي. انظر: المحصول ۹۲/۲. 

»- "لفظ" زياده من نقل الأمنهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف ص۷٠.‏ 

-٠‏ في الكاشف ”الحصى؟. 


٦‏ ني الكاشف "فيده“. 


(rar) 


وأا الامل المقتضي لكون الاطلاتات بطريق الحقيقة فيعارض(١)‏ ما 
ذكرنا من لزوم الاشتراك لو جعل الأمر حقيقة في التراخي» وفي القدر 
المشترك وفي الفور على ما ذكرنا. 

وهذا الوجه قريب من الوجه الأول(۲). 

والمختار: أن صنة الامر إذا تجردت عن جميع القرائن اللنظية 
والحالية: اتتضت الامتثال على النور وما نب إلى الشافعي - رضي الله عنه 
- بانه لا إشعار للصغة بالنور والتراخي» فمرجوع عنه. 

وقد صرح بأولوية الابتدار إلى الامتثال في الواجب الموسع الذي 
یقدر وقته وزمانه بدلیل خارج» ملا منه إلى مقتضى الميغة فني الصيغة 
المجردة عن القرائن أولى(م). 

والذيل) يدل على اقتضاء الصيغة النور وجوه: 

أولها: أن اليد لو أمر عبده بفعل عارياً(.) عن جميع القرائنء ثم 
مضى زمان الامكان» ولم يأت به حن من السيد أن يعاتبه() على ذلك 
ویعلل: بانه لم يشل ما أمر به. 


في الكاشف ص۷٦‏ فيعارفه". 

وحواب هذا الذي ذكره يعلم مما ذكر في الجواب عن السزال على الوجه الأولء وذلك: لأن 
الذي جمله للقدر المشترك لم بجعله مشتركا بين القدر المشترك وبين الغور؛ وبين التراخي؛ 
فلا يلزمه الاشتراك ولا المجاز. انظر: الكاشف ص۷٠٠‏ 

م عقب الامنهاني على ذلك بتوله: هذا ما قاله وهو فاسد نقل واستدلالء أما فاد نقلف فلما 
نقلناه من كلام النضلاء العارفين بمذاهب الناس في أصول الفقه فإنهم صرحرا بان ذلك مذهب 
الشائعي - رضي الله عنه -؛ ولم يتل أحد من الجماعة إن الشافعي - رضي الله عله - 
رجحم عن هذا المذهب رأقاويل الشانمي التديمة والجديدة في الفروع رالأصول محفوظة عند 
العلماء المحققين. انظر: الكاشف ص۸٠٠‏ 

»- نتل الأصنهاني كلام النقشواني بنصه وعلق عليه بقوله: هذا ما ذكره ماحب التلخيص لنصرة 
القائلين باتتضاء المصيغة النور» وحمي ما تمك به مندفع. انظر: الكاشف ص۳۷٠‏ 

م بداية لوحة تلم ب. 


٠‏ في الکاشف ص۳۷٠‏ "يماتبه“. 


(rar) 


ولو لم يكن الأمر مقتضا للفور» بل لطلب الفعل المأمور(ي) فقط أو 
كان مشتركا بين الفور والتراخي لما حسن» ولكان للعبد أن يعتذر: باأنك 
أمرتني بالانيان فقط وما أخللت به مطلقاء وأنا عازم على الاتيان به( أو 
يقول: طلبت الأمر إجمالاً ولم تبين ذلك ولما كان العذر باطلاه دل على 
اقتضاء المغة الفور(م). 

وثانيها: لو جاز التأخير من حيث الصغة: فإما أن يجوز ذلك أبداء أر 
إلى حد» لا سيل إلى الثانيء لان النورية إذا خرحت عن مفهوم الصيغة فليس 
لها إشعار بزمان آخر؛ ولا سيل إلى الأاولء لان ذلك يقدح في وحوب الفنعل. 

فلئن قال: لم لا يجوز التراخي إلى حيث يغلب على ظنه أنه لو لم 
یات به فاته؟ 

قلت: أما أولاً: فإنه من يموت فجاة أو يقتل مغافصه(»)» أو يسقط عليه 
حائط وجب أن لا يتحقق الوجوب في حقهم. 

وأما ثاناً: فلأن هذا لا يستفاد من دلالة الصغة أما بالمطابقة والتضمن 
فظاهر؛ وأما بالالتزا» فلأن(.) شرطها اللزوم الذهني» وهو متف - ها هنا -» 
لان خطران هذا المعنى بالبال ليس بواجب عند سماع صيغة الأمر» فلا تكون 
الدلالة التزامة. 

وثالثها: أن أوامر الشرع لا تنضط بخيالات المكلفين رظنونهم. 

فإن قلت: لم لا يجوز أن يقال: لا يجوز له التأخير عن الحال إلا إلى 
بدل؟ وهو أن يعزم انه يؤخر عن الحالء لكن ياني به في ثاني الحال» وهكذا 
إلى أن يأتي بالفعل فيخرج عن عهدة الامر بالكليت ولو مات قبل الاتيان 


١‏ ”المامور" إفافة من الكاشف. 

.٠۴۷ص لفظة ”به“ زيادة من الكاشف‎ ٣ 

۳ أجاب الاعفهاني عن الوحه الأول بالمنع والمعارضة بالمثل. فانظر: الكاشف ص٤٠.‏ 

؛- جاء - في لان العرب ١1/۷‏ -: ”غافص الرحل مخانصة“: أخذه على غرة فركبه بمساءة*. 
-٠‏ في الكاشف ص1۳۸ وردت العبارة هكذا: ”فلافتقاره إلى الملزوم الذهني“. 


(FA) 


بالفعلء وبعد الاتيان بالعزم» فلا يكون عاصاء ولو مات قبل أن يأتي بواحد 
منهما مع إمكان الاتيان مات عاصا. ) 

قلنا: أما أولاً: فلأن هذا لا يكون واجبا معيناء بل مخيراء لان الخروج 
عن العهدة: إما بالاتيان بالفعل على الفور» أو بالعزم في(؛) الفورء والاتيان 
بالفعل في ثاني الحالء أو الاتيان بالعزم في الحال فقط. 

وأما ثان): فلأن التخيير بين البدل والمبدل لا نقتضيه الصيغة ولو ثبت 
فإنما يثبت بدليل من خارج وكلامنا في مقتضى الصغة عند انفرادهاء 

وأما ثالثا: لو صح ما قلتم: من جواز التأخير بشرط(؟) البدلء فقد 
ساعدتم على اقتضاء الصيغة الفورية لأنه لو لم يأت بالفعلء ولا بالعزم على 
النعل عصى عندكم» بقي التزاع في أن المامور شيء معين أو مخير؛ فلا يكون 
النزاع في النورية(م). 

الثالث: اتنقوا على أن الشرع لو قال: ”إذا جاء غد(؛) صم“ صار 
العبد مأموراً بالصوم عند مجيء الغد» ولا يجوز التأخير» ولو لم تكن الصيغة 
مقتضة للفور: لما كان الامر كذلك لأن المعلق - ها هنا - على الشرط إنما هو 
الأمر» وصرورة المخاطب مأموراء وذلك لا يقتضي سوى نحقق الأمر عند مجيء 
غد(ه). 

فلئن قال: وجد في هذا التعليق ما يعين الوقت مقارنا للصيغة» فإن ذكر 
الغد تعيين لوقت الانيان بالمأمور به فصار كما إذا قال: ”صم إذا جاء غد“. 


-١‏ هكذا ني المخطوطة وني الكاشف ص۳۹٦:‏ *على“. 

۲- في الكاشف ”يسقط". 

۳ قال الأامنهاني - في الكاشف ص٠‏ -: الوجه الثاني هو الذي ذكره المصنف قي المتن وأجاب 
عنه. أما ما ذكره في فساد کون العزم بدل فلا یلزمنا جوابه لانا لا نختار كون العزم بدلا 

)- في المخطوطة *غدآا“ بالنعف وهو خلاف قواعد العربية. 

م جوایه ‏ كما في الكاشف ص٠٠‏ -: أن وقت الامتثال قد تعين ني الصيغة المذكورةت وأجاب 
عه القرافي: بان الفورية جحاءت من غير الامرء لان السبب والشرط بمعنى واحد عند أثمة 
العربية. انظر: النغائس ۳/۲-ب. 


(FA) 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثامنة: في الأمر المقيد بعدد ....» إلى أخره(,). 

أقول: 

أولاً: لم يعين محل الخلاف فلا تكون الحجة مصادفة له(٢).‏ 

وثانيها: أن المخالفين في هذه المسالة» هم القائلون بالمفهوم(٣)٠‏ ولهم 
شروط (؛) معدودة في دلالة تخصص العدد بالذكر على نفي الحكم عما عدا 
فالاحتجاج بانتفاء ذلك عن مطلق العدد لا يكون مصادقا لمحل الخلاف(يم). 

وثالثها: أن ما ذكره من صور التخلف لا نافي ما تدعونه: کالعام 


- تمام المسالة: *... فلنبحث أن الحكم المعلق بعدد - هل يدل على حكم ما زاد عليه وما نقص 
عنه أم لا؟!! والذي اختاره المصنف أن قمر الحكم على العدد لا يدل على نفيه عما زاد أو 
نقص إلا بدليل منفصل. نانظر: استدلال المصنف لقوله والتمثيل له وانظر أيفا حجة المخالف 
من السنة والاجماع والرد عليها في: المحصول .٦/۲‏ رانظر المسالة بالتفصل ني: المعتمد 
البرهان /۸» النخول ٠٠۹‏ الوصول لابن برهان ٠٠٠١/١‏ منتهى السول ص٤۷‏ 
الكاشف ص۸۷ تحقيق إبراهيم نورين؛ غاية الوصول ص۳۹٠‏ إرشاد الفنحول صا۸ العدة 
۳ التمهيد ۹۷/۲ روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر ۳/۲ المسودة ص۸١۳‏ مختصر 
الروضة ص۲۷٠‏ الاحكام لابن حزم ۸۸۷/۲ تير التحرير ٠٠/١‏ فواتح الرحموت .٤١١/١‏ 

۲ أجاب الامفهاني عن هذا الاشكال: بانه مرح بالنتيجة اللازمة عن دليله فقال: "ثبت أن قصر 
الحكم على العدد لا يدل على نفيه عما زاد أو نقص إلا لدليل منفصل“ ومن ذلك ينهم محل 
التزاع» بيد أن التصريح بمحل التزاع في أول المسالة أولىء انظر: الكاشف ص۲٠‏ 

٣‏ المفهوم هو: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطقء وهو نوعان: 

أحدهما: منهوم الموافقة وهو: فهم غير المنطوق به من المنطوت به بدلالة سياق الكلام ومقصوده. 

والثاني: مفهوم المخالغة - وهو المقصود هنا - ومعناه: الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على 
نفي الحكم عما عداه. ويسبى بالمفهوم وبدليل الخطاب. انظر: الستصفى ٠0/١‏ جمع 
الجوامع وشرحه ٠۲٠/١‏ تيسير التحرير ا/» روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر ٠٠٠/١‏ 
شرح الکوکب المنیر 4۸/۳ البرهان 44۹/۱ شرح اللمع 4۲۸/۱ إرشاد النحول ص۷۹. 

»- انظر: شروط العمل بالمنهوم في التالي: شرح الكوكب المنير 4۸۹/۳ متاح الومول صا 
إ[رشاد النحول ص۷۹. 

۾ أحاب الاصنهاني عن الاعتراض الثاني: بان الذي يقدح في دليل المصنف بيان أن التخلف في 
تلك الصرر لمانعم مخصوص» والمعترض لم يفعل ذلك ثم لا نسلم أن ما ذكره يدل على أن 
التخلف لماضع؛ ولو سلمنا ذلك فالدليل تام انظر: الكاشف ص۲٠.‏ 


(AAD 


المخصرص(,)). 

ورابعها: قوله(م): إذا كان العدد الناقص علة لعدم أمر» كان العدد 
الزائد(م) - أيضا - علة“ غير مطرد(ى). 

فإن أداء الركعتين عن فرض الصح علة للاإجزاء» ولعدم وحوب 
الاعادة(,) والقضاء()» ولعدم البقاء في العهدة. 

ولو أتى بالزيادة يجب عليه الاعادة أو القضاء»وفيكون باقيا في عهدة 
الأمر(ب). 

وكذا استعمال الانسان قدرا من الدراء أو الغذاء في الكيف والكم 
علة لحفظ الصحة عليه وعدم حدوث الامراض» ثم لو زاد في كيفيته أو كميته 
زيادة بالافراطءمرض ونظير ذلك كثير(,) وكذا نقول: حظر الله - نعالى - 


١‏ قال الأمفهاني ‏ ني الجواب عن الاعتراض الثالث - ما ملخص: إن ما ذكره إما أن يجمله 
منعا» أو معارضق والكل مندنع؛ اما إذا جعله منعاً نقد بينا وجه المانات وإن جعله معارضة 
LL‏ عليه نهو فاسد لانه إما أن يقول: مفهوم العمدد حجة قيا على العام المخصرص؛ وإما 
أن يتىس ذلك على كون العام حجة فما عدا مور التخصيص, نيكرن ذلك تاا للمفهوم على 
المنطوق» وهو باطل؛ إذا منعنا جريان القياس في اللغات وإذا لم ننعه فهذا النوع من 
القياس قاسد لانه فياس مع الفارق. انظر: الکاشف ص .٠۹۳‏ 

.1۸/۲ تقل معناه. انظر: المحصرل‎ ٣ 

۳ في المخطوطة *الناتص“ والتصريب من نقل الاصفهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف ص۷٠٠‏ 

4- أحاب الأامنهاني عن الاشكال الرابع: بان ما قاله الصف غير ما اورده المعترض. انظر: 
الكاشف ص .٠۹۳‏ 

م الاعادة لغة: من أعدت الشيء إذا رددته ثان)ً. وفي الاصطلاح: فمل الشيء مرة أخرى. انظر: 
الصاح المنير 4۳٦/۲‏ روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر ٠۸/١‏ 

- القضاء في اللغة: الفراغ والانهاء والأداء. رني الامطلاح: فعل الواجب خارج الوقت المقدر 
له شرعاً. انظر: مختار المحاح ص۰۲۴ شرح الکوکب المنیر ٠۳٣۳/۱‏ 

ب دفع الامغهاني ما أورده النقشواني من النقض باداء الركعتين عن فرض الصح: بانا لو سلمنا 
أنه علة للاجزاء ولغيره لكن تلك الزيادة لا تقدح في الأاحكام لانه إذا أنى بالركمتين لا 
يتعرض للعدد» ريأتي بالتسليم بعد النراغ من الركعتين ثم ياتي بما نبقى من الركعات فقد 
ترتبت هذه الاحكام على إداء الرکعتین. انظر: الکاشف ص۹۳٠‏ 

۸- دقع الامنهاني النقتض بالدراء رالغذاء: بانا ندعي أن الانيان بالزائد لا يقدح في موحب 


الناتص؛ إذا لم يكن الزائد موجب) لجنس ما يطاد مرجب الناقص. وبهذا القيد اندفع النقض ے 


(۳۸۹) 


علينا الافتصار في جلد الزاني على الشانين» ولم يجب أن يحظر علينا الاقتصار 
على المائة بل أوجب» الاقتصار على المائة(,). 

فلئن قال: مورد النقض يكفيه الموافقة بين الزائد والناقص في حكم ماء 
لان خصمه يدعي المخالفة بينهما في جميع الأحكا» فما ذكر من الأمثلة غنية 
عن دعوی الاطراد. 

قلت: خصمه(۲) ليس يدعي المخالفة بين الزائد والناقص في كل حك 
بل يدعي أن مجموع ما يتعلق بعدد معين من الأاحكام فالدليل يقتضي نفي ذلك 
المجموع عن الزائد والناقص إظهار! لفائدة التخصيص(ء). | 

فالله - تعالى - أوجب علينا جلد الزاني مائة» معناه(») يتضمن: أنه 
حظر علينا الاقتصار على ما درن المائةه وحظر(,م) الزائد - أيضا - على هذا 
العدد» ومجموع هذه الأحكام مخصرص بالمائة لا يوجد في الناقص ولا في 
الزائد. 

وكذلك () لما أوجب في الصح أداء ركعتين» وعلق بهما الثواب 


المذكور. انظر: الكاشف ص٤۹٠.‏ 

١‏ علق الأمفهاني على هذا بقوله: وأما حديث حرمة الاقتصار على الشانين» ووحوب الاتتصار 
على المائة فقد تبه المعترض لجوايه وهو قوله: مورد النقض يكفه الموافقة بين الزائد 
والتاقص... إلخ. انظر المرجع السابق. 

۲ في المخطوطة "خصم“ وما أثبته من الکاشف سا٠‏ 

٣‏ نقل كلام اللقشواني هذا الامنهاني ثم أجحاب عنه: بان الكلام مع من يدعي أن تخصص الشيء 
بالعدد يدل على المخالفة ني حميع الاحكام نإن كان ما ذكره المعترض مذهبا له فليس 
البحث مع وكثيرا ما يسلك هذا المعترض هذا المسلك إذا عجز عن الاعتراض على 
الدليل الدال على فاد مذهب من المذاهب» يختار مذه) غير الذي تصدينا إلافساده ثم 
يعترض على الدليل فيقول: دليلكم لا يدل على فاد هذا المذهب الذي ابتدعه واختاره 
وربما تعسف ونسب المذهب الذي انفرد باختياره إلى من تقدمه من الخصوم في المسالت 
وذلك عدول عن التحقيق وخروج عن المواب. انظر: الكاشف صهها٠.‏ 

۽ في الكاشف ص٦‏ ”ومعناه“. 

م بداية لوحة ۷ ب. 

٠‏ في الكاشف وردت العبارة كذا: ”فكذلك إذا أوجب الله تعالى ‏ علينا...*. 


(۳۹۰ ( 


والعقاب(,) والخروج عن عهدة الأمر. 
وهذا المعنى لا يوجد في الزائد ولا في(؟) الناقص» وعلى هذا المثال 
في سائر الصور» وعلى هذا فليس في جميع ما أورده نقضاً ماء يرد على هذا 
وقد اتفقنا(٣)‏ على أن تخلف المدلول عن الأمارات لا يقدح في دلالة 
الأمارة(»). 


وأما ما ذكره في الجواب عن الاحتجاجين المذكورين - من جهة 
المخالف(,) - فضيف. 

أما الأرل: فلوجهين: 

أحدهما: أن الحكم في اللنة معلق بالشرط وقد ساعد على أن الحكم 
المعلتق بالشرط يجب عدمه عند عدم الشرط فلا يمكنه إنكار ذلك فكيف 
اشتغل بدفع ما أثبته()؟! 

بل كان الأولى أن يقول - ها هنا -: إنما دل تفي الحكم عما عدا 


”والمقاب" زيادة من الكاشف. 

۲- ”ني“ إضافة من الكاشف ص۲٠‏ 

٣‏ عبارة وقد اتفقنا“ إضافة من الكاشف. 

>- علق الأامنهاني على قوله: ”وقد اتفقنا على أن تخلف...“ إلخ فقال ما حاصله: المدعي للأمارة 
إن أدعى ثبرت موجبهاء نالتخلف قادح نيه على رأي المحققين القائلين: بأن العلل الشرعية 
أمارات. وإن ادعى دلالة الأمارة على موجبها - بمعنى: أن تجريد النظر إلى الأمارة وفقطع 
النظر عن معارضهاء ينيد غلبة الظن بثبرت موجبها ‏ فهذا کلام شاذه غیر آنا ننع کون 
التخصص بالمدد» يوجحب غلبة الظن بانتفاء الحكم عن العدد الزائد عليه والناقص عنه. انظر: 
الكاشف ص١٠.‏ 

ه- استدل الفخر الرازي لمن يقول: بان الأمر المقيد بعدد يدل على نفي الحكم عما عداه بالسنة 
والاحماع. أما اة فهي: أن الله - تعالى - لما قال: إن تستغر لهم سبعين مره فلن بغر 
الله لھم4 قال - عليه الملاة والسلام -: ”رالله لأزيدن على السعين“ نعقل: أن الحكم 
منني عن الزيادة. وأما الاجماع نهو: أن الامة عقلت من تحديد جلد القاذف بالثمانين نفي 
الزيادة. انظر: المحصرل .٠۲۴/۲‏ 

٠۷ص في المخطوطة "ما أيشته“ وما أثبته من الكاشف‎ -٠ 


)۳۹1( 


لضرورة كون(؛) العدد المخموص شرطاء وقد ثبت أن الحكم المعلق بالشرط(؟) 
يجب انتفاوه عند انتفاء الشرط(م). 

لكن لو ذكر هذا الجواب» لورد عليه الاشكال من وجه آخر - وهو أن 
يقال له: إذا كان هذا العدد شرطاً يجب حصول الجزاء عند وجوده ولا شك 
أن هذا العدد(») موجود في الزائد عليه فيجب أن يكون حكم الزائد مثل 
حكم السبعين. 

وإنما قلنا: إنه يجب وجود الجزاء عند وجود الشرط؛ لان من نقل عنهم 
وحوب انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط فهم أهل العربية» فلم أوجبوا نزول 
الجزاء عند وجوب الشرط بل النقل عنهم في هذا أظهر وأشهر(م). 

ومن هذا ينقدح(١)‏ الاشكال في السالة التي قررها سابقا(ب) - ونعلم 
منه: أن الدلالة على نفي الحكم عما عدا المذكور ينشا من عموم کون الحكم 
مقيد بالصفة لا من خصوص |دخال "إن" فيه(). 


١‏ "كون“ إضافة من الكاشف. 

۲~ في الكاشف "على الشرط“. 

۳- ني الكاشف "ذلك الشرط؟. 

- من عبارة "العدد شرطاً“ إلى هنا لم يرد ني متن المخطوطة وأثبته الناسخ في الهامش. 

٠‏ عقب الاصنهاني على هذا بقرله: اعلم إنما ذكره مندفع» وذلك: لانه لر أجاب بما ذكره 
المعترض وهو: قوله لخّ: "لازيدن على السبعين“ بناء على منهوم الشرط لا على مفهوم المد 
لتوجحه عليه الإشكال الذي أورده المعترض وهو: أنه إذا زاد على السبعين - والسبعون 
موجحود في الزوائد على السبعين -: لزم عدم المغفرة عند عدم الزيادة على السبعين» وذلك 
خلاف مرحوه ير فلهذا لم يجب الممنف با ذكره المعترض. انظر: الكاشف ص۸٠.‏ 

¬٦‏ في الكاشف يتر ع“ 

بد وهي: أن الامر المعلق؛ أو الخبر على شيء بكلمة إن“ عدم عند عدم ذلك الشيء. انظر: 
المحصرل .٠١/۲‏ 

۸ علق الاصفهاني على قوله: "ومن هذا ينقدح الاشكال...“ إلخ نقال ما حاصله: لم يذكر المعترض 
على ذلك دلیک بل هو مجرد دعوى كيف وآن الذي ذكره إن توجه فهر يرد على القاعدة 
المتفق عليها وهو: أن التعليق يدل على وجحوب نزول الجزاء عند وجود الشرط ولا يرد على 
محل النراع ولا على اختيار المصنف: من دلالة عدم الشرط على عدم المشروط. انظر: 


الكاشف س۸٦‏ 


(۳۹۲( 


والوجه الثاني - وهو قوله(): ”فلعل النبي بث جوز حصول المغضرة لو 
زاد“ ليس بجواب عن المعارضة بل تقرير لهاء وذلك: لان النبي بكر لما علم 
عدم جواز المغضرة عند الاستغفار بسبعين(؟) مرة إلاخبار الله عنه وجوز عند 
الزيادة فحكم بأن حكم الزيادة مغاير لحكم السبعين وأن الحكم المخصرص 
بالسبعين منفي عن الزائد عليه(م). 

والجواب عن الثاني ) - أيضا - ضيف لان قوله: *النفي إنما عقل 
بالبقاء على حكم الاصل“ ليس جواباء بل هو - أيضا نقرير؛ لانهم لما علموا 
ارتقاع الحكم الأصلي في الشمانين: فهموا أن حكم ما عداه يكون بخلاقه. 

أما الناقص عن الشانين؛ بأن(,) لا يجوز الاقتصار عليه. 


وأما في الزائدء فلأنه لم يرتفع فيه حكم البقاء على الأصلء فهو عين ما 
يدعونه» لا انه یخالف ما يدعونه(). 


۽ أي: في الجواب عن الدليل الأرل للمخالنين فانظر: المحصول ۰۲۲٤/۲‏ وأول كلامه: أن تعليق 
الحكم على السبعين كما لا ينفيه عن الزائد: نكذا لا يوجبه... وتمام كلامه: على السبعين؛ 
نلذلك قال ما قال“. 

۲- في المخطوطة *سبعين“ رالشت من الكاشف. 

م أجاب الأمنهاني عن هذا الإاشكال: بأنا لو سلما حميع ما قاله المعترض في هذا الوجه فلا 
يلزم من ذلك إلا انه كان للمصضف جواب آخر عن حجة الخصم لم يذكره على أنا لا نسلم 
أنه لما جوز المغفرة عند الزيادة على البعين» كان ذلك لكونه نهم من أن المعلق على عدد 
يجب نفيه عما عدا بل ذلك لرجاء أصل المغفرة من كرم الله - تعالى - ورحمته لا لانتفاء 
العمدد المعلق عليه عدم المغضرة نقد تين أن ذلك جواب وليس بقرير. انظر: الكاشف 
صس1۹۸۔ ) 

آي فى الجواب عن دليل الخصم الثاني وهو الاجماع. فانظر: المحصول .٠٠٠/۲‏ 

,- في الكاشف *فبان“. 

٠‏ لم يعجب الأمفهاني هذا الاعتراض - حيث قال: قوله: الجواب عن الوجه الثاني نقرير وليس 
جواباء فاسد حداء وبيان فاده آنه إما إن يدعي أن ذلك ينهم من إيجاب الثمائين أو من 
غيرهماء والأارل هو محل التزاع نهو ممادرة على المطلوب والاني ممنوع» وبتقرير تسليمه 
فلا يجديه نفعاء فإنه ليس ذلك بمتنازع فيه والثالث محال لا وجود لہ - ھا هنا جزماء 
نقد تبین فاد جمیع ما ذکره هذا المعترض. انظر الکاشف ص۹۸٠‏ 


(۳۹۳( 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة العاشرة: في الأمر المقيد بالصفة...» إلى آخحره(). 

أقول: 

أهم المهمات الكشف عن محل النزاع - فنقول : 

القائل بالمفهوم لا يدعي أن هذه الدلالة قطعيةء بل هي من الامارت 
ولا يشبت لها الحكم مطلقاء بل عندما لا تعارضه دلالة المنطوق(؟)ء وإن تعارض 
دليلان صلح المفهوم مرححاً. ولا يدعي أن هذه الدلالة وضعية(۴) ويدل عليه 
اللفظ بالمطابقةء بل هي دلالة التزامية. 

وأيضا لا يذهب إلى أن التقييد بأي صفة كانت يقتضي ذلك بل لذلك 
شروط من جملتها: أن لا يكون الحكم متنع الثبوت في غير تلك الصورة كما 
في قوله - تعالی -0): ولا تكرهوا فتيانكم على البغاء إن أردن تحصنا(ه) 
فإنهن إذا لم يردن التحصين يمتنع إكراههن على البغاء(,). 


وأن لا یکون التخصيص - أيضا - جاريا مجرى الغالب» كما في قوله - 


١‏ تمام المسالة: *... وهو كقوله: ”زكوا عن الغنم السائمة". واختلفنوا في أنه هل يدل ذلك على 
أنه لا زكاة في غير السائة؟ الحق: أنه لا يدل وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله -ء واختيار 
ابن سريج؛ والقاضي أبي بكر؛ وإمام الحرمين؛ والغزالي» وتول جمهور المعتزلة. وذهب 
الشانمي والأشعري - رضي الله عنهما - ومعظم الفقهاء منا: إلى أنه يدل. انظر: المحصول 
.TA/Y‏ 

۴ دلالة المنطوق هو: ما دل عليه اللفظ في محل النطق. انظر: مختصر ابن الحاحب وشرح العضد 
7١‏ حمع الجوامع وشرحه المحلى ١/٠۳٣ء‏ شرح الكوكب المنير ۷۳/۳). 

۴ قال البناني في حاشيته :۲٤١/١‏ ”قولهم ‏ أي في تعريف المفهوم -: لا في محل النطق إشارة 
إلى أن الدلالة في المفهوم ليست وضعيق بل انتقالية فإن الذهن يتقل من تحريم التافيف 
مثلا إلى تحريم الضرب بطريق الايماء والتنييه بالاول على الاني٠.‏ 

>- الآية ۳۳ من سورة النور. والاية في المخطوطة "ولا تكره“ وهو خطا. 

٠‏ بداية لوحة 1۸ء 

- البغاء هو: الفجور مأخوذ من بغت المرأة تبغي بغاء بالكسر والمد أي فجرت والجمع بغايا 
وهو وصف مختص بالمرأة ولا يقال للرحل بَغي. انظر: المصباح المنير .٠۷/١‏ 


(r۹4) 


تعالى -: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق)(٠)‏ لأنهم إنما كانوا يقتلون خشية 
الإملاق غالاء بل في الكل» إذ بدون تلك الخشية كانت المحبة الجبلية مانعة 
من القتل. 

كما في قوله لړ يما امرأة نكحت نضها بغير إذن وليها فتكاحها 
باطل“(۲). 

ومنها: أن لا يكون التخصيص بمجرد الاسم بل بالصفة التي شانها 
ملاحية أن تكون علة للحكم أو مظنة للعلةء أو شرطا. 

وإذا عرفت هذا: فنختار من قسمي الترديد الذي ذكر(م)» القسم الثاني 
وهو: أن اللنظ يدل عليه بمعناه وهو دلالة الالتزا» لكن المعتبر في هذه 
الدلالة إنما هو الملازمة الذهنية درن الخارجية. 


وقد حصل الاعتراف بهذاء فلم قلتم: إن الملازمة الذهنية غير حاصلة؟!! 


الآية ۳١‏ من سررة الاسراء. 

هذا الحديث روته أم المؤمنين عائشة - رفي الله عنها - مرفوعاء وأخرجه الدارقطني ني 
کتاب اللنكاح ۳ وأخرجه الترمذي في كتاب النكاح؛ باب ما جاء لا تکاح ]لا بولي Aft‏ 
مع تحفة الأحوذي رقال: حديث حسن؛ وأخرجه الدارمي ني كتاب التكاح» باب النهي عن 
النكاح بغير ولي ٣‏ واخرحه ابو داود في کتاب النکاج باب في الولي ۸/٩‏ مع عون 
المعبود» وأخرجه ابن ماحة في کتاب النکاح؛ باب لا نکاح إلا بولي ٠/۱‏ واخرجه ابو دارد 
الطيالسي في کتاب النکاح» باب وله ب ”لا نكاح إلا بولي“ ٠٠/١‏ رأخرجه الحاكم في 
المستدرك ۱۹۸/۲ كتاب النكاح» باب أيما امرأة نكحت... إلخ وقال: هذا حديث محيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجام وأخرحه الامام أحمد ني مصنده ٤۷/١‏ مع الفتح الرباني كتاب 
النكاح؛ باب لا نکاح إلا بوليء وأخرجه الطحاري ني کتابه شرح معاني ایاٹار ۷/۳ کتاب 
النكاح؛ باب النكاح بغير ولي عصة وذكر هذا الحديث ابن حجر ني تلخیص الحیر ۱۷۹/۳ 
وأفاض في تخریجه. وانظر ني تخریج هذا الحديث: المنتقی من أحادیث الاحکام ص۴۹٠‏ 
نفب الراية 0۸4/۳ مقدمة ابن الملاح ص۲٠٠‏ التعليق المغني على الدارتطني ۳/۳. 

۳ أي: في الوجه الاول من الوجره التي استدل بها الضف على أن الامر المقيد بالمفة لا يدل 
على نضي الحكم عما عداه وهو: أن الخطاب المقيد بالصفة لو دل على أن ما عداه يخالنه 
لدل عليه: إما بلنظه أو بمعنا لكنه لم يدل عليه من الوجهين؛ نوحب إن لایدل عليه اعلا 
انظر: المحصرل .٠۳۰/۲‏ 


(۳۹۰( 


وظاهر أنها حاصلةء لان عند ذكر السائمة(,) تحظر المعلوفة بالبال لا محالت 
وإثبات الحكم لأاحدهما يقتضي في الذهن نميه عن الآخرء كما إذ قال القائل: 
”أكرم الرجال الطوال“ يتادر الذهن إلى سلب هذا الحكم عن القصار. 

وأما قوله(؟) - في جواب السوال -: ”إنه لو دل عليه - ظاهرا - 
كان صرفه إلى سائر الوجوه مخالفة للظاهر“ فضعيف» إذ لو صح هذا لزم نفي 
الدلالة عن جميمع العمومات البخصصة؛ بل سائر الادلة التي ترك مدلولاتها 
لمعارض في بعض الصور. 

وقول - في معارضته -: لو لم يثبت ما ذكرنا من الدلالة: لما ثبت دلالة 
الظواهر المتروكة أملاً لان صرفها إلى غير مدلولاتها ترك للظاهر(م). 

وأما الوجه الثاني ()): فضعيف - أيضا - لوجهين: 

أحدهما: أنه يدعي انتفاء الدلالة في هذه المورة التي يدعيهاء أو يدعي 
ثبوت الحكم فها على خلاف مقتضى هذه الدلالة والارل: ممنوع في حميع 
الصورء بل ربما تتتفي الدلالة في الصور التي استناهاء ومن جملة تلك الصور 
النهي عن قتل الأرلادء وانتفاء الدلالة في هذه الصور لا يقدح فيما يدعيه» وفي 
غير أمثال هذه الصورء فعدم الدلالة ممنوع. 

والثاني: مسلم» لكن بينا أن ثبرت الحكم على خلاف مقتضى الدلالة له 


.٠٠٤/١ السائمة مأخوذ من سامت الماشية إذا رعت. انظر: الأاساس‎ -١ 

۲ انظر: المحصول ۲۳٠/۲‏ وأول كلامه: "تعليق الحكم على الومف لا يدل على انتفائه عن غيره 
ألبتةت أما قطعاً فلما سامت وأما ظاهرآ فلأنه... وآخر كلامه: والامل عدم ذلك: وهذا القدر 
كاف في حصرل ظن تساوي هذه الاحتمالات". 

-٣‏ نقل الأصفهاني كلام النقشواني هذاء وتعقبه بقول: وهذا كلام حسن؛ واعلم أن هذا الدليل في 
المتن ليس له انسياق طيعي إلى المطلوب وقد أعطيناء ذلك الانسياق الطبيعي في نقديرنا 
له. انظر: الكاشف ص۷۲۳ تحقیق إبراهیم نورین۔ 

)- وهو: أن الامر المقيد بالمغة تارة يرد مع انتفاء الحكم عن غير المذكور وهو متفق عليه وتارة 
مع ثبوته فيه كقوله تعالى: (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملان) ثم لا يجوز تنلهم لغير الاملاق. 
وقال - تعالى - في قتل الصيد -: إومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) ثم 
إن قتله خطا يلزمه الجزاء أيطاً. انظر: المحصرل ۴۳۹/۲. 


(۳۹۹( 


يقدح في الدلالة. 

والوجه الثاني: أن نقول بموجبه لاتا لا ندعي دلالة هذا اللفظ دلالة 
وضعية على نفي الحكم عن غير حتى يرد علينا ذلك بل نقول: اللفظ يدل 
بالوضع والمطابقة على القدر المشترك وهو ثبوت الحكم في المذكور» ولكنه 
بالالتزام يدل على نفيه عن غيره ودلالة الالتزام ليست وضعية محضة؛ بل هي 
تابعة لدلالة المطابقة عقلية لكن بتوسط الوضع. 

على أن التخلف في هاتين الصورتين غير وارد لأنهما ليستا من صور 
النزاع. أما فقتل الأرلادء فلما ذكرناء وأما قتل الصيد - فقال بعض النقهاء: 
تخصيص المتعمد(,) بالذكر - ها هنا -» لأنه كان يتوهم أن من قتل الصيد 
متعمدأًء يبطل إحرامه إذا كان محرما ولا يتدارك ذلك فالاية رافعة لذلك 
الوهم» وحصر حكم ذلك في الثل من النعم» لان ذكر الجزاء بقاء التعقيب 
يوجب حصر الحكم(۲) فيه. 

وأما الوجه الثالث(م) - فقول: لا نسلم أن كل صورتين مختلفتين لا 
يلزم من ثبوت الحكم في إحداهما ثبوته في الاخری؛ أو لا() يلزم من ثبوته 
في إحداهما عدمه في الأخرى(م). 

بل کل صورتین مختلفتین - بالتعیین - مشتركتين في معنى» يثبت الحكم 


في المخطوطة *المتعهد“ وهو تحريف. 

٣‏ بداية لوحة ۸ ب. 

ج هو: أن ثبرت الحكم ني إحدى الصررتين لا ا الحكم في المرر الاخرى رالاخبار 
عن ثبوت ذلك الحكم في إحدى الصورتين لا يلزمه الإإخبار عنه في الصورة الاخرى فإذن: 
الاخبار عن ثبوت الحكم في إحدى المورتين لا يدل على حال الصورة الاخرى ثبونا وعدما. 
انظر: المحصول ۲۳۷/۲. 

هكذا ني المخطوطة رني نقل الأمنهاني عن النقشواني ”ولا يلزم“ انظر: الكاشف ص۷۳ 

ه- عقب الاصنهاني على ذلك بقوله: "ما أورده عاحب التلخيص لا يرد على المصف لأنه يدعي 
انه لا امتناع عقل ني اشتراك مورتين مختلفتين في الحكم ولا في اختلانهماء فإن كل شيئين 
مختلفين يجوز اشتراكهما في حكم واحد ويجوز اختلانهما فيه نظرا إلى ذاتهماء والقطية 
بديهية» وجاحدها مكابر لما علم بالضرورة. انظر: الکاشف ص١۷.‏ 


)۳۹۷( 


في إحداهما على مقتضى ذلك المعنى؛ يلزم ثبوته في الصورة الأاخرى(): 
كالاشياء الستة(؟) المذكورة في الربا(٣)»‏ لزم من تحريم الربا فيهاء تحريمه في 
غيرهاء وكل صورة بهذه المثابة فإن الصور التي ما نص الشارع عليها في الحكم 
كثيرة» وهي مغايرة للصور التي نص عليهاء ثم إن الحكم في بعض هذه الصور 
صار مستلزما للحكم في البعض الآخرء وكذلك قد يكون الحكم في بعض الصور 
يستلزم عدم ذلك الحكم في صورة أخرى؛ وذلك في كل صورتين اختلفتا في 
شرط ذلك الحكم. 

وقد ساعد الموءلف على هذا حيث(؛): بين أن الحكم المعلق بشرط 
يدل على نفيه عما عدا تلك الصورة. 

وإذا كان كذلك: فكيف نلم له هذه(,) الدعوى؟!! 

راما إن خمص الدعوی بالبعض - بان يقول: يىکن فرض صورتین لا 
يكون الحكم في إحداهما مستلزما للحكم وعدمه() في الصورة الأخرى» فذلك 


علق الأمتنهاني على فوله: کل صورتین مختلفتین.. إلخ فقال: هذا غير وارد على المدعي؛ فإن 
المدعى عدم الاستلزام عقلاء وجواز الاننكاك بمقتضى العقل ثابت في هذه المورة - أيضا - 
غاية ما في الباب أن الدليل الظني دل على وقوع أحد الجائزين عقلا وبعين ما ذكرنا 
اندفع ما أورده على الاخبار» فإنه يجوز أن يكون اللإخبار عن حكم شيء دالا على حكم غيره. 
انظر: الكاشف ص١٤۷.‏ 

٣‏ الواردة في حديث عبادة بن المامت فال: تال رسول الله ي *الذهب بالذمب رالنطة 
بلطت والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح مثا بمثلء سواء بسواء 
يد بيده فإذا اختلفت الاحناس فبيعوا كيف شيم إذا كان يدا بيد“ اخرحه عنه مسلم في 
محيحه ٠١/١‏ بشرح النووي كتاب المساتاة والمزارعة باب الرباء وأخرجه أحمد في مسنده 
مع الفتح الرباني كتاب البيوع بواب الربا. 

۴ الربا لعة: الزياده مأخوذ من ربا الشيء يربو إذا زاد. وشرعا: فضل أحد المتجانسين على 
الأاخر من مال بلا عوض- انظر: المحاح ۴۴٠/١‏ المغرب ۳۸/١‏ النهاية في غريب الحديث 
۳ تسين الحقائق ۸/٤‏ حاشية ابن عابدین ۸/١‏ الکافي 1۳۳/۲. 

.٠ه/۲ انظر: المحصرل‎ ٤ 

-٠‏ في المخطوطة "هذا* وما أثبته من الكاشف. 

-٠‏ في الكاشف ار لعدمه“. 


(۳۹۸) 


نسلمه» ولکن لا يلزم من هذه مرامه فإنا لا ندعي(٠)‏ هذه الدلالة والاستلزام 
في کل موضع. 

وأما قوله(؛): ”لا يمتنع في العقل كذا وكذا...“ فإن عنى به: أن العقل 
ابتداء من غير أن ينظر في دليل» أو شرط أو خصوصية أحكام هذه الصرر لا 
يحكم بشي ويجوز الاشتراك والاختلاف على السواء فهذا مسلم ولكن 
هذا (+) إمكان ذهنيء رلا يلزم منه الامكان في الخارج» لان الذهن أول(؛) 
حكمه - في غير البديهيات - تجويز(ه) الطرفين» لكن(٠)‏ بعد النظر في الإدلة 
والبراهين يزول ذلك الامكان والتجويز» ويجزم بوجوب أحد الطرفين لا محالة 
في بعض الأشياء وبالامتناع في البعض؛ وبالامكان في البعض. 

وإن عنى به: أن العقل يحكم: بان ذلك جائز في الخارج»؛ فهو ممنوع؛ 
وقد ذكرنا أنه ليس كذلك(ب). 

رالوجه الثاني - نقول (»): ما معنى قولك: *إن الإخبار عن إحدى 
الصورتين لا يلزمه الإخبار عن الأخرى*. 

أو تعني(») به: أن من تلفظ بالاخبار عن حكم صورة» یمکن أن لا يتلنظ 
بالاخبار عن الصورة الأخرى بشيء. 

أو تعني به: أنه لا يلزممًإخباره عن حكم إحدى الصورتين دلالة تدل 


في الکاشف "فانه لا يدعي" 

۲ انظر: المحصرل ۲۳۸/۲ ونص كلامه: "أن ثبوت الحكم في إحدى الصررتين لا يلزمه الحكم في 
الصورة الاخرى بوتا وعدما لاله لا يمتنم في العقل اشتراك الصورتين المختلفتين ني بعض 
الإاحكام". 

م ”هذا“ ساقطة من متن المخطوطةء وأثبتها الناسخ في الهامش. 

-٤‏ في الكاشف ص٤۷۳‏ "ني أول“. 

م في الكاشف ”يجوز كل واحد من الطرفين". 

- في الكاشف ”ولكن". 

ب هذا هو الوجه الاول من الاشكال على هذا الرجه. 

E‏ الكاشف ص٣۷۳‏ ”هو أن نقول“. 

al 


)۳۹۹( 


على حکم الصررة الأخرى من جهة(,). 

والأاول (۲) مسلم؛ فإنا لا ندعي أن من نطق بإيجاب الزكاة في السائمة 
فقد نطق بعدم الاإيجاب في المعلونة» ولا من نطق بحرمة الربا في البره نطق(م) 
بحرمة الربا في الدخن والأرز. 

والثاني نوع فإن جميع الاحكام الستنبطة من الصورة المنصرمة 
كذلك؛ فإن الاخبار حصل عن حكم بعض الصورء» ودل على حكم غيره من جهته 
فهذا مما لا يمكن إنكاره()). 

والثالث: أنه بعد أن طول عاد حاصل كلامه إلى أن إحدى الصررتين 
مخالفة للأخرى في بعض الوجوه والمختلفان لا يجب اشتراكهما في الحكم 
والعلم بذلك ضروري؛ فلا يلزم من الاخبار عن إحداهما الاإخبار عن الاخرى 
وضاع التعرض لما تقدم. 

الرابع: أن هذا منقوض بالحكم المعلق على شيء بحرف ”إن“ فإنه 
قرر (,) - هناك -: ”بان ذلك يدل على عدم ذلك الحكم عند اتتفاء ذلك 
الشرط“ مع أن هذا الدليل قائم في تلك الصورة بل الدليل الذي ذكره في 
الوجه الثاني منقرض في تلك الصررة(.). 


الخامس: أن هذا منقوض بدليل الاقتضاء(ب)» وهو: دلالة حرمة التأفيف 


-١‏ ني الكاشف "جهته". 

." في الكاشف الأول‎ ٣ 

۳- ني الكاشف ”أنه نطق*. 

؛- هذا الوجه من الاشكال تقدم جوابه ضمن حواب الوجه الأرل. 

۾ انظر: المحصرل .٠٠٥/۲‏ 

1- دفع الامفهاني هذا النقض: بان غايته أنه لم يستلزمه بحكم العقلء بل العقل جوز انفكاكه 
ليستلزمه بمقتطى دلیل ظني. انظر: الکاشف ص١٤۷.‏ 

ب أي: دلالة الافتضاء وهي: دلالة اللفظ على معنى خارج يتوقف عليه صدقه أو محته الشرعية 
أو العقلية. انظر: أصول السرخسي كشف الاسرار ٠۷٠/١‏ التوضيح مع التلويح ٠۴۷/١‏ 
مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت .۴٣۲/۱‏ 


(¢) 


على حرمة الضرب(,). 

وأما الوجه الرابع (؟): فضيف - أيضا(م) -» لانا لا ندعي إشعار 
مطلق التخصص بالذكر بنفي الحكم عما عدا بل تخصيص الاسم المطلق؛ أو 
العام المذكور محتقا أو مقدراء بمغة مختص ببعض الأفرادء ل هذا التخصص 
e‏ قوله کم: ”زكوا عن الغنم 
السائمة“(»)» فإن اسم الغنم مذكور محققا: وهو إما عام عند من يرى أن الألف 
واللام للاستغراق» أو مطلق. 

ثم إنه رتب الحكم على صفة توجد في بعض بعض أفراد الغنم دون بعض. 

ومثال ما یکون الاسم مذكورا(.) مقدرا: قول القائل: ”زكوا عن(.) 
السائمة“» فإن اسم الماشية(ب) يكون مذكورا مقدراء وكذلك في قول القائل: 
«أكرموا الرجال الطوال؛ رأكرموا الطوال“ ينهم هذا الفرق» فنحن ناعي 
الدلالة في هذا النوع من التخصيص لا مطلقاء وهو الذي يشعر بني الحكم 
عما عدا لأن الحكم لو كان شاملا لجميع أفراد الخنم لكان الاقتصار على ذكر 


- وبدفع النقض بالمعلق على شيء بحرف ”إن“ يندفع أيفا - النقض بدلالة الاتتضاء. 

-٣‏ وهو: لو دل تخصيص الحكم بالصغة على نفيه عما عدا لدل تخصيمه بالاسم على نفيه عما 
عدا لكن التخصيص بالاسم لا يدل على ننه عما عدا فالتخصيص بالمئة وجب آن لا يدل 
على نفيه عما عداه. انظر: المحصرل .۲٣١/۲‏ 

م بداية لوحة ١44‏ 

۽ هذا الحديث بهذا اللغظ لم أعثر عليه. أما معناه فقد جاء ضمن الحديث الطويل الذي ررى 

فيه انس بن مالك - رضي الله عنه - كتاب أبي بكر - رضي الله عنه -؛ وفيه بين أحكام 
الزكاة التي فرضها رسول الله ب والذي أخرجه البخاري في كتاب الزكات باب زكاة الغنم 
لے النتح بلنظ: "وني مدفة الغنم في سائمتها“» واخرجه أبو دارد في كتاب الركات 
باب ني زكاة السائمة ٤۳/٤‏ مع عون المعبود بلفظ: ”وني سائمة الغنم إذا كانت أربعين فنيها 
شاة“ وأخرجه الدارقطني في كتاب الزكات باب زكاة الابل والغنم ١۳/١‏ وانظر في هذا 
الحديث: نصب الراية ٠٠١/۲‏ المنتقى من أحاديث الأحکام ص٣.‏ 

ا الكاشف ص٠۷۳‏ وردت المبارة هكذا: *ومثال ما يكون الاسم مقدر*. 

- في الكاشف "عن الغنم السائمة". 

ب في الكاشف *الائمة". 


)٠۰۱( 


الغنم أولى من التلفظ بتلك الزيادة(,) لان الاتتصار على ذكر الغنم إخبار 
مطابق للحكم والواقع وليس فيه إفهام لغير الواقع؛ لأنه يوهم نقي الحكم عما 
عدا» ولا شك في هذا الايها» وإن اختلفاقالدلالة ويرهم - أيضا - التعليل 
بتلك الصفة» وعلى هذا التقدير كل ذلك غير مطابق للواقع؛ والأصل اشتمال 
کل ما يتلفظ به على فائدټ وخاصة إذا كان المتكلم حكيماء ويلزم من ذلك نفي 
الحكم عما عدا» فالمتكلم لا يتلفظ بمثل هذا التخصص, إلا ومراده() نفي 
الحكم عما عدا ولما صار مبني هذا الاستعمال على هذا المعنىء صار أذهان 
الستمعين مبتدرة إلى فهم هذا المعنى من هذا النمط(م) من الكلا» لمن له 
ذوق سليم» وطبع مستقيم؛ وخاصة إذا كان عرب بالجبلة» لان هذا التخصص 
وإن کان شاملا لسائر اللغات» لكن طباع المرب إلى فهم معاني أوزان الكلام 
وأنواع تركيهاء أقرب وأشد مناسبة» فلا يقاس بهم غيرهم. والقول بالمنهوم 
منقول عن علماء العربية المعتبرين كالشافعي وأبي عيدة(؛) والاصمعي(,)» 
وخلاف غيرهم من العجم المذكورين لا يوازي ذلك. 

وأما النقض بقولنا: ”زيد الطويل“ فذلك من جملة صور الخلاف لأن 
زید وإن کان عالما(») والعلم لیس له افراد» لکن السمی بزید کثیرون» وذکر 


١‏ علق الاصفهاني على هذا الاشكال: بان حاصله يعود إلى ذكر صورة المسالةه ثم بعد ذكرها 
يشرع في نقرير أن التخصص بمثل هذه الصفة لابد له من فائدة ولا نائدة سوى نني الحكم 
عما عدا وهذه معارضة في حكم هذه المسالة۔ انظر: الكاشف ص١)٤۷.‏ 

-٣‏ في المخطوطة ”مراد“. 

۳ النمط: التوع والمذهب والطريقة يقال: ما عنده بط من العلم أي: نوع منه. انظر: الاساس 
100/۲« 

هو: ابو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري النحوي ولد سنة ١اا‏ ولم أقف على تاريخ 
وفات من مولفاته: غريب الحديث. له ترحمة في: معجم الأدباء ٤/14‏ تاريخ الأدباء ص٠۷‏ 
النجوم الزاهرة .1۸٤/۲‏ 

وُت هو: عبد الملك ين قريب بن عبد الملك بن علي بن أحمع الباملي البصري» كان رحمه الله 
إا في اللخة والنحوء نوني بالبصرة سنة ۷ه له ترحمة في: إنباه الرواة ٠۹۷/۲‏ وفيات 
الاعبان ٠۷/۳‏ النهرست ص!۲ى مرآة الجنان .٠٤/۲‏ 

هكذا في المخطوطةء ولعله ”علما*. 


e) 


الطول ميزه عن الباقين؛ فصار زيد في شل هذا الكلام کالمتواطيء الذي له 
أفراد» فتخصص الطويل بالذكر ينني الحكم عن زيد القصر. 


(tr) 


قال - رحمه الله -' 

«احتج المخالف بوجوه ...» إلى آخره(). 

أقول: 

نختار الوجه الأول (۲) ونقرره - فإن الوجهين الآخرين ذكرهما المحققون 
ليان منشا هذه الدلالةه وسبب الاستعمال لهذه الفنائدة لا يكون حجة مستقلة - 
فنقول: أولاً(م) إثبات الدلالة في العرف مقدمة(؛) لاثبات هذه الدلالة في اللغة 
- كما ذكره المؤلف - غير مستقيم لوجهين: 

أحدهما: أن عكس هذا أولى؛ فإنه يجب حمل كلام الشارع(.) على 
الحقائق الشرعية ثم على الحقائق العرفية» فإن لم يوجد شيء من ذلك يحمل 
على الحقائق اللغوية آخر المراتب: فلا يليق أن يجعل الوضع العرفي وسيلة 
إلى الوضع اللغوي» بل إذا ثبت الوضع العرفي كفانا ذلك في الحمل عليه 
بل لو قال: يفيد() ذلك في العرف فينيده في الشرع لان الاصل عدم النقل من 
العرف إلى حقيقة أخرى» كان(ب) مستقيما(»). 


.۲١/۲ انظر: النص في المحصول‎ -١ 

٣‏ حاصل هذا الوجه ‏ كما في المحصرل : أن تعليق الحكم بالصغة يفيد ني العرف: فيه عما 
عدا لان القائل إذا قال: اإلانسان الطويل لا يطيرء واليهودي الميت لا يبمر“ ضحك منه 
وقيل: إذا كان القصير لا يطير» والبيت المسلم لا يبصر» فأي نائدة للتقييد بالطويل 
واليهودي؟!ء؛ وإذا كان في العرف كذلك وجب أن يكون ني أمل اللغة كذلك وإلا لزم 
النقتل» وهو خلاف الامل. 

۳ كلمة *اأول“ لم ترد في نقل الاصغهاني عن النقشواني» ويبدو لي أنها زائدة في المخطوطة. 
انظر: الكاشف صا١۷‏ تحقيق إبراهيم نورين. 

»- في الكاشف ”بمقدمة في إثبات*. 

٠ه‏ زاد في الكاشف كلمة ”أولا“ بعد كلمة "الشارع*. 

- في الكاشف صا ذلك يفيد“. 

ب بداية لوحة ۹م ب. 

۸- لم یرتض الاصنهاني هذا الاشكال حيث قال ما ملخصه: لم قلت: إنه يلزم من وحوب حمل كلام 
الشارع على الحقيقة الشرعية ثم على العرفية ثم على اللغويت أن لا يكون الوضع العرفي 
وسيلة إلى الوضع اللغوي؟ وأي مانع يمنع من ذلك؟!! وقوله ني الاعتراض ‏ لا يليق أن= 


(4) 


الثاني: أنا لا ندعي وضع هذا اللفظ في اللغة إافادة هذا المعنى؛ وإنما 
ندعي استفادتها() من الدلالة الالتزامية وينشا ذلك من جهة المستمعين(۲) من 
آهل تلك اللغة» فتكون هذه الدلالة بعد الوضع عقلبة عرفة لا لغويةه فمتى 
أثبتنا هذه الدلالة في العرف فقد تم مرامنا(م). 

والثالان المذكوران من السلم الطويل؛ واليهودي ايت فالامر كما 
نقله فإن أهل العرف - يتعجبون من هذا الكلا» ويعدون ذلك هجرا(؛) من 
الكلا» والتقييد بالطويل واليهودي خال) عن الفائدة ولذلك يعللون في خلوه 
عن النائدة :أئ القصير - أيضا - لا يطيرء والسلم الميت(,) - أيضا - لا 

ففهموا أن فائدة التقيد هي: نفي الحكم عما عدا المذكورء فإذا كان 
ثبوت الحكم فيما عدا المذكور واضحاء استهجنوا التقييد» وعدوه زوراً. 

وکذا قوله: ”بان ضحکهم» لاه بیان للواضحات“(). 

قلت: تعليلهم يشعر بان هذا إخفاء الواضحات لأن عدم طيران القصير 
من الواضحات» وهو یخفیه بکلام یدل على أنه یطیر» ولانه لو اتتصر على قوله: 
”الانسان لا يطير» والميت لا يبصر“ كان بيان للواضحات» ومع هذا لا يتعجبون 
من هذاء ولا يضحكون مثل ضحكهم وتعجبهم من الأرل» ويعللون بثل ما عللوا 
به الأرل» وكل ذلك يقتضي ما ذكرنا من الدلالة من المتبادرات إلى أفهام أهل 


= يجعل... إلخ لا معنى له إذ كونه وسيلة إليه ظاهر من الاصل الافي للنغيير. انظر: الكاشف 
ص۳٦۷‏ 

في الکاشف ص۲٦۷‏ "استفادتهما". 

۲ في الكاشف ”المتعمقين* وهو أنسب. 

م أجاب الأمفهاني عن اعتراض ماحب التلخيص هذا فقال: لا نسلم آنا إذا أثبتنا هذه الدلالة 
في العرف نقد تم مرامنا» وهذا: لان مرامنا إثبات تلك الدلالة لق نلا يكني ثبوتها عرف فقط. 
انظر: الكاشف ص۳٠۷.‏ 

)- الهجر: الهذيان والكلام الذي نيه نحش انظر: الاساس ٠٠/۲‏ 

ه- في البخطوطة "الميتة“ وهو تحريف. 

هذا الكلام للمصنف هر ضمن جرابه عن الدلیل الأول للمخالنین. انظر: المحصرل ۲٤٤-۲٤۳/۲‏ 


و 


العرف(,). 

قوله - في الفرع الثاني -: ”تعليق الحكم على صفة في جنس....“ إلى 
آخره( ۲ ). 

قلنا: الأولى - هاهنا - التنصل؛ ففي فوله: ”في سائمة الننم زکاچ“ ينفي 
الزكاة عن معلوفة الغنم. 

وأما في قوله: ”في السائمة زكاة“ ينفي الزكاة عن المعلوفة في جنس 
المواشي؛ ولا يقتصر على معلوفة الخنمفمدم . 


١‏ هناك اعترافضات أخرى واردة على أدلة المصنف وأجويته عن أدلة المخالفين ني هذه المسالة 
فانظر: التنقیح ۲/۱ا- ٥۷‏ الکاشف ص ۷٠-۷۲۹‏ النفائس ٦/۲‏ ب ۸ب 

٣‏ تمام عيارنه: ... كقوله - عليه الملاة واللام -: "في سائمة الغنم زكاة“ يقتضي نفيه عما عداء 
في ذلك الجنس؛ ولا يقتضي نفيه ني سائر الاجناس. وتال بعض الفقهاء - من أصحاينا -: إنه 
يقتضي نفي الزكاة عن المعلونة ني حميع الاحناس“ فانظر: دليل المصنف وانظر - أيضا ‏ 
دلل المخالف والجواب عنه في: المحصول .٠٠١ ۲٤۲۸/۲‏ 


)۰۹( 


قال - رحمه الله -: 

«امسألة: الأمر بالشيء أمر() بما لا يتم الشيء إلا به...» إلى 
آحره(). 

أقول: 

ما كان مقدمة للمأمور به وشرطا قد يكون مقدور] للمكلف» وقد لا 
يكون فما لا يكون مقدوراًء فالامر بالمشروط إنما يتوجه حال حمصول ذلك الشيء. 

وما الذي یکون مقدوراًء فإن كان ملازما للمشروط في الذهن - بحيث 
أن المكلف حال سماع الامر ينتقل ذمنه إلى ذلك الشيء ويعلم أن الاتيان 
بالمأمور به يمتنع بدون الاتيان بتلك المقدمة -: فها هنا الأمر بالمشروط أمر 
بتلك المقدمة. 

وإن لم یکن ملازم) له كذلك فقد یعلم کون المأامور به متوقنا على 
تلك المقدمة بالعقل: كالحج بالقياس إلى الأفاقي» فإنه يعلم بالعقل أن ذلك 
يتوقف في حقه على قطع السافةء وإنفاق المال. 

وقد يعلم ذلك من جهة الشرع: كتوقف الملاة على الوضوء(م). 

وفي هاتين الصورتين وحوب المقدمة لا يكون ابت بمجرد ذلك الامر» بل 


-١‏ ني المخطوطة مرا“ بالنصب رالتصريب من المحصرل. 

٣‏ تمام المسالة: *... بشرطين» احدهما: أن يكرن الأمر مطلةا. والإخر: أن يكون الشرط مقدرورا 
للمكلف. وقالت الواقفية: إن كانت مقدمة المأمور به سب له: كان إيجاب المسبب إيجاب) 
للسبب لان عند حصرل السبب» يجب السبب فيمتنع أن يوجحب السبب عند انفاق وجود 
البب. أما إذا كانت المقدمة شرطا ‏ فحينئذ -: لا يكون المشروط واجب الحصرل» عند 
حصول الشرط نها هنا لا يكون الأمر بالمشروط أمرا بالشرط: كالملاة مع الوضرء“ انظر: 
المحصول ٠۳۷/۲١‏ وانظر المسالة بشكل أوسع في: المعتمد ٠۲/١‏ البرهان ٠۷/١‏ الستصفى 
۲ الاحكام ۳/١‏ الابهاج ٠۹/‏ حمع الجوامع وشرحه المحلى ٠۹۲/١‏ نهاية السول 
مناهج المقول ١۳۲/١‏ روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر ٠۷/١‏ المسودة صا 
مختصر الطوني ص۰ القراعد والنوائد الأمر لية ص٤‏ شرح الكركب المنير Tov/‏ 
المدخل إلى مذهب الامام أحمد صا“ مختمر ابن الحاحب وشرح العضد »۲٤/‏ شرح تقيح 
النصول ص٣٠٠‏ النفائس 7۷/۲-ب تير التحرير ٠٠٥/۲‏ فواتح الرحموت ٠/١‏ 

۳ الوارد في قول ل: لا صلاة إلا بطهور". 


)y( 


بالمركب من الامر والعقلء أو من الامر والدليل الشرعي أوجب اشتراط 
الوضوء في الصلاة. فيجب أن يقال: إن هذا الأمر غير متوجه على المكلف. 
على کل حال؛ بل حال ما یعرف توقف المامور به على الشيء الذي هو 


شرطه()) و( )مقدمة. 

فلا يكون(ء) الأمر أمرا مطلقاء فلا يخلص عن السؤال الذي أوردنا). 

راما إبطال ما تدعي الواقفية من تقييد توجه الأامر بحال حصول الشرط: 
فبان يلزمهم أجزاء المأمور به لان المامور به قد يكون مركا من أمور لا يلزم 
من وجود بعضها وجود البعض» ولو كان الأمر كما ذكروه: لزم(.) أن يكون 
حصول المأمور به شرطا في توجه الأمر؛ إذ ليس بعض الأجزاء أرلى من بعض» 
فلا يرد الأمر بتحصل الشيء إلا بعد حصوله» وذلك محال؛ إلا أن يقولوا: نحن 
لا نشترط ما ذكرنا إلا في الشيء الذي يكون خارجا عن الماأمور به ولا يكون 
لازنا له ذهناء وعند ذلك يحتج عليهم بما ذكرنا من التقرير. 

ثم إنه فرع على هذه المسالة فرعين(٠)...‏ إلى قوله: في المستقبل 


٠٣ص في المخطوطة "شرط“ وما أثبته من نقل الأمفهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف‎ -١ 
تحقيق إبراهيم نورين.‎ 

۲- في الكاشف ”أو“ بدل *و“. 

-٣‏ زاد في الكاشف ”ذلك“ قبل "الامر". 

»- أجاب الأمفهاني عن هذا السزؤال: بان إيجاب الملاة عقلً يتوتف على معرفة توقف محة 
الملاة على الوضوء أو أن إيجاب الوضوء متوتف على معرفة ذلك التوتف والارل ممنوع» 
لان التكليف بالملاة لا يتوقف على معرفة توقف الملاة على الوضوء قطعأء ولهذا لا يثبت 
اشتراط الوضوء إلا بخطاب آخر. والثاني مسلم»؛ لكنه غير قادح في المدعى؛ لأن المدعى أن 
الامر الارلء هو على كل حالء ولا ندعي ذلك في المقدمة أو الشرط ئم إيجاب الشرط 
نتيجة مقدمتين؛ الأرولى: إيجاب الملا والثانية: اشتراط الوضوء لصحة الصلات وهذا لا 
اختماص له بهذا الدليل. انظر: الكاشف ص4۳_٤٠.‏ 

م بداية لوحة ٠ه‏ ا. 

- همل النقشواني الفرع الثالث وإلا فالفروع المبنية على هذه المألة ثلاث وموضع النقاش 
ني هذا المقام النرع الثاني وهو: إذا اختلطت منكوحة باحنيية. فقال قوم: وحب الكف 
عنهماء لكن الحرام هي الاجنية والمنكوحة حلال. وتال الامام البصنف: هذا باطل» لان 
المراد من الحل رفع الحرج» والجمع بيه وبين التحريم متناقض. فالحق: أنهما حرامان لكن 
الحرمة في إحداهما بعلة كونها أحنبيةت وني الأاخرى بعلة الاشتباه بالاحنية. انظر: المحصرل ے 


(6۸2 


أقول: 

لا نسلم أن الطلاق غير نازل في واحدة منهن. 

قوله( ؛): ”الطلاق شيء متعين فلا ينزل إلا في محل متعين“. 

قلنا: محل الطلاق يجب أن يكون متعينا في نفس الأامر لفل في علمناء 
وأنه كذلك فإن الطلاق نازل» والطلاق الواقع في الخارج لابد وأن يقع في 
محل متعين في نفس الأمر» والدليل على أن الطلاق نازل وجهان: 

أحدهما: أنه وجد مباشرة القادر على التصرف في محل قابل فينفذه ولا 
نفوذ إلا بوقوعه في الخارج منجزاء لانه لم يعلقه على شرط بل أوقعه منجزاء 
فلو لم يقع كما أوقعه لا يكون التصرف نافذا. 

الثاني: لو لم يكن الطلاق نازلا في الخارج: لكانت الزوجية باقية مع 
كل واحدة منهباء ولو كان كذلك» لما أجبر على الطلاق؛ لان الدليل يأبى 
إجبار الانسان المعصوم على إزالة ملكه وخاصة ملك النكاح» وحيث أجبر دل 
على أن الطلاق نازل بإحداهماء ولا يتصور ذلك إلا إذا كانت متعينة في نفس 
الأمر» لكن الاشتباه عندنا. 

فإن قلت: لو كان كذلك لوجب أن لا يكون مخيرا في تعيين المطلقةت 
لأنه يختار المنكوحة للطلاق» والمطلقة للنكاح. 


۲ = 

انظر: المحصول ۳۲۸/۲ وأول كلامه: ما إذا قال لزوجتيه: إحداكما طالق؛ فيحتمل أن يقال: 
بحل وطئهماء لان... وآخر كلامه: فقبل التعيين لا يكون الطلاق نازلا في راحدة منهماء فيكون 
الموحود قبل التعيين ليس الطلانء بل أمرا له ملاحية التأثير في الطلاق عند اتصال البيان 
به. وإذا ثبت أن قبل التعيين لم يوجد الطلاق» وكان الحل موجودآ رجحب القول ببقائف 
نيحل و طؤهما معاً. ومنهم من تال: حرمتا جميعا إلى وقت البيان تغليباً لجانب الحرمة“. 


.)۹( 


قلت: لا تسلم تصور ذلك لان الله - تعالى - عالم من الأزل()) بهذه 
الأاحوال والاختيارات والعدر(م» والدراعي إلى الافعال كلها منه» فامتنع أن 
تحصل فه داعية إلى اختيار المطلقة للنكاح؛ بل لا تحصل داعية التعيين إلا 
على وفق الواقع؛ وكما هو في علم الله - تعالى ٠-‏ وأما المع من الوطلىء 
فليس ذلك على الاطلانء بل إذا وطيء إحداهما بان الطلاق في الأخرى<(م)» 
لان التعيين إليه والظاهر أنه لا يطا المطلقة بل المنكوحة. 

قولە(؛): ”إن الله - تعالى - يعلم الأشياء على ما هي عليه“. 

قلنا: نعم؛ ولكن يعلم الأشياء قبل وقوعها ومع وقوعها وبعد وقوعهاء 
فالله - نعالى - عالم بالنكاح بين الزوجين؛ وبان الزوج يوقع الطلاق بين 
الزوجتين؛ ويقع الطلاق على فلانة منهماء وفيما بعد يعينهاء أو يموت هو ولا 
يعینهاء کل ذلك معلوم له - تعالی ٠-‏ لا تخفی عليه خافية» ودللنا على نزول 
الطلان؛ فلابد من تعيين محل الطلاق. 


فإن قلت: فهل قلت مثل ذلك في الواجب المخير؟ لان الله - تعالى - 
عالم بما ياتي به فیکون الواجب هو في نفس الأمر وفي علم الله لكن ذلك 
قلت: لا شك أن الله - تعالى - عالم بأنه يترك الكلء أو يأتي 
بالبعض؛ وإن أتى فهو يعلم أنه يأتي بأي واحد منها ياتي» لكن الايجاب 


-١‏ أي: القدم. واصل هذا اللفظ "لم يزل“ واختصر إلى ”يزلي“ ثم ابدلت الياء الاولى إلنا 
تخفيفاء فمار *أزلي" انظر: مختار المحاح ص٠.‏ 

۲- القدر: حمع قدرة. 

۴ في المخطوطة *الآخر“. 

»- أي: في حواب السؤال القائل: فإن قلت: لا وجب عليه التعيين؛ والله - تعالى - يعلم ما 
سيعينه فتكون هي المحرمة والمطلقة بعينها في علم الله - تعالى -» وإنما هو مشتبه علينا.. 
وتمام الجواب:.. فلا يعلم غير المتعين متعيناء لان ذلك جهلء وهو في حق الله تعالى _ 
محال؛ بل يعلمه غير متعين في الحال؛ ويعلم أنه في المستقبل سیتعین. انظر: المحصول ۴۲/۲. 


(۰) 


والوحوب بالنسبة إليناء وهناك لم نجد دليلاً يدلنا على تعيين واحد للوجوب 
في ننس الأمر» لان الواجب لم يصر بعد بيانه(٠)»‏ ولا تعلق به شيء يستدعي 
وقوعه في الخارج» حتى نقول: إذا تميز في الخارج» لابد وأن يكون متعيا. 


معين في ننس الامر. 


-١‏ في المخطوطة "بعد ما يأتي به“ وقد موب الناسخ ذلك ني الهامش بما أثبتناه. 


(41( 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثانية: في أن الأمر بالشيء نهي عن ضده...» إلى 
الحره(؛). 

أقول: 

لعله يريد بدلالة الالتزام - ها هنا - معنى أعم مما أراد به في كتاب 
اللغات بل ما يتناول دلالة(؛) التضمن - أيضاً - لان الاصطلاح - في(م) دلالة 
الالتزام - هو: ما يكون اللنظ دالا على لازم المسبى الذي هو خارج عن 
السمى؛ لكن لازم له في الذهن. 

وأما دلالته على الأمور الداخلة في المسمى» فيسمى: دلالة التضمن. 

وها هنا لا شك أن انع من الترك داخل في ماهية الوجوب» فكان 
دلالة الأمر عليه دلالة التضمن؛ دون الالتزا» لكن إن أراد بدلالة الالتزام - ها 
هنا - دلالة اللفظ على كل ما ينفهم من اللفظ غير المسمى - سواء كان داخلاً 
فه» أو خارجاً عنه» صح ما ذکره(؛). 

بقي - ها هنا - أنه معترف: بأن النهي(.) يوجب الانتهاء المستمر في 
جميع الأزمان من ابتداء النهي؛ والانتهاء عن الترك في جميع الازمانء إنما 


تتمة المسالة: ... اعلم: آنا لا نريد بهذا: أن صيغة الامر هي صيخة النهي» بل المراد: أن الامر 
بالشيء دال على الع من نقيضه بطريق الالتزام. وقال حمهور المعتزلة وكثير من أصحابنا: 
إنه ليس كذلك“. انظر: المحصول .۲۳/١‏ ولمعرنة محل الزاع في المسالةت وثمرته 
والاستدلال لكل فريق. انظر: المعتمد ٠٦/١‏ التبصرة ص۹ المنخول صا إرشاد الفحول 
ص۲٠‏ المدة ۳1۸/١‏ التمهيد 47/١‏ المختصر في أمول النقه صا أصول السرخسي 4٤/‏ 
التوضيح لمتن التنقيح ٠۳۸/۲‏ فتح النفار ٠/١‏ أصول النقه الاسلامي .٠۲۸/‏ 

۲- يوحد طمس في المخطوطة وما أبتناه يقتضيه السياق. 

٣‏ بداية لوحة «مب. 

۽ أجاب القرافي عن هذا الاشكال: بان عبارات الامام اختلفت في كتبه فتارة قال: دلالة الالتزام 
خاصة باللازم الخارج عن المسمى؛ وتارة قال: اللازم إما داخل - وهو الجزء - وإما خاري 
وحعل القسمين دلالة الالتزا» فالاحتجاج ‏ ها هنا _ لذلك المذهب الذي قرره في غير 
المحصول. انظر: النفائس ۷۷/۲ب. 

م هکذا وردت العبارة في المخطوطة وفي نقل الاصفهاني عن النقشواني وردت كذا *يعترف بان 
النهي عن الشي.“ انظر: الکاشف ص٥۴٠.‏ تحقيق: |براهيم نورين. 


(e1) 


يتصور بالاتيان في جميع الأزمان. 
فلو كان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن نرك المأمور به يلزم أن يقال: 
يقتضي الأمر الاتيان بالمأمور به دائماء والأمر - عنده(؛) - لا يقتضي التكرار(م) 


فلئن قال: هذا النهي الذي يقتضه الامر لا يقتضي الانتهاء الستمرء بل 
مرة وأحدة. 

قلت: فهذا لا يكون نها حقيقة ولئن سلمنا ذلك لكن لابد وأن يتتهي 
عن الترك المنهي عنه حين ما نهى ٠‏ رلا يتصرر الانتهاء عن الترك إلا بالاتيان 
بالمأمور به فيجب أن يقال: الأامر يقتضي الاتيان بالمأمور به في الحال» فيكون 
الامر مقتضا للفور» وقد أنكر ذلك(٣)‏ ويبعد أن يقال: ينهى عن الشي» ويجوز 
له الايان بالمنهي عنه عقيبه. 

فمن هذا يعلم: إن طالب المأمور به ناه عن تركه فيجب الانتهاء عن 
الترك في الحال؛ فيجب الاتيان في الحالء فيكون الأمر مقتضيا للفور» ويجب 
على المولف أن يعترف به()). 


انظر: المحصرل .٦۲/١‏ 

۲ أجحاب القرافي عن هذا الاعتراض: بان النهي ليس للتكرار عند الصف ولو سلمنا أنه 
للتكرار» لكن القاعدة إن أحكام الحقائق التي تثبت لها حالة الاستقلالء لا يلزم أن نشت لها 
حالة التبعيةه وبمل هذا أجحاب ابن السبكي»؛ أما الامنهاني نقد أجاب عنه: بانا لا نقول: إن 
الامر بالشيء يقتضي النهي - الذي هو صيغة مخموصة دالة على وجوب الانتهاء عن ترك 
المأمور به - وهي نقتضي التكرار كما فهمه مورد الاشكالء بل نقول: إن الاإيجاب ماهية 
مركبة من قيدين» أحدهما: رححان الوجود. والثاني: المع من الترك لأنه يمكن نهم منهوم 
أحد هذين القيدين مع إدراك ماهية الوجوب فقد اندنع الالء لان مورده بناء على أن 
منع الإخلال بالنعل معناه: النهي عن الترك فيكون النهي جزء معنى الايجاب وهذا باطل. 
انظر: النغائس ۷۷/۲ ب الکاشف ص۳۸٩‏ الابهاج .٠۲٠/‏ 

۳ أنظر: المحصرل ۸4/۲. 

۽- جواب هذا: هو ما تقدم في الجواب عن الاعتراض الذي قبله. انظر: النفائس ۷۷/۲-ب. 


(1r) 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثالثة: ليس(,) من شرط الوجوب(») تحقق العقاب على 
تر که(م)...» إلى آخره(؛). 

أقول: 

قوله: ”خلاف للغزالي(,)“ فيه نظر: لاته - رحمه الله - لم يقل: إن 
الواجب هو: الذي يتحقق العقاب على تركه. 

بل قال - في التقسيم في موضع الواجب -: ”هو: المقول فيه افعلوه 
ولا تترکوه“(). 

وقال - في موضع آخر -: ”افتضاء الفعل ربما يكون بالترجيح» فإن 
اقترن بالترجيح إشعار بعقاب على الترك - فهو: الواجب وإلا فهو: الندب“(ب). 

وليس في هذا أنه جعل من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك. 

ثم قوله(») - بعد ذلك -: ”والعجب منه(؛) أنه إنما أورد هذه المسالة 


-١‏ زاد في المحمول "في أنه“ قبل ”لیس؟. 

۲ ”الوحوب" ساقط من المخطرطة وهو من المحصول. 

٣‏ ني المحصرل الترك“. 

»- انظر: المحصول ۳۳۹/۲ وتتمة عبارته: *... هذا هو المختار» وهو تول القاضي أيبي بكر» خلاف 
للغزالي“. 

و هو: محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي» المكنى بابي حامد البلقب بحجة الإسلام 
شافعي المذهبه أشعري العقيده ماحب المؤلفات المفيدة في العلوم العديدة منها: المنخول 
والمستصنى في أصول الفنقه والوجيز والوسيط في الفقه وتهافت الفلاسفة ومعيار العلم 
وإحياء علوم الدين» كانت ولادته في طوس سنة ٤٠١‏ ه ووفانه سنة ٠٠‏ ه. له ترجحمة في: 
طبقات الشافعية للسبكي ٠۹/١‏ وفيات الأعيان ٦/٤‏ النجوم الزاهرة ٠٠/١‏ الفتح المبين ۸/۲. 

۹- انظر: المستصفى .٠٥/١‏ 

ب هذا الكلام للخزالي إنما هو بالمعنى فانظر: المستصفی ۲۷/۱ر .٠١‏ 

۸- ا المصنف. 

-٠‏ في المحصول ”من قول الغزالي“ وقد تبع النقشواني بعض نسخ المحصول. 


(4۹( 


بعد(؛) زيف ما قيل في حد الواجب...“ إلى أخره(م). 

أقول: إنه لم يذكر شيا من هذاء لكنه شرع - بعد أن ذكر في الواجحب 
مانقلناه عنه - في حكاية ما قيل في حد الواجب» وما اعترض به على حدودهم. 

ونقل عن بعضهم: "أنه قال: الواجب هو: الذي يعاقب على تركه... ثم 
قال: وأورد عليه: بأن الواجب قد يعفى عن العقوبة على تركه.... ثم نقل عن 
القاضي بان الواجب هو: الذي يذم على تركه ولم يتعرض(٣)»‏ لأنه مرضي به 
أو ليس بمرض(,)... إلى أن قال: قال القاضي: لو أوجب الله علينا شيئاء ولم 
يتوعد بالعقاب على تركه: لكان واجباء لان الؤجوب بإيجابه لا بالعقاب على 
تركه... ثم - ها هنا - اعترض عليه وقال: هذا فيه نظر: لان الوجوب لا يتقرر 
في حقنا إلا بالترجيح الذي يمنع من الإخلال...“ إلى آخر كلامه(م). 

وكل ذلك يدل على أنه ما ارتضى الحد الذي ذكره القاضي» وأن 
الو جويه - عنده - لا يتقرر إلا بالتوعد بالمقاب على تركه ويجوز أن يتوعد 
ويعفو» لان التوعد هو إشعار الخطاب بذلك» وجاز أن يكون المراد ليس هو 
الحقيقة» كما في العمومات المخصمة» والظواهر المأولةت وهذا كلام حسن لا 
منافضة فيه. 

ومن طالع كلامه: علم أنه لم يذكر شيا مما نسب إليه في هذه المسالة. 
بل نقول: المؤلف هو الذي يرد عليه الاشكال في هذا المقام لأنه قرر(ه) - 


١‏ لنظ المحصرل ”بعد أن زيف*. 

٣‏ تمام كلامه: *... أنه الذي يعاقب على تركه وذكر أن الأولى أن يقال: الواحب هو: الذي يذم 
تارك وهذا منه اعتراف بان الواحب لا يتوقف نقرر ماهيته على العقاب وأنه يكني ني 
تحققه استحقاق الذ) ثم ذكر عقيبه بلا فصل هذه السالة وذكر أن ماهية الوجوب لا تتحقق 
إلا بترحيح النمل على الترك والترحيح لا يحصل إلا بالعقابه ولا شك أنه منافنضة ظاهرة*. 
انظر: المحصول .۳٠/۲‏ 

٣‏ هكذا في المخطوطة ولعله "يعترض". 

؛- *بمرض“ إضافة من عندي لاحل تستقيم العبارة. 

م انظر: المستصفى ١٦٥/١‏ 

.)/۲ انظر: المحصرل‎ -١ 


(t1و(‎ 


قبل هذا(؛) -: أن تارك المأمور به عاص» والعاصي مستحق للعقاب“. 

ثم کل واجب مامور به فتارکه یکون عاصا» ومستحقاً للعقاب» وعلى 
هذا مار استحقاق العقاب على الترك جزء من ماهية الواجب. 

وما ذکره - ها هنا - یخالف هذاء فکان کلامه() متناقضاً(م). 

وأيضا فإنا نقول: عقاب الله له مراتب كثيرة: ومنها الأدنى» ومنها الأكبره 
وأي عذاب تعلق بترك الواجب» صدق عليه أنه متعلتق العقاب. 

وأما الذي ذكره في حد الواحب» فلابد أن ينر بمكروه لأنهم إن 
فسروه بأمر ليس بمكروه فلا يكون الفعل الذي يتعلق هذا الذم بتركه واجبإء 
لانه إذا لم يتعلق بتركه مكروه فلا منع من الاخلال به أصلاً. 

وإن فسروه بمكروه فهو نوع من العقاب» وليس من شرط العذاب 
والعقاب أن يكون بعد الموت في دار الآخرة» بل في الدنيا أنواع من العذاب» 
کما قال - نعالی -: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر4()) 
وهذا العذاب الادنى الذي يرجى به الرجوع» يجب أن يكون في دار الدنيا. 

ثم هذه السالة صارت مندرجة فيما ذكر في حد الواجب فاي فائدة في 
إفرادها بالذكر؟!!(م). 


بداية لوحة اما. 

۲ ”كلامه" إضافة من الكاشف. 

٣‏ أحاب الامفهاني عن هذا اإاشكال: بان المراد بالعقاب أمر مكروم فلا مناقضة وأيفا لا يلزم 
من كون تارك الواحب مستحقا للعقاب أن يكون الاستحقاق جزء من ماهية الترك بل حاز أن 
نكون خاصة له إما لازمة أو غير لازمة. انظر: الكاشف صا0. تحقيق إبراهيم نورين. 

الأية ا٣‏ من سورة السجدة. 

۾ أجاب الاصفهاني عن هذا السزال: بأن النائدة من إفرادها بالذكرء بيان مخالفته للخزالي» وبان 
المناقضة بين كلاميه وإن لم يكن في نفس الامر حقأً. انظر: الكاشف ص۲٠٠.‏ 


(۹( 


قال - رحمه الله -: 

«الوجوب إذا نسخ بقي الجواز ...» إلى آخره(,). 

أقول: 

لكلام الغزالي اتجاه قوي( لأنا لا نسلم(م) أن الامر اقتضى مجموع 
الأمرين؛ لكن الذي يزيل الجزء الواحد منه - وهو الحرج على الترك - لا 
يكون ناسخا(؛) لحكم الأمر بالكلية» بل هو كالمخصص بالقياس إلى اللفظ 
العا ولهذا جاز أن يقترن بالامر مثل ذلك فإن الله لو أمرنا بشيء بصغة 
”افعل“ واقترن بالصغة ما يدل على أنه لا حرج في تركه حملناه على النداب. 

ولو کان هذا نسخا: لما جاز اقترانه به لان الناسخ من شرطه أن یتراخی. 

وإذا علمت ذلك: فسخ الوجوب لا يتصور على هذا الوجه(ء)» إلا 
برفع الجواز. 

فلئن قال: إذا تأخر زرال هذا القيد بعد أن ثبت: كان نسخاء بخلاف ما 
إذا افترن بالامر» ما بقي هذا القيد. 

قلت: بقي النزاع في هذاء ولعل الغزالي لا يسميه(») نسخأء بل يسمى 


تمام المسالة: *... خلان) للغزالي. لنا: أن المقتضي للجواز قائم» والمعارض الموجود لا يملح 
مزيلا» فوجحب بقاء الجواز“. انظر: المحصول ۳٤۲/١‏ رانظر كذلك: النخول ص۹ المستصفنى 
١‏ جمع الجوامع وشرحه المحلى ١۷۳/١‏ نهاية السول ۳۳٠/١‏ شرح تنقيح النصرل ص 
الننائس ۸۲/۲_ب. 

قلت: واعتراض النقشواني - ها هنا - متوجه على الدليل المذكورء وتد اعترض عليه أيفاً 
التبريزي في التنقيح /. 

۲- ني المخطرطة ”ولي“ وما أثبته من نقل الامنهاني عن اللنقشواني. انظر: الكاشف صا۷٠‏ 
تحقیق |براهیم نورین. 

۳ في الكاشف ”نسلم* بالاثبات. 

)- ”ناسحا“ إضافة من الكاشف ص۷۲٠‏ 

م "الوجه" زيادة من الكاشف. 

.٠۷۲ص في المخطوطة *يمي“ رما أثبه من الكاشف‎ -٠ 


(ey) 


بالنسخ: ما يرفع حكم الخطاب السابق بالكليةء ويصر النزاع لفظا(,)» إلا أن 
الغزالي - رحمه الله - ليس يملع من هذا الوجه. 

بل قال: الجواز المرادف للمباح - وهو - ما استوى طرفاه وهذا غير 
داخل في حد الواجب بل الندب أولى أن يجعل جزء من الواجب» ومع ذلك 
لا قائل: بانه إذا نسخ الوجوب يبقى الندب والله أعلم بالمراب(؟). 


-١‏ قال التلمساني في شرح المعالم /۲۹-ب ما ملخمه: "اعلم أن أكثر الباحثين يردون الخلاف 
في هذه المسالة إلى خلاف لفنظي؛ لان المتباحثين فيها لم يتواردوا على مورد واحد فالغزالي 
عنى بالجواز - الذي لا يبقى بعد رفع الوحوب - التخيرء ولا شك في أنه ليس بجزء 
للواحب بل هو قسيمه ومن قال: يبقى؛ لم يعن بالجواز التخييره بل عنى به: رفع الحرج 
ولا شك أنه جزء من الواجب*. 

وقال الامغهاني وابن السبكي: إن الخلاف بين الامامين الغزالي والمصنف خلاف معنوي لا لفظي. 
انظر: الکاشف ص1۷٩‏ الابهاج ٠١/١‏ 

۲- وصف الامنهاني اعتراض النقشواني هذا: بأنه ساقط جدأء وعلل ذلك: بأنه يحيل صورة 
السالت لآن الكلام فيما إذا نسخ الوحوب فالخلاف في بقاء الجواز بعد نخ الوحوب 
وكلام النقشواني يقتضي منع نسخ الوحوبه فكان مندفعا. انظر: الكاشف ص٤۸۷‏ 


(1۸) 


قال - رحمه الله - 

«النظر الثالث() من القسم الثاني من كتاب الأوامر والنواهي(م) 
... إلى قوله: والمفضي إلى المحال محال». 

أقول: 

الكشف عن محل النزاع إنما يتحقق إذا ميزنا بين الممكن(م) الذي لا 
يقع؛ وبين الشيء المحال في نه - فقول: المحال والممتنع هو: الذي إذا 
تصوره الانسان حكم عليه بمجرد تصور طرفي القضية بأنه يمتنع لذاته أر قام 
البرهان على أن هذا يمتنع لذاته. 

وأما إذا لم يكن كذلك» بل العقل يجوز وقرعه بالنظر إلى ذاته لكنه 
لا يقع ذلك بأسباب خارجية تمنع منه فذلك لا يقال: لذاته ممتنع(ء). 


- في المخطوطة الثاني“ رالتصريب من المحصرل المطبوع؛ وقد تبع اللقشواني بعض نسخ 
المحصرل as‏ 

٣‏ نكملة النص: ... في المأمور به. ونيه مسائل. المسالة الأولى: يجوز ورود الأمر بما لا يقدر 
عليه المكلف - عندنا - خلاتا للمعتزلة والغزالي منا ‏ لا وحوه: الأول: أن الله - تعالى 
أمر الكافر بالايمان رالايمان منه محالء لأنه يفضي إلى انقلاب علم الله - تعالى ‏ 
حهلآء والجهل محال؛ رالبنضي إلى المحال محال“ انظر: المحصرل ٠۳٠۳/١‏ رانظر السالة 
بترسع في المعتمد ٠۷۷/١‏ البرهان ۳۷۹/١‏ المستصنى ۸7/١‏ الاحكام ۲/١‏ الابهاج ١۷1ل‏ 
جحمع الجوامع ٠١/١‏ نهاية السول ٠٠٤١/١‏ إرشاد الفحول ص١‏ روفة الناظر مع نزهة 
الخاطر ١١/١‏ المسودة ص۷۹ شرح مختمر الروضة ٠۴۳/۲‏ شرح الكوكب المنير 4۸٤/١‏ 
المدخل إلى مذهب الامام أحمد ص۹ مختصر ابن الحاحب وشرح العضد ٩/۲‏ شرح تنقيح 
النصرل ص۳٤٠‏ الننائس ۸۷/۲ ب المرافقات ٠۷1/۲‏ نيسير التحرير ٠۳۷/۲‏ نواتح الرحموت 

۳۷/١‏ أصول الفقه لأبي زهرة ص١۳۲٠‏ شرح الاصول الخمسة ص۳۷. 

۳ الممكن هو: الذي لو فرض موجودا أو معدوماء لم يلزم عنه محال لذانه. انظر: المبين للآمدي 
ص۷۹ 

نوضيح هذا: أن الممتنع أو المحال ضربان: ممتنع لننسه وهو: ما لا یمکن وجوده في خارج 
الذهن» كالجمع بين الضدين - اواد والبياض - أو النقيضن - الوحود والعدم ‏ وقيل: - 
السمتنع لذاته هو: ما لو فرض موجودا لزم عنه المحال. والضرب الثاني: الممتنع لغيره وهو: 
ما یمکن وجوده في خارج الذهن؛ وإنما امتنع لعلة خارجة عنه. مثل: إيمان من علم الله 
سحانه وتمالی أنه لا يرمن كنرعون وأبي لهب وأآبي حهل رغيرهم من الكفار؛ إيمانهم لا 
يمتنع لذاته أي: لكونه إيماناء إذ لو امتنع لذلك لما وجد الايمان من أحد» بل امتتع س . . 


(۹۹7 


مثاله: أن العاقل إذا تصور الانسان» وتصور الطيران إلى جو السماء 
ونسب هذا إلى الانسانء بانه هل يقدر على الطيران وهو إنسان؟ حكم من 
تلقاء نضه: بان هذا ممتنع الوقوع لذاته. 

وكذلك إذا نسب إليه أنه هل يمكنه أن يجمع بين السواد والبياض؟ 
حكم بالاستحالة. 

وأما إذا(٠)‏ تصور الانسان» وتصور صعة الكتابة لم يحكم بالامتناع» 
لكونه إنسانا وكونها كتابة» ولا يقوم على هذا برهان أصلاّه بل ربما قام البرهان 
على كونه إناتا وعلى(؟) كونها كتابة. ) 

ولو فرضنا أنه مات إناس ولم يتعلموا صعة الكتابة أصلاه لم نقل: إن 
الكتابة كانت ممتنعة الصدور عنهم لذات الكتابة أر لانسانيتهم» بخلاف الطيران» 
ولو أن أحداً كلف إنانا بالطیران - يقال: كله بالمحال لذاته ولو كلفه بتعلم 
الكتابة وفعلهاء لا يقال: إنه كلفه بما لا يطيق؛ لان إمكان صدورها منه قائم. 

وإذا عرفت هذا: فنتضر المؤلف عما. يدعيه؟!! أنه ماذا يعني بقوله: 
”تکلیف ما لا یطاق جائز“؟!. 

يعني به: أن الله قد يمر بما لا يقم» ولا ياتي به المكلف لاسباب 
مقارنة تمع من الاتيان()» فهذا مسلم. 

وإن كان يعني به: أن الله قد يأمر(؛) بما يكون ممتنع الصدور من 
الشخص امتناعا ذاتيا - كما شرحناه - فهذا ممنوع؛ ويطالب(,) بالدليل على 


= إيمانهم ليره أي: لأمر خارج عنه وهو تعلق علم الله تبارك وتعالى وإرادته انهم لا يومنونب 

إذ لو آمنوا لانقلب علم الله تعالى جهلاً وهو محال. فهذا تحقيق القول في المحال لذاته 
ولغيره وهو موازن للواحب بقسميه: لذاته ولغيره. انظر: التعريفات ص۳٠‏ المبين س۷۹ 
شرح مختصر الروضة ۲۲۳۳/۲ ۲۲٤‏ شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الله الغنيمان .٠۸/١‏ 

-١‏ بداية لوحة امب. 

۲- في المخطوطة "عن" بدل *على“. 

۳- هكذا في المخطوطة وني نقل الامنهاني عن النقشواني *الاتيان به“ انظر: الكاشف ص۸٠.‏ 

»- في الكاشف *يأمر المكلف*. 

۾ في المخطوطة *يطللب“ ولعله سبق قلم. 


(e) 


هذاء فإن جواز هذا يبطل أکثر فواعد الشرع(,). 

ومع ذلك نقول: فوله: ”جائز عندنا“. 

يعني به(): نضسه؟ فذلك جائز» لكن الغزالي ليس منه. 

وأيضا مخالنوه لم ينحصروا في المعتزلة بل جحل الفقهاءء وأقوى منازع 
له(٣)‏ هو الشافعي. 

وإن عنى به: أصحاب الشافعي والشافعي» فليس كذلك فإنه لا يقول(») 
بجواز هذاء بل لعل مراده الأاشعري ومن ينتمي إليه(,). 

ثم نقول: اختار في المسالة التي قبل هذه: أن الأمر بالشيء أمر با لا 
يتم ذلك الشيء إلا به وأنه يناتض القرل بتكليف ما لا يطاق؛ لجواز أن يأمر 
الشرع بالصلاة وينهى عن الوضوء» وشرط الوضوء في الصلاة والنهي عنه لا يكون 
ماامورا به» أو لا یلزم ورود الأمر به(). 


أجاب الاصنهاني عن سوال الاستفار هذا: بان محل التزاع قد صرح به المصنف في حواب 
السرال الذي أورده على ننه حيث قال: إن علم الله الازلي المتمر تعلقه بكضر زيد مناف 
للايمان فإذا أمره باإايمان فقد أمره بالجمع بين المتنافبين وهو محال لذاته فهذه خلامة ما 
يدعيه المولف. انظر: الکاشف ص٤١‏ 

٣‏ في الكاشف ”إن عنى به“. 

٣‏ لنظة ”له“ إضافة من الكاشف. 

؛- في المخطوطة *يقول“ بالاثبات والسياق يقتطضي "لا يقول*. 

-٠‏ وصف الامغهاني مناقشة النقشواني في قول المصف: *جائز عندنا بأانها مناقشة باردة» معللاً 
ذلك: بانه من الواضح اليين أن المصف بريد به نفسه والأاشاعرة الذين يعنقدون تجويز 
التكليف بالمحال. انظر: الکاشف ص٣١٠٠.‏ 

نقل القرافي هذا الاشكال بالمسنى ثم أجاب عه: بأن المصنف يكون تصد بهذه السالة 
الجواز» وقصد بتلك المسألة الوتوع» ولا تتاقض في هذاء أو يكون تصد أن نكليف ما لا 
يطاق واقع إن قلنا: بان الوسائل - أيضاً ‏ راجبة لأنها تكليف بما لا يطاق. 

أما الاصنهاني فقد أجاب عنه بقوله: لا تاتض بل غايته أنه فرع تلك المالة على أصمل لا يعتقد 
صحته وحاصله أنه يقول: إذا سلم أن التكليف بالمحال لا يجوز؛ فالامر بالشيء أمر بما لإ 
يتم ذلك الشيء إلا به. انظر: الننائس 14۳/۲ الکاشف ص٣٠‏ 


(er1) 


أا الدليل الارل(,): فتسلم أن الله - تعالى - أمر الكافر بالايمان. 

لكن لم قلتم: إن صدور الايمان من الكافر محال؟!! غايته أن يفرض ذلك 
في کافر مات ولم يومن. 

قلنا: لکن بنا أن صدور الايمان منه ممكنا لذاته من حيث أنه إنسان فهم 
قد أوتي العقل والسمع والبصر؛ لكن اتنقت أسباب من خارج فمنعت منه» كما 
يتفق في الامتناع عن تعلم صعة الكتابة. 

قوله: ”ما علم الله عدمه(۲) يمتنع وقوع خلافه“. 

قلنا: نعم يمتنع أن يقع خلاف ما علم الله على الوجه الذي علمه» لكن 
الله - تعالى - يعلم الأشياء كما هي عليها(م)ء فيعلم أن هذا لا يقع لكونه 
ممتنعا لذاته وأن ذلك الشيء الآخر لا يقع؛ لكن لا لكونه ممتنعا لذاته بل لانه 
یمنع منه سبب من خارج» وإن کان هو ممکنا من حیث ذانه. 

وها هنا لم قلت: إن الله يعلمه ممتنع الوقوع لذاته؟ حتى يكون محالاً 
بالتنسير المذكورء؛ بل يعلمه ممكن الوقوع لذاته ممتنع الوقوع لأسباب أخر 
خارجحية» ومثل هذا لو قیل: صار ممتنعا لذاته يلزم انقلاب علم الله جهلا 
وذلك محال (۽). 


١د‏ أي: الدليل الأرل من أدلة القائلين بجواز التكليف بيبا لا يطاق. فانظر: المحصول 
۳--۳۷۷. وقد اعترض على هذا الدليل - أيطا - أمين الدين التبريزي وسراج الدين 
الارموي باأسئلت وقد تصدى للجواب عنها كل من القرافي والاصفهاني. انظر: التنقيح ٠٠/١‏ 
التحصیل ۱۷۰/۱۔ ۱۷۲ الکاشف ص۷١۳ ٠۲۲‏ النفائس ۸۷/۲ ب ٤ا-ب.‏ 

.٠۸ص كلمة "عدمه* إضافة من الكاشف‎ ٣ 

هكذا في المخطوطة والأنسب ”عليه“. 

۽ أحاب الأمفهاني عن هذا الاعتراض: بان كلام هذا المعترض وغيره من المعترفين يدل على 
أنهم توهموا أن الممنف ادعى: أنه إذا تعلق علم الله بكر زيد مثلاه عار إيمانه ممتنعا 
لذاته والممنف لا يدعي ذلك بل قال: علم الله المتعلق بكفر زيد مثلاً مناف لايمانه فإذا 
أمره باإايمان نقد آمره بالجمع بين المتنافيين» وهو محال لذات والدليل المذكور يدل على 
هذا المدعى» لكن هولاء الذين اعترفوا على المصنف بهذه الاسئلة غفلوا عن وجه دلالة هذا 
الدليل على المدعى ني هذا الموضع. انظر: الكاشف ص١٠٠‏ 


(ery) 


فلئن قال: إذا علم الله امتناع صدور الايمان منه سواء كان ذلك 
الامتناع لذاته أو لغيره امتنع صدوره منه فتكليفه به نكليف بالمحال. 

وأيضا فتكليفه بذلك لا يفيد فائدة وإذا ورد التكليف حيث لا يفيد 
فائدة تعلق بالاتیان بالمامور به جاز أن يرد - أيضا - بيا هو محال لذاته. 

قلت: الجواب عن هذا يتوقف على أسرار غامضة يتعسر شرحها 
بالتفصيل - ها هنا -» لكنا نشير إشارة خفية إلى ذلك فالمحقق لا يخنى عليه 
الرمز» وذلك: لان ما يكون امتناعه لا لذاته بل للغير» لا يقى ذلك(,) 
الامتناع ابد الآباده لامكان انفكاك ذلك الغير» واجتماع سبب(۲) الوقوع في 
بعض الأطرار والأزمان» وإن لم يقع في زمان معين. 

ثم قد علمت أن المخاطب بالايمان هو الروح والنفس الباقيةت فإن لم 
يحصل )٣(‏ لها أسباب الايمان في بعض الاطوار»ء لا يجب أن يقع القنوط 
والياس عن ذلك بالكلية بل غافر الذنوب جميعاء يغفر الكفر والشرك()) من 
السرفين على أنضهم بإزالتهماء وإزالة أسبابهماء ومن جملة الأسباب تكلينهم 
بالايمان» ويعذبهم على تركه إلى أن تزول عن النفس الرذيلة المانعة من وفوع 
الإيمان» ويحصل الايمان على مقتضى الامكان» واجتماع الأسباب ومثل هذا لا 
يتأتى في التكليف بل هو متنع لذاته فلهذا فرق من اطلع على السر بين 
البابين(ء). 


”ذلك“ إفافة من الکاشف ص۹٠.‏ 

۲- في الكاشف *أسباب“ وهو أوفق. 

بداية لوحة ۲ص ا. 

> قلت: بشرط التوبة كما سبق التنويه على ذلك. 

ه- أجاب الاصغهاني بقوله: اعلم أنه يشير بهذا الرمز وهذه الأاسرار إلى التناسخ وإفشاء سره أن 
نقول: إن المخاطب هو الروح والنفس؛ وهما بمعنى واحد في هذا الموضمع» وأن النفس التي 
لم يقدر إيمانها مدة تعلقها بهذا البدن المخصرص؛ فإنه وإن حصل لها الإىمان في هذه 
الاطوار» إلا أن استحالة إيمان هذه الروح لما لم تكن استحالة بالذات بل بالغيرء فتلك 
الاستحالة لايد وأن تزول بانتقال هذه الروح من جحسد إلى حسده ولابد من الانتهاء من 
الانتقالات إلى الانتقال إلى الجد الذي يحصل لها الايمان حال تعلقها بهذا البدنء ولو 


(err) 


وأنت تعلم أن الدليل الثاني والثالكث من هذا القبيل. 

وأما الدليل الخامس(,)... 

اقول 

لم لا يجوز أن يتوجه عليه التكليف حال استواء الداعيء أو حال ما لا 
يكون له داعية إلى الفعل إعلاما؟! ومع التوجه يحدث فيه الداعي إلى 
النعل؛ فيصدر منه ترجيح الفاعلية على التاركية» فيصر ممتثلاً بداعية حدثت فيه 
من التكليف السابق؛ فلا يكون توجيه التكليف حال استواء الداعي تكليفا بما 
لا یطاق. 

قوله: ”عند الرجحان يصر الفعل واجباً“(م). 

قلنا: ولكن بترجيحه للفاعلية على التاركية بسبب داعية أوجدها الخالى 
فيه بواسطة التكليف» ولا يكون واجا لذاته حتى يمتنع استناده إلى فعل الغير. 


= كان إيمان هذه الننس مستحيلاً لذاته لاستحال أن يحصل لهذه الننس الايمان في طور من 
الاطوار؛ وبهذا ظهر الفرق بين الممتنع لذاته والممتنع لغيره هذا هو مراد هذا المعترض 
من هذا السر؛ ونحن إنما نهمنا هذا السر لكون هذا المعترض كان معامرها اختياره مذهب 
التناسخية وألف كتابا بتصحيح هذا المذهب الفاسد ثم استطرد قائلا: والجواب عن أمل 
السؤال: أنه قد علم من أصلنا أنا لا تعلل أحكام الله وأنعاله بالحكم والمصالح؛ بل ذلك 
أصل المعتزلة فلا حاجة إلى هذا الجواب وإلزام التناسخ» وأآما مسالة التناسخ فهي مسالة 
كلاميق لا يليق الكلام فيها بهذا الفن. 

وأردف قائلا: وقد اندفع - بما ذكرنا - الاإشكال عن الدليل الثاني والثالث فإن هذا المعترض 
اعتقد ورود هذه الأسئلة عليهماء انظر: الكاشف ص١١١ .٠1۸‏ 

-١‏ حاصله: أن صدور الفعل عن العبد يتوتف على داعية يخلقها الله - تعالى -» ومتى وحدت 
تلك الداعيت كان الفعل واجب الوقوع. انظر: المحمول ۳۸/۲. 

٣‏ فهو: أن التكليف إما ينوجه على المكلف حال استواء الداعي إلى الفعل والترك أو حال 
رجحان أحد الداعيين على الإخرء فإن توجه حال الاستواء كان تكليفا بما لا يطاق؛ لان حمول 
الاستواء ينع حصول الرححانء وإن توجه حال عدم الاستواء فالراحح يصير واجحباء 
والمرحوح ممتنعاء والتكليف بالواجب محال. انظر: المحصول .۴۳۸٦/۲‏ 

۳ هذا مضمون كلام المصضف. فانظر: المحصرل ۳۸٦/۲‏ ۳۸۷. 


(ert) 


رمثاله في الشاهد: أن العبد قد يكون غافلاً عن أن يسقي الماء لسيده 
أو لا يسقيه ولا داعية عنده إلى ذلك ثم إذا طلب منه اليد السقي حدثت 
فيه داعية نشاأت من طلب السيد» وتلك الداعية هي التي حملته على ترحيح 
الفاعلية على التاركية» فوحب صدور السقي من لكن لا لذات السقيء بل 
ترحیح العبد سبب تلك الداعية التي أحدثها السيد فيه بواسطة الطلب. 

وإذا فهم هذا المعنى: علم سقوط هذه الشبهة. 

ثم نقول - أيضا -: لو صحت هذه المقدمات لزم الجبر في أفعال الله 
- تعالی - وآن لا یکون هو مختار! في افعاله لان اختیاره إما أن یکون حال 
استواء تعلق الارادة والنعل والترك أو حال رجحان أحدهما على الأخرء ويلزم 
جميع ما ذکرنم(,). 

رأما الدليل السادس.٠٠(۲).‏ 

أقول: 

ماذا يريد بقوله: ”إن أفعال العباد مخلوقة لله - تعالى -“؟!! 

إن أراد به: أنه لا توسط للعبد في ذلك بوجه وأن الفعل لم يصدر عنه 
بقدرة مخلوفة فيه قائمة به وداعية فيه مستندة إلى إيجاد الله - تعالى - فيه 
بل هو كالحجر الذي ينحدر من العلوء والشجر الذي تميله الرياح» فذلك 
باطل بالبديهة ويعلم للعبد اختيارا وروية في هذه الانعال التي تصدر عنه ليس 
ذلك في حركة الحجر» ولا حركة الشجرء ولا حركة المرنعش. 

وإن أراد به: القدرة التي للعبد على الفعلء والداعية التي فيه تستند 
إلى إيجاد الله - تعالى - فذلك مسلم لكن(+) هذا لا ينافي إضافة النعل 


اعترف الامنهاني بأن الاعتراض راردء والدليل ضعيف حيث فال: راعلم أن ماحب التلخيص 
نقض هذا الدليل بقضل الله تعالى. نانظر: الكاشف ص٣۳٠‏ تحقيق إبراهيم نورين. 

- الدليل السادس لمن يقول بجواز التكليف بالمستحيل هو: أن أنعال العبد مخلوفة لله‎ ٣ 
.۳۸۷/۲ وإذا كان كذلك: کان التکلیف تکلیف ما لا يطاق. انظر: المحصرل‎ ٠ تعالی‎ 

۳ "لكن* زيادة من عندنا لضرررة السياق. 


(ere) 


إلى العبده ولا ينافي ورود التكليف به. 

وقد ذكرنا إن الداعية لا تحصل في العبد إلا بواسطة التكليف وبذلك 
تحدث فيه داعية ترجيح الفاعلية على التاركية» فيختار الفاعلية» وبانضام 
الاختيار إلى القدرة المخلوقة فيه يجب الفعل؛ فيكون ذلك الفعل مقدورا له 
ومختاراً له واستند إلى التكليف؛ ولا يكون التكليف تكليفا للعاجزء ولا خال) 
عن الفائدة. 

وإن أراد به معنی آخر فلابد من بیانه(,). 

وأما الدليل السابع().... 

أقول: 

قوله: ”القدرة صفة متعلقة“ مسلم» ولكن قوله: ”لا يجوز أن يكون 
متعلقها المعدوم“ ممنوع؛ بل(٣)‏ المعدوم يصلح أن يكون متعلق القدرة: بان 
يخرجه من العدم إلى الوجودء والموجود - أيضا - يصلح أن يكون متعلق 


-١‏ نقل الأمفهاني كلام النقشواني هذا بالمعنى في الكاشف صا٤٠‏ ثم أجاب عنه: بأن المصنف 
راد به معنی آخر» وهو: أن القدرة والداعية مخلوقنان لله تعالى ٠‏ وكذلك النعلء فلا 
فعل للعبد امل 

۲- حاصل هذا الدليل: أن الامر فد وجد قبل الفعلء لان الكانر مكلف بالايمان» والقدرة غير 
موجودة قبل النعل؛ لان القدرة مغة متعلقة» فلابد لها من متعلق؛ والمتعلق إما الموحود وإما 
المعدوم ومحال أن يكون المعدوم متعلق القدرة لان العدم نني محض يتحيل أن يكون 
مقدورا» فشبت أنه لابد أن يكون موجوداء فالامر قد وجد لا عند القدره لان القدرة لا توحد 
إلا عند وجود الفعلء وذلك تكليف ما لا يطاق. انظر: المحصول ۳۸۹/۲. قلت: هذا الاستدلال 
مبني على راي الاشعرية في مسالة الاستطاعة القائل: بان الاستطاعة مع الفملء خلاف لرأي 
الممتزلة القائل: بان القدرة منقدمة على الفعل. أما حمهور أهلل السنة فيشبتون للعبد استطاعت 
وهي قد تكون قبل الفعل ولا يجب أن تكون معه. فانظر: الوحوه التي استدل بها الأشاعرة 
والمعتزلة وفسادها في: الفتاوی ۹۹/۸ وانظر كذلك مالة الاستطاعة في: البرهان 
ر ۹ المستصفى ۸7/١‏ نهاية السول ۱۳۷/۱ النفائس ۹۳/۲-ب ۹4ا المعتمد ١۷۸/۸‏ 
المغني لعبد الجبار ٠۳١/۸‏ كشف الاسرار ۱۹۳/١‏ فتح الغفار منهاج السنة ۲۷6/١‏ النصل 
في الملل والنحل ۴۸/۳. 


۴۳ بداية أوحة ہے ب۔ 


(e1) 


القدرة: بان يعدمه أو يغيره من حال إلى حالء والتعلق أمر نسي يجوز 
حصوله (۱) بین موجودین ومعدومین؛ وموجود ومعدوې ولا امتناع في شيء من 
ذلك. 

ثم نقول: لو صح ما ذكره يلزمه نفي القدرة عن الله - تعالى -» والقول 
بحدوث القدرة فيه عند خلق كل شيء٠‏ وكل ذلك محال(۲). 

بيان ذلك: أن القائل يقول: لم لا يجوز أن نكون القدرة على خلق 
الحوادث قديمة لله - تعالى - لإان هذه الحوادث كانت معدومة في الأزل» 
والمعدوم لا يصلح أن يكون متعلق القدرة كما قرر» رإذا لم يكن للقدرة متعلق» 
امتنع وجحودهاء فامتنع وجود القدرة القديمة فأما أن لا يثبت له قدرة أصلا 
فيلزم سلب هذه الصفةء وإما أن يثبت له عند إيجاد كل حادث قدرة فتكون 
حادثةء فيلزم أن تكون قدرته حادثة» واستحالة كل ذلك بين. 

وأما الدليل الثامن(م)... 

أقول: 

مع اعترافه بانتقاض هذين الوجهين؛ كيف ذكرهماء واستدل بهما؟!! مع 
أنه لم يبين موضع الغلط فيه. 

وحل ذلك أن يقال: لم لا يجوز أن يقدر على الفعل زمان وجوده؟! 

توله: ”إن ذلك إيجاد للموجود“ ماذا تعني به؟ 


إن عنى به: أنه إيجاد لما هو موجود بدون هذا الايجاد. 


۲- نقل الامنهاني كلام النقشواني هذا في الكاشف ص١٠‏ بالص؛ وتعقبه بقوله: واعلم أن ما ذكره 
فاسد» وبان فساده ظهر من شرحنا لكلام المصنف وأما النقض المذكررء» نقد أررده الصف 
على نفسه وهو وارد ولا جواب له. 

٣‏ حاصل هذا الدليل: أنه لا تدرة للعبدة حال وجود الفعل لامتناع إيجاد المرجحود ولا قبله لإن 

القدرة المتقدمة زمنا لو أثرت ني الفعل المتاخر» كان ذلك التاثير مغايرا لوجود المقدورء 

وإن لم بور یعود الكلام في ا القدرة في ذلك المغايرء رالرحهان 5 ترتضهماء لانهما 

یشکلان بقدرة الله - تعالی ‏ على الفمل. انظر: المحصرل .۳٣/۲‏ 


(erv) 


1 تعني به: أنه يكون إيجادا لما هو موجود بهذا الإيجاد. أو تعني به 
شيا آخر. 

والأول ممنوع؛ بل هو إيجاد للشيء الذي وجد بهذا الاإيجادء وبهذا 
التأثير» بحيث لولا هذا التأئير لما وجد. 

وإن أراد به الثاني: فذلك مسلم ولا امتناع فه لأن الأثر لابد أن يوجد 
مع تأثير المؤثر زمانا. 

وإن أراد به معنی ثالثاء فلابد من بیانه(,). 

وأما الدليل التاسع(م)... 

أقول: 

هذا - أيضا مغالطية(م). 

أولاً- نقول: هذه الاية تكليف بمعرفة الوحدانية ويجوز أن يكون 
المأمور عارف) بالله ولا يعرف الوحدانية» فيأمره بمعرفة الوحدانية التي هي منشأ 
التوكل وسائر الخيرات ولا امتناع في ذلك ولا دورل). 

ولو (م) نظرنا في مطلق الأمر بالمعرفة لم يلزم من ذلك ما يدعيه 
وذلك: لان معرفة الله - تعالى - لها أصل ولها كمال» وبينهما مراتب كثيرة لا 
نحصی. 


-١‏ نقل الاصنهاني كلام النقشواني هذا ني الکاشف ص۹٤١٠- ٠٠١‏ وتعقبه بقوله: هذا ما اله ماحب 
التلخيصس في حل هذه المغلطة ولا بأس به. 

قلت: ووجه الغلط في هذه الشبهة أنها نافية للقدرة عن العبد المخلوق والخالق الممبود. 

۲ أي: الدليل التاسع من أدلة الاما على جواز التكليف بالمحال. وملخصه: أمر الله - تعالى 
- بمعرفته في قوله: (فاعلم أنه لا إله إلا الله والمامور إما عارف به وتحصيل الحاصل 
محال؛ أو غير عارف به وما دام غير عارف به یمتنع أن یعلم انه مامور بمعرفته وهو تکلیف 
ما لا يطاق. انظر: البحصول ۳۹۳/۲. وقد اعترض على هذا الدليل - أيضا - القرافي 
والاصنهاني فانظر: الننائس ۹۲/۲-ب الكاشف ص٤ه٠.‏ 

-٣‏ هكذا في المخطوطة ولملها ”مغالطة“ والمغالطة هي: إدخال قضة كاذبة في الدليل وقيل: هي 
حجة مركة من مقدمات شييهة بالحق وتسمى سفطة أو شبيهة بالمتدمات المشهورة وتسمى 
مشاغبة. انظر: المراتف ص٤‏ التعريفات ص .٣‏ 

بلحو هذا اعترض القافي الارموي على دليل الامام. فانظر: التحصل .٠۷١/١‏ 

ه- هكذا في المخطوطة والانسب ”ثم لو نظرنا“. 


(۸( 


اما أصل المعرفة فهو: الجزم بوجود خالق؛ وهذا فطري لنفوس البشر 
إن لم تشوشها الشبهات ومانعة الأهواء» إولئن سالتهم من خلق السموات 
والأارض ليقولن الله)(,» وكذا قوله: ا الله شك فاطر السمرات 
والأرض۲(4). 

وأما كمال المعرفة: فذلك لله - تعالى -. 

وأما في () فيما بين المرتبتين: فللخليقة مراتب متفاونة فيها بحسب 
استعدادانهم وقابليتهم لقبول النيض. 

فمن له أصل المعرفة إذا كلف بتحصيل الزيادة حتى يتوجحه إلى تحصيل 
الرتبة التي يستحقهاء لا يلزم منه محالء كما نجد في كتاب الله - تعالى - 
تكليف المؤمن بالايمان لما أن الاإيمان - أيضا - له مراتب متفاونة. 

وأما الدليل العاشري)... ) 

أقول: 

أما أولا: فهذا ينتج خلاف البديهيات» فيكون مردوداء لان كل أحد يعلم 
بالبديهة من نفسه قد يكون جاهلاً بتصور ماهية شيء» مثل: من يسمع لفظ الجن 
والملك والنفس والروح وغيرهاء فيعلم أن هذه الالفاظ لها معاني في الجملة 
لكنه ليس يتصور تلك المعانيء ويشتاق إلى إدراكها وتصررهاء ويحمله هذا(ه) 


-١‏ الآية ٠١‏ من سورة لقمان. 

٣‏ الآية ١‏ من سورة إبراهيم. 

٣‏ هكذا في المخطوطة والظاهر أن ”في“ زائدة. 

> خلامة هذا الدليل - كما في المحصول ۳۹١/۲‏ -: أنه ورد الإمر بالنظر ني قوله - تعالى : 
لقتل انظروا4 وإنه غير مقدورء إذ لا قدرة على تحصيل التصور؛ نإنه إذا لم يكن مشعورا به 
امتنع توجه الذهن نحوه وإذا امتتع تحمل التصور امتنع تحميل التصديق البديهي لوجوبه 
عند حصول تصرر طرفي القضية وإذا امتنع تحصيل البديهي امتنع تحمل النظري لرجحوبه 
عند حصول التصديق البديهي» فلم يكن الاستدلال مقدوراء وذلك أمر بما لا يطاق. 

وقد اعترض على هذا الدليل - أيضا - القاضي الأرموي والامفهاني. انظر: التحصل ٠٠۷٠/١‏ 
الکاشف ص۸١٠‏ 


و بداية لوحة ٣م‏ 


(۹(7 


الشوق على السؤال من العالم بهاء فإذا ذكر العالم له حداً لهذا الأشياء» أر 
رسماء حصل له تصور لم يكن قبل ذلك وارىسمت في نه هيئة وصورة لم نكن 
مرنسمة فل ذلك فحصل له هذا التصور باكتسابه» ويجوز أن يتوجه الأمر بهذا 
القدر. 

وأيفاً نقول مثل ذلك في التصديقات. فإن من تصور طرفي قضية» مثل: 
قولنا العالم مخلوق ومحدث» ووجد الذهن متردد في إثبات الحدوث للعالم 
وسلبه عنه» فسعى في تحصيل ذلك بان حصل أمراً آخر وهو: کون العالم ممكا 
ومفتقرا إلى ما يوجده ويكونه وركب هذا الامر مع طرفي القضية» حتى حصل 
عنده مقدمتان هكذا: كل جسم ممكن مفتقر إلى الموحده وكل ممكن ومفتقر فهو 
مخلوق محدث» حصل له العلم بأن العالم مخلوق ومحدث. 

فإذن: حصول العلم بإمكان تحمل هذه العلوم ضروري لا يمكن إنكاره 
وكل ما نقرر خلاف ذلك يكون شبهة مغالطية مردودة. 

ثم إنا نبين الغلط فيها في مواضع: 

منها- أن نقول: إذا كان الشيء متصورآ(؛) من وجه دون وجه لم لا 
يجوز أن يصر الوحه الذي ليس بمتصور ولا حاصل مطلوبا ومكتا بسبب 
الوجه الذي هو متصور؟!! لما بينهما من الارتباط بشيء واحد كما ذكرنا من 
المثال. 

وما ذكره في إبطال هذا فغير سديده لان غير الحاصل إذا كان مرتبطاً 
بشيء حاصل امکن طلبه وتحصیله ولا امتناع فیه. 

والموضع الثاني: نسلم أن التصورات ليست مكتسبة لكن التصديتات 
أماذا لا نكون مكتسبة؟! 


-١‏ في المخطوطة "متصور* بالرفع وهو خطاً نحوي. 


(er) 


قوله (): ”إن تلك التصورات: إما أن تكون بحيث يلزم من مجرد 
حصولها في الذهن؛ حكم الذهن بنسبة بعضها إلى بعض؟. 

قلنا: ليست كذلك؛ لکنھا بحیث لو رتبت ترتياً خاصا على وجه خاص» 
حضر(۲) حكم الذهن بنسبة بعضها إلى بعض بالنفي أو بالائبات» وهذا الترتيب 
يكون من فعل المكلف؛ فما يحصل من الحكم في الذهن يكون حاملا بتحصيله. 

قوله: ”يكون واجب الحصول“. 

قلنا: نعم ولكن ببب حضور تلك التصورات على الوجه الخاص 
والترتيب المعين؛ وذلك لا ينافي أن يكون واجيا وحاصلاً بسعي منه في تحصیله 
فهذه البديهيات تحصل له بهذه الواسطة التي هي فعله. 

وأما النظريات: فكذلك - وهو الموضع الثالث الذي نريد أن نتكلم 
عليه - ونقول: إذا ربت هذه البديهيات على تريب خاص يجب حصرل علم 
آخر ويسمى ذلك: نظرياء ويكون مكتس) له لان هذا الترتب الخاص إنما صدر 


عنە(۳). 


١‏ أي: ني الجواب عن السوال القائل: نإن تلت: لم لا يجوز أن نكون متصررة من وجه دون 
وجه فلا جرم یمکنه أن یحصل کمالها؟!!. انظر: المحصول ۳۹۱/۲. 

٣‏ هكذا في المخطوطة ولعله *حصل“. 

٣‏ قلت: هكذا بين نجم الدين النقشواني فعف حميع ما استدل به المصف في هذه المسألة بيا 
شافياًء وظهر أن الصواب هو: أن التكليف بالمستحيل لذاته غير واقعم» بل هو غير جائز. 


والله أعلم. 


(r1) 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثالثة: في أن الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء ...» 
إلى آخره(,). 

أقول: 

الهم الكشف عن محل الخلافء لان من يقول: إن الأمر من حيث هو 
أمر لا يدل على اإلاجزاء ولا يقتضي الاجزاء» لان الامر دل على طلب الماهيت 
وكما أنه ما دل على التكرار وسائر القيودء كذلك على عدم التكرار وعدم سائر 
القيود. 

فلو علم انحصار المأمور به في المرة الواحدة من غير قيد آخرء فإنما 
يعلم ذلك من دليل آخر۔ 

ال إا أ بجي ها ار بوب أن ل يقن الأ وعدا تا 
لا يدل عليه الأمر بنفي أو إثبات. 

فإن کان مراد أبي هاشم - رحمه الله - بقوله هذا: فالحق معه. 

وإن عنوا بقولهم: إن الانيان بالمامور به إذا علمنا أن الامر لم يقتض 
غير هذاء وقد أنى بجميع ذلك فهذا الاتيان يقتضي الخروج عن العهدة: فهذا 
حق لا ینکر. 


ولكن هذا غير مستفاد من صيغة(۲) الامره بل من خارج» ولما لم يتبين 


١‏ انظر: المحصرل .46/١‏ وقد صدر المصنف هذه المساألة بتفسيرين للاجزاء أحدهما صحيح والأخر 
فاسد. 

اما الصحيح فهو: أن المراد من الاجزاء: أن الاتيان به كاف في سقوط الامر. 

وأما الفاسد فهو: أن المراد منه: سقوط القضاء. 

ثم بعد ذلك نقل خلاف أي هاشم واتباعه بعد أن اختار: أن الاتيان بالمأمور يقتضي الاجزاء. نانظر 
هذه المسالة مع ادلتها والرد على المخالفين فيها في: المحصول ١/٤ا0م۹.‏ وانظر كذلك: 
الممتمد ٩/١‏ اللمعم صا التبمرة ص٠‏ البرهان ٠٠٠١/١‏ المنخول ص۷١‏ المستصفى ٠۲/۲‏ 
الإحکام ۳۸/۲ الكاشف ص۹٠‏ تحقيق إبراهيم نورين الابهاج ٠۸۷/١‏ حمع الجوامع وشرحه 
البحلى ۸ النفقائس ٠١/١‏ اء روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر ۳/۲). 

.به٣ بداية لوحة‎ ٣ 


(err) 


ما وقع الخلاف فيه في هذه السألة صار الاحتجاج والاعتراض رما في 
عماية( .)١‏ 


١‏ هكذا في المخطوطة ولمله "عمامة". 


(err) 


قال - رحمه الله ٠-‏ 

«المسألة الرابعة: الإخلال بالمأمور به...» إلى آخره(). 

أقول: 

أا الوجه الأرل (۲): فنسلم أن الأمر الذي اقتضى الاتيان بالفعل يوم 
الجمعة» ما تنارل غير يوم الجمعة من الأزمنة التي يجب وتوع الفعل فيهاء لكن 
لا يلزم من ذلك أن لا يبقى مقتضا للفعلء إذ ليس من ضرورة اقتضاء الأمر 
لنعلء اقتضاه الفعل في زمان ممين؛ بل يقتضي الاتيان بالفعل. 

وأما إيقاع النعل في زمان فذلك من ضرورات الاتيان بالفعل» إذ لا 
يمکن أن يكون ذلك إلا في زمانء وأما تعين الزمانء فذلك يستفاد من دليل 
آخر» إذا() لم يكن في الأمر تعين(؛) وإذا سلمنا أن الامر بإيقاع الفعل في 
يوم الجمعة لم يتتارل غير يوم الجمعة من الأزمنة» فقد سلمنا موحب ما ذكره 
لكن لا يلزم أن لا يبقى الامر مقتضا(.) للفعل بعد ذلك لأن اقتضاء الامر 


-١‏ تمام المسالة: ٠"‏ هل يوحب فعل القضاء أم لا؟ هذه المسالة لها صورتان. الصورة الأولى: الامر 
المقيد - كما إذا قال: *افعل في هذا الوقت“ فلم يفعل حتى مضى ذلك الوقت فالامر الارلء 
هل يقتضي إيقاع ذلك النعل فيما بعد ذلك الوقت؟ الحق: لا لوجهين...“ انظر: المحمرل 
۲ وانظر المسالة بالتنصيل في: المعتمد ٤٥/١‏ اللمعم ص١‏ التبمرة ص٤۲‏ البرهان ٠٠٠/١‏ 
المنخول ص۴٠‏ المستصفى ٠٠/۲‏ الاإحكام ١/ا‏ الوصول لابن برهان ٥/١‏ جحمع الجوامع 
وشرحه المحلى ۳۸۲/١‏ العدة ۸ التمهيد ٠١/١‏ روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 
۲ المسودة ص۲۷٠‏ مختصر الطوني ص“ القواعد والفوائد الامولية ص٠۸٠‏ المدخل ص۷ 
الاحكام لابن حزم ٠1/١‏ أمول السرخسي ۸ فتح الغفار 4۲/١‏ مختصر ابن الحاجب وشرح 
العضد ۲/۲ النفائس ٠١۲/۲‏ 1ء شرح ننقيح النمول ص٤).‏ 

٣‏ أي: في الاستدلال على أن الاإخلال بالمامور به المقيد لا يوحب القضاء. وحاصل هذا الوجه: 
أن الأمر - في قول القائل لغيره: افعمل هذا الفعل يوم الجمعة _ لم يتناول غير ذلك الرقت 
فلم يدل عليه نفا ولا إثباتا. انظر: المحصول .)١/۲١‏ 

٣‏ هكذاني البخطوطق وني بقل الاصفهاني عن النقشواني *إذ“ انظر: الکاشف ص١‏ تحقيق 
إبراهيم نورين. 

أحاب الاصنهاني عن هذا الاشكال: بان المدعى أن الصيغة دالة على إيجاب الأداء مطابقت لإ 
دالة لها على إيجاب القضاء مطابقة. انظر: الكاشف ص٤‏ 

م في المخطوطة ”مقتطاه“ والتصويب من الكاشف. 


(ere) 


الفعل قد يتصور بدون افتضاء إيقاعه في زمان معين؛ وإذا تصور ذلك لم يكن 
في هذا الاحتجاج دلالة(؛). 

فلئن قال: إذا سلمت أن مطلق الامر يقتضي الزمان» فإذا فات الزمان 
وتعذر(؟)» تعذر بقاء الأمر لتعذر مقتضاه. 

قلت: مقتضى الامر مسمى الزمان الذي هو من ضرورات فعل المأمور به 
لا الزمان المعين(م). 

والمتعذر إنما هو الزمان المعين؛ فلم يتعذر ما هو مقتضى الأمر» ولا 
منافاة - هناك - فيبقى الأمر مقتضا لفعل الماأمور به. 

فشبت أن هذا الوجه لا( )احتجاج فيه. 

وأما الوجه الثاني(,): فضعيف أيضا. 

أما أولاً: فلأنا لا()نسلم أن(ب) أوامر الشرع لم تستعقب وحوب 
القضاء تارة. 

وأما صلاة الجمعة فالواجب - هناك - أحد الأمرين على الترتيب: إما 
علاة الجمعة في الوقت المحدوويالشرائط المعدودة. 


علق الامنهاني على هذا بقوله: الممنوع ليس هو المدعى؛ بل المدعى ما لخصا» فلا يرد عليه 

ما ذکرتم۔ انظر: الکاشف ص٣.‏ 

- كذا وردت العبارة في المخطوطة وفي الكاشف وردت هكذا: ”فإذا فات الزمان فقد تعذر بقاء 

الأامرء قيتعذر مقتضاه“ وهي أوضح. 

٣‏ وصف الأمفهاني جحواب اللنقشواني عن السوال الذي أررده على نضه: باه فاسد غاية النسادء 
لأنه يحيل صورة المسالق فإن المسالة مفروضة فيما إذا قال: ”صل يوم الجمعة“ ودلالته على 
الزمن المعين دون مسمى الزمان دلالة واضحة. انظر: الكاشف ص٥٠٠‏ 

)- لغظ المخطوطة ”هذا الوجه احتجاج فيه“ وما أثبته من الكاشف ص۲'١.‏ 

٠‏ أي: في الاستدلال على أن الإخلال بالمأمور به المرقت لا يوجب القضاء. وحامل هذا الدليل: 
أن الأامر تارة لم يستعقب إيجاب القضاء كما في الجمعة ونارة يستعقبه ورجحود الدليل بدون 
المدلول خلاف الظاهرء فإيجاب الشيء لا إشعار له بوحوب القضاء وعدمه. انظر: المحصول 
1/۲ 

١۲ص في المخطوطة ”فلانا نسلم“ والمشت من الكاشف‎ -٠ 

ب لفظة ١أن“‏ إضافة من الكاشف۔ 


أ 
م 


a 


(tre) 


أو الظهر عند تعذر ذلك إما بالفوات أو لسبب آخرء هذا هو الاصل 
الواجب» لان الواحب الاصلي على با قبل هو الظهر» وجعلت صلاة الجمعة 
بدلا عنهاء ومقدم) عليهاء فإن تعذرت وجب الرجوع إلى الامل وهر الظهرء 
والظهر يقضى من غير ريب؛ فعلى هذا نمنع واجبا في الشرع لا قضاء له(,). 

وأما ثانا - فنقول: قد يتخلف المقتفى عن المقتضي لمعارض» وذلك لا 
يقدح (۲) في الاقتضاء» و كون ذلك خلاف الأصل لا يعارض ما ذكرنا من الدلالة 
على افتضاء الأمر للفعل؛ إذ() ما ذكرنا من اقتضاء الأامر لا يشك فيه من وجه 
ولا يمكن إنكار اقتضائه وإن تخلف المقتضى عنه في صور كثيرة(). 

ثم نقول: هذا مناقض لما اختاره(.) قبل هذا: من أن الوجوب إذا نسخ 
بقي الجوازء لكن() الجواز بعض مقتطيات الامر. 

ولا يلزم من رفع مجموع مقتضى الأمر رفع هذا الجزء لجواز أن 
يرنقع المجموع(ب) بارنفاع الجزء الآخر. 

وهذا الاستدلال بعينه قائم - ها هنا - لان إيجاب الفعل مطلقا بعض 
مقتضيات الأمر الوارد بالفعل(,) في زمان معين؛ فإذا فات الزمان وتعذر إيقاعه 


اأجاب الأمنهاني عن هذا الوجه من الاشكال: بان المدعى أن ملاة الجمعة لا تقضى إجماعء 
لانه إذا فاتت الجمعة يجب الرحوع إلى أربع ركعات إما في وقث الظهر أو بعد فواته 
وذلك يدل على أن الجمعة لا تقضى؛ إذ القضاء يجب أن يكون مثل الأداء في عدد الركعات. 
انظر: الكاشف ص١١.‏ 

۲ في المخطوطة ”يقم“ وما أثبته من الکاشف ص۲١١.‏ 

.٠اذإ* في الكاشف‎ -٣ 

لم يرتض الامنهاني هذا الاعتراض حيث قال ما حاصله: هذا الكلام مندفع غاية الاندفاع» لان 
الترحيح المذكور؛ إنما يمار إليه إذا تعارض دليلان على مدعى واحد وأما إذا كان الدليل 
الثاني نان لغير المدعى؛ فلا تعارض بين الكلامين نلا يمار إلى الترحيح. انظر: الكاشف 
ص ۱۱۱۹. 

۾ انظر: المحصرل .۴٤١/۲‏ 

- في الکاشف ص۱۱۲ *لان“. 

ب ”المجموع“ إضافة من الكاشف. 

۸- ”بالنعل“ إضافة من الكاشف. 


(er1) 


في الزمان المعين» لا يلزم منه أن يرنقع افتضاء الامر للفعل مطلقاء بل هذا 
الاستدلال في هذه الصورة أقوى لتعين الجزء المتعذر» وهو الايقاع في الوقت 
المخصرص؛ فلا يكون متعرضا للجزء الآخر» وهو اقتضاء الامر للفعل مطلقا(,). 
ثم نقول: الأمر المتجدد الذي تسندون وجوب القضاء إليه - إما أن 
يغال: هذا الأمر يرد ويتجدد عند فوات كل واجب جزئي. 
أو () يقال: ورد أمر كلي في زمان الوحي بإيجاب القضاء في كل 


فائت(۳). 

والارول باطل؛ لان بعد انقراض نزول الوحي لا يتجدد نزول الأرامر 
والنوامي عليناء أو لأنا عقيب فوات الواجب - أي واجب كان - نقضي 
بوجوب القضاء ولا ننتظر نزول أمر متجددء ولا نعرف أمرا نزل في حت زيد 
الذي نوجحب عليه قضاء صلواته وصيامه الفائتة في أوقاتها. 

وأما الثاني: فهو حق؛ لكن ذلك يكون تنبيها على أن الأمر الأرل» مع 
فوات الفعل عن الوقت المحدد» سبب لوجوب القضاء(»). 


-١‏ نقل القراني إلزام اللقشواني المصف قوله: الوحوب إذا نسخ بقي الجوازء ثم أحاب عنه: أن 
عرف الاستعمال يقتضي أن تخصيص الازمنة لمصالح فيهاء أما الجواز بما هو جواز» فلا نجده 
في عرف الاستممال يختص بالوجحرب لمصلحة تخص ذلك الجواز فافترقا ولا تاقض. 

أما الأامنهاني نقد دنع هذا الالزام والتناقض: بان المدعى المتنازع فيه - ها هنا - ليس هو 
)يجاب نفس الفعل» بل دلالة الصيغة الموضوعة للأداء على وحوب إيقاع مثل ما وحب أداؤه 
خارج الوقت ولا كذلك المدعى - هناك - نإن المدعى بقاء الجواز بعد نسخ الوحوبه 
والجواز حزء من الوحوب کما بقرر. انظر: النفائس ۲۳/۲ ب الکاشف ص٣!١.‏ 

٣‏ بداية لوحة ٤م‏ ا. 

٣‏ هذا الاعتراض متوحه على ما قرره المصضف في المورة الثانية: من أن الامر المطلق يوجب 
القضاء مطلقا عند من ننى النورء أما من أثبته. فمنهم من قال: يوجب القضاء مطلة) كأبي بكر 
الرازي ومنهم من قال: يوجب القضاء بدليل مننمل. 

رالذي اختاره المصنف: أن القضاء يجب بأمر متجدد. نانظر منشا الخلاف ودليل كل تول في 
المحصرل 4۲۲/۲ .٤١‏ وانظر كذلك: البرهان .۴٠/١‏ 

>- رد الامنهاني كلام النقشواني هذا: بان الفابط في ذلك أنه إذا فات واحب نظرنا فإن وجحدنا 
إحماعاً على وجوب القضاء حكننا بقتضا رإن لم نجد إجماعا ننظر فإن وجدنا خطاب) دالا => 


(ery) 


وذلك: في مثل قوله تتر: ”فليصلها إذا ذكرها“(,). 
فالنبي لر ينبه على وجوب قطاء تلك الملا لان الضمير عائد إليهاء 
وعن(۲) وفت القضاء وهو علد الخد گر: 


وقد ذكرنا في المقدمات أن مثل هذا الأمر يتضمن الحكم والسببية - في 
مثل قوله: *إذا زنا فاجلدوه“ فإنه يتضمن جعل الزنا سب للجلدء وفيما نحن فيه 
كذلك. 

فإنه جعل(٣)‏ الأمر الوارد قبل الزمان المعين؛ مع فوات الوقت» سبا 
لوجوب القضاء عند التذكر» لكن تعين وقت القضاء وهو زمان التذكر استفيد من 


هذا الامر. 


فمن قال: إن القضاء يجب بامر مجدد» ويريد به: أن وقت القضاء إنما 
يتعين بأمر متجدد» مثل التذكر في هذا الحديث(؛) أو غير ذلك من الارقات: 
فقوله حقء لان الأمر الأرل وإن بقي مقتضا للفعل» لكن لم تبق له دلالة على 
زمان معين لايقاع ذلك الفعل فيه إذ الدلالة كانت على تعين الزمان الذي قد 
فات» وبقي الأمر مقتضا للنعل؛ وأما تعين زمان الفعل؛ فإنما يمكن أن يستفاد 
من دليل آخرء فهذا القدر مساعد عليه. 


= على إيجاب القضاء غير الخطاب الدال على إيجاب الاداءء حكنا بمقتضاه وإن لم نجد 
حکكننا بعدم وحوب القضاء. انظر: الكاشف ص۷١.‏ 

-١‏ رواه أنس بن مالك مرفوعا. وأخرجه عنه البخاري في كتاب مواقيت الصلاف باب من نسي ملاة 
نليملها إذا ذكرها ٠۷١/۲‏ مع النتح» وأخرجه عنه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الملا 
باب قغاء الملاة الفائتة 1۸/١‏ مع النووي. انظر في هذا الحديث: نمب الراية ٠1۲/١‏ فيض 
القدیر ۲۴۱/۹. 

۲ هكذا في المخطوطة ولمل الانسب ”على؛. 

۴- في المخطوطة "فعل*. 

۽- يوحد كلمتان في هذا الموضع لم استطع قراءتهما» والمعنى يستقيم بدونهما إن شاء الله. 


(e۸) 


مفتضاه 
ن¿ أراد بقوله هذا: أن الأمر الأرل 
س بامر آخر یستماد مله وجحوب اأص 
أصادًء فالقضاء يج : ل 
لشي لضا لنعإ 


ممنوع. 


(r۹) 


قال - رحمه الله -: 

«الأمر بالماهية الكلية...» إلى آخره(,). 

أقول: 

فرق بين قرلنا: ”الماهية الكليةء وبين قولنا: ”كل ماهية كلية“ لان الأول 
مطلق ينطلق على كل جزئياتها من الماهيات الكليات؛ مشل: اإلانسان» والحيوان. 
والنرس؛ والضرب؛ والبيع»؛ وغير ذلك مما لا يحصى. 

وإذا عرفت هذا الفرق - فالقائل: إن الأمر بالماهية الكلية لا يكون 
مر بشيء من جزئياتهاء إن كان مراده: أن هذا غير واجب في كل الماهيات 
الكليةء إذ ليس يجب أن يكون لكل ماهية كلية لازم ذهني من جزئياتها حتى 
يدل عليه الأمر بالاستلزام» بل جاز أن نوجد ماهية كلية لا يكون لها لازم من 
جزئيانها فلا يكون بهذه الماهية الكلية - من حيث كليه - امراً بشيء من 
جزئيانها لا بالمطابقة ولا بالاستلزام: فهذا حق وصراب. وإن كان مراده: أن 
الحكم في الكل(؟) كذلك وأن الأمر بشيء من الماهيات لا يكون أمراً بشيء 
من الجزئيات لا بالمطابقة ولا بالالتزام: فليس(+) كذلك فإن من الماهيات) 
ما يلزمها بعض جزئياتها لزوما ذهنياء فكون الأمر بها أمرا بذلك الجزئي على 
طريق الاستلزام. 

ألا ترى أن السيد إذا قال لعبده: *اسقنی“ فإنه ينهم منه سقی(.) الماء 


هذه المساألة السادسة وهي: أن الأمر بالماهية لا يقتضي الامر بشيء من جزئياتها كقوله: "بع 
هذا الثوب“ لا يكون أمرا ببيعه بالفبن الناحش؛ ولا بالشمن الساويء لان هذين النوعين 
يشتركان في مسمى اليع؛ ويتميز كل واحد منهما بخصوص كونه واقعا بشمن الشل» وبالغين 
الناحش» وما به الاشتراك غير ما به الامتياز» وغير مستلزم له... انظر: المحصمول ۷/۲). 

٣‏ ھکذا في المخطوطة وفي نقل الاصنهاني عن النقشواني ”ني كل الماهيات“ انظر: الكاشف 
ص٣۱۳‏ تحقیق إبراهیم نورین. 

۳ لفظ الكاشف ”نذلك ليس بحق؟. 

)- يوجد بعد كلمة *الماهيات“ لفظة ”الماهية“ وإثباتها يضسد المعنى» ولذلك حذناها. 

.٠١ لفظ *سقي* إضافة من الکاشف ص‎ -٠ 


(6) 


البارد» مع أن السقي قدر مشترك بين الماء الحار والبارد» وماء عذب وأجاج» 
ومع ذلك انصرف هذا الامر إلى سقي الماء البارد العذب لكون هذا الجزئي 
من السقي لازما لماهية السقي لزوما ذمتيا» حتى لو سقاء ماء حار استجق 
الزجر والتأديب. 

وأما سبب صيرورة هذا الجزئي لازم ذهنيا لتلك الماهية هو(؛): كثرة 
الوجود والوقوع والتعارف وخصوص السبب لا ينافي اللزوم الذهني» بل هو(م) 
الذي أوجب اللزوم الذهني - فلا يقول: إن هذه الدلالة لم تكن دلالة التزاميةت 
بل للقرينة العرفية لأن العرف صار سب لحصول اللزوم الذهني فكيف ينافي أن 
تكون الدلالة التزامة؟!! 

ثم أنت تعلم أن كلام المؤلف يدل على أنه يريد سلب الدلالة 
الالتزامية عن جميع الماهيات الكلية على جزئياتها بما ذكر من المثالء مع أن 
الدلالة الالتزامية على بعض الجزئيات حاصلة فيه على ما نين الك - فنقول: 
اليع من حيث هو بيع وإن كان ينقسم: إلى بيع بالغبن(ء) الفاحش» وإلى 
يع بشن الثل؛ رإلى بيع بالزيادة على ثمن الميع» لكن اليع الماري عن 
ال اللا جر ن ا ر و رار د م الج د 
التجارة» ومن سمع معنى التجارت وأن فلان) أمر فلان) بالتجارة خطر بباله أنه 
أمر بتجارة رابحة» أو مساوية» وكيف ما كان أمر بتجارة عارية عن الغبن 
الناحش» فاليع العاري عن الغبن الفاحش جزئي من جزئيات ماهية البيع؛ وهو 
من لوازمها لزوما ذهنياء فالأمر بالييع يكون دالا على ورود الأمر بهذا الجزئي 
بطریق الاستلزام فلا يستقيم فوله(؛): ”وغير مستلزم؟. 

وكذلك قوله: ”فالامر بالیع لا يدل على ما به الامتیاز لا بالذات ولا 


هكذا في المخطوطة والفصيح أن يقول "فهو" لاه جواب أما. 

٣‏ بداية لوحة اهب. 

۴٠١/۱۳ الغبن في اليع رالشراء: الوكس والنقص وأيطا الغغلة والخدعة. انظر: لسان العرب‎ ٣ 
.)١۷/۲ ۽ انظر: المحصرل‎ 


(41( 


بالاستلرام“( ,). 

وأما جعله هذه الدلالة قرينة عرفية» اعتراف بالدلالة في الجملة وكون 
هذه الدلالة حاصلة بكثرة الوقوع في العرف لا ينافي أن تكون الدلالة التزامية 
بل أكثر الدلالات الالتزامية إتما نحصل ببب كثرة المشاهدة لما في الوجود 
والعرف. 

وحينئذ يشبت تناقضه(۲) بين اعترافه بدلالة العرف والقرينة العرفية وبين 
نفيه الاستلزامية(م). 


- هذا مضمون كلام المصنف قانظر: المحصرل .)۲۸/١‏ 

۲- في المخطوطة ”أناقطه“. 

٣‏ رد الأصنهاني اعتراض الفاضل نجم الدين هذا نقال ما ملخمه: إن المدعى أن الامر بالماهية 
الكلية لا يدل على طلب شيء من حزئيات تلك الماهية الكليةت وتوله: "قد يكون من جزثيات 
الماهية الكلية لازم لها لزوما ذهن) لقرينة منفصلة" لا يناني ما ذكره المصنف لان ذلك اللازم 
الجزئي ما لزمه من حيث هو أمر بالماهية الكلية بل بسب القرينت واليمنف معترف به. 
انظر: الکاشف س۹٩۱۲‏ . 


(etr) 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الأولى - من النظر() الرابع(؛) -: قال أصحابنا: 
المعدوم يجوز أن يكون مأموراً...» إلى آخره(م). 

أقول: 

کلامه هذا مشكل لوجوه: 

الأرل: أن هذا(؛) يقتضي أن يكون الكلام - الذي هو معنى قائم 
بالذات وقدیم - کون أمرا ونهي) وخبراً. 

وهذا يناقض ما قرره(.): أن الأامر حقيقة في القول المخصرص“ 
رولذلك قال - بعد ذلك -: ”جعل الأامر حقيقة في الصيغة أولى من جعله حقيقة 
في الترجيح“() فإن الكلام القديم ليس بصغةء فلا يكون أمرأً(ب). 


- "النظر“ إفافة من المحصول. 

۲- في المخطوطة *الثالث“ والتصريب من المحصول. 

٣‏ تمام السالة: *-.ء لا بمعنى أنه حال عدمه يكون مأموراء فإنه مملوم الفاد بالضرورة بل 
بمعنى أنه يجوز أن يكون الأمر موجحودا في الحال؛ ثم إن الشخص الذي سيوجد بعد ذلك: 
يصير مامورا بذلك الأمر. وأما سائر الفرق: فقد أنكروه“. انظر: المحصرل .٤/۲‏ رانظر 
تنصيل المسالة في: المعتمد ١1۷/١‏ البرهان ۴۷/١‏ المنخول ص٤۲‏ المستصنى ۸/١‏ الومول 
لابن برهان ۷١/١‏ الإحكام 0۹/١‏ الابهاج “١/١‏ جمع الجوامع وشرحه المحلى ۷۸/١‏ نهاية 
السول ۳۸/١‏ مناهج العقول ٠۷۷/١‏ البحر المحيط ١/١اإ‏ به العدة ۳۸١/۲‏ التمهيد ٤٥/١‏ 
المسودة صاب النفائس ٤/۲‏ ب. ۰ 

»- عبارة ”مشكل لوحوه الأول أن هذا ”ساتطة من المخطوطة وهي من نقل الامفهاني عن 
النقشواني. انظر: الكاشف ص٤٠٠٠‏ تحقيق إبراهيم نورين. 

م انظر: المحصرل ۷/۲ 

.۴٤/١ هذا مضون كلام المصف فانظر: المحصرل‎ ٦ 

ب هذا الاعتراض كرره الناضل نجم الدين» وقد أجاب عنه الأمغهاني: بانه لا مناقطة ولا تتافي بين 
الكلامين؛ نهذا بحث في الامر النضاني وهو معنوي رالارل بحث في الامر اللاني وهو 
بحٹ لنظي. انظر: الکاشف ص ۷١ء‏ 

۸- في المخطوطة * بطل“ وما أثبته من الكاشف ص٤ه٠.‏ 


(etr) 


ما لا يطاق؛ وقرر أن التكاليف باسرها تكليف بما لا يطاق؛ ناقضة قوله(,) - ها 
هنا -: ”إن قولنا: المعدوم حال كونه معدوما مأمور به» معلوم الاد بالضرورة*. 

لانه لا( )فرق بين أن يقال للحجر: ”افهم افطن“ أو للاإنان: *طرء أر 
احمع بين السواد والبياض“ وبين أن يأمر بالمعدوم حال كونه معدوماً. فإذا 
کان احدهما معلوم الفساد بالضرورة: كان الثاني - أيضا - كذلك أو لا يكون 
واحد منهما معلوم الفساد(م). 

الاعتراض الثالث: إن فوله(؛): ”إا لا نعقل من الكلام إلا الأمر والنهي 
والخبر“ مع أنه فسر الامر والنهي بالصيغةء وجعلهما حقيقة في الصيغة» وجعل 
الخبر هو: القول المحتمل للصدق والكذب(.) فقد نفى كلام الننس والكلام 
القديم(.). 

والرابع: ما زعمه(؛) عن جهة عبد الله() أن له أن يقول(,): اعني 
بالكلا القدر المشترك بين هذه الاقسام رارتضاه لا يستقيم: لان القدر 


.)۹/۲ تقل معناه انظر: المحصول‎ -١ 

۲- في المخطوطة لما" والانب ما أثيتناه وهو من الکاشف ص١ه!.‏ 

-٣‏ عقب الاصنهاني على الاعتراض الثاني بقوله: وأما الثاني فله اتجاه ماء وحوابه الفرق بين 
نكليف الموجود الفاهم للخطابه ما لا يتصور وجوده كالجمع بين الضدين وغيره من 
الستحيلات وبين تكليف المعدوم» ظاهرء لان الأول يجري مجرى الاعلام بتزول العقاب 
وأما تکلیف المعدوم حال عدم فلا يتصور أن يكون ذلك إعلاما في حقه يدل على الفرق: 
اناق المقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلا فاهم) للخطاب. انظر: الكاشف ص۸ه!. 

ET‏ في الاعتراض الذي أررده على عبد الله بن سعيد» ولمل من المناسب الانيان بالكلام من 
وله حتى نعرف موفضوع الكلام وهو على الحو التالي: "ولصعوية هذا الماخذ ذهب عبد الله 
بن سعيد إلى أن كلام الله في الأزل لم یکن امرا ولا نھیاء ثم صار فما لا يزال كذلك. 
ولقائل إن يقول: إنا لا نعقل...“ إلخ. انظر: المحصول .)١۳/۲‏ 

-٠‏ في المخطوطة ”واللكذب* ولعله سبق قلم. 

١‏ رد الامنهاني هذا الاعتراض بما نقدم في الوجه الأول من تلخيص المتصود في الموضعين؛ وعدم 
المنافاة بينهما۔ انظر: الکاشف ص۸ه٠.‏ 

ب لفظ الکاشف ص١٥‏ * أن ما نقله عن عبد الله بن سعيد" وهو أوفق. 

۸ هو: عبد الله ین سعید بن گلاب التميي الثانعي» أحد أئمة علم الكلا» توفي سنة ١٤اه‏ 
قربا انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي ١/ام‏ النهرست ص١٠٠٠‏ المحصول ٤۳۳/١‏ وهامشه. 

ی في جواب قول القائل: إنا لا نعقل من الكلام إلا الامرء..“ إلخ. انظر: المحصول .)١٤/١‏ 


(e4) 


المشترك أمر ذهني اعتباري» لا يكون موجودا في الأعيان. 

والان(٠)‏ وقع الكلام في الكلام الموجود في الخارج» أنه هل أمر ونهي 
آم ل؟(). 

ثم نقول: قوله: ”قال أصحابنا“ ليس يريد به: أصحاب الشافعي» فإن 
الشافعي لم ينقل عنه هذا. 

وإتما يريد به: أصحاب الأشعري» فإن هذا القول منقول(م) عنه(»). 


لفظ الكاشف: ”والكلام ها هنا في الكلام...“ وهو أوضح. 

۲ لم يرتض الامنهاني هذا الاعتراض حيث قال ما في معناه: نمنع أن القدر المشترك أمر ذهني 
اعتباري مطلقاء بل الامر الاعتباري هو الكلي المنطقي رالعقلي» وأما الطييعي نهو موجود 
في الأعيان كما تيين ذلك في المنطق. انظر: الکاشف ص۸١٠١.‏ 

٣‏ بداية لوحة ١م‏ ا. 

»- وممن نقله عنه إمام الحرمين في الثامل على ما في الکاشف ص٤۳ ۳١‏ 


(t4) 


قال - رحمه الله - 

«تكليف الغافل(,) غير جائز...» إلى آخره(م). 

أقول: 

تكليف(٣)‏ الغافل عن الأمر» أقرب من تكليف المعدوم فكيف مال إلى 
نجويز ذلك» ولم يجوز هذا؟!!(۽). 

فلن قال: هناك جوز بشرطه أنه إنما يصر ملزماً بالفعل بعد الوجود. 

قلت: ها هنا - أيضا - كان يجوز» ويلزم بالفعل بعد زوال الغفلة. 

ولا( )نلم أن فعل الشيء مشروط بالعلم» فإن الافعال الطيعة وأفعال 
الأشياء المسخرة أفعال صادرة عن فاعليهاء ولا شعور لهم بتمام تلك الافاعيل(.). 

سلمنا ذلك لكن مشروط بالعلم بالفول وكيفية الاتيان به لكن لا نسلم 


-١‏ الغانل هو: من لا يدري الخطاب ولا ينهمه كالساهي والنائم والمجنون والسكران وغير المميز. 
انظر: التنقيح ٠/١‏ نهاية الول .٠٠/‏ 

٣‏ تتمة المالة: *... للنص والمعقول. أا اللص فقوله - عليه الصلاة والسلام -: "رفع القلم عن 
ثلاث*. وأما المعقول نهو: أن فعل الشيء مشروط بالعلم به إذ لو لم يكن كذلك لما أمكننا 
الاستدلال بالأاحكام على كون الله تعالى ‏ عالما* انظر المحصرل ٤۳۷/١‏ وانظر المسالة 
كذلك ني: الستصفنى ٣/١‏ الاحكام 0۷/۸ المنهاج بشرح ابن السبكي ٦/۸‏ جمع 
الجوامع وشرحه المحلى ١‏ نهاية السول ٠١/١‏ إرشاد النحول صا روضة الناظر مع 
تزهة الخاطر ۳۹/١‏ المسودة صهي شرح مختصر الروضة ٠۷۸/۲‏ القواعد والفوائد ص۳ 
شرح الكوكب المنير صااص مختصر اين الحاحب وشرح العضد ٤/۲‏ النفائس ٠١/۲‏ كشف 
الاسرار ۴۷١/٤‏ تيسير التحرير ٠۴۳/۲‏ الأاشباه والنظائر لابن نجيم ص۲٠٠٠‏ فواتح الرحموت 
امول الفقه زکي شعبان ص٦۴۷.‏ 

۴- نقل الامفهاني كلام النقشواني هذا بحذافيره وتعقبه بقوله: هذه الأسئلة لماحب التلخيص 
أوردها من غیر حواب» ونحن نجیب عنها إن شاء الله. انظر: الکاشف ص٣۷اد‏ ۷۸ تحقينق 
إبراهيم نورين. 

؛- نقل القرافي كلام النقشواني هذا بالمعنى؛ ثم أجحاب عنه فقال ما ملخصه: تكليف المعدوم يمعنى 
تعلق الخطاب به في الازل على تقدير وجوده والمنع من تكليف الغافل إنما هو في زمن 
غفلته. وبمل هذا أجاب الامنهاني. انظر: النفائس ۲۷/۲-ب الکاشف ص۷۹ 

٠‏ لفظ الكاشف ص۷۷ *أيفاً ولا نسلم“. 

٦‏ عقب الاصفهاني على قوله: "ولا نسلم أن نعل الشيء مشروط بالعلم“ بقوله: فقد أورده المصنف 
وأجحاب عنه بتغییر الدعوی. انظر: الکاشف ص۷۹١.‏ 


(4۹) 


أنه مشروط بالعلم(؛) بورود الأمر به وكلامنا في الغافل عن الأمر الوارد به لا 
في الغفل عن حقيقة النعل وكيفية مباشرنه. 

فلم قلت: إنه يشترط في ورود الأمر بالفعل علم المأمور بورود الأمر؟!! 

ولئن قال: لأته إذا لم يعلم ورود الأمر به لا يمكنه قصد الامتثال. 

قلت: هذا سلم لكن الشأن في هذا الاستدلال الذي ذكره ولا نعلق 
له بما نحن فيه - وهو قوله: ”إذ لو لم يكن مشروطا: لما أمكننا الاستدلال 
بالاحکام على کون الله - تعالى - عالما“ فإن هذا لا تعلق له أملاً بما نحن 
فی لانا نرید - ها هنا - أن نشبت أن من لا يعلم ورود الامر بالنعل؛ وغايته 
رتناصيله لا يمكنه الاتيان بالفنعل على وجه الإحكام والانقان فاين أحدهما من 


.)٣(!!؟رخآلا‎ 


-١‏ "بالعلم“ إضافة من الكاشف. 

علق الاصفهاني على توله: *سلمنا ذلك ولكن لا نسلم أنه مشروط بالعلم بورود الامر به..٠“‏ إلى 
آخره فقال ما حاصله: إن المعترض توهم أن الصف استدل على اشتراط العلم بورود الأمر 
بتاعدة الاحكام والاتقان ناورد هذا السوؤال» وهو وارد لو كان المراد من كلام المصضف ما 
فهمه وليس الأمر كذلك بل الصف ترك الاستدلال بهذه القاعدة لما شرع ني الجوابه 
وادعى إن اختيار المكلف نفعلا أو ترك لغرض الامتثال» مشروط بالعلم بررود الأمر أو النهي؛ 
نکل ما أورده فاسده ويدل على عدم تصوره لصورة المسالة. انظر: الکاشف ص۷۹١ .1۸٠‏ 


(e4۷) 


قال - رحمه الله -: 
«المسألة الخامسة: ذهب أصحابنا: إلى أن المأمور إنما يصير 


مأموراً حال زمان الفعل...» إلى آخره(). 


أقول: 
لا شك(۲) أن الامر يتقدم وينشاأ منه الداعي(م) إلى الفعل وينضم ذلك 


إلى القدرة(؛) الستمرة فيقع الفعل بهماء فيتقدم الأمر ضرورة(م). 


بل نقول: وما ذكره في بيان أن تكليف الغافل لا يجوز اعتراف بتقدم 


الأمر على الفعل؛ لان ن رط فعل المأمور به قصد الاإيان به على وجه 
الامتثالء والقصد بالنعل على وجه الامتثال يكون مسبوقا بالامر» وبالعلم به لا 
محالة» والقصد إما مع الفعل أر قبله فيلزم أن يكون الأامر قبل القعل لا محالة. 


¬1 


تكملة المسالة: "وقبل ذلك فلا أمرء بل هو إعلام له: بان في الزمان الثاني سيصير ماأمورا به. 
وقالت المعتزلة: إنه إنما يكون مامورا بالنعلء قبل وقوع الفعل“. انظر: المحصول ٠١٦/۲‏ 
وانظر تفاصيل المسالة في: المعتمد ۷۸/١‏ البرهان ٠۷١/١‏ المنخول ص۴۲٠‏ المستصفى ۸٦/١‏ 
اإلإحكام /ا الابهاج ١٦١/١‏ نهاية السو ل ۳٠/١‏ منهاج العقول ۸۷/١‏ جحمع الجوامع 
وشرحه المحلى 1/١‏ إرشاد الفنحرل ص التمهيد 41۸/١‏ شرح الكوكب المنير 44٦/۸‏ 
المسودة ص٠‏ مختصر ابن الحاحب وشرح العضد ٠٤/۲‏ شرح تقيح النصول ص۷٠‏ الننائس 
1 _ب. 

نقل الامغهاني كلام الفاضل نجم الدين في هذا المقام برمته وتعقبه بقوله: "هذه أسئلة ماحب 
التلخيص أوردها على عادته من غير جواب عنهاء ونحن نجيب عنها...“ انظر: الكاشف 
ص۱۳۲ ۱۳. بتحقیق [براهیم نورین. 

المراد بالداعي أو الداعية - ها هنا - هو: ميل الانان إلى الفمل أو الترك إذا علم أو 
ظن أن له في الفعل أو الترك مصلحة أو مفسدهة. 

القدرة المراد بها - هنا هو: التمكن من الفعل. انظر: الابهاج ٠1۹/١‏ نهاية السول .٠٤٤/‏ 
جاب الأصنهاني عن هذا الإشكال بقوله: قد سبق أن في كل مامور أمرين متغايرين شخم) 
متحدين حقيفة: أحدهما متقدم وهو الموحب للداعيةه وثانيهما مقارن للفعل - على رأي 
الاشعري -؛ وما ذكره المعترض يدل على تقدم الارل ولا نزاع فيه ولا يدل على تقدم 
الثانيء بل لعل المعترض لم يتنبه التحقق أمرين في كل مأمورء بل ريما خفى ذلك عن كثير 
من التاظرين في علم الاصولء وبما ذكرنا يندنع ما ذكره في تكليف الافل. انظر: الكاشف 
ص .۱٣۴‏ 


(t4۸) 


أما قوله() - في الاحتجاج -: ”في الزمان الأارل - لو أمر بالفعل -: 
لكان الفعل إما أن يكون ممكنا في ذلك الزمانء أو لا يكون“. 

قلنا: يكون ممكنا بالنظر إلى ذاته وإلى القدرة الموجودة وغير ممكن 
بالنظر إلى عدم انضمام الداعية التامة إلى القدرةت لان تلك الداعية لا تمر ٠.‏ 
كاملة ومنضبة إلى القدرة أول زمان ورود الامر» بل يتأخر ذلك ويكون عقيبهه. - 
فإذا حصلت تلك الداعية منضمة إلى القدرة الموجودة» ترتب عليهما الفعل 
فلذلك يتاخر النعل. 

وإذا كان كذلك: لا يستقيم قوله: ”كان في الزمان الأول مأمور؟ بما(؛) 
لا قدرة له عليه“ لان القدرة مستمرة في الزمان الأرل والثاني» وامتناع الفعل 
في الزمان الأارل لانتفاء تلك الداعية لا لانتفاء تلك(م) القدرةت فلا يكون الأمر 
أمرا لما(ء) لا قدرة له(م) عليه(). 

وإذا عرفت ذلك: عرفت أن ما بعد هذا من الكلام لا حاصل له. 

ثم قوله(ب): ”لم يكن في الزمان الأول موقعا البتة لشيء٠‏ وليس - هناك 
- إلا نفس القدرة“ اعتراف بوجود القدرة في الزمان الاول» فكيف يستقيم؟بل 


انظر: المحصرل ٤١/۲‏ وأول كلامه: "لنا أنه لو امتع كونه مأمورآ - حال حدوث الفعل - 
لامتنع کونه مامورا مطلقاء لان... وآخر کلامه: فن کان میکتاء فقد مار مامورا بالنعل حال 
إمكان وقتوعه وإن لم يكن ممكناء كان ماأمورا بما لا قدرة له عليه وذلك عند الخصم محال“ 

۲- ي المخطوطة ”بها“ والتصريب من المحصول .)١۷/۲‏ 

م ”تلك“ إضافة من الکاشف ص۲١٠‏ 

؛- ني الكاشف "بما*. 

م له“ زيادة من الكاشف. 

-٠‏ رد الامفهاني قول النقشواني: "لان القدرة متمرة في الزمان الارل والثاني...“ إلخ: بان النعل 
في ذلك الزمان إما ممتنع أو ممكن» فإن كان ممتنعاء فلا يجوز التكليف به لانه نكليف 
بالمستحيل. انظر: الكاشف ص۳١٠.‏ 

پت ی فی معرض جوابه عن السوال القائل: فإن قلت: إنه ني الزمان الارل مامور لا بان يوقع 
النمل في عين ذلك الزمان» بل بان يوقعه في الزمان الثاني منه. انظر: المحصرل ٤٥۷/١‏ 


.)٤۹( 


یقول: ”کان مامورا بما لا قدرة له( ,) علیه“؟!!(۽). 

على أنا نقول - في جواب هذا -: إن في الزمان الأول لا يكون موقعا 
للنعل» لكن وجدت القدرة مع الأمر الموجب للداعية التي بانضامها إلى 
القدرة يحصل النعل» فاندفع ما ذكرتم. 

ثم نقول: من جوز أمر المعدوم وسماه مأمور] حال العدم والامر أمراى 
كيف جعل الامر قيل الفعل؟!! 

وأيضا فإنه قرر في مواضع )٣(‏ من هذا الكتاب: أن تأثير الشيء في 
الشيء حال حصوله ووجوده محال“ فها هنا كيف أوحب أن يكون الأمر بالفعل 
- الذي هو طلب الفعلء الذي يتقدم على إقدام الفاعل على النعلء الذي هو 
يتقدم على الفعل -: يحصل مع الفعل؟!! كل ذلك متناقض. 


-١‏ ”له“ إفاقة من الكاشف. 

۲ أجاب الامفهاني عن تول النقشواني: إن قول المصنف ليس هناك إلا نفس القدرة اعتراف 
بوجود القدرة...“ إلخ: باه لا تنافض بين الكلامين؛ لأنه في الكلام الأول نني القدرة المتعلقة 
بالمحالء وفي الثاني أثبت نفس القدرة. انظر: الكاشف ص۴١٠.‏ 

٣‏ بداية لوحة «مب. وكلمة ”مواضع* تكررت في المخطوطة. 


( ۰و( 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثانية() - القسم الثالث(؟) - المشهور(م): أن 
النهي يفيد التكرار ...» إلى آخحره(ء). 

أقول(,): 

اختیاره - ها هنا - يناقض ما قرره - في أن الامر هل يفيد التكرار؟ 
فإنه قرر: *أن النهي يفيد الانتهاء عن الفعل أبداً... حتى قال: فصح أن كون 
الامر منيدا للمرة: يقتضي أن يكون النهي مانعا من النعل في جميع الأزمان“(). 

وأيضا قال - في سسالة أن الامر هل يفيد الفور؟ -:٠النهي‏ يفيد 
التكرار: فلا جرم يوجب الفور» والأمر لا يوجب التكرار: فلا يلزم ان يفيد 
النور“(ب) فحصل التناقض(,). 


-١‏ في المخطوطة *الثالثة“ وهو خط رالتصريب من المحصول. 

٣‏ ني المخطوطة الثاني“ والتصريب من المحصول. والقسم الثالك ني النواهي. رالنهي بفتح 
النون وسكون الهاء مصدر نهى ينهى؛ رهو في اللغة: الكف والمنع. وني الاصطلاح خد الأمر 
رهو: التول الدال بالذات على اتتفاء كف عن فمل مدلول عليه بغير كف ومرادفه على وجه 
الاستعلاء. انظر: مختار المحاح ص٤۲۸‏ التعرينات س۲۸٤۲‏ ررفة الناظر مع شرحها تزهة 
الخاطر ٠٦۷/١‏ مسلم الثبوت مع شرحه فراتح الرحموت ۴۹/١‏ جمع الجوامع وشرحه 
البحلی ۳۹۷/۸ ۳۷ 

۳ المشهور* إفافة من المحصول. 

تتمة المسالة: *... ومنه من أباه وهو المختار“ انظر: المحصول ٤۷/١‏ وانظر كذلك المسالة في: 
المعتمد ۸/١‏ المغني لعبد الجار ۵۳۵/۷ الاحکام ۵۳/۲ الابهاج ٩۷/۲‏ البرهان ٣۳١/۸‏ ._ 
اللع ص٤١‏ حمع الجوامسع وشرحه المحلى ۳۷/١‏ نهاية السول ٠۲6/١‏ العدة 41۸/۲ ررضة 
اللاظر مع نزهة الخاطر ٠٠۲/١‏ المسودة صا المختصر في أصرل الفقه صه نيسير 
التحرير ٠۳۷١/١‏ فواتح الرحموت 4٦/١‏ التواعد الأمولية صا مختصر ابن الحاجحب وشرح 
العضد ۸/۲ شرح نقيح النمرل ص۱۸ النفائس ۲/٥اادب‏ تفضسیر النصرص ۳۸۲/۲۔ 

ه- نقل الاعنهاني كلام الفاضل نجم الدين هذا بلنظه وتعقبه بقوله: هذا اعتراض ماحب التلخيص 
وهو حسن۔ انظر: الکاشف ص ٠۳۳١-۱۳۲۹‏ تحقيق إبراهيم نورين 

۹ انظر: المحصرل ۱۷٤/۴‏ ١۷ء‏ 

ب انظر عبارته في المحصول .٠٤/۲‏ 

۸ أجاب الامنهاني عن هذا السوال: بانه لا تناقض بين القولين» لان ما ذكره - هناك - بناء على 
المشهور» وما ذكره ‏ هنا باء على ما هو اختياره ومذهبه وذلك يجري مجرى الالزام = 


(401( 


ثم نقول: اعترف: بان النهي أطلق حيث أريد التكرار به واطلق حيث 
ريد به غير التكرار“()» فلو جعل مع ذلك حقيقة في القدر المشترك وهو: 
المنع من الفعل من غير إشعار بالتكرار أو عدمه» لا يندفع الاشتراك والمجاز 
عن الصيغة لانها لما أطلقت مرة وأريد بها التكرارء ومرة أخرى وأريد بها 
عدم التكرار» فإن كان هذا اإلاطلاق بطريق الحقيقة في المراتب جميعاء لزم 
اشتراك الصيغة بين معاني ثلائة على هذا التقدير» وإن كان مجازا فيهاء لزم 
المجاز» وإن كان حقيقة في أحدهما مجازا في الاخر» لزم وقوع الاشتراك 
والمجاز جميعاء فلا وجه لجعل الصغة حقيقة في القدر المشترك دفعا للاشتراك 
والمجاز» وهما لا يندفعان(؟). 

والوجه الثاني (م): ضعيف لان الأول يكون توكيدا قطعاء لاحتمال 
استعمال الصيغة في غير الاستغراق؛ والثاني لا يكون نقضاء لكن يكون استعالاً 
للفظ في معناه المجازي» وذلك غالب الوقوع مع القرينة(؛). 

ثم نقول: النهي عن الشيء يقتضي الامتناع عن المنهي عنه أبداء إذا 


ع للخصم المعتقد ذلك. انظر: الکاشف ص٣٠.‏ 

.)۷١١ ۷۰/۲ هذا مضمون كلام الفخر الرازي. فانظر: المحصول‎ ١ 

۲- قال الاصنهاني - في الجواب عن هذا السؤال - ما ملخصه: نمع أنهما لايندفعان لو جعلنا 
الميغة حقيقة في القدر المشترك وبيان اندفاعه: أنا إذا جعلناء حقيقة في القدر المشترك لا 
يكون الاشتراك أو المجاز لازي في جحميع صور استعمال هذه المورةف وأما إذا لم نجعله 
حقيقة في القدر المشترك فإنه يلزم أن يكون استعماله أبدا في هذين الموردين» إما حقيقة 
فيهماء فيلزم الاشتراك أو مجازآ فيهماء نيلزم المجاز» أو حقيقة في أحدهما دون الامر فيلزم 
المجازء ولا سبيل إلى الثالك وهو أن يكون استعماله في الموردين بإزاء القدر المشترك 
الموحود في كل واحد من الموردين فاندفع لزوم الاشتراك والمجاز على ما حررناه من 
الدلیل. انظر: الکاشف ص٣۱۲۳ .٠۲۳١۲‏ 

۳ أي: في الاستدلال على أن الهي لا ينيد التكرار. وحاصل هذا الوجه: أنه يصح أن يقال: لا 
تأكل السمك أبدا“ وان يقال: ”لا تاكل اللحم“ والاول ليس تكرارا والثاني ليس نقضا. 
انظر: المحصول .)۷١/١‏ 

)- لم يرتض الاصفهاني ما أورده القشواني على الوجه الثاني؛ وقال: بانه مندفع» معلل ذلك: بان 
التو كيد والمجاز خلاف الامل. انظر: الکاشف ص۲١١٠‏ 


(tو۲(‎ 


تجردت الصغة عن جميع القرائن لان هذا هو التبادر إلى أفهام أهل 
العرف(,). 

فإن السيد إذا نهى عبده عن فعل» ثم ارتكب المنهي عنه - أي وقت 
كان - فإنه يعد مخالفا ويستحق للزجر. 

وأيضا لو كان يفيد مجرد الامتناع» ولا يشعر بالتكرار ولا_بالفور: لما 
قبح من العبد ان ياي بالنهي عنه عقيب ما نها لان الامتناع عنه بعد ذلك 
ممكن» فلا يكون مخالفا بهذا القدرء وليس كذلك(٢).‏ 

وأيضا لو كان إفادة النهي مقصورا على ما ذكره لا تبقى جاجة إلى 
التلنظ بصيغة النهيء لان الامتناع عن أكثر الأفعال مرة أو مرتين أو أكثر يقع 
ضرورياء لان الانسان لا يمكن أن يكون مستديم) للفعل طول عمره» بل لابد من 
أوقات الترك(م). 

بل يجب أن يقال: إن النهي إذا تجرد عن القرائن» فإنه يقتطي الامتناع 
عن إدخال تلك الماهية في الوجودء ولا يتأتى ذلك إلا بالامتناع عن(؛) حميع 
أفرادهاء ولا ذلك إلا باقتضاء الامتناع جميع الأزمان» لكن ربما يقترن به قرائن 
تخصص ذلك الامتناع ببعض الأزمنة» كما يقول الطبيب: ”لا تأكل اللحم“ ريريد 
به ما دام المرض» وذلك لا يقدح في كون النهي مقتضا للتكرار. 


علق الأصنهاني على قوله: *التكرار متبادر إلى الافهام“ بان ذلك ليس على الاإطلاق؛ بل فد 
يكون ذلك ني بعض أقسام النهي. انظر: الكاشف ص۳۲١٠.‏ 

أجاب الأصنهاني عن توله: “لر لم يشعر النهي بالتكرار ولا بالنور: لما قبح من العبد ارنكاب 
النهي عنه عقيب النهي: بأنا نلم ذلك لكن لا نسلم انتغاء اللازم. 

٣‏ لم يعجب الامنهاني هذا الزال حيث قال: لا نسلم أنه لا يحتاج إلى التلنظ بالنهي»؛ وهذا: 
لان استدامة القعل وإن تعذرت إلا أن الامتتاع لاحل النهي يفيد حلب الثوابه بخلاف 
الامتناع لاحل تعذر الاستدامة المذكورةت وأما ما ذكره بعد ذلك نهو تمسك بمعارفة ذكرها 
الصف وأجاب عنهاء فذلك هر الجواب. انظر: الكاشف ص۳۳۴٠‏ 

٤‏ في متن المخطوطة ”ني“ وصوبه الناسخ ني الهامش بما أثبتناهء. 


(ter) 


قال - رحمه الله -: 

(اتنبيه )١(‏ إن قلنا: إن النهي يفيد التكرار» فهو مفيد للفور لا 
محالة» وألا فلا))(۲). 

أقول: 

إن فلنا: إن النهي ينيد التكرار» فهو ينيد النور لا محالةء وإن قلا: 
إنه لا يفيد التكرار - أيضا - فإنه يفيد الفور عند التجرد. 

فإن اليد إذا نهى عبده عن شراء(م) اللحم أو دخول الدار» فأخذ 
عقيبه يشتري اللحم أو يدخل الدار» يعد ذلك مخالفة شديدة للولي» وللسيد 
أن(؛) یزجره ویعاقبه. 

وأما لو أخر ذلك إلى اليوم الثاني فربما اعتذر العبد: بانك نهيتني 
أمس وما نهيتني أبدآء وكل ذلك يدل على أن النهي يفيد النور. 

ثم نعلم من هذا: أن الامر يفيد الفورء لان النهي إذا كان مفيدا للفور 
والانتهاء عن الترك لا يكن إلا بمباشرة الفعل. 

فإذا كان الأامر بالشيء نها عن الترك: كان مقتضا للفعل على الفور لا 


محالة(,). 


-١‏ "ييه" إضافة من المحصرل. 

۲ انظر المتن في: المحصول .٠/١‏ ولمعرقة آراء الاصوليين ني النهي هل هو على الفور أم لا؟ 
انظر: المعتمد ١/ا۸اء‏ اللمع ص٤‏ الاحكام ١/۳ى‏ الابهاج ٠۷/١‏ نهاية السول ۲۹/١‏ العدة 
۲ القواعد الاصولية صا١٠‏ شرح الكوكب المير ٩/۳‏ المسودة صا تيسير التحرير 
نواتح الرحموت ا/41 مختصر ابن الحاجب وشرح العطد ٥/۲‏ النفائس ١/۷ا1.‏ 

۴- في المخطوطة ”شري“. 

)- بداية لوحة ١ص‏ !. 

-٠‏ نقل القرافي كلام النقشواني ها هنا على شكل سوال ولم يجب عليه أما الأمفهاني فقد أشار 
إليه بقوله: وقال المصف: إن قلنا: النهي يقتضي التكرار فهو يقتضي الفور... إلخ. اعلم أن 
هذا البناء لیس بواضح؛ وقد منعه ماحب التلخیص۔ انظر: النفائس ۱۱۱۷/۲ الکاشف ص٣٣٠.‏ 


(tot) 


قال - رحمه الله ٠-‏ 

«المسألة الثالثة: الشيء الواحد لا يجوز أن يكون مأموراً به منهياً 
عنه معاً ...)» إلى آخره(,). 

آقول: 

لابد من نقديم مقدمات وقاعدة. 

فمن المقدمات - أن نقول: الشيء قد يكون متحدا في الخارج متعددا 
في الذهن؛ وهذا: كالانسان والناطق؛ فإنهما مفهومان متعددان في الذهن» مع 
اتحادهما في الخارج. 

ومنها: أن المفهومين المتعددين في الذهن؛ فإما أن يوجد التلازم , بينهما 
من الطرفين تلازما معاكا: كما بين الناطق والانسان. 

وإما أن يننك كل راحد منهما عن الأخر: كالأبيض والحيوان» أو 
الحيوان والنبات. 

وتعلم: أن هذا القسم على قسمين» أحدهما: أن يباين كل واحد منهما 
الخر. 

والثاني: أنهما قد يتنق اجتماعهما واتحادهما في الخارج في بعض 
المور: كالحيوان والأبيض. 

وإما أن توجد الملازمة بينهما من أحد الطرفين دون الثاني - كما بين 
العام والخاص» مثل: الانسان والحيوان فإن الانسان يستلزم الحيوان» ولا 
ينعكس» فهذه قسمة حاصرة.ء. 

ومن المقدمات: أن الأمر بالشيء أمر بما يقع من ضرورات المأمور به 


.)۷1/١ تمام المسألة: *... والفقهاء قالوا يجوز ذلك إذا كان للشيء وجهان“ انظر: المحصول‎ -١ 
روضة‎ ۳/١ الاإحكام ١/هال جمع الجوامع‎ ۷٦/١ وانظر السالة بالتنصيل ني: المستصفى‎ 
المسودة ص٤۸ مختصر الطوفي ص٦٠٠ شرح الكوكب‎ ٠۳٠/١ الناظر مع شرحها نزهة الخاطر‎ 
۸۳/۲ النير المدخل ص۳٠۳٠ مختصر ابن الحاجب رشرحه العضد ۲/۲ الفروق‎ 

تيسير التحرير ۹/۲ فواتح الرحموت .٠٤/‏ 


(f90) 


ولا يمكن الاتيان بالمأمور به دون الاتيان بذلك الشيء: كالامر بذبح بقرة» يكون 
مرا بذبح حيوان» والنهي عن الشيء يكون نهيأً عن كل ما يستلزم فعله فعل 
المنهي عنه» فإن النهي عن ذبح الحيوان» يكون نها عن ذبح البقرة والغنم 
وغيرهما من الأنواع» وكذا النهي عن ذبح الغنم» يكون نها عن ذبح حیوان ماء 
إذ(؛) لا یمکن الاتتهاء عن ذبح الغنم مع فعله ذبح جميع أنواع الحيوان دون 
البعض. 

وإذا عرفت هذه المقدمات» فمهد(؛) هذه القاعدة - فنقول: الأمر 
والنهي إذا نجرداء افتصر افتضاؤهما على ما ذكرنا من الأقسام التي نكون من 
الضروريات ولا يقتضي اندراج شيء آخر من الأمر والنهي إلا بدليل من خارج. 

وعلى هذا فالصلاة والنصب منهومان متغايران لا محالةه متعددان في 
الذهن؛ ينفك كل واحد منهما عن الآخر في الخارج فلا يجب أن يكون الامر 
بأحدهما أمراً بالآخر؛ ولا النهي عن أحدهما نهيا عن الآخر. 

وأما اجتماعهما وتوحدهما في صورة» بطريق الاتفاق لا من طريق الضرورة 
والتلازم بل اجتمع - هناك - مع الوحدة بالذات جهتان من المفهومين اللذين 
ينفك كل واحد منهما عن الآخرء فلا يتعدى حكم أحدهما إلى الآخر» فلا يكون 
- هناك - منافاة بين أن يعاقب على كونها غصباء ويثاب عليها من حيث أنها 
صلاة مأمور بها. 

وأما صوم يوم النحر؛ فهو وستلزم لأصل الصوم استلزام الخاص العام 
فالنهي عنه يبقي الاطلاق في الصو ويحرم بعض أفراد الصو» فيحرم ولا يصح 
أصلا؛ لا من جهة كونه مطلق الصو ولا من جهة خصوصيته فلا جرم لا يصح هوء 


٣‏ في المخطوطة "فتمهدة". 


(t0۹) 


ولا يصح النذر بە(1) | 

وكذا صوم يوم الحيض. 

فلن قال: فمثل هذا نقول في(۲) الدار المغصوبة والصلاة فيهاء وذلك: . 
لأن الكون(٣)‏ فيها منهي عنه تم إن الكون فيها ينقسم: إلى ما يكون بالملاةت 
وإلى ما يكون بغير الملا فصار الكون بالملاة نوعا(») من أنواع الكونء 
فالنهي عن العام يكون نهيأ عن الأنواع كما قررت فتكون الملاة منها عنها. 

قلت: لا نسلم أن الكون الذي هو أعم مطلقا من الملاة(,) منهي() 
عنه لجواز انفكاك الكون في هذه الدار عن أن یکون غص منھی) عنه فلا یکون 
هذا شبيه) بما ذكرناء اللهم إلا إذا أخذ الكون ظلا وهو الغصب» وذلك ليس 
أعم مطلقا من الصلاة في هذه الدار» فلا يكرن جنا بالحقيقة ولا أعم من كل 
وجه لأنه يمكن أن نفرض الصلاة(ب) في هذه الدار منفكة عن النصب بالتملك 
أو بالاستئذان» فالصلاة في هذه الدار منفكة عن الغصب بالتملك أو بالاستئذان. 


- قال الامام النووي - رحمه الله -: ”لا يجوز صوم يوم النطر ويوم اللحر؛ فإن صام فيه لم يصح 
لما روي عن عمر - رضي الله عنه -: *أن رسول الله ر نهى عن صيام هذين اليومين أما 
يوم الاضحى فتاكلون من لحم نسککې راما یوم النطر ففطركم من صیامکم“.. أيضاً ما روي عن 
أبي سعيد الخدري أن رسول الله ير "نهى عن عيام يومين يوم النطر ويوم النحر".. 
واستطرد تائل: وأجمع العلماء على تحريم مرم يومي الميدين النطر والاقحى لهذه 
الاحاديث فإن مام نيهما لم يصح مومه وإن نذر صرمهما لم ينعقد نذره ولا شيء عليه عندنا - 
أي الشافعية - وعند العلماء كات إلا أبا حنيغة فقال: ينعقد نذره ويلزمه صرم يوم غيرهما 
قال: فإن صامهما اجزأه مع أنه حرام ووافق على أنه يصح صومهما عن نذر مطلق“ اه. 
المجموع شرح المهذب ا/6. وانظر كذلك: محيح البخاري مع فتح الباري ٠۴٠١/٤‏ وصحيح 
ملم بشرح النووي ٠/۸‏ حاشية ابن عابدين .۳۳/٤‏ 

۲ لنظة ”في“ إضافة من المحقق لضرررة السياق. 

م الكون هو: عبارة عن الحصرل ني الحيز» وهو جنس تحته أنواع: الحركة السكون الاجتماع»؛ 
الانتراق. انظر: الکاشف ص۱١۲٠‏ تحقيق إبراهيم نورين 

؛- ني المخطرطة ”نوع“ بالرفع وهو خطاً. 

م عبارة ”من الملاة“ تكررت ني المخطوطة. 

.بم١ بداية لوحة‎ -١ 


ا في المخطرطة * للصلاة“. 


( ۷و4( 


فالصلاة في هذه الدار ليست مستلزمة للغصب حقيقة كما قلنا في استلزام صوم 
يوم النحر لأصل الصو وإن كانت مستلزمة لمطلق الكون» لكن مطلق الكون 
لیس منها عنه وأما الكون ظلما الذي هو منهي عنه ليس جنا للصلاة في هذه 
الدارء لان الملاة في هذه الدار لا تستلزم الخصب(,) استلزاما كما ذكرناء وإنما 
يتضق اجتماعهما ونوحدهما في الخارج بطريق الفرض والاتفاق وقد قلنا: إنه لا 
يجب - في مثل هذا - تعدي حكم أحدهما إلى الآخر. 

وإذا عرفت هذا: علمت قوة السوؤال (؟) وضعف الجواب(م)» لأنه آل 
منتهی جوابه إلى أن قال - في هذه الصورة -: ”المنهي عنه من لوازم الماأمور 
به“ وهذا ممنوع. 

وبيانه هو: أن النصب في هذه الصورة(؛) من لوازم هذه الصلاة 
البخصرصة بخصوص كونها مؤادة في الدار المغصوبةء والمأمور بها من الصلاة 
ليست هذه بخصوصهاء بل هذه مشتملة على الصلاة المأمور بهاء والغصب ليس 
بلازم للملاة التي اشتملت هذه الملاة عليهاء بل لازم لهذه بخصوصهاء ولا يلزم 
من لزوم شيء لأمر خاص» أن يكون لازم للأمر الاعم الذي اشتمل عليه 
الخاص» ولا شك أن الأمر الوارد بالصلاة(,) غير وارد بهذه الملاة الخاصةء بل 
بالصلاة من حيث هي صلاة ویلزم من ضرورتها أن تژدی في مکان ماء وآما تعين 
المکان فليس ماأمورا به ولا من ضرورات المأمور به فليس للأمر إشعار بان 


١‏ ”النصب“ إفافة من عندي ليستقيم الكلام. 

-٣‏ وهو: فإن قيل: هذا الامتناع إنما يتحقق في الشيء الواحد من الوجه الواحد إأما الشيء ذو 
الوجهين؛ فلم لا يجوز أن يكون ماأموراً به؟ نظراً إلى أحد وحهيه مهيا عنه نظر؟ إلى الوجه 
الأخرء وهذا كالملاة في الدار المخصوبةء فإن لها جهتين: كونها ملا وكونها غصباء رالغصب 
معقول دون الملاة ويالمكس. انظر: المحمرل ۷۷/۲). 

۳ وهو: أن الذي ندعيه - ني هذا المقام - أن الأمر بالشيء الواحد والنهي عنه من جهة واحدة 
يوحب التكليف بالمحال؛ فإن جوزنا التكليف بالمحال جوزنا الأمر بالشيء الواحد والنهي 
عنه من جحهة واحدة وإن لم نجوز ذلك لم نجوز هذا أيضا. 

»- كلمة ”الصورة“ إضافة من عندنا لتحسين السياق. 

ه- وهو قوله تعالى في الآية ٤۳‏ من سورة البقرة: (إرأقيموا الملاة). 


(t0۸) 


المأمور به هو صلاة الظهرء أما الملاة المأتي بها في مسجد كذاء أو بيت كذاء 
فليست هي بخصوصها ماأمور بهاء وإن كانت مشتملة على المأمور بها. 

وحاصل الكلام: أن الامر والنهي قد تعلقا بشيئين لا يلازم أحدهما 
الاخر» وقد سلم أن ذلك جائز. 

أما قوله(؛): ”يكون هذا غير المسالة التي نحن فيها“. 

قلنا: لا نسلم» بل هي من جملة تلك السالة لان المأمور به ما يشتمل 
عليه هذه الملاة البعينةه والنصب لازم للمشتمل» لا للمشتمل عليه وأما 
المعارضة التي ذكرها من جهة النقهاء(؟): فهي - أيضا - قوية من الوجه الذي 
ذكرناء لان الاي بالملاة في الدار المغصوبةت أتى بالمأمور به صلاة فوجب 
الإجزاء. 

وإنما قلنا: إن التي بها آت بذلك لإن هذه الملاة مشتملة على الملاة 
المأمور بهاء ضرورة اشتمال الاخص على الاعم؛ والآني بالشيء آت بما اشتمل 
عليه الشيء» فيكون آتي) بما أمر به من الصلات فيجب الاجزاء لما سبق نقريره. 

قوله(۳): ”فيلزم كون الشيء الواحد ماأمورا به منهيا عله“. 

قلنا: غاية ما أنتج مما ذكره: أن هذه الصلاة بخصوصها لا تكون مأمورا 
بهاء ونحن نقول بموجحب هذاء فإنا لا نقول: إن هذه الصلاة بخصوصها(؛) كونها 
مأأمورا (.) بهاء بل مشتملة على المأمور بهاء وخروجه عن المهدة بالانيان بما 
اشتمل عليه الصلات لا بالاتيان بهذه الملاة خاصة» بل لو صلى الظهر في زارية 
معينة من بيته فهو يخرج عن عهدة الأمر» لا(٠)‏ لأنه صلى(ب) الظهر» وهذا شيء 


انظر: المحصرل ١/ا۸٤.‏ وأول كلامه: *وإن لم يتلازماء كان الأمر والنهي متعلقين بشيئين لا 
يلازم أحدهما ماحه وذلك جائز إلا أنه...“. 

.٤۷۸/۲ انظر: المحصول‎ ٣ 

۳ انظر: عبارته في المحمرل ۸۳/۲). 

)- في المخطوطة *بخمرص". 

م في المخطوطة "ماأمور" بالرفع وهو خطا. 

١‏ هكذا ني المخطوطة والظاهر أن *لا“ زائدة. 

ب بداية لوحة ۷صا. 


(٤0۹( 


ظاهر يفهمه كل أحد. 

على أن ما ذكره في حد الحركة غير مستقيم؛ لأنه(,) قال (): *الحركة 
عبارة عن شغل الحيز بعد أن كان شاغلاً لحيز آخر“ وهذا غير صحيح» لان 
الجسم إذا انتقل عن حيز إلى حيز آخرء فهناك أمور ثلائة: أحدها كونه في 
الحيز الأرل؛ والثاني: انتقاله إلى الثاني والثالك حصوله في الثاني. 

فعلى ما ذكره ليس الحركة إلا الأمر الثالث وهو: الحصول في الثاني 
فالانتقال والحصول في الأول والكون فيه ليس بحركة ولا جزء من الحركة 
وذلك باطل؛ بل الحركة ليس غير الانتقال . 

وأما المثال المذكور(٣):‏ فهو قريب لان شغل الحيز وإن لم يكن جز. 
من ماهية الخياطة لكنه لازم ضرورة لماهية الخياطة» لان الخياطة لا يمكن 
الاتيان بها إلا أن يكون الخياط في حيز والثوب الذي يخيطه في حيز» وكما إن 
مطلق شخل الحيز من لوازم مطلق الخياطة» كذلك شغل هذا الحيز المعين من 
لوازم هذه الخياطة المعينة والامر بالشيء أمر بما هو من ضروراته فلو كانت 
هذه الخياطة مامورا بهاء لزم أن يكون هذا الاشغال لهذا الحيز المعين 
مامورا به ویتم ما ذکرتم فيه من الدلیل. 

ومع ذلك ثبت كون الخياط(») مأمور بهاء وكون الغصب منهياً عنه 
لكون ذلك مشتملاً على جهتين مختلفتين. 

ثم إن أبدلنا المثال بثال آخر ينقطع الوهم الذي ذكره(.) - وهو أن 
نقول: لو كان اليد قد أمره. بأن ينام مستلقا على قفاه طول ليلة لغرض من 


-١‏ في المخطوطة "لان 

۲ انظر: المحصرل ۸۲/۲). 

٣‏ وهو: لو قال السيد أعبده: خط هذا الثوب ولا ندخل هذه الدار“» فإذا خاط الوب ودخل 
الدار» حسن من السيد أن يضربه ويكرمه. انظر: المحصول .)۷۷/١‏ 

»- هكذا في المخطوطة والانسب للسياق *الخياطة*. 

-٠١‏ نص كلام المصف كما ورد في المحمرل ۴۳ فهو بعيد لان - ها هنا القعل الذي هو 
متعلق الأمرء غير النعل الذي هو متعلق النهيء وليس بينهما ملازمت فلا جرم صح الامر 
بأحدهما رالنهي عن الأخر“. 


(e۹) 


الاغراض» ومنعه من السكون في دار معينةه فدخل تلك الدار ونام فيها متلتا 
طول اليل نها هنا - أيضا - يعد مطيءا للسيد في أحدهما دون الآخره مع 
أن شغل هذا الحيز والسكون في هذه الدار(؛) جزء ماهية هذا الاستلقاءء وهر 
منهي عنه؛ وهو نظیر لما نحن فيه لا يكن إنكاره. 

وأما قوله - في جواب المعارضة -: "إنا نخصص بدليل العقل“(۲). 

قلنا: الشان في ذلك الدليلء وإثبات دلالته. 

بقي أن يقال: إذا سلمنا أن هذه الملاة منهي عنهاء ولا شك أن هذه 
الصلاة مستلزمة مشتملة على مطلق الملا فيلزم النهي عن بعض أفراد الملا 
رذلك ينافي کون كل صلاة مامور بهاء فينافي كون كل صلاة مشتملة على المأمور 
به كما ذکرتم في صوم يوم النحرء فإنه ينافي كونه مشتملاً على المأمور به صوماء 
رذبح الغنم فإن النهي عنه ينافي الاطلاق في ذبح الحيوان» لما بينهما من 
الاستلزام لاستلزام الأاخص الأعم. 

كذلك فیما نحن فه لا نکون هذه الصلاة مأمورا بهاء ولا مشتملة على 
الماأمور بها صلاة فلا يخرج عن العهدة. 

قلت: اشتمال هذه الصلاة على مسمى الصلات واستلزامها لمسمى الملاټ 
ليس اشتمال نوع حقيقي» أو فرد حقيقي على الأعم من جنسه لوقوعه بل فرد 
ماأخوذ بفروض واتفاق» ومثل هذا لا يوجب تعدي الحكم المفروض إلى جنسه 
على ما ذكرنا في المقدمات والقاعدة. 

وأما أن الآتي بهذا الفرد يكون آتي) بسمى الصلاة لا يمكن إنكاره لأن 
ذلك أمر ضروري» ليس حكماً شرع) يختلف باختلاف الاعتبارات. 


1- لدار* إضافة ص عندي. 
هذا مناد كلام المصف فانظر: المحصول .۸4/١‏ 


)٤۹( 


قوله - في التنبيه( ,): "الفنرض يقط عندها لا بها“(م). 

أقول: 

هذا مما يوكد القول» ويضعف ما ذهبتم إليه وذلك: لأن الآني بالصلاة 
في الدار المغصوبةء إذا لم يكن آنا بالمامور به صلاة فالامر المتوجه عليه 
يبقى طلا للاتيان للمأمور به وكيف يمكن القول بسقوطه مع بقائه متوجها؟!! 

فالسلف إنما لم يأمروا بقضاء تلك الصلوات لأنهم(ح) اعتقدوا إتيانهم 
بالمامور به» لا لمعنی آخر. 

وأما(؛) من شبه هذا بمعنی سقط(,) رجل()» فقط منه(۷) القيام في 
الصلاة» فقد أبعده لأنه إن سقط(,) رجله قبل انقضاء وقت الصلاة المفروضةء فقد 
تیین أنه لم یجب عليه القيام في الملاة قطعاء بل عليه إما الملاة مع القيام 
فيها إن أتى بها في أول الوقت قبل أن تسقط رجله» أو الملاة قاعدا إن أخر 
حتى سقطت رجله. فإذا أخر حتى سقطت رجله تبين أن واجبه الآن الصلاة 
قاعداء لان القيام كان فسةقط. 


١‏ في المخطوطة "النسبة" والتصريب من المحصول. 

۲ انظر: المحصول .٠4/١‏ وأول كلامه: *الملاة في الدار المغصوبةت وإن لم تكن مأمور! بها إلا 
أن.-. وآخر كلامه: لأا بينا بالدليل امتناع ورود الأمر بها. واللف إأجمعوا: على أن الظلمة 
لا يوؤمرون بقطاء الصلوات المؤداة في الدار المغصربة ولا طريق إلى التوفيق بينهما إلا ما 
ذكرنا. وهو مذهب القاضي أبي بكر رحمه الله“. 

۴ بداية لوحة ۷إمب. 

)- انظر: البرهان .1۸۷/١‏ 

م هکدا في المخطوطة والانسب ”سقطت". 

٠‏ هكذا في المخطوطة» والانسب ”رجله“. 

ب هكذا في المخطوطة ولعل الأولى ”عنه“. 

۸- هكذا في المخطوطةء والانسب "سقطت". 


(er) 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الرابعة: أكثر الفقهاء على أن النهي لا يفيد الفساد(٠)‏ 
۰۰ ال آخره(,). 

أقول: ) 

قوله(): *إنه لم يات بالمامور به فوجب أن يبقى في المهدة“ ينافض 
ما قرره: من أن الآتي بالصلاة في الدار المغصوبة ليس آت) بالمأمور به لأنه 
حکم - هناك -: بأنه خارج عن عهدة الأمر» وأنه ليس بعاص(؛). 


١‏ الفساد ني اللغة: نقيض الملاح. وني الامطلاح: مرادف للبطلان المقابل للمحة الشرعية سواء 


كان ذلك في العبادات أر في المعاملات. 


نالفساد والبطلان ني العبادات: عدم ستوط القضاء. وني المعاملات: عبارة عن عدم ترتب الاثر عليها. 


وهنا عند الفقهاء. وعند المتكلمين: عدم موافقة الأمر. وفرق الأحناف بين الفاسد والباطلء؛ 
وجعلوه قسما متوسطا بين الصحيح والباطل» فقالوا: الناسد هو: ما كان مشروعا بأصله درن 
وصفه. والباطل هر: ما لم يشرع باصله ولا بوصف. انظر: لسان المرب ٠۳۳٠/۳‏ المحصرل 
مختمر ابن الحاجب وشرح العضد ٠۷/۲‏ شرح نقيح النمرل ص٦۷1‏ الفررق ۸۲/۲ 
شرح الکوکب المنیر 4۷۳/۱ تیسیر التحریر ۲/٣٣٣۔‏ 


٣‏ تتمة المسالة: ... وقال بعض أصحابنا: إنه ينيده. وقال أبو الحسين البصري: إنه يفيد النساد 


في العبادات لا ني المعاملات. وهو المختار» والمراد من كون العبادة فاسدة: أنه لا يحصل 
الاحزاء بها. أما العبادات نالدليل على أن النهي نيها يدل على الفاد ‏ أن نقول: إنه بعد 
الاتيان بالنعل المنهي عنه لم يات بما أمر به فقي ني العهدة“ انظر: المحمول 6۸4/۲. رانظر 
تناصيل المسالة في: المعتمد ۵۸۳/١‏ المتني ٠٠١/۷‏ الرسالة ص۷٠‏ التبمرة ص البرهان 
المنخول ص١٣٠‏ المستصنى ۲6/١‏ الإاحكام 0۸۷/۲ الابهاج ۸/۲ جمع الجوانع 
وشرحه ۹۳/١‏ نهابة السول ٠٠/۲‏ كشف الأسرار »٥٦/‏ تير التحرير ۴۷١/١‏ فراتح 
الرحموت 47/١‏ مختصر ابن الحاحب وشرح العضد ٠٠/۲‏ شرح ننقيح التصرل صه٠‏ النفائس 
۲ب العدة ۳۳/۲ التمهيد ١/ه٤ي‏ الروفة مع شرحها النزهة ۲/١‏ المسودة صا 
البلبل ص٠‏ التواعد الأصولية ص٠ا.‏ 


م نقله بالمعنى انظر: المحصول ۸1/۲. 
»- نقل الامنهاني كلام اللقشواني هذا ثم أجاب عله: بانه لا مناقطضة بين الكلامين؛ وإنما قوله ‏ 


في هذا المسالة _: *لم يات بالمامور به نوحب أن يبقى في عهدة الواجب“ واختاره هناك 
مذهب القافي والخروجح عن المهدة بسبب الاجماع؛ ليس بتنریع صحیح؛ بل الصراب عدم 
الخروج عن المهدة في جحمیع مور ترك المأمور يه. انظر: الكاشف ص۲٠٠.‏ 


(1r) 


ولا نلم أن النهي لا يدل على النساد بمعنا والاستبعاد ظاهر بين أن 
ينهى ثم(٠)‏ يجعل مباشرته سب للملك الذي هو نعمة» ومطلوب العقلاء(؛). 

وإنما استقبح الجمع بين الأمر والنهي في شيء واحده لأنه لا يصير(م) 
طالب) لعين ما يكرهه أو كارها لعين ما يطلبه. 

فإن النهي عنه طلب لعدمه وسعي في إعدامه» وتعليق الحكم به سعي 
في نکثیره» ودلیل على طلبه(). 

وإنما قبح تكليف ما لا يطاق لعدم حصول فائدة التكليف فها هنا أولى 
أن يقبح للتناقض بين المطلوبين فهذه دلالة معنوية(,). 

قوله(): ”المراد من الفاد في المعاملات غير ما هو مراد بالفساد في 
العبادات“. 


لا ينفع (۷) في هذا المقا» لأنا جمعنا بينهما بهذا المعنى المشترك 


-١‏ هكذا وردت العبارة في المخطوطة وني نقل الامنهاني عن النقشواني وردت كذا: ”والاستبعاد 
ظاهر بين أن ينهى عن وبين أن يجعل مباشرته سببا للحكم وهو البلك الذي هو نعمة“ وهو 
أوضح» انظر: الکاشف ص۱٣۳٠‏ تحقيق إبراهيم نورين. 

۲ علق الامنهاني على هذا نقال ما ملخمصه: منعه عدم النسادء ودعوى الاستبعاد ناسد لأنه يجب 
أن يبدي مناقضة عقلية أو عرفية أو مخالفة لغويةه وهو لم يفعل شيا من ذلك نلا يتجه ما 
ذکره أملا. انظر: الکكاشف ص۳٣۳‏ 

٣‏ هكذا في المخطوطة» وفي الكاشف ”يمير“ بالائبات وهو الانسب للسياق. 

>- لم يرتض الامنهاني توله: ”النهي عنه سعي في إعدامه والتعليق سعي في نكثيره“ حيث قال: لا 
نسلم أنه سعی في تکثیره بل یکون كذلك لو لم یکن دخوله ني الوحود موقوفا على مخالفة 
النهي؛ والامر كذلك. انظر: الكاشف ص٤٠۳٠‏ 

-٠١‏ عقب الأصفهاني على قوله: *إنما قبح بكليف ما لا يطاق...“ إلخ بقوله: بكليف ما لا يطاق 
واقع عند المصنف فكيف يقبح شرعا؟ والقبح العقلي ليس بثابت عندنا في فعل أصلاء بل 
ثبوته بالشرع» بمعنى النهي عنه. فهذا كلام ساقط جدا. انظر: المرجحع السابق. 

أي: في الجواب عن السؤال القائل: فإن قيل هذا يشكل بالنهي ني باب العبادات نإنه يدل 
على الفساد. انظر: المحصرل ۹۷/۲). 

ب كذا في المخطوطة وني الكاشف وردت العبارة هكذا: *قلنا: هذا المعنى لا ينقدح - ها هنا 
٠‏ لأنا جحمعنا...*. 


(e4) 
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الذي هو علة الاد فافتراقهما بعد ذلك بخصوصة لا مدخل لها في العلية(,) 
لا یضر(م). 

وأما قوله(م): *الجواب عن هذه المعارضة مذكور في الخلافيات“. 

قلنا: نقرير هذه القاعدة(») من وظائف الأصولي. 

والحق: أن النهي - من حيث هو نهي - يقتضي الفضاد في العبادات 
رالمعاملات جميعاء وحيث يتخلف فإنما يتخلف لدليل منفصل»؛ حيث لا يكون 
المراد باللنظ حققته ولا يكون المنهي عنه هو الممنوع عن الحقيقةه بل ما 
يجاوره: كاليع وقت النداء فإنه ما منع عنه لذاته بل لما يجاوره من ترك 


السعي المأمور به. 


فى الكاشف ص۲۹۷٠‏ *العلة“. 

٠‏ أحاب الامغهاني عن توله: "نحن نجمع بين فاد المعاملات والمبادات بالمشترك المذكور“ يان 
هذا ممكن؛ ولكنه مندفع بالفرق الذي ذکرناه بين العبادات والمعاملات. انظر: الكاشف ص٤٠٠‏ 

۳ أي: الجواب عن قول المعترض: "الملك نعمة فلا تحصل من المعصة"“ انظر: المحصرل 4۷/۲). 

۽ في الكاشف ۱۲١۷‏ *الدعوى“. 


(6) 


عه 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة السادسة : المطلوب - عندنا - بالنهي: فعل ضد المنهي 
٠۰‏ إلى آخره()). 

أقول: 

النهي (۲) قد يرد حيث يكون المطلوب فعل ضد المنهي عنه» كما(م) 


ذكرنا من النهي عن البيع وقت النداء. 


وأما أن کل نهي يکون المطلوب فه(؛) ذلك فهذا مشكل» لان من صور 


النهي عن الشيء ما لا ينفهم(.) فه غير ترك ذلك الشيء مثل أن يقال: ”لا 
تفعل“(). ۰ 


وأيضا وإن العبد إذا هاه السيد عن فعل ماء واقتصر علىه» ولم نوجد 5 


نكملة المسالة: "... وعند أبي هاشم: ننس أن لا يفعل المنهي عنه. لنا: أن النهي تكليف 


-۲ 


والتكليف إنما يرد بما يقدر عليه المكلف والعدم الاصملي يمتتع أن يكون متدورا للمكلف 
لان القدرة لابد لها من تاأثيرء والعدم نفي محض فيمتنع إسناده إلى القدرة“ انظر: المحصرل 
۲م وانظر المسالة بتوسع في: اللمم ص۳٠‏ المستصنى ۷/١‏ ننقيح المحصول ٠٠/۱‏ 
الاحکام ۱۲/۸ الحاصل من المحصول ٠۳١/١‏ التحصيل من المحصول /0۹۷ الابهاج ٠/١‏ 
حمع الجوامع وشرحه المحلى ٠٠٤/١‏ نهاية السول ٠۴٠٠/١‏ مختصر ابن الحاحب وشرحه 
العضد ١۳/۲‏ روضة الناظر وشرحها نزهة الخاطر /٦١٠ء‏ المسودة ص٠‏ مختصر الروضة ص۷١‏ 
شرح الكوكب المنير /4 المدخل إلى مذهب الامام أحمد صم تيسير التحرير ٣٠/۲‏ 
أصول النقه أبو النور زهير ۸1/١‏ أصول النقه الشيخ محمد الأامین ص۳۸. 

تقل شس الدين الامنهاني ما أررده القاضي نجم الدين على هذه المسالة بحذافيره نص 
المسطرة وتعقبه بقوله: هذا ما أورده على الممنف ونحن نجيب عما نعتقد فساده وإن كا لا 
ترى صحة دليل المصنف. انظر: الکاشف ص۳۲ ٠۳۲۳‏ بتحقيق الشيخ إبراهيم نورين. 


٣‏ هكذا في المخطوطةق وني الكاشف *كالنهي عن اليع...“ وهو أوضح. 
)- لظ الكاشف "مه". 


م لظ الكاشف "ينهم منه*. 
٦‏ اجحاب الاعفهاني عن فوله: "لان من صور النهي...“ إلخ: بان ذلك ليس من صور النزاع لان 


معنى قولهم: *المطلوب بالنهي نعل فد المنهي عنه": إذا كان له فد ينهم منص وأما إذا لم 
يكن كذلك فلا يجوز التكليف إلا على رأي من يجوز تكليف ما لا يطاق. انظر: الكاشف 
ص .۱۳۲٣‏ 


(۹۹7 


هناك - قرينة دالة على الزيادة فبقى العبد كما كان» ولم يشرع فيما نهاه عنه 
ولا في غیره - بحیث لا يصدق(,) أنه فعل فعلاً ما - فإنه يعد ممثلاً للسيد 
مطيعا(۲). 

ثم نقول: إن عنيت بالضد: كل فعل لا يجامع المنهي عنه فتلك الأفعال 
كثيرة» فبقى المطلوب منه مجملاً لا يمكنه الامتثال(م). 

ولا شك أن النهي من(») الزنا ليس من المجملات. 

وإن عنيت به: ترك الزنا فقط فهو الذي ذهب إليه أبو هاشم؛ وهو نفس 
أن لا تنعل 

وإِن عنیت به أمرا آخرء فلابد من بیانه. 

سلمنا أن النهي يرد بما كان مقدورا للمكلف» لكن لم قلت: إن الترك 
الذي هو ”ألا يفعل(.)“ ليس مقدور) للمكلف؟!! لان القدرة() على الطرفين 
سواء» ولها نسبة إلى الفعل وإلى الترك على السواء فكما أن الفعل مقدورء 
كذلك ترکه مقدورء وإلا لما کان قادرآ(ب)۔ 


وقد اعترف الولف بهذا مراراً - حيث قال: القادر على(,) النعل إن 


-١‏ في الكاشف *يصدق“ بالائبات. 

۲- لم يعجب الاصنهاني ما ذكره اللقشواني من طاعة العبد لسيده إذا اقتصر على ترك المنهي عنه 
حيث منع ذلك معلل: بانه محل النزاع. انظر: الكاشف ص۴٣٣۳٠.‏ 

م رد الاصنهاني قوله: الأافعال التي لا تجامع النهي عته كثيرة نيبقى المطلوب مه مجملا..“ إلخ 
وعلل ذلك: بان ضد المنهي عنه قد یکون واحداء وقد یکون کثیرآء اما ]ذا کان واحداء 
نظاهر» وأما إذا كان كثيراء فلأنه يتعين ضد من أضداد المنهي عله بعموم کونه ضداء لا 
بخصومه. انظر: المرجع السابق. 

۽- في الکاشف ص۱۳۲۲ "عن* وهو أنسب. 

م لظ الكاشف ”غد النعل“. 

- في البخطرطة *القدر*“ وما أثبته من الكاشف. 

ب قال الاصفهاني - في الجراب - عن قوله: نسبة القدرة إلى النعل والترك على السواء“: إذا 
عنى المصنف بالمقدور: ما هو أثر القدرة نفهذا المنع مندفع؛ وهو الذي يدل عليه كلامه“. 
انظر: الکاشف ص٣٤۳۲٠.‏ 


۸ بداية لوحة ۸أ ج 


(ey) 


لم يكن قادرا على الترك فهو مضطر وليس بقادر. 

وإذا كان كذلك: كان الترك مقدوراء فكيف ناقض ها هنا؟(,)!! 

وکونه یسمیه عدم أو غير عدم لا یخرجه عن أن یکون مقدورا» على أن 
الترك من القادر» لا يكون عدما محضاء ولا عدما أصلياء بل هو ترجيح للتاركية 
على الفاعليةء لما حدث فيه بالنهي من الداعي إلى الترك. 

سلمنا أن ذلك عدم لکن لم لا يجوز أن يکون مقدورا؟ وقد سبق أن 
متعلتق القدرة لا يجب أن يكون أمرا ثبوت). 


أجاب الامفهاني عن هذا السوال فقال ما حاصله: ما ذكره من المناقضة مندفع؛ لأنه قال - هناك 
-: ”القادر على النعل إن لم يكن قادرا على الترك لزم اضطرار العبد إلى الفعلء فلا يكون 
مختارآ“ ولا يلزم من هذا أن يكون الثرك مقدوراء بمعنى كونه أثر القدرة وكلامنا _ ها هنا 
- في كون الترك أثر القدرة في زمن الامر» فاندفع جحميع ما أورده هذا الفاضل - رحمه الله 
- مع فضعف كلام المصف. انظر: الکاشف ص٤۴۲٠.‏ 

قلت: وقد اعترض على دليل الممنف في هذه المسالة أيفا أمين الدين التبريزي. فانظر: التنقيح 
/۳. 


(4۹۸) 


الك لام قيس العموم والخمص وص 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الأولى(,) من الشطر الأول(؟) من القسم الأول(م)...» 
إلى آخره. 

أقول: 

أما الحد الأرل()): فالمراد بقوله: ”المستغرق لجميع ما يصلح له“ إما 
أن يكون هذا(,): لنظ العموم وهذا() المفهوم من قوله هذاء ولا يجوز ذلك 
لان لنظ العموم لا يصلح لواحد من آحاده فإنه لم يوضع للواحد ولا للاثنئين؛ 
فلا يملح أن يقال: ”الرجال“ ويريد واحداً أو اثنين. 

وإما أن يريد به لفنظا آخر» وليس - ها هنا - لفظ آخر غير ما وضع 


للعمو» وهو يصلح له رهو غير مستغرق لجميع ما يصلح له لانه لم يملح إلا 


للعموم ولیس وراءه استغراق آخر حتى يستغرق العموم. 


فالجمع بين كون اللفظ مستغرقا لجميع ما يصلح له مع أنه يكون 
صالحا لكل واحد متعذر(ب). 


-١‏ المسالة الأولى: في العا حيث عرفه المصنف بتعريفين: 

التعريف الأول هو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. 

التعريف الثاني إنه: اللنظة الدالة على شيئين فماعداء من غير حصر. 

ولم يتعرض المنصف لمعنى العام في اللغة ولاتمام الفائدة أترل: العام اسم فاعل من عم يعم» وهو 
ني اللغة: الشامل. انظر: مختار الصحاح صا۹٠‏ المحصرل ١/۳ام‏ جمع الجوامع مع شرح 
المحلى وحاشية البناني عليه ٠۳۸/۱‏ 

الشطر الأارل: ني ألناظ العموم فيه مسائل. 

۳ القسم الأول: ني العموم وهو مرتب على شطرين. 

»> لقد أورد الاصنهاني وابن السبكي على هذا الحد عدة إشكالات أحدها هذا الذي ذكره 
اللقشواني. انظر: الکاشف ص١٠‏ تحقيق الشيخ محمد النامي؛ الابهاج ١-٩/۲‏ 

كذا وردت العيارة ني المخطوطة وفي الكاشف ص۲٠٠‏ وردت هكذا: ”توله: المستغرق إلى 
آخره المراد به: لنظ العموم". 

۹ في الكاشف وردت العبارة هكذا: ”وهو المفهرم من كلامه“. 

ب قال الأصنهاني - في الجواب عن هذا الاشكال - ما معناه: وهو مندفع بتضسير الصلاحية فمن 
أورده لم ينهم معنا فإنه ليس المراد بالملاحيةت إلا أن *الرجال“ يصلح لأنراد هذا الف = 


)٤۹( 


وكما أن لفظ الوحدان(,) والتثنية لا يستغرق جميع ما يصلح له كذلك 
لفظ العموم لا يستغرق جميع ما صلح له لامتناع حصول ما يستغرق؛ بل كل 
واحد يفيد عين ما صلح له. 

فلئن قال: المراد منه أن العموم لنظ مستغرق لجميع ما يصلح له اللفظ 
الداخل فيه لان العام يشتمل على الواحد فإن ”الرجال“ مشتمل على ”رجل*. 

قلت: ذلك الاشتمال من حيث المعنى دون اللفظ فإن لفظ ”الرجال“ لم 
يشتمل على *رجل“ ولا معرف ولا تثنية» بل اشتمل على لفظ الجمع؛ ولكن ذلك 
لا يطرد؛ فإن لنظ ”كل“ عام ولم يشتمل على شيء من ذلك. 

وأيضاً لو كان كذلك: لزم أن يكون العام مركاأء وكيف وقد شرط - في 
الحد الثاني -: أن لا يكون مرك)؟!! 

وأما الحد الثاني (؟) - قوله: ”واحترزنا باللفظ(٣)‏ عن المعاني ()“ 
غير )٠(‏ مستقيم؛ لأن اللنظ - ها هنا - موضوع مكان الجنس» والتحرز إنما 
يكون بالنصول بعد الاشتراك في جنس(). 

وكذا قوله: "عن الألفاظ المركبة“ غير سديده لان اللفظ العام قد يكون 
مركا - مثل قولنا: ”المسلمون والمومنون“ وسائر ما يشبه ذلك. 

فإنه مركب من الوحدان وما أضيف إليه مما يفيده الاستغراق» وكيف 
والمؤلف (ب) يزعم أن كل شيء مشتق مركب من المشتق منه ومن غيره؟! والعام 


= ولا يملح لغيرهمء وبنحو هذا أجاب ابن السبكي.- انظر: الكاشف ص۴٠٠‏ الابهاج ۱/۲ 

-١‏ في المخطوطة الواحدان*. 

۲- وقد اعترض الآمدي على هذا الحد أيفاً. فانظر: الاحكام 1۸۷/۲. 

في المحصول "اللفظة“ وقد تبع النقشواني بعض نسخ المحصول. 

> انظر: المحصول ١/١٥٠اه‏ وتمام كلامه: *... وعن الألفاظ المركية“. 

.٠ه٦‎ _اه٤ص تقل الأصنهاني كلام النقشواني هذا ثم أجاب عنه كما سياتي. انظر الكاشف‎ ٠ 

٠‏ أحاب الاصنهاني عن هذا: بان التعريف الحدي هو الذي يجب فيه ما ذكره وأما الرسمي نلا 
بل يعرف بالخامة وحدها ولا يتعرض للجنس أملا. انظر: الكاشف صس۷١٠.‏ 

ب انظر: المحصرل ۳۲۸/۸۱. 


(ty. 


والجمع قد یکون مشتقا( ,). 

قوله: ”وبقولنا ”الدالة“(؟) عن الجمع النكرء فإنه يتنارول جميع 
الأعداد» لكن على وجه الملاحية“(م)» فإن التحرز غير حاصل بقيد الدلالة 
وحدهاء فإن الجمع المنكر له دلالة في الجملة على الزائد على الائنين؛ ولا 
یمکن أن يقال: له(ء) دلالة اماد وأما أنه لا دلالة(.) له على كذاء فذلك 
التميز يكون في المدلول لا في الدلالة فقط وهنا تصدى للتحرز بلفظ الدلالة 
فقط(,). 

قوله: ”من غير حصر» احتراز عن أسماء الأاعداد(ب)“ فه نظر(,): لأنه إن 
كان معناه: أن المدلول عليه باللفظ العام غير منحصر في شيء أمصلاء فليس 
كذلك وإن قولنا: ”الرجال والعبيد“ كل واحد منهما عا» ويوجب الحصر. 

وإن کان معناه: أنه لا ينحصر في عدد معين» فالجمع المنكر كذلك فإنه 


یدل على اثنین فصاعدآ(»)» ولا ينحصر في عدد(.٠)‏ معین؛ بل قولنا: عدد“ 


.ا١۸ص أجاب عت الأمنهاني: بان المراد بالالناظ المركبة ترکیب) لیس خبریا. انظر: الکاشف‎ ١ 

۲- في المخطوطة *الدلالة“ والتصويب من المحصرل. 

۳ انظر: المحصرل ١/١٠ه‏ ونتمة عبارته: *... لا على وجه الدلالة". 

)- في الكاشف ”ليس له“. 

و في الكاشف وما أن دلالته“. 

أحاب الامنهاني عن قوله: ”الجمع النكر له دلالة تي الجملة“: بان المراد بالدلالة الدلالة 
الوضعية والجمع المنكر لا يتناول كل ما هر عالح له بسبب الدلالة الوضعية فإنه لم يوضع 
لکل ما یصدق عليه الجمع المنکر. انظر: الکاشف ص۸١ا.‏ 

۷ في المخطوطة *الأضداد* وهو خط والتصريب من المحصول ۲/٦اه.‏ 

۸- قال الأصنهاني: توله: ”من غير حصر* المراد به: الحصر في عدد معين مخمروص. وأما النقض 
بلفظ الكثر والتكثرء نلا جواب له إلا بإحداث قيد ني التعريف لم يتعرض له المصنف وهو 
أن يقول: “الام اللنظ الدال على شيئين نماعدا من غير حصر إذا كان ذلك من أفراد كل 
واحد“ وهذا ليس بجواب على التحقين لانه لم يذكر المعرف أصلاً في تعريفه. انظر: 
الکاشف ص۸٥ .٠٠١۹‏ 

»- في المخطوطة "فصاعد“ بالرفع وهر خطاً. 

١‏ "في عدد" إضافة من الكاشف. 


(e۷۹) 


وقولنا: ”كثير متكثر» وزائد على الواحده وزائد على الاثنين(؛)“ كل ذلك 
ألفاظ دالة على شيئين فصاعدا من غير حصر في عدد معين. 

فلئن قال: لكن اللفظ العام يندرج فيصكل أفراد ذلك الجنس»؛ والجمع 
المنكر ليس كذلك» بل يحتمل أن يندرج فيه وأن لا يندرح. 

قلت: هذا غير مذكور في هذا اللفظ ولا مدلول عليه بوجه. 

فثبت بهذا: أن كل واحد من هذين الحدين غير منطبق على المحدود. 

فالاولى أن نقول: اللفظ العام هو: اللفظ الستغرق لجميع آحاده 
بالدلالة التي لا تنحصر في عدد معين» وقد صارت آحاداً له بوضع واحد“. 

فقولنا: ”المستغرق لجميع آحاده“ يخرج عنه: الوحدان» فإنه لا آحاد له 
فلا يتصرر فيه الاستغراق لجع الآحاد. 

وقولنا: ”بالدلالة“ يخرج عنه: لفظ المكثر» والمتعدد» والزائد على 
الائنين؛ فإن هذه الألفاظ لا تستغرق جميع الآحاد بالدلائل(؟)» بل بالصلاحية 
وكذا الجمع المنكر يصلح لجميع الآحاد» لكن لا يدل عليه. 

وقولنا: "التي لا تحصر في عدد معين“ خرح عنه: إأسماء الأعداد: 
كالمائةه فإنها تستغرق آحادهاء لكن تلك الآحاد انحصرت في عدد معين» وكذلك 
التثنية والجمع من وجه فإن الاثنين يستغرق آحاده» لكن تلك الآحاد محصررة 
وكذلك الجمع المنكر يستغرق بالدلالة الثلائة لكن انحصر في عدد» وهكذا 
سائر الألفاظ التي عددناها. 

وقولنا: ”وقد صارت آحادا له بوضع واحد“ احتراز: عن العام المشترك 
واللفظ الذي له حقيقة ومجازء فإنه لا يستغرق آحاد معنييه وآحاد مجازه لان 
هذه الآحاد مارت آحادا له بوضع واحد. 

ثم اللفظ العام: قد يكون مفرداً» وقد يكون مركاً. 


-١‏ بداية لوحة ۸مب. 
-٣‏ ني المخطوطة *الدلاليل* وهو تحريف. 


(evr) 


فإن .لم تقيد العام في التحديد بأحد هذين القيدين» ويعم ما دلالته من 
ذاته وما یکون من مقارن» وما يكون بالمطابقة وغيرها. 


(vr) 


قال - رحمه الله -: 
«المسألة الثانية: المفيد للعموم إما أن يفيده لغة...» إلى آخره(,) 


أقول: 

لما حد اللفظ المفيد للعموم - في المسالة الاولى - بحده ثم شرع - 
في المسالة الثانية - في نقسيم المفيد للعموم فلا يتبادر إلى الفهم إلا تقسيم 
ذلك المحدودء وهنا لم يقم ذلك المحدودء لأنه قال: ”المفيد للعموم إما أن 
يفيده لغةء أو عرفا (۲)» أو عقلاً“ رلا يصلح(م) أن يكون ذلك العموم) 
المحدودء لأنه ذكر في أحد الحدين: أنه يكون اللفظ صالحا له بوضع واحده 
وما يدل(,) بالعقل لا يكون بالوضع» فلا يكون مورد القسمة مشتركا. 

والوجه الثاني: أنه قسم الذي يفيده لغة(): إلى ما يفيده على سبيل 
الجمعء وإلى ما يفيده على سيل البدلء والمحدود لم يكن دالا على سبيل 
البدل» بل احترز ”بالاستغراق“ عما يكونعلي سيل البدل - في الحد الأول -» 
و ”بالدلالة“ - في الحد الثاني(ب). 


.٠۴ما١/۲ انظر؛ المتن ني المحصول‎ -١ 

العرف في اللغة: يطلق على معان منها: الصبر» والمعرفة والرائحة وما تعرفه النفس وتطمئن 
إليه. وفي الامطلاح: ما استقر ني الننوس وتلقنه الطباع السليمة بالقبول» وصار عندهم 
شائعاء سواء كان في جميم البلدان أر في بعضهاء قول كان أو فعلا“. انظر: لسان العرب 
معجم مقاييس اللغة ۲۸/١‏ التاموس المحيط ١۷۳/۳‏ التعرينات ص4٤‏ العرف والعادة 
في رأي النقهاء ص۸ ممادر التشريع الاسلامي فيما لا نص فيه صه٤ا.‏ 

۸٤ص في المخطوطة "لا يملح“ وما أثبته من نقل الامغفهاني عن النقشواني. انظر الكاشف‎ ٣ 
بتحقيق الشيخ محمد النامي.‎ 

»- في الكاشف ”للعموم". 

ه- في الکاشف ص٩۸‏ "يدل عليه“. 

۹ أنظر: المحصرل ۲/٦اء.‏ 

ب لم يرتض الاصنهاني هذين الوجحهين من المناقشة حيث قال ما حاصله: لا نلم أن ما ذكرته هو 
التبادر إلى الذمن؛ لان الانسان قد يوقع التقسيم في شيء يخرج عه ذلك المحدودء وقد 
يحد شيئا ويذكر تقسيما يخرج عنه أتام ذلك المحدوده ومراد المصنف ذلك فالذي تمسك 


(evs) 


وأما ثالثها(,): فإنه قسم ما يفيده على سيل الجمع(؟): إلى ما يكون 
اسا موضوع) للعموم وإلى ما لا يكون(م) كذلك بل يقترن به ما يوجب 
عمومه والمحدود لم يكن كذلك. 

أما في الحد الثاني: فإنه لم يجعل المركب والمعاني من العمومات. 

وما في الحد الأارلل): فلأن الاستغراتق بالوضع أخذه في حد العام. 

فما لا يكون كذلك» بل يفيده بالقرينة لا يكون عاما. 

ولا شك أن الجنس الداخل عليه اللام مركب وكذلك عبيدي مركب 
والنكرة في النفي مرکب. 

وفي الحد الثاني: أخرج المركب عن أن يكون عاما(ه). 

وأما قوله(): ”حرمت عليكم أمهانكم)(ب) ينيد في العرف: نحريم 
جمیم وجوه الاستمتاع“. 

فمشكل: لان الاستتاع بالشيء على وجوه كثيرة والعرف - ها هنا - 
يقتضي تحريم الاستمتاع بالا من جميع هذه الوجوه حتى بالمؤانة والمعاونة 
على أمور الدنيا والآخرة والمناصرة(,). 


ي به المعترض قرينة ضعيفة لا اطراد لها وهو مندفع؛ فإنه أوقع التقسيم فيما يخرج عنه ذلك 
المحدود دون غيره فاندنع حميع ما ذكره لانه بناه على هذه المقدمة الباطلة. انظر: الكاشف 
ص۰۱۸۸ 

أي: الوجه الثالك من الناقشة. ١‏ 

انظر: المحصول ١/٦اه‏ ونص كلامه: *والذي ينيده على الجمع؛ فإما أن يفيده لكونه اسا 
موضوعا للعو أو لانه اقترن به ما أوحب عمومه“. 

م لنظة لا“ ساقطة من متن المخطوطة وأثبتها الناسخ ني الهامش. 

ني المخطوطة الثاني“ والسياق يقتضي ما أثبتاه. 
CR‏ الامنهاني عن الوجه الثالك: بانه مندفع بتضير اللفظ المركبه وهو أن المراد به: 
المركب تركي) خبري). انظر: الكاثف ص۸۸ 

٠‏ انظر: المحصول ١/۹ءه.‏ وأول كلامه: ”راما القسم الثاني وهو الذي يفيد العموم عرفا كقوله 
ال 

ب الاية ۲۳ من سورة النساء. 

۸ أحاب الاصنهاني عن هذا: بانه مندقع؛ لان العرف هو الناقل. انظر: الکاشف ص۱۸۸ 


(eve) 


قال - رحمه الله ٠-‏ 

«المسألة الثامنة: المشهور من قول فقهائنا: أنه لو قال: والله لا 
أكل...) إلى آخره(,). 

أقول: 

لم لا يجوز أن تصحح النية في الملفوط؟!! 

قوله(؟): "الملفوظ هو الأكل“. 

قلتا (م): الاكل كما هو ملفوظ فكذلك ما اقترن به من حرف النفي 
ملفوظ وذلك يوجب العموم(؛)٠‏ فإن قول القائل: ”لا أكل“(.) يوجب العموم 
كما اعترف به(): أن النكرة في سياق النفي نعم“ مع أن الاكل الملفوظ ليس 
كلا(ب) المصدر» لكن لما اقترن به ما يوجب التعميم صار عاما متناولاً للكلء 


-١‏ تمام السالة: ... فإنه يعم جميع المأكولات والعام يقبل التخصيص؛ نلو نوى مأكولاً دون 
ماکول: صحت نيت وهو قول أبي يوسف. وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله أنه لا يقبل 
التخصيص؛ ونظر أبي حنينة - رحمه الله - فيه دقيق وتقريره: أن نية التخصيص لو صحته 
لصحت إما في الملفوظ أو غيره والقسمان باطلان نبطلت تلك النية“. انظر: المحصرل 
۳۲. وانظر كذلك السالة ني؛ المستصنى ٠۲/۲١‏ الاحكام ۳/۲ء تنقيح المحصول ۴٠۲/۲‏ 
الحامل ۰۳۳/۲ التحصیل ۰۲۹/۱ الکاشف ص۹٣۳‏ نحقيق الشيخ محمد النامي الابهاج ١١/۲‏ 
جحمع الجوامع وشرحه المحلى 4۲۳/١‏ نهاية السول ۴٠۴/١‏ مختصر ابن الحاجب وشرح 
العضد ١/۲‏ شرح تنقيح النصول ص٤۸‏ النفائس ۳/۲٦ا_‏ ب نشر البنود ۳۳/١‏ فواتح 
الرحموت ۲1۸7/۲ المختصر في أصول الفقه صا شرح الکوکب المنیر .٠۴/۳‏ 

۲- انظر: المحصول ٠۲۷/۲‏ وأول كلامه: "وإنما قلنا: إنه لا يصح اعتبار نية التخصيص في الملفوظ 
لان... وتمام كلامه: والاكل ماهية واحدة لأنها قدر مشترك بين أكل هذا الطعام وأكل ذلك 
الطعا» وما به الاشتراك غير ما به الامتياز»ء وغير مستلزم له وهو بهذا الاعتبار ماهية واحدة 
٠‏ والماهية من حيث انها هي» لا تقبل العدد» فلا تقبل التخصيص. فالحاصل: إن الملفوظ ليس 
إلا الماهيت وهي غير فابلة للتخصيص“. 

۴۳ بداية لوحة ۹م اأ. 

)- قريب من هذا أورد ابن السبكي على تول المصنف "الاكل ماهية واحدة لا يقبل التعدد“ انظر: 
لبها ج ۱1۸/۲. 

ه- في المخطوطة ”الاكل *. 

.ه٦۳/۲ انظر: المحصرل‎ ١ 

ب هكذا في المخطوطة ولعله *أكلا*. 


(4۹ 


وصحت النية. 

فكذا فيما نحن فيه وذلك ظاهر لا غموض فيه ولانه لو قال: ”لا أكلت 
ولا اکل“ ولم يستثن ولم ينو التخصص» حنث بأي شيء أكله ولو لم يفد 
العموم لما كان كذلك وإذا كان عام كانت النية نية في الملفوظ؛ ولان ما ذكره 
في حد العام وفي أقسام العام بعد ذلك موجود في هذا اللنظ: فكان عاماء 
ولانه يصح استثناء أي اكل لاي ماكول كان عند هذه القضية وصحة الاستثناء 
يدل على العموم على ما قرره(). 

السؤال الثاني: انا لا نسلم أنه بعا» بل هو مجرد المصدر الدال 
على الماهية» لكن لا شك أنه قابل للتخصيص للتخصيص رالتعميم فلم لا يجوز أن نخصصه 
بالنية؟ فتكون النية منصرفة في(۲) البلفوظ. وهذا كمن قال: *لا أدخل الدار“ ثم 
نوی دارا معينة فإنه تصح نيته مع أن لفظ الدار مشترك. 

الثالث: هب أنه لا يستعمل النية في الملفوظ فلم لا يجوز أن يستعمله 
في غير الملفوظ؟!! 

رانا القياس على المكان والزمان» فبعيد لظهور الفرق(م)» لان دلالة 
الاكل على المأكول دلالة تضمنية استلزامية لا ينفك اللفظ عنهاء فإن من سمع 
لفظ *الأكل“ أو ”أكل“ أو ”أكلت“ لابد وأن يتقل ذهنه إلى المأاكولء وقد لا 
يخطر بباله الزمان والمكان فالمأكول داخل في تمام الاكلء فإنه لا يتصور فهم 
٭ اکل“ بدرن فهم " ماكول“ وليس الزمان والمكان كذلك. 


انظر: المحصرل ۴/۲٤ه.‏ 

هكذا في المخطوطة ولعل الأنسب *إلى“. 

م لم يرتض ما ذكره الصف من القياس أيفا التبريزي والامنهاني والقراني واين السكي 
والاسنوي. انظر: التنقيح ۳ الکاشف ص٤4‏ الابهاجح 7۳ نهاية السول ٠٠٠۷/۲‏ النفائس 
۲ ب. 


(tvy( 


أما الجواب عما تمسك به() الشافعي()» فضعيف» لان قوله(م): ”أكلاً 
ليس مصدرا حقيقا بل هو منكر“ لا يستقيم: لان النحاة اتفقوا على أن مثل هذا 
مصدر؛ وکل ما جاء في مثل هذا يقال: إنه مصدر» كقولك: ”ضربت ضرباء وأكلت 
اکل“ بل لو قال: * کلت خبزاًء وضربت رجلا“ فهذا یکون منكراً. 

وأما ”ضربا“ و ”اکل“ فهو مصدر سواء سمیته مع کونه مصدرا منکراء أو 
لا تسميه(). والمقصود أن هذا إذا كان مصدراء فهو مذكور في قوله: ”أكلت“ 
وإن لم يتلفظ به لان المشتق يندرج فيه المشتق منه على ما اعترف به» فلا يبقى 
فرق بين قوله: ”أكلت“ وبين قوله: ”أكلت أكلا“ في معرض النفي. 

سلمنا أنه ليس مصدرا بل هو منكر» لكن كما جاز في المنكر يجوز في 
المصدر - أيضاً - بطريق الأرلى؛ لان المنكر إنما صحت فيه النية» لكونه مالحا 
لكل واحد من الآحادء مع أنه لا يصلح للجمع» ولا للتثنية ولا للعموم. 

فالمصدر الذي هو صالح لكل واحد من هذه الأقسا» أولى بأن يصح. 

قوله: بان التنكير ليس وصفاً قائما في نضه“؟. 

قلنا: بل هو وصف قائم به فإنه صالح لكل واحد من الآحاد» ولو كان 
متعينا في نضسه لما كان كذلك بل قد يكون المراد بالمنكر واحدا معينا في 
ننه ولا يعينه المتكلم» في مثل قوله: "ضربني رجحل“ لكن ليس ذلك لكونه 
منكرأًء فإنه يوجد المنكر في غير هذا غير متعين. كقوله: ”اعطني درهماء 


"به" إفضافة من عندي لمحة المعنى. 

-٣‏ استدل الامام الشافعي على صحة التخصيص بالنية: بالاجحماع على أنه لو قال: إن أكلت اكلا 
صحت نية التخصيص فكذا إذا قال: إن أكلت لان الفعل مشتق من المصدر» والمصدر موجود 
فيه. انظر: المحصول .٠/۲‏ 

٣‏ أي في الجواب عن حجة الشافعي - رضي الله عنه -. وقد نقل النقشواني مفاده. فانظر: 
المحصول .٦۳/۲‏ 

)- قريب من هذا اعترض الامفهاني وابن السبكي على جواب المصلف وقال ابن السبكي *لكن 
عذر الامام أنه يدعي أنه يشعر بالوحده فليس المراد به الحقيقة» ونحن لا نسلم له الاإشعار 
بالوحده“. انظر: الكاشف ص4۷ الابهاج ۱۸/۲. 


(tA) 
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قال - رحمه الله - 

«المسألة التاسعة: قال الشافعي - رضي الله عنه -: ترك الاستفصال 
في حكاية الحال...» إلى آخره(). 

أقول: 

لما كان الي يلر مشرعا منه يجوز لا يجوز(۲) إطلاق القول لو 
اختلف الحكم فها - وإن علم خصرص القضة - للا يشتبه ذلك على 
الحاضرين؛ فيظنون أنه لا فرق بين ورود العقد عليهن على سيل الجمع» أو على 
الترتيب» ويصير ذلك سبا لملاحهم» بل اللائ به يم الاستفصال إفادة 
وتنيها )٣(‏ للمخاطب في غيره وإن(؛) لم يكن ذلك الاستفهام والاستعلا» كما 
قال بير لمن ساأله عن بيع الرطب بالتمر: ”أينقص الرطب إذا جف“(م). 


١‏ تتمة المسالة: *... مع قيام الاحتمالء ينزل منزلة العموم في المقال. مثاله: أن ابن غيلان أسلم 
على عشر نسوة فقال - عليه الصلاة والسلام -: *أمسك أربعاء وفارق سائرهن“ ولم يسال 
عن كيفية عقده عليهن في الجمع»ء أو الترتيب فكان إطلاق القول دالا على أنه لا فرق بين 
أن بتفق تلك العقود معاء أو على الترتيب. وهذا فيه نظر: لاحتمال أله كر عرف خصوص 
الحال؛ فأجحاب بناء على معرفته ولم يستفصل" انظر: المحمول 1۳/١‏ 1۳۳. وانظر كذلك: 
البرهان ٠۴٤/١‏ النخول ص٠٠‏ المستصفى 0۸/١‏ الاحكام ۲/٦ء٠.‏ الكاشف صاا؟ تحقيق 
محمد مالح النامي» حمع الجوامع وشرحه المحلى 4۴/١‏ نهاية السول ۳٦۷/۲‏ إرشاد 
الفحول ص۳۲٠‏ العدة ۹٦/١‏ المسودة ص۹ القواعد الأمولة س٤٣‏ تيسير التحرير ۳٤/١‏ 
فواتح الرحموت ۳۸۹/۱ شرح تنقيح النصول ص۱۸ النفائس ١-٦/۲‏ الفروق ۲۸۸/۲» شرح 
الكوكب المنير .١۷/۳‏ 

هكذا ورد النص في المخطوطة وهو مشوش؛ ولعل مراد النقشواني أن يقول: لما كان النبي - 
عليه الملاة والسلام - مشرعاً جاز منه ترك الاستفصال» لكن لا يجوز...". 

۴ بداية لوحة ١صب.‏ 

»> هكذا وردت المبارة في المخطوطة ولعل محتها هو: ويكون ذلك بالاستفهام والاستعلام...". 

ه- الحدیث رواه سعد ین أبي وتاص - رضي الله عنه ‏ مرنوعا. وقد اخرجه عنه أبو داود في 
كتاب البيوع والاحارات باب في الثمر بالثمر ٥/۹‏ مع عون المعبودء وأخرجه الترمذي في 
كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابة 1۸/٤‏ مع الأاحوذي وقال: هذا 
حديث حسن صحيح»؛ وأخرجه الدارقطني في كتاب البيوع 44/۳ وأخرجه الامام مالك في 
الموطا ۳ مع شرح الزرقاني في كتاب البيوع» باب ما يكره من بيع التمر» وأخرجه 
الحاكم في المستدرك ٥۷/۲‏ في كتاب اليوع باب النهي عن بيع الكالي بالكاليء وأخرجه = 


(tA. ) 


والتصد تنيههم على علة الحكم» فالتنبيه على نفس الحكم أولى. 


= الامام الشانعي في بدائم المنن 1۸١/۲‏ ني كتاب الييوع والكب باب تحريم المناضلة في 
الابتهاج في تخريج أحاديث المنهاج ص۲۳٠‏ التعليق المغني على الدارتطني 4٩/۳‏ معالم 
الس .1ef/Y‏ 


(fA1) 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الحادية عشرة ...» إلى آخره(). 

أقول: 

قوله: ”يا أيها الناس خطاب مع الموجودين في العصر“ يناقض ما قرره 


في (۲) أن المعدوم يجوز أن يکوم ماأموراء بمعنی أنه إذا صار موجوداًء يصر 
مأمورا بالامر السابق؛ فها هنا - أيضا - لم لا يجوز أن يكون المعدوم مخاطباً 
بالخطاب السابق عند وجوده؟!! فیکون الخطاب الوارد في عصر النبي ا 
خطابا للموجودين»› ولکل من اني بعد ذلك ولا يحتاجح إلى دلیل منقصل(۳). 


سلمنا ذلك: لکن قوله(؛): ”من لم يکن موجودآ(,) لا يكون إنسانا ولا 


موؤمنا“ غير مستقيم: لان الانسان في نضسه وحقيقته يكون إنسانا أبدأء وكذا 


المؤمن؛ فإن السواد سواد وجد أو م يوجحد» ولا يتصرر أن یخرح السواد - 


= 


-۳ 


تمام المسالة: *... كل حكم يدل عليه بصيغة البخاطبة كقول - تعالى : (يا أيها الذين 
آمنوا) (يا إيها الاس فهو خطاب مع الموحودين في عصر الرسول يل“ انظر: 
المحصول .٠۳٤/١‏ وانظر هذه المالة أيفا ني التالي: البرهان ۴۷١/١‏ المستصفى ۸/۲ 
الإاحكام 4«/۲ جمع الجوامع وشرحه المحلى 4۲۷/١‏ نهاية الول ٠۳٠٤/١‏ إرشاد الفحول 
ص۲۹١‏ المدة ۳۸/١‏ روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر ٠۳/١‏ مختصر الروضة صا 
المختصر في أصول الفقه ص٤‏ القواعد الاصولية ص۷٠٠‏ شرح الكو المنير »۴٤۹/۳‏ مختصر 
ابن الحاجب وشرح المضد ٠۲۷/۲‏ شرح تقيح النمول ص۸۸ تير التحرير ٠٠٠١/١‏ فواتح 
الرحموت ۲۷۸/۱. 

مكذا ني المخطوطة وني نقل الأمغهاني عن النقشواني ”من“ انظر الكاشف ص٤‏ بتحقيق 
الشيخ محمد النامي. 

جاب القراني عن هذا الإاشكال: بانه لا مناقضة» لان هذه المالة مفروضة في الكلام اللسانيء 
وتلك في النفساني. ولحو هذا أجاب الإامفهاني عن هذا الاشكال. انظر: الننائس ١٦۷/۲‏ 
الكاشف ص٤۲٤.‏ 

انظر: المحصول ٠٠/١‏ وأول كلامه: ”وذلك لا يتنارل من يحدث بعدهم»؛ إلا بدليل منفصل يدل 
على أن حكم من ياتي بعد ذلك كحكم الحاضرين لان الذين سيوجحدون بعد ذلك ما كانوا 
موجحودين في ذلك الوقت؛ ونمام كلامه: في ذلك الوقت ومن لا يكون كذلك: لا يتنارل 
الخطاب المتناول للإنسان والمومن*. 

لفظ المحصول ”موجودا في ذلك الوقت*. 


(AY) 


من حیث هو سواد - عن أن یکون سواداء فالانسان - من حيث هو إنسان - 
إن کان موجودا كان إنساناء وإن كان معدوما كان إتسانا(,). 

بل لو قال: من لم يكن موجودا لا يخاطب بقول القائل: ”يا أيها“: كان 
أقرب وقوله(؟): ”ذلك معلوم بالضرورة من دين محمد بم“ فيه نظر: فإنا نقول: 
هذا كان معلوما في أول الاسلام للموجودين في ذلك الوقت إن هذا الخطاب 
غير متناول لمن سياتي» ولكنهثبت الحكم في حقهم للضرورة(٣)؟‏ أم حصل لنا 
هذا العلم(ء) بعد ما حکم اللف علينا بهذا الحكم؟ 

والأرل ممنوع» إذ بتقدير أن لا يتناول الخطاب لمن سيأتي» لا يجب 
العلم باندراج من سيأاتي في ذلك الحكم ففلا عن أن يكون ذك العلم ضروريء 
لجواز ثبوت الحكم في حق طائفة درن أخرى» وفي صورة دون أخرى على ما 
قرره في مسالة المفهوم والثاني مسل لكن إنما حصل لا العلم بذلك من حكم 
السلف والصحابة بذلك(ي). 

لکن نقول: هم(١)‏ من أين علموا ذلك(ب)؟!! 


قال القرافي ما حاصله: لا نسلم إن الحقائق حالة العمدم يصدق عليها سواد وبياض وإنسان بل 
المعدومات نفي محض ليس نيها سواد ولا بياض؛ بل يتأتى ذلك بناء على أن الماهيات غير 
مجهولق وأن المعدرم شي. كبا هو رأي المعتزلة ني البائط من المعاني» وأما المركب فلم 
يذهب إلى جعله شيا إلا قليل منهم والحق أن الماهيات مجهولة ولا يصير السواد سواداً 
ولا غيره من الحقائق إلا بقدرة الله - تعالى ٠‏ فذلك نايع للإيجاد. وبنحر ذلك أجاب 
الأصنهاني عن هذا الاشکال. انظر: النفائس ۹۷/۲اد ب الکاشف ص٤۲٤.‏ 

٣‏ أي: في الجواب عن الاعتراض القائل: فإن قيل: وما الذي يدل على العمرم؟ انظر: المحصرول 
o‏ 

هكذا وردت العبارة في المخطوطةق وفي الكاشف وردت كذا: *لكن علموا ثبرت الحكم ني 
حقهم بالغضرورة". 

۽ أي: العلم الضروري. 

ه- في المخطوطة *كذلك“ وما أثبتناه من الكاشف ص٤۲.‏ 

- لنظ الكاشف "لكن نقول لهم: من أين علموا؟“. _ 

ب دقع الأصنهاني ماذكره النقشراني من النظر نقال ما ملخصه: حمل للمحابة - رضي الله عنهم 
- علم ضروري بانه ي مبعوث إلى الناس كانت عن طريق أتراله - عليه الصلاة راللام = 


(tar) 


فإن الشاان في ذلك الدليل الننصل الذي به يعلم ثبوت الحكم في 
حقناء من يزعم أن الخطاب ما تتاولناء فعلمنا الحاصل الآن بالضرورة ولا يميد 
ذلك. 

وأيضا نقول: العلم الضروري الحاصل لا باندراجنا في ذلك الحكم 
وانسحاب حكم الخطاب عليناء ليس علما بان ذلك الخطاب ما تناولناء وإنما 


تعدى إلينا الحكم. 

بل نقول: إنما يثبت الحكم في حقنا - أيفا - بعين ذلك الخطاب فلا 
يكوت هذا العم الضروري دللا متتملاً عن الخطاب يدل على اننحاب حك 
الخطاب علينا. 


فمن ادعى العلم الضرري حاصل بهذا الانسحاب» مع عدم اول 
الخطاب فعلیه البان. 


وأما اعتراضه على الطريقين الأخرين() - فقول: إن العلماء لم(م) 
يذكروا هذين الطريقين بعد أن علموا وسلموا أن الخطاب ما تناولناء وإنما 
يتعدى الحكم إلينا من غير تناول الخطاب تمسكاً بما ذكروا 


= وطليه الإسلا وبعثه الرسل إلى أقطار العال» ونحن علمنا ذلك من أقوال الصحابة 
وأقعالهم» وذلك يعد نقل السلف ونقل الخلف عن السلف ويعتطضد ذلك بالايات والاحاديث. 
انظر: الکاشف ص٥4۲‏ ٦٤٤۔‏ 

١‏ وهما: الأول: التمسك بقوله - تعالى -: إوما أرسللناك إلا كافة للناس4 وقوله - عليه الملاة 
والسلام -: *بعشت إلى الناس كافة“ وقوله: *بعثت إلى الأسود والاحمر“ وقوله: *حكمي على 
الواحد حكمي على الجماعة“. الثاني: أنه ينر متى أراد التخصص بين كما قال لأبي بردة بن 
دینار: "يجزه عنك ولا یجزیء عن أحدا بعدك“ وخص عبد الرحمن بن عوف: *بحل لبس 
الحرير“ فحيث لا يتين التخصيص نعلم العموم. فقال المصنف معترفا: ولقائل أن يعترض 
على الاول: بان لنظ *الناس“ و "الجماعة“ و "الاسود“ و ”الاحمر“ لا يتناول إلا الموجودين؛ 
فيختص بالحاضرين؛ وعلى الثاني: بأن ذكر التخصص إنما يحتاج إليه لو حرى لفظ يوهم 
العموم لكنا قلنا: إن الخطاب مشانهة لا يحتمل أن يدخل فيه الذين سيوجحدون بعد ذلك فلا 
حاجة فيه إلى بيان التخصص. انظر: المحمرل .٦ ٦۳١/۲‏ 

٣‏ هذه الكلمة غير واضحة في المخطوطةء غير أنها دائرة بين كلمة لن“ وكلمة "لم" ولعل الصواب 
ما آثبته. 


(eA) 


لكن لما علموا تردد الناس في أن الخطاب بالمشافهة(,)٠‏ مثل قوله - 
تعالى -: يا أيها اناس يا أيها المومنوني هل یتناولا أم لا؟. 

وبعد التناول جوزوا تخصص طائفة بعد ذلك عن هذه العمومات: لإ 
جرم تمسكوا بما ذكروه من الآية والحديث» رالمعقول» لان قوله - تعالى -: 
إوما رسلناك إلا كافة للناس)()» يندرج فيه الموجود والمعدو» والحاضر 
والغائب» فإن واحدا منا لو حكم وقال: ”كل إنسان ناطق؛ أو كل إنسان فهم“ 
اندرج في حكمه الآن من كان موجوداً في (۳) هذا الوقت» ومن سيوجد بعد 
ألف سنةء لا أنه(ء) سلم أن الخطاب لا يتنارلناء لكن هذا النص المننصل عن 
ذلك الخطاب اقتضى ثبرت حكم الخطاب في حقنا. 

سلمنا ذلك: لكن لا نسلم أن اسم ”الناس“ و ”الأحمر“ و ”الأاسود“ 
يختص بالموجودين؛ لأنه فرق بين خطاب المشافهة» وبين هذا اللفظ العام. 

ألا ترى أن اليد لو خاطب طائفة من عبيده وفرض عليهم أمرا - بأن 
قال: ”يا عبيدي عليكم أن تفعلوا كذا“ يختص ذلك بالحاضرين عنده. 

ولو قال: ”على عيدي أن يفعلوا كذا“ تاول الحاضرين والغائبين!! فلا 
يلزم من عدم اندراج المعدومين تحت خطاب المشافهة: عدم اندراجهم تحت 
هذا الخطاب. والتحقيق فيه أن يقال: قد علمت إن حكم الله قديم وأزليء 
وكلامه المعنوي(ه) قديم أزلي ذاتي» وقد فرغ من کل حکم على کل خليقته في 
الأزل» وإنما الخطاب الكلام اللنظي للاعلام والتنيه على الحكم القديم» وفي 
هذا التنبيه يقوم البعض مقام الكل. 

ونظيره: أن ملكا إذا تفكر في أهل مدينةه أو في حال قيلة كبيرة 


-١‏ ني المخطوطة *المشانهة". 

-٣‏ الإية ۲۸ من سورة سبا. 

۳ بداية لوحة ١_١‏ 

۽ هكذا في المخطوطة ولعله *لأنه“. 

م لعل النقشواني يشير بذلك إلى ما عند الأاشاعرة من الكلام النضسي. 


(tA) 


ورأى انسحاب حكم على جميعهم» يستحضر طائفة منهم ويشافههم بالخطاب ”يا 
أهل هذه المدينة أر يا بني فلان اعلموا أن علیکم کذا“ ينهم منه اندراج الكل 
تحت حكم ذلك الخطاب وأن البعض منهم قام مقام الكل. 

ومن ذهب: إلى أن الناس مأمورون في الأزل بشرط وجودهم» والامر 
حاصل في الأزل» وأراد به هذا المعنى: فهو مصب. 


(4A۹) 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثانية عشرة () - قول الصحابي: نھی رسول الله د 
۰ إلى آخره(م). 

أقول(+): 

إن الصحابي إذا قال: ”سمعت رسول الله جر يقول :)٤(‏ ”قضت 


بالشفعة للجار“(,)» رواية محضة عن قوله لا عن فعله فلا فرق بين هذاء وبين 


في المخطوطة "عشر" وعو خطا تبع فيه النقشواني بعض نسخ المحصول. 

٣‏ تكملة المسالة: -.. عن بيع الغرر» لا يفيد العموم لان الحجة ني البحكي لا في الحكايةت 
والذي رآه المحابي حتى ررى النهي عنه يحتمل أن بكون خاماً بصورة واحدة وآن یکون 
عاما» ومع الاحتمال لا يجوز التطع بالعموم. وأيضا ترل المحابي: ”قضى رسول الله ي 
بالشاهد واليمين“ لا يفيد المموم وكذا القول نيما إذا قال المحابي: *سمعت اللي ي 
يقول: ”قضت بالشفمة للجار“ لاحتمال كونه حكاية عن قضاء لجار معروف وتكون الالف 
واللام للتعريف وتوله: ”قضت*“ حكاية عن فعل معين ماض. فاما قوله بلجّ: ”قضيت بالشفعة 
للجار“ وقول الراوي: أنه يكر قضى بالشفعة للجار' نالاحتمال نيهما قاثم؛ ولكن جانب 
المموم أرحح. انظر: المحمول .16۷٤۲/١‏ وانظر كذلك: اللبعم ص۷ البرهان ٠۳۸/١‏ 
المستصفى ٠1/۲‏ الإحكام ٠٠٠/١‏ جمع الجوامع وشرحه البحلى ۳١/۲‏ نهاية الول "٦/۲‏ 
إرشاد النحول ص٣۲٠‏ الاحكام لابن حزم ۳۸٤/١‏ روضة الناظر مع تزهة الخاطر ٤٥/۲‏ 
مختصر الروضة ص۳٠‏ المختصر في امول الفقه ص۲ شرح الکوکب المنیر ٠۴۴/۳‏ مختصر 
ابن الحاجب وشرح العضد ١۹/۲‏ شرح نقح النمرل ص۸ التغائس 1۸/۲د|ء التوفيح مع 
التلويح ۱ تیسیر التحریر ۰۲٤۹/۱‏ فواتح الرحموت .٤/۱‏ 

م من عبارة *المسالة“ إلى هنا ساقط من صلب المخطوطة وأثبته الناسخ في الهامش. 

)- ”يقول“ إضافة من المحصرل. 

و« هذا الحديث ورد بالفاظ متقاربة عن عدد من الصحابة - رضوان الله عليهم ٠‏ وقد اخرجه 
بهذا اللنظ عن أبي راقع النسائي ۷ وأخرجه عن سمرة مرفوعا بلفظ: "جار الدار أحق 
بالدار من غيره“ الامام أحمد في مسنده ۰۳٣/٣‏ وابو داود ۷۸٣/٣۳‏ رالترمذي ٥۳/۳‏ رقم 
الحديث ٠۳۷١‏ وتال: حديث حسن محيح؛ وأخرحه این ماجة ۸۳٤/۲‏ رتم الحدیٹث ۲۲۹۷ بلنظ: 
”الجار أحق بشفعة جاره“ وأخرجه البخاري ٤/١‏ في كتاب البيوع باب الشفعة فيما لم 
يقسم. ولنظه: "تقض رسول الله ك بالشفعة في كل ما لم يقسم“ وأخرجه الامام الشانعي في 
مسنده ص۸۲ والطيالسي في السند ٠۳۷۸/١‏ والطحاوي في شرح معائي الثار ۸۳/۳ 
واليهتي في السنن الكبرى ٠٠/١‏ والامام مالك في الموطا ۷۳/۲ والدارمي ۲۷٤/۲‏ رانظر 
في هذا الحديث: مختصر نصب الراية ۴۲/۲ الفتح الكيير ٠٤/۲‏ أتضة الرسول للقرطي = 


(av) 


ماقاله - بعده بطر -: ”اما قوله لر: ”قضت بالشفعة للجار“ فإذا كان 
أحدهما يترجح فيه جانب العمو» كذلك يجب في الآخره وكذلك في قول 
الصحابي في موضعین( ۱) لا فرق بينهماً. 


ori‏ ص۸۸ تیل الأوطار Fvo/a‏ تخریحج إحاديث اللىع س۳ 
١‏ هکذا في المخطوطة ولعله *الموضعين“. ۰ 


(AAD 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الرابعة عشرة: إذا قال الراوي صلى رسول الله بل بعد 
الشفق(,)...» إلى آخره(۲). 

أقول: ) 

هذه التخطئة فيها نظر: لان هذا القائل ربما يزعم أن اللفظ يقع عليهما 
بالتو اطٌ(م) لا بالاشتراك. 

ولئن سلم أنه بالاشتراك لكن رترعهما إنما هو على الترتيب في الزمانء 
فلو حمل اللفظ على أحدهما بعينه وهو المتأخر منهما زماناء فقد حمله على 
وقوع الصلاة بعدهما جميعاء ولا يكون قد ذهب إلى استعمال اللفظ المشترك 
في معنیه جمیعا. 


١‏ الحديث رواء أبو داود في كتاب الملات باب المواقيت ٥٠/۲‏ وابن ماجة كتاب الملات باب 
مواتيت الملاة ۹/١‏ الموطا باب وجوب الملاة ١1/١‏ أحمد كتاب الملات باب وقت ملاة 
المشاء ۲۷/۲. 

٣‏ تتمة المسالة: *... نقال تائل: الشفق شفقان: الحمرة والبياض» وأنا أحمله على وتوعه بعدهما 
حسما نهذا خط لان اللنظ المشترك لا يمكن حبله على مفهوميه معا كما تقدم“ انظر: 
المحصرل ۲/اه٠.‏ 

۳- في المخطوطة *بالتواطيء“ وما أثبته أونق. 


(4۸4) 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الخامسة عشرة - قال الغزالي - رحمه الله -: المفهوم لا 
عموم له...» إلى آخره()). 

أقول: 

ما ذكره في حد العام يقتضي أن لا يكون للمفهوم(؟) عموم» إذ شرط أن 
يكون العام لفظاء فليس هذا يختص بالغزالي. 

وبعد التجاوز عن ذلك - قوله(۴): ”من(؛) يشبت(,) كونه حجة: لزمه(ب) 


التطع بانتماء الحكم عما عداه“. 
قلنا: عن کل ما عداه» أو يكفي فيه ما ينطلق عليه سلب الحكم عما 


عداء؟!! 
والأرل: ممنوع» أن فائدة التخصص بالذکر حاصل (ب) بهذا الثاني ولا 
یتوفف على النفي عن الكل. 


-١‏ تمام المالة: *... لان العموم لنظ تتشابه دلالته بالاضافة إلى مسمياته ودلالة المفهوم ليست 
لفظية فلا يكون لها عموم“ انظر: المحصول ٠٠٤/١‏ وانظر تفميل السالة ني: التبمرة ص٣٠‏ 
اللمع ص۸٠‏ المستصنى ۷/۲ الإحكام ٠۴۷٠/۲‏ جحمع الجوامع وشرح المحلى والبناني عليه 
١‏ نهاية السول 1/۲ منهاج العقول ٩۳/۲‏ إرشاد الفحول ص۳۲ء مختصر ابن الحاحب 
وشرحه العفضد ٠۲/۲‏ شرح تقيح النصول صا النفائس ١/۹٦ا‏ ب المسودة ص٤٤٠‏ المختصر 
ني أصول الفقه صاال القواعد الامولية ص٤٣٣‏ شرح الكوكب المنير ٠١/۳‏ تيسير التحرير 
فواتح الرحموت شرح ملم الثبوت 1۹۷/۱. 

- المراد به: مفهوم المخالفة. 

٣‏ أي: في الجواب عن قول الغزالي ودليله وأول كلامه: ”والجواب: إن كنت لا تسيه عموماء 
لاك لا تطلق لفنظ المام إلا على الالفاظ: فالتزاع لفظي؛ وإن كنت تعني: أنه لا يعرف منه 
انتفاء الحكم عن حميع ما عداه: فباطلء لان البحث عن أن المفهوم هل له عموم أم لا؟ فرع 
على أن المفهوم حجة... وآخر كلامه: لانه لو ثبت الحكم في غير المذكورء لم يكن لتخصيصه 
بالذكر فائدة“ انظر: المحصول .٠٥4/۲‏ 

>- في المحصول المطبوع *ومتى*. 

-٠‏ في المحصول المطبوع "ثبت" وقد تبع النقشواني بعض نخ المحصول. 

-٠‏ في المحصول المطبوع "لزم. 

ب هكذا في المخطوطة والانسب ”حاصلة" فالضمير المستتر عائد إلى الفائده. 


)۹۰( 


والثاني: مسلم ولكن ذلك لا عموم له. 

والأولى أن يقال: المنهوم له عمو» ويستفاد ذلك وتتقدر بقدره كما أن 
أصل الدلالة مستفادة منه. 

فإذا قال: *زكوا عن الغنم السائمة“ ننى الزكاة عن معلوفة الغنم فقط 
عن كل معلوفة من الغنم» ولكن لا ينفي الزكاة(؛) عن كل معلوفه من سائر 
الاجناس» لان هذه الدلالة معنوية متبادرة إلى الأفها» فستقدر بتقدر(؟) ما يتبادر 
إلى الافهام. 


*الزكاة“ إضافة من عندي. 


.ب-١ بداية لوحة‎ ٣ 


(7 


قال - رحمه الله -: 

«القسم الثاني في الخصوص(,)... إلى قوله: كان ذلك الاعتقاد 
حقاً أوباطلاً»). 

أقول: 

هذا التفصيل فيه نظر: لان حد التخصيص إذا كان: (۲) إخراج بعض ما 
تناوله اللفظ“ فالمخصوص هو المخرج» ثم الاخراج ليس إخراجا عن التنارلء 
فإن التناول متحقق» ولا يمكن أن يقال: خرج عن التنارل بالمخصص» لأن 
الخارج عن التنارل لا يحتاج إلى إخراج لكونه خارجا بنفسه» بل هو إخراج 
عن الارادة» ومعناه عند التحقيق: أنه وجد دليل الدخول في الارادة» ثم عارضه 
دليل آخر دل على أنه خارج عن الارادةء ففاعل الإخراج عن الارادة - على 
هذا التفسير - لا يكون نفس الارادة ولا قصد المتكلم بل إرادة المتكلم وقصده 
أثر في أن يقع هذا التعارض. وهذا الظن؛ لأنه لم يرد إلا البعض مع إطلاقه 
لفظا يشعر باندراج الكل في الارادة فالارادة مؤثرة في وقوع هذه الحالة لا 
في التخصيص بالتضير المذكورء بل المخصص يطلق على ما ذكر من المعنيين 
وعلى ثالث وهو: الدليل الذي به خرج ذلك البعض عن الارادة. 


-١‏ وفيه مائلء المسالة الاولى: حد التخصيص - على مذهبنا -: *إخراج يعض ما تناوله 
الخطاب عنه“. وعند الواقفية: *إخراج بعض ما صح أن يتناوله الخطاب“*. وأما قولنا: العام 
المخصرص نمعناه: أنه استعمل في بعض ما وضع له. وعند الواقفية: أن المتكلم أراد به بعض 
ما يصلح له اللفظ. وأما الذي به يصير العام خاما) فهو قصد المتكلم. وأما البخصص للعموم 
فيقال: على سيل الحقيغة على شيء واحد وهو إرادة ماحب الكلاې لأنها هي الموثرة في 
إيقاع ذلك الكلام إانادة البعض. ويقال بالمجاز على شيئين؛ الأول: من أقام الدلالة على كون 
العام مخصوما في ذاته. الثاني: من اعتقد ذلك أو وصنه به كان ذلك الاعتقاد حةا أو باطلا. 
انظر: المحمرل ۷/۳. 

۲- هكذا حد الفخر الرازي التخصيص؛ وحده ابن السبكي في حمع الجوامع ۲/۲ بانه: قصرالعام 
على بعض افراده“ أما التخميص ني اللغة نهو: مصدر خصص وهو بمعنى خص» أي أنرده 
بالشيء دون غيره. فالتخصص لغة: الافراد هكذا في لسان العرب .۲٤/۷‏ 


(e۹) 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثانية: في الفرق بين التخصيص والنسخ...» إلى 
آلحره(,). 

أقول: 

من يضر التخصص بمعنى عام يشمل الاسكناء واللسخ لا مناتشة معه. 

لكن هذا يتيسر للمؤلف وذلك: لأنه ذكر - في حد التخصيص -: ”أنه 
إخراج بعض(م) ما تناوله اللفظ“ ثم ذكر - قبل هذا(م) -: ”أن الخطاب لا 
يتناول غير الموجودين في وقت الخطاب“ فالناسخ إذا ورد بعض انقراض ذلك 
العصر» فلا يكون قد أخرح بعض ما تاوله اللفظ لأن الخطاب المتقدم لم 
يتناول هولاء(»)» وحينئذ يظهر التنافض. 


قال الامام فخر الدين في البحصرل ٩/۳‏ ما ملخمه: *السخ لا معنى له إلا تخصص الحكم 
بزمان معين بطريق خاص: فيكون الفرق بين التخصيص رالنسخ؛ فرق ما بين العام والخاص؛ 
لكن الناس اعتبروا في التخصيص أمورا لفظية أخرحوه لاجلها عن جنس النسخ» وتلك الأمور 
خمة. الأاول: أن التخصص لا يملح إلا فيما يتناوله اللنظل والسخ قد يصح فيما علم بالدليل 
آنه مراد» إن لم يتناوله اللنظ. الثاني: إن نسخ شريعة بشريعة يمح؛ وتخصيص شريعة بشريعة 
أخری لا یصح. الثالث: أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته. والتخصيص ليس كذلك. الرابم: أن 
الناسخ يجب أن يكون متراخياً» والمخصص لا يجب أن يكون كذلك. الخامس: أن التخصيص 
قد يقع بخبر الواحد وبالقياس» والنسخ لا يقع بهما. وما الغرق بين التخصيص والاستثاء 
فهو فرق ما بين العام والخاص عندي ومنهم من تكلف بينهما فروق. والحق: أن التخصيص 
جنس تحته آنواع: کالنسخ رالاستثناء وغیرهما* اه ملخما. 

۲ كلبة ”بعض“ إضاقة من عندنا وهي فرورية لمحة الحد. 

ج انظر: المحصرل .٠۳٤/١‏ 

۽ تبع الناسخ الرسم القديم فكب *هارلاء“ وما أبتناه هو بناء على الرسم المتعارف عليه الك 


)e4۳( 


قال - رحمه الله -: 
«المسالة الال فيما يجوز تخضيضة وفيا لا يجوز إلى 


آخره()). 

أقول: 

إن كان المراد بالواحد هو: الواحد بالشخص فذلك غير جائز» فإنه إذا 
فال: ”من دخل داري أكرمته“» تم قال: ”ما ردت غير زيد“ عابه الناس. 

وإن كان المراد: الواحد بالنوع أو الصف جازء مثل إن يقول: "من 
دخل داري اکرمته“ تم قال: ”ردت به العلماء» أو الشجعان“ فإن هذا يجوز. 

وكذلك لو فال أعبده: ”عط الرجال“ وفال: اأردت به الشجعان أو 
العلماء“ فهذا واحد بالصف وريجوز(م). 

ولا ٣(‏ )فرق بين ألفاظ المجازاة وغيرها في هذاء وكذا الخلاف بين 


١‏ تلخيما لهذه السالة أقول: "الذي يتناول الواحد لا يجوز تخصيمه لان التخصص "إخراج 
البعض عن الكل“ والواحد لا يعقل فيه ذلك وأما الذي يتناول أكثر من واحد فعمومه إما 
من جهة اللفظ ويصح نطرق التخصيص إليه وإما من جهة المعنى وهو أمور ثلائة: العلة 
الشرعية» ومفهوم الموافقة ومغهوم المخالفة" انظر: المحصرل ۲/۳. 

٣‏ لعل مراده: الواحد بالنوع» فإن الخطاب الذي يتنارل الواحد بالشخص لا يمكن تخصيصه 
يمعنى إخراج بعض الجزئيات عنه لان الواحد بالشخص جزى» ولا جحزيئات للجزىء 
فاستحال تخصيمه فهذا الاشكال متوحه على ظاهر لنظ الامام المصنف. 

-٣‏ هذا الاعتراض متوجه على كلام المصنف في المسالة الخامة وهي: في الغاية التي لا يمكن أن 
يتهي تخمصيص العموم إلى أقل منهاء فقد انفقوا في ألفاظ الاستفهام والمجازاة على حواز 
انتهائها في التخصص إلى الواحد- واختلفوا ني الجمع المعرفه فزعم القغال: أنه لا يجوز 
تخصيصه بما هو أتل من اللائت ومنهيمن جوز النتهاءه إلى الواحد. ومنع أبو الحسين من 
ذلك في جميع ألفاظ العموم وأوجب أن يراد بها كثرة وإن لم يعلم قدرها إلا أن يستعمل 
في حق الواحد على سيل التعظيم فإن ذلك الواحد يجري مجرى الكثير وهو الأاصح أما أنه 
لابد من بقاء الكثره: فلأن الرحل لو قال: *أكلت كل ما في الدار من الرمان“ وكان فيها الف 
وكان قد أكل رمانة واحده أو ثلائت عابه أهل اللغة ولو قال: "كل من دخل داري أكرمته“ 
م قال: "ردت به زيداً* عابه أهل اللغة“ انظر: المحصرل .٠٠/۳‏ 


)٤44( 


القفال () وغيره إن كان المراد الواحد والثلائة بالشخص؛ فلا يجوزء ولا في 
الأربعة كما ذكره أبو الحسين(؟). 

وإن كان المراد الواحد بالصنف؛ فيجوز في الواحد والثلاثة فصاعدا. 

وكذلك ما ذكره أبو الحسين غير دافع لهذا الذي ذكرت() بما اعتبره 
من الكثرة فإن قول (؛) القائل: ”بعت كل رمانة في ايت“ وكان في البيت 
ألف رمانةه وقد باع واحدة(,)» لا يصح - أيضا - كما لا يصح فيما إذا باع 
ثلائة أر أربعة والاولى أن يقال: إن العام ينظر في هل يكون تحته أضاف 
كثيرت أو أنواع كيرت كل نوع منه وضف يحوي أفراد غير محصورة: 
كالحيوانات تحتها أنواع» كل نوع يحوي أفرادا غير محصورة» كالانسان الذي 
تحته أصاف كل صنف يحوي آحادا غير محصورة. 

أر لا يكون العام كذلك بل لا يحوي غير الأفراد» مثل فولنا: كل من 
في الدار» وكل ما في الخزانة من الثياب*. 

اما الأرل: فيجوز انتهاء التخصيص إلى نوع واحد لوجود الكثرة في 
ذلك الواحد. 

وأما القسم() الثاني: فلا يجوز فيه ذلك بل لو قال: *إنسان“ وأراد 
به: الواحد لم يجز» فكذلك |إذا ذكر بلفظ العموم. 


هو: محمد بن علي بن إسماعيل» الاما» أبو بكر» الشاشي» النقيه الشانعي» الشهير بالقنال 
الكير» ولد سنة ١ه‏ وتوفي سنة ١٠اه‏ رحع إلى مذهب الاشعرية بعد إن كان معتزلياء من 
مصنفاته: شرح رسالة الشانعي» وكتاب في امول الفقه. له ترجمة في طبقات الشافعية الكبري 
للسبكي ٠/۴۳‏ طبقات الثافعية للأسنوي ۳ طقات الفقهاء الشانعية للعبادي ص۲ 
طبقات الفقهاء للشيرازي صا طبقات المضسرين ٠۹1/۲‏ معجم المؤلفين ٠٠1/١‏ شذرات 
الذمب ۳/ام ونبات الأعيان ١/٥۸ه.‏ 

.۲٠۳/١ انظر: المعتمد‎ ٣ 

٣‏ في المخطوطة ”ذكرة“ وهو تصحيف. 

)- كلمة ”قول“ ساقطة من متن المخطوطة» رأثبتها الكاتب ني الهامش. 

م كلمة "واحدة“ إضافة من عندي لتوفيح المراد. 

E REET 


)٤۹( 


ولا أيضا الثلاثة أو الكثرة التي ذكرها أبو الحسين تكفي» بل لابد في 
حسن الاستعمال إرادة معظم بلك الأفراده بحيث لا يخرج عنه شيء يعتد به 
فإنه لو قال: ”بعت كل ما في البيت من الرمان“ وكان فيه ألف رمانة» وقد(,) 
باع سعمائة جاده وفد بقي قدر مائة دون ذلك فها هنا لا يستقبح إطلاق 
العموم. 

ركذلك لو قال: ”أعطيت كل من في المدينة“ وأعطى معظمهم بحيث لم 
يخرج عنه إلا شرذمة(۲) غير معروفين بسكنى تلك المدينة فإن هذا الكلام لا 
يستقبح» ومتى لم يكن كذلك استقبح؛ فهذا تنصيل حسن. 

وأما استعمال لفظ الجمع والعموم في الواحد المعظم» فهو ليس من 
فيل تخصيص العا في المثال (+) الذي ذكره في حق الله تعالىء لان 
التخصص هو: إخراج بعض ما تناوله اللفظ وفي قوله تعالى: #إنا نحن...¢ لم 
يتناول اللفظ غبر الواحد. 

بل ربما ذكر لهذا|مثال من غير» كما يقال: ”هذه سنة العرب“ ويراد 
به: سنة واحد منهم هو ملكهم؛ ويقال: ”هذا وضعه العجم“» ويراد به: الواحد 
هو الملك المعروف منهم. 


كلمة "وقد" ساقطة من صلب المخطوطة» وأثبتها الناسخ في الهامش. 

.٠١۸ص أي: الجماعة القليلة المنقطعة. انظر: المفردات‎ ١ 

۴ انظر: المحصول ۸/۳ نقد استدل النخر الرازي على جواز استعمال لفظ الجمم والعموم في 
حق الواحد على سبل التعظيم بقوله ‏ تعالى -: (إنا نحن نزلا الذكر) الحجر (4» وقوله: 
(فقدرنا فنعم القادرون) المرسلات (۲۳). 


)٤۹۹( 


قال - رحمه الله -: 

«المسالة السادسة: اختلفوا في أن العام الذي دخله التخصيص: 
هل هو مجاز ...» إلى آخره(,). 

أقول: 

ما اختاره - ها هنا - يناقض ما ذكره - في كتاب اللغات - قرر في 
كتاب اللغات: أن التخصيص يقابل الحقيقة وبينهما مباينة - حيث قال: ”الخلل 
يدخل في الكلام بناء على خمس احتمالات“ وعد من جملتها: ”احتمال 
التخصص“(۲). 

وأيضاً عدّ(م): إطلاق العام وإرادة البعض» من جملة وجوه المجاز؛ 
حيث حصر وجوه المجاز وعذهاء 

فدل على أن الحقيقة لا تكون مرادة بالعام الذي دخله التخصص(.). 


تمام السالة: *..ء أم لا؟ نقال قوم من الفنقهاء: إنه لا يصر مجازاً كيف كان التخصيص. وتال 
ابو علي وآيو هاشم: يمير مجازا كيف كان التخصيص. ومنهم من فصل؛ وذكر فيه وحوها. 
والمختار تول أبي الحسين - رحمه الله - وهو: أن القرية المخصصة إن اسنقلت بلفسها: 
مارت مجازاء وإلا فلا...* انظر: المحمرل ۸/۳ وانظر المسالة بالتنصل ني: المعتمد ۸۲۸ 
اللسع ص0۸ البرهان 4١/١‏ المنخول ص۴٠٠‏ التبصرة ص١۲٣٠‏ المستصنى ۲/٤م‏ الإاحکام ٠٣٣١/۲‏ 
الابهاج ۳١/۲‏ جمع الجوامع وشرحه البحلى ۲/» نهاية السول ٠٠/١‏ شرح البدخشي 
۲ إرشاد الفنحول ص٥٣‏ الاحکام لابن حزم ۰۳۷۳/۱ مختصر ابن الحاحب ٠٦/۲‏ شرح 
تقيح النمرل ص٦۲٠‏ أصول السرخسي کشف الاسرار ۳۷/۱ تیر التحریر ۸/۸ 
نواتح الرحموت »۳١/١‏ المدة ٠١/۲‏ التمهيد ٠۲/١‏ روضة الناظر وشرحها نزهة الخاطر ٠٠۹/۲‏ 
المسودة صهال البعلي ص۹٠٠‏ شرح الكوكب المنير .٠١١/۳‏ 

٣‏ انظر: المحصول .۸۷/١‏ عند الكلام على مسالة: إذا دار اللنظ بين احتمالين مرجوحين. 

أي: عند الكلام على أتسام المجاز في المسالة الثالثة. انظر: المحصول ۹/1 

)- أجاب القراني عن هذا الاشكال نقال ما حاصله: هذه المناقضات مندنعق لان الكلام متى سيق 
في تحریر معلی أو تقرير تاعدة لا يكون حجة في غيره لان المتكلم لم يرجه لتجويز غير ما 
هو فيه وكذلك هناك سيق الكلام لترحيح أحد تلك الاحتمالات على غيره لا لتقرير أنراع 
التخصص رالمجازء نيحمل كلاه هناك - وهر التخصيص الذي جعله مجازا - على 
التخميص بالقرينة المننملة لا على نوع التخصيص وهو قد سلم - ها هنا - أنه مجازء 
وذلك جمعاً بين كلاميه ولا فرورة للتناتض» لانه لم يتعين. وبنحو هذا أجاب الأمنهاني عن = 


(۹۷ء) 


ثم إنه() جعل التخصص جنا يندرج فيه النسخ والاستثناء» ويلزم من 
ذلك عدم إرادة الحفيقة في صورة الاستثناء لحصرل التخصيص» وأنه مجازء 
فتحقق المجاز فيه(). 

بل کان اللائق به: أن يختار مذهب ا علي واأبي هاشم. 

ثم نقول: الذي اختاره أبو الحسين(٣)‏ حسن؛ لكن التقرير(») الذي 
ذكره المولف فيه نظر: لان قوله: *لنظ العموم حال انضمام الشرط والاستثناء لا 
يفيد البعض٠.‏ 

إن اراد به: آنه لا یفده بمعنی أنا لا ننهم من لظ العموم ذلك البعض 
ما لم نتظر إلى الشرط والاستاء: فهو مسلم؛ لكن العام في سائر صور 
التخصيص كذلك فإنا ما لم تنظر إلى الدليل المنقصل لا نفهم البعض من اللنظ 
العام. 

وإن أراد به: ليس المراد هو البعض: فليس كذلك» بل المتكلم أراد به 
البعض» لكن الاشتباء علينا. 

وإن أراد به: أن علمنا بان المراد من العام هو البعض» إنما هوء 
الاستثناء والشرط كذلك نقول - في سائر صور التخصص -: إن علمنا بان 
المراد من اللفظ العام هو البعض» إنما يحصل بالقرينة المنفصلة فلا فرق 

وإن اراد به معنی آخر» فلابد من بیانه. 


= هذه المناقضة ولعله استفاده من القرافي. انظر: الننائس ١/۷۷ا-1.‏ الكاشف ص۷۷٤‏ تحقيق 
الشيخ محمد النامي. 

١‏ أي: عند الكلام على الفرق بين التخصيص والنسخ وبينه وبين الاستئناء في المسالة الثانية. 
انظر: البحصرل .٠١/۳‏ 

۲ أحاب القرافي عن هذا فقال ما ملخمه: جعل التخصيص جنا تحته أنواع أحدها الاستثناء لا 
لزم منه أن يكون الاستثاء مجازا» لان مطلق التخصيص هو المجعول جناء ومطلق 
التخميص ليس مجاز] عنده بل المجاز يعرض من المخمص المنقصل الذي هو اخص من 
مطلق التخصص, نلا يلزم من ثبوت حكم الأاخص ثبوته للأعم. انظر: النفائس ۷۷/۲ا_ب. 

۳ انظر: المعتمد ۲۸۳/۱. 

۽ انظر: المحصرنل ۹/۳. 


(۹۸( 


قوله: ”لأنه لو أفاده: ما بقى() شيء يفيده الشرط أو الاسئناء“. 

فهذا القدر حاصل في صورة القرينة المنفصلة - فنقول: اللفظ العام لا 
ينيد ذلك البعض؛ وإلا لا يبقى شيء تفيده القرينة المنفصلة فشت أن القدر(م) 
الذي ذكره لا يفيد ما ادعاه من الفرق. 

قوله: ”ذلك البعض يفده المجموع» رإفادة ذلك المجموع لذلك 
البعض حقيقة“(م) متعارض» فإن الخصم يقول: ذلك البعض إنما يفيده اللفظ 
العام مع القرينة المنفصلة وإفادة المجموع أفذلك البعض يكون حفيقة. 

والأرلى أن يقال: إن أهل اللغة وضعوا الألناظ المغردة كل واحد منها 
بإزاء مناه المخصوص بطريق مستقل على انفراده ووضعوا المركبات بإزاء 
معانيها المركبةء لكن بوضع كلي وطريق إجمال ىلان عدد وجوه التركيب لا 
ينحصر بانفرادهاء بل أمكنهم أن قالوا: إذا كان التركيب على وجه الاضافة 
بحرف كذا: أفاد معنى كذاء وإذا كان بالتقيد» أفاد معنى كذاء وإذا كان 
بطريق (») الاشتراط بحرف كذا: أفاد معنى كذاء وإذا كان في طرف الإانبات: 
أفاد معنى كذاء وإذا كان في طرف النفي: أفاد معنى كذا. 

وإذا عرفت ذلك - فقول: إفادة اللنظ المركب للمعنى المركب على 
وجهين: 

أحدهما: أن يفيد المركب معناه الحقيقي مع إفادة كل مفرد لمعناه 
الحقيقي» وكل مركب داخل في هذا المركب - أيضاً - لمعناه الحقيقي» وذلك: 
مثل قول القائل: ”ليس لفلان علي الف أو يقول: "لنلان علي ألف إلا 
تسعمائة“ فإن هذا التركيب لا يمكن أن ينيد معناه الحقيقي» مع إفادة كل ما 


- في المحصرل ١/۳‏ *لما. 

٣‏ هذه الكلمة ني المخطوطة دائرة بين كلمة "العذر“ وبين كلمة *القدر“ ولمل الشبت هر 
المحيح. 

.١/۳ في البخطرطة "مغفة" والتمريب من المحصرل‎ ٣ 


بداية لوحة ا ب. 


)٤۹4( 


يندرج فيه لمعناه الحقيقي» لان قوله: "علي ألف“ يندرج في کل واحد من 
الجملتين المذكورتين؛ ولا يمكن أن يراد به الحقيقة - هنا -» لان حقيقته ثبوت 
الالف في ذمته» وذلك لا يجامع ما هو حقيقة المجموع. 

وإذا كان الأمر كذلك: فهم نظروا إلى المركب وما استعمل فيه من 
المعنى» فإذا استعمل المركب في معناه الحقيقي - قالوا: الكلام حقيقة ولم 
يلتفتوا إلى حال ما يندرج فيه من المفردات والمركبات. 

وصورة الاستئناء والشرط والمغة من قيل المركبات الموضوعة بطريق 
اللاجمال؛ فإذا أريد بالجملة معناها الموضوع - قيل: إن هذا يستعمل بطريق 
الحققةة ولم يلوا إلى حال ما في الجملة من المفردآت وسائر الركبات: 

وأما إطلاق العام وحده الذي يخصمه دليل عقلي» وكذلك الذي يخصصه 
قرينة منفصلة غير متصلة بالكلا فغير معدود من المركبات» حتى يكون الالتنات 
فيه إلى إفادة المجموع دون ما يندرج فيه. 

بل لا كلام - هنا - غير العام المذكورء فإذا لم يقع مفيدا لمعناه 
الحقيقي: کان مجازا. 

فبهذا يظهر الفرق الذي قصده أبو الحسين. وهو منقول عن القاضي أبي 
بكر أيفضا(,). 


-١‏ قال اين السبكي في الابهاج ۳٠/۲‏ المنقول عن القاضي ورأيته في مختصر التقريب هو: أن 
العام إن خص بمتصل من شرط أو استثناء فهو حقيقة وإلا فهو مجاز 

قلت: من العلماء من فرق بين المذهبين؛ والحق: أنه لا فرق بينهما من حيث المعنى» وإن افترقا من 
حيث العبارة. انظر: اللمع ص۸ البرهان ١/ااي‏ المستصنى ٥/۲‏ الاحکام ۴۳/۲ العضد 
.v/‏ 


قال - رحمه الله -: 
((المسألة السابعة؛ ٠‏ السك العام الب ...« | 
1 جور hak‏ لأہخصرص لی 


آخره(,). 


أقول: 

هذا الحجة() مغالطية وبيانه: 

أن العام قد يراد به: العام المخصرص الذي وقع النزاع فيه. 

وقد يراد به: العام الغير المخمصرص خاصة. 

رقد يراد به: القدر المشترك أي: العام من حيث هو عام. 

فإن أراد به: العام الغير البخصرص,» فهو مستغن عن هذا الاحتجاج» 


ونحن نسلم أنه حجة. 


وإك اراد به مطلق العام أر العام البخصرص» فهذا الاحتجاج |5 يمد 


كونه حجة وحل هذه المغالطة: بهذا الطريق - بأن نقول: توقف كونه حجة في 


١‏ نتمة السالة: "... وهو قول الفقهاء. وتال عيسى بن أبان وأبو ثور: لا يجوز مطلقأء ومنهم من 


=۲ 


نصل: فذكر الكرخي: أن المخموص بدليل متصل يجوز التسك به والمخصوص بدليل منفصل 
لا يجوز التسك به. والمختار: أنه لر خص تخصما مجملاً لا يجوز التمسك به وإلا جاز 
مثال التخصيص المجمل؛ كما إذا قال الله - تعالى -: (اقتلوا المشركين4 ثم قال: لم أرد 
بعضهم“. انظر: المحصرل ٠۲/۳‏ وانظر المسالة بتوسع ني: المعتمد ۲۸١/‏ التبصرة ص۱۸۷ 
المستصفى ۷/۲م الحاصل ۳۷٦/۲‏ الاحکام لابن حزم ۳۷۳/۳ مختصر ابن الحاحب ۸/۲ نشر 
البنود ٠۳٤/١‏ إرشاد الفحول ص۳۷٠‏ امول السرخسي ا/6) كشف الاسرار ۳۷/۱ تيسير 
التحرير ۳/١‏ فتح الغفار ۷/١‏ فواتح الرحموت ۳۸/١‏ العدة ۳۹/۲ص روضة الناظر ونزهة 
الخاطر ٠٠/١‏ مختصر الطوني ص٤٠‏ المختصر ني أصول الفقه ص۹ المسودة ص٣اء‏ شرح 
الكوكب المنير ١٦/۳‏ جمع الجوامع وشرح المحلى ۷/۲ التمهيد للأسنوي ص٥٠٠‏ 

أي: دليل الامام الأول على اختياره. وحاصل هذا الدليل: أن كونه حجة في بعض العام لا 
يتوقف على كونه حجة في الآخر لامتاع الدرر. انظر: المحصول ٠۳۳/۳‏ وانظر أيفا 
الاعتراضات الواردة على هذا الدليل وأجحربة الجمهور عنها ني: الاإحكام ٠۳٠/۲‏ التحصيل 
۸۸١‏ الكاشف ص4٤‏ تحقيق الثخ محمد النامي؛ الابهاجح ٤/۲‏ المضد ٠۹/۲‏ نهاية السول 
7۲ شرح تنقیح النصول ص۲۸ الننائس ١/۷۸ادب‏ التوفح مع التلويح امول 
النقه بو النور زهیر .٠٠۳/۲‏ 


(4) 


هذا القسم على كونه حجة في القسم الآخر» ويتوقف على كونه حجة في الكل› 
وما الذي يلزم من ذلك؟!! 

قوله: ”يلزم منه الدور“. 

قلنا: ولزوم الدور منه يقضي عليه بأنه لا يكون حجة أصلاء وهو مرادنا. 

فلن فال: الدور من لوازم التوقف لا من لوازم كونه حجة(,). 

فلت: قد ينتفي التوقف ولا يلزم كونه حجة على تعلمه(؟). 

سلما أنه لا يتوقف على شيء من ذلك لكن لماذا يلزم أن يكون حجة؟ 

وذلك: لان الشيء قد لا يتوتف على شيء آخر» بمعنی أنه لا تعلق له 
بذلك» وبدونه - أيضا - لا يوجد. 

فإنا نقول: صحة(۳) صلاة المحدث لا تتوقف على صعود السطح» ومع 
ذلك لا يلزم أن تصح صلاة المحدث لان عدم التوتف كان معناه: أن هذا غير 
صحيح في نفسه» ومع ذلك لا ارتباط لأحدهما بالآخر. 

ثم الذي ينهم الحل هو: أن قولنا: الشيء الفلاني يتوقف على كذاء قد 
یراد به: أنه ما لم یوجد کذا لا يوجد هذاء ومتی وجد کذا وجد هذاء ویکون 
مفهوم كل واحد منهما مغايرآ(») للآخر» ويكون بحيث يصح نقدم أحدهما على 
الآخر. 

وقد يراد بالتوقف: هذا المعنى إلا أنه لا يلزم من وجود الموقوف عليه 
وجحود الموقوفء بل عدم الموقوف عليه يستلزم عدم الموقوفه لكن لا يكون 
وجوده مستلزما(ه) له - وعلى هذا فعدم التوقف له طرق: 

منها: أن ما جعله موقوفا عليه لا يستلزم الموقوف لا من طرف 


-١‏ في المخطوطة بياض؛ والسياق يقتضي ذكر *حجة». 

۲- هكذا في المخطوطة ولمل الانسب "على ما تعلمه*. 

٣‏ في المخطوطة ”صحت" بالتاء المفتوحة ولعل ذلك من تصحيف اللنساخ. 
-٠‏ في المخطوطة ”مغاير" بالرفع» وهو خلاف قواعد العربية. 

۾ بداية لوحة ١٦١‏ 


(و٢(‎ 


الوجود» ولا من طرف العدم. 

رمنها: أن لا یکون الموقوف والموقوف عليه شیئین(۱) متغایرین؛ بل هما 
شيء واحد. 

ومنها: أن لا يصح تقدم أحدهما على الآخر وأن تغاير(؟) مفهومهما. 

وإذا عرفت ذلك - فقول: إن فرض الكلام في العام مطلقا من حيث 
هو عام. 

تلنا: ليس يتوقف كونه حجة في البعض على كونه حجة في الكل» لكن 
لا بمعنى أنه يكون حجة بدون كونه حجة في الكل» بل بمعنى أن كونه حجة في 
البعض ليس منهوما مغاير؟ لكونه حجة في الكل» بحيث يصح تقدم أحدهما 
على الآخر. 

وكذلك كونه حجة في البعض المعين لا يتوقف على كونه حجة في 
البعض الآخر؛ بمعنى أنهما ليسا غيرين» فيصح نقدم أحدهما على الأخر. 

بل كون العام حجة في هذا البعض؛ وني ذلك البعض» وفي الكل عندنا 
شيء في الخارج» لا يمكن انفكاك البعض عن البعض؛ ولا يتقدم البعض على 
البعض؛» ولا يتصور ذلك وإن ثبت التغاير في الذهن. 

ويمكن تفهيم هذا بالمضافين - أيضا - بان كل واحد منهما غير متوقف 
على الآخر بما ذكرنا من المعنى» ومع ذلك لا يمكن أن يقال: يوجد أحدهما 
بدون الأخر» كما أن عدم التوقف إنما كان لعدم تقدم أحدهما على الآخر. 

وكذلك الحال(ء) في فرض الكلام في العام المخصرص. 


اسي المخطوطة ”شان متغايران“ والصواب ما أثبتناه. 
۲ ني المخطوطة *يناير" بالناة التحنية. 
۳~ ني المخطرطة *الحل* رهو نصحيف. 


( ۳م( 


قال - رحمه الله - 

«الوجه الثاني(٠)...»‏ إلى آخره. 

أقول: 

نمنع أولاً: قيام المقتضي» لان العام بعد أن دخله التخصص صار مجملا 
ولا دلالة ولا اقتضاء في المجمل - وبيان أنه صار مجملاً: لان المخصوص حمل 
على أن الحقيقة ليست مرادة بهذا اللفظ وإذا لم تكن الحقيقة مرادة باللفظ 
ووجوه المجاز كثيرة» فما لم يتين رجحان البعض على البعض لا يمكن الحمل 
عليه فصار كاللفظ الخاص إذا دلت فرينة على أن الحصقة غير مرادة فإنه 
يجب التوقف فيه إلى ورود البيانء كذلك في العام إذا خص وعلى هذا نمنع: 
أن الميغة بعد التخصص دالة على ثبوت الحكم في كل الصورء بل إنما تدل 
الصيغة إذا لم يدخلها التخصيص. ) 

فلن قال: المغة إنما دلت على الكل إذا لم يدخلها التخصيص(,» 
لأنها(م) متناولة لكل المور. 

فالضابط في الدلالة: التناولء وذلك موجود بعد التخصيص. 

فلت: الصيغة إنما تدل لأجل التناولء ولظهور إرادة الحقيقة» فإذا بطل 
ذلك الظهورء وعلم أن الحقيغة غير مرادة لا تبقى تلك الدلالة. 

ثم إن ضر الاقتضاء والدلالة بمجرد التناول» نازعناء في المقدمات 
الأخرى. 

وقوله: *المعارض لا يصلح معارفا*. 


-١‏ أي: الدليل الثاني الذي استدل به المصنف على أن التخصيص إن كان مجملاً لم يجز وإن كان 
معا جاز. وحاصله: أن المقتضى للحكم في غير صورة التخصيص موجحود ‏ وهو اللفظ الدال 
على الحكم في كل الصور -» والمعارض الموحود ‏ وهو عدم الحكم في غير صورة 
التخصص - لا يصلح معارفاء فوحب ثبوت الحكم في غير صورة التخصيص. انظر: المحصول 
.a/‏ 

۲ في المخطوطة فراغ بعد لفظ يدخلها“ بقدر كلمة يصح المعنى بكلمة "التخميص*. 

-٣‏ في المخطوطة "أنها* وما أثبتناه ألسب. 


(( 


قلنا: لا نلم ولا نسلم أن عدم الحكم في صورة مندرجة مع أخرى 
تحت عام ثبت الحكم فيهاء لا ينع ثبوته في الاخرى؛ أو لا يمنع المجتهد من 
إثبات الحكم في الاخرى» وظاهر أنه يمنع»؛ لايراثه الإجمال الذي ذكرنا(,). 

وثاني): نسلم القتضى على هذا التضير» لكن لماذا يثبت الحكم بناء 
على مثل هذا المقتضى؟(۲) لأنه ليس المقتضي غير تتاول المقتض. 

وهو منقوض بما وافق الولف فيه على أنه لا يكون حجة - هناك - وهو 
ما إذا كان التخصص مجملا. ) 

واعلم: أن هذين الوجهين اللذين(م) استدل بهما في هذه المورة» ممكن 
- أيضا - أن يستدل بهما فيما إذا كان التخصيص مجملاً. 

أما الوجه الأول: فلأنه يقال في كل بعض نريد إثبات الحكم فيه: إن 
كونه حجة في هذا البعض» إما أن يتوقف على كونه حجة في البعض الأخر» أو 
في الكل أر لا يتوقف على(؛) واحد منهما... إلى آخر ما ذكر(م). 

وكذلك الوجه الثاني - فإنه يقول: المقتضى فائم - وهو الصيغة الدالة 
على الحكم في الكل - والمعارض موجود - وهو() كونه مخصوما في الجملة 
- لا يصلح معارضا» لجواز أن تكون الصررة المخصروصة غير هذه الصررة» ولا 
يلزم من عدم الحكم في صورة مغايرة لهذه عدم الحكم في هذه فقيام المقتض 
متعين» والمانع مشكوك فلا یعارضه» فوجب ثبوت الحکم(ب). 


مراده: منع أن عدم الحكم في مورة التخصيص؛ لا يمنع ثبوت الحكم ني الصورة الأخرى؛ 
وهذا: لان عدم الحكم في صورة التخصص يورث الاجحمال. 

أي: لو سلا ذلك: لكن لا نسلم ترب الحكم على مثل هذا المقتضى السالم. 

- في المخطوطة "الذي“ ولمله من تصحيف الناسخ. 

) بداية لوحة ١1ب.‏ 

م انظر: البحمول .۲٤٣۳/۳‏ 

-٩‏ في المخطوطة ”وما هو“ ولعل المواب ما أثبته. 

ب نقل شمس الدين الامفهاني ما أورده القاضي اللقشواني على دليل الامام الثاني بالمعنى» ونعقبه 
بقوله: *والجواب عما ذكره من المتوع الللاثة أنا نقول: الصغة العامة متناولة لكل فرد من 
الأفراد الداخلة تحت العام وضعا جزماء رلا استحالة في أن يثبت الشارع الحكم في بعض = 


(٠۰و‎ ( 


والأاولى أن نقول: العام إن خص بدليل متصل؛ فهو حجة: لأنا بيا أن 
هذا الكلام يجري على حقيقته» ولا التنات إلى ما فيه من المفردات. 

وإن كان التخصص بدليل () مننصل؛ فإن عين(؟) صورة التخصص: 
أمكن الاحتجاج به في غير تلك الصورة من غير التوقف إلى ورود بيان آخر - 
بأن يقال: لما تيين خروج الحقيقة عن الارادة لم يكن بد من استعمال اللنظ 
في مجازه حذار] عن التعطيلء وخاصة إذا ضاق(٣)‏ وقت الحاجة» فإن لم يكن 
قد بقي بعد التخصيص غير فرد من تلك الأفراد» أو صف من تلك الأصناف»؛ أو 
نوع من تلك الانواع» تعين الحمل» وإلا لزم تعطيل النص أملاً. 

وإن بقي أكثر من ذلك فكذلك يجب الحمل على الباقيء لانه لما لم 
يكن بد من الحمل على مجاز راجح على سائر وجوه المجازات» إنما يكون 
بسبب القرب من الحقيقة» وبحسب الابتدار إلى النهم عند سماع اللفظ وما 
بقي بعد التخصيص اقرب إلى الحقيقة وأسرع إلى ابتدار النهم فتعين 
الحمل عليه. 

وإن لم تكن صورة التخصيص معية لا يتأنى فيها هذا الوجه ويتوقف 
فيه إلى قرينة معينة للصورة المخصصة» أو الصورة المرادة» أو دالة على أولوية 
معنى بالارادة أو(») أولوية معنى بالتخصص؛ وبدون ذلك يكون اللفظ مجملاً. 


= أفراد العام دون البعض نشت الحكم في ذلك البعض لوجود المقتضى السالم عن هذا 
المعارض» وعن معارفة اإلاجمال الحاصل بسبب التخصص المجمل؛ فالمقدمات المذكورة بعد 
تحريرها واضحة والمنوع مندفعة أما المقتض فلأن المراد به التناول وهو جزء من الثبرت. 
وأما الملازمة فقطعية وأما ثبوت الحكم بعد ثبوت المقدمتين فبالنظر إلى المقتضى السالم عن 
المعارض» وأما النقض المذكور نمندفع بما ذكرنا من القيد. انظر: الكاشف ص٥4۸ .1۸٦‏ 
تحقيق الشيخ محمد صالح النامي. 

-١‏ في المخطوطة ”لدليل* وما أثبته أنسب للسياق السابق. 

۲- في المخطوطة "غير“ والسياق اللاحق يقتضي ما أثبته. 

٣‏ في المخطوطة "أضاف*. 

»- في المخطوطة "و“ بدل ”أو“ ولعل ما أثبته هو الصواب. 


۹7و( 


يوجب الحمل على ما بقي بعد التخصيص» وذلك صور كثيرة يصار إلى ترجيح 
دلالة الأرل؛ لأنه لم يبق قابلاً للتخصص. 
بعد ذلك القسم الثالث(,). 


القسم الثالث: نيما يقنضي تخصيص العموم. والكلام في هذا القتسم يقع في أطراف أربعة: 
أحدها: الإدلة المخصمة المتصلة. وثانها: الادلة المخصمة النفصلة. وثالثها: بناء العام على 
الخاص. ررابعها: ما يظن أنه من مخصصات المموم وليس كذلك. القول في الادلة المتصلة. 
وفيه أريعة أبواب. انظر: المحصول .۴٠/۳‏ 


( ۰و( 


قال - رحمه الله -: 
«البات الأول فى الاستغاء() > إلى قول إن التعرين المد كور 


نستضر أولاً: عن قوله: ”ويقال (۲): ما لايدخل في الكلام إلا لاخراج 
بعضه بلفنظه"(۳). 

إما أن يكون تفسرا لكل حروف الاستثناء أو لما أقيم مقام إلا“ فقط 
وكيف ما كان فإنه يشكل ذلك بلفظ ”الغير“(؛)» فإنه من جملة كلمات الاستثناء 
وهو فائم مقام ”إلا“ فيٰ مواضم» ومع ذلك قد يدخل في الكلام لا لإخراح 
بمضه» فانه يستقيم أن يقال: "زيد غير عمر» والفرس غير الائسان“٠‏ وهذا ليس 
إخراجا للبعض عن جملة(,). 

فبطلل أن یقال: *کلما یستثنی به أو کلما یقام مقام إلا“()ء لا يدخل 
في الكلام إلا إلاخراج بعض الجملة. 

وكذلك ”ليس“ فإنه من جملة ما يستثنى به فإنه يقال: ”رايت بني تميم 


١‏ الباب الأول ني الاستئناء. ونيه مسائل: المسالة الاولىء في حده. قال الامام فخر الدين في 
البحصول ۴۸/۳: ”الاستثاء: إخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ إلا أو ما أقيم مقامه. أو 
يقال: ما لا يدخل في الكلام إلا إلاخراج بعفضه بلفظه ولا يستقل بنضه. قلت: هذا تعريف 
الاستتناء عند المصنف؛ وحده غيره بانه: الاخراج من متعدد بلفظ متصل بجملة غير مستقل 
بننسه دال على أن مدلوله غير مراد بما اتصل به. 

ما الاستثناء في اللغة: استفعال من الثنى وهو: الصرف والعطف ورد الشيء بعض على بعض. انظر: 
الصاح الي Ao‏ الاساس ص۰۷۸ التعريفات صا الاستغناء ص٤‏ مختصر أبن الحاحب 
1/۲ 

۲ في المحصول المطبوع "أر يقال“. 

٣‏ وقد اعترض على هذا التعريف ‏ أيفا - ماحب التحصل والامفهاني بانه: تعريف لأداة 
الاستئناء لا للاستئناء. وقال شهاب الدين القرافي: هذا الحد لم أر أحسن منه للأصوليين ولا 
للنحاه وعليه هذه الاسئلة وأوردته ‏ أي الحد ‏ بما عليه وإن كان باطل5 للنقوض التي 
عليه ليتعين لك ما ينبني أن يحترز به عن هذه المطاعن. انظر: التحصيل صا الكاشف 
ص٤٥‏ نحقیق النامي؛ الاستتناء في الاستناء ص .٣۳‏ 

۽ هكذا في المخطوطة وني تقل الأمنهاتي عن النقشواني غير“ انظر: الكاشف س ٦٥.۔‏ 

٠‏ بان ذلك: إن لفظة ”غير“ من أدوات الاستثناء» وهي غير مختصة بالاستشناء فإنها تستعمل صت 
كقولهم: ”مررت برحل غيرك“. انظر: الكاشف ص٦٠.‏ 

٦‏ في المخطوطة ”لا“ وهو تحريف من الناسخ. 


(٥۰۸( 


ليس الصغار منهم» ومع ذلك فقد يدخل لا إاخراج بعض الجملة(,). 

وكذلك حرف ”لا“(۲) فإنه يقال: ”أكرم بني تمم لا كلهم“ وهذا استناء 
بحرف لا“ وحرف ”لا“ قد يدخل في الكلام لا إاخراج بعض الجملة. 

وتانها: أن قوله: ”إاإخراح بعضه بلفظه“» يهم منه اللنظ الموضرع 
للخارج عن الجملة وبهذا فسره في الاحتراز» وهذا - أيضا - غير مطرد في 
الاستشناء» فإنه إذا قال: ”أكرم بني تميم لا(۳) كلهم“ فقد أخرج البعض لا بلنظ 
وضع لذلك البعض» ركذلك لو قال: "ما جاءني غير واحد“ فإن الواحد 
يوضع (») للمستثنى فقط وكذلك لو قال: ”جاءني بنو تميم إلا بعضهم“ بل وفي 
جملة الور التي احتمل المستثنى فيها يكون كذلك(,). 

وإن حذفت هذا القيد بالكليةت ورد النقض بالتقيد بالمفة والشرط وغير 
ذلك(). 

وثالثها: أن ما ذكره موجود في بعض صور الشرط مثل أن يقول: 
”اضرب من جاءك إن لم يكن عالما“ فهذا قد أخرج بعض الجملة عن الجملة 
بلفظه وهر لفظ ”العالم وهذا لا يستقل بنفسه. 

ورابعها: قوله(ب) - في الغاية -: ”قد تكون داخلة“ لا يصلح عذراًء لان 
الغاية وإن دخلت ولكن وراء الغاية يبقى خارجاء ولابد - هناك - من شيء 
خرج عن الجملة بهذا اللفظ. 


توضيح هذا: أن لفظ ”ليس“ للاستثناء» وليس مختما به فإنه تارة يستعمل صفة تقول: قام الرجال 
ليسوا الزيدين“ وتارة للسلبه نحو: ليس زيد ني الدار أبدا. انظر: النغائس ۲/٠۸ا‏ اء 
الاستغناء صا٣.‏ 

۲- في الکاشف ”لا یکون؛. 

۳ في الکاشف ص۷٠٥‏ لا نكرم كلهم“. 

> هكذا ني المخطوطة رالياق يقتضي "لم يوضع". 

۾ بداية لوحة ٦۳‏ |. 

-١‏ نقل كل من القرافي والأاصنهاني كلام النقشواني هذا بالمعنى» وقد أجاب عنه القرافي فقال ما 
حاصله: بان الاستئناء قد يكرن في غير الجملة مما هو من الأامور العامة خارجحا عنهاء يسميه 
أرباب علم اليان: الاستثاء من أعم العام وهو الاستثناء من أحوال الجملة وأزمانها وغير 
ذلك فإن المقصرد بالحدود ليس اللنظ من حيث هو لظ في هذه البراطن؛ بل المتعمود 
المعاني من حيث هي ذوات الفاظ نإذا حددنا الاستثناء - ها هنا إنما نقصد الإخراجح 
بلفظ مخصص غير مشترك بين الاستناء والمعة والشرط. أما الأمفهاني فقد أجاب عن الوجه 
الثاني: بأنه غير وارد» لانه خارج بقوله *لا يستقل بنغسه“. انظر: النفائس ۸/۲١-ب‏ الاستغناء 
ص۲۳ العقد المنظوم ني الخصرص والمموم 1-۳ الكاشف ص٦ .٠۷‏ 

پ- انظر عبارته في المحصرل ۳۹/۳. 


(٠۰۹ 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة السابعة: الاستشناء المذكور عقيب الجمل...» إلى 
آخره(,). 

أقول: 

قوله (۲): ”إن الجملتين إما أن یکونا من نوع واحدہ أو() یکونا من 
نوعين“ في دعوى الاختلاف والاتحاد إلى نفس الجملتين؛ وقوله - بعد ذلك في 
التقسيم في الجملتين اللتين لا تعلق إحداهما بالاخرى -: ”فإما أن يكونا 
مختلفي الاسم والحكم؛ أو متفقي) الاسم مختلفي الحكم“(.)» يقتضي أن 
يكون حكم الجملة مغاير! للجملةت ولا يكون الحكم معدودا من الجمل(). 

ثم الامثلة التي ذکرها ليست تطابق کل قسم؛ ثم لو(ب) لم یضر اختلاف 
النوع والاتحاد فيه بل الذي ذکره آخرا هو(,): انه یرید بالاختلاف: ان یکون 
البعض أمراء والبعض نهياء والبعض خبر وعلى هذا يتوجه الإشكال. 


_ تمام المالة: *... الكثيرة هل يعود إليها بأسرها أم لا؟ مذهب الشافعي - رضي الله عنه‎ -١ 
وأصحابه: عوده إلى الكل ومذهب الامام أبي حنيفة  رحمه الله وأصحابه: اختماف‎ 
بالجملة الأخيرة. وذهب القاضي مناء والمرتضى من الشيعة: إلى التوقفه إلا أن المرتضى‎ 
توقف للاشتراك والتاضي لم يقطع بذلك أيضاء ومنهم من فصل القول فيه وذكروا وجوها*.‎ 
٠۷۲ص التبصرة‎ ٠٠/١ وانظر السالة بشكل أوسع في: المعتمد‎ ٠۳/۳ انظر: المحصرل‎ 
حمع‎ ٠۳/۲ الاحکام ۳۹/۲ى الابهاج‎ ۷٤/۲ البرهان ۴۹۳/۸ المنخول ص٠٠ المستصنی‎ 
الاحكام لابن حزم ١/۲۳م العدة‎ ٠۳١/١ مناهج العقول‎ ٣١/۲ نهاية السرل‎ ۷/١ الجوامع‎ 
روضة الاظر مع شرحها ۸/۲ المسودة ص٦٠٠ء مختصر الروضة ص۱۲ البعلي س۱۹‎ AVA/Y 
شرح‎ ٠۳۹/۲ القواعد الاصولية ص۷٥۲؛ مختصر ابن الحاحب‎ ٠۳٠۲/١ شرح الكوكب المنير‎ 
فيح النصرل ص۹٤۰ النذائس ۲ب العقد المنظوم ۷اا الاستخاء ص٣٥ شرح‎ 
أصول النقه للشيخ الامين ص۳٠ كشف الاسرار‎ ۲٤٤/١ المعالم الاصولية مب نشر البنود‎ 
.۴۳۲/۸۱ فواتح الرحموت‎ ۰۴۷٥/۱ تسیر التحر یر‎ ۴۳ 

۲ انظر: المحصول 1٤/۳‏ وأول كلامه: *رادخلها في التحقيق: ما قيل:... وآخر كلامه: فإن کان 
الاول: فإما إن تكون إحدى الجملتين متعلقة بالاخرى أو لا تكون كذلك٠.‏ 

٣‏ في المخطوطة *ويكون“ وما أثبته من المحصول رهو المحيح الجدير بالإثبات. 

)- عبارة ”متفقي الاسم“ إفافة من المحصول. 

٠‏ انظر: المحصرل ۴۳ وتمام عبارته: *... أو مختلني الاسم متفقي الحكم*. 

المراد بالجمل في هذه المواطن مافيه شمول لا الجمل النحوية. انظر: المسودة ص ۷١ا.‏ 

ب هكذا في المخطوطة والظاهر أن ”لو“ زائدة. 

۸ انظر: المبحصول 1۷/۳. 


( ۹۰و( 


فإنه قال - في مثال الأرل وهو: أن يكون الكلام نوعأا واحدا في 
الجملتين؛ ولا نكون إحدى الجملتين متعلقة بالاخرى -: أن نقول: ”أطعم 
ربيعة» واخلع على مضو(؛) إلا الطوال“. 

وهذا المثال غير مطابق: 

أما أولاً: فلأن معنى الاتحاد إذا كان هو الاشتراك في كونه أمراء أو 
نهاء وهذا الاشتراك وقع في الحكم - الذي هو مغاير للجملتين - لا في ننس 
الجملتين؛ فما اتحدت الجملتان على ما ذكر من تفر اتحاد نوع الكلام. 

وأما ثاني): فلأن هاتين الجملتين تعلقت إحداهما بالاخرى فلا يكون 
مثالا لما لا يتعلق إحداهما بالأخرى. بان التعلق: أن إحداهما معطوفة على 
الاخرى وعقبهما بالاستئناء» وهذا تعلق شديد بينهماء وإن عنى بالتعلق معنى 
آخر؛ فهلا فر ذلك؟!!(۲). 


-١‏ مضر وربيعة من قبائل العرب المشهورة وهما قيلتان متفرعتان من عدنان. انظر: معجم قبائل 
العرب 4۱۹/۲ ١۲۷/۳‏ وتاريخ العرب .٠٠١/١‏ 

۲- نقل شس الدين الأمنهاني ما أورده الفاضل نجم الدين على امثلة المصنف» ثم تعقبه فقال ما 
حامله: هذه الكلمات لماحب التلخيص؛ رهي ناسدة وبيان فساد الأارل - رهو أن الاتحاد 
نوعاء والاختلاف نوعأً ‏ يظهر بشرح وتنير الاتحاد والاختلافه فالمراد باتحاد النوع أن 
يكون الكل أمرا أو نهيا أو خبراًء والمراد من اختلاف النوع أن يكرن الاسمان المذكوران 
في الجملتين ليا إسما واحدأًء بل إسمان كربيعة ومضرء والمراد باتحاد الاسم أن يكون 
المذكور ني الجملتين اسما واحداء والمراد باتحاد الحكم أن يكون المأمور به في الجملتين 
إسما واحدا كالاطعام لا غير» والمراد باختلاف الحكم أن يكون المأمور به ني إحدى 
الجملتين الاطعام مثلا وني الاخرى غيره وبهذا يندفع ما ذكره وذلك: لان قولنا: ”أطعم 
ربيعة واخلع على مضر“ جملتان من نوع واحده ضرورة أن كل واحد منهما أمر» وأما اشتراك 
الجملتين في الحكم الذي ذكره لا ينافي اتحادهما نوعا على التفير المذكورء وكأنه فهم من 
اتحاد الجملتين نوعاء أن يتحد المأمور إعطام ويتحد المعطي كتولا: أطعم ربيعة أطعم 
ربيعةت وهذا فهم فاسد. 

وآما بيان فساد الثاني - وهو قوله العطف يوجب نعلق شديدا - فيظهر بتفير التعلق؛ فإن المراد 
بتعلق إحدى القضتين بالاخرىي أن يكون الحكم المذكور في إحداهما معطوفا عليه في 
الاخرى» أو الاسم المذكور في إحداهما مضرا في الاخرى كقوله: اخلعم على ربيعة 


SD 


وأما ثالثا: فلأن قوله(؛): ”الأظهر اختصاص الاستئناء بالجملة الأخيرة“ 
ممنوع. 

والظاهر الذي ذكره غيره ظاهرء لأنه إذا() قال: ”أطعم ربيعة إلا 
الطوال»ء واخلع على مضر إلا الطوال“ لم يكن الكلام بليغاء واختلت 
النصاحة المطلوبة فلهذا انتقل عن الجملة الاولى قبل تمام حكمهاء بل بينها 
فيما بعد طلا للنصاحة. 

وأما المثال الثاني (م): فلا يملح مثالا لشيء من الأقسام لأن الجملة 
واحدة لها حكمانء لا أن - ها هنا - جملتين(؛)» ثم لم يذكر حكم هذا 
القسم(,) فإن إدرج حكم هذا الثال في حكم المثال الثالك فخطاوؤه أظهر من 
خطا حكمه في الثالث وفي الأرلء؛ لانه إذا لم يكن جملاً(») متعددة» كيف يمكننا 
أن نقول: الظاهر أنه لم ينتقل من الجملة المستقلة إلى الأاخري إلا وغرضه قد 
م؟!! 

وأيضا لو قال: "أطعم ربيعة إلا الطوالء واخلع عليهم إلا الطوال“ 
لكان الكلام أرك مما ذكرنا قبل. 

والمثال الثالث(ب): يرد عليه ما أوردنا بطريق الاولى للاشتراك في 


واطعمهم» أر اخلع على ربيعة ومضر؛ وإذا قد تبين ذلك يندنع هذا الوه وحميع ما 
ذكره بعد هذا. انظر: الكاشف ص ا١‏ ١٦ه.‏ تحقيق الشيخ محمد النامي. 

-١‏ انظر: المحصول 4/۴ وتمام عبارته: "... لان الظاهر أنه لم يتنقل عن الجملة الستقلة بنفنسهاء 
إلى جملة أخرى مستقلة بنفسها إلا وقد تم غرضه من الجملة الاولى؛ ولو كان الاستثناء راجما 
الى جحميع الجمل؛ لم يكن قد تم مقصوده من الجملة الأولى“. 

۲- ”إذا“ إفافة من عندي لتحسين السياق. 

.٠/۳ الثال الثاني كقولنا: ١أطعم ربيعةت واخلع على ربيعة إلا الطوال“. انظر: المحصول‎ ٣ 

> في المخطوطة ”جملتان“ والمواب المئبت. 

ه- ”القسم“ إضافة من الكاشف صا٦ه.‏ 

- في المخطوطة ”جحمل* بالرنع وهو خطا. 

ب وهو: أن يكون الكلام نوعا واحداً في الجملتين ولا تكون إحدى الجملتين متعلقة بالاخرى 
وكانتا مختلفتي الاسم متفقتي الحكم - كقولنا: أطعم ربيعت وأطعم مضر إلا الطوال“ 
والحكم - ها هنا - أيضا ‏ كما ذكرنا في حكم الأول انظر: المحصرل ۳/ه٠.‏ 


(e۲( 


الحكم. 

وأما قوله(,) - بعد ذلك -: ”وأما إن كانت إحد الجملتين متعلقة 
بالاخرى» فإما أن يكون حكم الأرلى(؟) مضرا في الثانية - كقولنا(م): أكرم 
ربيعة ومضر إلا الطوال“ فهذا - أيضا - مشكلء؛ لأنه لا فرق بين هذاء وبين ما 
ذکره قبله من قوله: ”اطعم ربيعة وأطعم مضر“ فكيف جعل أحدهما مثالا 
لجملتين(») لا تعلق بينهماء والآخر مثالا لجملتين بينهما تعلق؟!! 

وتكرار الحكم في أحدهما بالصريح» وفي الآخر بحرف العطف لا 
يوجب الفرق الذي زعمه ولا يوجب الفرق - أيضا - في عود الاستناء. 

وأما ما ذكر - بعد هذا - وهو قوله: ”أكرم ربيعة» واخلع عليهم إلا 
الطوال“ نهذا أبعد أن يكون مثالا لجملتين تعلقت إحداهما بالاخرى» لأن 
الجملة واحدة لها حكمان. 

ثم أي فرق بين هذاء وبين الاية(,): طرالذين يرمون المحصات...4 إلى 
آخرها()؟!! 

وهذا: لان الجملة في الصورتين واحدة في إحداهما "ربيعة“ وفي 
الاخرى ”والذين يرمون المحمنات“ ولكل واحد من الجملتين أحكام مختلفة. 

فلم (ب) حکم - ها هنا - بعود الاستثناء إلى الكلء رفي الإية حكم 


باختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة؟!! مع أنه لا جملة - هناك - إلا واحدة 
ص خيرة؟!! مع 


- انظر عبارته ني المحصول 11/۳. 

۲- 9 المخطوطة الأول“ والتصويب من المحصول. 
ني المحمول المطبوع *كتول*. 

) بداية لوحة ۳١ب.‏ 

م استدل المصنف بهذه الإية على أن القضة واحده وأنواع الكلام مختلفت نالجملة الاولى أمره 
والثانية نهي» رالثالثة خبر؛ فالاستئناء ٠‏ يرحع إلى الجملة الاخيرة» لاستقلال كل واحدة في تلك 
الجمل بنفسها. انظر: المحصرل 1۷/۳. 

- الإية )٤(‏ من سورة النور. 

ب في المخطوطة *لو“ وما أثبته أنسب للمعنى والسياق. 


(1r) 


وأما الجلد» وعدم قبول الشهادة والحكم بالنسق فمن أحكام الجملة» واستشناء 
الذين تابوا من الذين(؛) يرمون لا شك فيه» وهذا اختلاف في حكم الجملة 
الواحدة» وليس اختلافا بين الجملتين بالنوع. 

وأيضا فأي فرق عند تغاير أحكام الجملة الواحدة وتعددها في المعنى؟! 
بان يكون الكل بطريق الامر» أو النهي» أو الاخبار» أو يكون بعضها بطريق 
الأمر» والبعض بطريق النهي. 

ارايت لو قال: ”أكرم ربيعة ولا تهنهم إلا الفساق"!!! كان الاستناء 
يختص بالنهي فقط؛ ومن تأمل هذا الذي ذكره(؟) وجد فيه وجوها من التناقض. 

وإذا عرفت هذا - فنقول: الجملة التي يحكم عليها بحكم ثم يدخلها 
الاستثناء» إما أن تكون واحدة أو متعددة» فإن كانت واحدة فالحكم المترتب 
عليهاء إما أن يكون مذكوراً في جملة واحدة. أو في جملتين وحمل متعددة. 

فإن كان الأول: فليس ذلك من غرضنا الآن» مثل: قولنا: ”أكرم الناس إلا 
الكفار“(۳)» فإن الاستئناء يدخل علي هذ الجملةء وينفي الحكم عن المستثنى. 

وأما إذا كان الحكم مذكورا في جملء فالجملة المحكوم عليها جملة 
واحدة كما في قوله - تعالى -: إرالذين يرمون المحصات ثم لم يأتوا باأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابد وأولئك هم الفاسقون 
إلا الذين تابوا... فها هنا الجملة المحكوم عليها واحدةت وأما الحكم 
المذكور المرتب عليهاء فمذكور في جملء وقد جاء الاستثناء عقيب الكل 
فالحكم هو: أن الاستثناء يجوز عوده - من حيث وضع اللغة - إلى الكلء 
وإلى الجملتين الاخيرتين؛ ويجوز اختصاصه بالجملة الأخيرة» والكل بطريق 


-١‏ في المخطوطة *اللذين' وهر تحريف. 

۲ أي: التقسيم المذ ر في المحصول /1۷-74. وقد اختار المصنف هذا التقسيم عند التحقيق 
وهو لابي الحسين البصري. واختار عند المناظرة التوقف وهو مذهب القافي أبي بكر 

٣‏ في المخطوطة "للكفار“ وهو من تحريف النساخ. 


۱و( 


الحقيقة لا أن(,) الاستثناء مشترك بين هذه المعاني» بل على أنه(؟) متواطىء» 
وهذه أنواعها وآحادهاء لان الاستناء وضع لاخراج بعض الجملة - إذا انصل 
بها عاده - منهاء وهذا المعنى موجود في جميع هذه الأقسام التي ذكرناها. 
بخلاف عوده إلى الجملة الأرلى فقط أو الثانيةت دون الأخيرة لفقد 
الواسطة في الاتصال بالنسبة إلى هذه الاقام لان الأرلى إنما يتصل الاستئناء 
بها بواسطة اتصاله بالثانية والاخيرة وكذلك ما يتصل بالثانية إلا(٣)‏ بواسطة 
اتصاله بالأاخيرة فإذا لم يوئر الاستثناء في الوسائط لا يوئر فيما اتصاله 
بالواسطة» فهذا مما تاأباه اللغة» وأما ما عددنا من الأقسام فهو على وفق اللغة. 
فإن قلت: فما حكم هذا؟ يحمل الاستثناء على أي قم أراده المكلف() 
> أو يحمل على الكل» أو يتوقف إلى(,) المرجح» ولماذا يتوقف على 
المرحح؟ وقد قلت: إن اللنظ غير مشترك بل متواطى»ء وفي(٠)‏ المتواطىء 
الحكم التخيرء كما إذا أمر بإعتاق رقبة أو ذبح بدنةء فإن المأمور مخير(ب). 
قلت: الحكم أن يصار إلى الترجيح بالقرائن» ثم إن فقدت القرائن. 
حكم بالعود إلى الكل» إذ ليس بعض المراتب أولى من بعض؛ فتصير عدم 
القرينةه قرينة في الحمل على العود إلى الكلء كما ذكرنا في اللفظ المشتركف 
وق ما تخلو القرينة المرجحة. ومثال ذلك: ما يقوله(») الشانعي - رضي الله 
عنه - في الآية: إن الاستناء يعود إلى الجملتين الأاخيرتين - ها هنا - ولا 
يعود إلى الأرلىء» لان الحكم في الأرلى حق من حقوق العباده وهو حد القذف؛ 


- في المخطرطة * إلا“ رالسياق يقتضي ما أثبته. 
٣‏ كلمة "أنه" إضافة من عندنا لاستقامة الكلام. 
؛- هكذا في البخطوطة ولعله *المتكلم'. 

۾ هکذا في البخطوطة» رلمل الأنسب *على“. 
بداية لوحة 11٤‏ 

ب ني المخطوطة "منحصر" وهو تحريف. 

۸ انظر: الام ۰/۷ البرهان ۳۸۹/۱. 


(s1 


ولذلك يورت عنه( ٠),‏ وحق العباد لا يسقط بالتوبة. 

وأما العود إلى الجملتين الباقيتين» لانه لابد من العود إلى الجملة 
الاخيرة» فيقط الحكم بالنسق؛ ورد الشهادة مبناه على الفسق؛ فإن الفاسق ترد 
شهادنه» ثم إذا تاب وحسنت سيرنه قبلت شهادته فإذا سقط النسق سقط حكم 
رد الشهادة والليب العالم يتنطن للمناسبة(۲) بين الأسباب والمسببات - ها 
هنا - فيعلم: أن هذا الاجتهاد في غاية الحسن لا يصدر إلا عن حدس شديدء 
ونظر سديد» وعلم بالالفاظ والمعاني» لأن القذف هو: افتراء على المحصة برذيلة 
قبيحة» فوجب إيلامه تشفيا لصدر المحصةه ويوجب رد الشهادة نظرا لكل 
الناس؛ وإسقاطاً له عن درجة المكرمين؛ فإن من أقدم على هذه الفرية القبيحة 
كيف يبالي بشهادة الزور؟!! 

والحكمة اقتضت تأكيد رد الشهادة تأكيدا لمعنى الزجر المعنوي فقرن 
ذلك بالتابيده ونه مع ذلك على ما يناسب هذا الردء بان وصفه بالفسق 
الموجب لرد الشهادة على طريتق المبالغت بحيث يوهم انحصار النساق نهب 
بقوله - تعالى -: إوأولئك هم الفاسقون). 

وإذا كان كذلك: فما زال حكم الفسق زال حكم رد الشهادة فهذا 
محمل صالح مار إليه بالترجيح بهذا الاستدلال. 

وأما قوله(٣):‏ ”الحكم المدلول عليه باللفظ المتواطىء» فوجب 
التخيير“. 

قلنا: ليس ذلك مطلقا(؛)» بل ذلك إنما يصار إليه بنوع استدلالء وأما 


١‏ قال النووي ‏ رحمه الله -: ”إن مات من له الحد أو التعزير» وهو ممن يورث انتقل ذلك 
إلى الوارث* اه المجموع ٠۳/١‏ 

۲ في المخطوطة ”للمناسب*. 

أي: في السؤال المفترض الذي أورده الفاضل نجم الدين على نفسه. 

»- كلمة *مطلقاً" غير واضحة في متن المخطوطة وما أثبته من الهامش. 


)۵۱۹( 


الأمر باإاعتاق »)١(‏ وذبح البدنة فليس يخلو عن نوع استدلال من حيث أن 
الامر لم يوجحد إلا بما ينطلق عليه اسم الرقبة فإذا أتى بذلك يخرج عن 
المهدة إذ الأصل براءة الذمة. 

ألا ترى أنه لو أقر إنسان لاخر بالف ولم يعين جنس الألف! فإن 
القاضي لا يحكم عليه بألف من الدراه» أو الدنانير» أو الثيابه بل يتوقتف 
ويستضر ويطلب الدليل» فإذا تعذر ذلك حكم بأقل ما يتمولء وينطلق عليه 
مشل: ألف فلس أر قيراط أر غير ذلك ويستند حكمه - أيضا - إلى براءة 
الذمة وما ذكرنا من الاجتهاد ليس يخرج عن هذا. 

فاعلم أن الاستثناء لو تقدم في هذه الصورة على جمل الأحكام انصرف 
إلى جميعهاء مثل: أن من يقذف - فغير الذي يتوب منهم - اجلده ولا نقبل 
شهادته» وهو فاسق؛ فها هنا لا يثبت شيء من هذه الأحكام في حق التائب 

فهذا ما إذا كانت الجبلة المبحكوم عليها واحدآ(؟)» وحكمها مذكور 
في حمل . 

وأما إذا تعددت الجملة المحكوم عليهاء فالحكم فيها إما أن يكون 
حكما واحدا مذكوراً في جملة واحدة» أو أحكاما مختلفة مذكورة في جمل. 

فالاول: إن لم يجعله() حرف العطف تلك الجملة جملة واحدة» بل 
تركها كثيرة» كان الحكم ما ذكرنا(؛) في (ه) جواز العود لغقت والترجيح 
بالقرائن۔ 

مثال ذلك: أكرم من يتعلم القرآن ومن يتعلم الحديث» ومن يتعلم 
الكلا» ومن يتعلم الفقه إلا من فسق 


-١‏ الاعتاق ماخوذ من عتق وهو في اللغة: يطلق على القوة والاخراج والكرم والجمال والحريت 
رفي الاصطلاح: إزالة الرق عن الإدمي. انظر: مختار المحاح ص۷۳١‏ معني المحتاج 01/٤‏ 

هكذا في المخطوطة ولمل الانسب "راحدة*. 

٣‏ هكذا ني المخطوطة والانب *يجعل*. 

۽ بداية لروحة ١ب.‏ 


= هکذا د ني المخطرطة ولمل الأنسب "من". 


(بوو) 


وأما إذا جعل الجمل واحدة فخرج عن نظرناء بل كانت جملة واحدة 
لھا حكم واحد. ومثال ما يصير كذلك من التنزيل قوله - تعالى -: إن الذين 
هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بأيات ربهم يوؤمنون والذين هم بربهم لا 
يشركون والذين يوون ما آنوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك 
يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون)(,). فإن - ها هنا - الحكم المذكور 
إنما يثبت للمتصف بكل تلك الصفات المذكورة في الجمل» فصارت الجمل جملة 
وأحدة. 

وأما القسم الثاني - رش أن تكون الجملة متعددة» والاحكام مذكورة في 
جملة متعددة - فلا يخلو: إما أن تكون الجمل - التي هي أحكام - متخللة 
بين الجمل - التي هي محكوم عليها - أو لا تتخلل. 

فإن كان الأول: فإما أن لا يكون بين(۲) الجمل وأحكامها تناسب(م) 
يوجب مناسبة الاستثناء» أو يكون الجمل(») وأحكامها مناسبة هذا التناسب. 

مثال الأول - أن نقول: ”أطعم ربيعة» واخلع على مضر؛ وجالس العلماء 
وحارب تميما إلا الأخيار“ فإنه لا تناسب بين أحكام هذا الجمل باأسرهاء ولا 
يناسب عود الاستئناء إلى الجمل المتقدمة بل يختص بالجملة الأخيرة» وصار 
الاستثناء - ها هنا - منقطعا في المعنى عن تلك الجمل» وإن كان متصلاً صورة. 

مثال الثاني - قول القائل: ”من يتعلم القرآن أعطه الذهب» ومن يتعلم 
الحديث أعطه الدراهي وجالس المتكلمين؛ وأطعم الفقهاء إلا النساق“ فها 
هنا الاستئناء مناسب للكل للتناسب بين الجمل وأحكامهاء فالحكم - ها هنا - 
مثل ما ذكرنا قبل من جواز عوده إلى الاسام المذكورة والترحيح بالقرائن. 

وأما إذا لم تكن جمل الأحكام متخللة بين الجملء بل ذكرت الجمل 


١‏ الايات (۷ص ۸ص ۹م )١1 ٠١‏ من سورة المومنون. 

-٣‏ "بين" غير واضحة في صلب المخطوطة والمشت من الهامش. 
-٣‏ في المخطوطة "تتاسباً“ بالنصب وهو خلاف قواعد العريية. 
)- الظاهر أن كلمة "بين" قبل كلمة "الجمل“ ساقطة. 


)ه٣۸(‎ 


سابقاء ثم اردفت بالاحکام في جمل؛ ثم اردفت بالاستناءء فقد یکون سن 
السابق () في الجمل والاحكام ما يوحب ذلك جملة من الحكم بين تلك 
الجمل» مثل: قول القائل: ”إن الذين يتعلمون القرآن والذين يقتلون ظلماء 
والذين يقذفون» أكرمهم» وأتتلهم» وأضقهم إلا من تاب“ فها هنا يختص 
الاستناء بالجملة الأخيرة للتاين» فصار كما إذا تخلل الجمل المتابينة من 
الاحكام جملاً متباينة من المحكوم عليها وقد لا يكون كذلك مثل: قول القائل: 
إن الذين يتعلمون القرآن» والذين يتعلمون الحديث» والذين يتمسكون بالعروة 
الوثقى؛ أكرمهم» وأعطهم» وجالسهم» إلا من صد عن السيل“ فحكم هذا مثل 
ما ذكرنا من جواز عود الاسئناء إلى الاقسام المذكورةت والعمل بالترجيح 
بالقرائن» فهذا التضصيل لا بأس به(۲). 

ومن أتقنه تمكن من زيادة التفصل - إن شاء الله تعالى - ويستنبط حكم 
كل قسم من ها هناء وحيث ثبت جواز العود لغق فحق المجتهد البحث عن 
القرائن المرجحة لا عن الجواز» وعدم جوازه وأرى أهل عصرنا على عكس 
هذاء فالعلماء من() الفريقين إذا بحثوا عن المحدود في القذف قلما بحثوا 
عن القرائن التي توجب الترجيح في الاختصاص» بل معظم بحثهم عن افتضاء 
اللغةه مع أنه لا شك في جواز العود لغة إلى الاقام التي ذكرنا(ء). 

ومن عرف حکم هذه السالة: عرف أن أكثر ما ذكر في كتب أصرل 


هذه الكلمة في البخطرطة غامطة وهي دائرة بين كلمة ”السايق“ وبين كلمة التباين“ رلعل ما 
أثبتناه انب للسياق السابق. 

۲ هذا ما اختاره القاضل نجم الدين؛ وهو وجه آخر من التقسيم. 

۳ في المخطرطة ”عن“ 

؛- قال الانصاري: *النزاع ني الظهور لا في إمكان التعلق نإنه ثبت عوده إلى كل واحد وثبت 
عوده إلى ما عدا الأاخيرة وإلى الاخيرة نقعل وإلى ما عدا الأرلى فقط فلا يتانى من أحد 
دعوى النصوصة في واحد من الاحتمالات» وإنما يصلح للنزاع الظهور عند الاطلانء وعدم 
وجود قرائن لنظية أو حالية تعين المراد“ اع فواتح الرحموت ٠۳۴۲/۸۱‏ 


۹ه( 


الققه ترحيحات نشا من مادة» أو خصوص صورة()» وذلك لا يصلح أن يكون 
دليلاً على حکم کلي. 

ثم يسهل بعد معرفة هذا القانون دفع احتجاج(۲) كل فريق. 

ثم الذي اخترناه من اتتضاء الاستثناء» أو من جواز عوده إلى تلك 
الاتام لغة على التواطىء غير المذاهب المنقولة عن الناس في الكتب 
المشهورة. 

فإن المنقول عن الشريف المرتضى () هو: التوتف إلى ظهورل) 
القرينة المرححة لكون اللفظ مشتركاء لا أنه وا وهو یحکم بالتوقف 
أبداء إن لم تظهر القرينة. 

وأما الذي ينقل عن القاضي أبي بكرء واختاره المؤلف في هذا 
الكتاب (.) هو: التوقف إلى أن() يعلم حال اللغة أنها تجوز العود إلى 
الكل أولاء وكل ذلك غير ما اخترناه ولخصناه. 

أا المنقول عن أصحاب الشافعي - رحمهم الله (۷) - فأولها: ”أن 
الشرط متى تعقب جملاً عاد إلى الكل؛ فكذا الاستناء“(„). 


-٠‏ ويقول الشوكاني: ”قد أطال أهل الأمول الكلام في هذه المسالت وساقوا من أدلة المذاهب ما 
لا طائل تحته فإن بعضها احتجاج بقصة خامة" الارشاد ص۲٠ا.‏ 

.!|_1٥ بداية لوحة‎ ٣ 
هو: ابو القاسم علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن الكاظم أحد‎ 
ووفاته سنة ١ه ببغداد. له ترحمة‎ ٠١ أئمة الشيعت كان اديا متكلماء وكانت ولادته سنة‎ 

في: تاریخ بخداد 4۳/۱ المتتظم ۱۳۰/۸ شذرات الذهب ۰۲٥٦/۳‏ وفيات الأعیان .۴٣۳/۳‏ 

>- في المخطوطة *الظهور" وهو تحريف. 

م أي: المحصول. واختار هذا التوقف ‏ أبفا - في المتخب .|١‏ واختار في المعالم اما: 
اختصاصه بالجملة الاخيرة. وقد نوقف في هذه الاحكام - إيضا - أكثر الأاصوليين من الأشاعرة. 
انظر: البرهان ٠۳۸۸/١‏ المستصفى ۷٤/۲‏ الاحكام 4۳۹/۲ إرشاد النحول ص٠ا.‏ 

1 كلمة أن" غير واضحة ني متن المخطوطة وبينت في الهامش. 

ب أي: في الاستدلال على عود الاستثناء المذكور عقيب الجمل إلى الكل. 

۸- انظر: المحصرل 1۸/۳. وتمام الدليل: *... والجامع: أن كل واحد منهما لا تقل بنفه وأيفا 
معناهما وأاحد“. 


(0۲۰) 


وجوابه: أن ذلك مبنوع مطلقاء بل يختص الشرط - أيضا - بالجملة 
الاخيرة في الجمل المتباينة قطعا - بان يقول: ”اقتل من قتل ظلماء واقطع 
السارق» وارجم الزنات وجالس العلماء إن كانوا عاملين بعلمهم“ فهذا الشرط 
يختص بالجملة الأخيرة. 

فإن قلت: ها هنا اختص بخصوص هذه الصورة لوجود قرائن صرفت 
الاشتراط عن حقيغته. | 

قلت: فاي صورة عبنت الشرط عائداً فيها إلى الكلء أمکن أن يقال: إن 
عودها إلى الكل إنما كان لمكان القرائنء لا أن اللغة اقتضت العود إلى الكل 
فلا يبقى إلا أن اللغة تجوز العود إلى الأقسام المذكورة وإنما يتعين الوقوع 
بالقرائن المخصمصة. 

وثانيها: قالوا: ”حرف العطف يصير الجمل الممطوف بعضها على بعض 
في حکم الجملة الواحدة"(,). 

قلنا: هذا - أيضا(؟) - ليس مطلقاء بدليل(م): ما ذكرنا من الصورة» بل 
في الآية المذكورة ما صارت جمل الاحكام جملة راحدة في حكم الاستثناء» ولهذا 
لم يعد الاستثناء إلى الجملة الاولى منها وهو: الجلدء ولو كانت جملة واحدة 
لامتنع العود إلى البعض دون البعض. 

وثالشها: أنهم قالوا: ”إنه - تعالى - لو قال: ”فاجلدوهم ثمانين جلدة - 
إلا الذين تابوا - ولا تقبلوا لهم شهادة أبدآ(ء) - إلا الذين تابوا - لكان 
رکيکا جداء فبتقدير أن يريد الاستثناء عن كل الجمل؛ لا طريق له إلا بذكر 
الاستناء عقيب الجملة الأخيرةت فني هذه الصورة: يكون الاستثناء راجعا إلى 


- وذلك: لأنه لا فرق بین آن تقول: *رأیت بکر بن خالده وبکر بن عمرو“ وبین أن تقول: *رأیت 
الكرين“ وإذا كان الاسكناء عتيب الجملة الواحدة راحعا إليهاء فكذلك ما مار بحكم 
العطف كالجملة الواحدة. انظر: المحصول ۸/۳ 

۲ كلمة *أيضاً“ ساقطة من متن المخطوطة وأثبتها الناسخ ني الهامش. 

۳- في المخطوطة ”بل ليل" وهر تحريف. 

»- ني المخطوطة”اابدا“ ولعله سبق تلم. 


( ۲ه( 


كل الجمل؛ والاصل في الكلام الحقيقة. 

وإذا ثبت كونه حقيقة في هذه الصورة: كان ذلك في سائر الصور دفعاً 
للاشتراك“(,). 

وجوابه (): أن هذا لا يوجب غير التجويز ونحن لا ننكر ذلك لان 
احتمال إرادة عودة الاستثناء إلى الكل ليس واقعاء بل هو احتمال جائز 
الوقوع» وكما أن هذا جائز الوقوع» كذلك إرادة تخصيص الاستئناء بالجملة 
الاخيرة جائز الوقوع(م). 

ثم هذا الكلام متعارض» إذ بتقدير أن يريد تخصيص الاستثناء بالأخيرةت 
ليس له طريق غير تأخير الاستثناء» ففي هذه المورة يجب اختصاصه بالأاخيرة 
والاصل أن يكون ذلك بطريق الحقيقةء فلا يكون حقيقة في غيره دفعا للاشتراك. 

ورابعها قالوا: "لو قال: ”لفلان علي خسة» وخمسة إلا سبعة“» كان 
الاستثناء - ها هنا - عائد إلى الجملتين؛ والاصل في الكلام الحقيقة"(ء). 

قلنا: جوابه من وجوه: 

أحدها: أن هذا صار عائداً إليهماء لقرينة تعذر العود إلى الأخيرة. 

وثانيها: أن نقول: الاستثناء - ها هنا - غير عائد في الحقيقة إلى 
الجملتين؛ لان العود إلى الجملتين هو: أن يعود إلى كل واحد بالاستقلالء 
وذلك محال - ها هنا - لان كل واحد منهما(,) خمسة يتعذر استئناء السبعة 
منهاء بل جعل مجموع() الجملتين جملة واحدة وصرف الاستثناء إليهاء لا أنها 
رجعت إلى الجملتين. وثالثها: أن هذا متعارض؛ فإنه إذا قال: ”علي عشرة إلا 


انظر: المحصرل ۹/۳. 

۲- في المخطوطة "وجواب". 

۴ قريب من هذا ما قاله الامنهاني في الجواب عن هذا الدليل. انظر: الكاشف ص٠٠.‏ 

)- انظر: المحصول ٠/۳‏ وتمام الدليل: *... وإذا ثبت ذلك في هذه الصورة فكذا في غيرها: دفعا 
للاشتر اك“. 

م بداية لوحة ١١_ب.‏ 


-١‏ في المخطوطة ”لمجموع*. 


(e۲7 


سبعة إلا خمسة“ فإن الاستناء يختص بالأخيرة» والأصل في الاطلاق الحقيقة. 

وبالجملة: فإن أمثال هذه الوجوه ضميفة لا تصلح إاثبات حكم. 

وأما احتجاجات أصحاب أبي حنيفة(,)» فالجواب عن الأول (؟): لا 
نسلم أن الاسئناء خلاف الأصلء لأنا بينا أن الاستناء مع الستثنى منه شيء 
واحد حقيقي» والمراد هو حققة ما وضع له. 

وعن الثاني(ء): ينتقض بالاستئناء بمشيئة الله - تعالى() -. 

وأيضا إذا لم يضمر الاستثناء - أي: بالكثرة - فلم يلزم أن يكون 
العامل كثيراًء بل العامل ليس إلا واحدا» وهو ذلك الاستثناء ونقدير النعل؛ 
ولو اجتمع هناك - أيضا - أشياء مقدرة فالمقدر في هذا المصرح به أولى 
بالعمل؛ والباقي لا عمل له(م). 

على أن العمل - هنا - ليس إلا التعريف ولا امتناع في التكثر في 
العلل المعرفة. 


-١‏ هو: النعمان بن ثابت بن زرطي بن ماه مولى تيم الله تابعي» فقيب مجتهد عاحب المذهبه 
ولد سنة ۸٠‏ وتوفي سنة ١٠اه‏ من مصنناته: الفقه الأكبر» والعالم والمتعلم» والرد على القدرية: 
له ترحمة في: الطبقات السنية ۸1/١‏ النجوم الزاهرة ٠۲/۲‏ النهرست ص٤۲۸‏ البداية والنهاية 
۷/۲ تهذيب الاسماء واللغات ٠۳٦/۲‏ طقات الفقهاء للشرازي ص٦۸‏ 

٣‏ إي: الدليل الارل وحاصله كما ني المحصول ۷/۳: أن الدليل ينني اعتبار الاستئناءء لان 
الاستثناء يقتضي إزالة الموم عن ظاهره وهو خلاف الاصل» ولان الاستناء لا استقلال له 
بالدلالة على الحكم فلابد من تعليقه بشي للا يصير لغواء وتعليقه بالجملة الواحدة يكني 
في خروجه عن اللغرية۔ 

أي: الدليل الثاني الذي استدل به المصف لابي حنيغة وأصحابه وحاصله: أن الاستثناء المذكور 
عقيب الجمل لو رجحم إلى جميمهاء نإن أضمر مع كل حملة استثناء يعقبهاء فالاضار خلاف 
الاصل؛ وإن لم يضر كان المامل في نصب المستنى أكثر من واحد؛ ولا يجوز أن يجتمع على 
المعمول الواحد عاملان. انظر: المحصرل .۷٤۲/۳‏ 

۽- وذلك: لان الاستثاء بشي الله - تعالى - عائد إلى كل الجمل بالاجماع» انظر: المحصرل 
A/F‏ 

م لنظة *له“ إضافة من عندي. 


(err) 


وأما ما تمسك به الشريف:() ”من حسن الاستفهام ووجود الاستعمال(؟) 
في المعاني“(م) فليس يقتضي الاشتراك لانا بينا أن اللفظ المتواطيء إذا أطلق 
أحوج العمل به إلى الترجيح» والاستفهام تنتيش عن بعض تلك القرائن. 

ثم الاستعمال في أنواع أو أصاف مختلفة لا يخرح اللنظ عن كونه 
متواطئًاء ولا يجعله مشتركا: كالانسان الستعمل في التركي والزنجي وغير ذلك. 

رإذا ثبت ضعف هذه الوجوه: ثبت ما ذكرنا من افتضاء الاستناء جواز 
العود إلى الأقسام المذكورة لكونه متواطئًا وحقيقة في القدر المشترك فلا 
يبقى للتوقف وجه أيضا(؛). 


انظر: المحصول .۷٦/۳‏ 

۲- هكذا في المخطوطة وفي المحصول الاستناء". 

-٣‏ في المحصول "في القرآن والعربية“. 

۽ فائدة هذا الخلاف: تظهر في قبول شهادة القاذف بعد التوبة فعند الشافعية نقبلء لان الاستثناء 
يعود إليها - أيفا ‏ وعند الاحناف لا تقبل. وأما الجملة الأولى الإمرة بالجلد فقد حصل 
الاتفاق بينهما على أن الاستئناء لا يعود إليها لكونه حق آدمي فلا يسقط بالتوبة. انظر: نهاية 
السول ۳۲/۲). 


(e۲4) 


قال - رحمه الله - 

«الباب الثاني في التخصيص بالشرط ...» إلى آخره(١).‏ 

أقول: 

فيه مؤاخذه لفظية فإنه لو قال: الشرط هو: الذي يتوقف عليه ناثير 
المؤثرء لا ذاته كان أولى من أن يقول: يقف عليه المؤثر. 

وأيضا الشرط أعم مما ذكرى لان الشرط هو: الذي ينتني المشروط عند 
انتفائه وانتغاء المشروط قد يكون لعدم التاأثير من جانب المؤثرء وقد يكون 
لانتفاء القبول من جانب المتأثر المنفعل؛ فإن المؤثر وإن وجد مع التاثير»ء لكن 
المحل لم يكن قابلاًء لم ينفعل عنه: كالضربة التي نكسر الزجاج والخشب؛ ولا 
تحرق الحجر والحديده لا لأنها ليست مؤثرة بل لعدم قابلية المحل. 

بل الاولى أن يقول: الشرط هو: الذي يقف عليه تأثير المؤثر» أو تاثير 
المحل» لا ذاتهما. وحينئذ يندفع ما أوردتاه(۲). 


١‏ انظر: المحصول ۸۷/۳ وتمام كلامه: "... وفيه مائل. المسأالة الأولى: الشرط هر الذي يتف 
عليه الموثر ني تأثيره لا في ذاته“.. هكذا عرف الفخر الرازي الشرط وعرفه غيره بأنه: ما 
يلزم من عدمه المد ولا يلزم من وحوده وجود ولا عدم لذاته ولم يكن داخلا في الماهيت 
ولا موثرآ فيها. أما الشرط في اللغة فهو: بنتح الراء: الملامت وبسكونها: الالزام والالتزام. 
انظر: القاموس المحيط ۳۸/١‏ المصاح المير ٠۳۹/١‏ التعرينات صه١»‏ جمع الجوامع 
بشرح المحلى ٠٠/۲‏ أصول السرخسي ٠۳٠۳/۲‏ التوفيح مع التلويح .٤١/١‏ 

۲ نقل شس الدين الامفهاني كلام الناضل النقشواني هذا بالنص» وتعقبه بقوله: "هذا ليس بشي 
لان ما ذكره المصنف من التعريف يتناوله وذلك: لأن تأثير الموثر بشرط التأثير؛ والدور لازم 
له مع أن ما ذكره تعريف مند صحيح إن سلم من الدور... وقال - أیضا ‏ ما ذكره 
المصنف من التعريف لا يستقيم إلا على رأي المعتزلة والنزالي ولا يستقيم على رأيه لأنه 
يرى أن العلل معرفات لا مزثرات.." انظر: الكاشف ص٠۷٠‏ تحقيق الشيخ محمد صالح النامي. 


(o) 


قال - رحمه الله - في الباب الثالث() -: 

(«في التقييد بالغاية ...» إلى اخره. 

أقول: 

تجويز غايتين مع ما سبق من معنى الغاية» متناقض» لان الغاية السابقة 
زماناء أو مسافةء لا تكون غاية. 

لكن يمكن أن يقال: هو شرط حصول الغاية» كما في المثال المذكورء 
فإن الطهر عن الحيض شرط صرورة الاغتسال غاية إذ قبل ذلك لا يفيد 
الاغتسال» فلا يكون غاية. 


١‏ الباب الثالكث في تخميص العام بالغاية والصغة ونيه فصلان. الفنصل الأول في نقييد العام بالغاية 
وفیه أیحاثٹ: 

البحث الأول: أن غاية الشيء: نهاينه وطرفه ومقطعه. 

البحث الثاني: ألفاظ الغاية وهي: *حتى“ و *إلى*. 

البحث الثالث: التقيد بالغاية يقتضي أن يكون الحكم نيما وراء الغاية بخلاف الحكم قبلها. 
والاولى: التفصيل»؛ فإن كانت الغاية منفصلة كان حكم ما بعد الغاية بالخلاف وإن لا فلا 

البحث الرابع: يجوز اجحتماع الغايتين» كما لو قيل: لا نقربوهن حتى يطهرن وحتى ينتسلن ء نها 
هنا "الغاية“ في الحقيقة هي الاخيرة وعبر عن الأول بها لقربه منهاء واتصاله بها. انظر: 
المحصرل 4/۳ .٠١٤‏ 


(۲۹ه) 


قال - رحمه الله -: 

«الفصل الأول في تخصيص العموم بالعقل ...» إلى آخره(). 

أقول: 

للسائل أن يقول: إن هذا التنازع تنازع من حيث المعنى» وذلك: 
لأن الكلام - ها هنا - ليس في مطلق العموم» بل في العمومات الدالة على 
الأحكام الشرعية()» فإن الفقيه ليس(ء) ينظر في غير .أدلة هذه )١(‏ 
الأحكام» وكذلك الأصولي. 

وإذا كان كذلك: فالعقل لا مجال له(.) في تخصيص هذه 
العمومات إلا بالنظر في دليل آخر شرعي» لأن بديهة العقل» ونظر العقل» 


انظر: المتن ني البحصول .١/۳‏ وتلخيما لهذه السالة أترل: ذهب أكثر الأصوليين - ومن 
ابرزهم الفخر الرازي -: إلى جواز التخصيص بالمقل سواء كان بديهيا أو نظرياً. مثال 
البديهي تول الله - تعالى : (الله خالق كل شيء) الزمر (41۲ فإنا نعلم ببداهة العقل؛ أنه 
ليس خالقا لنفسه تبارك وتعالى. 

ومثال النظري قوله - تعالى - في الإية (۹۷) من سورة آل عمران -: (إولله على الناس حج ايت 
من استطاع إليه سييلا) نإن العقل بنظره اقنضى تخصيص الصبي والمجنون لعدم الفهم. 
وذهبت طائفة شاذة من المتكلمين: إلى منع تخصيص العمرم بدليل المقل» وذلك: لان المقل 
اقتضى عدم دخول ما خرج من الأنراد في لنظ العا ونرق بين عدم دخوله وبين خروجه بعد 
دخوله في لنظ العام. وهو مذهب الشانعي واختاره أيو الخطاب. قال الامام الممنف: والأشبه 
عندي - أنه لا خلاف في المعنى؛ بل في اللفظ آي أن العقل هل يمى مخصما أم لا؟ 
وقد تبع في ذلك إمام الحرمين والغزاليء قال ابو المعالي: أبى بعض الاس تسمية ذلك 
تخميماء وهي مالة قليلة النائدة. انظر: الرسالة ص۳ البرهان 4۸/1 المستمضى ٠/١‏ 
الإاحكام ۳ إرشاد النحول ص٦٠٠‏ العدة ۳۷۲/۲ التمهيد ٠٦۳/۲‏ روفة الناظر مع شرحها 
نزهة الخاطر ١/۲‏ المسودة ص۸ شرح الكوكب المنير ۴۷۹/۳ المعتمد ۴۷۲/١‏ مختصر أبن 
الحانحب وشرح العضد ٠٤۷/١‏ شرح ننقيح النمول ص۲٠‏ الفائس ۲/١۲_ب‏ تير التحرير 
فواتح الرحموت ۳٢/۱‏ : 

٣‏ كلىة *الشرعية“ إفافة من نقل الامنهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف ۷ه تحقيق الشيخ محمد 
اللامي. 

.ه٠۷ص يوجحد ني البخطوطة بعد كلمة * ليس“ لنظة "ني" وهي زائدة ولم ترد في الكاشف‎ ٣ 

{- في الكاشف *الشرع". 

م بداية لوحة 1١‏ أ. 


(e۷( 


ليس مستقلاً(؛) بدرك الحكم الشرعي» فكيف يخصص العام الدال على 
الحكم الشرعي؟!! 

فإذا فرضنا نصا (۲) عاماً يقتضى إباحة الفعل» فالعقل إنما يخصصه 
لو أدرك الحظر(م)» فا دا لہ شن العقل من إدراك شيءَ من الأحكام(؛)» 

فهذا نزاع معنوي ومتوجه(,). لأنه قرر - فيما سبق() -: أن العقل 
لا يستقل بدرك الأحكام الشرعية(ب). 

وأما قوله(۸): (ولله على الناس حج البيت)(,)ء فيرد عليه أن 
العقل لا يمكن(.٠)‏ من تخصيصه» و كيف وقد جوز تكليف ما لا يطاق(,,) 
> وتکلیف من لا یفهہ؟ 

فالعقل کیف یحکم بامتناع تکلیف من لا یفهم؟ وهو لا یتمکن من 
التحسين والتقبيح. بل نظر العقل وبديهته(۲٠).‏ 


-١‏ في المخطوطة "مستقل' بالرفع وهو خلاف قواعد العربية. 

۲ كلمة ”نما“ إضافة من الكاشف. 

۴ في الكاشف *المملحة"“. 

)- في الكاشف *الأحكام الشرعية". 

م کذا وردت العبارة في المخطرطةت وفي الكاشف جاءت هكذا: "فهذا نزاع معنوي متوجه". 

.٠ه۹/۱ انظر: المحصرل‎ -٩ 

ب لم يرتض الاصفهاني أن الامولي إنما ينظر في العمومات الدالة على الأاحكام الشرعية بل ينظر 
في مطلق العمومات سواء كانت دالة على أحكام شرعية أو عقلية فكيف يدعي ذلك؟ مع أنه 
يعلم أن حد العام أعم مما تخيله. انظر: الكاشف ص۷ه. 

۸- أي: قول المصنف في الاستدلال بقوله ‏ تعالى -: (ولله على الناس). 

-٩‏ الأية ٩۷‏ من سورة آل عمران. 

-١‏ هكذا في المخطوطة ولمله ”لا يتمكن". 

.۳٦۳/۲ انظر: المحمرل‎ -١ 

-١ ۲‏ أحاب الأمفهاني عن اعتراض اللنقشواني على المصنف باه يرى أن التكليف بالمحال جائز 
فقال ما ملخمه: المصف قد بنى مسالة عدم دخول الصبي والمجنون في التكليف بالحج على 
هذه القاعدة تفريعاء بمعنى أن ذلك الاصل يقتضي هذاء وهو كلام صحيح يتوحه ممن يعتقد 
بطلان الامل. انظر: الكاشف صاه. 


(e۲۸) 


وكذلك الحس() إنما يصلح لدرك مقدمة من مقدمات الدليل 
الشرعي المخصص» لا أنه يخصص بالاستقلال. هذا على المذهب الذي 
احتاره. 

وأما من يقول بتمكن العقل من إدراك الأحكام الشرعية» فله أن 
ينكر هذا التفصيل. 

فلئن قال: العقل وإن لم يكن متمكناً من درك الأحكام الشرعيةء 
لكن لا شك أنه أصل للنقل» لأن النقل إنما يصير حجة بعد ثبوت النبوة» 
وعصمة النبي» ويتوقف ذلك على درك العقل» والاستدلال بالمعجزء فصار 
أصلاً من هذا الوجه» فلا يمكن القدح فيه» لترجيح النقل عليه. 

قلنا: نسلم هذا القدر منك لكنا نقول: إذا لم يكن العقل مدركاً 
للحكم الشرعي» لا يحصل بين العام الدال على الحكم الشرعي» وبين 
مقتضى العقل تعارض ومنافاة أصلاًء فلا يتصور القدح والترجيح» لأن 
القدح فيه إنما يكون cr a‏ النقل عليهء والترجيح إنما يتصور عند 
التعارض(؟) والتنافي بين مقتضييهما . 

وإذا امتنع ذلك: امتنع الترجيح والقدح بالترجيح» بل القدح في 
العقل وقع - حيث حكم بأن: العقل لا يحسن ولا يقبح أصلاً. 


-١‏ من التخصيص بالمننصل الحس. والمراد به: المشاهدة: فإنا نشاهد أشياء لم تدمرها الريح في 
قوله - تمالی -: (تدمر كل شيء بامر ربها» ونشاهد أيضا أشياء كثيرة لم تؤنى منها بلقيس 
ني قوله - تعالى - (واوتيت من كل شيء). انظر: المحصول ٠٠/۳‏ وكذلك شرح الکوکب 
المنیر ١۷۸/۳‏ 

۲ *التعارض“ غير واضحة في متن المخطوطةء وما أثبته من الهامش. 


(۹ه) 


قال - رحمه الله - 

«المسألة الرابعة: في تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع 
حائز(,)...) إلى آخره. 

أقول: 

الإجماع في عصر رسول الله بير لا ينعقد(م)» والسنة(+) والكتاب 
کان(») موجودا» وإذا كانت السنة متوانرة» فقد كانت مشهورة مستفيطة في عصر 
رسول الله ير بين الصحابة» فبعده لا ينعقد إجماع على (,) خلافهماء كما 


اعترف به()ء فكيف يحصل التعارض؟!!» وأما اتفاقهم على تخصيص آية 
الأرٹ(ب). 


قلنا: لا نسلم أن ذلك تخصص بالاجماع» وذلك أن الإجماع على 


١‏ هذه السالة إحدى مسائل تخصيص المقطوع بالمقطوع المذكورة ني النصل الثالث فانظر: 
المحصرل ۱۲٤/۳‏ ومام كلامه: *..- لانه واقع؛ فإنهم خصصوا آية الارث باإاجماع على أن العبد 
لا يرث وخصصرا آية الجلد بالاجماع على أن العبد كالامة في تلصف الحد" وانظر هذه 
المسالة أيفا في: المعتمد ٠۲۷٦/١‏ اللمع ص۴٠‏ المستصنى ٠۲/١‏ الاحكام 4۷۸/۲ الابهاج 
۲ نهاية السول 7۲ العدة ۵۷۸/۲ روضة الناظر وشرحها نزهة الخاطر ١11/١‏ المسودة 
ص۳٠‏ شرح الکوکب المنیر ۳۹/۳ مختصر ابن الحاجب وشرح العضد ٠٠/۲‏ شرح تقيح 
النمرل ص۲٠‏ تشر البنود ٠۲١/١‏ فواتح الرحموت ٠٠۲/١‏ إرشاد الفحول ص٠٠‏ أصول النقه 
للشيخ محمد الأمين ص١٠.‏ 

٣‏ عبارة ”لا ينعقد“ إضافة من نقل الامفهاني عن النقشواني انظر: الكاشف ص۹۸ تحقيق الشيخ 
محمد النامي. 

۴- في الكاشف ”والسنة المتوانرة“. 

»- في الكاشف *كان كل واحد منهما موجودا في عصره بر مشهورا مستفيطا بين المحابة“. 

٠‏ على“ إفافة من الكاشف. 

٦‏ حيث قال: ”ما تخميص الاحماع بالكتاب والسنة المتواترق فإنه غير جائز للإجماع لان 
إحماعهم على الحكم العا مع سبق المخصص خطاء والإحماع على الخطاً لا يجوز“ 
المحصرول .٠۲٤/۳‏ 

١‏ وهي قوله سبحانه - في الآية ۷ من سورة النساء -: (للرحال نصيب مما ترك الوالدان 
والاقربون وللنساء نميب مما ترك الوالدان والاتربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروفا). 


(or) 


التخصص بدليلء لا أنه تخصص العام بالاجماغ سابق(,) على ذلك العصرء 
فأين أحدهما من الأخر؟؟؟ 

ثم بعد ذلك من يأتي بعدهم يخمص النص العام ويعتقد تخصيصه لأنهم 
خصصوه وأجمعوا على تخصصه لا أن المتأخر يخصمه بإجماعهم» بل التخصيص 
قد وقع بدليل غير الإجماع» والمتأخر يلزمه متابعة الإجماع على التخصيص؛ 
وإن لم يعرف ذلك الدللء لا لأنه وجحد إجماعا على حكم ثم وجد نما على 
خلافه عاما» فخصمه هو بذلك الاجماع» والفرق بين الاعتبارين ظاهر. 

فالتعبير عن هذه المسألة بغين‌هذه العبارة - بان يقال: إذا رأينا إجماع 
الأمة على تخصيص عام يجب علينا متابعتهم» وأن لا نعمل بالعا) على عمومه 
بل نترك العمل به في الصررة التي تركوه وخصصوهاء وإن كنا لا ندري المخصص 
من الأدلة(). 

فلئن قال: يمكن تصوير هذه المسالة - بأن نقول: إذا فرضا إجماع 
الصحابة» أو عصر سابق على عصرناء على حكم في صورة ثم ظفرنا بنص عام 
ينفي ذلك الحكم الذي أجمعوا عليه فإن تخصيص ذلك العام بإحماعهم» فنكون 
قد خصصنا العام(م). 

قلنا: هکذا(») یکون في صورة التعارض» لكن هذا إنما يمكن فرضه ذها 
ولا يقع في الخارج» لان النص الذي نظفر به بعد انقضاء عصر الأولين لا يكون 
كتابا ولا سنة متواترة لأن هذين منهم ينقل إليناء فذلك العام كان معلوم) لهم 


١‏ هكذا في المخطوطة ولعل المحيح أن يقال: *السابق“ بالرفع على أنها منت أو يقال: 
*سابقا“ بالصب على أنها حال. 

۲- علق الاصنهاني على كلام القاضي نجم الدين فقال: ما تصرير المسالة فلا إشكال فيه وذلك: 
لان کل واحد من الكتاب والسنة المتواتره وإن كان قاطع المتنء غير أنه لا بلزم قاطع 
الدلالت نيجوز تخصمها بدليل يقتضي تخميمه وأما ما ذكره بعد ذلك نهر حق“ الكاشف 
صس۹۹د. 

۳ بداية لوحة ١١ب.‏ 

قى المخطوطة تقر "هذا" وتقرا ”هكذا“ ولعل ما أثبته هو المواب. 


)۳1و( 


وهم قد انفقوا على تخصيمه بدليل وجدوه فحن نوافقهم على التخصص؛ لا أا 
نخصص بإجماعهم. ولو فرض في أخبار الآحاد بحيث ينقل إلينا ولم ينقل إليهب 
فذلك - أيطا - ممتنع: 

اما أولا: فلأن كلامنا في المقطوع المتواتر. 

وأما ثان): فإن مثل هذا قد يكون من الموضوعات(,)» لان الذي ينقل من 
رسول الله بر إلينا لابد وأن يمر ويجتاز على أهل العصر السابقء فإن لم 
يبلغ الكل لابد وأن يبلغ البعض من أهل العقد والحل والعلماء» وأما أنه 
ينقل إلينا ولم يبلغ أحداً من علماء الاعصار السابقة(؟)» فذلك غير متصورء 
فهذا غير متصور. 


٠‏ البوضوع لغة: اسم مضعول من وضع الشيء إذا حطه وأسقطه. وفي الاصطلاح: الحديث 
المختلق المصنوع المنوب إلى رسول الله يكر كذباً. انظر: المصاح المنير ٠٦۲/۲‏ تدريب 
الراوي شرح تقريب النواوي .۴۷٤/١‏ 

۲ بعض الكلمة ساقط من متن المخطوطة وأئبته الناسخ في الهامش. 


(۳۲و( 


قال - رحمه الله - 

«المسألة الخامسة: في تخصيص الكتاب والسنة(٠)‏ المتواترة بفعل 
الرسول يلنم ...» إلى آخره(۲). 

أقول: | 

أا العام الذي يتناول الرسول مع الامة: فصر مخصرصا إذا فعل 
الرسول على خلافه بمجرد فعله وعلنا أن الرسول بتر غير مراد بهذا العام 
مع تناوله: فقد وقع التخصص في هذا العام بهذا القدرء فلا حاجة إلى دليل 
آخر في حق(۳) وقوعځ مطلق التخصيص؛ لحصوله بمجرد النعل؛ حتى إن من 
يزعم أن النص المخمص لا يبقى حجة لا يرى العمل بهذا العا» بعد مجرد 
فعل الرسول - عليه الملاة والسلام -. 


وأما ضم الدليل الدال على أن حكم غيره كحكمه فذلك الغير إن كان 


- في المخطوطة *بالسنة“ والتصويب من المحصول. 

۲ تتمة السالة: *... هل هو جائز أم لا؟ والتحقيق فيه: أن اللفظ المام إما أن يكون متنارلاً 
للرسول مب أو لا کون متنارلاً له. فإن کان متناو له كان ذلك النعل مخمما لذلك العموم 
ني حقه. وهل یکون مخصما للعبرم في حت غیره؟ فنقول: إن دل دلیل على أن حکم غیره 
كحكمه ني الكل مطلقا أو ني الكل إلا ما خصه الدليل؛ أو ني تلك الواقعةت كان ذلك 
تخصيما في حق غير» ولكن المخمص للعموم لا يكون ذلك النعل وحده بل الفمل مع ذلك 
الدليلء وإن لم يكن كذلك لم يجز تخصيص ذلك العام في حق غیره. راما إن کان اللنظ 
العام غير متناول للرسول - عليه الملاة واللام -» بل للأمة فقط فإن قام الدليل على أن 
حکم الامة مثل حكم الي حر صار العام مخصوم) بمجموع فعل الرسول - عليه اللام - 
مع ذلك الدليلء وإلا نلا...٠‏ المحصول .٠۲١/١‏ وانظر هذه المسالة بالتنصيل ني: المعتمد 
اللمع ص۲ التبصرة ص۷٤۲‏ البر هان 4۸/١‏ الستصفى 1/۲ الإحكام 4۸٠/۲‏ الحامل 
۲ التحصل ٠٤٥/١‏ جم الجوامع ۲ |إرشاد الفنحول ص۸ه٠‏ العدة ٠۷۳/١۲‏ ررضة 
الناظر مع شرحها ٦۷/۲‏ المودة ص٣۲٠‏ شرح الكوكب المنیر ۴۷۱/۳ تير التحرير 
۳/١‏ فواتح الرحموت ا/٤»‏ مختصر ابن الحاجب وشرح العضد ۲/اه شرح تتقيح النمول 
س۰٠‏ اللغائس ۲۲/۲_ب العقد النظرم ١١٠-ب.‏ 

.ب-٠٤/۲ هكذا في المخطوطة وني نقل القراني عن اللتشواني ”في حق الغير" انظر: النغائس‎ ٣ 


(err) 


كل الامة: فذلك يوجب النسخ(,)» وإن كان بعض الامة: فذلك زيادة تخصيص(۲) 
لا أصل التخميص(٣)»‏ بل الاعل قد وقع بمجرد النعل. 

ثم النسخ أو زيادة التخصيص يكون بذلك الدليل وحده والقعل شرط 
دلالة الدليلء لا أنه يكون جزء من الدليل المخصص. 

وعلى هذا لا يستقيم قوله: "إن المخصص هو الفعل مع ذلك الدليل“ 
لان أصل التخصيص يقع بالفعل وحده والنسخ وزيادة التخصص يقع بالدليل 
وحده» ولا مدخل للفعل في كونه مخصماء فإنا نجعل المبخصص لقوله - تعالى 
-: إوالذين يرمون المحصات4(؛)ء قوله - تعالى -: إلا الذين تابو ¢( » ولا 
نجعل التوبة جزء من المخصص؛ بل هو شرط وقوع التخصيص بالفعل» وشرط 
تنارل المخصص للاآتي بها(.). 

فأما العام الذي لا يتنارل الرسول بر فالفنعل ليس بمخصص,؛ لانه ليس 
ذلك فعلاً على خلاف ما حكم عليه لكن لما صدر ذلك الفعل اتدرجحت الأمة 
نحت الآية(ب)» ونوجهت عليهم؛ فصاروا بين هذين العامين؛ فإن وقع - هنا - 
تخصص فإنما يقع بالدليل لا بالفعل؛ وعند ذلك تتوجه معارضة الخصم(,). 

وأيضا فهذا الدليل يكون ناسخاء لانه يرفعم حكم ذلك العام بالكلية 


-١‏ والكلام - ها هنا - إنما هو في التخصيص. 

۲ في المخطوطة التخصيص“ وما أثبته من النفائس. 

٣‏ ونحن في هذه المواطن إنما نبحث في أمل التخصيص. 

- الاية )٤(‏ من سورة النور. 

م الإية )١(‏ من سورة النور. 

- عقب القرافني على هذا الإشكال بقوله: وجوايه: أن المصنف جزم بالتخصيص بنعله ‏ عليه 
السلام - وحده ثم قال: وهل يكون مخصما ني حق الغيرء فذكر المدرك لهذا الفرع لا أصل 
التخصيص؛ فهذا تنريع لا تأميل. انظر: النفائس ١/٤۲_-ب.‏ 

ب وهو قول الله تبارك وتعالى - في الاية ٠١١‏ من سورة الأنعام -: (فاتبعوه). 

۸ أي: الذي منع التخصيص بالنعل مطلقا مستدلاً بأن: المخصص للعام هو الدليل الدال على 
وحوب متابعته وهو قوله - تعالى - (فاتبعوه» وذلك أعم من العام الذي يدل على بعض 
الأشياء فقطل نالتخصص بالفعل يكون نقديما للعام على الخاص وهو غير جائز. انظر: 
البحصول .٠۴/۳‏ 


(ert) 


مثل قوله - تعالى -: (فاتبعوه4(» مع أنه أعم والاعم لا یمکن أن یصر 
ناسخا ولا مخصصاء فهذا ما يرد على التنقيح الذي نقحه. 

بل حظ الأصولي من هذا البحث أن يقول: إذا فعل الرسول ب 
بخلاف العام الذي تناوله فقد وقع التخصيص في النص لا محالت وهل يتعدى 
ذلك إلى غيره؟ 

ينظر: إن دل دليل على أن حكم بعض الامة» أو كل الامة كحكمه في 
تلك القضية بدليل أخص من ذلك العام مثل: أن يقتضي العام أحكاما شتى في 
حت الكل» وهذا الدليل ينفي حكا خاما من تلك الأحكام جاز تخصص العام 
في حقهم ونعدیته إليهم؛ وإلا فلا 

وكذلك إذا لم يكن متناولاً للرسول - عليه السلام - فإنه لا يقع() 
التخصيص بمجرد فعله إذ هو لم يكن مندرجا في العا بل ينظر إلى دليل من 
خارج کما وصفاه فيخصص به ويجب أن يكون الدليل البخصص العام في هذا 
القسم اقروی دلالة من الذي في القسم الارلء لان أصل التخصص كان قد وقع 
بفعل الرسول ب وإنما الذي يقع بالدليل هو زيادة التخصص» وذلك أهون 
وأما في هذا القسم فإن أصل التخصيص يقع بهذا الدليل» يجب أن يكون 
اقوی. 

وأآما إذا كان الذي يوجب المشاركة أعم من ذلك العام أو مساوياء 
نهذا يكون نلمخا يشترط فيه ما يشترط في الناسخ» فهذا ما يذكره الأاصولي من 
التغصل في الفعل. 

فلن قال: إذا فعل الرسول ب خلاف العا ولم ينه على الحكم في 
حق غير مع انه یعلم انه متبوع وقدوة يجب الاقتداء به فهل يجوز أن 


آية 1١۸‏ من سورة الأنعام. 


بداية لوحة ٦۷‏ 1. 


(ere) 


قلت: هذا باب آخر من الاستدلال بالانعال غير ما فصله في هذه 
المسالة» ثم نقول: دلالة العام متيقنةه خاصة إذا لم يكن متناولاً للرسول - عليه 
السلام -» وأما الدلالة التي () تنا من الفعل مع السكوت عن السبب» 
يست متيقنة» بل يجوز حمل السكوت على معان أخر. 

وكيف وقد ثبت للرسول - عله الصلاة والسلام - خصائص بالأحكام فلا 
يخالف للعلم(٣)‏ المتيقن بمجرد هذه الدلالة المحتملة. 


١‏ كلمة *التي“ إفافة من عندنا ليسنقيم المعنى والسياق. 
۲ ھکدا في المخطوطة ولعله *العام“. 


۳۹7و( 


قال - رحمه الله ٠-‏ 
«الفصل الرابع: في تخصيص المقطوع بالمظنون...» إلى آخره(,) 


أقول: 

للسائل أن يقول: التمسك بما تمسك به الجمهور(؟) أولى من التمسك 
بالدليل الذي ذكر(م). 

وبيان ذلك: أن نقدح أولاً في الدليل الذي ذكره ثم نقرر ما تمسك به 
الأاصحاب» ونجيب عما أورده عليهم. 


 اندنع‎ - تمام النص: ... وفيه مسائل. المسالة الأولى: يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد‎ -١ 
رهو قول الشانعي رأبي حنيفة ومالك رحمهم الله وقال قوم: لا يجوز أملا. وتال عيسى بن‎ 
ابان: إن كان تد خص قبل ذلك بدليل مقطوع به جازء وإلا فلا. وتال الكرخي: إن كان قد‎ 
خص بدليل منفصل - مار مجازا - فيجوز ذلك وإن خص بدليل متصل» أو لم يخص ألا‎ 
لم يجز. وأما القافي أبو بكر - رحمه الله فإنه اختار التوتف...“ اع انظر المحصرل‎ 
الرسالة ص٤ التبصرة ص۳۲٠ البرهان‎ ٠۷٥/١ وانظر السالة بتوسع في: المعتمد‎ ۳ 
جحمع الجوامع‎ ۷/١ الاحكام 4۷۲/۲ الابهاج‎ ١6/١ المتخول ص٤۷ المستصنى‎ ۷/١ 
وشرحه المحلى ۲ نهاية الول ۹/۲» إرشاد الفحول ص۷» مختصر ابن الحاحب‎ 
شرح تقيح القصول ص۲۸ النفائس ١/٤۲-ب العقد المنظرم ۷۷ب‎ ٠6۹/۲ وشرح العضد‎ 
روفة الناظر وشرحها‎ ٠/۲ أمول الفقه الشيخ الأمين ص۲٣۴ المدة‎ ٠۴٥٦/١ نشر البنود‎ 
المسودة ص۹ا شرح الکوکب المنير ۹/۳ كشف الأسرار ١/ج التوضيح مع‎ ۳ 
.۳۸/۲ حاشية الازميري‎ 4/١ التلويح‎ 

٣‏ استدل الجمهور على جواز تخصص الكتاب بخبر الواحد: بإحماع الصحابة على تخصيص 
عموم القرآن بخبر الأحاد في عدة وقائم من ذلك: تخصص قوله - تعالى -: (يرميكم الله 
ني اولادکم) بخبر "نحن معاشر الأنبياء لا نورث“. ومن ذلك: تخصص وله - تعالى : 
إواحل الله اليع) بخبر *النع من بيع الدرهم بالدرهمين“. وكذلك: تخصيص قوله - 
تعالى -: (اقتلوا المشركين) بخبر ابن عوف في المجوس "سنوا بهم سنة أهل الكتاب“. 
وأيضا تخصيص وله - تعالى -: (رأحل لكم ما وراء ذلكم) بخبر ”لا تتكح المرأة على 
عمتها أو خالتها“. انظر: المحصول ۱۳۲/۳ ۱۳۷. 

وهو: أن المموم وخبر الواحد دليلان متعارضان وخبر الواحد أخص من العموم فوجب نقديمه 
لان نتديم المموم عليه ينض إلى إلغاثه بالكليةت أما تقديمه على العموم نلا ينضي إلى إلغاء 
العموم بالكلية فكان ذلك أولى كما في سائر المخصصات. انظر: المحصول ۳۲/۳. 


(erv) 


أما تزييف ما ذكره فهو: أنا نسلم في الجملة أن العام مع خبر الواحد 
دليلان تعارضاء وأن خبر الواحد أخص, لكن لماذا يقدم؟!! 

قوله: ”لو لم يقدم(؛) يلزم منه إلغاوؤه بالكلة“(). 

قلنا:تعلکن أحد الدليلين إذا كان أقرى والآخر أضعف لم لا يجوز أن 
نترك الأاضعف بالكلية» ونعتبر الأتوى من كل وجه؟ 

ألا تری أن خبر الواحد إذا تعارض مع الكتاب في باب النسخ» وكان 
الخبر متأأخرا لا يعمل به ويلغى بالكليةء لما أن دلالة الكتاب أقوى!!! 

وإنما يلزم ما ذكرت من امتناع إلغائه بالكلية لو ثبت التساوي بنهما من 
كل وجه في الدلالة والمتنء أو يزيد الخاص على العام في الدلالةت أما إذا لم 
يكن كذلك: فلا يلزم لم قلت: إنهما يتساويان في ذلك فما لم ييين ذلك لا يتم 
هذا الدليلء فهذا دليل غير تام المقدمات(م). 

هذا.. وأما بيان أن ما تمك به الجمهور أمثل: لأنهم نقلوا في وقائع 
مخصوصة أنهم تركوا مقتضى عمومات مخصوصة من الكتاب بخبر الواحده أخبار 
مخصوصة لم يسمعوها إلا من الآحاد» اتفقوا على ذلك ولم ينكر بعضهم على 
بعض» وذلك يفيد إحماعهم على ذلك وهذا طريق حسن قابل للتقرير. 

وما أورده: غير وارد 


”يقدم“ إضاقة من المحصرل. 

۲ هذا مضمون كلام البصطف فانظر: المحصول .٠۳۲/۳‏ 

٣‏ نقل شس الدين الأصنهاني كلام الفاضل النقشواني بالمعنى» ثم أجحاب عنه فقال ما حاصله: أن 
إلغاء الدليل بالكلية لا يجوز لكونه دليلآًء بل يحتاج إلى بيان أن أحدهما بلغ ني القوة 
والضعف من حیث الدلالة فان العام أضعف دلالة على صررة التخصيصس من دلالة الخاص 
عليهاء وما المتن نلاء لان كل واحد منهما حجة ولا ترجيح لاحدهما على الأخر من حيث هو 
حجة على أن الرجحان منتف بالاصل. انظر: الكاشف ص۷٠ ٠١‏ تحقيق الشيخ محمد صالح 
النامى. 

ا 


(er۸) 


اما قوله(,): "أجمعت الصحابة في هذه الصورة أو ما أجمعت“ مغالطة 
إن للمجيب أن يقول: إن كنت تسأل عن إجماعهم بعد التخصص بهذه الأخبار؛ 
فجوابك أنك تقول: أجمعت الصحابة على ذلك وهذا الإجماع الذي ينعقد 
بعد التخصيص بالخبر لا يصلح أن يكون المخصص هوء لأن التخصيص حمل 
قبله بشيء آخر» فیمتنع أن يستند إلى(؟) هذا الإجماع. 

رإن كنت تسال عن الاجماع قبل حصول التخصص بالخبر؛ أو تسال 
عن الاحماع الذي لا يحصل به التخميص فجوابك: أنها ما أجمعت» لانه لم 
يوجد منهم الاجماع إلا على الوجه الذي ذکرناء فهذا سوال ضعيف سافط. 

وقوله(م): «رب إجماع خفي مستنده". 

قلنا: لكن هذا الإجماع ما نقل إلا مع هذا المستنده فكيف يخفى؟ 

وقوله (»): ”لعل هذه الاخبار كانت متواترة عندهم“ أيضا ضيف لان 
الكلام فيما أجمعواء ولم يعلم الاخبار إلا من رواها ولم يسمعوا من غيره» لكن 
وثقوا بالرواة وعدالتهم بخبرهم» ومشل ذلك(,) لا یکون إلا() متواترا. 


ای في الاعتراض الذي اورده على دليل الجمهور - ونص كلامه: "ولقائل ان يقول: هل 
أجمعت المحابة على تخصص هذه العمومات في هذه الصورة أو ما أجمعت. فإن قلتم: ما 
أحمعواء نقد سقط دليلكي وإن قلتم: اجحمعواء فام لا بجوز أن يقال: المخصص لهذه 
العمومات ذلك الاجماع؟* البحصرل ٠۳۹/۳‏ 

٣‏ بداية لوحة 7۷ب 

انظر: المحصرل ٠۳١/۳‏ وأول كلامه: ”نإن قلت: لابد لذلك الاإحماع من مستند هو: هذه 
الاخبار» إذ... وتمام كلامه: لاستغنائهم بالاجماع عنه“. 

ك اول كلامه: "سلما أن ذلك الستند هو هذه الاخبار» لكن... رآخر كلامه: ثم مارت آحاد 
عندنا* المحصرل .٠۳۹/۳‏ 

و كلمة "ذلك“ إضانة من عندي وهي ضرررية لصحة المعنى والسياق. 

٦‏ هکذا في المخطوطة ولعل ”إلا“ تبل "متواترأ“ زائدة. 


(۳۹و( 


قال - رحمه الله - في هذه المسألة -: 

(«واحتج المانعون...» إلى آخره(,). 

أقول: 

أما الجواب(۲) عن أثر عمر() - رضي الله عنه - ضيف لان التهمة 


الذي () ذكرها عمر ليست مخصوصة براوي هذا الخبرء بل هو(,) شامل لصور 
أخبار الآحادء لانه علل بجواز النسيان أو الكذب لان ”لعل“ لا يقتضي غير 
الجواز» وهذا يطرد في أخبار الآحاد كلهاء إنمالم يبلغ التواتر» فجواز النسيان 


أو 


¬ 


=۲ 


الكذب قائم؛ فهو رضي الله عله - رد الشهادة ونه على العلة وقال: إنما 


تكملة المتن: *... بالاجماع؛ والخبر» والمعقول. أما الاحماع فهو: أن عمر - رضي الله عنه - 
رد خبر ناطمة ينت قيس؛ وقال: "لا ندع كتاب ربنا وسنة نيناء لقول امرأة لا ندري لعلها 
نسيت أو كذبت". وأما الخبر: فما روي أنه يتر قال: ”إذا روي عني حديث تاعرقوه على 
كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه“ والخبر الذي يخمص الكتاب على مخالفة 
الكتاب: فوجب رده. وأما المعقول: فوجهان. الاول: أن الكتاب مقوطع به وخبر الواحد 
مظنون والمقطوع أولى من المظون. والثاني: أن النسخ تخصيصس ني الأزمان والتخميص 
تخصص في الأعيان فإذا جاز النخصيص بخبر الواحد في الأعيان جاز النسخ بخبر الراحده 
ولما لم يجز ذلك: علمنا أن ذلك - أيفاً ‏ غير جائز“ اح المحصول 14/۳ .٤١‏ 

حاصل هذا الجواب: أنا لا تدعي تخصص العموم بكل ما جاء من أخبار الآحاد» بل نجوزه 
بالخبر الذي لا یکون راويه متها بالكذب والنسيان» وهذا الشرط لم يكن حاصلا _ هنا ٠‏ 
لان عبر رضي الله عنه - قدح في روايتها بذلك نلم يكن قادحا في غرضنا. انظر: 
المحصول .۱٤۳/۳‏ أثر عمر - رضي الله عنه - أخرحه ملم في كتاب الطلان؛ باب المطلقة 
البائن لا نفقة لها 1۸/۲ وأخرجه أبو داود ني كتاب الطلاق» باب من أنكر ذلك على ناطمة 
بنت قيس ۳۸۸/١‏ مع العون» وأخرجه الدارقطني ني كتاب الطلاق والخلع ٠٠/٤‏ انظر هذا 
الأثر في: نمب الراية ۴۷۳/۳ 

هو عمر بن الخطاب بن نفيل» العمدوي» أمير المؤمنين» أبو حفص» ثاني الخلفاء الراشدين . 
رضي الله عنهم ‏ ولد قبل البعثة بثلاثين سنة وتوفي سنة ۳٣ه.‏ له ترحمة في: الاصابة ۸/۲ص 
الاستيعاب 4۸/۲ تاريخ الخلفاء ص۸ التذكرة 0/١‏ العقد الثمين »۲١/١‏ صفوة الصفرة 
۸ تاریخ الاسلام ٥۰/۲‏ طبقات الفقهاء ص۳۸. 

هكذا في المخطوطة وني نقل الاصفهاني عن النقشواني التي“ وهو أنسب للسياق. انظر: 
الكاشف ص٤٠‏ تحقيق محمد النامي. 

لعل الانسب أن يقال: هي شاملة بدل هو شامل. 


(0 ( 


رددت لاحتمال الكذب أو النسيان فلا اترك ما ثبت باليقين بسبب ما يحتمل 
الكذب أو النشسيان. 

فدل على أنه كان يعتقد أنه لا يجوز ترك العمل بعموم الكتاب ولا 
بالسنة المتواترة لأجل أخبار الآحاد التي يمكن فيها الاحتمال المذكور» ولم 
ينكر أحد من الصحابة على رده ولا على تعليله(,)» فدل على(؟) الاجماع 
منهم(۳)۔ 

فإن قلت: ومن جملة ما ذكر في التعليل: كون الراوي امرأة وذلك 
يناسب الرد للنقصان عقلهن ودينهن» فلا يكون التعليل بمجرد احتمال الكذب 
بل الاحتمال الأظهر الذي يكون عن قلة العقل والدين. 

قلت: لكن القائلين بجواز التخصيص بخبر الواحد لا يفرقون بين ما 
إذا كان الراوي امرأة أو رجلا فإن عائشة(») - رضي الله عنها - إذا ررت 
حديثاء أو غيرها من نساء النبي ب وصحت الرواية أوجبوا العمل به 
رخصصوا به العا فدل على إلغاء هذا التقييد عندهم. 

فشبت أن ما ذكره الخصم قوي والجواب ضعيف. 


- في المخطوطة ”تعليه“ وهو تحريف. 

۲- ني الكاشف جاءت العبارة هكذا: ”ندل ذلك على انعقاد إجماعهم على ذلك“. 

۳ بيان اندفاع هذا الاشكال مذكور في المتن وهو: أن عمر - رضي الله عنه - بين أن روايتها 
إنما صارت مردودي لكون الراوي غير مأمون من الكذب والسيان ولو كان خبر الواحد 
المقتضي لتخصص الكتاب مردود؟ - كيف ما كان - لما كان لذلك التعليل وجه بل كو 
هذا الخبر حجة لنا أولى. انظر: المحمول ٠٤4/۴‏ وبسط ذلك كما في الكاشف ص٥٠‏ أن 
يقال: رد عمر خبر فاطمة بنت قيس؛ وعلل الرد بما يرد ظاهراء على اتهامها بالكذب 
رالنسيانه وهذا ظاهر كلامب وعذا: لان الموجب للرد لو كان كونه خبر واحد لما كان لتعليله . 
بما ذکره وجه. ) 

فی ام المومنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما - عقد عليها الي بر قبل الهجرة 
ودخل بها بعدها» رهي من أكثر الصحابة رواية للحديث نونيت سنة ۷« ودقت ببقيع 
الغرقد. لها ترجمة في: الامابة ۰۹/٤‏ الاستیعاب ۳٠٦/٤‏ سير اعلام النبلاء ٠۳٠/۲‏ ونيات 
الاعان .١/۳‏ 


(۱ء( 


أا الجواب(,) عن الحديث(؛) ونقضه بالسنة المتواترة: غير سديد. 

أما أولاً: فلأن الحديث ”إذا رراه()“ مخصرص بخبر الواحده لأن قوله 
بير ”إذا روي عني (؛) حديث...“ المفهوم منه رواية حدیث لا يکون مشهورا 
بين الناس» وهو متردده(ه) وقبولء فأزال عنهم هذا التردد - بأن قال: 
*اعرضوه () على كتاب الله(ب) إن خالف ردره“ وهذا(») إنما يكون في 
ابتداء () الرواية» والمتواتر(.٠)‏ لا يكون كذلك بل صار هو(,) مقبولاً عند 
العلماءء وعند من يعرض ذلك على كتاب الله ويفنهم الموافقة والمخالفة فهو 


أحاب الممنف: بان هذا منقوض بالسنة المتواترة فإنها مخالفة ويجوز التخصيص بها اتغاقً. 
انظر: المحصول ٠٤٤/١‏ وقد ضعف هذا الجواب - أيفا - ابن السيكي في الابهاج ٠۷٤/١‏ 
رالاسنوي في شرحه .٤٩۱/۲‏ 

٣‏ أي ما روي انه يړ قال: ذا روي عني حدیث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه 
وإن خالفه فردوه“. وهذا الحديث رراء أبو يعلى الموصلي في مسنده موصولاً من حديث أبي 
هريرة وفي سنده مقال. قال الامام الشانعي - في الرسالة ص٤۲-:‏ ”هذا الحديث رواه رحل 
مجهول؛ وهو منقطع؛ ولم يروه أحد یثبت حدیثه“ وجاء في عون المعبود ۳۳۹/٤‏ ”فما ما رواء 
بعضهم أنه قال: إذا جاءكم الحديث فأعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوء..ء فإنه حديث 
باطل لا أصل له“ وفي تذكرة الموضوعات ص١۲‏ نقل عن الخطابي أنه قال: ”وضعه الزنادفة“ 
وسئل الحافظ ابن حجر عنه فقال: *إنه جاء من طريق لا تخلو عن مقال“ الموضوعات لاين 
الجوزي وقال صاحب كشف الاسرار :١/۳‏ أهل الحديث طعنوا فيه.. وحكي عن يحيى 
بن معين أنه قال: هذا حديث وضعه الزنادقة وقد عقد الامام أبو محمد بن حزم لهذا المسنى 
نملا نضا في كتاب اإلاحكام ۸/١‏ فراجعه هناك. ونقل اين عبد البر في جامع بيان العلم 
وفضله 1/١‏ عن الامام عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: "الزنادقة والخوارج وضعوا هذا 
الحديث“ رانظر هذا الحديث في: الأباطيل والمناكير للجورقاني ٠۴۹/۱‏ كشف الخفاء ۸1/١‏ 
والابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص۳٠‏ وقد ذكر طرق هذا الحديث مفصلق وكلها ضعيغةق 
وذكر أقوال العلماء فيه. 

٣‏ هكذا في المخطوطة والانسب "روي“. 

»- في المخطوطة "عن وهو تصحيف. 

۰ه هکذا وردت العيارة في المخطوطة وهي فلقة ولعل الصواب أن يقال: "متردد بين رد وقبول“. 

-٠‏ في المخطوطة *اعرضو“. 

ب لفظ الجلالة ”الله“ إضافة من عندي. 

۸- في المخطوطة هذ 

-٩‏ في المخطوطة "ابتد“. 

٠‏ في المخطوطة "المتواترة". 

1- ”هو“ مثبت بين السطور 


(etr? 


غير محتاج إلى العرض حتى يقبل» وقد تعذر رده بعد أن ثبت بالتواتر. 

وإذا كان كذلك: فلا يصح أن يقال: ما ذكرتم يقتضي أن لا يجوز 
تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة. 

وأما ثانيا: فهب أن هذا عام في السنة المتواترة وأخبار الآحاد(,)» 
وهذا مخصرص(۲) في الستة المتواترة فنحن() نتمسك به في خبر الواحده 
والعام المخصرص حجة على ما فرره(ء). 

فهذا الجواب لا يصلح أن یکون دافعاً(,). 

أما قوله(): ”البراءة(ب) الأصلية يقينية“. 

قلنا: البراءة الأصلية ليست من اا المشبتة للأحكام» بل معناها: أنا 
إذا لم نجد دللا مثبا للحكم نترك الواقعة كما كانت وأما إذا وجد دليل - 
في أي رتبة كان من الضعف والقوة - يجب إثبات الحكم به(۸)» ولا يبقى بعد 
هذه() البراءة الأصلية اعتبار. 


الجزء الاخير من الكلمة أثبته الناسخ في الهامش. 
ني المخطرطة "مخصوما؟. 

۳ ا في المخطوطة وقد وضع الناسخ علامة *ح“ تحت حرف الحاه. 

انظر: ا /. 

م اعترف الأمنهاني بان قوله: *الخبر العام إذا دخله التخصيص نهر حجة* حق» وجواب المصنف 
فميف. وقال: الجواب المحيح آن يقال: إن التخميص بيان وليس بمخالف. وبثل هذا 
أجاب ابن السبكي عن أصل سوال الخصم. وقال الشيخ بخيت: الجواب الحق أن الحديث 
إا أن يکون من أشد الموفرعات أو الضميف المردود فلا حاجة إلى غيره. انظر: الكاشف 
ص٥1٦‏ الابهاج ۱۷٤/٤‏ سلم الوصول ١/١‏ ے ےے ے ےت سے 

٠‏ أي: في الجواب عن الوجه الارل من المعقول؛ ومام كلامه: *-.. ثم إنا نتركها بخبر الواحد“ 
نبلل قولكم إن المقطوع لا يترك بالمظنون* المحصول ٠٤/۳‏ وتد ضعف هذا الجراب - 
أيضاً - الامنهاني في كاشفه ص۲٠.‏ 

ب سای تعريف البراءة الاصلية عند بحث الاستصحاب إن شاء الله. 


۸ بداية لوحة 1۸ سر 
_ هكذا وردت العارة في البخطرطة والأانسب أن يقال : ولا ییک بعل e‏ للبرأءة الاصلية 
اعتبار“. 


(e۳( 


وأما عموم الكتاب والسنة فليس الحال فيهما كذلك بل هما دليلان 
مشبتان للأحكام لا يتركان ولا يخصصان إلا بما يزيد عليهما في جهات الدلالة. 

وقد بينا اختصاصهما بأنهما مقطوعان من حيث المتن» وهذه الجهة منقودة 
في خبر الواحد» والأصل تساويهما فيما عدا ذلك إلا إذا بين الخصم اختصاص 
خبر الواحد بجهة راجحة على هذه الجهةء ونحنلرنسلم ذلك وأما الاختصاص 
بانه أٴخص. 

فلنا: إن هذه الحجة - على ما ذكره من الجهة - والظاهر أنها ليست 
راجحة» ولا مساوية» بدليل تعارضهما في باب النسخ» وموجحب العمومات دون 
موجب الخبر؛ فإذن لابد من دلالة أخرى. 

قوله(): ”الكتاب مقطوع في متنه» والخبر مقطوع(۲) في دلالته. 

قلنا: لا نسلم(٣)‏ كون الخبر مقطوعا في دلالته» ولا مظنونا غلبة الظن 
حال ما يكون معارضا للكتاب؛ فطلا من(؛) أن يكون مقطوع الدلالة. 


وأما قوله(,): إن الدليل القاطع لما دل على وجوب العمل بالخبر 


١‏ أي: في الوجه الأول من الاستدلال على منع حصول التفاوت بين الكتاب وخبر الواحد. فانظر: 
المحصول ۴/١٤ا.‏ 

۲ في المحصرل ”مظنون“ وفي الكاشف *الخبر مقطو ع به في دلالته مظنون ني متنه“. 

٣‏ رد الامنهاني قول النقشواني: "لا نسلم أن الخبر مظنون الدلالة إذا كان معارف) للكتاب..“ 
إلخ وعلل ذلك: بانه اعتبر التعارض شرطا في دلالة المعارض؛ وليس كذلك لان دلالة الدليل 
لا يعتبر فيها عدم المعارض»؛ بل ترتب المدلول على الدليل مشروط به. انظر: ص٣٠‏ من 
الكاشف. 

»- في الكاشف ”عن“ وهو أوفق. 

-٠‏ أي: في الوحه الثاني من الاستدلال على عدم التغاوت وتمام عبارته: *... لان تقدير ذلك: أن 
الله تعالى ‏ قال: "مهما حصل في تلبكم ظن مدق الراوي فاقطعوا أن حكمي ذلك“ فإذا 
وجدنا ذلك الظن» واستدللتا به على الحكم كنا قاطعين بالحكم» وإذا كان كذلك: نلم قلتم: 
إن التناوت حاصل على هذا التقدير" المحصول .٠٤١/۳‏ وقد اعترض على هذا الوجه - أيفا 
- الأمفهاني» حيث قال في كاشفه ص1۳ -: إن غايته الاحماع» وهو ليس بقاطع على 
رأيه سلما ذلك ولکن وحوب العمل بالمظنون لا یخرحه عن کونه مظنونا في ذاته. 


(4ه( 


المظنون: لم يكن وجوب العمل مظنوا“. 

قلنا: لا نسلم وجود دلالة قاطعة على وجوب العمل بخبر ظن صلق 
راويه لان غاية ما يتمسك به - ها هنا - قوله - تعالی - (فاتبعوه)(,)۰ رما 
آتاكم الرسول فخذوه)ام). 

وهذه عمومات مقطوعة المتن؛ لكنها ليست مقطوعة الدلالة فأين الدلالة 
القاطعة؟!! 

فلن قال: نعني بالدلالة القاطعة: أنا تعبدنا بوجوب العمل بالظن الغالب. 

قلنا: ذلك ملم حيث يجعل الظن الغالب بالحكم - الذي هو مدلول 
- يجب الأخذ به والعمل بما يقتضيه وفي هذه المسالة نسلم() حصول الظن 
بصدق الراوي» لكن لا نسلم حصول الظن الغالب بمدلوله(ء) مطلقاء إذا كان 
معارضا لعموم القرآن» ولو كان الامر كما ذكره مطلقا: لوحب الأخذ بالموجحبين 
المتناقضين؛ فإن النظر إلى العموم يقتضي الظن أيضا. 

وأما الذي اعتمد عليه - في الجواب عن الرابع(ه) - وهو(,): الفرق 
بين التخصص والنسخ. 

فلم يذكر عليه دليل ولم يبن أن التخصيص أهونء غاية(ب) يرحع - 


بعض الأية ٠١۳١‏ من سورة الأنمام وأول الإية: لوان هذا مراطي مستقيا...) وآخرها: رلا 
تتبعوا ا به لعلکم تتقون). 

۲ الآية ۷ من سورة الحشر ونتمة الأية: *... وما نهاكم عنه فانتهو وانقوا الله ان الله شديد 
العقاب). وهذه الإية في Sls‏ وما آتاکم فخذوه“*. 

۳ في المخطوطة "انلم“ والذي يظهر أنه سبق قلم. 

»- في المخطوطة *مدلوله“ وما أثبتناه هو المناسب. 

م أي: الوجه الثاني من المعقول الذي استدل به المانعم تخصص الكتاب بخبر الواحد. 

انظر: المحصول ٠٤١/۳‏ رنص كلامه: ”والجواب الصحيح لا يحصل إلا بالفرق بينهما وهو: أن 
التخصيص أهون من النسخ ولا يلزم من تاأثير الشيء ف الاضعف تأئيره في الاتوى*. 

بپ هکذا ز ني المخطرطة ولعل الانسب *غايته". 


- 


(et) 


عند اليان - إلى حكم إجحماع الصحابة في ذلك وهناك يرد عليه ما أورد(,). 

وأيضا - فإن هذا البحث» وجعل النسخ تخصماً في الأزمنة غير لائق 
بأصله الذي اختاره فإنه ذهب إلى(؟): أن العمومات كلها مختصة بمن وجحد في 
عصر رسول الله لتر وزمان نزول الآية ولم يندرج فيها من يوجد بعد ذلك 
وإنما يعلم انسحاب الحكم على غيرهم بضرورة العقل» لا بتناول العموم لهم. 

فعلى هذاء لا يكون النسخ تخصيما في الأزمنة إلا ما وقع على عهد 
رسول الله بر في حق من تناولهم» وأما في الباقين فلا يتصور. 

ايضا: فإن ما ذكره من قوة النسخ؛ فإنما يدفع القياس الذي يكون 
باستنباط العلة الفاعلية» وتعديتها إلى الفرع؛ وفيما نحن فيه ليس الامر كذلك 
بل نقول: لو صحت مقدمات ما ذكرت من الدليل: لوحب نسخ العموم بخبر 
الواحده لاتهما دليلان تعارضا... إلى آخر ما ذكرت(م). 

فهذا لا یندفع بما ذکرت. 

وأيضاً: زيادة القوة في باب النسخ إنما هو لأنه كتاب أو متواتر مقطوع 
به لا لكونه نسخاء فإنه يجوز نخ خبر الواحد بخبر الواحده ثم تلك القوة 
الستفادة من كونه مقطوعا به لا تتفاوت(؛) بين أن يكون في باب النسخ أو 
التخصص. 

ثم اعلم أن أكثر ما تمسك به الجمهور لا يرد على(,) ما اختاره 


-١‏ يعني: استغعاف المصنف لما اعتمد عليه الأصوليون في الجواب عن دليل المانعين الرابع وهو: 
أن الصحابة الكرام أجمموا على التصل بينهماء فقبلوا خبر الواحد في التخصيص؛ ورودوه في 
اللخ» فقال المصنف معترفا عليهم: وهذا الجواب ضعيف لانا بينا: أن الذي عولوا عليه - 
في أنهم قبلوا خبر الواحد في التخصص - ضعيف. انظر: المحصول .١/۴‏ 

.1٤/۲ انظر: المحصول‎ ٣ 

۴ انظر: المحصرل .٠۳۲/۳١‏ 

)- في المخطوطة "يتفارت". 


(ه٤۹(‎ 


الكرخي (,) - رحمه الله - لان تلك العمومات خصصت على عهد رسول الله 
نره والرسول خصصهاء ولا مانع من ذلك فإن النبي ر منع من التوريث بين 
أهل ملتين(۲) ولو كان ولداء فأصل التخصيص لم يكن بخبر الواحد. 

وآية (۴) قتال المشركين مخصرص(؛) بلص التنزيل وهو قوله - نعالى 
-: لإحتى يعطوا الجزية©)(,)» ثم إن النبي بر بين أن المجوس() منهم؛ إلا 
أنه خصمص» وكذلك سائر العمومات» تلك العمومات كانت مخصوصة بدلائل 
منفصلةت وصارت مجازاء لان الصحابة خصصت تلك العمومات بأخبار الأحاد. 

والذي صدر منهم أنهم عرفوا الخبر الواحد البحمل المجازى الذي 
يجب الحمل عليه فهذا لا يرد عليه أملاً. 

وأما الذي عندي من التلخيص فهو أن نقول: خبر الواحد بعد أن نكون 
دلالته قوية» وخاصا(ب) بالقياس إلى العموم الذي(,) عارضه فشوت متنه عندنا 


-١‏ هو: عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دله» الملقب بالكرخي» المكنى بأبي الحسن انتهت 
إليه رئاسة الحنفية في عصرم له في الأاصول رسالة عليها مدار فروع الحنفية مطبوعة في ذيل 
النوائد البهية ص۸ الجواهر المضةة ۴۸ شذرات الذمب ۸/۲ تاج التراحم ص٣۳‏ 
النتح المبين /۱۸. 
المنني المجموع 44۸/٤‏ المحلى ۲/۸ فتح الباري »٠/۲‏ نيل الارطار ٠۲/١‏ سبل 
اللام ۸/۳ 

۳- وهي: قول الله تبارك تعالى - في الاية )١(‏ من سورة التوبة -: (اقتلوا المشركين). 

> هكذا في المخطوطة والانسب "مخصوهة"؟. 

مء الأية (۲۹) من سورة التوبة وتتمة الإية: (... عن يد وهم صماغرون). والجزية هي: ما يْخذ من 
امل الذمة. انظر: أنيس الفتهاء ص۸۲. 

هم: فرق لها شبهة كتاب وليس لهم كتاب عاملهم الرسول ب معاملة- أحل الاب في أخذ 
الجزيةت من معتقداتهم الناسدة أنهم اثبتوا إلهين اثنين مدبرين للكون أحدهما فاعل الخير 
والنضع والملاح ويسمونه النور» والإخر ناعل الشر والفر والضاد ويسمونه الظلمة وهم فرق 
كثرة. انظر: الملل والنحل للشهرستاني ۳-۲ الحور المين س .۱٤۲‏ 

ب هكذا ني المخطوطة ولمل الائلسب "خامة*. 


(4۷ه( 


ونقله إلينا على أقسام: فإنه إما أن يقال: نقل إلينا آحاداء وكان متواتر! على 
عهد الصحابة والتابعين ومن قبلنا. 

او کان متواتر] على عهد الصحابة» وصار آحادا في عصر التابعين ومن 
يليهم إلى زمانتا هذا. 

أر(١)‏ يقال: إنه كان آحاداً في عصر المحابة» وصار متواتراً في عصر 
التابعين؛ ثم رجع آحادا ونقل آحاداً. 

والاولان بعيدان من الوقوع غاية البعده لان ما كان متواترا في عصر 
الصحابة تزداد كثرة رواته على طول الزمان إذ أهل الاسلام وعلماؤهم ونقلة 
الأحاديث ما زالوا في التزايد من عهد رسول الله ر فکیف يتصور أن يرحع 
المتواتر آحاد؟؟! 

كذلك التسم الثالث بعيد الوقوع لهذه العلة. 

بقي أن یکون آحادا في عهد الصحابة ويصر مستفيطفا في عصر التابعين 
ومن يليهم؛ وينقل إلينا مشهور مستفيضا ومتواترا(۲)» ولابد وأن يكون مستفيفا 
في هذا العصر وفي عصر من قبلنا من المجتهدين والعلماء» مشهورا(٣)‏ فيما بين 
التابعين» متدارلاً باٴلسنتهم مسطورا ني صحفهم. 

فالحدیث الذي يقل إلينا بهذا الشرط يجوز أن يخصص به الكتاب 
والسنة المتواترة وما لا يكون كذلك فلا فإن الزمان قد طالء رالأحاديث 
الموضوعة كثرت من أهل الأهواء والاباطيلء؛ والمقلدة المتعصين لمن قلدوه فلا 
يحصل الوثوق بما ينقل غير مستفيض على الوجه الذي ذكرناء كما ذكره عمر - 
رضي الله عنه - من التعليل؛ لأن احتمال (») الكذب يكون ظاهر!. 

وأما إذا تقل إلينا على هذا الوجه جاز تخصص العموم» سواء كان 


." في المخطوطة "ويقال‎ ١ 

٣‏ سياتي تعريف المستفيض والمشهور والأحاد والمتواتر في بحث الأاخبار إن شاء الله. 
-٣‏ في المخطوطة "مشهوا" وهو تحريف. 

> عبارة احتمال الكذب" غير واضحة في المخطوطق وصوبت في الهامش. 


(۸ه( 


العام قد خص بدليل متصل أو منفصل؛ أولا - وبیانه من وجهین: 

أحدهما أنا لو شاهدنا النبي بينم يقول: الصورة الفلانية غير مرادة من 
هذا العا» كان الواجب اتباعه في الجزم بالتخصيص» فيلتحق به ما نقل عنه 
على هذا الوجحه لان ما يحصل - ها هنا - من الظن الغالب بموحب الحديث 
واجب العمل به ٠‏ 

وثانيهما: أن شهرة الحديث فيما بين الصحابة والتابعين ومن يليهم إلى 
زماتناء يدل على أن الحديث معمول به فما بينهم» لان المردود يرتفع 
ويضحل؛ أو يلقل إن نقل مع الرد وسبب الرد» وحيث() نقل عنهم على 
سيل الاستفافةت دل على علمهم() بالحديث فدل على أنهم اتفقوا على 
التخصيص به فيجب علينا اتباعهم. 

فلئن فال: فمثل هذا هل ینسخ به؟ 

قلنا: يتعذر(+) وقوع مثل هذا ناسخاء لان کونه ناسخا یوجب رده فیقع 
مردود من لدن العصر الأرلء فلا ينقل إلينا مستفيضاء ثم لو نقل لا ننسخ به لما 
سياني من الفرق عند الانتهاء إلى الكلام في الناسخ والمنسوخ رفي الأخبار. 

فإن قلت()): إذا نقل الحديث لا على هذا الوجه ولا ينسخ به ولا 
يخصمص العام المقطوع؛ فهل يجب العمل به من إثبات حكم آخر؟! . 

قلت: نعم إذا رواه العدل عن العدل يجب العمل به في سائر الاحكا» 
مثل: أن يرفع(,) به البراءة الأصليةه ويترجح على() القياس الذي لا يكون 
جلياء وعلى ما يكون أصله ابا بأخبار الآحاد» ويصلح للترجيح عند تعارض 
الأدلة. 


= en. ار‎ 


-١‏ في المخوطة *حيث“ بدون الواو. 

-٣‏ هكذا في المخطوطة ولعل الانسب "عبلهم*. 
٣‏ في المخطوطة ”يتعد“. 

>- في المخطوطة "فلن“. 

ه- في المخطوطة *يدفع*. 


.| 1۹ بداية لوحة‎ -٦ 


)۹( 


قال - رحمه الله -: 

«القول في بناء العام على الخاص...» إلى آخره(,). 

أقول: 

أما الوجه الأرل(۲)» فضعيف» لان قوة الدلالة - ها هنا - تتقدر بقدر 


الخصرص» وإذا کان كل واحد منهما أخص من وجه وأعم من وجه لم يمکن أن 
يقال: الخاص أقوى دلالة من هذا الوجه» بل لعله من وجه آخرء وذلك يكون 
ترجیحاً من وجه(۳) آخر. 


إلغاء الخاص“ فممنوع» لان الخاص مار معمولاً به في الزمان المتقدم» فيصر 
مخصوما بالنسبة إلى الزمان المتأخرء ولا يلزم إلغاؤه(,). 


= 


انظر: المحصول ١1/۴‏ وذكر فيه: أن تعارض الخبرين العام والخاص له أحوال: الحالة الاولى: 
إذا علا مقارنتهماء فإن الخاص يكرن مخمما للعام. وقيل: يمير معارفا للخاص ني ذلك 
القدر من العام الحالة الثانية: إذا علمنا تأخر الخاص» فإن ورد بعد العمل بالعام كان نسخاء 
وإن ورد قبل وقت العمل بالمام كان تخصيما. الحالة الثالثة: إذا علمنا تأخر العا تإن العام 
يبتني على الخاص عند الشافعي وأبي الحسين البصري وهو المختار عند المصنفه وعند أبي 
حنيفة والقافي عبد الجبار: ينسخ الخاص المتقدم. وتوقف فيه ابن القاص. الحالة الرابعة: 
إذ لم يعلم التاريخ؛ فإن الخاص منهما يخص العام عند الشثانعي» وتوقف فيه أبو حنيفة. 
ولمزيد من العلم انظر: المعتمد ۷٦/‏ التبصرة ص اها اللمعم صة٠‏ البرهان ١/۹۳ال‏ 
المستصفى 4/۲ الابهاج ١٦۸/١‏ جمع الجوامع وشرحه المحلى 4/١‏ نهاية السول ۲/۲هيى 
المدة 1٥/١‏ التمهيد ٠/۲‏ روضة الناظر وشرحها ٠١/۲‏ المسودة ص٤۳اء‏ أصول السرخسي 
4/1 كشف الاسرار ١/١‏ التوفيح مع التلويح 4/١‏ فواتح الرحموت ٠٠٤٥/١‏ مختصر اين 
الحاجب وشرحه العطد ٤۷/۲‏ العقد المنظوم ۸۲ے ب 

أي: في إثبات بناء العام المتاخر على الخاص المتقدم وهو: أن الخاص أقوى دلالة على ما 
يتناو له من العام والإتوى راحح: فالخاص راحح. انظر: المحمول .٠٠١/۳‏ 

جاء في المخطوطة بين السطور لفنظ ”باب“ وهو تعليق من الناسخ قمد به شرح كلبة *وبه*. 
انظر: المحصول ٠٠١/۳‏ وتمة عبارنه: ”واعتبار الخاص لا يوجب إلغاء واحد منهما: فكان أولى*. 
أجاب القراني عن هذا الاشكال: بان الترحيح باعتبار المستقبل؛ فإذا قدمنا العام على الخاص 
بطل الخاص في المستقيل مطلقاء وإذا قدمنا الخاص على العام لا يبطل واحد منهما في 
الستقبل فكان أولى. انظر: النفائس ۲١/۲‏ 1. 


(۵۰ه( 


وأما الذي ذكره في إبطال هذا المعنى جوابا()» فليس بشيء أصلاًء بل 
الخاص المتقدم أعم من حيث إنه تتاول أزمنة أكثر مما تتاوله العا سواء 
فرضناه أمرا أو نهياء وسواء فرضنا الأمر مفيدا للتكرار أو غير مفيد(؟). 

وذلك: لان تنارل النصرص للأزمنة غير إفادتها للتكرارء لأن إفادة 
التكرار هو بالنسبة إلى كل شخص في العصر(م). 

وأما تناول الأزمنت تناول الموجحودين في العصر الأول» والموجودين في 
العصر الثاني والثالث وهكذا إلى قيام الساعة. 

فلو فرضنا الامر بشيء واحد لا يتكرر في العر ك ”الحج“ فهذا يكون 
عاماً في الازمان» ويجب على أهل كل عصرء مع أنه لم يغد التكرار. 

وعند ذلك يتين صحة(») ما ذكره من كونه أمرأًء أو نهياء أو مفيدا 


۽ كذا وردت العبارة في الىخطرطة وني تقل الأامنهاني عن النقشواني وردت العبارة هكذا: 
*وأما الذي ذكره جوابا عن كلام ابن القاص.“ انظر الكاشف ص٦٤٠‏ بتحقيق محمد ماح 
النامي. 

قلت: احتج اين القاص على التوتف: بان الخاص التقدم أعم ني الإزمان وأخص في الأعيان 
والعام المتأخر أعم في الاعيان وأخص في الأزمان فكل واحد منهما أعم من الأخر من وجه 
رأخص من وجه آخرء فإذا ثبت ذلك: وجب التوقف والرحوع إلى الترحيح.. وأحاب 
المصنف: بانه ضعيف لانه فرض الخاص المتاخر نهياء فلا جرم عم الازمان وفرض العام 
المتاخر أمرأء فلا حرم لم يعم الأزمان نصح له ما ادعاي أما لو فرضنا الخاص المتقدم أمراء 
والمام المتأخر نهيا فلا يستقيم كلامه فإن الخاص المتقدم يمير خاما في الأعيان وني الأزمان 
كذلك لان الامر لا يفيد التكرار» والمام المتأاخر يصير عاما في الاعيان وني الأزمان أيضاء لان 
الاسر لا يتناول كل الازمان بل يتناول زمن) واحداء فالمتاخر أعم من المتقدم من كل الوجوه. 
انظر: المحصول ١۷١/١‏ 

۲- عتب الأمنهاني على توله: ”وما الذي ذكره في إبطال هذا المعنى.. إلخ نقال ما حامله: 
قولا: *الامر يفيد التكرار" معناه: أنه يوجب إدخال المأمور به في الوجحود غير مرت وقولا: 
”اهي يقتضي التكرار“ معناه: أنه يقتضي الانتهاء عن المنهي عنه أكثر من مرق ومن لوازم 
تكرار المامور والمنهي الاتيان بالمامور به أو الامتناع عن المنهي عنه في أكثر من زمن واحد. 
انظر: الكاشف ص۷٤٠‏ 

م وصف الأمنهاني هذا الكلام: بانه ناسد جدأء معلل ذلك: بأته ليس ننس التكرار اعتبار 
الاشخاص بالنسبة إلى كل شخص في العصر؛ بل هذا معنى العموم. انظر: الكاشف ص٤٠‏ 

)- كذا وردت المبارة في المخطرطة» وقي الكاشف وردت هكذا: *وعند هذا يتبين أن ما ذكره“. 


( وه( 


للتکرار» أو غیر(,) مفید له لا تعلق له بهذا(م). 

وكيف؟ ومذهبه في النهي مثل مذهبه في الأمر في عدم إفادة التكرارء 
فکیف ذهل عن کل هذا(م)؟!! 

تم نقول: لما بين ضعف الاحتجاج» والجواب عن حجة التوقف لم 
يكن بد من الجواب» فنقول: لا شك أن كل واحد من الخبرين أخص من الآخر 
من وجه وأعم من وجه وكل واحد من حيث هو أخص جهة(») قوة» ومن(.) 
حيث هو أعم جهة ضعف» لكن ليس جهة ضعف عموم المتقدم زمانا مثل جهة 
ضعف المتاأخر الذي عمومه في الأاشخاص» لان العموم الذي في الاشخاص 
أضعف من العموم الذي في الأزمان» فلذلك نوقف بعض الناس في دلالة 
العمومات المتناولة للأشخاص ولم يجعل لها دلالة بخلاف العمومات المتنارلة 
للأزمانء ولهذا كان() التخصص أهون من النسخ؛ وسياني تحقيق هذا في باب 
الناسخ والمنسوخ. وإذا كان كذلك: ثبت إن الخاص المتقدم أقرى» |ذ ثبت له 


ء- كلمة ”غير“ إضافة من الكاشف. 

-٣‏ لم يرنض الامنهاني قوله: ”وعند ذلك يتبين صحة ما ذكره...إلخ* فقال ما ملخمصه: شرح كلام 
الممنف في الجواب عن كلام ابن القاص يبين فساده فإنا بيا إن كلام اين القاص مبني على 
ذلك وأوضحنا أن ما ذكره المصنف في الجواب من كون النهي يقتضي التكرار أو لا يقتضيه 
الزام لاين القاص؛ وبه يندفع ما ذكره: أن مذهب المصف أن الامر والنهي لا يقتضيان 
التكرارء وأيضاً ما أورده بعد ذلك مندنع؛ لانه بناه على أن الكلام في خبرين مرويين عن 
النبي - عليه الملاة واللام - وذلك الخبر من الكتاب وما ذکره وهم محض» فان الكلام 
مفروض في خبرین سواء کانا من کتاب الله أو من السنة» وسواء کانا متواتر] أو آحاداء وکانه 
وهم من لفظ الخير اختصاصه بكلام ابي عليه الملاة والسلام _ وبما ذكرنا يندفع جحميع 
ها أورده في هذه المواطن. انظر: الكاشف ص۸. 

٣‏ أحاب القرافي عن هذا التناقض: بان الصف الزم ابن القاص مذهبه في النهي ولم يفرع على 
مذعبه هوء بل على مذهب خصه ليتبين له أن مدرك لا يطرد في الامر كما قاله في النهي. 
انظر: النفائس .١ ۲١/۲‏ 

> كلمة "جحهة“ إضافة من عندي اقتضاها السياق. 

٠‏ في المخطوطة ”من“ بدون الواو. 

-١‏ في المخطوطة "ما كان“ ووجود "ما“ مفسدة للمعنى. 
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قوة بالخصوص ليست للعام المتاخر» وثبت في العام المتأخر جهة ضعف ليست 
في الخاص المتقدم وذلك يوجب الرجحان وهذا الكلام يصلح احتجاجا في 
المسالة» وجوابا عما ذكروه. 

قوله: ”إذا لم يعرف التاريخ بينهماء فعند الشافعي أن الخاص منهما 
يخصص العام( ,)... إلى قوله: وهذا سديد على أصله لان الخاص دائر بين أن 
یکون منسوخا ومخصصاء وناسخا مقبولاه وناسخا مردودا“. 

قلنا: الناسخ المردود بعيده لان الكلام مفررض في خبرين؛ ولم يفرض 
أحدهما متواتر! والأخر من الأحاد» بل الظاهر أنهما فرضا من جنس واحده 
والمقطوع ينسخ بالمقطوع على أصله وكذلك المظنون ينسخ المظنون فلا 
يون الناسخ مردودا. 

رايفا فإن أصله وإن كان كذلك لكن التوقف غير سديد. 

ألا ترى أن إحدى الشهادتين إذا أرخت باريخ متقدم كانت متقدمة 
وأما إذا أطلقت الشهادتان من غير تاريخ» يجب(۲) العمل بهما ولا تتوقف؛ 
مع أن كل واحدة منهما دائرة بين أن تكون مقبولة وبين أن تكون مردودة فما 
الفرق؟!! . 

ولهذا فإن العلماء عابوا على من لم يعمل بشل هذين الخبرين(ء). 


تكملة المتن: "... وعند آي حيئة - رضي الله عنه - يتوفف فيهماء ويرحع إلى غيرهماء أو 
إلى ما يرجح أحدهما على الإخر“ المحصول ۷/۳. 

.ب-74١ بداية لوحة‎ ٣ 

علق القرافي على توله: *إن إحدى الشهادتين إذا i a‏ . بقوله: قلت: الظاهر أنه يريد 

E‏ إذا شهدت إحداهما بانه أقرفه مائق وشهدت الاخری بانه ابراه من خنسین؛ حتی 
يبقى فيهما أعم وأخص فإن علم تقدم الابراء بطل أو تقدم القرض اعتبر وأبرىء من خمسين؛ 
وإن حهل الحال اعتبرت البيتتان وألزم بخمسين فقعل مع جهل التاريخ ولا يحصل - ها هنا 
توقف املا مع جواز أن يكون الابراء قبل القرض فلا يوؤثر شيا ني الاسقاط والمائة 
على حالها لتأخرها عن زمن الابراءء فكما لا يحصل التوتف في الشهادتين علم التاريخ ار 
جهل» كذلك ني الخبرين؛ وهذا مستند إعابتهم على من ترك العمل بالخاص قي الربا في 
النقده نقدم احتمال التخصيص على احتمال النسخ لانه إخف. الننائس ۲/٠۲-ب.‏ 


(oer) 


قوله - في الاشكال الذي أورده(,) على الاصحاب -: ”لو كان العام 
مقطوعاء والخاص متأخراًء يكون نسخا؛ ونسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز*. 

قلنا: هذا الفرض لم يندرج فيه الكتاب أصلأًه بل فرض الكلام - في 
ابتداء المسالة - في خبرين رويا عن النبي مر فين عموم الكتاب؟!! 

وأيضا غير مفروض فيما يكون أحدهما متواتراء فلا يتجه الاشكال. 

ثم هنا دقيقة أخرى - فيما نقل عن الشافعي -: فإنه قال: ”يخصص العام 
بالخاص“ ولم يقل: ينسخ» إذ في مثل هذه المورة حذف احتمال نقدير النسخ 
ووقوعه» فكان ذلك الاحتمال لا عبرة به لانه يتضن إما تمطيل(م) إن كان 
المتقدم مقطوعا والمتأخر مظنوناء أو وقوع ما هو أشد مخالفة من التخصِص 
وهو: النسخ. 

بل يقدم احتمال التخصص فقط وكانهما تقارناء كما في الشهادة لا يعتبر 
تقديم أحدها في التارخ» وهذا نظر حسن إعمالا للخبرين بالقدر الممكن 
وحذرا من أشد المخالفتين. 

وبهذا يعرف سر عيب العلماء لمن توقف عن العمل بهماء ويعرف أن ما 
ذكره المؤلف ضعيف. 

رأيفاً: فإن الشافعي إنما يجعل الخطاب المتأخر ناسخاء إذا كان رافعاً 
لحكم الخطاب الاول بالكلية وأما إذا كان لبعض مدلولاته فليس بناسخ» 
وسياتي تحقيقه في باب النسخ. 

وجوابه عن الوجه الثاني() ضعيف؛ لان القياس(») الذي يخصص بالعام 


¬ أي: على الوحه الأول الذي اعتمدت عليه الشانعية في إثبات تخصيص العام بالخاص عند 
الجهل بالتاريخ فانظر: المحصول ۱۷1/۴ ۱۷۲. 

۲- هكذا في المخطوطة ولعل المواب ”تمطيلاً“ بالنمب. 

٣‏ الوجه الثاني: أن العموم يخمص بالقياس مطلقاء نلأن يخمص بخبر الواحد أولى. والجواب 
عنه: أنه إذا نقدم النص الذي هو امل القياس لا يصح القياس عندناء هكذا في المحصول 
.IVr/Y‏ 

»- كذا وردت العبارة في المخطوطة وني نقل القرافي عن النقشواني وردت هكذا: *لان النص 
الذي هو أصل القياس قد يتقدم على العام“ انظر التفائس ۲/١۲ب.‏ 


7م( 


قد يكون متقدم) على العا لكن لا تعارض بينهما من حيث اللفظ فلم يمتنع 
القياس؟!! 

مثال ذلك: لو ورد نص بتقرير النصارى(,) بالجزية» ثم ورد الأمر بعد 
ذلك بقتل اليهود() على سيل العمو» ودل القياس على نقرير من قبل 
الجزية من اليهود» وكان جلياء فإنه يخصص به العا إلا عند من منع كوه 
مخصما أصلاء وتقدم أصله() لا يمنع من ذلك(). 

ثم لو کان الامر كما ذكر» لانسد باب تخصص العمومات بالقياس(,). 

قوله() ”فقهاء الأمصار في هذه الأعمار". 

قلنا: إن كان يريد إجماع أهل هذه الأعصار: فذلك ممنوع؛ فكيف إثبات 
ذلك مع تفرق علماء الاإسلام في أقطار الارض» مع الاختلاف الكير بينهم؟ 


النصاری: هم أتباع السيعح عيسى بن مريم - عليهما السلام - وكتابهم الانجيل؛ وهم فرق 
كثيرة جدا. انظر: الملل والنحل ٢م‏ اللرك ٠۲/١‏ اعتقادات فرق الملمين والمشركين 
للرازي ص٤۸‏ الحور العين رهامشها ص٥‏ أديان المرب ني الجاهلية للجارم ص۲٠‏ 

۲ اليهرد هم: توم موسى - عليه وعلى نينا محمد أنضل الملاة والسلام ٠‏ وكتابهم التوراف 
ويعرفون - أيطا - بيني إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وهم فرق كثيرة. انظر: 
الملل والنحل ۳ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص۸۲ الحور العين ص٤٤‏ وهامشه 
السلوك ١۱/۱‏ آدیان المرب ۹٩۹٠ء‏ 

م الظاهر أن لفنظة *أن“ قبل كلمة ”أصله“ ساقطة. 

)- لمعرقة مذهب المصنف في مسالة تخميص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس. انظر: المحصول 
۳ وانظر المسالة بالتنصيل في: البرهان ۳۳/۲ الستصنى ١۲/۲‏ الاحكام ٠۳٠۳/۲‏ نهاية 
السول ۳/۲ا» أصول السرخسي تيسير التحرير ۳١/١‏ العدة ۹/۲دص المسودة س۹ا 
مختصر ابن الحاحب ٠٥۳/۲‏ شرح تقيح النصرل ص۳". 

م أحاب القراني عن هذا الاشكال نقال ما حاصله: إن تول الصف في المحصرل: "هذا ضعيفه 
لانه إذا تقدم النص الذي هو أصل القياس لم يجز القياس عليه عندنا* جائز أن يكون الامام 
اورد هذا السوال على السنة الحنضيةت ويكون الضير النون والالف في قوله «عندنا* عائدا 
إلى الحنفيت وهو مسنقيم على أعولهم وبه نيدفع هذا الاشكال بالكلية انظر: النفائس 
7۲--۱۹ وقریب من هذا الجواب تال أبو الحسين البصري في المعتمد ۲۸٠/١‏ ) 

انظر: المحصول : ١۷۳/۳‏ وأول كلامه: "والمعتمد أن... وآخره: يخصصون أعم الخبرين 
بأٴخصهماء مع نقد علمهم بالتاريخ". 


(( 


وغير الاجماع لا يطيده. 

والتمسك بقول بعض أهل الاعصار ليس بحجة بل ما ينقل عن بعض 
الصحابة أولى. 

وأيفاً ما نقل() عن ابن عمر(») - رضي الله عنهما - لم يكن وارد 
على من خصمص أحد الخبرين بالآخر» فكيف أورده في السؤال» وعدل إلى 


جواب آخر(م)؟. 


انظر: المحمول ٠۷٤/۳‏ ونص كلامه: "فإن قلت: إن اين عمر - رضي الله عنهما ‏ لم يخص 
قوله س تعالی -: (وامهانکم اللاتي أرضعنكم) بقوله يكر "لا تحرم الرضمة ولا الرضعتان“. 

۲- هو: عبد الله بن عمر ين الخطاب كنيته أبو عبد الرحمن؛ أسلم قبل بلوغه وهاحر قبل ابيب 
شهد الخندق وما بعدهاء وكان من المكثرين للرواية له ترحمة في: الامابة ٠۳١۷/۲‏ الاستيعاب 
١‏ الخلامة ص۷٠‏ تذكرة الحفاظ ۳۷/١‏ طبقات النقهاء ص). 

۴ وهو: أنا ادعينا إجحماع أهل هذه الأعصار؛ ويحتمل أن يكون اين عمر امتنع من ذلك لدليل. 
انظر: المحصول .۷٦/۴‏ 


(e012 


قال - رحمه الله -: 
«فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع(؛) أنه ليس كذلك... إلى 


أقول: 

هذا اختيار حسن» والذي نقله عن إمام الحرمين صحيح»؛ لكن النظر فيما 
نسبه إمام الحرمين(ء) إلى الشافعي استدلالاء فإنه استدل بحمل الشافعي قوله 
- تعالى -: طولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه )(؛)» على الميتة(,» 
والمتردية ()» والنطيحة(ب)» وما أكل السبع(ء)» وغير ذلك مما أباحه 


١‏ ”مع“ ساقطة من المخطوطة وهو من المحصول. 

انظر: المحصرل ۸۳/١‏ وذكر نيه مسائل. المسالة الأولى: حواب السؤال إن كان غير مستقل 
بنضسه إما لذاته أو للعادة فإنه يفيد مع سببه فيكون السبب موحودا ني كلام المجيب 
نقديرآء وإلا لم يند وإن كان مستقلاً عن السؤالء فإما أن يكون مساري) له وهذا لا تزاع في 
صحته وإما أخص ويجوز ذلك بشرائط ا أن يكون في المذكور تيه على غير المذكور. ۲- 
أن يكون السائثل من أهل الاحتهاد. ٣‏ أن لا تفع المصلحة بسبب الاحتهاد. وإما أعم في 
غير ما سئل عن وهذا لا شبهة ني أنه يجري على عمومه وإما أعم مما سئل عن وهذا هو 
محل الخلاف في المسالة تال المصف: ”فالحق: أن العبرة بعموم اللنظ لا بخصرص السبب 
خلاف للمزني ورأبي ثورء فإنهما زعما: أن خموص السبب يكون مخصما لعموم اللغظ. قال إمام 
الحرمين: وهو الذي صح عن الشافمي رضي الله عنه“ اح وانظر كذلك تفاصيل المسالة في: 
المعتمد ٠۳٠۲/١‏ المنخول ص٠٠‏ المستصنى ٠/۲‏ الإحكام ۳٤۷/۲‏ الحاعل ۲/ه۲ي الكاشف 
ص۹٤٠‏ تحقيق محمد النامي» الابهاج ۸۳/۲ جحمع الجوامع ۲ نهاية الرل 4۷٥/۲‏ 
إرشاد النحرل ص۳۳ العدة ۲١/١۹ص‏ التمهد ۳۳/۲ الروضة مم شرحها ٤۲/۲‏ المسردة 
ص۸ أصول السرخسي ۰۲۷/۲ تير التحریر ۴٠۳/۱‏ مختصر ابن الحاحب ٠۹/۲‏ اللفائس 
۱ ب. 

۳ انظر: البرهان ۷۳/۲ وانظر كذلك: الرسالة فقرة: ٥دص‏ ۹۲ص اکا ٤٣‏ الام .٠٠٠۲/۲‏ 

۽ الاية ٠١١‏ من سورة الانعام. 

ت أي: من غير ذكاة ولا امطياد. 

٦‏ أي: التي نقع من شاهق أو في بثر نمانت. 

ب آأی: التي نطحتها أخری نماتت. ۰ 

۸- أي: التي اکل بعضها السبع فماتت۔ انظر: تنیر این کثیر ٩/۲‏ الکشاف ٥۹۲/١‏ فتح القدير ۲/. 


(۷ه( 


المشركون غير المذكاة» على أنه يعتبر خصوص السبب دون عموم اللفظ ليس(,) 
الأمر كما ظنه. 

بل الثافعي لما رأى هذا الخطاب مفهم(؟) خاصة يشافههم» ووجد لهم 
اصطلاحا فيما ذكر اسم الله عليه» ونيما لم يذكر اسم الله عليه حمل ألفاظ هذا 
الخطاب على ما اصطلحوا عليه وكان المصطلح عندهم: أنهم سموا كل مذكاة: 
ذكر اسم الله عليه» وكل ميتة ومتردية وغير ذلك مما لم تكن مذكاة: لم يذكر 
اسم الله عليه. 

وكانوا يحرمون المذكاة في بعض الصورء ويمنعون فعل الذكاة في بعض 
الأتعام (+)» حتى لو ذكي لا يؤكل» ولو مات يوكل» فأباحوا الميتة في كثيره 
وحرموا المذكاة في كثير» وكأ المذكاة - عندهم - تسمى: بيا ذكر اسم الله 
عليه والميتة: بما لم يذكر اسم الله عليه. فأمر الله نيهم أن يبن لهم أن كل 
ذلك انحراف عن الحق» وخلاف حكم الله» وأن يخاطبهم ويقول: كلوا مما ذكر 
اسم الله عليه أي: المذكاة التي حرمتموهاء ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 
عليه أي: الميتة لا بطريق الذكاة» وهذا خطابهم على اصطلاحهم ومتعارفهم 
والمتبادر إلى فهمهم» وهكذا يجب خطاب كل طائنة. 

ثم لما حمل الخطاب على ذلك المعنى منع من حمله على متروك 
التسمية عند الذكاة لأنه يكون حمل اللنظ على معنيين مختلضن» هو متشرك 
بينهماء مع القرينة المخصصة بأحد المعنين» وذلك ممتنع» لان ما لم يذكر اسم 
الله عليه لما كان في اصطلاح القوم عبارة عن المعنى الذي ذكرناه وعند غيرهم 
عبارة عن معنى آخرء» مار اللغظ مشتركا بالقياس إلى الطائنتين؛ وقرينة 
المشافهة مع الطائفة المعينة صرفت اللفظ إلى أحد المعنيين على الخصرص» 
فلا يمكن حمله على المعنى الأخر بانقاق العلماء. 


؛- هكذا في المخطوطة والسياق يقتضي *وليس*. 
۲ هکذ! وردت العبارة تي المخطوطة وهي مرتبكق وبجیل "مهم" ”معهم" يستغيم الكلام. 
۳ بداية لوحة .١-۷١‏ 


(00۸2 


بل یمکن أن نستدل - ها هنا - بقوله - تعالی -: فکلوا مما ذكر اسم 
الله عليه إن كنتم بآيانته مؤمنين)(,)» على عين مذهب الشافعي» لأن كل مذكاة 
لما کان یسمی - عندهم -: بما ذکر اسم الله عليه دخل فيه ما ذكي ولم يذکر 
الاسم عليه عند الذكاة إما عمد أو سهواً. 

وقد دعا الشرع إلى أكله لان اللنظ ينيد العموم فحينئذ يحل بعض 
ما ذكي ورك اسم الله عليه عند الذكاة وهو عين مذهبه(۲)»٠‏ وهذا نظر دقيق. 

فكيف يستدل بشل هذا الاجتهاد أن(م) الشافعمي زعم: أن العبرة 
بخصروص السبب لا بعموم اللفظ؟ بل السبب ما ذكرنا. 

وكيف يمكن أن ينسب هذا الزعم إليه وهو الذي يقول(») - في واقعة 
معينة -: ”نرك الاستفصال في حكاية الحال - مع قيام الاحتمال - يقوم في 
العموم مقام المقال“ فإنه جعل الخطاب الخاص في واقعة مخصوصة عاما بمجرد 
ترك الاستفصال عما يحتمل وحكم به في الكلء فإذا وجد العموم في لفظ 
الجواب كان أولى بالعموم. فلم ترك إمام الحرمين الاستدلال بهذه المسالة على 


مذهه؟!! 


-١‏ الاية 1۸ من سررة الأنعام. 

۲ اختلف أهل العلم في حكم التسمية على الذبيحة على أقوال ثلاثة: 

الاول: أنها مستحبة وهو: مذهب الشافعي وأحمد. 

الثاني: أنها واحبة مطلةا وهو: مذهب أهل الظاهر. 

الثالث: أنها واحبة مع الذكر ساقطة مع السيان وهو: مهب أبي حنيفة ومالك. انظر: الام ٠٠۲۷/۲‏ 
المجموع 4۸/۸ المقي ۸مم المحلى 0۷۷/۸ الهداية 4۸4/4 بداية المجتهد 44۸/1 فتح 
الباري ۳۳/۹ تسیر ابن کثیر .۱٤۸/۲‏ 

۳ الظاهر أن على" قبل أن“ ساقطة. 

)- انظر: المحصرل .1١/١‏ 


۹ه( 


فال - رحمه الله -: 
«المسألة التاسعة: عطف الخاص على العام» لا يقتضي تخصيص 


العام()...» إلى آخره(؟). 


أقول: 
الناقضة () - ها هنا - لا تختص بالمؤلف» فإن المسطور في سائر 


الكتب إيراد هذا المثال في هذه السالة - وذلك بأن نقول: معنى قولا: 
*عطف الخاص على العام“ وذلك لوقت(؛) صروته العام خاصأاًء ومعنى قولا: 
*دخل التخصص في العام الذي هور معطوف“» وذلك يوجب دخول التخصص 


في 


~~ 


العام الذي هو معطوف عليه شيء آخرء فإن المفهومين متغايران(ء). 
مثال الأول - قول القائل -: ”لا يمنع رجل عن الخروج من البيت؛ ولا 


مثاله: أن الشافعية لما احتجوا على أن السلم لا يقتل بالذمي بقوله يكر لا يقتل ممن 
بكافر“ قالت الحنفية: إنه م عطف عليه قوله: "ولا ذر عهد في عهده“ فيكون معناه: ولا ذو 
عهد في عهده بكافر. ثم إن الكافر الذي لا يقتل ذو المهد به هو *الحريي“ فيجب أن يكون 
الكافر الذي لا يقتل به المسلم هو ”الحربي“ تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. 

انظر: المتن في المحصول ٠١/۴‏ رانظر المسالة بتوسع في: المعتمد ٠۳۸/١‏ المستصفى ۷/۲ 
الاحکام 7۲ الابهاج 040/۲ جحمع الجوامع وشرحه ۳۲/۲ نهاية الول 4۸7/۲ إرشاد 
الفحول ص۳۸١‏ مختمصر ابن الحاجب وشرح العضد ٠۳/۲‏ شرح ننقيح النصمول ص٣٣٣‏ نيسير 
التحرير ٠۴١/١‏ المسودة ص٤٠.‏ 

هكذا في المخطوطة وني نقل الامفهاني عن النقشواني "المناقشة* انظر: الكاشف ص۸۲“ 
تحقيق محمد النامي. 

في الكاشف وردت العبارة هكذا: "وذلك يوجحب صروة العام خام)*. 

توضيح هذا: أن عطف الخاص على العام له مورتانب إحداهما: يعطف خاص بلفنظه على عام 
بلفظه فهل يقتضي ذلك تخصيص الأرل» كقولك: لا تع رجلا من الخروج من البيت ولا 
امرأة كهلة فالمراة الكهلة أخص من المرأ نهل يخصص الرحل بالكهل إيضا. المورة 
الثانية: تعطف عام على عام ونعلم بالدليل أن الثاني دخله التخصيص نهل يلحق هذا بالارل 
الذي هو المعطوف عليه كقوله: لا ينع رحل عن الخروج من البيت ولا امراه ثم تبین لنا 
بدليل من خارج أن المراد بالمرأة المضطرة والمأذون لهاء رالمثال المذكور في كتب الاأصول 
هو من القسم الثاني؛ لان قوله: ”ولا ذو عهد في عهده" تين بالدليل أن المراد بالكافر هو 
المقاتلء فيبقى القسم الأول لم يتعرضوا له. 


(۹۰ ( 


امرأة كهلة فهذا عطف الخاص على العا ثم هل يتعدى ذلك إلى العام 
المعطوف عليه أم لا؟ فهذا شيء آخر. 

مثال الثاني - قول القائل -: ”لا ينع رجل عن الخروجح من البيت» 
ولا امرأة“ ثم يظهر لنا بدليل من خارج دخول التخصص في العام المعطوف 
فإن المراة تمنع بدون الحاجة الضرورية» وبدون رضا الزوج فدخول التخصيص 
في العام المعطوف هل يوجب دخوله في المعطوف عليه أم لا؟ شيء آخر(,). 

فهما مسالتان مختلمتان. 

رالأاصحاب يذكرون في كتبهم اسم السالة الأرلى» ويغرضون الاحتجاج 
والثال في الثانية» فإن الصورة المذكورة من المسالة الثانية وذلك: لأنا إذا 
أضمرنا في ذي العهد بكافر» يصير نقدير الكلام هكذا: ”لا يقتل موؤمن بكافر» ولا 
ذو عهد في عهده بكافر“()» وكما أن الكافر المذكور المصرح به عام لأنه نكرة 
في سياق النفي» كذلك المقدر المضر نكرة في سياق النفي» فهذا عطف عام 
على عام مثله وليس عطفا للخاص على العا» ثم بعد ذلك علم أن العام 
المعطوف قد دخله التخصيص بدلل من خارج» ثم الكلام في أن هذا 
التخصص» هل يجب أن يتعدى إلى العام الأرل() أم لا؟ فهي المسالة الثانية 
التي ذكرناهاء ويعتبر الخلاف في أول السسالة كان عن معنى آخر(ء). 

ثم إن قال قائل: أرادوا بذلك هذا المعنى. 

قلنا: لا تناقشهم في الارادة بعد فهم الاعتبارات(,) وتغايرها والتفارت 


-١‏ في الكاشف ص۸۲ ”رهذا شيء آخر غير الأرل". 

.ب۷١ بداية لوحة‎ ٣ 

٣‏ في المخطوطة *الأولى“ وهر تصحيف. 

»- عقب الأصفهاني على هذا الاستدراك بقوله: ونحن نقول: إن كلام الأمحاب أعم من كل واحد 
من المثالين بخصوصه فإنهم قالوا: عطف الخاص على الما هل يقتضي تخصص العام أم لا؟ 
ولا شك أن تولهم: عطف الخاص؛ أعم من خاص حصل الخصرص بدليل خارجحي» أو بدليل 
غير خارحي» فما ذکره لیس استدراکا عليهم. انظر: الکاشف ص ۸۳. 

م هكذا في المخطوطة ولمله *المبارات*. 


( ۹ه( 


بين أحکامها. 

ثم الاستدلال () الذي ذكره في المقام الأول عليه استدراك: لأنه لما 
ادعی ان قوله ملر: "لا یقتل ممن بکافر» ولا ذو عهد في عهده“(؛)» کلام تا 
صار يستدل على أن قوله: ”في عهده“(٣)ء‏ محتاج إليه لفائدة قطمع الوهم 
المذكورء وهذا لا يقال: إنه دليل على أن هذا الكلام تا» بل هو دليل على 
احتياج الكلام إلى هذه الضميمة المعينة» فهو صار(؛) مدعياً معنى ومستدلاً على 
معنى آخر بل الدليل على تمام الكلام طريق آخر غير ما قاله وهو أن يقال: 
لو سکت على هذا القدر حسن السكوت» وحصل فهم المطلوب والكلام التام 
عبارة عن هذاء وعند ذلك فلا يجب إضمار تلك الزيادة لان العطف لا يستدعي 
الاشتراك في كل شيء. 

ثم في خصوص هذه الواتعة وهذا الحديث بحث غير ما ذكر. 

فأما في المقام الأول - فهر أن يقال: الفائدة التي سيق الحديث لأجلها 


-١‏ حامل هذا الاستدلال: أن توله - عليه الملاة والسلام -: "ولا ذو عهد في عهده* كلام تام 
لانه لو قال: ”ولا يقتل ذو عهد“ لتوهم متوهم أن من خرح عن عهده لا يجوز قتله فلما قال : 
"في عهده“ علم أن النهي يختص بكونه في المهدء وإذا كان كذلك لم يجز إضار تلك 
الزياده لان الإاضمار خلاف الاصل؛ رلا يمار إليه إلا عند الضرورة. انظر: المحصرول ۲٦/۳‏ ۲۷. 

٣‏ هذا الحديث رواه علي - رضي الله عله - مرفوعا بلنظ: *المومنون نتکافا دمازهم؛ وهم ید 
على من سواهم؛ ویسعی بذمتهم ادناهم» ألا لا يقتل مومن بکافر ولا ذو عهد في عهده“. وقد 
أخرجه الترمذي في سنه 11۸/4 مع تحفة الأاحوذي في كتاب الديات باب ما جاء لا يقتل 
مسلم بکافر وقال: حديث حسن صحيح» وأخرجه أبو داود ني السنن ۳٠/۱١‏ بشرح عون 
المعبود في كتاب الديات باب إيقاد المسلم بالكافر» وأخرجه النائي في كتاب القسامة باب 
القود من المسلم للكافر ۴/۸ وأخرجه ابن ماجة في كتاب الديات باب لا يقتل مسلم بكافر 
۲ وأخرحه الامام أحمد في مسنده ۳/۱١‏ مع الفتح كتاب القتل والجنايات والدماءء باب 
لا يقتل مسلم بکافر» وأخرجه الطحاوي ني كتاب شرح معاني الاثار ۱۹۲/۳ كتاب الجنايات 
باب المؤمن يقتل الكافر عمدا. وانظر هذا الحديث في: المتتقى من أحاديث الاحكام ۷ا٠‏ 
فيض القدير 4٠۳/١‏ جاع الامول .۲٠۳/۲‏ 

۴- في المخطوطة ”في عهد“. 

»- في المخطوطة ”ما*. 


(۹۲( 


تنع من إضمار الزيادة وهي قولنا ”بكافر“ في المعطوف وبيان ذلك: 

هو أن النهي في المعطوف عليه(٠)‏ نهي عن قتل المؤمن بمقابلة الكافر 
مطلةا) على العموم إذ هذا هو مقتضى اللفظ وأما النهي في المعطوف» فهر 
نهي عن قتل المعاهد في عهده مطلة) بدون التعرض للقتل بالمقابلةت وهذا مثل 
أن نقول: ”لا تبع البر كيلا بكيل» ولا تبع الميتة“ فإن الأرل نهي عن بيع البر 
بمقابلة مخصوصة والثاني نهي عن اليع مطلقاء وهذا جائز حسن قال الله - 
تعالى -: رلا نقتلوا أولادكم من إملاق» وعطف: لورلا تقتلوا النفس التي 
حرم الله إلا بالحق4()»ء ولا يلزم تقدير ”من إملاق“ في النهي الثاني. 

ثم فائدة عطف النهي الثاني على النهي الأارل هو: أن النهي الأول أوهم 
رفع عقوبة المؤمن بقتل الكافر» وذلك يوهم رفع العقوبة عنه بقتل الذمي 
والمعاهد» لكونهم من الكفار مندرجين تحت اللفظ فعقبه - عليه الملاة 
والسلام -: ”ولا ذر عهد في عهده“» فإن هذا يتنارل الذمي والمعاهد الداخل 
علينا» لان الذمي - أيفاً - معاهد وقبول الجزية عهد من العهود» فعلق الاثم 
بقتلهم رفعا لذلك الوهم()» ثم لما قال: "في عهده“» ينيد هذا النهي بحالة 
العهد ودوامه» واقتضى مفهومه أن لا يبقى فتله بعد خروجه عن العهد منهيا عنه 
ويلزم منه أن يكون قتل الكافر غير المعاهد بالجزية أو الدخول إلينا: مباحاء 
أو واجباه فيصر الحديث متضمنا لفوائد جمة. 

وهل يفيد في كلام النبي بر إلا هذا» ويجب الحمل على كل محمل 

تضمنه للفوائد أكثر. 


لفظ ”عليه“ ساقطة من المخطرطة والسياق بقتضه. 

٣‏ الاية ٠١١‏ من سورة الأنعام. 

۳ بوضيح ذلك: أن عداوة المحابة رضي الله عنهم ب للکنار کانت شديدة جدا في مدر 
الإسلام فلما قال عليه الملاة والسلام -: ”لا يقتل مسلم بكافر ظن أن يجر هذا الكلام 
إلى أن تحملهم المدارة الشديدة بينهم على قتل كل كافر من مماهد وغيره فبه على أن 
ماحب العهد ٳذا کان في عهده لا يقتل نقال: "ولا ذو عهد ني عهده“. انظر: الابهاج ١47/۲‏ 
إرشاد النحول ص۴۹. 


(۹۳و( 


ثم هذه الفائدة تمنع من إضمار تلك الزيادة وهي قوله: ”الكافر“(٠)‏ في 
المعطوف؛ لأنها إذا إضمرت صار النهي الثاني - أيضا - نهياأ عن الكافر 
بالمقابلة فلا يبقى رافعا للوهم الذي ذكرنا قبل؛ ولا يبقى المفهوم المتضمن لما 
ذكرنا من فائدة الاذن في قتل الحربي؛ بل يتشوش كل ذلك ويضطرب ثم إنه 
يتضمن مفاسد أخرى منها: أنه يبقى عموم الكافر في هذه الزيادة مجملاء لأن 
العموم غير مراد قطعاء فإن الذمي يقتل بالذمي» والمعاهد يقتل بالمعاهد 
والذمي؛ فيحوج إلى بان المرادء ويدخل التخصص في العموم ويلزم الإضمار 
الذي هو خلاف الأصلء فكل(۲) ذلك من المفاسد» فيجب المصر إلى ما عيناه 
من الحمل. 

وأما المقام الثاني(٣)‏ - فهو أن يقال: نسلم وجود احتمال هذه الزيادة 
في المعطوفةت حتى يصر التقدير هكذا: لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في 
عهده بكافر“ ثم العام الذي في المعطوف قد دخله التخميص بدليل مننصل› 
فلماذا يلزم دخول التخصيص في العام الذي هو المعطوف عليه؟ وهذا: لإأن 
العطف لا يقتضي الاشتراك في كل شيء وهذا ظاهر. 

ثم إن سلمنا أن العطف يقتضي الاشتراك في كل شي لكن من جانب 
المعطوف عليه بمعنى أن كل ما يحصل من المعاني في المعطوف عليه يجب 
حصوله في المعطوف» لكن لا ينعكس(؛) هذاء فإنه ليس يجب حصول كل ما في 
المعطوف في المعطوف عليه لانك إذا قلت: ”أكرم زيدا وعمراً“ فهب أن هذا 
يقتضي أن يحصل لعمرو كل ما حصل لزيد من أتواع الاكرا» لكن لا يقتضي أن 


١‏ هكذا ني المخطوطةء ولعل الانسب *بكافر“. 

.1۷1 بداية لوحة‎ ٣ 

۴ انظر: المحصول ١۷/۳‏ ونص عبارته: ”سلما إن قوله يړ "ولا ذو عهد في عهده“ معناه: ولا ذو 
عهد في عهده بکافر» لکن لا نسلم أن هذا الكافر لما كان هر الحرييء وجب أن يكون المراد 
بقوله: ”لا يقتل مومن بکافر“ هو الحربيء لان مقضتى العطف مطلتى الاشتراك لا الاشتراك من 
کل الوجوه“. 

>- في المخطوطة *ينعكس“ بالاثبات رالسياق يقتضي ما اخترناه وأثبتناه. 


( ۹م( 


الإكرا» مع الوفاء بما يقتضه الاشتراك بحرف العطف. فهذا ما أردت من 
التيه على تحقيق ما فى هذه المسالة. 


7ء( 


الك لام قفي المجمل والمبي نن 


قال - رحمه الله - في مسائل المجمل(١)‏ والمبين(۲) -: 

«السادس المجمل...» إلى آخره(م). 

أقول: 

ما ذكره أولاً - في حد المجمل - يشعر بان المسمى بالمجمل يجب أن 
یکون لنظاء وهو كذلك في الاصطلاح» ثم تقسيمه(») للمجمل: إلى اللنظ 
والتعل» ينافي ذلك. 

وأيضا أخرج المتواطىء عن أن يكون مجملاً أولاً(,)» حيث ضرب 
الشال بقوله: ”اضرب رجلا“ وفي التقسيم جعل المتواطىء من جملة أقسام 
البجمل» حيث قال (): "ثم تناول اللفظ لتلك المعاتي - إما بحسب معنى 
واحد مشترك بين الكل وهو: المتواطىء“ فقد صرح بإدراج المتواطىء في 


المجمل سياتي تعرينه قريب إن شاء الله تعالى. 

٣‏ المبين بفتح الياء اسم مفعول» وهو ني اللغة: الظاهر الراضي مشتق من اليان وهو الكشف 
واإلاظهار. وني الاصطلاح: ما اتضحت دلالته بالنسبة إلى معناه. انظر: مختار المحاح صا 
المصباح المنیر ۷۰/۱ الابیاج ۰۲/۲ المعتمد ۳۹۸. 

٣‏ تمام عبارته: *... وهو في عرف الفقهاء: ما أناد شيا من جملة أشياء هو متعين في نضسه واللفظ 
لا يعينه“. هكذا حد الصف المجمل ني المحصول .۳١/۳‏ وحده غيره بانه: *اللنظ الذي 
خني من ذانه خفاء جعل المراد منه لا يدرك إلا بيان من المتكلم به سواء أكان ذلك الخفاء 
لانتقال اللفظ من مناه الظاهر في اللغة إلى معنى مخصوص إراده الشارع» أم كان لتزاحم 
المعاني المتارية أم كان لخرابة اللفظ نه أما المجمل ني اللغة فهو: المبهم والمجموع؛ 
رهو اسم مفعول مشتق من الاجمال الذي هو الابهام والجمع من غير تنصيلء انظر: لان 
المرب ٠۲۷/١‏ المصباح النير ٠١/١‏ معجم مقاييس اللغة 4۸/١‏ تقويم الأدلة ١1ء‏ أصول 
البزدوي وشرحه كشف الاسرار ٤/١‏ المنار وشروحه ٠٠٠٠/١‏ أصول السرخسي ۸/١‏ 

»- أي: في المسالة الاولى من القسم الاول نانظر: المحصول ٠۳۳/۳‏ ونص كلامه: *الدليل 
الشرعي» إما أن يكون اما أو مستنبطا منه والامل إما أن يكون لنظاء أر فعلا“. 

م انظر: المحصرل ١۳١/۳‏ ونص عبارته: "ولا يلزم عليه قرلك: ”اضرب رجلا“ لان هذا اللفظ أناد 
فرب رجحل وهو ليس بمتعين في نفسه فأي رجحل ضربت جاز» وليس كذلك اسم ”القرء“ لانه 
يفيد إما الطهر وحده وإما الحيض وحده واللفظ لا يمنيه". قلت: وتيل: إن القرء الانتقال 
من أحدهما للآخر. 

انظر: الىحصول ۳٤/۳‏ وتمام کلامه: *.. کقوله - تمالی -: (وآتوا حقه يوم حصاده) أولا 
بحسب معنى واحد وهو: "المشترك“ كلنظ *القرء". 


(۹و) 


المجمل» مع أنه حكم في الارل بانه ليس مجملا وليس المراد متعينا في نفسه» 
بل أي رجحل ضربه جاز» فكیف التوفیق بینهها؟( )!! 

فلن قال: التوفيق بينهما هو: المتواطىء في قوله: ”اضرب رجلا“ ليس 
يختلف المعنى بالحد والحقيقة بل الرجولية هي الموجودة في كل الرجال. 

وأما إذا اختلف المعنى بالحد والحقيقةت كما في الجسم والحيوان فإنه 
يندرج فيه معان مختلغة الحقائق؛ ولا ندري ما مراده بذلك؟ فیکون مجملاً. 

وعلى هذا ينقسم المتواطیء: إلى ما یکون مجملاء و|إلی ما لا یکون؛ 
فلا تناقض. 

قلنا: لا ننكر أن المتواطىء ينقسم: إلى ما يكثر الاختلاف فيما يندرج 
تحت مسما وإلى ما يقل الاختلافه ولكن لابد من الاختلاف بشيء» وادنی 
ذلك الاختلاف بالتعين رالتشخص فإن تعين هذا الرحل غير تعين ذلك الآخر؛ 
فالاختلاف(۲) موجود في كل هذه الصور مع الاشتراك في معنى٠‏ 

والمتواطىء هو(م): اللفظ الموضوع() للمعنى المشترك من غير 
إشعار بما به الاختلاف“. 


-١‏ نقل القرافي هذا الإشكالء وأجحاب عنه: بان المتواطىء يمدق عليه الاحمال وعدمه حال كوبه 
مستعملا في موضوعف لانه باعتبار موضوعه ظاهرء وباعتبار أنواعه مجمل؛ إجمالاً لا ينع من 
العمل؛ إذ؛ الاجمال ممناه: عدم نهم البعنى من اللنظ وهو أعم من کونه ماعا لاحتمال أن 
یکون مع غير المنهوم ما هو مهوم من جهة أخرى. انظر: الننائس .|-۳۳٤/۲‏ وقد اعترض 
الاصنهاني - أيضا - على كلام الصف في هذا القتسم فوجه عليه أربعة إشكالات الثاني 
والثالث منها هذا الذي أررده القشواني نانظر: الکاشف ص ۷۳۹-۷۳۸ تحقيق الشيخ محمد 
النامي. 

ني المخطوطة "نلاختلاف". 

م هكذا عرف النقشواني المتراطىء» وعرقه غيره بأنه: الكلي الذي کون حصرل معناه وصدته على 
أفراده الذهنية والخارجية على السوية. أما المتراطىء في اللغة: نيو ماأخوذ من التواطو 
وهو: الاتفاق. انظر: مختار المحاح ص٣٠‏ التذهيب على التهذیب ص۹١‏ آداب البحث 
رالمناظرة ٠4/١‏ المحصرل نهاية السول ٠۳١/١‏ شرح تنقيح النمرل ص۳٣‏ التعريفات 
ص۱۹۹ 

)- *الموضوع“ إضافة من عندتا لضرورة السياق. 


(ه۹y(‎ 


فاللفظ المتواطىء إذا حمل على حقيقته لا يبقى هناك تردد» كما أن 
القائل: ”اضرب رجلا“ إذا حملنا اللفظ المتواطىء على حقيقته» إذا ضفرب أي 
رجل کان: جاز وامتشل. 

كذلك القائل: ”ائتني بحيوان“ إذا حملنا لفظه على حقيقته فإذا أنى 
المأمور بأي حيوان كان: امتثل؛ فلا فرق بين الصورتين. 

وأما إن لم يحمل ذلك على حقيقته لجواز أن يکكون مراده بعض 
الجزئيات على() البعض» فالتردد في المراد يحصل في الصورتين» فكما لا 
يعلم أن مراده أي حيوان» كذلك لا یعلم أن مراده أي رجل(؛) هو کالتردد 
في بقرة بني إسرائيل؛ فأي فرق بين الصورتين؟ 

قوله(٣)‏ - في القسم الأول -: ”هو أن يكون اللفظ محتملا(ء) لمعان(ي) 
كثيرة» ولم يكن حملها على بعضها أولى من الباقي“ يستفسر عنه: إن احتمال 
اللفظ للمعاني الكثيرة قد يكون بأن() تكون تلك المعاني حقائق للفظ وقد 
یکون بان تکون مجازات للفظ وقد یکون بان تکون بعضها حقائق وبعضها 
مجازات» فإن احتمال اللفظ للمعاني يمدق في جميع هذه الصور. 

فإن اراد به: ما يکون حقائق اللفظ فهذا لا يتحقق في غير اللنظ 
المشترك وفي المتواطىء الذي لا يكون مشتركا: لا يتصورء لان الجزئيات 
المندرجة تحت المتواطىء على اختلافهاء ليستحقائق للفظ بل هي مجازات 
فإن استعمال اللفظ في جزئي من جزيئات على الخمرص استعمال مجازي 
كاستعمال لفظ ”الملامسة“ في المجامع. 

وإن أراد به: ما يكون مجازات اللفظ فلا يكون المثال مطابةا للقسم 


-١‏ هكذا في المخطوطة ولمل الانسب *دون*. 

۲ في المخطوطة " رجلا“ باللمب. 

. .۴۳۴/۳ انظر عبارته في المحصرل‎ ٣ 

»> في المخطوطة ”محتمل" بالرنع وهو خلاف قواعد العربية. 
م في المخطوطة *لمعاني“ والتصريب من المحمول. 


-١‏ بداية لوحة الإاب. 


(۹۸( 


الإرل» لان القسم اارل: هر الذي يكون مجلا مع استعمال اللفظ في موضوعه 
فکیف يطابق هذا؟. 

وإن اراد به: ما يكون البعض حقيقة والبعض مجازا فذلك - أيضا - 
غير مطابق؛ رلا هو هذا القم لانه شرط في هذا القسم إن لا يكون البعض 
اولى من البعض؛ وها هنا نعلم أن الحقيقة أولى من المجازء قبت ورور 
الإشكال. 

وعلى هذا فلا إجمال في اللفظ المتراطىء إذا لم یکن مشترکاء بل 
الاجمال رراء معنى اللنظ في المعاني المجازيةت وهو أن المتكلم لم يرد به 
بعض جزئات السبىء؛ نلا يدل عليه اللنظ رحينئر يحوج إلى بيان من خارج؛ 
كبا عرض لني إسرائيل من التردد في البقرة التي أمروا بذبحها فشددرا على 
أنضهم بذلك التردد» ولم يحملو! اللفظ المتواطىء على حفيفته. 

راما الثال الذي ذکره في قوله - تعالی - چواتوا حقه یوم حصاده4() 
فلا یشه ما نحن ف لان هذا لامر عام في جميع ما سبق من النخل والزرع 
والثمرء فإك ورد الأمر عليهم بعد معرفتهم لحق كل نوع عي وقدرا فلا إجمال؛ 
بل مروا في کل راحد من هذه الانواع بإيتاء حقه یوم حصاد» وکل حق لکل 
واحد معلوم لهب فلا إجمال(۲)٠‏ وإ ورد الأمر قبل معرفة حت کل واحد قدرا 
وعيناء فهذا لفظ لم يين لهم معناه وموضوعه بل يحتاج إليه(۳) إلى نضير؛ 
رلا يقال: إنه مجملء لان المجمل هو: المعلوم بأنه موضوع لمعنيين أو أكثر. 


~~ 


الاية ٠۴‏ من سورة الأنعام. 

٣‏ وقد رافته الصف على ذلك ني تفسیره ۲۲٣/۱۳‏ فقال: لو كان ذلك الحق معلوماً قبل ررود 
هذه الآية لم بق هذه الأية مجيلة“ وانظر كذلك: ررح العاني ٥‏ تفر أبن کثیر ۱۸/۲ 
لمعرفة آراء المضرين فى الأية الكريمة. 

هكذا ني المخطوطة الذي يظهر إن *إله“ زائدة وبحذنها يستهيم الممنى والسياق. 


(۹۹ه) 


قال - رحمه الله -: 

«القول في أمور ظن إنها من المجملات وليست كذلك. المسألة 
الأولى...» إلى آخره(,). 

أقول: 

الإنصاف أن الكرخي لو أراد بقوله هذا: أن مجرد هذه الاضافة - مع 
علمتا بان هذه الأعيان التي أضف إليها التحريم غير مرادة - ليس فيه تعيين ما 
هو المراد» بل هو مجمل من هذا الوجه» وإنما تقترن به القرائن الزائدة على 
مجرد هذه الاضافة في بعض الصور: فهو حق لا يمكن إنكاره. 

وإن أراد به: أن القرينة غير لازمة الوجود في شيء من هذه الصور» بل 
يحتاج إلى قرائن أخرى خارجة عن منهوم تلك الصور ولوازمها: فليس الأامر 
كذلك فإذا قيل: ”حرمت الخمر“ فهم شربهاء ولا يحتاج في ذلك إلى قرينة 
وإذا قيل: ”حرم لحم الخنزير“ فهم أكله» وذلك في كثير من الصور» بل لعل 
هذه القرينة لا تفارق هذا النوع من الإضافت وإذا كانت مطافة إلى أعيان 
معروفة متداولة بين أهل العرف» قد عرف معظم المطلوب من منافعها. 


وعلى هذا ينفصل النزاع» لکن الوجوه التي ذكرها المولف لست 


- تثمة المسالة: *... ذهب الكرخي: إلى أن التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان كقوله‎ -١ 
تعالى -: #إحرمت عليكم أمهانكم) يقنضي الاحمال. وعندنا أنه ينيد بحسب العرف تحريم‎ 
الفعل المطلوب من تلك الذات فيفهم من توله: إحرمت عليكم أمهانكم) تحريم الاستمتاع»‎ 
ومن قوله: إحرمت عليكم الميتة) تحريم الاكلء لان هذه الأفعال هي الأفعال المطلوبة في هذه‎ 
الاعيان. والحاصل: أنا نلم كونه مجازا في اللغت لكنه حقيقة ني العرف“ اه المحصول‎ 
٠۴٣١/ التبصرة صا۴» المستصنى‎ ۳۳۳/١ وانظر هذه السالة بشكل أوسع في: المعتمد‎ ۳ 
حمع الجوامع وشرحه المحلى ۹/۲ إرشاد الفنحول ص٦٠ سلم الوصول‎ ٠/۳ الاحكام‎ 
شرح تقيح النصول صه۷٠ التفائس‎ ٠/۲ مختصر ابن الحاحب وشرح العضد‎ م١‎ 
ترتيب الحجاج ص۴٠ روفة الاظر‎ ٠۳٤/۲ فواتح الرحموت‎ ٠٠٦/۲ ۲-به كشف الاسرار‎ 
تفير القرطبي‎ ٠۸/۳ وشرحها 41/۲ المسودة ص» مختصر الطوني ص١ تفير الرازي‎ 
.ke/o 


(e۷ ( 


تخلو() عن ضعف ونضاد. 

أما الوجه الأرل()): فإن الكرخي له أن يقول: سلمت حصول المراد من 
الكلام في هذه الصور» لكن ذلك لم يكن متفادا من ننس الاضافة» بل من 
قرائن تلزم هذه الاضافات(ء) المخصوصة فزوال الاجمال للزوم القرينة في بعض 
الصور» ولا يدل على أنه لا إجمال في اللنظ أملاً. 

وأما الوجه الثاني (؛) فهر: يملح أن يكون حجة للكرخيء لان النبي 
تر بين أن التحريم المضاف إلى الشحم: أفاد تحريم اليع والاكل في سائر 
التصرفات» على ما قرره المؤلف ولم يقتصر على مجرد الاكل؛ وما فرره في 
الوجه الأرل كان إفادة مثله مقتصرا على تحريم الاكل» إذ معظم المطلوب من 
الشحم ذلك فصار المراد غير مضبوط فيفتقر إلى قرينة من خارج. 

وأيضا فإضافة التحريم في هذه الصور أفاد تحريم كل أنواع التصرف ني 
العين كما قرر المؤلف وليس في كل صورة هكذاء فإن تحريم الحرير يفيد - 
في العرف -: حرمة(») لبسه؛ ولا يفيد حرمة بيعه في سائر أنواع التصرف. 

وأيضا التحريم المضاف إلى الذهب رالفضة أناد حرمة التزين والتحلي 
بهما في حق الرجحال» ولم يند حرمة التعامل والتجارة بهما. 

وعلى هذا يصر هذا النوع من الكلام مجملاً عندما يخلو عن هذه 
القرائن. 


في المخطوطة ”تخلرا“ وهو خطا. 

٣‏ أي: الرجه الاول من الوجحوه التي استدل بها المصنف على أنه لا إجحمال ني الألفناظ التي علق 
التحريم رالتحليل نيها على الاعيان. وحاصل هذا الوجه: أن سبق. النهم إلى تحريم الأاكل 
والوطء من ترل القائل: *هذا طعام حرام وهذه امرأة حرام“ يدل على كونها حقيقة عرفية. 
انظر: المحصرل .۲٤۲/۳‏ 

.1-۷۲ بداية لوحة‎ ٣ 

E‏ قرله - عليه الملاة والسلام -: لمن الله اليهرده حرمت عليهم الشحرم فجملوها 
وباعوها“ یدل على أن تحریم الشحوم أناد تحريم أنياع التصرف. انظر: المحصرل .۲٤١/۳‏ 

۾ كلبة *حرمة* ساقطة من أصل المخطوطة رأئبنها الاسخ في الهامش. 


( به( 


وأما الوجه الثالث(,): فليس نظيرا لما نحن فيه لان الملك البضاف 
إلى العين لا يمتنعم نه إرادة الحقعقة فإن(؟) لفظ الاضافة فإن الاعان قابلة 
للملك وهي المملوكة ثم للملك لوازم من التصرفات وغيرهاء بخلاف الاعان 
التي أضيف إليه(٣)‏ التحليل والتحريم؛ فإنها عين(؛) قابلة لان تكون محرمة أو 
مباحة بذاتهاء بل المباح والمحرم شيء من التصرفات الواقعة فيهاء وذلك لم 
يتعين في لفظ الاضافة: فكان مجملاً. 


١‏ حامل هذا الوجه: أن ملك الدار ينيد حل الكنى واليم؛ وملك الجارية حل الوط والييع 
والاستخدا وإذا جاز التخلف في فائدة الىلك جاز في التحريم والتحلیل. انظر: .۲٤٤4/۳‏ وقد 
ضعف هذه الوحره الثلاة أيفا الامنهاني في الكاشف ص۷۲ نتحقيق الامي. 

۲ هكذا في المخطوطة ولعل الانسب ”في لفنظ اإاضافة“. ٠‏ 

٣‏ هكذا ني المخطرطت والنصيح "الها" فالضير عائد إلى الاعيان. 

٤‏ هذا في المخطروطة وعل الصواب "غير" لا سيا وأنها مكتوبة في صلب المخطوطة ثم ضرب 
عليها. 


( بو( 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثانية: ذهب ا أصحاب أبي حنيفة إلى أن() قوله - 
تعالی -: (وامسحوا برۋسکم)(۲) مجمل...» إلى آخره(م). 

أقول: 

إن الغسل والمسح يشتركان من وجه ويتباینان من وجه: 

أما وجه المشاركة فهو: أنه كما يجب استغراق المغسول بالغسل 
واستيعابه بتمامه» كذلك الممسوح يجب() استيعابه بالمسح» حتى لو قدرنا 
حذف الباء“ ها هنا وصار الأمر هكذا: ”وامسحوا رؤسكم“ كان يقتضي استيعاب 

جميع الرأس بالمسح كما في الوجه(م). | 

وأيضا فكما لا يجب الاستيعاب في الغاسل مثل: ”اليد“ كذلك لا يجب 


في الماسح»؛ فإذا قيل: اسح رأسك باليد يقتضي استيعاب الرأس؛ لكن لا 


١‏ لفظ أن“ ساقط من المخطوطة وهو من المحصرل. 

الأية ٠‏ من سورة المائدة۔ 

۳ تمام المسالة: ... لاله بحتمل مح حميع الرأس؛ ومسح بعضه وإذا ظهر الاحتمال بثبت 
الإحمال. وقال آخرون: لو حُلينا واللنظ لسحنا جميع الرأس لان *البا“ للإلماق رقال اين 
جني لا فرق - في اللغة - بين أن تقول: مسحت بالرأس؛ وبين أن تقول: مسحت الرأس» 
لان الرأس اسم للعضو بتمامه: فورحب مسحه بتمامه. وقال بعض الشافعية: إنها للتبعيض فهر 
ينيد مسح بعض الرأس. وتال آخرون: لا إجمال نيه لان لنظ اسح مستعمل في مسح الكل 
بالاتناق» وني مسح البعض» كما يقال: مسحت يدي برأس اليتيم وإن کان مسحها ببعض 
الرأاس» والاصل عدم الاشتراك نرحب جعله حقيقة في القدر المشترك بين مسح الكل و ومسح 
البعض فقعل وهو مماسة جزء من اليد جزه من الرأس»؛ وحيئذ لا يتحقق الاجمال؛ ويكفي في 
الممل مسح أقل جزء من الرأس وهر: قول الشافعي رضي الله عنه“ اح المحصول .٠٤/۳‏ 
وانظر كذلك السالة بالتنصيل ني: المعتمد ۳۳۲/۱ الاحکام ٠۲/۳‏ الكاشف ص١٣۷‏ تحتيق 
الشيخ محمد الاميء الابهاج ٠۲٠/۲‏ شرح المحلى ۹/۲ نهاية السرل ۲۲/۲ ناهج ألعقول 1 
۲ إرشاد الفحول ص۷٠‏ التمهيد ۷٤/۲‏ المسودة ص۷۸ شرح الکوکب المنیر 4۲۳/۳ 
مختصر ابن الحاحب وشرح المضد ٠۹/۲‏ كشف الاسرار ۸۳/١‏ تيسير التحرير 0٦٦/‏ مسلم 
الثبوت بشرح فراتح الرحموت .۴١/۲‏ 

= في المخطرطة *ريجب“. 

ه- أي:غسل الوجه في توله - تعالى -: (ناغسلوا وجوهكم) المائدة .)١(‏ 


(ovr) 


يعتضي استيعاب اليده كما إذا قيل: اغسل وجهك بيدك وكذلك من يقول: 
مسحت المنديل بيديء فالمفهرم منه مسح جميع المنديل بما يتفق من اليد 
فيظهر الفرق بين الممسوح والماسح» كما بين المغسول والغاسل. 

وأما وجه المباينة فهو: النسل مع استدعائه للغاسل والمغسول» يستدعي 
شيا آخر به يقع الغسل: كالماء وغيره. 

وأا السح فلا يستدعي ذلك بل يتفق ذلك في السح» مثل: دهن وماء 
وغيره» وقد يصدق مسح الرأس والمنديل باليد من غير أن يكون - هناك - شي. 
آخر يقع به السح» ثم إذا انق ما يقع به المسح من دهن وماء وغير» يجب 
أن يحصل ذلك في الماسح أرلأء ومنه يصل إلى الممسوح. هذا مقتضى إطلاق 
هذه الألفاظ في اللغة والعرف. 

ثم *الباء“ إنما تتصل بالغاسل والماسح دون المغسول والمسوح إذا 
أريد بها الحقيقة. 

وإذا عرفت هذا: فبعضهم رأى الباء“ زائدة غير مفيدة() شيعًاء لانها 
اتصلت بالرأس» فمقتضاه أن یکون الرس ماسحا یسح شیئاء والماء الذي يقع 
به المسح منه يصل إلى المسوح - وليس الأمر كذلك - فدل على أن ”الاء» 
لم نفد شیاء فصار(۲) وجودها كعدمهاء فيجب مسح جميع الرأس(م). 

وبعضهم رأى إفادة ”الباء“ لبعض مقتضياتها بالقدر الممكن؛ فليس يلزم 

من تعذر كل المقتضى تعذر كل أجزائه ومن جملة مقتضات ذلك - إما 
بالحقيقة أو الالتزام - نفي وجوب الاستيعاب بل الاقتصار على ما ينطلق عليه 


- قوله: ”زائدة غير مفيدة“ هذا لا يليق بكلام الله - تعالى » لان کل ما فيه ميد بدون شك ` 
فالاولی أن یتال: موکدة لا زائدة. 

۲- بداية لوحة ۷۲_ب. 

٣‏ هذا هو رأى الامام مالك والامام أحمد والقاضي أبي بكر وأكئثر النقهاء انظر: مختصر ابن 
الحاحب ۳ التمهيد لابي الخطاب ۳ المدوة .۳١/‏ بداية المجتهد ٠۲/١‏ تفسير 


القر طبي ۸۰/١‏ المخني .۲٥/۱‏ 


)۷1و( 


اسم المسح» وهذا هو الذي أخذ به الشافعي(٠).‏ 


ثم لیس - ها هنا - ممسوح آخر یجب استبعابه: فلا جرم کان الواجب 
اقل ما ينطاق عليه اسم المح من الطرفين» وكل واحد من هذين الاستدلالين 
من نفس اللفظ وترجحيح بعض محامله على البعض فلا إجمال عندهم فيه. 


أما من يقدر ذلك بالربع أر النصف فقد جعله مجملاً وطلب القرينة 
من خارج(۲) والمذهبان الأرلان أقرب إلى الصواب(م)» لان *الباء“ إن قدرت 
زائدة لا عمل لها: وجب الاستيعاب كما في الغل؛ ولما ذكره(؛) ابن جني(م): 
من أن الرأس اسم للعضو بتمامه. 

وإن جعلت مفيدة بالقدر الممكن كفنى فيه ما ينطلق عليه اسم المسح 
بالطريق المذكور» وعلى التقديرين فلا إجمال. 

والاحتمال الثاني من الاولين أقرب» إذ تعطيل المذكور بالكلية أبعد 
الاحتمالات فلا يصار إليه. 


- صرح بهذا المذمب الامام الشانعي ني الام ۳/١‏ وتبعه بعض الشافعية والمعتزلة. انظر: الإحكام 
۳ المعتمد ۳۳۴/۱ المجموع ۳۹۸/۱ فتح الباري /۲۸۹» نيل الاوطار ۸۳/١‏ سبل السلام 
تفسیر الرازي ١۳/۱٣۱ء‏ 

۲ هذا هو مذهب الامام أي حنفية ومن وافقه. انظر: تير التحرير ٠٦۷/١‏ مسلم الثبوت ٠٠٠/۲‏ 
المبسوط ٠۳/١‏ .الهداية بشرح فتح القدير ۷/۸ 

۳ قال الأامتهاني ني الکاشف ص۷۹: *مذهب مالك اقرب إلى اص ونذهب الشافمي وأبي 
حنيفة اقرب إلى فعله يتر“ اه. قلت: وليس بين نعل النبي ي والنص فرق وإنما فعله م 
بیان له. : 

»- نقل هذا القول عن ابن جني الصف في المحصول 4/۳ ونقله عنه أيفاً ابن هشام في مغني 
اللبب .٠١/١‏ 

م هو: عثمان بن جني الموصلي» أبو النتح»؛ كان إماماً في التحو والادب» من كتبه: الخصائص؛ سر 
صناعة الاعراب اللمع ني اللنحو. مات في بغداد سنة ۳۹۲ه. له ترحمة في: بغية الوعاة ۳۲/۲ 
إنباه الرواة ٠۳٠٠/۲‏ تاريخ الملماء النحویین ص٤۲‏ البلنة ص۱۳۷ تاریخ بداد ۳۱/۱ 


(ev ( 


ثم إن وجد ما يقدر بالنمف ار الريع؛ أو كل الراس من إدامة فعل 


النبي بر والصحابةه أر فول يدل على ذلك يحمل ذلك على الندبية 
والاستحباب دون الوجوب بل الواجب بالنص هو القدر المذكور لا غير. 


ويعلم من هذا أنه لا إحمال - ها هنا -» وآن أي الاحتمالات أقرب(,). 


-١‏ يشير النقشواني إلى أن الذي أخذ به الامام الشانعي 


هو الاقرب إلى المواب وهو الاتتمار 
ني السح على ا ينطلق عليه اسم السح. 


۷۹ء( 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثالثة: اختلفوا في حرف النفي إذا دخل على الفعل...» 
إلى آخره(,). 

أقول: 

للخمم أن يقول: لما تعذرت الحقيقة فوجوه المجاز أكثر من أن 
تنحصر في الصحة والفنضيلة. 

وأيضا فقد يكون المعنى في مثل هذه الصغة(۲) ليس مما ينسب إلى 
صحة وبطلان» كما في قوله: ”لا سيف إلا ذو الفقار“(٣).‏ 

وبیان جميع هذا: 

هو أن من جملة وجوه المجاز أن يجعل ذلك نهياء كما قال أهل 
التفسير(») - في توله تعالى -: فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج4(ء) 
-: أن المراد منه: النهي أي: لا ترفشرا ولا تفقوا ولا تجادلوا. 

ولان الملك تد يترل لعسكره وقواده إذا أراد منعهم من القتال: ”لا 
قتال اليوم“ وهو يريد لا نقاتلوا اليو وهذا محمل غير ما ذكره. 


-١‏ انظر: المحصول ۰۲٤۸/۳‏ وتلخيما لهذه المسالة أقرل: إن أبا عبد الله البصري قال: إذا دخل 
اني على النعل كتولنا: لا عمل لمن لا نية له: كان مجملاً. ومنهم من قال: إن كانت الذات 
شرعة انتفت ولا إجحمال. وإن كانت حقيقة ولها حكم واحد فلا إجمالء وإن كان لها حكمان 
كالجواز والفضيلة تحقق الاإجحمال. رهو قول الأكثر. وعند المصف: أن انصراف اللفي إلى 
الجواز أولى مسن النضلة رتد استدل على ذلك بوجره. وانظر هذه المسألة أيضا في: 
المعتمد ٠٠۳٠/١‏ المستصفى ٠١١/١‏ الاإحكام ٠٠/۳‏ الحامل 4٤۷/١‏ التحمل ۴۷٦/‏ الكاشف 
ص۰٠۷‏ تحقیق النامي؛ إرشاد الفحول ص١۷٠‏ النغائس ۴/١١۷ا-|.‏ 

۲- وهي: حرف النفي *لا“ مع الفعل الداخلة عليه. 

۳ قال ني المقاصد الحنة ص11: هو في أثر واه عند الحسن بن عرفة في جزئه الشهير» وذر 
النقار اسم سيف النبي ي وهو أشهر أسيافه تنفله يوم بدر. وتمام هذا الأثر: "... ولا فتى إلا 
علي“ انظر في تخریجه: كشف الخفاء 4۸۸/۲ الموضرعات لاين الجوزي ۳۸۲/١‏ اللألي 
المصنوعة في الاحاديث الموضوعة للسيوطي ١/۳‏ 

۽ انظر: الكشاف ۳٤٦/١‏ تير ابن كثير ٠٠1/١‏ تفسير الرازي /۳۲۹» روح المعائي ۸7/۲. 

و الآية ۹۷ من سورة البقرة. وقد جاءت الآية في المخطوطة هكذا لا رفث“ وهر خطا. 


(۷۷و( 


وما ذكره(٠)‏ من المحمل على نني الصحة او تق الکالے ات 
محمل مجازي؛ ولم تظهر الأرلوية فيجب التوقف؛ فيصر الكلام مجمل. 

وأما ثانياً: فان قوله(م): دل اللفظ بالقياس إلى نقي الذات ونفي 
الصحة والفضيلة كالعام“ فيه نظر: 

لان العام يدل على جميع الافراد دلالة واحدة بطريق المطابقة» وله 
يفف البعض على البعض؛ واستعمال اللنظ في جميم تلك الافراد بالوضع 
وبطریق الحقيقة؛ والمدلول عليه بطريق الالتزام ليس يشارك المدلول عل 
بطريق المطابقة في أن الدلالة على الكل دلالة واحدة بل إحداهما تابعة 
للأخری. 

ثم الدلالة الالتزامية قد نترك مع إرادة الحقيقةت والعمل بدلالة 
المطابقة» فلن( م) يجوز برکه عند ترك دلالة المطابقة كان أولى. 

وبیان أنه فد ترك عند استعمال المطابقة: لان اسم أحد الضدين يدل 
على الآخر بطریق الالتزام» فعند إرادة الحفيقة من اللفظ يمتنع إرادة الضد 
فتترك دلالة الالتزام هناك. 

فیتبین انه لا يصح أن يقال: دلالة اللنظ على هذه المدلولات الخارجة 
كدلالة العام على أحاده. 

واأيطاً تقول: لا نسلم إن اللفظ النافي للذات: يدل على تفي المحة 


-١‏ أي: المصنف ني الوب الارل من الوحوه التي استدل بها على أن صرف النفي إلى الجواز 
اولی من صرفه إلى الفضيلة فانظر: المحصول ٠۲/۴‏ وص عبارته: أن المدلول عليه باللنظ 
تفي الذات والدال على تفي الذات دال على تفي جحميع المفات لاستحالة بقاء المعة مع 
عدم الذات. فإذن: قول ”لا عمل“ يدل على نفي الذات ونفني المحة وني الكمالء ترك 
العمل به في الذات: فوحب إن یبقی معمولاً به في الباقي“ احر. 

۲- أي: في الجواب عن السؤال القائل: فإن قلت: اللنظ لم يدل على تفي الصحة بالمطابقت وإنا 
دل علیها بالالتزا» فروره إن يلزم من انتفاء الذات انتماء المي ودلالة الالتزام تابعة لدلهلة 
المطابتة التي هي الاملء وها هنا لم بروحد دلالة المطابقت فكيف تبقى دلالة الالتزام. وأيفا 
قد جاء اللنظ في النضيلة نتل والامل في الكلام الحقيقة. انظر: المحصول ۲٣۳/۳‏ إم). 

۴۳ ھکذا في المخطوطة؛ والانسب ”فلان». 


)۷۸و( 


والفضلة بطریق الالتزا» وذلك: لان من شرط دلالة الالتزام: الملازمة 
الذهنية(,). 

وقد لا توجد بين هذه الذوات وبين الصحة والفضلة ملازمة ذهنيةه 
والملازمة الخارجية غير كافية فلا يحمل عليه فيبقى مجملاً. ) 

وأما الوجه الثاني والثالك(؟) - وهو الحمل عليهما بطريق المجاز من 
طريق المشابهة -: فهو أقرب لكن يزاحمها() ما ذكرنا من الحمل على النهي» 
فإن ذلك - أيضا - محمل ينضي إلى إعدام المنهي عنه. ۰ 

وأيضاً فإن للسائل أن يقول: الحمل على نتفي الصحة والكمال في هذه 
الصورة لا يجوز أن يكون محملاً مجازياء وذلك: لاه تتتني الصحة والكمال كل 
واحد منهما عند اتتفاء الذات» وعند إمكان حمل اللفظ على الحقيقة» وإذا كان 
مجامعا للحقيقة لا يجوز أن يكون مجاز لهاء وإلا لزم الجمع بين الحقيقة 
والمجاز في تلك الصورة» وذلك ممتنع. 

ويمكن أن يجاب عن هذا الوجه: بان انتفاء الذات عند إرادة الحقيقة» 
يستلزم انتفاء الصحة والكمال» لأن(؛) ذلك الانتفاء يكون مرادا باللنظ 
والجمع إنما يلزم أن لو كان ذلك مراداً باللنظ. 

وبالجملة نفي الصورة التي لا تنسب إلى الذات صحة وبطلان» وتحتمل 
وجوها اخری کما ذکرناء لا یتأنی ما ذكره الموؤْلف. 

فتبين من هذا كله أن هذا الضرب من الكلام لا يمكن ادعاء الإلاجمال فيه 
حیث کان کما ذکره الولف فإنه حيث كان له سمى شرعي ينه حرف النفي 
ولا إجمال. 

وكذلك حيث کان نفي الصحة والكمال متبادر] إلى الفهم فيحمل عليه 


.1-۷۳ بداية لوحة‎ ١ 

.٠٠١ ۰٤/۳ من الوجوه الدالة على إن مرف اللنظ إلى الجواز أولی. نانظر: المحمول‎ ٣ 
هكذا في المخطوطةء ولمل الانسب *يزاحمهما".‎ 

۽ هکذا ني المخطوطة رلمل الصراب لا أن“. 


( ۹ب( 


ولا إجمال. 

ركذلك إذا کان له حکم واحد معروف فإنه يحمل عليه فيزول الاجمازء 
ولا يمن - أيضا - أن يقال: اته لا اجمال فيه من شيء من الاحرال» انه قد 
يحصل فيه اإلاجمال حيث لا تتفق الوجو. المذكورة؛ فإن ذلك يتعلق بالتنميل 
ولا سبيل إلى اإاطلاق(). 


ی 
-١‏ في المخطوطة الا اطلاق“ ویبدر انه سبق قلم. 


7و( 


قال - رحمه الله ٠-‏ ۰ 

«المسألة الرابعة: قال بعضهم آية السرقة() مجملة...» إلى 
آخره(م). 

أقول: 

ما ذكره المؤلف(ء) ليس يزيل الإجمال عن الآية بل يقرره لأنه ذكر أن 
اسم اليد موضوع لهذا العضو من أصل النكب ولا شك أن الحقيقة غير مرادة 
من اليد المذكورة في الآيةه وليس بعض أجزاء اليد طولاً وعرفا أولى بان 
يكون مراد من البعض إذ الآية ليست تدل على هذه الأولوية ولا ما يلزمهاء 


وقوله(»): *المجاز في لفظ اليد دون لنظ القطع*. 
قلنا: وسع تسليم ذلك ليس يندفع الاإجمال» على أنا نقول: والاجمال 
الحاصل (.) - أيفا - في القطم» وذلك: لان القطع في أي جزء فرضته من 


وهي: قوله تبارك وتعالی في الاية ۳۸ من سورة المائدة: (إرالسارق والسارفة فاقطعوا أيدبهما 
حزاء بما کسبا نکالا من الله والله عزیز حکيم). 

۲- تمام عبارته: *... في اليد وني القطع. أما اليد فلأنه يطلق اسم اليد على هذا العضو من أصل 
النكب وعليه من الزند وعليه من الكو وعليه من أصرل الانامل. وأما القطع: فلأنه قد 
یراد به الشق فقط کما یقال: بری نلان قلمه فقطم يده وقد يراد به الابائة" انظر: المحصول 
۳. وانظر كذلك: الاإحكام ١۷/۳‏ الابهاج ٠۲/١‏ جحمع الجرامع وشرحه المحلى ۵۹/۲ 
نهاية السول ٠۲۲/۲‏ مناهجح العقول 6۷/۲ العدة 6۹/١‏ المسودة صا |رشاد الفحول ص١۷٠‏ 
المعتمد ٠۳۳٠/١‏ مختصر ابن الحاحب وشرح العضد ٠١/۲‏ تيسير التحرير ٠۷/١‏ نواتح 
الرحموت ۳۹/۲ التفير الكبير ۲۲/١‏ حيث إن الامام فخر الدين الرازي توسع في ذكر 
الاتوال؛ ثم رد عليها وخلص إلى أن الإاية من قبيل العموم المخصوص بدليل منقمل. 

٣‏ أي: في الجواب عن تولهم: اسم اليد يطلق على هذا العضر من أصل النكب وعليه من الزند 
وعليه من الكوع فقال مجي) عن ذلك: إن اسم اليد موضوع لهذا المضر من المنكب ولا 
يتناول الكف وحده. 

»- أي: في الجواب عن قوله: التطع تد يراد به الشق فقط وقد يراد به الابانة. انظر: المحصرل 
.tov/Y‏ 

ه- هكذا ني المخطوطةء ولمل الاب "حاصل". 


(e۸1) 


اليد ينقسم: إلى ما يكون إبانة له طولاً أو عرضاء أو على شكل آخر. 
وقد سين أن هده الحقيقة غير مرادة وهو: الاتتصار على مطلق الابانت 


ونعین المراد يفتقر فيه إلى دلیل من خارج إذ ليس في اللفظ ما يعين ذلك: 
فکان مجملاً. 


(oA) 


قال - رحمه الله - في القسم الثالث: 

«المسألة الثانية اختلفوا في جواز تأخير البيان(,) عن وقت 
الخطاب ...» إلى آخره(؟). 

أقول: 

الذي يرد - ها هنا - ويشكل عنه الجواب سؤالان: 

أحدهما: أن كلمة ”ثم“ نسلم أنها(ح) للتراخي» لكن ذلك القدر من 
التراخي الذي يصدق عليه كلمة ”ثم“ فإن أبا الحسين يجوزه ولا يمنعهه لأن 
التراخي بمعنى أن يكون عقيب الشيء٠‏ يجوزه أبو الحسين؛ وذلك متراخي(») 


بمعنى صلق كلمة ”ثم“ عليه فإنه لو جاء زيد عقيب عمرو» يصح أن يقال: جاءني 
عمرو ثم زيده وعلى هذا فلا احتجاج في هذه الآية(,) على ما ذهب إليه بو 


١‏ اليان ني اللغة: إظهار المتصرد بأبلغ لنظ وأصله الكشف رالظهرر. رني الامطلاح الإخراج 
من حيز الاشكال إلى حيز التجلي والوضوح. انظر: اللسان ٩۷/١۳‏ شرح العضد ٠٦۲/۲‏ 

۲ بيان هذه المسالة باختصار: أن الشافعية حوزت تأخير البيان عن وتت الخطاب مطلقاء 
والمعتزلة منمت ذلك مطلقاء وأيو الحسين البصري من المعتزلة وأبو بكر القفال وأبو بكر 
الدقاق وأبو إسحاق المروزي من الشافعية جوز هولاء تأخير الييان عن وقت الخطاب فيما لا 
ظاهر له - كالمشترك ‏ مطلقاء ومنعوا من تأخير الان الاجحمالي فيما له ظاهر أرید به خلافه 
كالكرة |إذا أريد به فرد معين؛ والمام إذا أريد به الخاص؛ والمنسوخ واللفظ الذي أرید به 
المعنى المجازي. راحتج الصنف على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب مطلقا بثلاة 
أوجه الارل يشتمل على المورتين: ما ليس له ظاهرء وما له ظاهر. والثاني: مخصوص بالنكرة. 
رالثالث: مخصوص بالمام. الارل قوله - تعالى -: (فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه) 
ذكر الان بلفظ ”ثم“ وهو ني اللغة للتراخي. والمناقشة - ها هنا تتعلق بهذا الدليل۔ 
فانظر: المحصول .1۸٠/۳‏ وانظر الاقوال الابقة وأتوالا أخرى في السالة والاستدلال لكل 
تول أيطا في: المعتمد ٠۳٤۲/١‏ التبمرة ص۴۲۷٠‏ المستصنى ٠۳۷۳/١‏ الاحكام ۲۸/۴ الكاشف 
ص۷۸۳ تحقيق الشيخ محمد التامي» المنهاج بشرح الأمنهاني 4٤۸/1‏ الابهاج ٠٠١/۲‏ حع 
الجوامع وشرح المحلى ۷۲/۲ نهاية السول ۳۲/۲١‏ إرشاد النحول ص٤۷‏ الاحكان لابن 
حزم 44/١‏ كشف الاسرار ۸/۳ تيسير التحرير ١۷٤/۳‏ فواتح الرحموت 44/۲ العدة ۷۲١/۳‏ 
المسودة ص۷۹ مختصر ابن الحاجب ٠14/۲‏ شرح تقيح النصرل ص۲۸۳ الننائس 1۲۳٤/۲‏ 

۳- في المخطوطة *أن“ والضمير يرحع إلى كلمة. 

»- هكذا ني المخطوطة وعل المواب "متراخ*. 

أي: قوله تعالى: (إفإذا قراناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه..4 الآيتان (۸ 1۹) من سورة القيامة. 


(eA) 


الحسين ()» فإن ”ثم“ ها هنا بمعنى ”فا“ التعقيب» ويجوز ذلك فإنه كما يصح 
أن يقال: "حاءني زيد فعمرو“ ففي غير هذه الصورة يصح أن يقال: ”جاءني زيد 
ثم عمرو“. 

وإنما ذكر - ها هنا - كلمة ”ثم“ لأنه سبق ذكر(م) الفاء“ قيله» في 
قوله تعالى: إفاتيعم قرآنه@ (م)» ولو ذكر بعده ”الفاء“ مرة أخرى اختلت 
النصاحةء وذهب رونق الكلا» فذكره(؛) بكلمة ”ثم“ وإن كان المراد هو معنى 
*الفاء“ ومعناه - والله أعلم -: إذا انزلناه فاستمع واستعد لفهمه فإنا نينه لك 
أي: إذا انصرفت إلينا لطلب نهم معنا قاض عليك منا بيانه لك ولا تستبد 
برأيك؛ ولا تقتصر في معناه على ما يسبق إلى وهمك في بادىء الامر؛ بل تامل 
بالفكر والارتياد(.) والاستعداد لتلقى معناه من جناب منزله» حتى ياتيك البيان. 

وهذا یطابق قوله - تعالی -: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى 
إليك وحیه وقل رب زدني علا )(,). 

وهذا القدر من التراخي جائز بالاتفاق؛ فإنه ليست(ب) حجة عليناء فهذا 
سوال فوي. 

وئانيهما: ما ذكره في الاسئلة(») عن أبي الحسين وهو: "أن نسلم أن 
الييان التفصيلي يتأخرء ولكن البيان الاجمالي يكون فد نقد والنزاع ليس في 
تخیر البيان التفصليء فإن ذلك جائز عند أبي الحسير“. 


۴۲۴۸ انظر: المحصرل ۲۸1/۳. وانظر كذلك: المعتمد‎ -١ 

۲- بداية لوحة ۷۳ب. 

۳ بعض الآية 1۸ من سورة القيامة. 

٤‏ أي: ذكر البيان بلفظ "ثم“. 

٠‏ هذه الكلمة دائرة بين كلمة "الارتياد“ وكلمة *الازتياد“ ولعل الصواب ما أثبتتاه. 

١‏ الآية ا من سورة طه. 

ب هکذا في المخطوطة والانسب ”ليس“. 

۸ أورد المصف على الدليل الأول عدة اعتراضات وأجاب عنهاء وقد أثشار النقشواني إلى أحد 
تلك الاعترافات. انظر: المحصول .۲۸۳/١‏ وكذلك: المعتمد ١/4ه٠.‏ 


(oA) 


والجواب الذي ذكره عن هذا السؤال ضيف فإنه قال (؛): *اللفظ 
مطلق» فتقيده خلاف الظاهر“ فإن هذا ليس جواب) للسائل الطالب» بل السائل 
- ها هنا - يطالب المستدل باندراج ما تتازعنا فيه من الان تحت هذا اللفظ 
وهذا: لان اللنظ ليس له عموم حتى يندرج فيه سائر أنواع البيانء بل يحصل 
صدق مطلوبه بنوع من اليان» ويجوز أن يكون ذلك هو اليان التفصيلي؛ ولا 
يحصل مطلوبه ما لم ييين أن المراد من هذا البيان هو جميع أنواع اليانات 
والسائل مطالب وليس مستدلاًء حتى يلزمه نقيد المطلق. 

ثم هذا السؤال عام لا ينفك عن وجه من الوجوه التي تمسك بها. 

أما() في الامر بذبح البقرة فأظهر وروداء لان سوالهم عن وصف تلك 
البقرة - بعد أن كان الامر الظاهر كان أمر بذبح مطل البقرة - يدل على أنه 
تد اتصل بالامر بيان إجحمالي» أن المراد بهذه البقرة بقرة معينة موصوفة بمفات 
كثيرة» حتى حملهم ذلك على التشدد في الاستكشاف» ولا جواب عن ذلك 
السؤال في صورة ماء فلا حاجة إلى النظر في هذه الأسئلة والأجوبة. 


وأما (۳( قوله تعالی: وإنكم وما بعبدول ص درن الله حھے جهنم 4۰.۰ 


.۲۸۷/۳ انظر عبارته في المحصول‎ ١ 

۲- يشير الفاضل نجم الدين إلى الوجه الثاني من الوجوه التي تسك بها المصنف في إثبات أن 
تاخير الان عن وقت الخطاب جائز مطلقاء والمخصوص بالنكرة. فانظر: المحصول ۲۸۸/۳ 
رنص كلامه: الدليل على أنه يجوز تأخير البيان ني النكرة: أن الله - تعالى - أمر بني 
إسرائيل بذبح بقرة موصوتة غير منكرة ثم إنه لم يبينها لهم حتى سالوا سوال بعد سوال" 
وقد اعترض عليه المصنف بجملة أسئلة وأجاب عنها. انظر: المحصول ۷/۳ وأيطا المعتمد 
."a/‏ 

ج هذا هو الوجه الثالث من الوحوه الدالة على جواز تأخير اليان عن وتت الخطاب مطلقا 
رهو مخصرص بالعام فانظر البحصول ۳۸/۳ رنص كلامه: ”الدليل على جواز تأخير بيان 
المخصص النقل والعقل. أما النقل فهو أن الله - تعالى - لما أنزل توله: (إنكم وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم قال ابن الزبعري: ”قد عبدت الملائكة وعبد السيح؛ نهوؤلاء حصب 
جهنم“ فتاخر بيان ذلك حتى أنزل الله - تعالى ‏ ترله: (إن الذين سبقت لهم منا 
الحسنى). وقد أورد المصنف على هذا الاستدلال أسئلة وأجاب عنها. انظر: المحصرل 
۴۳ روانظر كذلك المعتمد .٠٠٤/١‏ 


me ne - ne 


)۸6ء( 


الآية(٠)‏ فهذا السؤال فيه مع سؤال آخر أورده في الاسئلة وهو: أن تخصيص 
الملائكة والمسيح؛ فهر(؟) حاصل بدليل العقل؛ لان العقل دل على أن السيح 
ليس من أهل جهنم» وكذا الملائكة(م). 

وكذا النقل؛ فإنه قد تزل قبل هذه الآية من تعظيم المسيح خاصة ومن 
تعظيم الملائكة خاصة مبلغ كبير» كل ذلك يقع مخصما لهذه الآية» لما بينا أن 
العام إذا ورد بعد الخاص يبنى على الخاص. 

وأما أنه ينتظر الرسول الوحي حتى تنزل آية فذلك() ليس إلا من 
تقل الآحاد - وعبر العلماء بالعموم والخصرص - ولا يعتبر(ه). 

رأما الوجه الأرل() من المعقول: فغير وارد على ما اخترناه من القسي 
وهو الذي اختاره أبو الحسين في کتابه (ب)» فإنه لا يجوز تاخير الان 
الاجحمالي(,) هناك - أيفاً - فسقط الاحتجاج بالنسبة إلى إبطال ذلك المذهب. 


وأما الفرق على مذهب الآخرين(٠)‏ الذين(.٠)‏ أوجبوا اقتران البيان 
التفصيلي في الأزمان» لو اقترن بالخطاب خرح عن قابلیته ورود النسخ عله 


١د‏ الاية ۸ من سورة الأنبياء وتتمة الآية: (... أنتم لها واردون). 

٣‏ هكذا في المخطوطة والظاهر أن "فهو" زائدة وبحذفها يستقيم المعلى والسياق. 

۴۳ وذلك: لأنه لا يجوز تعذيب السيح بجرم الغير» فهذا الدليل كان حاضر ‏ في عقو لهم. 

> ”فذلك“ ساقط من متن المخطوطة وأثبت بين السطور. 

ه- وذلك: لان الساالة علميت وخبر الواحد ظنيء فلا يجوز إثباتها به في نظر اليصنف. 

٦‏ وهو: أنه لو لم يجز تأخير بيان التخميص في الاعيان لما جاز تاخير بيان التخميص في 
الازمان لكن هذا جائزء فجاز ذاك. وقد اعترض المصنف على هذا القياس بالئرق من وحهين 
ثم أحاب عنهما. فانظر: المحصول .۴٣_۳۰٤/۳‏ 

پس أي: المعتمد فانظر ۳١۳/١‏ منه. وانظر كذلك: المحصول ١/ا۸.‏ 

۸- الییان الاجمالي هو: أن يقول وقت ورود الخطاب: المراد بهذه النكرة: فرد معين؛ وبهذا العام: 
خاص؛ وبهذا اللفظ: المفهوم المجازي وأن هذا الحكم سينسخ بعد ذلك. 

- وهم: المعتزلة وعلى رأسهم قافي تفاتهم عبد الجبار بن أحمد وأبو علي» وآبو هاشم. انظر: 
المعتمد ۳٤۲/١‏ المحمول ۴4/۳. 

-١‏ في المخطوطة اللذين" وهو تحريف. 


(۸۹) 


ورفع الناسخ له لأانه حينئذ يصير الحكم متته إلى وقت كذاء وإذا صار هذا 
حكا موتا إلى وقت كذاء فهذا لا يتضمن أن يصير منسوخاء لأنه ينتهي عند 
مجيء ذلك الوقت من غير رافع؛ رهذا لا يقال له: إنه منسوخ وهذا بخلاف(,) 
العام في الاعيان والأاشخاص, فإنه لو اقترن به المخصص لا يخرجه عن كونه(؟) 
عاما مخصوصاء فمن شرط إمكان() صرورة الخطاب منسوخا: أن لا يقترن به 
اليان التنصيلي للنسخ» وليس من شرط صيرورة العام مخصوصا: أن لا يقترن به 
اليان التنصلي للتخصيص» فافترقا من هذا الوجه(ء). 

وأما الان الإجمالي» فيجوز اقترانه بالعام المخمص» وبالخطاب 
المسوخ فإن بمجرد هذا الييان لا يصير الخطاب موقت إلى وقت معين ينتهي 
حكمه عند مجيء ذلك الوقت» بل يبقی قابلاً للنسخ بان يرد خطاب خاص رافع 
لحكمه في وقت مخصوص. وعلى هذا فلا عبرة بما ذكره من الجواب. 

وأما الدليل الثاني (,): فلا احتجاج فيه لأن تخصيص من يموت فبل 
وقت النعل معلوم بطريق العقل والنقل الكثير» إذ الحياة شرط وجوب الفعل؛ 
وهذا شيء معلوم عند ورود الشرط. فكيف يصح أن يقال: هو تخصيص لم يتقدمه 
بان“؟ 

فإن البيان يكون كلياء وقد يكون جزئي) في الوقائع الجزئية» وهذا 
البيان كلي ثبت بالنقل والعقل؛ فلا يحتاج في مثل هذا إلى بان شخص() 


-١‏ في المخطوطة ”الخلاف“. 

1-۷٤ بداية لوحة‎ ٣ 

٣‏ ني المخطوطة ”إمكانه“. 

»> نقل الأمفهاني ما أورده القاضي اللقشراني على الدليل العتلي الارل بالمعنى» وتعقبه بقوله: . 
وهذا فرق حسن ذكره صاحب التلخيص. انظر: الكاشف ص۲٠۸‏ 

م انظر: المحصول .۳٠/۳‏ ونص كلامه: ”الدليل الثاني: أجمعنا على أنه يجوز أن يأمر الله - 
تعالی ‏ المکلفین بالانعال مع آن کل واحد منهم يجوز أن يموت قبل رقت الفعل: فلا يكون 
مراد بالخطاب وني ذلك تشكيك نيمن أريد بالخطاب وهذا هو تخصيص لم يتقدمه بيان" 

٠‏ كلمة *شخص“ تكررت ني المخطوطة. 


( پم( 


جزئي يموت فبل وقت فعل كذا(,). 

وإذا سقطت هذه الوجوه: علمت أن الحق هو الذي حكاه عن أبي 
الحسينء لكن لا على الاطلاق كما حكاه» بل مع تقصل آخر وهو: أن النص 
الذي سيسخ ليس يجب أن يقترن به بيان لا إجمالي ولا تفصيلي» أما التفميلي 
فلما مر أن ذلك لا يجوز. 

وأما الاجمالي: فلأن تركه ليس يض ولا يوتع المكلف في الجهلء لان 
المكلف إذا اعتقد في كل خطاب أنه ما بقي أصل هذا الخطاب: كان مقتضا 
للاستمرار» ا في کل خطاب» فطريان الناسعخ ليس ينافي هذا الاعتقادء 
لان الناسخ إذا طرا لا يبقى معه أصل الخطاب فارتقاع استمرار الحكم 
لارتقاع الخطاب وهذا كالشراء فإنه ما بقي(۲) أصل العقد اقتضى استمرار 
ملك المشترى؛ وأما إذا ارتفم عقد الشراء بفسخ» فانتفاء استمرار الملك 
لانتفاء العقده لا لن العقد بقي وارتفع الملك. 

والمكلف هكذا يجب أن يعتقد في كل خطاب انه ما بقي أصل الخطاب 
فمقتضاه استمرار حكمه مع تجويز طريان الناسخ فلا يحصل للمكلف اعتقاد 
خطا ولا يقع في الجهل. 

وليس كذلك حال العمومات؛ فإنه لا یمکنه أن یعتقد انه متی ثبت اصل 
العام كان مستغرقاً للأفراد مع نجويز المخصص؛ لان ثبوت أصل صغة العام 
بجامع المخمص,» فیکكون معتقدا للاستغراق جزما مع المخصص النافي 
للاستغراق» وذلك ممتنع وجهل(م). 


وبنحو هذا اعترض صاحب التقيح وصاحب التحصيل على هذا الدليل. وقد نقل الامنهاني كلام 
اللقشواني هذاء وعلق عليه بقوله: واعلم إن هذا الكلام فيه نظرء لانه ليس ذلك بان نقل).. 
وقال في موضع آخر: وهو فرق مين اتفق على ذكره الافاضل الثلاتة. انظر: التنقيح ۳.۸/۴ 
التحصیل ۸۷/۱ الکاشف ص٦۸‏ 4ا۸ النفائس ۲/٠٤۲_ب.‏ 

۲~ أي: مهما بني أمل العقد. 

-٣‏ نقل القراني هذا التنصيل الذي اختاره الفاضل نجم الدين ولم يعلق عليه فالظاهر آنه سلم به 
أما الامغهاني نقد نقل بحذانير» وعقب عليه فقال: هذا ما عول عليه ماحب التلخيص وهو ے 


(6A۸) 


وأيضا فإن من يختار التفصيل الذي اخترنا لا يعتقد وجوب نفهيم هذا 
اليان لكل من صار مكلفاء أو تاوله الخطاب إذ من المكلفين والمندرحين 
تحت الخطاب من لا ينهم معنى العموم والخمرص» فطلا عن المخمص؛ 
والتخصص واليان وأقرانه وأقامه رالقرائن النامضة المخصصة بل الذي 
يجب وقوعه أن رحمة الشرع تفيض بالييان إما إجمالاً أو تفنصلاً مع الظواهر 
التي لا يراد بها مفهوماتهاء وذلك قد لا يمكن أن يقع إلا مع غموض لا يستعد 
کل أحد لنهمه بل لا يطلع على ذلك إلا الأفراد من الناس(,). 

الا ترى أن الله - تعالى - أمر النبي مير مع ما أوتي من النهم 
والكمال» بان(؟) يستعد لتلقي بيان القرآن بزيادة إعداد وإصغاء» قال - تعالى 
-: إفإذا قرأناه فاتبع قرآنه # ثم إن علينا بيانه4(م)» فما ظنك بغيره!!. 

ثم إذا فات فهم الان يكون ذلك لخلل في القابل حيث لم يكن تام 
الاستعداد لفهمه وقبوله(»)» لا لبخل في الفيض من جهة الشرع. 

فلئن قال: فجود(,) الشارع هلا أفهم بطريق ظاهرة مفهمة بحيث يصل 
إلى كل أحده أو إلى الاكثر والاغلب. 

قلنا: ذلك لعدم الامكان لان الاسرار الشرعية والحكم التي تتضمنها 
الاحكام غامضة من عالم العقل وأحوال الارواح في عالم الغيب والنفوس 
البشرية منغسة في المحوسات رالأرهام والخيالات وقد مار حجابا وغشاوة 


= ضعف. ويان ضعفه: أن الجهل إنما يندفع أن لو كان الاعتقاد على الوجه الذي ذكره وليس 
ذلك بتعين» بل ريما يمتقد دوام حكم الخطاب واستمراره مطلقاء على ما هو حال أكثر 
الاحكا» نفإذا لم يقترن به بيان إجمالي كما اختاره أبو الحين تورط في الجهلء انظر: 
النغائس ۲/۲٤۲۔‏ ب الکاشف ص۸۱۸ ۸۹. 

قلت: بل مقتضى الرحمة بيان الاحكام. 

۲- في المخطوطة "بأيستعد“. 

۳ الإيتان ٠۸(‏ ۹) من سورة القيامة. 

»- في المخطوطة "وتوله“ ولعله تحريف من الساخ. 


۾ بداية لوحة ٤اب.‏ 


(۵۸۹( 


على البصرية(,) فليس يمكنها إدراك تلك المعاني إلا في الندرة بعد الاجتهاد 
الكثير» ولهذا فإن الشريعة المطهرة قد كملت» وكتاب الله وسنة رسوله حمع 
كل بيان وفد ارنبط بعضه ببعض» ومع ذلك فهمه عزيز نادر لقصور أفهام البشرء 
فلهذا نوهم من ظن أن اليان غير(؟) واقع في بعض الأشياء. 

فيجب أن يعتقد أن كل ما أمكن ووجحب من الكمالات والخيرات: فهر 
واقع على وجهه وعلى أكمل ما يمكن من جهة الشارع. 


-١‏ هكذا في المخطوطة ولعل الانسب *البصيرة*. 
۲- في المخطوطة ”غيراً" ولعله سبق قلم. 


( ۹ه( 


قال - رحمه الله - 

«القسم الرابع() في المسألة الثانية(٣)...»‏ إلى آخره. 

أقول: 

هذه الوجوه() ضيفة الدلالة: أما الأرل (>): فلأن مخصصات فوله 
تعالى (.) لم تتحصر في هذا الحديث» وهو توله بل: ”نحن معاشر الأنيياء 
لانورٹ“ ()» حتی لزم من عدم سماعهم لهذا الحديث عدم سماع المخمص 
لهذه الآية بل لهذا العام مخصصات كثيرة غير هذاء فإن انقطاع توارث أهل 


٠۳۳۱/۳ القسم الرابع في الين له وفيه ونيه مسائل. انظر: المحصرل‎ -١ 

۲ المالة الثانية: في إسماع المكلف العام من غير إسماعه المخمص. فقال ابو الهذيل رالجبائي 
يجوز ذلك في المخمص المعقلي دون السممي. وتال النظام وأبو هاشم والنقهاء يجوز ذلك 
مطلةا واختاره المصنف فانظر الادلة التي احتج بها المصنف على مذهبه رانظر . أيضا - 
أدلة الفريق الأخر ورده عليهم في المحصول .۳١/۴‏ وانظر المسالة بشكل أوسع في: المعتمد 
١‏ المستصفى ٠٠۲/۲‏ الاحكام 4/۳ الكاشف ص٣۸۳‏ تحقيق الشيخ محمد النامي» نهاية 
السول ٤٦/۲‏ التمهید ۷۹۳/۲ شرح الكوکب المنير 4٠٥/۳‏ مختمر ابن الحاحب وشرح 
العضد ٠٦۷/۲‏ شرح ننقيح النصول ص٣۳۸‏ النفائس 1-۲٤۲/۲‏ تير التحریر ٠۷٥/۳‏ فواتح 
الرحموت ۲/اه. 

۴ أي التي استدل بها المصنف على جواز إسماع المكلف العام من غير إسماعه المخمص. 

)- وهو: أن ذلك قد وتع كثيراء لان كثيرا من الصحابة سمعوا قوله - تعالى -: (يوصيكم الله 
في أرلادكم) مع أنهم لم يسمعوا قول یړ ”نحن معاشر الأنبیاء لا نورث“ وسمعوا توله - 
تعالى -: (اقتلوا المشركين) مع أنهم لم يسمعوا قوله لر: "سنوا بهم .سنة أهل الكتاب“ 
إلى زمان عمر رضي الله عنه. انظر: المحصول .٠٠٠/۳‏ 

ه- وهو: (إيوصيكم الله في أولادكم) الآية ١١‏ من سورة النساء. 

-٠‏ هذا الحديث روته عائشة - رضي الله عنها - مرفوعا بلفظ: إن فاطمة بنت رسول الله يل 
سالت أبا بكر - بعد وناة أبيها الرسول بتر - أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله ل 
مما ناء الله عليه فقال لها أبو بكر - رضي الله عنه -: إن رسول الله ب قال: *لا تورث 
ما تركناه صدة". والحديث اخرجه البخاري في كتاب الفرائض؛ باب قول اللي بل لا نورث 
ما ترکناه صدفة ٥/۱۲‏ مع فتح الباري وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير» ياب حكم الفيء 
۲۳ بشرح النروي. وانظر هذا الحديث في: تيسير الوصرل ٠/٤‏ المنتقى ص٤۲ه.‏ 


۹ه( 


ملتين مخصص لهذا العام وعدم إرث القانل() مخصص لهذا العام. 

والنبي - عليه اللام - قد حكم بكل هذه الأحكام بين أظهر الصحابة 
فكيف يمكن أن يقال: إنهم ما سمعوا المخمص. 

وكذا قوله - تعالى -: فاقتلوا المشركين۲(4)» لم ينحصر ما يخصصه 
في هذا الحديث وهو قوله ري ”سنوا بهم سنة أهل الكتاب“(٣)»‏ وهل يستقيم 
إلا بعد ما فرغ من حكم أهل الكتاب وقررهم بالجزية(؛) وهم مشركون. وان 
الله قد أخبر عنهم أن الشرك صادر منهم - حيث قالت النصارى: السيح ابن 
الله وقولهم بالتثليث(,) والتشريك ظاهرء وكذا الهود قالت: عزير ابن الله 
فهؤلاء قررهم النبي ك بالجزية» فكيف يقال: ما سمعوا المخصص؟. 

وأيضاً فحتمل أن يقال: هذه العمومات يخصصها دليل العقلء فلا حاجة 
إلى أن يسمعهم المخمص النقلي(.). 

وأيفا فإنا قررنا أن ذلك لا يجب إسماعه وتفهيمه الكل» بل يكفي 
إسماع القدوة منهم» ثم إنه ينهم آخر ويسمعه أو طائفةء وأما تعميم ذلك فغير 
واجب؛ ولا یمکن على ما تقرر. 

وأما ضعف الثاني (,): فلأن المبخمص إن كان هو الدليل العقليء فهو 


1 
کے 


الوارد في قوله ي "القاتل لا يرث“ أخرجه ابو داود عن عمرو بن شعيب في کتاب الديات 

باب دیات الاعضاء 447/۲ وأخرجه ابن ماجحة عن أبي هريرة في كتاب الفرائض باب ميراث 

القاتل ۴۳ وأخرحه الترمذي في كتاب الفرائض» باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل 

1 وقال: أحد رواة الحديث قد تركه بعض أهل الملم منهم اإلامام أحمد ين حنبل. 

۲- الإية ه من سورة التوبة. والإية في المخطوطة *اقتلوا* بدون الفاء. 

۳ هذا الحديث رواه عبد الرحمن ين عوف ‏ رضي الله عنه - وأخرجه عله البخاري في كتاب 
الجزية والموادعت باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب 7 مع فتح الباري. 

)- الوارد في قوله ‏ تعالى -: (إحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) التوبة: ۴. 

۷۳ قال تعالى: (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالت ثلاثة) المائدة:‎ ٠ 

٦‏ في المخطوطة: ”النقل*. 

ب أي: الوجه الثاني من الوحوه التي استدل بها المصضف على جواز إسباع المكلف العام من 

غير إسماعه المخصص فانظر: المحصرل ۳ ونص کلامه: "الثاني: احمعنا على جواز خطابه 

بالمام المخصوص بالعقل من غير أن يخطر بباله ذلك المخمص؛ نوجحب أن يجوز خطابه سے 


(۹۲ه( 


متمكن أن يظفر به من تلقاء نضه فإن لم يظفر فالتقصر منهه وأما إذا لم يكن 
البخصص إلا سمعاء فلا مجال للعقل في ذلك فما لم يسمعه ذلك فقد أغراه 
بالجهل()» وعلى هذا فلا جامع بينهما. 

ولا يستقيم قوله: ”والجامع: كونه متمكنا في الصورتين من معرفة 
المراد“ بل في هذه الصورة غير متمكن من معرفة المراد. 

فلن قال: لو فتش عن الأدلة السمعية لوجدهاء لان المخصص يكون 
موجوداًء لكن هذا السامع المعين لم يسمع المخمص. 

قلنا: إن وجد المخصص فقد ارتفع التراع لأنا لا نشترط أن يكون 
البخمص يطلع عليه كل مكلف. 

رأما ضعف الثالث(؟): فأظهرء لأن الواحد منا أو الألف لو سمع العام 
لم يسمع ما يخصصه لا يضر؛ لما بينا أن الاطلاع على ذلك لا يكون شاملا لكل 
مکلف. 


بالمام المخصوص بالسع من غير أن يممعه ذلك المخصص. والجامع: كونه في الصورتين 
متمكنا من معرفة المراد". ۰ 

-١‏ الجواب عله مذكور في المحصرل ۳۳۷/۳ وهو: أن الإغراء غير حاصل؛ لأنه يفيد ظن العموم لا 
التطع به. 

۲ أي: الوجحه الثالك وهو: أن الواحد منا كثيرأ ما يمع الألناظ العامة قبل مخصصاتها. انظر: 
المبحصرل ۳۳٣/۳‏ . 


( ۹۳و( 


الڪ لام في الأفه ال 


قال - رحمه الله -: 

«الكلام في الأفعال....» إلى آخره(١).‏ 

أقول: 

وجوب کل ما یفعله نر أو وحوب کل ما یجب عليه لیس یحصل به 
التأسيء ولا هو داخل في التأسي» ولانه وحب عليه أن(؟) يأمر الناس كلهم 
وينهاهم» ويبلغ إليهم الوحي» فلو صرنا نأمر كل الناس وننهاه ما كنا متاأسين 


١‏ قال - في المحصول ۳۳۹/۳ -: ”الكلام ني الأانعال ونيه مسائل...“ والكلام . ها هنا يتعلق 
بالمسالة الثانية والثالئة. ومن باب إتمام الفائدة أقول بإيجاز: المسالة الثانة: اختلف العلماء 
في فعله ‏ عليه اللام - المجرد هل يدل على حكم في حقنا؟ على أربعة أقوال: أحدها: 
آنه يدل على الاباحة وهو: قول مالك. وثانيها: أنه يدل على الندب وهو: قول الشانمي؛ 
ورواية عن الامام أحمده واختاره إمام الحرمين؛ وبعض النقهاء وثالثيا: يدل على الوجوب 
وهو: قول ابن سريج» وأبي سعيد الامطخري رأبي علي بن خيران وأكثر الحنابلة ويعض 
المعتزلة. ورابمها: التوتف ني الكل وهو: قول الصيرفي» رأكثر المعتزلت وهو المختار عند 
المصنف والبيغاوي والغزالي. انظر أدلة كل فريق رالاحوبة عليها في المحصول ٠٠/١‏ وكذلك 
ني مختصر ابن الحاحب وشرح العضد ٠٠۲/۲‏ شرح تنقيح النصول ص۲۸۸ الفائس ۲٠١/۲‏ أء 
اللمع ص٤هاء‏ التبصرة ص۲٤۰۲‏ المنخول ص۲۹ المستصنى ٠۳٤/١‏ الوصول لابن برهان ٠۳۷١/١‏ 
البرهان 4۸۹/١‏ الإاحكام ٤۷/١‏ المنهاج بشرح الأصنهاني ١/۲‏ الكاشف ص۸۸ تحقيق ممطفى 
شاور» الابهاج ۳٤/۲‏ جمعم الجوامع وشرحه المبحلي ۲ نهاية السول ٠٦/۴‏ إرشاد 
النحول ص۷ العدة ۴٠/۳‏ التمهيد ۳۳/۲ المسودة ص۱۸۷ شرح الكوكب المنير ١۸۷/١‏ 
امول السرخسي ۸1/۲ کشف الاسرار ۲۱/۳ تيسير التحریر ٠۲۳/۳‏ التوضيح ٠٥/۲‏ فواتح 
. الرحموت ١۸/۲١‏ غاية الوصول ص۲ الرسالة ص۷۹ الاحكام لاين حزم 4۲۲/١‏ المعتمد ۴۷۷/١‏ 
المغني لعبد الجبار .٠١۷/۱۷‏ 

المسالة الثانية: في حكم التأسي والاتباع. ذهب جماهير النقهاء والمعتزلة: إلى أن التأاسي والانباع 
واحب. وذهب ابو علي بن خلاد: إلى أنا متعبدون بالتاسي في العبادات درن غيرها من 
المعاملات. ومن الناس من أنكر ذلك في الكل. انظر: المحصرل ٠۳۷۲/۳‏ رانظر تفصيل المسالة 
وأقرال العلماء ني: الاحكام ٠٠١/١‏ التبمرة ص٠٠٠‏ إرشاد النحرل ص۳ المعتمد ۳۷۳/١‏ 
مختصر ابن الحاجب وشرح العضد ٠٠/١‏ شرح تنقيح النمرل ص۷ العدة ۷۴٠/۴۳‏ التمهيد 
٢‏ المسودة ص۵۸1 کشف الأسرار ۲۲/۳ يسر التحریر .٠۲۳/۳‏ 

بداية لوحة ۷١‏ |. 


(.۹4( 


به بل کنا مخطئین(۱). 

ولانه کان ماأموراً بان يقول لنا: ”خذرا عني مناسککم“(۲)» وان یقول: 
*صلوا كما رأيتموني أصلي“(٣)»‏ وذلك لا يجوز في حتناء ولو فعلنا ذلك کان 
ضد التأسيء لان التأسي هو: أن نقتدي به ونجعله قدوة لا(»). 

ولو فعلنا مثل هذه الافعال كنا جعلنا أننسنا قدوة الناس؛ وذلك يناقض 
التاسي بل نقول: التأسي به واحب وفه اتباعه ومتابعته ومعناه: أن(,) یجب 
تتبع اقواله فنحتج بهاء فنمتثل أوامره ونواهيه ونعتقد صدقه فيما أخبر. وأما 
أفعاله: فإنه يجب أن نعتبرها ونستدل بها ونستكشف عنهاء ولا يجوز لا اإلاإهمال 
في الاستدلال والاستكشاف في شيء من أحوال () أفعاله بان نستكشف عن 
كيفية فعله ثم نستكشف أنه - عليه السلام - على أي وجه اتی بهاء على وجه 


- قلت: بلى متاسون به من هذه الحيثة وما هو وجه الخطا؟ اللهم ارزقا التاسي به ينر تولا 
وفملا. 

هذا جزء من حدیث رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - مرفوعا. وقد أخرجه عنه مسلم 
في كتاب الحج» باب استحباب رمي حمرة المقبة يوم النحر راكب) ٤/۹‏ النوري وأخرجه عنه 
ابو داود ني كتاب المناسك باب رمي الجمار 441/۲ وأخرجه عه النسائي في كتاب 
المناسك باب الركوب إلى الجمار 0۹/١‏ وأخرحه عنه ابن ماجة في كتاب الناسك» باب 
الوتوف «1/۲١‏ وأخرجه الامام أحمد في المسند .۴١/۳‏ وانظر في تخريجه: المتقى من 
احادیث الاحکام ص4۷ ذخائر المواریث ۱1۲/۱ تیسیر الرصول إلى حامع الاصول ٠۳۳۹۸۱‏ 

۳ هذا بعض من حديث رواء مالك بن الحريرث - رضي الله عنه ‏ مرفرعاً. أخرجه البخاري ني 
کتاب الاذان باب الإذان للمائر إذا كانوا جماعة والاتامة ١١/١‏ فتح الباري وأخرجه مسلم 
ني كتاب المساحد ومواضع الملا باب من أحق باإامامة ۷۲۴/١‏ النووي وأخرجه الترمذي في 
كتاب الملات باب ما جاء في الأذان في الغر ٠۹/١‏ وتال: هذا حديث حسن صحيح» رأخرجه 


السائي في كتاب الاتامت باب تقديم ذوي السن 0/۲ وأخرجه الاما الشانعي في كتاب ‏ . 


الصلات باب ما جاء ني الامامة ومن أحق بها 1۳۸/١‏ بدائع المنن» وأخرجه الدارمي في كتاب 
الملا باب من أحق بالامامة ۲۳۹/۱. وانظر في هذا الحديث: تلخيص الحير ٠٤/١‏ نصب 
الراية ۰۴/۲ ذخائر المواريث ۸۹/۳. 

)- جاء في الصاح المنير ۵/۱ تاسیت به اقتديت رالاسوة القدوت راسي حزن وأسوت بين 
التوم املحت» وآسيته بالمد سويته. 

۾ هکذا في المخطوطة رالأولى *أنه“. 

١‏ كلمة *أحوال“ ساقطة من متن المخطرطة؛ وأثبتها الناسخ ني الهامش. 


( ۹ه( 


الوجوب» أو الندب؛ أو الاباحة» ثم نستكشف أن ذلك هل هو من خواصه أم لا؟ 

فإذا علمنا أنه لیس من خواصه» أخذنا قدره وکیفیته منه ومن فعله 
فالصلوات المنروضة على الكل منه نأخذ أوقاتهاء ومقادير ركعاتهاء وكل ما 
نشتمل عليه الصلاة من الأركان والابعاض والقراءة والأدعة والأذكار» وكذلك 
أفعال الحج والصوم والصدقة. وكذلك أفعال النوافل والمندوبات أنه على أي 
وجه اتی بها(٠)٠‏ ونعتقد الفضلة في ذلك الوجه. وكذلك المباحات نأخذ 
أذانها(؟) من فعله فإذا فعلنا ذلك فقد جعلناه قدوة لناء ووقع التأسي به وهذا 
هو معنى التأاسي به(م). 

وأما مذهب التوقف: إذا كان معناه: أن بمجرد فعله لا يعلم أن ذلك 
الفعل يجب عليناء أو مباح» أو يكون مندوباًء أو حراما بالقياس إلينا: كالجمع 
بين التسع في النكاح: فذلك حقء؛ بل يجب الاستكشاف؛ وأن يحصل العلم به 
من خارج عن ذلك النعل. 

وإن كان معناه: أنه يجوز لنا إهمال الاستكثاف والاستدلال بفعله دائماً: 
فذلك باطلء لانه ترك الأمر الوارد بالاتاع())» وإهمال التأسي(.) به وذلك لا 


٠ يجور‎ 


-١‏ في المخطوطة به“ والضمير عائد إلى الانعال. 

٣‏ في المخطوطة *اداتها“. 

٣‏ قلت: هذا معنى التأسي بالرسول ب عند الفاضل نجم الدين. ما عند المصف وأبي الحسين 
البمري وان النجار وغيرهم: فالتاسي به یکر قد يکون في فعله وقد یکون ني ترک وقد 
يکون في قوله. ما التاسي به ني النعل فهو: أن تنعل صورة ما فعل؛ على الوجه الذي تعلء 
لاحل أنه فعل. والتاسي به في الترك هو: أن نترك مئل ماترك على الوجه الذي ترك لاحل 
أنه ترك. والتاسي به في القول هو: امتثاله على الوجه الذي اقتضاء. انظر: المعتمد ٠۷۲/١‏ 
التمهید ۴۳/۲» شرح الكو کب المنیر ۹/۲ المحصول ۳۸۱/۳ الكاشف ص۸ الاحکام ١/ه٤٠.‏ 

؛- الوارد في قوله - في الاية ۸١ا‏ من سورة الأاعراف -: (واتبعوه لعلكم تهتدون). 

ه- قال تبارك تعالى: (إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) الأحزاب: ٠.١‏ 


(۹ 


الك لم فضي الاخ والب وح 


قال - رحمه الله -: 
«الكلام )١(‏ في الناسخ والمنسوخ. المسألة الثانية(م)...» إلى 


اخحرها. ةة 
أقول: 
اما الشك الأرل (۳): فمدفوع» لان الشرع إذا خاطب المكلف بكلام 
بعد ما كان مخاطبا قبل ذلك بضده او کان مکل بحکم غد ما يتضنه هذا 
الخطاب فهناك أمور ثلاثة: 
أحدها: ننس المخاطبة والاسماع ويسمى خطابا(ء). 


الكلام في الناسخ والنسرخ مرتب على اقسام. القسم الإول: ني حقيقة النسخ. ونيه مسائل. 
المسالة الاولى: النسخ في أصل اللغة بمعنى: إبطال الشيء. 

رتال القفال: إنه للنقل والتحويل. السالة الثانية: ني حد النسخ ني اصطلاح العلماء. الذي ذكره 
القاضي بو بكر وارتضاء الغزالي أنه: الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب 
المتقدې على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه... ولقائل أن يتول: هذا الحد مختل من 
وجوه... والاولى أن يقال: النسخ: طريق شرعي يدل على إن مثل الحكم الذي كان ثاب 
بطريق شرعي لا يوحد بعد ذلك مع براخیه عن على وجه لولاه لكان ثابتا... والمنافشة في 
هذه المواطن تتعلق بالاعترافات والشكوك التي أوردها البصنف على حد القاضي أبي بكر 
للنسخ وكذلك بالحد الذي اختاره المصنف فانظر: المحصول ١/۷انم۳).‏ وانظر في نعريف 
اللسخ لغة واصطلاحا كذلك: القاموس ١ا1۸‏ المصاح المنير ٠۳/۲‏ المنردات في غريب 
القرآن ص“4 المعتمد ۱/ ۳۹-۳۹١‏ البرهان ۲۹۳/۲ المستصفى ۷/١‏ الاحكام ٠١1١/۳١‏ 
الحاصل 444/۲ المنهاج بشرح الأمنهاني الغائس ۷/۲-ب الکاشف ص١٣ ٠٠٤‏ تحقيق 
مصطفى شاور الابهاج ١‏ نهاية السول »٤۸/۲‏ مختصر ابن الحاحب ٠۸٥/۲‏ شرح نقيح 
النصول صا١۳»‏ روضة الناظر وشرح نزهة الخاطر ١۸۹/(‏ شرح الكوكب النير ٠۲٠/۳‏ أصول 
السرخسي ٤/۲‏ كشف الأسرار ٠٥/۳‏ فواتح الرحموت ۳/۲ الاحكام لابن حزم 4۳۸/١‏ 
الاعتبار ص۸ الايضاح صائ. 

۲- في المخطوطة "الأرلى“. 

م أي: الشك الأول من الشكوك التي أوردها المصنف على حد النلسخ عند القاضي وهو: أن 
الخطاب الدال على ارتقاع الحكم التقدم ناسخ للحكم الأرلء وليس بنسخ» إذ اللخ هو 
ننس الارتفاع» وفرق بين الرفع وبين نفس الارتفاع» فجمل الراقع عين الارتناع خطا. انظر: 
المبحصرل .٤۲٥/‏ 

)- في المخطوطة ”خاطباً" وهو تصحيف. 


(پ۹ه) 


وتانيها: ما يدل عليه هذا الخطاب من ثبوت حکم» أو زوال حکم قد 
کان. 

وثالثها: الكلام الذي وقع به الخطاب من أمر أونهي أو خبرء وهذا - 
يفا - يسمى خطاباًء لان الخطاب وقع به(,). 

وعلى هذا نقول: من ذكر هذا الحد أراد بالخطاب هو الأول وهو: 
سخ لم قلت: إنه ليس بسخ! 

رالناسخ يطلق على الثاني وأما الثالث - وهو الارتفاع - فهو: أثر 
اللسخ؛ لا أنه عين النسخ» بل يلزم من النسخ ارتفاع الحكم» كما يلزم من فعل 
الريح زرال الأثرء فالزوال أثر النسخ» والنسخ مضاف إلى الريح باه فعله 
وأما الزوال فهو أثر ذلك الفعل. 

وقوله: ”النسخ هو: نفس الارنفاع“ ليس بصحيح؛ بل النسخ هو الذي 
يلزم منه الارنفاع» كالضخ هو الذي يلزم منه الانفساخ وارتفاع الملك لا أنه 
نفس الارتقاع والاننساح؛ فاندفع هذا الشك. 

وأما الشك الثاني (؟): فهو - أيضاً - مدفوع»؛ لأنهم ذكروا في تفسير 
الخطاب أنهم أرادوا(م) بالخطاب: ما هو أعم من اللفظ والقولء وقد نقل 
المولف (») عنهم ذلك فكون متناولاً للقول والفعل جحميعاء فيسقط هذا الشك 
أيضاً. 

على أن فعل رسول الله بر إنما صار حجة باللفظ فالنسخ يقع بذلك 
الخطاب. 


-١‏ "به“ إضافة من المحقق اقتضاها السياق. 

۲ حامل هذا الشك: أن الناسخ في بعض الاحيان يكون فمل لا خطاباء فتقييد الحد بالخطاب 
يكون خطاً. انظر: المحصرل .)٤/۳‏ 

۴۳ بداية لوحة ١۷_ب.‏ 


»- أي: أئناء شرح التعريف. فانظر: المحمول .)4/١‏ 


(۹۸( 


اما قوله(): "لو(ې) قدرنا انه یګنړ لم یوجد(م) منه(؛) لفظ(ه) يدل 
على وجوب متابعته في افعاله ثم فعل فعلاً... إلى قوله: يكون ناسخا بالاجماع“. 

قلنا: هذا ممنوع» لان على ذلك التقدير لا يكون فعله مثبا لشيء من 
أحكام الشرع رلا نافياء وذلك نقدير ممتنع غير واقع» من أين ينعقد الاجماع 
- على ذلك التقدير - على أن يكون فعله ناسخا ومشب)؟!! 

وأما الوجه الثالث(,): فهو - أيضا - مدفوع» لان الإجماع إن سمى 
خطابا جاز ان ینسخ وینسخ به وإن لم يسم خطاباء فقد سقط هذا الوجه من 
أصله. 

وأما الذي اختاره حداء فیرد عليه وجوه: 

أولها: أن هذه المسالة مفروضة في ذكر حد الخ لا حد الناسخ؛ 
والذي ذكره حد الناسخ(ب) باعترافه. 


اي ني الجواب عن السؤال القائل: نإن قلت: الناسخ ني الحقتة هر: الخطاب الدال على 
وجحوب متابعته - عليه السلام س في أفعاله.. وتمام الجواب: *... ووجد هناك من القرائن ما 
اناد العلم الضررري بان غرضه - عليه الملاة رالسلام - إزالة الحكم الذي كان ثابت]: فإنه 
یکون ناسحا بالاجماع مع انه لم يرجد الخطاب في هذه الصورة أملا“ انظر: المحصول 
N/T‏ 

۲- في المخطوطة "وتدرنا“ والتمريب من المحصرل. 

٣‏ في المحصرل المطبوع ”يرد“ 

>- ني المحصول المطبوع *أمر". 

em‏ المحصول المطبوع "زائد“ وقد تيع المولف في هذه المراضع بعض نسخ المحصول. 

وهر: أن الامة إذا أجمعت على تولين فقد جوزت للعامي الإخذ بكلا القولين نإذا أجمعت 
على أحدهماء فهذا الإاحماع خطابه وهو ناسخ لجواز الاخذ بكل واحد من القولين؛ نقد 
وجحد الخطاب الدال على ارتناع حكم خطابه مع ان الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به۔ انظر: 
المحصرل .٤١/۳‏ هذاء.. وقد تصدى ‏ أيضا - للاجابة عن هذه الاسئلة التي أوردها المصنف 
على تعريف القاضي كل من التبريزي والامدي. فانظر: التنقيح ٠٠۲٠/۲‏ الاحكام 1١/۴‏ 

ب تفاوتت عبارات المحصول في الحد الذي ذكره المصنف هل هر حد النسخ آم حد الناسخ؟ نفي 
المحصول المطبوع ۸/١‏ أنه حد اللخ ونص عبارته: اللخ طريق شرعي يدل على أن 
مثل... إلخ. وني بعض نسخ المحصول أنه حد الناسخ ونص كلامه: الناسخ طريق شرعي-. 
إلخ» وكذلك في التنسير الكبير ۳/ه٠.‏ وقد تبع الناضل نجم الدين ها هنا بعض نسخ= 


)٥۹۹( 


وثانيها: أن تسبة() هذا الخطاب أو الطريق ناسخاً مجازء وإنما 
الناسخ بالحقيقة هو الشرع» والنسخ فعله وخطابه مع المكلف» وما وقع به 
الخطاب يسمى خطابا على طريق التجوز» إذ رقع به الخطاب والالناظط 
المجازية لا تذكر في الحدود. 

وٿالثها: أنه وصف هذا الخطاب بالتراخي» والتقدم والتراخي إنما يقع 
بالذات في الافعال وفي الاعيان بالعرض» والناسخ الذي ذكر حده - وهو مايقع 
به النسخ - من قيل الأعيان عند الاعتبار» فلا يوصف بالتراخي بالذات. 

ورابعها: أن هذا الحد ينتقض بالشرط المذكور عقيب الكلام(م)» 
والاستناء والتقيد بالصفة» فإن ذلك جملة() الطرق الشرعية» وهي متأخرة عن 
الذي سبق عليهاء والسابق - أيفاً - طريق شرعي» فيلزم أن يكون الاستفناء 
والشرط كل ذلك ناسحا وقوله(): ”ذلك لیس بمتراخ“(,)» لا يصح لان 
تراخيها معلوم بالضرورة ويصح أن يقال: ذكر كذا قيل» ثم ذكر بعده الاستثناء 
أو الشرط فمسمى التراخي لا يمكن إنكاره إلا أن يضر التراخي بنوع خاص 
من التراخي لا يكون حاصلاً في هذه الصورة» ولكن ليس في اللفظ دلالة على 
ذلك النوع» ولا يمكن الاضمار في الحدود والتعريفات(,). 

وخامسها: أن هذا ليس حدا للناسخ» بل هذا المعنى موجود في كل 


= المحصول؛ فرتب من الاعتراضات على تعريف المصنف ما شاء الله تعالى ‏ له أن يرتب. 

-١‏ في المخطوطة صحفت إلى "تمسية". 

٣‏ هكذا في المخطوطة وني نقل القراني والامنهاني عن النقشواني ”الجمل الكثيرة“ فانظر: 
التنائس _۲١۲/۲‏ به الكاشف ص١٠‏ تحقيق الشيخ مصطفى شارر. 

۳- لعل ”من“ قبل "جملة* ساقطة. 

۽ هذا معنى كلامه في معرض شرحه للحد الذي اخناره وأول كلامه: "رلا يلزم نقييد الحكم 
بغاية أو شرط أو استخناء لان...“ المحصول .١/١‏ 

-٠‏ في المخطوطة بمتراخي". 

-٠‏ نقل هذا الوجه من الاعتراض الامنهاني» ثم أجاب عنه: بتفسير المتراخي بغير المتصل. انظر: 
الکاشف ص٣ .١‏ 


خطاب؛ وکل طريتق شرعي دل على حكم مستمر على الأبد(ه) لان الحكم إذا 
استمر لا یمکن أن یوجد مله بعده ار قبله فإنه ليس له بعد والشل - أيضا - 
لا يجامعه(م)» فلو کان ما ذكره حدا للناسخ: لزم أن يكون كل طريق شرعي 
مثبت للحكم ناسخاء وليس كذلك. 

فلن قال - في دفع الوجه الثالث والرابع -: إن قيد التراخي مذكور . 
في حدود الأقدمين - أيضا - فكيف الجواب عن ذلك؟ فكلما جعلتم جوابا عن 
ذلك کان جوابا لنا في دفع الوجه الخامس: أن الحكم بعينه لا يستمر في 
الازمان» بل إنما يستمر بالامتثال» بان يتجدد لحظة وينقرض ما كان. 

قلت: اما الوجه الثالك: فلا يرد عليهم لأنهم ذكروا حد النسخ»؛ وهو 
خطاب الشرع للمكلف» وهو من تيل الافعال فتوصف بالتقدم والتراخي بالذات. 

وأما الرابع: فهو - أيضاً - ساقط عنهم لان كلامهم يتضمن أن النسخ لا 
يحصل إلا بين خطابين(ء) ينقدم أحدهما على الإخر» والاستناء مع المستثنى 
منه ليسا خطابين مفردين» وكذلك الشرط والتقيد بالصنت بل يلتئم من 
مجموعهما خطاب واحد» فما ذكروه من التراخي قد يخصص ببب هذا بنوع 
خاص من التراخي يخرج عنه هذه الصورةت وهذا الحد لم يوجد فيه هذاء ولا 
ما يقوم مقامه لانه يجوز أن يشتمل الخطاب على طرق 0) كثيرة من طرق 
شرعية - على ما ذكره من التضير - فورد هذا اإلاشكال عليه ولم يرد عليهم. 

وأما قوله: ”الحكم يتجدد لحظة“. 

قلنا: قد بيا في المقدمات: أن الحكم ينطلق على معنيين: أحدهما 
الحكم القديم وذلك لا يقبل النسخ(,) رلا التجدد والانقراض. وانيهما تعلقه 


کان یقال: ٭ أرجت دائما“ ویکون مراده الدوام. قلت: وهذا لا يرد على الحد لان المصنف ما 
ادعی أن کل حکم قابل للنسخ. انظر: الکاشف صا 

۽ وذلك: لان المثلين ضدان في المحل الواحد. 

م بداية لوحة .1-۷١‏ 

)- في المخطوطة *طريق* وهو نصحيف. 

ه- هكذا في المخطوطة ولمل الاننب *النلخ". 


(۹ ( 


بأفعال المكلفين عند وجودهم» أو مجرد النسبة إليهم وذلك - أيضا - ليس 
ينقرض ويتجدد» بل هذا إنما يتوهم من توهم أن الأاعراض لا تبقى(,)» وأنها(؟) 
نجدد(٣)‏ شيئاً فشيئاء ومئل هذه الترهمات غير مقبول» ولو كان الأمر كما ذكره: 
لكان النسخ واقعاً في كل حكم مستمر كل لحظةء لان الحكم إذا تبدل بشله 
سماه الله نسخا. 

فلن قال: لو لم يذكر هذا القيد وهو: ”المثل“ ورد إشكال آخر وهو: 
أن الحكم القديم كيف يزول ويقبل النسخ. 

قلنا: أما أولاً: فسياتي بيان أن() النسخ على أي حكم يرد» وأن 
القديم لا يقبل النسخ. 

وأما ثانيً: فهذا القيد غير دافع لذلك الإشكالء بل اعتراف: بان 
الحكم ليس بقديم» إذ الشيء الذي ينقرض ولا يتجدد لا يمكن أن يكون قدي 
إلا بالنوع كما قال طائفة في مثل الزمان وسائر الاشخاص النوعية المنقرضة. 
ولیس يمکن أن يقال - في حكم الله القديم» وخطابه وكلامه القائم بذاته - 
مثل هذا تعالی عنه(,) فشبت أن ما ذکره لیس حدا للناسخ؛ بل ما نقله وزعم انه 


-١‏ مسالة بقاء الأعراض يأتي توفيحها قري إن شاء الله. 

۲- في المخطوطة ”وانهما* والضير عائد إلى الاعراض. 

-٣‏ هكذا في المخطوطة ولعل الانسب ”تتجدد“. 

انه ساقطة من متن المخطوطة وأئبتها الناسخ في الهامش. 

وت اکان الامفهاني إلى كلام النقشواني هذا ثم عقبه عليه بقوله: إن الحكم قديم» وله تعلقات 
حادتة متصرفة متجددة على مأ ييناه. ثم نقول: إيجاب مرم عاشوراء على المكلف في زمان 
مخصوص؛ مل إيجاب موم عاشوراء على المكلفين في زمن متأخر عن الأول ضرورة الاشتر اك 
في صوم عاشوراء على مكلفين؛ وهو المعني بالتماثل؛ ولم يختلفا إلا باختلاف المكلف وزمانه 
فإذا فسر التماثل بالاشتراك - فيما ذكرنا - حصل المقصردء وذلك: لأنه إذا ورد خطاب دل 
على رفع إيجاب موم عاشوراء عن مكلفي زمان بعد الاولء مدق أن المرتفع أو المبين غايته 
هو مثل الأاول» ويكون المتجدد والنصرم التعلق» لا ذات الحكم القديم. وعلى هذا: لا 
إشكال وعين الحكم المتعلق بمكلفي الزمن الإرل لا يرتفع عن مكلفي الزمن الثانيء لانه إنا 
يرتضع ما كان من المتعلق والتعلق بمكلفي ذلك الزمان ليس عين التعلق بمكلفي هذا الزمنب 
بل مثله فلهذا ذكر لفظ *الثل“ انظر: الكاشف ص٠٠.‏ 


(۹٢ ( 


مزيف أولى من هذا ثم - ها هنا - وجه سادس من الاشكال - في قوله(,) 
أخيرا -: ”ولا يلزم ما إذا أمرنا الله - تعالى - بفعل واحده ثم نهنا عن مثله 
لاه لو لم يكن هذا النهي: لم يكن مثل حكم الأمر ثابتا“» وذلك: لان الواحد 
قد يكون واحدا بالجنس وبالنوع وبالشخص؛ فلو أمرنا بالقعل الواحد بالجنس؛ 
بان قال: ”صوموا من كل سنة شهرا“ ثم قال - في السنة الثانية - "لا تصوموا": 
کان نسخاء وكذلك لو کان واحدا بالنوع» بان قال: ”صوموا يوم عاشوراء في 
کل زمان“» ثم إذا قال: ”لا تصوموا يوم عاشوراء“: كان نسخاء ففي هاتين 
الصورتين يكون النهي نسخا. 

وأما إذا كان واحدا بالشخص بان يقول: ”صوموا يوم عاشوراء من هذه 
السنة“ ثم قال - بعد الفراغ من الصرم -: ”لا نصوموا يوم عاشوراء“: فهذا لا 
یکون نسخاء ولا يبعد أن يكون مراده مثل هذا الوجه لكن لم يشرحه. 


1¬ انظر المحصرل PY.‏ 


(۳( 


رفع 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثالثة: قال القاضي أبو بكر - رحمه الله -: النسخ 
۰ إلى آخره(,). 

أقول: 

بشيه (۲) هذا المثال )٣(‏ بتلك المسالة بعيده وهذا: لانك ستعلم أن 


حقيقة هذا يرجع إلى أن الله - تعالى - يفهم المكلف أن الحكم الأول قد 


زال 


ولم يبق بعد هذاء وقد عقبه حكم آخر؛ ثم هذا التفيهم والاعلام يقع على 


وجهين» أحدهما: أن يقع الاشعار بكل واحد منهما على الانفراد. وثانهما: أن 
یکون الاشعار بانتهاء الأرلء إنما يحصل في ضمن الاشعار بطريان للثاني» وهذا 


هر 


النسخ؛ ولا امتناع في ذلك. وأما الوجوه(؛) التي أوردهاء فضعيمة. 
اا الارل (,): فلانا لا نسلم أن زوال الباقي لطريان الطاري» ليس 


بأولى من اندفاع الطاريء لبقاء الباقي» وهذا لم يذكر() عليه دليلا وليست 


= 


هذاء. 


تمام المسالة: ... وممناه: أن خطاب الله - تعالى - تعلق بالفعل بحيث لولا طريان النسخ: 
لبقي؛ إلا أنه زال لطريان الناسخ. وقال الأستاذ أبو إسحاق - رحمه الله -: إنه بان 
ومعتاه: أن الخطاب الأارل انتهى بذاته في ذلك الوتت ثم حمل بعده حكم آخر“ انظر 
البحصرل ۳ رانظر كذلك: البرهان ٠۲۹۳/۲‏ المستصنى ٠۷/١‏ العضد ۵۸٦/۲‏ نهاية السول 
مع سلم الوصمول ۸/۲٤ه.‏ 

هذا الاعتراض متوجه على قول المصنف: "والثال الكاشف عن حقيقة هذه المسالة: أن من 
قال: ببقاء الاعراض؛ فال: الضد الباتي يبقى لولا طريان الطاريء ثم إن الطاريء يكون مزيلاً 
لذلك الباقي. ومن قال: بانها لا نبقى؛ قال: الضد الأول ينتهي بذاته ويحصل فده بعد ذلك 
من غير أن يكون للضد الطاريء اثر في إزالة ما قبله لأن الزائل بذاته لا يحتاج إلى مزيل. 
وإذا ظهر هذا التمثيل: عادت الدلائل المذكررة في تلك المسالة إلى هذه المسالة نضا 
وإثباتا“ اه المحصول ۳“ وانظر: بحث المصف لمسالة *الأاعراض“ في المحصل ص۷۹٠‏ 

- وقد وافقه على هذا التشيل الأمنهانيء أما القرافي فقد وافق الفاضل نجم الدين في منم 
صحة هذا التمشيل فانظر: الكاشف ص۷۲١‏ النفائس .١-٣١۳/۲‏ 


۳- في المخطوطة *المال" وهو من تحريف النساخ. 


¢ 


= 


أي: الوجوه التي استدل بها المصنف للمنكرين للرفع نانظر: المحصول .)۴۲/١‏ 
وهو: أنه ليس زرال الباقي بطريان الطاريء» أولى من اندناع الطاريء لاحل بقاء الباقي. 
انظر: المحصول ۳۲/۴). 


.ب-۷١ بداية لوحة‎ ١ 


۽( 


هذه المقدمات من الأوليات(,)» حتى يستغني عن الحجةه بل هذا يتعلق بقوة 
هذه وقوة أسبابهاء فإن سبب الطاريء إذا كان قوياء ترجح وأزال الباقي وسببه 
وإن كان سيه الباقي أترى» دفع الطاريء وسببه ولم يمكنه من الكون والوجحود 
كالتسخين في جسم من الاجسام مثلاء فإن سبه وهو المسخن إن كان قوي 
استولى فأزال البرودة عن الجسم ودفع سببهاء وإن كان سبب البرودة أقوى 
دفع التسخين؛ ولم يمكن السخونة من الكون. 

رإذا كان كذلك من أين يحصل الجزم بان أحدهما ليس أولى من الآخر؟ 

ومن هذا(م) ينشا ما ذكره من السؤال(م)» وهو أن يقال: الحادث حال 
حدوثه یکون اقوی من حال بقائه لان الحادث حال حدوثه يكون مع السببه 
لان کل حادث فهو مفتقر إلى السبب وأما الباقي فقد استغنى عن السبب» 
وهذه المسالة مشهورة بين المتكلمين ثم إن الشيء مع سببه أقوى من الشيء 
الذي فارقه سببه وإذا کان أتوی ترجح. 

قوله(»): *الباقي إما أن یحصل له مر زائد على ما کان حاصلاً له عند 
حدوئه أولا“. 


قلنا: نختار أنه لم یحصل له أمر زائد. 


الارليات هي: العقليات المحضة التي قضى العقل بمجرده بها من غير استعائة بحس وتخيل: 
کعلم الإنسان بوجود ننه رأن القديم ليس بحادث واستحالة اجتماع الضدين» وهي أخص 
من الضروريات. انظر: المستصنى »)/١‏ روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر ۷۸/١‏ التعريفات 
س 

في المخطوطة "هذ“. 1 

م وهو: فإن قلت: لم لا يجوز أن يقال: الحادث أقوى من الباقي. انظر: التفرر T/F‏ 

>- أي: في الوجه الارل من دفع السوال. وتام كلامه: *... يحصل. فإن كان الأرل: كان ذلك الزائد 
حادثا» نذلك الحادث لحدوثه يكون مساريا للضد الطاريء ني القوت وإذا استوى في القوة: 
امتنع رجحان أحدهما على الآخرء وإذا امتنع عدم كينية الباقي» امتتع عدم ذلك الاتي لا 
محالة“ المحصرول .٤۴۳/۳‏ 


(و ۹( 


قوله( ,): *لزم أن تكون قوة الباقي مساوية“. 

قلنا: هذا غير لازم» لجواز ان لا يحصل له أمر زائده لکن يزول عنه 
شيء کان له فانه کان عند حدوثه مع سبه» ثم بعد ذلك فارقه سببه» فحصل فيه 

وأما الوجه الآخر(۲) - في دفع هذا السؤال -: فممنوع - أيضا - لان 
الامكان بمجرده لا يحوج إلى السبب» بل عند الحدوث. 

وأما الحجة الثانية(٣)‏ - وهي قوله: ”طريان الطاريء مشروط بزوال 
المتقدم“ - فنقول: ما معنى قولك: إنه مشروط؟ 

تعني به: أنه لابد وأن يزول أولاً المتقدم» ثم يطرأ الطاريء: فهذا 
ممنوع؛ وهو أول النزاع. 

وإن كنت تعني به: أن الطاريء لا يثبت في المحل إلا بزوال الباقي: 
فهذا مسلم لکن هذا: لا يستلزم الدور ولا المحالء فإن ما هو سبب للطاريء 
يوجد الطاريء٠‏ ويزيل الباقي بواسطة إيجاده ويقعان في زمان واحده وإن كان 
بينهما رتيب في العقلء بان إيجاد الطاريء يتوسط في إزالة الباقي دون 
العكس. وأما الزمان فواحد» ولا امتناع في هذا. 

وأما الحجة الثالثة(؛) فنقول: لم لا يجوز أن يطرأ(.) الطاريء حال 


۱ 
سے 


انظر: المحصول ٤۳۳/۳‏ وأول كلامه: "... وإذا كان الثاني وهو أن لا يحصل للباقي أمر 

زائد على ما کان حاملا له حال حدوه... وآخر كلامه: لقوة الحادث وحينئذ يبطل الرجحان“ 

| ھے۔ 

۲ وهو: إن الشيء حال حدوثه كما يمتنع عدمه فالباتي حال بقائه لابد له من سبب لکونه ممکنا. 
انظر: المحصرل .۳٤/۳‏ 

ج هذه الحجة الثائية للمنكرين الرفع. فانظر: المحصول ٤۳٤/۳‏ وتد اعترض الامغهاني على هذه 
الحجة بأسئلة إحدها هذا الذي ذكره النقشواني. فانظر: الكاشف ص١۷١‏ ۷۷. 

)- أي: لمن قال: بان النسخ ليس برفع» وهي قوله: *أن الطاريء إن طرا حال كون الحكم الاول 
معدوما: استحال أن يؤثر في عدمه وإن طرا حال کونه موجوداء فقد وحد مع وجحود الأول» 
ولا يكون أحدهما رافعا للأخرء إذ لا مناناة بينهما. انظر: المحصول .)۴٤4/۴‏ 

-٠‏ في المخطوطة *يطر“. 


)۰۹( 


كون الحكم الأول معدوما زماناء لكن ذلك العدم إنما حصل بإعدام الطاريء له 
وتقدم عليه بالعلية والتوسط لا بالزمان» فوقتوع عدم الحكم الأول إنما كان 
بطريان الطاريء لا لذاته رلا لشيء آخرء حتى يمتنع تأثير الطاريء في ذلك 
العدم وهذا ظاهر. 

وأما الحجة الرابعة(؛) - فنقول: لا تغيير في الحكم القديم ولا في 
الخطاب القديم بل التغيير في الخطاب الذي هو تخاطب بالالناف ودال على 
ذلك الحكم القديم» ومشعر بالتعلق الذي هو حادث على ما سنحققه فيندفع 
هذا الاشكال. 

وقوله () - في هذا الوجه -: ”إن ذلك التعلق إن كان حادثا: لزم 
کونه - تعالى - محلا للحوادث“ هذا غير لازم بوجه من الوجوم فإن هذه 
التعلبقات أمور إضافية نسبية» ليست من موجودات الأعيان حتى يلزم من تبدلها 
وتغيرهاء تغير في المضافين. 

وصفات الله - تعالى - من العلم والقدرة والارادة كلها تعرض لها 
الإضافات إلى المتغيرات ومع ذلك لا يلزم تغير في تلك المفات أصلاً. 

فشت أن هذه الاحتجاجات(م) ضعيفة()). 

ثم قوله(.): ”وهذه الوجوه أقوى لزوما) على القاضى“ أيضا لا يتوجه 
على ما ذكرناء لان القاضي إذا تحقق معنى النسخ» وعلم أنه لا مشابهة بين 


- وهي قوله: ”إن كلام الله - تعالى - قديم» والقديم لا يجوز رنعه* المحصول ٥/١‏ وقد 
ضعف هذه الحجة _ أيضا - الأصنهاني فانظر: الكاشف ص۷۷ 

هذا الكلام للمصنف هو من ضمن جوابه عن الاعتراض القائل: فإن قلت: المرفوع التعلق. انظر: 
المحصرل .٤"٥/۳‏ ب 

م بداية لوحة 1-۷۷. 

>- وقد ضعف هذه الحجج - أيفا - التبريزي والارموي. فانظر: التنقیح ۳۲۷/۲ التحصیل ٠٠۳/۸‏ 

مء هذا معنى كلامه وتتمة العبارة: *... لأنه هو الذي عول عليها في امتناع إعدام الضد بالضده 
والقول بكون النسخ رفعاء عین التول بإعدام الضد بالضد. نيكون لزوم هذه الادلة عليه أتوى* 
المحصرل .)۳٦/۳‏ 


( پ۹( 


السالتينء لا تكون هذه الوجوه لازمة عليه في هذه المسالة. 

راما جوابه عن احتجاج إمام الحرمين(١)٠‏ فجواب حسن في نفسه» لكن 
غير مقبول منه» ويسهل رده بالنسة إلِه لان إمام الحرمين يقول: وهذا التسم 
الذي يكون علم الله متعلقا بأنه يزول في وقت كذا باطل» لان علم الله قديم 
على ما قرره المؤلف في الحجة الرابعة» فكيف يمكن أن نعلم زواله بمزيل أو 
بغير مزيل؛ وإذا بطل هذا القسم يتعين القسم الأرلء ويمتنع نسخه فلا يبقى 
علبه هذا إلا(م) أن يقال: حكم الله في بعض الوقائع أحد أمرين: الحكم 
الفلاني إلى وقت كذا وبعده الحكم الفلاني إلى قيام الساعة» وهذا الحكم 
مستمر وهو عالم باستمراره» فيكون النسخ اتتهاء أحد أمرين وابتداء للآخر. 

قوله(۴) - في الجواب عن الاحتجاج الثاني للقائلين بالرفع -: ”إن 
كلام الله - تعالى - القديم كان متعلقا من الأزل إلى الأبد باقتضاء الفعل إلى 
ذلك الوقت المعين“ وهذا كيف يتصور أن يتعلق به من الأزل إلى الأبد 
باقتضاء الفعل إلى ذلك الوقت المعين())؟ فهذا محال في نفس أو محتاج 
إلى تحقيق ونضير كان في ننس المؤلف لكن لم يذكره مشروحا بحيث يننهم» 
فإن المقتضي هو الكلام فإذا دام التعلتق دام الاقتضاءء وإلا فلا. 

هذا ما يرد على الاحتجاجات رالأجوبة. 


١‏ احتج إمام الحرمين على فاد الرفع بوجه أآخر وهو: أن علم الله إما أن يكون متعلقا 
باستمرار هذا الحكم أبداء أو يكون متعلقا بانه لا يبقى إلا إلى الوقت الفلاني» نإن كان 
الأول استحال نسخه وإلا لزم انقلاب العلم جهلا وهو محالء وإن كان الثاني لزم بطلان 
القول يالرضعء لان الله إذا علم أن ذلك الحكم لا يبقى إلا إلى ذلك الوقت كان ممتنع 
الوحود بعد ذلك فاستحال إن يقع زواله بمزيل؛ لان الواحب لذاته يمتنع أن يكون واج 
ليره فأجحاب المصنف فائلا: لم لا يجوز أن يقال علم الله أن ذلك الحكم لا يبقى إلى ذلك 
الوقت لطريان الناسخ. انظر: المحصول 4۳١/۳‏ ۴۷). 

۲- في المخطوطة *إلان*. 

۴۳ انظر: المحصول ۹/۳). 

)- من قوله *وهذا كيف يتصور“ إلى هنا مكرر في المخطوطة. 
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ووجه )١(‏ آخر من المناقشة وهو: أنه صرح في هذه المسالة(۲) ببطلان 
القول بالرفع؛ رمال إلى ضد» وهو أن يكون انتهاء للحكم» وهذا يناقض ما 
ذکره من حد النسخ» لان ذلك يقتضي أن يكون النسخ رفعاء إذ من جملة قيود 
ذلك الحد ”أنه لولاء لبقي“ ومعناه: أنه لولا طريان الثاني لبقي الأرلء وهذا 
إنما يكون في الرفع دون الانتهاءء فإن الحكم المنتهي ينتهي بذانه» سواء وجد 
الثاني أر لم يوجد» فحصل التناقض بين ما اختاره حدا للنسخ» وبين ما اختاره 
مذی) له في كيفية وقوعه وحقيقته(۳). 

ونحن نذكر تقسيما به تنكشف حقيقة النسخ ويزول الشك - فنقول: 

قد علمت أن الحكم قديم ومحدث» وأن الحادث هو تعلق الحكم 
القديم بالمكلفين عند وجودهم وتجدده» وكذلك إعلامهم لذلك وخطابهم 
بالكلام الذي هو ألفاظ دالة على الحكم القديم؛ ثم إن الحكم القديم لا يتصرر 
أن يتغير عما هو عليه في علم الله - تعالى -» وينقسم ذلك إلى أقسام: 

منها: أحكام مستمرة لا تتبدل ولا تتهي على وجه واحد لا على سبیل 
التناوب وذلك مثل: حرمة القتل بغير حق» وحرمة الرباء وأمثال ذلك. 

ومنها: أحكام قد بين مبتداها ومنتهاهاء وهو في العلم القديم مثل: صرم 
يو» وصوم شهر» وورد الامر به كذلك» قال الله - تعالى -: ثم أتموا الصام 
إلى الليل4(» فعند الليل ينتهي الأمر بالصرم لذاته فلا يتصرر نسخه 


- في المخطوطة ”روحوه“ وما أثبته يقتضيه السياق. 

٣‏ قلت: لم يصرح المصنف باختياره في هذه السالت لكن الذي ينهم من عرفه أدلة النريقين 
ومناقشتهاء أنه يمل إلى أن النسخ: : بيان انتهاء للحكم. والله أعلم. 

۳ تقل القرافي الوجه الأخير من المنائحة وأجاب عنه: يانه يحمل 0 *لرلاه لکان ا في 
الذهن لا في نفس الامرء ونقله - أيضا - الاصنهاني رأجحاب عنه: بان المصنف قصد بهذا 
القيد الاحتراز عما إذا أمر بفعل واحده ثم نهى عن مثله نإنه لو لم يكن هذا النهي» لم يكن 
مثل حکم الامر ثابتا۔ انظر: الننائس ۲/٤۲۳_ب‏ الکاشف ص۱۸۲- ۸۳ تحقيق مصطنى كامل 
شاوز. ر 

الآية 1۸۷ من سورة البقرة. والآية في المخطوطة ”وأتموا“ وهو خطاً. 


(۹ 


ومنها: أحكام تستمر على تجدد الأيام وتجدد الاشخاص قرناً بعد قرن. 
وإن كانت تلك الأحكام محدودة الأرقات بالنة إلى كل شخص وزمان» مثل: 
الامر بصوم شهر رمضان» والامر بالصلوات الخبس؛ فإن أوقاتها محدودة في حق 
كل ممتثل؛ لكن الامر بها مستمر إلى الأبده كلما تجددت أشخاص المكلفين 
كما مر أن الخطاب الأول تناول كل من سياتي. 

فهذا - أيضاً - يقع على (,) ثلائة أفسام لأنه قد يستمر إلى الأبد كما 
ورد الأمر المذكور؛» ولا يتبدلء ولا يكون الحكم المستمر على سيل التنارب 
والبدل. 

وقد يكون على سبل البدل والتناوب(؟)» والحكمة تقضتي إعلام ذلك 
للمكلفين كما هوء مثل: ما كان في الزانية من العقوبة والحبس في اليوت إلى 
الموت» إلى أن يجعل الله لهن سيلا ثم إن الله - تعالى - جعل لهن سبلاً 
بآية الجلد(م)» فحکم الله القديم - في هذه الصورة - الحبس في النيوت: ]إلى 
زمان» ومن زمان كذا الجلد أو الرجم وهذا لا يتبدل (؛) في العلم القديم 
أملاء ثم إن الحكمة اقتضت إعلام المكلفين بان الحكم المشروع في الزمان 
الأول يتتهي آخره(.) وقع() الاشعار به. 

ومنها: ما يكون الحكم على سيل التنارب والتبدل بالقياس إلى الامم 
والأاعصار» لكن الحكمة تقتضي إعلام الحكم الأول بلفظ يقتضي التاييد» مثل: 


٠‏ بداية لوحة ۷۷دب. 

٣‏ عبارة "وقد يكون على سبيل البدل والتناوب“ نكررت في المخطوطة. 

وهي: قوله تعالى: (الزانية والزاني فاحلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) النور: ۲. 
> في المخطوطة "يتدل“. 

مه الكلمة في المخطوطة غامطة وماأثبته يقتضيه السياق. 

٠‏ هكذا في المخطوطة ولعلها "ومع“. 
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النهي )١(‏ عن زيارة القبور» فالبكلف يجز؟ باستمرار ذلك الحكم ما ثبت(۲) 
هذا الخطاب» مع تجویز طریان ما ينسخه» نلا يكون هذا إغراء للمكلف 
بالجهل؛ فطريان الخطاب لاعلام نهاية الحكم الإارل في ضبن إعلام الحكم 
الثاني وهو حقيقة الخ الذي ندعيه ويمكن نقريره 

رالفرق بين القسمين - أعني الذي أعلم بنهایته وانه سيتبدل ببدل 
آخر» وبين ما اعلم بلفظ التابيد» ثم يطرا بعد ذلك ما يقع إعلاما للانتهاء - 
هو: فرق بين الإجارة() مثلاء واليع البطلق ار الفرق بين اليع المؤتت 
واليع المطلقه إن الكلف أرل ما يعقد عقد اإاجارة عالم بنهاية حكمهاء وأما 
الع البطلق فيعلم إن حكمه موبد ما دام اليم ولا یرفعه رافع؛ وکما أن 
الإجارة لا تحتاج في انتهاء حكمها إلى رافع؛ فكذلك لا يحتاج أحد القسمين 
مما ذكرنا إلى رفع رافع؛ ركما أن اليع لا يرنقع حکمه إلا بوقوع مايرفعه 
ویزیله کالنسخ؛ كذلك هذا الحكم لا يريع إلا بوتوع ما يزیله ويرفعه من 
خطاب آخر: وذلك هو النسخ(؛). 

ویعلم من هذا: أن النسخ ليس بنسخ الحكم القدي» ولا هو داخل فيه 
بل إنبا هو بالقياس الخطاب الذي هر إعلام قول أو فعلا وأن ذلك غير 
متضمن لحدوث الأحكام بالكلية كما غلط توم(.) فيها بسبب وقوع النسخ. 


الوارد في قوله ر ”كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" الحديث رراه بريدة - رضي الله 
عله _ واخرجه مسلم _ رحمه الله - ني صحيحه ۳ برح النوري في كتاب الجنائز» 
باب استذان النبي مړ ربه عز وجلل في زيارة قبر أمه. 

۽ الكلمة في اللخطوطة مشكلة تراءتهاء رالسياق يقنضي ما أثبتناه. 

م الاجحارة في اللغة: اسم للأجرة وهي: الكراء والجزاء على العمل وني الامطلاح: عقد على 
مننعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والاباحة بعوض معلوم. انظر: القاموس ٠۳۷٦۸‏ المصباح 
/م التعريفات ص٠٠‏ المي ٥‏ الاشباه للسيروطي ص٤۲‏ حلة الفقهاء ۳٤۷/١‏ كفايه 
الاخبار ٥۸۳/۱‏ انیس النتھاء ص۹١٠٠‏ 

۽_ هذا الذي ضربه النقشواني ثلا للفرق بين البوبد والموقتت نقله القراني وتعقبه بقوله: هذا 
التشل يحسن باعتبار الاعتقاد» ولا يحسن باعتبار الدوام في نفس الأمر. الننائس .١-۳٠/۲‏ 

۾ هم: منکروا الكلام القديم» وألى هذا الممنى أشار الغزالي بقوله: *ولاحل خقاء هذه المماني؛ 
انکر بطائنة تدم الكلام“ انظر: الستصنی ۹۸ 
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ولا هو متضمن زوال القديم؛ حتى يمتنع وقوعه» كما غلط قوم(؛) آخرون 
ومنعوا النسخ أصلاً ولا جوزرا وقوعه. 

ولا هو متضمن للبدل(۲)» كما غلط فه قرم(۴) آخرون ونسبوا البداء()) 
إلى الله - تعالى -» وذلك جهل عظيم» بل علمه محيط بجميع الاحكام على 
وجوه المصالح التي هي فيها والأصلح لوقوعهاء إما باستمرار حكم بعينه» أو 
تبدله(,) بغیره ولا بداء في ذلك. 

وعلى هذا يندفع الخلاف الذي وقع بين الناس()» واندفعت هذه 
الاحتحاجات. 

ومن الناس(ب) من خاض في هذا التحقيق والفروق؛ لكن عرض في 
كلامه - أيضا - ما يغلط - فقال: "وأما الثاني: وهو استحالة رفع الكلام 
القديم» فهو فاسد» إذ ليس معنى النسخ رفع الكلام القديم» بل قطع تعلقه 
بالبكلف عن المكلف والكلام القديم يتعلق بالعاقل والقادرء فإذا طر العجز 
والجنون» زال التعلقء فإذا عاد العقل والقدرة عاد التعلقء والكلام القديم(,) 
لا يتغير في نضسه والعجز والموت سبب من جهة المخاطب يقطع تعلق 
الخطاب عنه والنسخ سبب من جهة المخاطب()» كما أن حكم ايع وهو 


١‏ القوم المشار إليهم هم: منكروا وتوع النسخ بمعنى الرنم» والقائلون بان حقيقة النسخ هي 
البيان لا الرفع. ويدل على هذا المعنى قول الغزالي: "ولاحل خفاء معنى الرفم» أشكل 
على الفقهاءء ووقعوا في إنکار معنى النسخ* المستصنی ۹/۸ 

٣‏ هكذا في المخطوطة والظاهر أنها *للبداء“. 

.ا١ص الكاشف‎ ٠۳١/۲ هولاء القوم هم: غلاة الروافض. انظر: البرهان‎ ٣ 

»- البداء هو: نجدد العلم وظهور الرأي بعد أن لم يكن؛ ونسبته إلى الله تعالى - كفر 
بإحماع أئمة أهل السة. انظر: المصباح 4/١‏ مفردات القرآن ص التعريغات ص٣‏ شرح 
الکوکب المنیر ۳۹/۳م التبمرة ص۴٠۲‏ الاحکام ٠٥۷/۳‏ المعتمد .۳۵۸/١‏ 

ه- في المخطوطة "يبدله“. 

أي: في حقيقة النسخ هل هو رفع أم بيان؟. 

۷ يعني: حجة الاإسلام الغزالي. 

۸- "القديم" إضافة من المستصفى. 

-٩‏ زاد في المستصض "يتطم تعلق الخطاب*. 
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ملك المشترى(,)» تارة ينقطع بموت العبد الميع؛ وتارة بضسخ العاقد“(۲). 

أقول: 

هذا مغلط ويقدح في فهم حقيقة النسخ كما حررنا لأن المنهوم من هذا 
الكلام هو: أن النسخ يقع بطريقين تارة من جهة المكلف بعجزه أو موت 
وتارة من جهة الشرع بتجدد خطاب يزيل حكم(ء) الخطاب الأرلء وليس الامر 
كذلك. 

بل القسم الأول: وهو ما يكون عند العجز أو الموت» هو من قبيل 
القسم الذي أشعر المكلف فيه باتتهاء الحكم» فإن کل شخص عجز أو مات 
انتهى الحكم في حقه خأصة(؛)» رليس ذلك بضخ» لكن ذلك مستمر على كل 
من سيوجد» فالحكم الواحد نبته إلى كل شخص معين أنه ينتهي في حقه خاصة 
بموته أو بعجزه ونسبته إلى نوع المكلفين أنه مستمرء اللهم إلا إذا طرأ ما 
يزيله ويرفعه. فالقسم الأول ليس بنخ؛ إذ علم من الشرع أنه ينتهي عند هذه 
الغاية وهي العجز أو الموت. 

فلن قال: فالخطاب الذي عرفا هذا الانتهاء» يكون ناسخا للخطاب 
الذي ثبت به الحكم أولاً. 

قلنا: لا يصلح ذلك إن یکون ناسخاء لان شرط الناسخ» أن یکون 
متأخرا» وربما كان الخطاب الشت للحكم ياني بعد الخطاب الذي يعرفنا أن 
كل حكم فإنه ينتهي عند عجز المكلف بل الدلالة العقلية القاطعة على امتناع 
تكليف الميت والعاجز» سابقة على كل خطاب يثبت في حقنا حكما على سبيل 
الاعلاب فكيف يجعل ذلك ناسخا لما يتأخر عن فيكون الناسخ متقدم) على 


س 


- في المستصفى *المشترى إياء“. 

۲ انظر: عبارته في المستصفی ٠٠۹/۱‏ 

م بداية لوحة ۷۸-|. 

)- قلت: ليس هذان سيان - ني نظري - وهما: ما يكون عند العجز والموت وما أشعر المكلف 


فيه بانتهاء الحكم. والله أعلم. 
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المنسوخ؟!! 

فإن فلت: لعل مراده بكلامه هو هذا المعنى» وليس فه تصريح بان 
طريان العجز نسخ. 

قلت: ليس الكلام في إرادته لكن فيما يوهمه هذا الكلام ويشعر به فإن 
توله: ”وليس معنى النسخ رفع الكلام القديم بل قطع تعلقه بالمكلف عن 
المكلف...“ ثم نقسيمه بأن القاطع قسمان: أحدهما العجز من جهة المكلف 
هذا مشعر بان الخطاب ينسخ عند العجز» ويكون العجز ناسخأء فنحن نعترض 
على هذا الاشعار؛ وأما الاإرادة فأمر باطن لا يعلمها غير الله. 

وله موضع آخر من كلامه يشعر بالكلا فإنه قال: ”الفرق )١(‏ بين 
التخصص والنسخ هو: أنهما يشتركان من وجه إذ كل واحد يوجب اختصاص 
الحكم ببعض ما تاوله اللفظ لكن التخصيص بان أن(؛) ما أخرج من(م) 
عموم الصغة ماأريد باللنظ الدلالة عليه والنسخ يخرج عن اللفظ ما قصد به 
الدلالة ٠)»(‏ فإن قوله: "افعلوا أبدا؟“ يجوز أن ينسخ؛ وما أريد باللفظ بعض 
الازمنة بل الجميع؛ لكن كان بقاؤه مشروطا(,) بأن لايرد ناسخ» كما إذا قال: 
”ملكتك أبدا“ ثم يقول: ”فسخت“ فالفسخ هو(ه): إبداء ما ينافي شرط 
استمرار الحكم بعد ثبوته وقصد الدلالة عليه باللفظ...“ هذه عبارنه في كتاب 
المستصفى(). 

أقول: 

وهذا - أيضا - مغلط فإن السائل يقول: المفهوم من هذا الكلام هو: 


-١‏ نقدم الكلام على النروق بين النسخ والتخصيص في بحث التخصص. 
۲- في المخطوطة "وأآن* وما اثبتناه من المستصفى. 

٣‏ هكذا في المخطوطة وني الستصنى *عن*. 

»- في المستصنى *الدلالة عليه“. 

٠‏ في المخطوطة ”مشروط“ بالرنع وهو على خلاف القواعد العربية. 
-٠‏ هكذا في المخطوطة وني المستصنى ”هذا*. 

ا انظر: منه. 
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أن الفرق بين التخصيص رالنسخ هو: أن التخصيص(١)‏ يخرج من الكلام ما لم 
یکن مراداً باللفظ. 

والنسخ يخرج من الكلام ما كان مراد لولا ورود الناسخ. 
فنقول: 

إذا كان المتكلم عالنا بان السخ يقع لا محالت امتنع أن يقال: إنه 
مريد(۲) لجميع الازمنةء ففي هذه الصورة لا يكون النسخ مخرحا عن الكلام ما 
کان مراداء بل ما لم یکن مراداء فلا یحصل الفرق المذكور» بل لو فرضنا شخصاً 
باع بیعا یعلم انه سیفسخه عقیبه فإنه لا يکون مريدا للتمليك دائا. 

وأما من باع وهو لا يعلم وتوع الخ فهو يريد التمليك الدائم 
ولكن يجوز وقوع الفسخ وزوال() الملك عنده. 

فإذا فرض العالم بكل شيء» لا يتصور أن يكون مريدا للحكم في جمیع 
الأزمنة» فلا يحصل ما ذكره من الفرق. 

وأما قوله: "قصد به الدلالة على الكل“. 

قلنا: إن عنى به: إطلاق لفظ يقتضي استغراق جميع () الأزمنة: فهو 
حق» لكن العام البخصوص كذلك لان اللنظ العام يقتضي استغراق جميع 
الآحادء فلا يحصل بهذا فرق. 

نهذا الكلام غير كاف في الفرق؛ بل هو موهم. 

بل الفروق هي التي ذكرناهاء أما بين ما أعلم انتهاؤه وبين النسخ؛ 
فظاهر . 
رأما بين النسخ والتخصيص: فهو الذي ذكرنا قبل بان الخطاب 
الستغرق للأزمان ما ثبت أصله ولم يوجد ما يرفعه: اقتضى الدوام. , . 


؛- في المخطوطة *النسخ" والصراب الشبت. 

۲- في المخطوطة "مريدا“ بالنصب رهو خطا. 

٣‏ يرجد طمس ني المخطوطة, وما أتبتاه يقتضيه السياق. 
)- بداية لوحة ۷۸--ب. 


)16( 


وليس العام كذلك فإنه قد يثبت أصل الخطاب» مع أنه يقتضي العموم 
والاستغراق» وهذا فرق غامض يتفطن له بنكر لطيف. 

ثم كل ذلك بالقياس إلى الخطاب الذي يقع إعلاما للمكلفين. 
وبالقياس إلى علومهم وظنونهم» وأما الحكم القديم» وعلم الشارع(,) - تعالى 
-» فذلك شيء واحد مستمر لا تغیر فيه ولا یتانی فيه هذه الفروق؛ فإنه لا فرق 
بين التخصص والنسخ - هناك -» غير أن أحدهما تخصيص في الأعيانء والآخر 
تخصيص في الازمان» وأن الحكمة اقتضت تأخير المخصص في الازمان عن 
الخطاب أبداء وأن المخصص للأعان يجوز اقترانه به(). 

وأيضا فلا فرق بين الحكم الذي دل على انتهائه وبين ما لم يدل على 
انتهائه وإنما يدل عليه بالناسخ في علم الله فإنه عالم بانتهائهماء غير أن 
الحكمة اقتضت إعلام نهاية أحد الحكمين عند إيجابه وإئباته واقتضت تاأخير 
إعلام ذلك؛ بل يكون إعلام انتهائه في ضمن إعلام حكم آخر يعقبه» فهذه الأعيان 
عارضة للأحكام بالقياس إلى تعلقها بالمكلفين وإلى ما تقتضيه الحكمة من 
تقديم إعلام نهاية الحكم أو تأخيره. 

وإنما وقع الاطناب() في هذا لينكشف على سبيل التحقيق؛ فيزول ما 
وقع للناس من الغلط ثم من() يحقق هذا المعنى لم يقع له شك في جواز 
وقوعه عقلاًء ولا في وقوعه على نقدير اقتضاء الحكمة وقوعه ثم إذا وجده 
واقعا جزم بوقوعه» وأمن من الاغاليط والعقائد الردية التي عرضت لبعض الناس 
بسبب وقوع النسخ. لكن بقي أن أكثر الناس ظنوا في العمومات المخصوصة 


يقصد بالشارع - هنا مشرع الأحكام حقيقة ومنشئها ومصدرها وهو الله وحد لا مظهرها 
والمعرف لها وهو الرسول - عليه الملاة والسلام -؛ فإنه يطلق عليه الشارع بهذا الاعتبار 
عند الاصوليين أيضا. 

قلت: ولكن ليس هذا على طلاقه. 

٣‏ الاطناب: أداء المقصود باكثر من العبارة المتعارنتت أو أن يكون اللغظ زائدا على أصل 
المراد. انظر: التعریفات ص۲۹ تلخيص المفتاح ومعه مختصر المعاني ص۸٠.‏ 

»- ”من“ ساقط من متن المخطوطة وأئبته الناسخ في الهامش. 
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إلى معنا ولم يكن لهم شروط النظر في كتاب الله - تعالى -» أكثر العمومات 
حكموا فيها بأنها منسوخة لما وجدوها مخصوصة» وليس الامر كذلك. 


,- أهل الظاهر هم: أتباع داود ين علي الامنهاني؛ وعندهم أن المصدر النتهي هو النصوص؛ فلا 
راي في حکم من أحكام الشرع لا بالقياس ولا بالاستحان ولا بالمصالح المرسلق وقد أداهم 
التسسك بالنصرص وحدها مع عدم إعمال الرأي المائب ني نهمها إلى أن يقولوا أحكاماً في 
متتهى الشذوذ. انظر: تاريخ المذاهب الاسلامية ٤اه‏ البعتبر للزركشي ص٤٠‏ 
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قال - رحهه الله -* 

«المسألة الرابعة: النسخ عندنا جائز عقلاً...» إلى آخره(,). 

أقول: 

قد ذكر الموڪلف أن اللخ على معنيين: أحدهما أنه رفع» والثاني: بيان 
لاتتهائه واختار(۲) الثانيء ومنع من المعنى الأولء بعد هذا نقول(): إن نبوة 
محمد يلر تستدعي وقوع النسخ بأحد المعنيين قطعأء فلا يرد ما أورده من 
السؤال(») على الاحتجاج(,) المذكور. 

وأما قوله: ”یجوز أن یکون موسی وعیسی فد بینا انتهاء شرعهما*. 

قلنا: جاز ذلك لكن ذلك لا يقدح في وقوع النسخ بشريعة محمد بل 
بأحد المعنيين؛ وهذا: لأنهما لما ذكرا انتهاء شرعهماء فإما أن يقال: إنهما قالا: 
إذا ظهرت بين الناس شريعة أخرى يأتي بها رجل من نعته كذا وكذاء فاعلموا 


أن هذ الشريعة قد انتهت» ويجب الأخذ بشرعه الذي أتى به. 


تمام المسالة: *... وواقع سمعاء خلافاً لليهودء فإن منهم من أنکره عقا ومنهم من جوزه عقا 
لکته منع منه سمعاء ويروى عن بعض المسلمين إنكار النسخ“ انظر: المحصول 6/١‏ وانظر 
السالة بتوسع ني: المعتمد 41/١‏ التبصرة صا١ه۲»‏ البرهان ١۴١/١‏ المستصفى ١/١‏ الوصول 
إلى الاصول ٠۳/١‏ الإاحكام ٠٦٥/۳‏ الابهاح ٠٠۳١/١‏ نهاية السو ل ٥٤/۲‏ جمع الجوامع وشرح 
الجلال المحلى ۸۸/۲ إرشاد التحول ص٠۸‏ روضة الناظر وشرحها نزهة الخاطر ١4۸/١‏ 
المسودة ص٤‏ شرح الکوکب المنیر ٠۳۳/۳‏ مختصر ابن الحاجب وشرح العضد ١۸۸/۲‏ 
شرح نقح النصول ص۳۴ النفائس ۷/۲٦۲-ب‏ كشف الاسرار ٠۷٥/۳‏ تيسير التحرير ۸/۳١‏ 
فواتح الرحموت ٥٥/۲‏ الکاشف ص۸۹ تحقيق الشيخ مصطفى شاور. 

٣‏ الممنف لم يمرح بهذا الاختيار» بل فهم ذلك فما عن طريق مناقشته أدلة القولين. 

٣‏ ”نقول* إفضافة من عندي لاستقامة الكلام. 

>- انظر: المحصول ٤٤۲/۴‏ وذكر فيه لقائل أن يقول: لا نلم أن نبوة محمد عليه الصلاة والسلام 
- لا تصح إلا مع القول بالسخ» لأن من الجائز أن يكون موسى وعيسى ‏ عليهما السلام - 
قد بينا للتاس انتهاء شرعهما بظهور شرع محمد ب لكن ذلك لا يكون نسخا بل يجري 
مجرى قوله ‏ تعالى -: لثم أتموا الميام إلى الليل). 

فخ ی الدليل الاول للقائلين بأن النسخ جائز عقلاً وواقع سمعا. وحاصل هذا الدليل: أن الأدلة 
القاطعة دلت على نبوة محمد - عليه الصلاة والسلام ٠-‏ ونبونه لا نصح إلا مع القول 
بالنسخ. انظر: المحصول .)١/۳‏ 
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أر يقال: قالا: إنه إذا ظهر رجحل من نعته كذا وكذاء فاعلموا أن هذه 
الشريعة قد انتهت» وإن لم تظهر شريعة أخرى. 

ار يقال: إنهما بينا انتهاء شريعتهما بعلامات أخرى لا تتعلق(,) 
بظهور(؟) شريعة(۳)» ولا بظهور محمد رر 

او یقال: نبھا على أن شریعتهما ستنسخ(؛) وستتتهي (,)» ولم يذکرا 

شيا من التفصيل. 

والأول () يتضمن وقوع النسخ بطريق(۷) الرفع» لان من سمع هذا 
التول من موسى وعيسى - عليهما السلام -» أو بلغه منهما(») لا يعلم انتهاء 
تلك الشريعة إلا في ضبن ظهرر شريعة أخرى» وهذا معنى النسخ عند 
التحقيق» وتولهما يجري مجرى التنييه الإجمالي على النسخ» وذلك لا ينافي 
وقوع() النسخ بعد ذلك ولا طريان الناسخ. 

الا ترى أن بعض(.٠)‏ الناس شرط هذا اليان في الخطاب الذي علم 
الله أنه سينسخه مقرونا بالخطاب بحيث لا يتأخر عنه!! وذلك الان الإجمالي 
لا ينافي وقوع النسخ بعد ذلك. 

والقسم الثاني والثالك باطلان لان ذلك يوجحب أن يقال: هما أمرا 
الناس بترك مواجب شرعهما من غير التمسك بشرع آخر» ولا يجوز صدور ذلك 
من الأتياء. 


-١‏ في المخطوطة *يتعلق*. 

۲- في المخطوطة ”بطهو“. 

۳ في المخطوطة "بشريعة". 

»- ني المخطوطة "سينسخ". 

ه- قي المخطوطة ”سيتهي". 

هذه الكلبة أمابها طمس؛ واشت هو المناسب. 

ب بداية لوحة 1-۷۹. وقد تكررت كلمة *بطريق“ في المخطوطة. 

۸- في المخطوطة *منها* والضير يرجحع إلى موسى وعيسى عليهما السلام. 

»- ني المخطوطة "روفوع". 

.۲۸/۳ وانظر كذلك المحصول‎ ۳۲٦/١ يمني: أبا الحسين البصري. انظر: الممتمد‎ ٠ 
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على أن هذين الاحتمالين لا ينافيان وقوع النسخ بأحد المعنيين وهو: 
إعلام انتهاء الحكي لأن من بلغه ذلك القول منهما لا يشعر بانتهاء شرعهما إلا 
بعد ظهور تلك العلامات المذكورة» وتلك العلامات تقع إعلاما لهم بانتهاء 
تلك الشرائع» وهو معنى النسخ باحد المعنيين» وما سبق منهما يكون تنيها 
إجمال) لا ينافي وقوع النسخ» بل واجب اقتران ذلك التنبيه بابتداء الشريعة 
التي ستنسخ عند بعض الناس» وأصله(,) الاحتمال الرابم» فذلك متضمن لوقوع 
اللسخ بمعنى الرفعء فكيف ينافيه؟ لانه إنما يحصل العلم باتتهاء تلك الشرائع 
في ضمن اإلاعلام بظهور شرع آخر» وهو عين النسخ بمعنى الرفع على ما مر 
شرحه. 

فقد تين أن الاحتمال الذي ذكره ليس يقدح في الاحتجاج بنبوة محمد 
بر على وقوع النسخ. وأنه(۲) لا يجوز للمسلمين الذين أنكروا وقوع النسخ 
أصلاً أن يبنوا مذهبا على هذا الحرفه بل هم أنكروا أصل النسخ لعدم 
إحاطتهم بمعنى النسخ» وتوهمهم أن النسخ يرد على الحكم الأازلي فمنعوا منه 
ولو شرح لهم معنى النسخ كما وضح ما أنكروه. 

وإذا علمت أن اليهرد - أيضا - يلزمهم الالزامان المذكوران(+» 
واليهود لا يمكنهم إنكار التورات وقد اشتملت على تحريم ما ثبت إباحته قبل 
ذلك بخطاب الشرع من التزوج بالاخت» وتناول لحوم كثيرة من الحيوان. 


١‏ هكذا ني المخطرطة ولعله ”وأما“. 

٣‏ هذا الإشكال يتوجه على تول المصنف: ”والمسلمون الذين أنكروا وقوع النسخ بنوا مذهبهم 
على هذا الحرف وقالوا: ثبت في القرآن أن موسى وعيى - عليهما اللام - بشرا في 
التوراة والانجيل بمبعث محمد بء وأنه عند ظهوره يجب الرحوع إلى شرعه وإذا كان 
الامر كذلك: امتتع تحقق اللسخ. انظر: المحصول .٤٤)٤/١‏ 

- "ونا على اليهود إلزامان. الإرل: جاء في التوراءة أن الله‎ :- ٤۲/۳ قال - في المحصول‎ ٣ 
تعالى - قال لنوح عليه السلام  عند خروحه من الفلك -: إني قد حملت كل دابة ماكلا‎ 
- لك ولذريتك واطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خلا الدم فلا تأكلوه“ ثم قد حرم الله‎ 
تعالى - على موسى - عليه السلام - وعلى بني إسرائيل كثيرا من الحيوانات. الثاني: كان‎ 
عليه السلام - يزوج الاخت من الأخ وقد حرم الله ذلك على موسى“.‎  مدأ‎ 
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وكيف والمجوس على كثرتهم نقلوا من هذه الأاحكام عن الشرائع 
المتقدمة. 

فهذا(,) وارد عليه حيث قدح في هذا الاحتجاج. 

وأما قوله(؟): ”والمعتمد في المسالة قوله - تعالى -: ما ننسخ من 
آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها4(٣).‏ 

قلنا: التمسك بها في إثبات أصل النسخ في الشرائم ضعيف على 
تجرده ٠)»(‏ وذلك: لأن النسخ الذي اختلف في وتوعه وهو: رفع حكم شرعي 


بحکم شرعي» معنی امطلاحي بین امل الأصرل› والنسخ في اللغة والشرع لیس 
عبارة عن هذا(ى). 


وأيضا فإن معنى الإية - أيضا() - شرعا ولغة ليس يختص بكتب الله 
النزلة على أنبيائه وببعض ما يتلى من هذه الكتب» بل كل فعل وخلق لله 
مشتمل على الاحكام والانقان. 

وبالجملة ما یمکن أن يستدل به على عظم شانه فهو آية ولذلك قال 
اللي مغ: ”الشس والقر آيتان من آيات الله“(ب). 


إت أي: النعم الذي أررده المصف» وقد تصمدى للجواب عنه ‏ أيضاً التبريزي وابن الحاحب 
والتراني أما الاصنهاني فقد اعترف بانه منع صحيح لا يتم الدليل بدون الجواب عنه وما 
ذکروه ليس بجواب. انظر: التقيح ۲ الکاشف ص ۹۲-۱١‏ مختصر این الحاحب AAA/Y‏ 
النغائس ۷/۲٠۲-ب‏ نهاية الول ١/٤٥ه.‏ 

٣‏ انظر: المحصول ٤٥/١‏ وتد استدل المصف بهذ الإية الكريمة قاثلآً: إن جواز التمسك بالقرآنف 
إن توتف على محة اللسخ عاد الأمر إلى أن نبوة محمد كك لا تصح إلا مع القول بالنسخ؛ 
وقد صحت فوجحب وقوع النسخ؛ وإن لم يتوقف عليه نمندئذٍ يصح الاستدلال بهذه.الإية على 
صحة النسخ.. وقد ضعف المصضف هذا الاستدلال في التضیر الکبیر .۲٤۷/۳‏ 

٣‏ الآية ٠١١‏ من سورة البقرةء ج 

)- قلت: تجرده عماذا؟ فالرد على الاستدلال بهذه الآية فيه شيء من النموض عندي. 

ه- لك في الرد على هذا أن تقول: من هم امل الامول؟ أليسوا شرعيين لغويين. 

٠‏ الظاهر أنها زائدة وبحذفها تستقيم عبارنه. 

ب أخرحه مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - بهذا اللنظ ني كتاب الكسرف ٠۲/١‏ بشرح 
النووي. وأخرحه البخاري - في كتاب الكسوف ياب لا تنكف الشمس لموت أحد ولا- _ 
لحیانه ۰٤٤/۲‏ مع النتح - عن أبن مسعود - رضي الله عنه ‏ بلفظ: *الشس رالقمر لا 
ینکفان لموت أحد ولا لحیاته ولکنهما آیتان من آیات الله ناذا رأیتموهما نصلوا“ ولحوه عن = 


(r۹ 


ونرى كتاب الله مشحونا بذكر الآية والآيات بالمعنى الذي ذكرنا. 

وأما في العرف واللغةء فآية كل شيء ما يدل عليه وإذا كان كذلك 
فهذه الآية لا دلالة فيها(؛) على وقوع النسخ بالمعنى المصطلح(؟) عليه بين 
الأاصوليين في الشرائم» أو في الكتب المنزلة أو خطاب الشرع» وهذاء لان 
”ما“(م) ها هنا - إما(») أن تجعل نافية؛ أو بمعنى الذي» فإن كانت نافية - كان 
المعنى: أنه لا يقع نسخ آية إلا إلى بدل مثلها أو خير منها. 

وإن كانت بمعنى الذي - كان المعنى: إن الذي تخ من الآيات نبدلها 
بمشلها أو خير منها. 

وعلى كلا(,) التقديرين؛ فإن هذا الابدال لا يدل() على وقوع النسخ 
في شيء مما يسمى آية(ب) لغة وشرعاً. 

ثم لو دل على وتوع نسخ آيةء فلا يدل على أن تلك الآية تكون من 
جنس الخطاب أو الكلا» أو ما يدل على حكم شرعي. 

والاستدلال بهذا ضعيف في هذا المقا» بل الاستدلال في سائر المسائل 
بعد ثبوت أصل النسخ قد يفيد(,)» فهذا ما يرد على هذا القدر من كلامه. 


IS‏ عائشة رضي الله عنها. 

١‏ بداية لوحة ۷۹ب 

۲ في المخطوطة ”المطلح“ وقد صوب ذلك الاسخ في الهامش بما أثبتناه. 

۴- في المخطوطة "مان“. 

-٤‏ في المخطوطة " إمان“. 

ه- في المخطوطة ”كلى*. 

- ”لا يدل“ إفافة من عندي. 

ب الآية في اللغة: العلامة الظاهرة والعبرة هكذا في المصباح ٠۳۲/١‏ ومفردات القرآن ص۳۳. وني 
الاصطلاح حدها الجرجاني - ني التعريفنات صا؛ - باأنها: طائفة من القرآن يتصل بعضها 
ببعض إلى انقطاعها طويلة كانت أو قصيرة... والاية القرآنية تطلق على الإيات الكونية كالليل 
والنهار» وعلى الآيات المشتملة على المعجزة كقلب العصا ثعباناء وعلى الإيات المشتملة على 
بيان الاحكام كالملاة والميام- انظر: البرهان في علوم القر آن .١١/١‏ 

۸- هكذا في المخطوطة والياق يقتضي "لا يفيد“. 


(r۲) 


وأما قول اليهود(): ”بان التوراة نقل ولم ينقل معه ما يدل على 

انتهائه» بل نقل ما یدل على دوامه“. 

قلنا: نقل التوراة والشرائع السابقة لم يصح عندنا بطريق يحصل الوئوق 
به إلا بما نجده في القرآن العظيم من إخبار الله - تعالى - عنها لنييه - عليه 
الصلاة والسلام -» والقرآن متواتر(؟) عندنا استوى في نوانره(٣)‏ نقل 
الطرفين () والواسطة(,)» لان المسلمين ما زالوا في الازدياد والكثرة ومنذ 
ابتداء وضع الملة بخلاف الأمم الماضية من اليهود والنصارى فإن اليهود 
انقطع التواتر بنقلهم بما() قل عددهم في زمان بخت نصر(ب). 

رأما النصارى؛ فلم يوجد منهم في زمان عيسى - عليه السلام - ما 
يحصل بهم مبلغ التواتر» فلا وثوق بنقل هاتين الطائفتين في هذين الكتابين(۸)» 
وفي سائر الشرائع بطريق الاولى. 

بل الوثوق بما في القرآن العظيم وتد نقل() فيه أن عيسى وموسى 
بشرا بظهور محمد ر وأن شريعتهما ستنسخ بشريعته» فما نقل إلينا هذه 
الشرائع السابقة إلا مع هذه الزيادة» وبعضهم(.٠)‏ يوجب هذا التنيه الاجمالي 


-١‏ استدل المصنف لمن أنكر النسخ شرعا بوجهين. الارل هذا الذي ذكره القشواني. انظر: 
المحصرل .)٤۷/١‏ 

- ني المخطوطة ”متواترة“ وهو وصف للقرآن. 

- ني المخطوطة "تواتر“. 

)- ي المخطرطة *الطرنان“ وهو خطاً. 

ه- انظر في معنى طرفي التراتر والواسطة: شرح تقح الفصرل ص۳٠٠.‏ 

- هكذا في المخطوطة ولمل الانسب ”لما“ 

ب هو: الاسم الذي أطلق على البلك نابور سانرار الثاني ملك بابلء تولى البلك سنة. ه٠٦‏ فى 
الميلادء وهو الذي أخرج اليهرد من فلطين؛ وتام بباء الحدائق العلقة إحدى عجائب 
الدنيا السبعة۔ انظر: تاريخ الخميس رهامشه 46/١‏ العرب واليهود في التاريخ ص۳١‏ السلوك 
إعجام الأعلام ص۷۲. 

۸ أي: التوراة والانجيل. 

- تال تعالی - في سورة الصف -: (ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد). 

.)٥٤/۳ المحصرل‎ 4٠۲/١ انظر: المعتمد‎ - ٠ 


(rr) 


على الخ في ابتداء كل شريعة ستنسخ» ويستدل بخلو شريعة(؛) الاسلام عن 
مثل هذاء بل افترن به ما يضاده من التأكيد بالدوام» والنص(م) الصريح بان 
محمدا مر خاتم النيين؛ على أن هذه الشريعة مستمرة إلى قيام الساعة» وهو 
ج 

وأما إنكار اليهرد والنصارى لهذه الزيادة وهذا التنيه الاجمالي في 
التوراة والانجيل؛ غير معتبر لوجهين: 

أحدهما: لا وثوق بما في أيديهم من الصحف لاحتمال التحريف» وخاصة 
نقل هذه الكتب إلى لغة أخرى» ولم نوجد التوراة في نقل كل كلمة» وكيف وقد 
انقطع مبلغ التواتر في اليهود الواسطة(٣)»‏ وفي النصارى لم يوجد في الابتداء. 

والوحه الثاني: وهو أن هذا التنبيه والبشارة بشرع محمد لتر جاز أن 
لا یکون ظاهراً في هذه الكتب» بل بحيث لا يطلع على ذلك إلا الراسخ في 
العلم» فليس كل ما يكون مودعا في كتب الله يطلع عليه كل أحد» فإن القرآن 
العظيم يشتمل على حكمة(؛) غامضة وأسرار خفية» يقل في السلمين - على 
كثرنهم وكثرة اشتغالهم بالعلوم وصفاء أذهانهم - من يطلع على هذه الأسرار. 

فما ظنك باهل الملل السابقة من سكان الأطراف - مع غلبة البلادة 
عليهم؛ وقلة علمائهم - أنهم يطلعون على الغوامض والاسرار الالهية» فكل من 
توهم معنى وتخيله نقله إلى لغة أخرى؛ وبعد ذلك لو وقع بيد عالم لا يىكنه 
أن يصل إلى الحق؛ لأنه قد تغير الدليل بما غيره ذلك الجاهل الذي نقله. 

ولهذا فإن أكثر علماء الإسلام لم يجوز ترجمة(,) القرآن العظيم ولا 


-١‏ في المخطوطة "بشريعة“. 

۲- قال سبحانه: (ولكن رسول الله وخاتم النبسين). 

۴ الظاهر أن ”ني“ قبل *الواسطة“ ساقطة. 

هكذا في المخطوطة؛ ولعل الانسب *حكم؟. 

.٠٠۲ص أي: الترحمة الحرفية أما الترحمة التفسيرية نلا بأس إن شاء الله. انظر: علوم القرآن‎ ٠ 


(4) 


التبديل في نظمه وألفاظه. ولم يجوزوا أن يتلى في الصلاة() غير هذا النظم 
المعين» وذلك صواب منهم» بل لم يجوزرا فيما ينقل(۲) عن النبي ر من 
الأحاديث أن يغير لفظه(ء) ويبدله الراوي بعبارة أخرى بالمعنى» لجواز أن 
يتوهم معنى» ومعنى الحديث غير ذلك الذي توهم» أو يزيد أو ينقص. وإذا 
تحققت هذا: فقد أحطت پما يجب في هذه المسالة. 


- هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. خلاف) لابي حنيفة فقد حكى عنه البزدري 
أنه جوز القراءة بالفارسية ني الملا وحكى شارح النار وابن الهمام: أنه رحع عن هذا 
القول. انظر: تفر الرازي ۳٤/١‏ البرهان في علوم القرآن 16/١‏ افتضاء الصراط المستقيم 
ص۲۳ مباحث في علوم القرآن ص۳۸ كشف الاسرار ۲٤/١‏ التقریروالتحهر ۳/۲و شرح. 
المنار ص٤‏ مرآة الأصرل ٠٦/١‏ الترضح مع التلويح ۳/١‏ الرسالة مع هامشها ص4۸ 4۹ 
بدائع الصنائع المغني المجموع ۳۷۹/۳. 

.1 ۸٠ بداية لوحة‎ ٣ 

۳- سياتي الكلام على مسالة نقل الحديث بالمعنى في بحث الأاخبار إن شاء الله. 


(re) 


قال - رحمه الله -: 

(«(المشألة السادسة: اختلفوا في نسخ الشيء قبل يقضى() وقت 
فعله...» إلى آخره(۲). 

أقول: 

إن إبراهيم - صلوات الله عليه - لثدة صفاء نفسه كان بحيث إذا رأى 
شيا في المنام وقع ذلك الشيء بعينه» وإذا فعل فعلاً في المنام أمر في البقظة 
بالاتيان بذلك الفعل» وتد تكرر ذلك تكرارا حتى جعل الرؤيا أمارة على 
وقوع ذلك في الخارج»؛ ومباشرة فعل في المنام دلالة على ورود الأمر به. 

ورأى النعل - باء على هذه الأمارة - واج ثم رای أنه یذبح ولده 
إسماعيل»؛ وباشر مقدمات الذبح وكل ما يتعلق بالذبح من البشر من أخذ 
المدية ٠)٣(‏ والامرار على الحلق؛ فلما انتبه استدل بذلك على ورود الامر 
بالذبح» وجعل الأمر كالوارد بناء على هذا الدليل؛ ورأى الامثال واجباء 
وحكى مع الذبيح فوجد منه الرضاء وصدق رؤياه وفعل في اليقظة جميع ما كان 


مااي ب سخ المرل د وي الو ن 

۲ يكملة كلامه: *... مثاله: إذا قال الله تعالى ‏ لنا صيحة يومنا: صلوا عند غروب الشمس 
رکعتین بطهارة ثم قال عند الظهر: لاتصلوا عند غروب الشمس ركعتين بطهارة". نهذا جائز 
عندنا. خلاف) للمعتزلة وكثير من الفقهاء لنا: أن الله - تعالى - أمر إبراهيم - عليه السلام 
- بذبح ولده إسماعيل - عليه السلا -ء ثم نسخ ذلك تبل وتت الذيح“ انظر: المحصول 
۳ وانظر الاعترافضات التي أوردها المصنف على هذا الدليل على لسان القدرية المعتزلة 
ومن نبعهم؛ وإجحابات المصنف عليهاء وانظر في تنصيل المسالة: المعتمد 4۷/١‏ التبصرة ص٠١٠‏ 
البرهان ٠۳٠۳/۲‏ المنخو ل ص۰۳۹۷ المستمنی ۱۳۲/۱ الوصول ۳۹/۲ الاحکام ٠۷۹/۳‏ منهاج 
الامول بشرح الاصغهاني /41۹ الكاشف ص١٣٠‏ تحقيق مصطفى شاورء الابهاج ٠۳٤/١‏ نهاية 
السول ٠٠٦۲/۲‏ مختصر ابن الحاحب وشرحه العضد ٠۷/۲‏ شرح نقيح النصول ص٦‏ النفائس 
7۲ نشر البنود ۴۹۳/١‏ العدة ۸۷/۳ روفة الناظر مع شرحها ٠٤/١‏ المسودة ص۷٠‏ 
کشف الأاسرار ۱۹۹/۳ الترفيح مع التلويح ٠٠١/۲‏ تيسير التحرير 0۸۷/۳ التقرير والتحبير 
۳م فواتح الرحموت 1/١‏ الاحكام لابن حزم 4۷۲/١‏ الايضاح ص التفير الكبير ٠٠٥/۲‏ 
تفسير أبن كثير ٠٥/٤6‏ أمول الفقه للخضري ص 1۸۳. 

۴٣‏ قال في المصباح المنير ١/۷٦ه:‏ المدية الشفرة والجمع مديات ومدى. 


(۳۹7 


قد فعل في المنام: لا جرم صح أن يقال: إصدقت الرؤيا)(,) لان تصديق الرؤيا ‏ 
إيقاع ما رأى في المنا» وقد أوقع» لكن الأمر لم يرد. 

وقول إبراهيم - عليه السلام -: إإني أرى في المنام أني أذبحك۲(4) 
> ليس إخبارا عن ورود الأمر»ء بل هو إخبار عن صدور هذه المقدمات» فإن 
الذبح الذي يمكن نسبته إلى البشر ليس غيرهاء وأما زهوق الروح فليس بفعله 
فيكون إخبارا عن هذه المتدمات» رهي أمارة على ورود الأمر لا أنها نفس 
ورود(م) الأمر. 

رقول إسماعيل - عليه السلام - له: إافعل ما تؤمري)» أيضا ليس 
إخبار] عن أمر وقم» بل عما سيقع؛ ثم إنه ورد الأمر بما يشبهه من ذبح 
الكبش»؛ وسمي ذلك فداء الذبح(,) إسماعيلء لان الرؤيا والاستدلال بها من 
حيث الاجتهاد صارت سب لذبح إسماعيل في الجملة وما انعقد سببه - وإن لم 
يقع السبب - يجوز أن يجعل الشيء الذي يجب بعد ذلك فداء له وقضاء له 
كقضاء صوم رمضان في حق الحائض والمسافر» فسمي قضاء» مع أنه لم يوجد 
الأمر بالأداء» لما وجد سبب ورود الأمر بالأداء. 

وكذا - ها هنا - وجد ما هو سب ورود الأمر بذبح إسماعيل؛ من حيث 
الاستدلال بأمارة الرؤيا()» فجعل الأمر بذبح الكبش فداء لهه ودل إبراهيم 
على أن الرؤيا قد تدل على وقوع عين ما قد رأى؛ وقد تدل على وقوع ما 
یشبهه ویشارکه بوجه من الوجوه(ب). 


بل الصحيح: أن الامر بالشيء لا ينسخ قبل الامتثال» ومن مات قبل 


اقتباس من الآية ٠١‏ من سورة المافات. 
٣‏ الإية ١۲‏ من سورة الصافات. 
٣‏ ”ورود“ ساقطة من متن المخطوطة وأثبته الاسخ في الهامش. 
> الاية ١١‏ من سورة الصافات. 
ه- هكذا في المخطوطة والأنسب ”الذبيح*. 
ني المخطوطة *الريا“. 
ب- ني المخطوطة ”الوجه*. 


(۷( 


الامتثال فحکمه باق؛ وهو العقاب على الترك واستحقاق العقاب» لا أنه نسخ(,). 

والمعارضة(؟) المذكورة من جهة المخالف في المسالة قوية» والجواب(م) 
الذي ذكره عنها ضعيف لان الأمر بالشيء إنما يحسن إذا كان المأمور به راجح 
المصلحة» وقد نعلق به مصلحة مطلوبة» والنسخ قبل الامثال تفويت لتلك 
المصلحة المطلوبة وذلك متناقض غير لائق بالحكيم. 


 مالسلا أكثر الاسئلة الفاسدة التي أوردها اللقشواني على الاستدلال بقصة إبراهيم - عليه‎ ١ 
أوردها ابو الحسين البصري؛ وأورد أسئلة فاسدة أخر منها: ا قلب عنق إسماعيل نحاسا.‎ 
وقد‎ .١/١ إن المأمور به العزم. ۳ أنه ذبح امتثالاً فالتام الجرح واندمل. انظر: المعتمد‎ 1 
٠۳۹/۲ الوصول‎ ١٥/۱ تمدى الجمهور للاحابة عن هذه الأسئلة بما يشني فانظر: المستصنی‎ 
.٠٤/١ روضة الناظر وشرحها‎ ١۸1/۳ الإحكام‎ 

۲- انظر المحصول ٤۷1/۳‏ وص كلامه: *سلمنا سلامة دليلكم» لكنه معارض بدليل آخر وهو: إن 
ذلك يقنضي كون الشخص الواحد مامورا منهيا عن فعل واحد في وتت واحد على وجه 
واحد“. 

۴ أجاب الممنف بوحهين. الأرل - وهو الذي يحسم المنازعة - أنها مبنية على الحسن والقب 
ونحن لا نقول يه. الثاني: أنه حين أمر بالفعل كان المأمور به منشا المصلحة وكان الأمر به 
أيفاً منشا المصلحة: فلا حرم حسن الأمر به. انظر: المحصول ۷1/۴). 


(۲۸) 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة السابعة: يجوز نسخ الشيء لا إلى بدل...» إلى آخحره(,). 

أقول: 

تقديم الصدفة(۲) بين يدي نجوى(م) الرسول ب كان(؛) واجباء ونسخ 
الوحوب يكون - عنده - إلى الجواز والاباحةه فيجوز للمكلف أن يقدم 
الصدقة(,) رأن لا يقدمهاء فيكون قد() نسخ الوجوب إلى بدل وهو: الاباحة(ب) 
فلم قلتم: إنه نسخ لا إلى بدل؟! 

وأما احتجاج الخصم: فقوي لان الآية دلت على أن الله - تعالى - 
إذا نسخ آية من الايات لا ينسخها إلا إلى بدل هو مثلهاء أو(۸) خير منهاء ولا 
يقع نخ آية إلا إلى بدلء فلو نسخ اللفظ كان إلى بدلء ولو نسخ الحكم 
کان إلى بدل؛ فدل على المقصرد كيف کان. 


١‏ تتمة المسالة: *... خلافا لقوم. لا: أنه نسخ نتقديم الصدفة بين يدي مناجاة الرسول - عليه 
الملاة والسلام - لا إلى بدل. واحتجوا بقوله . تعالى -: (ما ننسخ من آية أو ننسها نات 
بخير منها أو مثلها). انظر: المحصول ۷۹/۳. وانظر تنصيل المسالة في: المعتمد ١/١ا»‏ اللمع 
ص۳ البرهان ٠۳۳/۲‏ المستصنى ١۹/١‏ الإحكام 041/۳ إرشاد الفحرل ص۸۷ العدة 
۳ الکوکب المنیر ٥٤٦/۳‏ شرح نیح النصول ص۸ فراتح الرحموت ١/١‏ 

- في المخطوطة *الصلاة“ وهر تحريف عن المدة. 

۳ كلىة ”نجوى“ ساقطة من أصل المخطوطة رأثبتها الناسخ في هامشها. 

۽ كان“ إضافة من عندي لتحسين السياق. 

ني المخطوطة *الملاة“ وهو تحريف. 
ني المخطرطة "فقد“. 

ب اعتراض النقشراني هذا له وجحهات وقد ا أن السخ ‏ هنا إلى بدل جلال الدين 
المحلى حيث قال: لا نلم أنه لابدل لوجوبف بل بدله الجواز المادق _ هنا بالاباحة 
والاستحباب“ وكذلك صاحب التقرير والنحير والشيخ محمد الأمين وصاحب شرح الورقات. 
انظر: شرح الجلال على جحمع الجوامع ۲ شرح الورقات ص1٠‏ التقرير والتحير 
۸۳م مذكرة أصرل الفقه ص۷۲۹. وقد حاول بعض العلماء التوفيق بين القولين فانظر: 
المستصفى ۷/١‏ شرح الكوكب المنير ٤۸/۳‏ الابهاح ۳۳۹/۲ حاشية البائي ۸۸/۲ نشر 
الود ٠۲۸/١‏ أصول الفقه أبو النور زهير 1۲/۳. 

۸ بدایة لوحة ۸ب 


(1r۹( 


والجواب الذي ذكره ضعيف. قوله(,): ”نسخ الآية يفيد نسخ لفظه“(؟). 

قلنا: هذا ممنوع» لان الآية ليست عبارة عن(م) اللفظ فقط من غير 
دلالتها - أى متعريا عن الدلالة -» بل النسخ هو أن يرفعها ولا يبقى لها دلالة 
بعد ذلك وهذا رفع لحكمها. 

ولئن سلمنا ذلك لكن لابد وأن يكون إلى بدلء وكذلك لو رفع 
ونسخ(») الحكم لابد وأن يكون إلى بدل» وهذا هو المتصود» وقد دلت الآية 
بصريحها على البدل. 

و جو ابعال اة شن ذلك الك وإنغاط الد 
به: خير من تبونه؟!!“. 

قلنا: إذا كان كذلك كان بدلأء ونحن لا ننكر ذلك فيكون ذلك - أيضاً 
- حكما شرعيا ثاب بالخطاب الثاني» ولا معنى للبدل إلا ذلك فقد ارتقع 
النزاع على هذا. 


-١‏ أي: في الجواب عن حجة الخصم فانظر: المحصول ٤۷۹/۳‏ وتمام كلامه: *... ولهذا قال: (نأت 
بخير منها أو مثلها فليس لنسخ الحكم ذكر في الاية“ وقد ضعف هذا الجواب - أيضا ‏ 


۲ في المحصول "لنظها“ وهو أنسب فإن الضمير عائد إلى الية. 

٣‏ في المخطوطة *على*. 

؛- في المخطوطة وردت العبارة هكذا: "لو رفع نسخ الحكم*. 

-٠‏ انظر: المحصول ٤٨٠/۴‏ وأول كلامه: "سلما: أن المراد نسخ الحكي لكن...“. 


(1۳۰) 


قال - رحمه الله ٠“‏ 

«القسم الثاني في الناسخ والمنسوخ. المسألة الأولى: نسخ السنة 
بالسنة يقع على وجوه ...» إلى آخره(١).‏ 

أقول: 

الحق في ذلك: أن غير المتوائر إن بلغ من الشهرة وكثرة الاستفاضة 
والتداول بين الصحابة والتابعين» مبلغا يحصل به الظن الغالب غلبة وافرةء 
وكانت دلالته اللفظية قوية: جاز نسخ العمومات من السنة بها()» لان هذا 
القول قول من قوله وفعله حجة وينسخ بها العمومات ولو سبع منه القول أو 
شوهد منه الفعل: لكان مخصما وناسخا لا محالة وكذا إذا غلب على الظن 
غلبة قوية صدوره عنه وكانت دلالته اللفظية قرية. 

وأما إذا لم يكن كذلك: وجب العمل به إذا ثبت برواية العدل في 
حكم آخر» ولكن لا يخمص به عموم الكتاب(ء) والسنة المتواترة ولا ينسخان 
به والاحتياط في اللسخ کد( ). 

نهذا يختلف باختلاف هذه الأخبارء ولا يمكن الحكم بالنني والائبات 
مطلقا. 


-١‏ تتمة عبارته: *... أربعة. الارل: نسخ السنة المقطوعة بالسنة المقطوعة- الثاني: نسخ خبر الواحد 
بخبر الواحد - كتوله ‏ عليه الملاة راللام -: ”كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا 
فزوروها“ وتال - في شارب الخمر -: ”فإن شربها الرابعة فاقتلوه“ ثم حمل إليه من شربها 
الرابعة: فلم يقتله. الثالك: نسخ خبر الواحد بالخبر المقطوع ولا شك فه. الرابع: نسخ 
الخبر المتواتر بخبر الواحده وهو جائز في العقل غير واقع في السمع عند الأكثرين. خلا 
أبعض امل الظاهر“. انظر دليل الممنف رأيضا أدلة امل الظاهر والرد عليها في المحصرل 
۳ روانظر في المذهيين ودليل کل واحد ومناقشته في: التبصرة ص۹٠‏ البرهان. ٠١١/۲‏ 
المستصغى ٠۳/١‏ الوصول 4۷/۲ الاحكام ۲۹/۳ المعتمد 4۲٤/١‏ الاحكام لابن حزم 1۷/١‏ 
الاشارات ص٤۷٠‏ شرح نقیح النمول ص۳۲٠‏ النفائس ١-۲‏ روضة الناظر وشرحها 
الخاطر ۴۲۷/١‏ المسودة صا۴» الطوفي ص۸۱ شرح الکرکب المنیر ۵٦۱/۳‏ الکاشف ص۷٠‏ 
|رشاد النحول ص۱ نشر البنود .۲۸۵/١‏ 

هكذا في المخطوطة والانسب به“. قلت: هب أن عموم السنة لم توفر فيه كل هذه الشروط 
ألا يجوز نخه بمماثله من السنة؟!!. 

٣‏ قلت: المالة في نسخ السنة بالسنة نما بال الكتاب العزيز!!. 

»- وذلك: لان اللسخ |بطال» والتخصيص بيان والبيان أهون من الابطال. 


(1۳12 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثانية: قال الأكثرون: يجوز نسخ الحتاب بالكتاب...» 
إلى آخره(,). 

أقول؛ 

الذي يمكن تصحيح قول الشافعي(؛)- رضي الله عنه - به أن يقال: هو 
جوز عقلاً وشرعاء ولكنه منع الوقوع وعلى هذا لم تتوجه عليه هذه الوجوه(م). 

أما(ء) التوجه إلى بيت المقدس» فقد كان ذلك ثاب في أصل الصلاة 
الشرعيةت لانه قبلة الأنبياء والرسلء وكانت الصلاة في شرائعهم لا تصح إلا 
بالتوجه إليه» فلما ورد الأمر بالصلاة(.) في شرع محمد مره فهم منه الملاة 
المفروضة في سائر الشرائع والأركان والشرائط التي كانت فيهاء إلا ما خصه 
الدليل؛ بقي هذا الشرط في الملاة المفروضة والمشروعة في شرعه إلى نزول 
الآية الناسخة المحولة للقبلة فتكون هذه الآية() ناسخة لما كان ثابتا في 
الشرائع المتقدمة لا للسنة(ب). 


- تتمة المسالة: ... ودليله: ما ذكرتاء في الرد على أبي ملم الأصنهاني. بتي ها هنا _ 
أمران. أحدهما: أنه يجوز نسخ السنة بالقرآن وهو أيفاً واقع- وقال الشافعي - رضي الله 
عنه - لا يجوز“. انظر: المحصول ۰۸/۳. وانظر تفصيل السالة في: الرسالة ص۲۸ ال 
التبصرة ص۷۲٠؛‏ المستصفى ٠۲١/١١‏ الومول ١۲/ه»‏ الإبهاج ٠۹/١‏ حمع الجوامع وشرحه 
المحلى ۷۸/۲ نهاية الول وسلم الوصول ۷۸/١‏ إرشاد النحول ص۹۲ العدة ۸۲/۳ روضة 
الناظر مع شرحها ۲۲۳/١‏ المسودة ص١٠‏ شرح الكوكب المنير ۵٥/۳‏ مختصر ابن الحاحب 
شرح تلقيح النصرل ص۳۲٠‏ تيسير التحرير ٠۴۲/۳‏ شرح المنار ص۷۸ مرآة الاصرل 
7۲ فتح الخفار ۳۳/۲ أدب التاضي ۴٤۸/١‏ الاعتبار ص٤۲‏ الايضاح ص۷٠.‏ 

۲- وهو: عدم جواز نسخ السنة بالقرآن. 

-٣‏ أي: التي استدل بها الممنف لمن أثبت نسخ السنة بالقرآن. 

)- هذا الاعتراض متوجه على الوجه الأول وهر: أن التوحه إلى بيت المقدس كان ثابت) بالسنت 
إذ لس في القرآن ما يدل عليه. انظر: المحصرل ۹/۳ء. 

ه- وهو قوله - تعالى -: (وأقيموا الملاة) البقرة: ۴). 

.٠٤4 وهي قوله تبارك وتعالى: (نول وجحهك شطر المسجد الحرام) البقرة:‎ -٦ 

۷ قلت: اليس سنة الذين قبله من الرسل عليه وعليهم الملاة والسلام سنة. 


(1r) 


فلا( ) حاجة على هذا - إلى تقدير سنة متقدمة موجبة للتوجه إلى بيت 
المقديس» لتصير منسوخة بآية التحويل؛ ولا إلى تقدير آية من الكتاب مثبتة 
للتوجه إلى بيت المقدس» نسخت تلارتها قبل حكمهاء فإن كل هذه التقديرات: 
خلاف الأصل» ولا حاجة إليها(؟). 

وأما قوله() - تعالى -: فالكن باشروهن4(؛). 

قلنا: هذا لا يجب أن يقع ناسخا لحكم ثبت بالسنةه إما أن يقع نسخا 
لحکم ثابت بالكتاب إن وجد في الكتاب ما منع من المباشرة فيل ذلك وإلا 
كان ابتداء إذن لان قبل الاذن إما الحرمة أو التوقف» فيكون هذا إذتا مزيلاً 
للتوتف» ولا يجب أن يكون ناسخا لحكم ثابت بسنة نقدرهاء ولم توجد ولا 

وأما(ه) نسخ صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان؛ فليس بصحيح» لأن |إيجاب 
صوم رمضان ليس يتضمن() نسخ صوم يوم عاشوراء إذ لا تنافي بين أن يجب 
كل واحد منهماء يل ثبت نسخه بالسنة - أيضاً - حيث حصر الصوم المفروض 


-١‏ هذا الكلام للنقشراني هو عبارة عن قتدح ني اعتراض المصنف على الوجوه المتمسك بها: أنها 
أحکام ثبشت بالسنة ونخت بالقرآن» نقد اعترض الصف عليها بمنعين. أحدهما: لا نسلم أن 
الحكم ني الامثلة كلها ثبتت بالسنةت رلم لا یجوز أن تکون ثبتت بالکتاب ونسخت تلاوته کما 
نسخ حکمه. الثاني: سلما أنه ثبت بالسنت ولكن لا نسلم أنه نسخ بالكتاب ولم لا يجرز أن 
یکون نسخ بسنة أخرى. انظر: المحصول .٠۹/‏ رتد قدح في هذين السؤالين - أيضا - 
الغزالي والامدي والتبريزي نانظر أقوالهم عن هذين السوؤالين في: الستصنى ٠۲٠۸١‏ التقيح 
<o T/T pI FETT‏ 

۲- نقل كلام النقشواني هذا الأصفهاني وتعقبه بقرله: والحتق أن السزال وارد ولا ينافع بمجرد 
توله: لا حاجة إلى كذا إو کذا. انظر: الکاشف ص٣١‏ تحقيق مصطفى شاور ... سه ٠.‏ 

۳ هذا الوجه الثاني في إثبات نسخ السنة بالقرآن حيث نسخ تحريم المباشرة والتحريم ليس ني 
القرآن. انظر: المحصرل ۳/١ه.‏ 

الآية ۱۸۷ من سورة البقرة. 

»- يشير النقشواني إلى الوجه الثالك لمن جوز نسخ السنة بالقرآن وهو: أن صوم عاشوراء نسخ 
بصرم رمضان» وكان صوم عاشوراء ثابتا بالسة. انظر: المحمرل ۰/۳ه. 

۹ بداية لوحة اه 1. 


(rr) 


في صو م رمطضان. 

أما صلاة( ,) الخوف» فليس فيه - أيضاً - ما يتضمن نسخ السنة بالقرآنء 
لانه لما كان من أركان الصلاة المفروضة الركوع والسجود والقعود والقيا» 
متوجها إلى جهة ممينةء وترك الالتفات إلى جهة أخرى؛ وترك سائر الحركات. 
وقد ثبت كل ذلك بالقرآن وبنعل جبريل - عليه السلام - حين أرسله الله - 
تعالى - معلا للنبي بره ولم يمكن الانيان به حالة التحام القتال» وقع 
التأخير ضرورياء جريا على امتثال ما ثبت بالكتاب» فالرخصة الواردة في صلاة 
الخوف مسقطة للركوع والسجود وغير ذلك» صارت ناسخة للكتاب رافعة لما 
ثبت به» لا للسنة. 

وأما التمسك() بقوله - تعالى -: للتبين للناس ما نزل إليهم)(م) 
فضعیف» لان انتساخه في زمان لا یخرجه عن أن یکون بیاناء لانه وقع بیاناً قبل 
السخ؛ والآن يتبدل البيان بيان آخر فيما بعده ولا يتاأنى() في ذلك. 

وأيضا فلم لا يجوز أن يكون(.) كل واحد من السنة والكتاب بيان 
للآخر بالنوع؟! بان يصير بعض السنة بيان لبعض الكتاب» وبعضها مييناً بغير 
ذلك البعض من الكتاب أو يكون كل واحد منهما بيانا للآخر من وجه فإنه لا 
منافاة في جميع ذلك. 

وأيضا لو كان كذلك: لما جاز تخصص السنة بالكتاب لان التخصيص 


١‏ هذا الوجه الرابع وهو: أن ملاة الخوف وردت ني القرآن ناسخة لما ثبت بالسنة من جواز 
تأخيرها إلى انجلاء القتال» حتى قال عليه الملاة والسلام ‏ يوم الخندق: *حشى الله 
قبورهم نار“ لحبسهم عن الملاة. انظر: المحصرل ١۴/٠مااه.‏ 

٣‏ أي التمسك بالإية من جحهة الشافعي نانظر: المحصرل ۴/۴٠ه‏ فقد استدل المصنف بها للشافعي 
قائلاً: هذا يدل على أن كلامه بيان للقرآن والناسخ بيان للمنسوخ فلو كان القرآن ناسخا 
للسنة: لكان القرآن بيان للسنة فيازم كون كل واحد منهما بيان للآخر. انظر: المحصول ۳/۳اه. 

٣‏ الآية ٤٤‏ من سورة النحل. 

۽ هكذا في المخطوطة» ولعله ”تنافى؟. 

٠‏ في المخطوطة "كلون“ ولعله سبق قلم. 


(r4) 


بيان وذلك واقع. هذا ما نقله المؤْلف(,) من التمسك بهذه الآية. 

لكن هذا ليس يصح عن الثانعي - رحمه الله -» بل کلامه(۽) ينبيء أنه 
يتمسك بالآية في بيان أن القرآن لا يخ السنة من وجه آخر - فيقول: إذا 
كانت السنة بيان للقرآن» لا تصر ناسخا لشيء إلاباليان» وذلك هو السنة 
فاسخ السنة هو السنةه لا القرآن» وهذا وجه حسن» وسياني تحقيقه. 

وجواب المؤلف عن هذا ضعيفه لان قوله - تعالى -: لإلتين للناس ما 
تزل إليهم لما دل على أن بعثه - عليه السلام - كان لهذا المقصرد» روحب 
أن يقال: كل ما يصدر عنه من الأقوال رالانعال» يكون مصروفا إلى اليانء أو 
إلى ما يفضي إلى اليا وما يتوتف كونه ميا عليه لان الان هو غاية 
المبطلوب منه. 

وقوله(م): *إذا دخلت()) الدار تسلم(,) على زيد“. 

قلنا: لو اشتغل بشغل آخر» يكون دخول الدار لمجموع الأمرين؛ لا 

وأيضا قوله(,): *اليان هو الابلاغ“ ضعيف لاه يصح أن يقال: بلغ وما 
بين» فالبان المطلوب - ها هنا - غير الابلاع. 

فالحاصل: أن من يجوز النسخ لكنه يقول: لم يقم» لان نسخ السنة 
بالكتاب إذا وقع في زمان الرسول؛ لا يبقى في نقل السنة المنسوخة فائدة فلا 
تنقل؛ وإذا لم تنقل؛ فمن أين تعرف من بعد؟!! 


و ني المخطوطة *الموالف“ وهو تحريف. 

e 

م اي: ني الجواب انظر: المحصرل ۳/۳اء وأرل كلامه: "ليس في ا ت تال لين 
للناس ما زل إليهم) دليل على أنه لا يتكلم إلا بالبيان كما أنك إذا قلت.. 2 

- في المخطوطة *دخل* والتصويب من المحصول. 

- في المحصول المطبوع لا أسلم“ والشت كما ني بعض نخ المحصرل. 

۹ انظر: المحصول ١/٤اه‏ وبداية عارته: *سلمنا أن السنة كلها بيان» لكن... ونتمة عبارته: وحمله 
على هذا أولى لأنه عام في كل القرآن". 


(re) 


وهذا معنى قوله: لم يقع؛ فهذا صواب» وما فصلناه ساعد رأيه. 
وأما من لم يجوز» صار ما ذكر عليه وتبين ضعف احتجاجه. 


(۳۹ 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثالثة: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة جائز وواقع() 
۰ إلى آخره(۲). 

أقول: 

إن كان الثافعي - رضي الله عنه - يجوز الوقوع(م)» لكنه ينكر 
وقوعه: فهذا له وجه ويسهل دفع احتجاج من ادعى الوقوع. 

وإن کان يمنع من جوازه عقلاً: فهو غير بعيد» وإن منع منه السع؛ 
محتجاً بهذه الوجوه التي ذكرها المؤلف (): فهو: أيضا - حسن؛ لان (,) 
الاجوبة() التي حكى المؤلف عن هذه الوجوه غير دافعة لها كلها. 

بقي - ها هنا - البحث في الوجهين المذكورين من جهة من ادعى 
الوقوع؛ وبيان ضعفها. 

فنقول: 

اما قوله(ب): «كان الواجب على الزانية الحبس في البيوت(»)» ونسخ 
ذلك بآية الجلد“. 


1 في المخطوطة ”وقع“ وهو خطاً تبح نيه النقشواني بعض نسخ المحصول. 

۲ تمام السالة: *... رقال الشانمي ‏ رضي الله عنه -: لم يقع' انظر المحصرل ۹/۳ء. وانظر 
المسالة بالتغصل ني الكتب الاتية: المعتمد 4۲6/١‏ البرهان ۳١۷/۲‏ المستصغى ١۲6/١‏ المنخرل 
ص۲۹۲ الاحکام ۳ مختصر اين الحاحب مع شرحه للعفضد ۹۷/۲ شرح فيح النمرل 
ص۰۳ کعف الاسرار ١۷/۳‏ تیسیر التحریر ٠۳/۳‏ نوائح الرحموت ۷۸/۲ العدة ۷۸۹/۳ 
الروضة ۴۲6/١‏ شرح الكوكب المنير ۲/۳٦٠ه.‏ 

أي: الوقوع العقلي لا النعلي. 

أي: في الاستدلال من جهة الامام الشانعي على عدم الوقوع فانظر: المحصرل .٠٠۲/۴‏ 

م بداية لوحة #ب. = 

¬ أجاب البصنف عن الوجوه التي تمسك بها الامام الشائعي ومن وافقه بوجه عام ثم بما يخص 
کل واحد من تلك الوجوء. فانظر: المحصول .٠۳١ ۵۲٦/۳‏ 

ب أي: في الوجه الأول لمن ادعى وقوع نسخ القرآن بالسنة المتواترة وتد نقل اللقشواني معناه. 
فانظر: المحصرل ٠٠/۳‏ وتتبة كلامه: *... ثم إنه بل نسخ الجلد بالرحم". 

لقوله - تعالی -: (فأمسكوهن ني اليوت حتى يتوفامن الوت( سورة النساء: آية .1١‏ 


(۳۷( 


فيه نظر: بل آية الجلد صارت(,) بان للمخرج المذكور في الآية 
السابقة» وما كان كذلك لا يكون نسخأء فكانه قال: احبسوهن في اليوت حتى 
يتوفاهن الموت» أو حتى يجعل الله لهن سبلا فالحبس مغياً إلى إحدى 
الغايتين» إما الموت وإما حعل السيلء وبيان الغاية لمثل هذا لا يكون نخ 
ونحن لا ننكر وقوع التخصيص؛ بل الكلام في وقوع النسخ(»). 

فلئن قال: لكن الرجم ورد بعد ثبوت حكم الجلد» فكان نخا. 

قلنا: سياتي البحث في هذاء ولان هذه الصورة ليست تطابقء لان النبي 
ر هو الذي رجم في حیاته» فلا يقال: نسخ بالتواتر. 

وفيه بحث: اعلم أن الذي نقله المؤلف عن الشافعي في الاحتجاج على 
ما ذهب إليه(٣)»‏ ما صح عنه» بل الذي يوجد في کتبه(؛) ينبيء عن ضد ما نقله 
وذلك یتین بتقریر قاعدنین: 

إحداهما: أن الكتاب لا ينسخ السنةه والسنة لا تسخ الكتاب والدليل 
عليه قوله - تعالى -: لوانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)(,» 
وجه التمسك به: أنه يدل على أن الله - تعالى - إنما خص إنزال الذكر إليه 
وهو تخصيمه بالنبوة والرسالة ليكون ميينا للكتاب وإذا كان بيان الكتاب هو 
الغاية من() بعثه» يجب أن يكون كل ما يتلفظ به مما يتعلق بالدين وأحكام 
الشرع بيا للكتاب وإلا لكان النبي يتصرف في الحكم والدين لا للغاية التي 


-١‏ في المخطوطة ”مار“ والضمير عائدة إلى الآية لا إلى الجلد. 

۲- نقل الأمغهاني ما أورده النقشواني على هذا الوجه وعقب عليه بقوله: ”وجوابه المنم» رذلك: 
لان الذي يوحب عدم النسخ هو أن يتصل بالشيء بيان غايته المعية الموقتة بوقت مخمصص؛ 
والحبس في البيوت ليس كذلك. انظر: الکاشف ص۲۳ تحقيق مصطفى شاور. 

-٣‏ ني المخطوطة *عليه*. 

؛- انظر رأآي الامام الشانعي ني ذلك رأدلته في الرسالة ص١٠‏ فقرة ۳٠١‏ فقد قال رحمه الله : 
"راان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب» وأن السة لا ناسخة للكتاب وإنما 
هي تبع للكتابه بمثل ما نزل نمأاء ومضرة معنى ما أنزل الله منه مجملا... وقد ذكر بعد ذلك 
أدلته.. ثم قال ص۸٠‏ فقرة ۳۲١‏ -: وهكذا سنة رسول الله: لا ينسخها إلا سنة لرسول 
الله... وانظر كذلك البرهان وهامشه ۳١۷/۲‏ والاحکام ۳۷/۳ والکاشف ص۸١‏ 

م سورة النحل: آية .4٤‏ 

-٦‏ في المخطوطة "مع“. 


(r۸) 


بعث لاجلها. رذلك محال . 


وايضا فإنه يدل على أنه مين لكل الكتاب» وما من آية إلا وهي 
محتاجة إلى بيانه لكون ذلك مذكورا(,) بلفظ الجمع وهو لفظ *ما“ وإذا كان 
الامر كذلك: فلا يجوز أن تكون السنة سخ الكتاب لان المفهوم من المي 
ان يبقى مع المبيتّن» والمنسوخ يرنفع عند ورود الناسخ» فلا يكون الناسخ 
بياناء بل رافعاء والرفع يذكر في مقابلة اليان فيقال: ما بينه بل رفع ولما 
كانت السنة مبنة دائما لا يجوز ان تکون ناسخاء ویلزم - أیضا - أن لا يجوز 
نسخ السنة بالكتاب لان الذي ينسخ السنة من الكتاب يحتاج إلى الييان وبيانه 
بالسنة والسنة المنسوخة - أيضا - كانت بيان لاية أخرى من الكتاب فقد وجد 
في کل واحد من المتقدم رالمتاخر الكتاب وبيانه وهو السنة فيصر الكتاب 
المتأخر ناسخا للكتاب المتقدم والسنة المتاخرة ناسخة للسنة المتقدمة فلا 
نسخ للسنة بالكتاب ولا بالعكس(۲). 


ومثال ذلك: لما أمر الله - تعالى - في الصلاة بالركوع والسجوده 
رعين الوقت إجمالأً(م)» والسنة قدرت الوقت المحدود()» وعند تعذر الركوع 


في المخطوطة ”مذكور“ بالرفع وهو خلاف تواعد العربية. 

۲ أي: ولا نخ للكتاب بالسة. 

۳ کا في توله عز وجل: إن الملاة كانت على المؤمنين کتابا موقو( الناء: ١-۳‏ أي مقا 
رقته عليهم. 

۽ الاحاديث الواردة في تحديد أرتات الصلوات الخبس كيرت من ذلك ثلا حديث إمامة 
جبريل - عليه السلام - بالني عليه الملاة والسلام - وحاء فيه: *أن جبريل نزل فصلى؛ 
نملی رسول الله بم ثم صلی فصلی رسول الله ر ثم على فصلى رسول الله کر ثم على 
فصلی رسول الله م صلی فصلی رسول الله ر ثم قال: بهذا أمرت“ أخرجه البخاري 
ومسلم بهذا اللنظ. انظر: محيح البخاري مع فتح الباري ۳/۲ كتاب مواقيت الملا باب 
مواتيت الملاة ونضلهاء محيح ملم بشرح النووي ٥‏ كتاب المساجد ومواضع الملاة باب 
أرتات الملوات الخمس. 


(1۳4) 


والسجود عند الخوف والتحام الفتال» حكمت اللنة بتاأخير الصلاة بان 
للكتاب» ثم لما جاء الكتاب سقط للركوع والسجود والقيا» حكمت السنة بان 
صلاة() الخوف لا تؤخر وتؤدى في الوقت من غير ركوع وسجود» بياناً لقوله 
- تعالى -: إفرجالاً أو ركان (). 

ففي هذه الصررة: صار الكتاب ناسخا للكتاب» والسنة للسنة. 

وهذا المثال نقلته(٣)‏ من كتب() الشافعي(,). فهذه هي القاعدة الأولى. 

وأما الثانية: فهي أن النص المتأخر بالنسبة إلى المتقدم على قسمين: 

أحدهما(): أن يرفع حكم المتقدم بالكلية» بحيث لا يبقى له حكم بعد 
ذلك ولا في شيء من أفراده وهذا يسمى نسخاء والشافعي يسميه نسخاء وهو 
الذي لا يجوز(ب) وقوعه في الكتاب بالسنةء ولا في السنة بالكتاب(,). 

والقسم الثاني: أن لا يرفع حكم المتقدم بالكليةه بل يبقى المتقدم 
معمولاً به في بعض مفهوماته وبعض أفراده» فهذا يسميه الشافعي تخصيصاء رلا 


-١‏ قد روي في ملاة الخوف كيفيات كثيرة وأشهرها: أن يجعلهم الامام طائفتين» طائفة تحرس 
رالإاخرى تصلي معه ركعة فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت لأنفسها أخرى بالحمد لله 
وسورة ثم ذهبت تحرس» وجاءت الاخرى فصلت معه الركمة الثانيق فإذا جلس للتشهد قامت 
راتت لاننسها أخرى بالحمد لله وسورة ويطيل الامام التشهد حتى يتموا التشهد ويسلم بهم. 
قال - تعالى -: (رإذا كنت فيهم فأتت لهم الملاة) النساء: آية ١١‏ وإذا كان الخوف 
شديد صلوا رحاللً وركبان) إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود إيماء يبتدئون 
تكيرة الاحرام إلى القبلة إن قدروا أو إلى غيرها. قال - تعالى -: (فإن خفتم فرجالاً او 
ركبانا) البقرة: آية ٣۳١‏ وكل هذا من سماحة اإإسلام ويسره. انظر: صفة صلاة الخوف وشروطها 
ني المغني 4/۲ ١ا‏ المجموع ٠۳١/١‏ فما بعدهاء المحلى /١‏ م۲٠‏ فتح الباري 4۹/۲ نيل 
الأارطار ۴٥۹/۳‏ سبل السلام ۲/۲ تفسير القرطبي .٠۳/۳‏ 

۲ الاية ٠۴١‏ من سورة البقرة. وقد اء الإية في المخطوطة ”وركباناً“ وهو خطا. 

-٣‏ في المخطوطة "نقله“ وهو تصحيف. 

؛- في المخطوطة "كتبه" وهو تمحيف. 

م انظر: الرسالة ص٠1۸‏ ۸1 الام .۷١/١‏ 

.1۸۲ بداية لوحة‎ ٠ 

ب عبارة "لا يجوز" مزيدة لاستقامة النص. 

۸- في المخطوطة ”في الكتاب“ والمشبت اخنيار منا. 


(۰( 


يفرق في هذه التسمية: بين أن يرد المتأخر بعد العمل بالمتقدم وثبوت حكمه(,) 
> أو قبل ذلك ويجوز وقوع مثل هذا في الكتاب بالسنة المتوائرة وبخبر 
الواحد المسند المشهور» كما يجوز التخصص به. 

وقد ذكرنا الفرق بين أن يكون المتأخر راف حكم المتقدم بالكلية وبين 
ما يرفع بعضه: في أن رفع البعض أهونء ورفع الكل أشد مخالفة للأصل؛ ولا 
يلزم من رد السنة الرافعة لحكم الكتاب المتقد ردها إذا لم نكن رافعة 
لذلك لكون الارول أشد مخالفة» ولخروج السنة عند ذلك عن كونها مينة وأما 
في الثاني تكون مخصمة فتبقى مينة. 

والانصاف: أن هذا الكلام قوي» والتنبه لهذا نافع في البحث وليس في 
كلام المخالفين ما يدفع هذا ويوجب ضعفه. 

فإذا تقررت هاتان القاعدتان: استقام كلام الشافعي في المذاهب التي 
اختارها في مسائل النسخ(). 

رأما الوجه الآخر(م): ففيه - أيضا - بحث لان تول ()) من قال: آية 


- ذكر صاحب مراقي اعود ٠۲۷/١‏ أن الخاص إذا لم يرد إلا بعد العمل بالعا) صار ناسخا 
للعا ولا يجوز أن يكون مخصما له لان التخصيص بيان واليان لا يجوز تاأخيره عن وقت 
العمل. 

۲ قلت: لقد أثبت الراقع محة رأي الشانمي - رحمه الله ء يقول الاستاذ مصطفى زيد ‏ في 
كتابه النسخ في الترآن الكريم ۸۳۷/۲ - ما نصه: ”من هذه الوقائع الثابتة للنسخ في القرآن 
- رهي كل ما صح لدينا - نستطيع أن نستخلص حقيقة هامة هي: أن القرآن لا ينسخه إلا 
قرآن مثله كما هو مذمب الامامين الشانعي وأحمد... أما الاحكام التي شرعتها السنة أونسخها 
القرآن ‏ فقد رأينا كيف أصبحت الاية الناسخة في كل حكم منها سنة تبين النسخ.. وقال: إن 
کل دعوی نسخ بالقرآن على قول أو فعل من سنة رسول الله َر هي مفروفة...* اه 

-٣‏ أي: في الاستدلال على رتوع نسخ الكتاب بالسة المتواترة وهو: أن الوصية للأتربين نسخت 
بقوله - عليه الملاة واللام : لا وصية لوارث“ لان آية المواريث لا تمنع الوصيةت إذ 
الجمع ممكن... وقد ضعف المصنف هذا الدليل- نانظر: المحصرل .٠١/۳‏ 

؛- ني المخطوطة "لا تول" 


)4( 


الميراث لا تمنع(١)‏ الوصة()» صحيح» لان الثلث حق للمريض يصرفه إلى من 
شاء» والوارث يمنع(م) من إبطال تصرفه في الثلثء لان الثلث خارح عن حق(؛) 
الوارث ولو جازت الوصية للوارث لما كان لسائر الوارثين إبطال الوصية 
بالثلث لبعض الورئة» فلا تنافي إذأ بين الإارث والوصة. 

فلا يمكن أن يقال: نسخت تلك الآية(,) بآية الميراث(.» ولابد من 
ناسخ» ولا ذلك إلا قوله لل: ”لا وصة لوارث“(,). هذا غاية التقرير من 


جهته( ر ). 


-١‏ في المخطوطة ”يمع“ والمشبت من المحصول المطيوع. 

۲- الوصية في اللغة: اسم بمعنى المصدر مشتق من وميت الشيء بالشيء إذا وصلته وني الامطلاح: 
تمليك مطاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع عي كان أم منفعة. انظر: المختار ص۲٠٠‏ 
التعریفات ص۲٠۲‏ المطلع ۲ الانماف ۱۸۳/۷ تبيين الحقائق ۸۲/١‏ 

٣‏ ”ينع“ زيادة من عمل المحتق. 

"حق* مزيدة من هامش المخطوطة. 

مء أي: آية الوصة وهي: قوله سبحانه: #إكتب عليكم إذا حضر أحدكم الوت إن ترك خيراً 
الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين) سورة القرة: آية 1۸١‏ 

- وهي قول الله تبارك وتعالى: (للرجال نميب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما 
ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضا) النساء: آية۷. 

ب هذا بعض من حديث صحيح مشهور رواه أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه - وأخرجه أبو 
داود في كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث ۷۲/۸ مع العو والترمذي في كتاب 
الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث ۳۹/١‏ مع التحفة وقال: هذا حديث حسن؛ وابن ماجة في 
كتاب الوماياء باب لا وصية لوارث ٠٠/١‏ والامام أحمد ني كتاب الوصاياء باب لا وصية 
لوارث ۸۷/١‏ الفتح الربانيء والامام الشافعي عن مجاهد مرسلاً في كتاب الوقف والوماياء 
باب ما جاء في الوصية ۲/۲ بدائع المنن. انظر في تخريجه: تلخيص الحبير ٠٠1/۳‏ نمب 
الراية 4۳/٤‏ ذخائر المواريث ٠٠/۳‏ فض القدير ٠٤٤/۲‏ كشف الخناء ١۲/٤٠ص‏ المنتقى من 
أحادیث الاحکام ص۹ء٠.‏ 

۸»- أي: من حهة المدعي الوقرع. 


(۳( 


وقوله () - في الكتاب(م) -: ”يكون الميراث حقا للوارث يمنع(+) 
من صرفه إلى الوصةه شبت: أن آية الميراث مانعة من الوصية» ولأان(») قوله 
لثر: ”لا وصة لوارث“ خبر واحد...“» كل ذلك ضعيف لان حق الوارث في 
الزائد على الثلث فلو أرصى بالثلث للوارث لا يكون قد صرف حت الوارث 
إلى غيره. 

ثم ما ذكره المؤلف يقتضي أن لا تصح الوصية لاحده وذلك باطل. 

وأما قوله: ”هذا خبر واحد“. 

قلنا: عنه جوابان: 

أحدهما: أن الصحابة - رضي الله عنهم - شاهدوا النبي بر منع من 
حکم تلك الاية بقوله هذاء ثم بعد وفاته اتفقوا على أن هذه الآية منسوخة بهذا 
القولء ونقل إجماعهم إلينا متواترآء وأما نقل الخبر على الانفراد فقد نقل 
آحادآء لأنهم استغنوا بنقل الاجماع عن نقل الخبر مجرداً. 

وانيهما- أن يقال -: نقل هذا الخبر إليهم متواتراء فأجمعوا على نسخ 
الآية بالخبر» ثم حصل الاستغناء بإجماعهم عن الخبرء فنقل الإجماع متواتراء 
ونقل الخبر آحادا. 

على أن للسائل أن يمنع كون هذا الخبر من الأحاده بل هو متواتر؛ 
ولیس يجب في کل متواتر أن یشتهر ویتواتر عند کل أحده بل رب حكم وفضية 
يكون متواتر؟ عند طائفة» ولا يكون كذا عند طائفق فإن أخبار بعض البلدان 


النائيةه والأاشخاص الغائبة أر الماضة» قد يكون متواترا عند المؤرخين» وعند 


إ- أي: في الجواب عن الوجه الثاني لمن ادعى الوتوع؛ وإبطال دعوى: آية الميراث لا تمنع 
الوصة. فانظر: المحمول ٣/۳‏ ولم يسلم هذا الجواب أيضا القراني نقد اعترض عليه 
بسؤالين فانظر التفائس ۳۷۸/۲-به وسلمه الأمنهاني وفال: ومنع بعضهم يقصد النقشواني 
والقرافي المانعية وهو فاسد فانظر: الكاشف ص۲٠.‏ 

۲ أي: المحصرل. 

في المحصرل "يمنعه". 

»- في المخطوطة ”وعلى أن“ والمثبت من المحصول المطبوع. 


(1er) 


من یتبع الاخبار؛ ولا(؛) یکون متواتراً عند غيرهم. 

فهذا الخبر عند المحدثين ونقلة الاخبار من المتواترات(؟) فاندفع ما 
ذكره من الجواب بل الحق: أن هذا - أيضا - تخصص وليس بخ وذلك: 
لان الآية الواردة في الوصة للأقربين عام يندرج فيه القريب الوارث وغير 
الوارث (٣)ء‏ وقوله - عليه السلام -: "لا وصية لوارث* خاص» فيقع مخصما 
للآيةه ولا كلام في وقوع التخصيص بالسنةء وإنما الكلام في النسخ. 


١‏ بداية لوحة ۸۲ب. 

٣‏ وذلك: لان المتواتر نوعان: متواتر من حيث الرواية ويسمى المتواتر المعنوي ومتواتر من حيث 
ظهور العمل به ويسمى المتواتر اللنظي؛ نهذا الحديث ليس من خبر الإحادء بل هو في قرة 
المتواتر. انظر: كشف الاسرار ۷۸/۳ هامش المحصول ١١/١‏ وسياتي زيادة تنصيل في معنى 
المتواتر وأقسامه في بحث الاخبار. إن شاء الله تعالى. 

۴ أي: إذا کان قريا. انظر: شرح تقيح النمول ص۳٠.‏ 


(4) 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الرابعة: في كون الإجماع منسوخاً وناسخاً(,)...» إلى 
آخره(۲). 

أقول: 

نختار احتمال كون الاإجماع منسوخا(م) بالسنة(»)» وبيان احتمال ذلك 
من وجوه: 

أولها: أن أهل(,) العصر الأرل بنوا الحكم على البراءة الاصلية» ولم 
يبلغهم في ذلك نص املا فأجمعوا على ذلك بناء على البراءة الاصلية وذلك 
جائز» ولا يجوز مخالفتهم ما لم يحصل الظفر بكتاب أو سنة» ثم إنه في العصر 
الثاني نقل أهله خبرأ() يزيل البراءة الأصلية وينسخ حكم الاإجماع الأرلء 
وهذا الخبر كان موجوداً ولم يحدث الآ لكنهم لم يظفروا به. 


أما قوله: ”فقد أجمعوا على الخطاً“(ب). 

قلنا: هذا غير لاز» وهذا لا يسمى خطاء لأنهم اجتهدوا في البحث ولم 
يظفروا به» ولزمهم بناء الحكم على البراءة الأصلية» ومثل هذا مدفوع. 
والوجه الثاني للاحتمال: أنهم ظغفروا بخبر عام وأجروه على عمومه بإحماع 
بينهم» ثم إن أهل(,) العصر الثاني ظفروا بخبر خاص يخصص ذلك العام 


لفظ ”وناسخا“ إضانة من المحمرل. 

٣‏ انظر: المحصول ٠۳١/۳‏ رذكر نفيه: أن الإجماع لا ينعقد دليلا إلا بعد رناة ابي عليه الملا 
والسلام ٠»‏ لانه إذا كان حي لم ينعقد الاحماع بدونه وإذا وحد قوله فلا عبرة بقول غيره 
وإذا ثبت ذلك: فالاحماع إذا انتسخ كان انتساخه إما بالكتابه أو بالنةت أو بالاحماع» أو أ 
بالقياس؛ والكل باطل. 

۳ من عبارة إلى آخره“ إلى هنا ساقط من المخطوطة والسياق يقتضي تقدير ما اخترناه وأثبتناه. 

)- ”بالسة* ساقطة من متن المخطوطةق وأثبتها الناسخ ني الهامش. 

”اهل“ ساقطة من صلب المخطوطة رأثبتها ناسخها في الهامش. 

- في المخطوطة ”خير“ بالرفع وهو خطا لأنه مفعول به. 

ب هذا معنى كلامه وأول عبارته: ”فإن كان الكتاب والسنة موجودين وقت انعقاد ذلك الاجماع؛ 
ومع ذلك الامة حكمت على خلانهما...“ فانظر: النحصرل .٠۴۲/۳‏ 

۸ كلبة *أهل“ ساقطة من متن المخطوطة وأثبتها الناسخ في الهامش. 


(146) 


فإجماعهم على الحكم(,) في المورة المخصوصة ينسخ بهذا الاجماع» أو بهذا 
الخبر» وعلى التقديرين ينسخ الاجماع. 

الثالث: أنهم أجمعوا على حكم - إما بناء على البراءة الأصلية؛ أو بناء 
على عام(۲)» ثم هوؤلاء بأعيانهم ظفروا بخبر يزيل حكم البراءة الاصلية» ويزيل 
حكم ذلك العام لزمهم الرجوع عن ذلك الإجماع» فالاجماع الأول صار 
منسوخا بوجدانهم هذا الخبر(م). 

فإن قلت: الإجماع الأول كان مشروطاً بوجدان(؛) هذا الدليلء فلما 
وجدوا هذا الدليل زال شرطه» فزال لزوال(,) شرطه»ء وذلك ليس بنسخ. 

قلت: كل حكم في ننس الأامر وفي علم الله إذا نسخ يكون هذا حاله: 
أن الحكم الأول يكون مشروط) بعدم حصول الوقت الفلاني» وعند حصول ذلك 
الوقت» يزول لزوال شرطه لكن الكلام في علمنا بذلك وقد بينا أن النسخ: 
أن يكون إعلامنا بزوال الحكم وبانتهائه يحصل في ضمن إعلامنا بطريان الحكم 
الثاني» وهذا المعنى موجود فيما نحن فيه فيلزم الحكم بكونه منسوخا. 

وهذا السؤال كما ورد - ها هنا - كذلك یرد على ما ذکره في بیان أن 
الاجماع لا یکون ناسخا(,). 


-١‏ في المخطوطة "بالحكم“. 

¥ أي: نص عام۔ 

هذا السؤال ذكره أبو الحسين البصري مع الجواب عنه. انظر: المعتمد ۴۲/١‏ 

> هكذا في المخطوطة والذي يقنطيه السياق ”بعدم وحدان*. 

ه- في المخطوطة سقط الجزء الأاخير من الكلمة. 

.٠۴٤/١ وهو رأآي جمهور الاصولين خلانا لبعض المعتزلة وعيسى بن أبان. انظر: المحصول‎ -٠ 
روضة الناظر مع‎ ۳۸۹/١ العدة ۸۴/۳ التمهيد‎ 4۳۳/١ وانظر المالة وتفصيلها ني: المعتمد‎ 
٠۴١/۸ الستصفی‎ ۵۷١/۳ شرحها نزهة الخاطر ۲۲۹/۱ المسودة ص٤۲۲ شرح الكوكب المير‎ 
نهاية السول ۸۹/۲ف إرشاد الفحول‎ ۷٦/۲ حمع الجوامع‎ ٤/١ الإاحکام ۰۲۲۹/۳ الابهاج‎ 
مختمر ابن‎ ٠۳۳/۲ کشف الاسرار ۸4/۳ فتح الخنار‎ ٥٦/۲ ص۹۳ امول السرخسي‎ 
.1۸۲/ الحاجب ۳ شرح تنقيح الفصرل ص٤۴ نشر البنود‎ 


)4۹( 


والحق: أن هذا الاحتمال الثالث شديد الورود والوتوع - ونقول: 
الارلى أن يقال: اإلإاجماع لا يصر منسوخا(,). 

لان ناسخه - إما أن يكون نصاء أو إجماعاء أو قيااً. 

والأول: باطل» لأن شرط الناسخ أن يكون متراخي) في الوجوده 
واللاجماع يمتنع وجوده إلا بعد انقراض عصر الرسول 0 

والنص يمتنع تراخيه وتأخره عن عصر الرسول نره فيمتنع أن يكون 
اللص ناسخا للاجماع. 

ويمتنع - أيضا - أن يكون ناسخه بإجماع آخرء لان اإاجماع الثاني لم 
يستند إلى النص؛ فليس بإحماع» وإنما هو إجماع على الخطاء وخاصة بعد سبق 
إجماع العصر الأرل٠‏ ركذا حال القياس(م). 

وكذا القول في كون اإلاجماع ناسخا(»). 

وأما احتمال وجدان(,) النص في العصر الثاني - فنقول: الناسخ - إما 
اللص الذي ظفروا به أو الإجماع الذي حصل مستندا إلِه وعلى كلا 
التقديرين: فالمنسوخ - إما الإجماع الأرلء أو ما كان مستندا إليه من البراءة 
الاصلية أو الخبرء فإن كان الناسخ هو النص» ولم يعرف تأخره عن المنسوخ» 


٠٣١/۸ العدة ۸۴/۳ اللمع ص۳۳ المستصنی‎ 4۳۲/١ هذا مذهب الجمهور. نانظر: المعتمد‎ ١ 
۸7/١ الفقيه والمتفقه‎ ٠۸٠/۲ الإحكام ۴۴/۳ الوصول ١/ا الكاشف ص٤۲٠ مناهج العقول‎ 
النقرير والتحبير 0۷/۳ نواتح الرحموت ۸۲/۲ تيسير التحرير ۴۹/۳ التوضيح مع التلويح‎ 
.1-۲۷۹/۲ مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد 0۸/۲ النغائس‎ ۲ 

كون الاحماع لا يقع دللا إلا بعد زمان الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - مذهب الأكثرء 
خلافا لابن برهان رأبي إسحاق الشيرازي. انظر: المعتمد 4۳۲/١‏ الحاصل ١۲/٠۳ص‏ الابهاج 
۲ شرح تنقيح النصول ص٤۳٠‏ النفائس .|-۲۸٠/۲‏ ۳ 

۳ أي: يمتنع أن يكون القياس ناسخا للاجماع» لان شرط العمل بالقياس عدم الاجا فإذا وحد 
الاحماع زال القياس لزرال شرطه. انظر: المحصول .٠۴٤/۳‏ 

»- أي: لا يقع الاحماع ناسخاء لان المنسوخ بالاحماع - إما أن يكون نماء أو إجماعاء أو 
قياسا والكل باطل. انظر: المحصول .٠۴٠/۳‏ 


م بداية لوحة ۸۳ 1. 


(1٤۷( 


فقد بطل الشرط المذكور - في حد اللخ - من أن الناسخ يجب تراخيه. 

وإن(١)‏ كان الناسخ هو الاجماع الذي(م) يستند إليه فالمنسوخ إن كان 
هو مستند اإلاجماع(م) من نص أو براءة أصليةء فذلك لا نزاع فيه. 

وإن كان المنسوخ هو الاجماع؛ فقد بين خطاً الإجماع» ومع هذا 
فاإلاشكال غير مدفوع؛ لان الخصم يختار هذين القسمين الأخرين(») وهو(ه): أن 
يكون الاجماع الثاني يصر ناسحا للنص الذي كان مستند الإجماع الأرلء 
وللاجماع الأرل؛ فيحصل في ضمن ذلك: جواز أن يكون الاجماع ناسخا ومنسوخا. 

قوله(): ”يقتضي(۷) كون الاجماع على الخطا. 

قلنا: إن عنيت به: أنه حال ما انعقد الإجماع انعقد على الخطا: فليس 
كذلك لما مر من العذر. 

وإ عنیت به: أن بعد أن نسخ لا یبقی العمل به: فهو كذلك وحكم كل 
منسوخ كذلك؛ وهذا السؤال لا ينقطع عن هذا التقدير. 

إلا إذا قلنا: إن الإجماع لا يتصرر إلا في العصر الأول» وهو عصر 
الصحابة - رضوان الله عليهم -. 

ولو قلنا: لا حجة إلا في إجماعهم(ء). 


-١‏ في المخطوطة "فإن*. 

۲ الذي“ مزيدة لاستقامة المعنى. 

٣‏ أي: الاحماع الأرل. 

)- هکذا في المخطوطة ولعل الانسب أن يقول: "الأاخيريء“. 

و کان الأولى أن يقال : ”وهما“ فالضمير عائد إلى القسمين الأخرين. 

- أي: ناء الاستدلال على كون الاجماغ لا يقع ناسحا فانظر: المحصرل ۴/ه٠ه.‏ 

ب ”يفتضي" غير واضحة وماأثبتناه من المحمول. 

۸ اختلضوا في الاحماع هل يختص بالصحابة أم لا؟ 

ذهب الجمهور: إلى أنه لا يختص بالصحابة بل إحماع أهل كل عمر حجة كإحماع الصحابة. 

وذهبت الظاهرية: إلى أن الاجماع يختص بالمحابة فالمعتبر إحماع الصحابة لا غير. وقد أوسا 
الامام أحمد - رحمه الله إلى نحو ذلك. انظر المسالة بالتنميل في: المعتمد 4۸۳/۲ 
اللمعح ص البرهان ۷۳١/١‏ المستمفى الوعول لابن برهان ۷۷/۲ المحصول ۸۳/٤‏ 
الاحکام ۳۲۸/۱ إرشاد النحول صا ررضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر ٠۳۷۲/١‏ المسودة 


(۹4۸) 


سے 
ي 


ونشترط في انعقاد الاجماع انقراض(١)‏ أهل الاإجماع على إجماعهم من 
غير رجوع أحد منهم عما حکم. 

فإذا فعلنا ذلك: أمكن دعوى أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به ويسقط 
سائر الاحتمالات. 

فلئن قال: ولم لا يجوز أن يقال: إن أهل العصر الأول أجمعوا على 
حکم بناء على البراء الأصلية وانقرضوا على ذلك ثم إن أهل العصر الثاني 
ظفروا بخبر مزيل لذلك الأصل» وحينئذ يبطل إجماع العصر الأاول. 

قلنا (): فإذا انقرضوا أولئك بالكلية ولم يظفروا بذلك الخبر» فمن 
الذي نقل إليهم ذلك الخبر» وإن ظفروا به وجزموا بصحته فكيف يفوا 
مجمعين على خلافب فإن ذلك خطا ممتنع؛ فوجود مثل هذا النص في العصر 


= ص۳۷ شرح تقیح النصرل ص۳)۸؛ أصول الفقه لاي زهرة ص۹ه٠»‏ أصرل الفقه الإسلامي 
لوهبة الزحيلي ۸/١‏ مذكرة أصرل الفقه للشيخ محمد الأمين ص١ه!.‏ 

ت اختلفوا في اشتراط انقراض أهل المصر في الاجماع على مذاهب: 

احدها: أنه لا يشترط رهو: مذهب جمهور النقهاء والاصوليين؛ ورواية عن الامام أحمده واختارء 
الامام الرازي وأتباعه وابن الحاحب. 

الثاني: يشترط وهو: رأي اين فورك وسليم الرازي ونقل عن أبي الحسن الاشعري ونقله ابن برهان 
عن بعض المعتزلة وهو رواية عن الامام أحمد. 

الثالث: أنه يشترط ني الاجماع السكوني درن القولي أو النملي وهو: مذمب ابي علي الجبائي 
واختاره الامدي. 

الرابع: نقل الاسنوي عن إمام الحرمين إن كان قطعوا بالحكم فلا يشترط وإن لم يقطعوا به بل 
أسندوء إلى الظن؛ يشترط انتراض المصرء ولو ماتوا عقيبه فلابد من تطاول الزمان. 

الخامس: أنه إذا لم يبق من المجمعين سوى عدد ينقص عن أقل عدد التواترء نلا يكترث ببقائهم؛ 
ریحکم بانعقاد الاجماع وهو: مذهب التافي ني مختصر التقريب كما حكاء اين السبكي. انظر: 
تقصيلات المسالة في : المعتمد »٠۲/۲‏ التبصرة صه۷٠»‏ المتصنى ۲/١‏ المحصول ٠٠٦/٤‏ 
الاحکام ۳۹۹/۸ الابہاج ١‏ نهاية السول ۳١/۳‏ إرشاد النحول ص٤۸‏ الاحكام لابن 
حزم ٠۷/١‏ روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر ٠۳1٦/١‏ المسودة ص۳۲٠‏ كشف الأسرار 
۳ امول السرخسي ۳٠١/١‏ نوانح الرحموت ٠٠۲٤/١‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح 
الإمفهاني ۸/۱ وشرح العضد له ۰۳۸/۲ شرح تقح النصرل ص١۳‏ المدخل ص٣٠‏ 

۲ "قلا" زيادة من عمل المحقق. 
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الثاني ممتنع؛ فلا يستند إله إجحماع» ولو استند فليس إجماع العصر الثاني 
حجةء فلا يقدح في إجماع أهل العصر الأرل. 


(<0) 


قال - رحمه الله ٠-‏ 

«القسم الثالث: فيما ظن أنه ناسخ وليس كذلك. المسألة الأولى(٠)‏ 
... إلى آخرها. 

أقول: 

في كل ذلك تفصیل: أما زيادة عبادة على العبادات فإن العبادات إذا 
كانت مختلفة الأجناس: كالملاة والصوم والحح» فاضيف إلى الكل جنس آخر: 
كالجهاد (۲)» فهذا ليس بنسخ بالاتفاق» لان إيجاب هذه الزيادة لا يزيل حكا 


- موضوع هذه السالة: الزيادة على النص هل تكون نسخا أم لا؟ وتد ذكر الصف أن العلماء 
اتنقوا على أن زيادة عبادة على العبادات لا يكون نخاء ولا زيادة ملاة على الملوات 
خلا لأاهل العراتق الذين جعلوا زيادة ملاة على الملوات الخس نسخاء رأما الزيادة التي 
لا تكون كذلك: نقد اختلفوا فيها. فمذهب الشافعي: انها ليست نسخا» وهو قول أي علي 
وأبي هاشم وقالت الحنيعة: إنها نسخ. ومهم من نمل» وذكر في ذلك وحهين؛ الأرل: أن 
1 إن أناد من حهة دليل الخطاب أو الشرط خلاف ما أفادته الزيادة: كانت الزيادة 
نىخاء وإلا فلا. الثاني: إن كانت الزيادة غيرت المزيد عليه تغيرا شديداء بحيث أصبح 
المزيد عليه لر فعل بعد الزيادة على نحو ما كان ينمل تبلها لم یعتد به شرعاأء فإنه يكون 
نسخاء كزيادة ركعة على ركمتين» وإن صار المزيد عليه لو فمل بعد الزيادة على نحو ما كان 
يضعل قبلها صح واعتد به شرعاً: لم يكن نسخاء نحو زيادة التغريب على الجلدء وزيادة 
عشرين على حد القذف وهو قول القاضي عبد الجبار. انظر: تنصيل الكلام عن هذه المسالة 
رخلاف العلماء فيها في الكتب الاتية: المحصول ۳/ا١»‏ المعتمد 4۳۷/١‏ التبمرة ص٦۷‏ 
البر هان ۱۳۰۹/۲ المستصنی ۱۷/۱ الوصول لابن برهان ۳۲/۲ الاحکام ۰۴۲۳/۳ الكاشف ص٤٤‏ 
شرح المحلى على جحمع الجوامع ۲ البحر البحیط ۴۲۹/۲ به إرشاد النحرل س٤ا‏ 
مختصر اين الحاجب مع شرحه العضد ۲۱/۲ شرح تقيح التمول س۷" النغائس ۲۸!/۲ب 
نشر البنود ۳١/١‏ أصول السرخسي ۸۲/۲ كشف الاسرار 0/۳ ميزان الاصول ص١۷۲٠‏ 
التوضيح مع التلويح ۳ تسیر التحریر 0۸/۳ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبرت 
۳ المدة ۸٤/۳‏ التمهيد ۳۹۸/۲ روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر ۳۲۸۸ء إعلام 
الموقعين ۲ المسودة ص۲۷٠‏ شرح الكوكب المنير ۸۲/۳ الزيادة على النص لأستاذنا 
الناضل عمر بن عبد العزيز ص۳۷ نما بعدها. 

۲ الجهاد في اللغة: مصدر جاهد أي بذل الوسع وبالغ ني قتل عدوه. وني الامطلاح: قتال 
الكافرين غير ذوي العهد لاعلاء كلمة الله. انظر: مختار المحاح ص4۸ المطلعم ص۹٠‏ شرح 
الحدود ص٣۳٠‏ التعرينات ص۸ ولمعرفة أحكام الجهاد انظر: المي 1۸/۸ المجموع 
۸ المحلی ۵۰۸/۷ نتح القدير 4۳٤/١‏ حاشية ابن عابدين 1۹/٤‏ فتح الباري ٠۲٤٦/١‏ نيل س 
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شرعيا ثبت بخطاب من الشارع؛ أو فعل منه» بل(؛) يزيل البراءة الاصلية. 

وأما إذا زيد على جنس واحد من العبادات: كالصلاة مثلا أر الزكاةت 
وهذا - أيضا - على قسمين: فإن الزيادة قد تقعم متصلة بالمزيد عليه قدراً 
وعدداء وقد تقع الزيادة منفصلة عن المزيد عليه في غير محله. 

مثال الأول: زيادة ركعة في صلاة الفجر» وزيادة شاة على الشاة الواجبة 
في الاربعين(۲). 

ومثال الثاني: إيجاب صلاة أخرى على الخس؛ رإيجاب الزكاة في نوع 
اغرال ا 

والاول - أيضاً - على قسمين» لان الزيادة قد تغير الأول تغيرا شديد 
وتسقط من أركانه وواجباته(۳) شيئا: كإلحاق ركعة أخرى بركعة()) القجرء فإن 
التسليمة التي كانت واجبة تسقط ولا يجوز الاتيان بها. 

وقد لا نغير - مثل: زيادة شاة على الشاة الواجبة. 

والثاني - أيضا - على قسمين(,): لانه إما أن تغير موحب منطوق؛ أر 
موجب مفهوم ودليل خطاب أو لا تغير شيا من ذلك. 

مثال نغير موجب المنطوق: بأن يوجب الشرع علينا خمس صلوات. 
ويأمرنا بفعل معين» إما فيما يكون أوسط() المفروضات» أو آخر المفروضات 
فبعد ذلك إذا زادت صلاة أخرى في المفروضات فقد تغير(ب) الفعل الذي 


الاوطار ۳۹۷/۷ سبل اللام ۲٠۲/٤‏ القرطبي .١۹/۸‏ 

-١‏ "بل“ مزيدة من المحقق لاستقامة النض. 

٣‏ يدل على ذلك ما رواه ابو داود والترمذي من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - ”ني 
ار بعين شاة شاة“ انظر: بذل المجهود ٠۳/۸‏ عارضة الاحوذي .٠۸/۳‏ 

۳ بداية لوحة ٣۸ب.‏ 

»- هكذا في المخطوطة والانسب "بركعتي*. 

٠‏ لفظ *القسمين“ مشكل فإن الاقام ثلاثة كما نشاهد في الكتاب. 

٦‏ في المخطوطة ”واسطة*. 

ب هذه الكلمة غير واضحة وماأئبتناه يقتطضيه الياق. 
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أمرنا به في الوسطى() أو الاخيرة أما في الوسطى ٠)۲(‏ فإن الوسطى(م) 
بطلت بالكلية فإن الستة لا وسطى() لهاء وزادت المفروضات إلى السبعةه 
فذلك الفعل ينتقل من الملاة التي كانت وسطى(,) من الخمس إلى التي صارت 
وسطى() من السبع. 

وأما في الاخيرةت قد تبدلت وصارت الزائدة هي الأخيرة فهذه الزيادة 
تد غيرت حكا شرعي) ثاب بنطوق الخطاب اللهم إلا أن يخمص الخطاب 
ذلك النعل المخصرص بالصلاة المعيلة من حيث كونها وسطى الخس أر 
أخيرة الخس؛ لا من حيث أنها وسطى المفروضات» أو أخيرتها. 

ومثال تغيير مفهوم(ب) الخطاب: بأن يوجحب الشرع الزكاة في سائمة 
الغنم أولأه ثم يوجب في المعلوفة - أيضا -ء فإن هذا يزيل حكما شرعا ثبت 
بمنهوم الخطاب. 

ومثال الذي لا يغير شيا من ذلك: أن يوجب الشرع علينا الصلوات 
الخس» ولا يخصص الوسطى أو الأخيرة بفعل معين» من حيث أنها وسطى 
المفروضات أو أخيرتهاء ثم يوجب علينا صلاة أخرى نصف الليل مثلاء أو 
أوجب الزكاة علينا في الغنم والبقر من حيث جنسهاء ثم أوجحب الزكاة في 
لخيل» فهذا ليس يزيل المنهوم من منطوق؛ ولا المنهوم من منهوم ودليل 
خطاب. 


- في المخطوطة *الواسطة*. 

۲- في المخطوطة "الواسطة". 

في المخطوطة الواسطة*. 

في المخطوطة ”واسطة“. 

م ني المخطوطة *وسطة*. 

٠‏ في المخطوطة ”واسطة“. 

ب مراده بمفهوم الخطاب ني هذه المواطن: منهوم المخالثة. 
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والحكم في كل ذلك يختلف بحسب اختلاف العلماء )١(‏ في دلالة 
المفهوم والفحوى(؟). 

وأما الذي يزيل موجحب المنطوق ويكون متراخيا عنه والتراخي 
مضروض؛ إذ الكلام في الزيادة على ما ثبت قبل» فيكون(م) نسخا بالانفاقء 
ويشترط في قبوله ما يشترط في الناسخ. 

وأما الذي يزيل موجحب المفنهوم فعند من حعل ذلك حجة: يكون نسخا. 

لكن لا يبعد أن يقال: ليس هذا في قوة الدلالة كالمنطوق؛ فيجوز نسخه 
خر الر اد و الاي لي ورد ر ال خا ي اله ى رة ال ا 
وجدنا قياسا(») جلا قبله: نسخ(,) به دليل الخطاب. 

فكذلك في الزيادة على العدد عند من يجعل() المقيد بالعدد دالا 
على تفي الزيادة فهو كتفي الخطاب(ب) من المنهوم. 


-١‏ للعلماء في منهوم المخالئة رأيان رئيسيان: الأرل: أنه حجة وطريق من طرق الدلالة على 
الحكم الشرعي. وأصحاب هذا الرأي هم الجمهور. الثاني: أنه ليس بحجة ولا بطريق من 
طرق معرفة الحكم الشرعي من نصوص الكتاب والسنة. وأصحاب هذا الرأي الحنفية واين حزم 
الظاهري. انظر: الاحكام ۲/۳ الهاج بشرح الأسنوي وحواشي الشيخ بخيت ٠٠/١‏ حمع 
الجوامع وشرح المحلى وحاشية البناني ٠٤۷/1‏ إرشاد النحول ص۷۹ مختصر ابن الحاحب 
مع العضد والسعد ٠۷۳/١‏ أصول الجماص ۹ مب كشف الاسرار ۷۳/۳م التقرير والتحير 
الاحکام لابن حزم ۳/۷ ملخص إیطال القیاس ص٣٤.‏ 

۲ النحوى ني اللغة: المعنى. يقال: عرفت ذلك في فحوى كلامه أي: معناء. كما في مختار 
المحاح ص٠٠.‏ ود حده اصطلاحاً: الشيرازي _ في شرح اللمع ٤٤/١‏ بانه: ما دل عليه 
الكلام من جهة التنبيه مثل إن ياص على الأعلى لينبه على الادنى؛ أو ينص على الادنى لينبه 
به على الاعلى“ ونحوى الخطاب نوع من أنراع المنهو وهو منهوم الموافقق إلا أن 
المؤلف أراد به - ها هنا مفهوم المخالغة بناء على معناه العام وهو مطلق المنهوم. 

-٣‏ في المخطوطة *ليكون*. 

»- في المخطوطة ”قياس حلي" بالرفع وهو خطا. 

-٠‏ في المخطوطة ”ونسخ". 

-٦‏ قال بان مهوم العدد حجة الأئمة الثلالة - الشافمي» ومالك وأحمد وأكثر اتباعهم انظر: 
الاإحکام 44/۳ مفتاح الوصول ص1١‏ التمهيد لابي الخطاب .٠۹۷/۳‏ 

۷ هكذا ورد النص وهو مشوش. 
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وإذا وتنت على هذا التنصيلء سهل عليك معرفة أحكام الأقسام ومعرفة 
الحق مما حكاه المؤلف لأن قوله(؛): "ينبغي أن تكون زيادة عبادة على آخر 
العبادات نسخا“ لا يصلح أن يكون رد عليه فإن آخر العبادات إذا كان 
موصوف) بہا ذکرنا من الوصف فهو کالوسطی(۲) إذا حکمه كما ذكرناء فكيف 
يکون إلزاما لهم؟! ) 

وأن ما ذكره(۳) القاضي عبد الجبار(») من التفصل ره وأنه مندرجح 
في بعض التقاسيم التي ذكرناء غير ما ذكره من مثال: زيادة عشرين جلدة على 
الشمانين» فإن من يرى للتقيد(,) بالعدد مفهوماء» يرى زيادة عشرين على 
الثمانين نسخا. 


-١‏ أي: في الرد على بعض مشايخ المراتق الاحناف القائلين: بأن زيادة ملاة على الصلوات الخمس 
نسغخ» لقوله - تعالى -: (حافظوا على الصلوات والملاة الوسطى وتوموا لله قانتين) البقرة: 
الاسرار 0/۳ فواتح الرحموت۲/. وهذا الرد لم يسلمه - أيضا - القرافي. فانظر: النفائس 
1-۲ 

۲ في البخطوطة ”الوط“. 

م انظر: المحصرل ٠٤۳/۳‏ والمعتمد ۳۸/١‏ 

> هو: عبد الجبار بن أحمد ين عبد الجبار الهمذاني كان أشمري المقيده شافعي المذعب ثم 
مال إلى الاعتزال» كنيته أبو الحسن ولقبه قاضي القضات توفي سنةها٤ى‏ له ترجحمة في: فرق 
وطقات المعتزلة ص۸ شذرات الذهب ٠۲/۳‏ 

,- ني المخطوطة ”التقييد“. 
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قال در ال 

(«واعلم أن لأبي الحسين طريقة...» إلى آخره(,). 

أقول: 

التفصيل النقول عن أبي الحسين حسن؛ وإن كان غير تام التفصل»› 
وتمامه یعلم مما ذکرنا. 

وأما الحكم الذي ذكره(۲)» ففيه نظر. 

قوله :)٣(‏ ”نفي وجوب ما زاد على الثمانين غير معلوم بالشرع* عليه 
اعتراض من وجهین: 

أحدهما: تخصيص الثمانين بالذكر دون الزيادة والنقصان بواحده يدل 
على مصلحة متعلقة به» لا تحصل إلا بالعدد المخصرص - وهو(») الشمانون إذ 
لو لم يكن كذلك: لما كان التخصيص به جائزا» لكونه ترجيحا من غير مرحح(,). 

وثانيها: هو أن الثمانين مع رد الشهادة والحكم بالنسق» صار حداً 


-١‏ انظر: المحصول ۳/۳ فقد ذكر بو الحسين أن النظر في هذه المسالة يتعلتق بامور ثلائة: 

الإول: أن الزيادة على النص هل يقتضي زوال أمرء أم لا؟ والحق: أنه يقنضيه. 

الثاني: أن هذه الازالة هل تسمى نسخا؟ والحق: أن الذي يزول إن كان حكما شرعياً: سميت 
نسخا» وإن كان عقليا - وهو البراءء الاصلية - لم تسم نسخاً. 

الثالث: أنه هل تجوز الزيادة على اللص بخبر الواحد والقياس أم لا؟ والحق: أنه إن كان الزائل 
حكم العقل: جاز ذلك وإن کان شرع ينظر في دليل الزيادة إن کان يملح ناسخا جاز 
إثبات الزيادة وإلا فلا... هذا ملخص ما نقله المصنف من كلام أيي الحسين الذي عده أحسن 
ما قيل في هذه المسالة. انظر: المعتمد .)٤۴/١‏ 

.ء٤4٥/۳ أي: المصنف ضمن المسائل الفقهية المفرعة على هذا الامل. فانظر: المحصول‎ ٣ 

۳ هذا معنى كلامه. وص عبارنه: *الحكم الأارل: زيادة التغريب أو زيادة عشرين على جلد ثمانين 
لا يزيل إلا نفي وجحوب ما زاد على الثمانين؛ وهذا النني غير معلوم بالشرع؛ لان إيجاب 
الشمانين قدر مشترك* المحصرل ۳. وانظر هذا الحكم بشكل أوضح في المعتمد .)٤۴/١‏ 

بداية لوحة ۸٤‏ 1. 

٠‏ وقد اعترض على الحكم المذكور من جهة المصنف _ أيفا - شمس الدين الأمنهاني؛ نأورد 
عليه سوالين؛ الأول نسبه لاين الحاحب والإخر لم يعزوه وهو نحو هذا الذي ذكره 
النقشواني» ثم أحاب عنهماء انظر: الكاشف ص ٠١١-۲٠١‏ وانظر كذلك: متتهى الومول ص٤٦‏ 
ومختصر ابن الحاحب ۲۱/۲. 
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كاملا وعقوبة تامة بجناية القذف بدليل الشرعية في مقابلته فالزيادة على هذا 
تكون زيادة في العقوبة على الجناية» فتفضل العقوبة على الجناية» وذلك لا 
یجوز. 

فهذان الوجهان يقتضان(,) الشرع لما نص على الشانين: نفي الزيادةت 
وهو قول الذاهبين إلى المفهوم والقول بدليل الخطاب» فكيف ينكرون هذا؟ 
وإلحاق الزيادة على الثمانين» يكون رافعا لمدلول هذا الدليل: فيكون نسخا(م). 

وقوله :)٣(‏ *إيجاب الشانين تدر مشترك بين إيجاب الشمانين مع نفي 
الزيادة(؛)٠‏ وبين إيجابه...“ وقد بينا ما فيه في مسالة الحكم المقيد بالصفة. 

واعلم: أن من قال بهذا المفهوم(,)» وبان الحكم المقيد بعدد دل على 
نفي ما عدا ثم حكم بالزيادة على ذلك بخبر الواحد والقياس طريقه(): أن 
لا يسمى رفع هذه الدلالة نسخاء أر إن سماها نسخاء لكن جوز نسخ هذا النوع 
من الدلالة بخبر الواحد والقياس» لقصور دلالته عن المنطوق؛ فلو نسب إلى 
الشافعي القول بهذا النوع() من المفهو» كما يقول(,) بالتقيد بالصفةت مع 


١‏ يقتضي السياق أن نكون كلمة *أن“ ساقطة هنا 

۽ فلت - في الجواب عن هذا الاشكال : إن اللسخ هو رنع حکم الخطاب وصفة الكمال 
ليس حكما مقصودا شرعي)ء بل المقصرد الوجحوب والاجزاء وهما باقيان وأما الاقتمار على 
الثمانين فليس مستفاد من المنطوق بل من المقهو) ورفع المنهوم كتخصيص المموم فإنه 
رقع بعض مقتضى اللفظ نيجوز بخبر الواحده وكل ذلك إنما يستقيم لو سلم استقرار 
المفهوم وثبونه وقد ورد التغريب بعده ولا سبيل إلى معرفته. o.‏ 

ولك أن بتقول: زيادة التغريب أو زيادة عشرين على جلد ثمانين» ليس بمزيل لوجوب الثمانين؛ بل 
يزيل نفي وحوب ما زاد على الثمائين من العشرين والتغريبه وهو من هذه الجهة نسخ في 
المعنى» ولا يسمى نخاء لان نني وجحوب ما زاد على الشمانين لم يكن معلوما بدليل شرعي» 
فلم تكن إزالته نسخاء وإذا كان ذلك حكما عقليا» جاز قبول خبر الواحد والقياس فيه. انظر: 
المستصفى ١1۸/١‏ روضة الناظر ۲/١‏ المعتمد .)٤۳/١‏ 

۳ انظر: عبارنه في المحصرل ۳/٦٤ه.‏ 

)- المحصول *الزائد". 

ق أي: المقيد بالصعة. 

۹ أي: طر یق الجسم بین الكلامين الذي ظاهره وهم التناقض. 

ب يعني: المقيد بالعدد. 

۸- انظر: الاحکام ۱۳/۳ إرشاد النحول ۸٠ء‏ 


(1v) 


أنه حكم بالتغريب(١)‏ في باب الزاني بخبر الواحده فجوابه ما ذكرنا دفعاً 


وأما قول المؤلف(): "ثبت أن مفهوم المتواتر لا يجوز نسخه بخبر 
الواحد والقياس*. 


قلنا: أين ثبت ذلك فإن شيئًاً من ذلك لم يثبت» بل الشان في المنطوق. 


-١‏ التغريب بفتح الفاء وسكون الغين مصدر» وهو في اللغة: الإبعاد» من غرب بفتح الغين والراء 
أي: بعد. هكذا في المصباح المنير .٤٤/١‏ وجاء في النهاية في غريب الحديث والاثر ۴4/۳: 
التغريب النفي عن البلد الذي وقعت فيه الجناية. يقال: أغربته وغربته بتشديد الراء إذا 
أبعدته ونحيته والغرب البعد. 

والاصل في التغريب قوله ب ”البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام“ رواه مسلم. انظر: صحيحه 
1/F‏ 

ولمعرنة رأي أئمة المذاهب في حكم التغريب انظر: المغني ١1۷/۸‏ بدائع المنائعم ٠۳۹/۷‏ المبسوط 
4 الهداية ۷٤/۲‏ بداية المجتهد 4۳١/١‏ الام ١/٤ه٠ء‏ المجمو ع ٤/١‏ مخني المحتاج .۱٤۷/٤‏ 

انظر المحصول ٠٤۷/۴‏ وأول كلامه: لو قال الله تعالى - : الشمانون كمال الحدء وعليها 
وحدها يتعلق رد الشهادة“ لم يقبل في الزيادة - ها هنا خبر الواحد والقياس؛ لان نفي 
وحود الزيادة ثبت بدليل شرعي متواترء وأيضا لو كان إيجاب الشانين يقتضي على سبيل 
المفهوم ني الزائد.. وآخر كلامه: لكنا لا نشبت ذلك بخبر الواحد والقياس* وانظر كذلك 
المعتمد ٤46/١‏ فإن عبارته أوضح من عبارة الاما المصنف. 


(16۸) 


قال - رحمه الله -: 

«الحكم الثاني: تقييد الرقبة بالإيمان: وهو(١)‏ في معنى 
التخصيص...» إلى آخره(). 

آقول: 

هذا(م) فيه نظر: لان نقيد المطلق(؛) غير تخصيص ت لان التقييد(,) 
: إثبات زيادة ما دل () عليه بنفي ولا إثبات بل النفي كان معلوما بالبراءة 
الاصلية» فإذا أمرنا الشرع بإعتاق رقبة على الاطلاقء استفدنا من الأمر وجوب: 


ني المخطوطة "رهي معنى“ والتصويب من المحصول. 
٣‏ انظر: المحصرل /۸ه وتتمة عبارنه: *..ء لأنه يخرج عت الكافرة من الخطاب. فإن كان 
لهذا التقييد خبر واحد أو قياس وكان متراخياً: لم يقبل» لان عموم الكتاب أجاز 
عتق الكافرت فتأخير حظر عتقها في الكفارة هو EG O‏ ولا 
قياس وإن كانا متقارنين فهو تخصيص؛ والتخصص بخبر الراحد والقياس يجوز"اه.. ولمزيد 
من الاحاطة: انظر: الإحکام ۲۱/۳ الكاشف صاه۲ تحقيق مصطفى شاور» أبرز القواعد 
الاصولية لشيخنا عمر بن عبد العزيز ص٤٠‏ ولمعرفة آراء تھا المذاهب ني اشتراط الإايمان 
ني الرقبة في كنارة الظهار واليمين. انظر: المي ۷٠۳-۷٤۳/۸‏ الهداية مع فتح القدير 
٤‏ المهذب ٠۳٤/۱١‏ بداية المجتهد 41۹/١‏ المحلى 4٥۲/۸‏ تح الباري ١/4ه.‏ 
٣‏ نقل الاصنهاني كلام القشواني هذا وعزاه لماحب الأاحکام۔ انظر: الکاشف س۴٣٠٠‏ تحقين 
مصطفی شاور. 
»- المطلق: اسم مفنعول؛ وهو في اللغة: المرسل مشتق من الاطلاق في القول وهو: إرساله من غير 
قد ولا شرط. 
قال ابن فارس: الاطلاق أن يذكر الشيء ء باسمه لا یقرن به مغق ولا شرط؛ ولا ن ولا عدد» 
شيء يشبه ذلك. وني الامطلاح: حده اين تدامة بانه: المتناول لواحد لا بعنيه بأاعتبار حقيقة 
شاملة لجنه. انظر: المصاح ٠۳۷٠/۲‏ الماحبي ص٤٦٠‏ روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 
14/۲. 
م التقييد: بنتح التاء وسكون القافه مصدر على وزن التفعيل من قيد يقيد بتشديد الياء وهو 
اللغة: النع؛ ومنه نقييد الألفاظ بما ينع من الالتباس. قال ابن فارس: التقييد: أن يذكر 
بقرين من بعض ما ذكرتاء في الاطلاق؛ نيكون ذلك القرين زائدا في المعنى. وأما المقيد ني 
الاصطلاح فهو: اللنظ الذي يدل على الماهية بقيد يقلل من شيوعه. انظر: اللان ٠۷۲/۳‏ 
الماحبي ص٦٦٠‏ التوضيح مع التلويح ۳/١‏ مختمر ابن الحاحب بشرح العضد ۲۸٤/۲‏ . 
-٠‏ ني الكاشف ”ما دل اللنظ عليه“ 


(۹( 


اعتاق الرقبةء وأما الخروج عن العهدة بإعتاق أي رقبة كانت» فذلك مستفاد من 
البراءة الاصلية» إذ الاصل(,) أنه لم يجب علينا غير ذلك فالتقييد يصير مزيلاً 
للبراءة(۲) لا لمدلول اللفظ وهذا بخلاف التخصيص,؛ فإنه يخرج من العام: ما 
تناوله اللفظ فيصر رافعا لما دل عليه اللفظ فاين أحدهما من الأخر؟(م)!!. 


وقد ذكر المؤلف هذا المعنى في مواضم من هذال) الكتاب» وها هنا 
ناقض ذلك المعنى. 

بل قوله - قييل هذا في الحكم الارل - وهو: ”إن إيجاب الشمائين لا 
إشعار له بنفي الزيادة ولا إثباتها“» مطرد - ها هنا ٠-‏ وبل بطريق الأولىء فإن 
إعتاق الرقة تارة یرد مع القيد(,)» ونارة بدون() قيد زائده وما به الاشتراك 
لا إشعار له بما به الامتياز لا بالنفي ولا بالاثبات... إلى آخر ما حرر من الحجة 
هناك(ب). 


1 في المخطوطة ”لا أمل“ والمثبت من الكاشف. 

۲ في الكاشف *للبراءة الأصلية". 

-٣‏ عقب الأمفهاني على النقشواني - بعد نقله نص كلامه ‏ بقوله: وأنت تعرف فساد هذا الكلام 
بما سبق من البيان وهو أن التقييد كالتخصيص من الوجه المذكور - يعني من جهة أن 
النقييد يخرح فردا من المطلق والتخميص يخرج فردا من العام - لا مطلقاء والمطلق 
كالعام لا مطلقاء بل من ذلك الوه يعني من جهة أن المطلق له عموم بدلي؛ والعام له 
عموم استغرافي» وذلك لمدق المطلق على جميع أفراده ٠‏ وأما قوله: الخروج عن العهدة 
بالبراءة الاصلية فكيف يتصور الخروج عن هذا الامر الوارد الذي قام المكلف بقتضاء 
بالبراءة وأا غير هذا الأمر مما لم يتحقق تعدده فيعلم عدم تعلق غير هذا الامر بالاصل. 
انظر: الكاشف ص ۳٣۲۔‏ 

)- في المخطوطة °هذ“. 

ه- كقوله ‏ تعالى - في كفارة القتل: إفتحرير رقبة مرمنة) النساء: .٠۲‏ 

.۸4 كقوله - تعالى- في كفارة اليمين: (أو تحرير رقة) المائدة:‎ -١ 

ب انظر: المحصول ۳/٦٤ءه.‏ 


(۹۰ ( 


بل - ها هنا - بطريق الاولى: لان بعض الناس ذهب إلى أن تخصيص 
عدد معين بالذكر يدل على نفي ما عدا وأما ذكر المطلق؛ لايدل على نثي 
المقيده وحكمه - ها هنا - بخلاف ذلك. وعلى هذا فجعله التقييد(,) المطلق 
مخصما له: إن ورد مقارنا» وناسخا: إن ورد متااخراًء لا یستقیم» ویناقض ما قرره 
في مواضع كثيرة من هذا الباب. 

وأيضا جعل المخصص ناسخا إذا تأخر عن وقت الحاجة فيه نظره 
وذلك: لان الناسخ هو الذي يرفع(۲) الخطاب الأول بالكلية من حين ورود 
المتأخر» وما ما یرفع بعض حکمه فقد لا یسمی ناسخا» ویکون جاری) مجری 
البخمص؛ لكن الحكمة اقتضت التخصيص في هذا الزمان واقتضت إرادة 
العموم في (م) الزمان الارلء ولا شك أن هذا النوع أقل مخالفة للأصلء عن 
الذي يرفع حكم الخطاب الأول بالكلية فلا يجب أن يشترط فيه ما يشترط في 
السخ» وهذا يطرد في جميع المواضع» ولعل الشافعي وغيره من القائلين 
بالمفهوم إنما قبلوا خبر الواحد في التغريب وسائر أمثاله لما أنه لم يكن 
نسخاء بل كان مزيلاً لبعض مدلولات الخطاب الأرلء وهر منهوم الخطاب؛ 
والناسخ هو الذي يزيل حكم الخطاب الأارل بالكلية: فلا جرم لم يسموه نسخاء 
فهذا فقههم في أنهم لا يسمون الزيادة(») على النص نخاء لان مثل هذا لا 
يزيل حكما ابت بخطاب الشرع(.)» أو إن أزال فإنما يزيل المفهوم دون 
المنطوق» وإن أزال المنطوق فإنما يزيل بعض ما دل عليه المنطوق لا كله 
يجري مجرى التخصيص. ا 


الل الاب دة 

۲- يقتضي السياق أن نكون كلمة ”حكم“ ساقطة من هناء 

۳ بداية لوحة ٤۸ب.‏ 

حد الامام أبو يكر السرخسي الزيادة على التص بانها: بيان مورة ونسخ معنى سواء كانت 
الزيادة في السبب أر الحكم. انظر: أمرل السرخسي .AT/Y‏ : 

م في المخطوطة *الشرعي. 


( و( 


ولهذا الشافعي - رضي الله عنه - یری(؛) مطلقا: بان کل خبرین 
تعارضاء وأحدهما خاص والآخر عام بان الخاص يخصص العام - علم التاريخ(؟) 
> أو لم يعلم؛ فهذا اعتبار دقیق يجب أن تنه له. 


١‏ ”یری“ اختیار منا۔ 
٣‏ انظر: المحصرل ١١/۴‏ نما بعدها. للاطلاع على هذا الرآي للشانمي. 


(۹ ( 


قال - رحمه الله -: 

«الحكم الرابع: إذا أمرنا الله - تعالى - بفعلء أو قال: هو واجب 
عليكم...» إلى آخره(١).‏ 

أقول: 

هذا - أيضا - فيه نظر - من الوجه الذي ذكرنا -: لان الوجوب إنما 
يتحقق بتعليق استحقاق العقاب بالترك لان الواجب انقسم إلى قسمين: أحدهما 
الواجب المعين؛ رانيهما الواجب المخير كما عرف فلفظ الواجب - إما أن 
يقال: إنه مشترك بينهماء أو يقال: إنه موضوع للقدر المشترك وهو: ما يتعلق 
باستحقاتق العقاب بتركه على بعض الوجوه بحيث يندرج فيه المعين والمخير 
والموسع. 

رعلى التقديرين - إذا قال الشارع - في فعل معين: ”أوجبت عليكم 
هذا“ وتأخر التخير بينه وبين غيره عن وقت الحاجة» انحصر الواحب فيه 
رصار هو واجباً بعينه وصارت ترك التخيير قرينة معينة لما هو المراد باللفظ 
رهو الواجب المعين؛ وإذا صار هذا واجب) معينا بدلالة اللفظ مع البان» تعلق 
العقاب بتركه بدلالة اللفظ فالتخير الذي يرد بعد ذلك يزيل ما كان مدلولا 


هذه السالة الرابعة من السائل النتهية المخرجة على قاعدة الزيادة على النص. فانظر: 
المحمرل ۹/۳٤ه‏ وتمام عبارنه: ".. ثم خيرنا بين فعله وبين فعل آخرء فهذا التخيير يكرن 
نخا لحظر ترك ما اوجبه علينا» إلا أن حظر تركه كان معلوما بالبقاء على حكم المقل؛ 
وذلك: لان توله: *أرجحبت هذا النعل عليكم“ يقتضي أن للاخلال به تأثيراً في استحقاق الذم. 
وهذا لا ينع أن يقوم مقامه واحب آخر. وإنما نعلم أن غيره لا يقوم مقامه لان الأامل أن 
غیره غير واحب. ولو کان واجبا بالشرع؛ لدل عليه دليل شرعي. نمار علما بلقي وجوبه 
موقوف) على أن الإامل نئي وحوبه مع نني دليل شرعي. نالشبت لوجوبه إنما رنع حكما 
عقلاً. نجاز أن يشته بقياس أو خبر واحد. مثال ذلك: أن یوجب الله - تعالى ‏ علينا غسل 
الرجلين؛ ثم يخيرنا بينه وبين المسح على الخفين. وكذلك إذا خيرنا الله - تعالى ‏ بين 
شين نم أثبت معهما ثاثا“ وانظر هذه السالة بشكل أرضح في: المعتمد /446 والاحكام 
۲۱-۳. وقد اعترض على كلام الصف ني هذه السالة - أيضا - الأمغهاني والقرافي 
وابن الحاجب نانظر: الكاشف ص٤٥٠٠‏ مختصر ابن الحاجب ۲/۲ متهى الوصول ٦٤‏ 
النغائس ۲۸۲/۲ ب. 


(۹۳( 


عليه باللفظ لان کل ما کان مدلولاً عليه بل بعضه يسمى هذا نسخأء كان التخير 
بینه وبين غیره نسخاً. 

وعند هذا لا يستقيم ما ذكره: من أن مثل هذا لا يزيل إلا(,) البراءة 
الأصليةء لان التخير إذا تاخر عن وقت الحاجة» فلو لم يتعلق العقاب بترك 
هذا بعينه فلا يتحقق وجوب فعل ما أصلاء مع أنه أوجب فعلا في هذا الوقت 
بعينه(۲)٠‏ وليس ذلك إلا هذاء لان صغة الإيجاب لم تدخل على غيره فاقتضت 
إيجابه وتعين أن تعينه بالوجوب هو المراد بالقرينة التي ذكرنا. 

وإذا أوجب الشارع علينا غسل الرجلين؛ ثم خيرنا بينهه وبين السح 
على الخفين. 

فنقول: التخير(٣)‏ اتصل بإيجاب غسل الرجلين وتأخر عنه لكن ورد 
قبل وقت الحاجة» علمنا أن المراد بإيجابه هو: إيجابه على التعين» وتعلق 
استحقاق العقاب بتركه فبعد ذلك إذا ورد التخيير» كان رافعا لبعض مدلول 
اللنظ فهل يسمى ذلك نسخا أم لا؟ وبتقدير أن يمى نسخاء فهل يشترط فيه 
ما يشترط فيما يكون رافعاً لمدلول الخطاب الأول بالكلية أم لا؟ ففيه النظر 
الذي ذكرناء وهكذا في (؛) سائر ما عد من الامثلة والسائل؛ فهذه تجب 
محافظتها . 

وأكثر ما قبل فيه الشافعي خبر الواحد» وحكم فيه بالقياس؛ هو من هذا 
القيل؛ وما سماه نسخاء ولهذا ذهب إلى أن نسخ الكتاب بالسنة لم يقم» لأنه 
لم يجد سنة رافعة لمدلول الكتاب بالكلية وكذا لم يجد الكتاب رافعاً لمدلول 
السنة بالكلية» وما يرفع بعض المدلول لا يسمى نسخاء ولا يشترط فيه ما 


١‏ لفظة "إلا" مزيدة لاستقامة المعنى. 

۲ ني المخطوطة "وبينه“. 

۴ السياق يقتضي أن تكون ”أن“ ساقطة من هنا. 
۽- بداية لوحة ا . 
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یشترط( ,) في النسخ» وهو صواب ونظر حسن . 


١‏ اشترط العلماء في النسخ شروطا منها: 

() أن یکون الناسخ متاأخراً عن المنسوخ. (۲) أن يكون الحكم المنسوخ قد ثبت بالشرع ثم رفع 
(۳) أن يكون الرافع المزيل دليلاً شرعي). )٤(‏ أن لا يكون للعبادة المنوخة مدة معلومق بل 
كانت مطلقة فقطع دوامها في الثاني. (ه) أن يكون الناسخ أقوى من النسرخ أر مثله ولا 
يكون أضعف منه. )١(‏ التعارض وعدم إمكان الجمع بين الدليلين. (۷) التمكن من القعل. (۸) 
علم المكلف بالناسخ. (۹) أن يكون إلى بدل. انظر: العدة ۷1۸/۳ المسودة ص۴۱٠٠‏ شرح 
الکوکب المنیر ٥۲۹/۳‏ أدب القاضي ۳٦/۱‏ الاحکام لابن حزم 4۷۷/٤‏ المعتمد ۳۹۹/۸ 
الإاحكام ٠1٤/۳‏ جمع الجوامع رشرحه المحلى ۷۸/١‏ نهاية السول ١/اهم‏ إرشاد النحول 
ص۱۸۹۔ 


(11). 


قال - رحمه الله -: 

«الحكم السابع: قوله - تعالى -: لثم أتموا الصيام إلى الليل6(,؛) 
۰ إلى آخره(م). 

أقول: 

هذا - أيطا - فيه نظر في موضعين: 

أحدهما: أن المفيد لكون أول الليل طرف وغاية لليل» هر كلمة ”إلى“ 
وحدهاء أو مع كلمة ”أتموا“ فإن الأرل لو تجرد ما أفاد ذلك لان كلمة ”إلى“ 
تفيد أنه طرف وغاية للشيء الممتد إليه ولكن لا تفيد أنه غاية لجنس أو نوعه 
أو لذلك الشيء بتمامه فإنه يقال: ”سرت إلى بغداد(م)» ومنه إلى ,البصرة()“ 
وهذا لا يقال فيه: إنه متناقض» مع أن السير لم يتم عند بغدادء ولا صار بغداد 
غاية للسير» بل صار غاية للسير إليها. 

وأما لو قال: ”أتموا سيركم إلى بغداد“ فهذا يفيد أن السير ينتهي عند 
بغدادء وإلا فلا يكون السير إليها إتماماً للسيرء فكون الليل غاية وطرفاً هو 
مستفاد من مجموع الكلمتين؛ لا من كلمة إلى“ فقط. 

والموضع الثاني - في قوله -: ”إنه لا يقبل فيه خبر الواحد والقياس“ 


سورة البقرة: آية 1۸۷ 

۲ هذا الفرع السابع من الفروع المتفرعة عن مسالة الزيادة على النص. فانظر: المحصول .٠٠٤/۴‏ 
وتمام كلامه: *..- فإنه يفيد كون أول الليل طرفا وغاية للصيا» كما يفيده لو قال: *آخر الصام 
وغايته الليل“ لان لنظة ”إلى“ موضوعة للغايت فإيجاب الصوم إلى غيبوية الشفق يخرج أوله 
من أن کون طرفاء مع أن الخطاب يفيده. وفي ذلك كونه نسخا حقيقة لا يقبل فيه خبر 
واحد ولا قياس لان نني وحوب صوم أول الليل معلوم بدليل قاطم“. انظر كذلك: الممتمد 
الاحكام .۲٠۲/۳‏ وقد اعترض على هذا الحكم أيفاً التبريزي وابن الحاحب وقد 
جاب عن اعتراضانهما الأصفهاني. فانظر: متهى الومول ص٤٦٠‏ التنقيح ٠۳٤۷/١‏ الكاشف 
ص ٣١٥۲۔‏ 

۳ بغداد: تال - في معجم البلدان ٤٦/‏ : بغداد أم الدنيا وسيدة البلادء وكانت في زمن 
النرس قرية تقوم بها سوق للفرس. 

۽ البصرة: مدينة مشهورة في العراق. انظر: مراصد الاطلاع ۲١/١‏ معجم ما استعجم .ot/‏ 


)۹۹( 


فن فيه ما ذكرنا: من أن هذا رافع لبعض ما دل عليه الخطاب وأن مثل هذا 
هل يعد نسخا يوجب رد خبر الواحد والقياس؟ وقد مضى شرح ذلك. 
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قال - رحمه الله - 

«الحكم الثامن: لو قال الله - تعالى -: «صلوا إن كنتم متطهرين». 
فإنه لا يمتنع أن يقبل خبر الواحد والقياس...» إلى آخره(,). 

أقول: 

كون الطهارة شرطاً للصلاة قد(۲) ينهم منه معنيان: 

أحدهما: أن الخروج عن عهدة الصلاة يتوقف عليهاء وهذا(+) المعنى لا 
ينافي أن يكون - هناك - شرط آخر. 

وثانيهما: وهو أن الطهارة إذا وجدت صار مأمورا بالصلاة وما ذكره من 
اللفظ وهو قوله: ”صلوا إن كنتم متطهرين“ يقتضي الاشتراط بهذا المعنى 
الثاني» وهو نزول الأمر بالصلاة عند الطهارة» وهذا ينافي أن يكون - هنا - 
شرط آخر وراء الطهارة لأن الموقوف على الشرط معدوم عند عدم الشرط كما 
قرره الشارح والمؤلف فلو تعلق الأمر بالصلاة بشرط آخر وراء الطهارة لما 
صار ماأموراً بالصلاة بمجرد وجود طهارة ما لم يوجد الأمر الأخر. 

وهذا ينافي مقتضى قوله: ”صلوا إن كنتم متطهرين“ فيكون الاشتراط 
الثاني رافعاً لحكم شرعي ثبت مدلولاً للخطاب: فکان ناسخا على ما ذكر من 
التضسير» فوجب أن لا يقبل فيه خبر الواحد والقياس(؛). 


-١‏ أي: الحكم الثاني والاخير من الامثلة والمسائل التي ذكرها المصنف تفريعا على مسألة الزيادة 
على النص. انظر: المحصول ٠٠٥/۳‏ ونتبة المبارة: "... في إثبات شرط آخر للملاب لان إثبات 
بدل الشرط لا يخرجه عن أن يكون شرطاء إذ لا يمتنع أن يكون للحكم شرطان. وليس كذلك 
إثبات موم جزء من الليلء لان ذلك يخرج أول الليل من أن يكون غاية. وأما نفي کون 
الشرط الاخر شرطاء فلم يعلم إلا بالعقل؛ فلم يكن رفعه رفعا لحكم شرعي“ انظر: كذلك 
المعتمد /41 الاحكام .٠٠۳/۳‏ وقد اعترض على كلام المصنف هذا _ أيضا ‏ التبريزي 
فانظر: التقيح ۲ وانظر كذلك: الکاشف ص۹٥۲‏ النغائس .1_۲۸٤/۲‏ 

۲ في المخطوطة ”وقد“. 

-٣‏ في المخطوطة ”وهذ“. 

»- لعل من المناسب في ختام هذه المسالة بيان فائدتها. فأقول باختصار: إن فائدة الخلاف في هذه 
السالة: أن من لم يجعل الزياده نسخاً فإنه يجيز إثباتها بالقياس وخبر الواحده ومن حعلها = 


)۹۸( 


الك لام في الإجر اع 


قال - رحمه الله ٠-‏ 

«الكلام في الإجماع(,). المسألة الثالثة(؟): إجماع أمة محمد م 
ححة(م)...» إلى آخره. 

أقول: 

أما خلاف()) النظام(,) والخوارج()» فظاهر. 


= نسخا لم يجز ذلك إلا أن يكون طريق ثبوت الزيادة مثل طريق ثبوت المزيد عليه في 
القوة والمعنى. انظر: التمهيد 4/۲ نزهة الخاطر ۸/١‏ المستصنى 0۸/١‏ نهاية السول .٠۴/۲‏ 

-١‏ الاحماع: مصدر أجحمم» وهو في اللغة: العزم والاتغاق. وني الاصطلاح: اتفاق مجتهدي أمة 
محمد ير بعد وفاته في عصر من العصور» على حكم شرعي عملي“ انظر: لسان العرب ۷/۸ 
جمع الجوامع ۳۲ إرشاد النحول صا تیسیر التحریر .۲٤/۳‏ 

۲ تتمة المسالة: *... خلافا للنظام والشيعة والخوارج. لنا: وجوه. الأول قوله - تعالى -: ومن 
يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ريتبع غير سبيل المؤمنين) الإية. انظر: المحمرل 
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۳ هذا عند الأئمة الأربعة وأتباعهم من المتكلمين وغيرهم واختلفواهل هو حجة قطعية أو ظنية؟ 
انظر تناصيل ذلك ني: المعتمد ٥۸/۲‏ المستصنى ۷۴/١‏ الاحكام ۲۸٦/١‏ إرشاد النحول 
ص۷۸٠‏ أصرل السرخسي ٠/١‏ كشف الاسرار ۲/۳ نيسير التحریر ٠۲۷/۳‏ فواتح 
الرحموت ٠۳۳/۲١‏ الاحكام لابن حزم 446/١‏ روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر ٣٠١/١‏ 
المسردة ص١۴٠‏ مختصر ابن الحاحب مع شرحه للعضد ۴/۲. 

۽ انظر خلاف النظام والشيعة والخوارج في: التبصرة ص۳۲۸٠‏ البرهان /0۷1 المنخول ص٣‏ 
الومول لابن برهان ۷۲/۲ الابهاج ٠۳٠۲/۲‏ حم الجر اسع ۲ نهاية الول ٤٥/۲‏ منامج 
العقول ۳۳۹/۲ غاية الومرل ص٠‏ منتهى الرمول صا شرح تنقيح النمول ص٤۲٠‏ 
النغائس ٠-۳/۲‏ مختصر الطوني ص۲۸ المدخل إلى مذهب الامام أحمد ص٣۲٠‏ أصرل 
مذهب الامام أحمد ص ۴۳. 

ه٠‏ هو: إبراهيم بن يسار» أبو إسحاق المشهور بالنظا» أحد شيوخ المعتزلة رإليه تنسب 
النظاميت له آراء شاذف أنكر حجة القياس والاجماع والاخبار التي لا توجحب العلم 
الفروري» توفي سنة ١٣۲ه.‏ له ترحمة في: الفرق بين الفرق ص۳اء فض الاعتزال وطبقات 
المعتزلة ص٤٠٠؛‏ فحى الاسلام ٠٠/۳‏ تاريخ الفرق الاسلامية ص۱۸۷ 

-٠‏ الخوارج كل من خرج على الامام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة في أي عصر من العصرر؛ 
وكان اول ظهور هذه الفرقة في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رفي الله عنه -؛ 
وقد كان من رأيهم قبول التحكيم في حرب صغين» وهم فرق شتى يجمعهم القول بالتبري من 
عثمان وعلي - رضي الله عنهما -؛ ويعظمون أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما -؛ ويكفرون 
أمحاب الكبائر» ويرون الخروج على الامام إذا خالف السنة حقا واجبء ويطلق على هذه= 


(و۹) 


وأما خلاف الشيعة(؛) - ففيه تأويل(): فإنهم لا ينكرون كون الاجماع 
حجة في الجملةه لكنهم إنما يمتبرون كونه حجة» لاشتماله على قول الامام 
المعصوم ولولا ذلك لما كان يجب كونه حجة. 

ثم إنه(٣)‏ سك في ذلك بمالك - أولها: قوله - تعالى -: ومن 


يشاقق الرسول4 الأية( ). 


= الطائفة لنظ ”النوامب“ وذلك لمبالغتهم في نمب المداء لملي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ے۰ انظر: النمل في الملل والأهراء والنحل لابن حزم ¥/Y‏ الأديان والفرق والمذاهب 
المعاصرة ص۳٠‏ مقالات الاسلاميين صا الحور العين ص۷٠‏ البداية ۳۷۸/۷ المواقف 
ص٤4۲‏ الفرق بين الفرق ص۴. 

-١‏ الشيعة: هم الذين شايعرا كريم الوحه علي بن أبي طالب واعتقدوا أحقيته وأرلاده بالخلانت 
وزعموا أن الامامة ركن من أركان الدين لا يجوز للرسول - عليه الملاة والسلام - إغناله 
وإهماله» ولا تنويضه إلى العامة وهم فرق كثيرة منهم المعتدل كالزيدية ومنهم المغالي في 
التشيع والرفض ومن أشهر فرق الشيعة: الامامية وتسمى - أيضا - بالاثنى عشرية لزعمهم أن 
عدد الائمة اثنا عشر إماما نقطهم علي وبنوه وتسمى كذلك بالجعفرية نسبة إلى جعفر المادق 
- رضي الله عنه . انظر: الفرق بين الفرق ص۹٠‏ الاديان والفرق والمذاهب المعاصرة سه٤‏ 
الملل والنحل تاريخ المذاهب الاسلامية ٠۳۹/1‏ اللباب ١۹۸/۲‏ تاريخ الغرق الاسلامية 
ص۷٣‏ 

٣‏ قال القرافي - في النفائس 1۴/۳١‏ -: "كيف نستقيم حكاية الخلاف عن الشيعةه مع أنه بعد 
هذا يقول: إنهم احتجوا على أن الإحماع حجة: بأن اجتماعهم لا يخلو عن الامام المعصوم. 
وطريق الجمع بين الكلامين: أنهم لا يقولون: الاجماع حجة لما هو إحماع أمة محمد يكل 
بل لاحل المعصرم فلولا هو لم يكن الاجماع حجة ونحن نقول: الاحماع بما هو فيه إحماع 
حجة فتصور الخلاف ونصور اعتقادهم إنه حجة لاحل المعصوم فهذا وجه الجمع بين 
الكلامين“. 

۴۳ أي: الممنف في إثبات حجية الاجماع. فانظر: هذه المسالك في المحصول ٤1/4‏ فبا بعدها- 

٤‏ الأية ٠٠١‏ من سورة النساء. 


(۷ ( 


فنقول - أولاً -: قوله(,): الله(؟) - تعالى - جمع بين مشاقة 
الرسولء واتباع غير سبل المؤمنين في الوعيد“. 

إن عنى به: أنهما معنيان(م) متغايران في الخارج» وقد جمع بينهما في 
الوعيد: فذلك ممنوع. بل عندنا أن اتباع غير سيل المؤمنين شرح وبيان 
للمشاقةء لان مشاقة الرسول تحتمل معان ومحامل؛ فإن كل من يخالف غيره في 
شي من الصفات|والافاعيل - يصح أن يقال: هو في شق» وذاك في شق؛ حتى 
أن أحدهما إن كان في الشرق والأخر في المغرب - يصح ان یقال: هو مشاق 
له ولو كان أحدهما ساكتا في أحد جانبي البلد والاخر في جانبه الآخر: كان 
أحدهما مشاتةا للآخر» وكذلك لو كان أحد الرجلين متوجها في سيره إلى 
جهةء والأخر إلى ضد تلك الجهة فإنه يقال: أحدهما مشاقق للآخر؛ بل لو كان 
أحدهما مخالف) للآخر في المشتهى وني الماكل والمشرب: يصدق أن أحدهما 
مشاقق للآخر. 


-١‏ أي: تول المصنف ني بيان الوجه الاستدلالي للآية الكريمة لمن يقرل بحجية الاجحماع. فانظر: 
المحصول ٠/٤‏ وتتمة عبارته: *... فلو كان اتباع غير سيل المومنين مباحا لما حمع بينه وبين 
المحظور؛ کما لا يجوز أن يقال: إن زنيت وشربت الماء عاقبتك شت أن متابعة غير سبيل 
المؤمنين محظورة. ومتابعة غير سيل المؤمنين: عبارة عن متابعة قول أو نفتوى غير قولهم 
وفتواهې» وإذا كانت تلك محظرره وجب أن تكون متابعة قولهم واجبة ضرورة أنه لا خروج 
من القسمين“. قلت: وهذا الدليل يعتبر من أقوى أدلة الجمهور على حجية الاجماع؛ وند 
تمك به الشانعي في باب الاجماع. انظر: الرسالة صا۷٤‏ وكذلك التبمرة ص۲۹٠‏ المستمفى 
۷ الاحکام .۲۸٩/۱‏ ولم يرتض الاستدلال بهذا الدليل إمام الحرمين فانظر: البرهان ٠٠۷۷/١‏ 
وكذلك أبو الحسين البصري نقد أورد عليه جملة اعترافات ثم أجاب عنهاء وقد تبعه الامام 
المصنف والامدي وغيرهماء وقد اعتنى التبريزي بهذه الاعترافات حتى اوصلها إلى خسة عشر 
اعتراضاء وكذلك الأسنوي نانظر: المعتمد ٦۲/۲‏ الإحكام ۲۸٦/١‏ التتقيح ۲ الحاصل 
۲م الکاشف ص۲۷۹ تحتیق مصطفی شاور الابیاج ۳ نهاية السول ۲٤۹/۳‏ إرشاد 
النحول س٤۷‏ النفائس ۳/۳ ب فما بعدها. 

٣‏ لفظ الجلالة *الله“ إضانة من المحصول. 


۳ بداية لوحة ٥‏ ب. 


(۷1 ( 


ولما كان الأمر كذلك: احتاح(,) فهم معنى المشافة إلى بيان المراد 
منهاء فصار اتباع غير سيل المؤمنين بيان وشرحا أي: من يشافق الرسول هذه 
المشاقة المعينت وهي اتباع غير سييل المؤمنين بعد ما تبين له الهدى من 
الآيات والمعجزات الدالة على نبوته وعلى كونه رحمة للعالمين وهاديا للخلق 
إلى الصراط(؟) الستقيم» استحق العقاب. 

وإن عنى به: أنهما معنيان متحدان في الخارج» متغايران في الذهن» وقد 
جمع بينهما بحرف العطف» وعلق العقاب بهما: فهذا نسلمه. 

ونسلم أن اتباع غير سيل المؤمنين محظور؛ وأنه يجب متابعة سييلهم» 
لكن هذا هو السبيل الذي صاروا به موؤمنين مطيعين لله ورسوله وقد بين الله 
ذلك السيل - حيث قال (): طإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا 
کانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتی يستاذنوه(؛)). 

ومعناه: أنهم يصدقون بالله وبالرسول أنه رسول الله ويمتثلون أوامره 
ونواهيه» ويجتنبون مخالفته» ونحن نقول بوجوب(,) ذلك لكن الكلام في شيء 
آخر» وهو أنه إذا تفق أهل عصر على حكم معين؛ فهل يجب على من أنى 
بعدهم متابعتهم في ذلك والاخذ بذلك الحكم» بحيث لا يجوز خلاف ذلك أم 
لا؟ وهذا غير لازم منه. 

أما قوله - في الجواب عن هذا السؤال () -: ”إن الاصل إجراء 
الكلام على عمومه“ ضعيف لان الذي حرمه الله - وهو اتبا غير سبيل 
المؤمنين - إما أن يكون عاماً في كل ما كان اتباعا لغير سيل المؤمنين؛ أو لا 


١‏ "احتاج" مزيدة من علدنا لتستقيم العبارة. 

۲- في المخطوطة ”السراط" بالسين وهر جائز إلا أن *الصراط* بالماد أقعد. 

۳- الإية ۲ من سورة النور. في المخطوطة *المؤمنين* وصوب في الهامش بما أثبتناه. 

)- *يستاذنوه“ ساقط من متن المخطوطة وأثبته الناسخ في الهامش. 

۾ لعله ”يموجحب". 

١‏ هذا السؤال أحد الأسئلة التي انترضها المصنف ووجهها على الاستدلال بهذه الاية على حجية 
الإحماع» نانظر هذا السؤال وجواب المصنف عنه في المحصول .۷۷/٤‏ 


(v( 


یکون. 

وعلى التقديرين - يكون الواجب اتباع فرد من أفراد ما(١)‏ سبيل 
المؤمنين» إذ باتباع فرد من أفراد سيل المؤمنين يحصل الاجتناب عن ابا 
غير سيل المؤمنين؛ ونحن نقول بموجب هذاء لما بينا أنه شرح للمشاقة فإذا 
لم يتبع ما يحصل به المشافة» واتبع سبيل المؤمنين فيما صاروا به موؤمنين؛ فعد 
اجتنبوا من المشافق ولا عموم لهذا حتى يجري على عمومه. 

رانا قوله(م): ”لا معنى لمثاقة الرسول إلا انباع غير(٣)‏ سيل 
المؤمنين فيما به صاروا غير مومنين* ممنوع. 

أو نقول: تعني به: أن المفهوم من المشافة هو المفهوم بعينه من اناع 
غير سيل المؤمنين فيما صاروا غير مؤمنين. ٠‏ 

او تعني به: أن المشافة مفهومها أعم من ذلك لكن التضير وعطف 
هذا المعنى عليهاء جعلها غير هذا المعنى في الخارج. 

والارل: ممنوع» لما بنا أن المفهوم من المشاقة مغاير لذلك المعنى 
وأعم منه. 

وأما الثاني: فمسلم ولكن لا يلزم التكرار ولا عطف الشيء على نضسه 
بل عطف أحد المعنيين التغايرين بالعموم والخصوص ومتغايرين ذهناء على 
الأاخر» وبسبب العطف صار أحدهما عين() الآخر في الوجود» فقد ظهر فائدة 
العطف» فلا يكون تكراراً. ET‏ 

ونظير هذا: أن يقول الملك e‏ -: ”من يشاقق هذا 
الوزيرء ويتبع غير سيل هولاء - مشير إلى جماعة معروفين بطاعة الوزير في 


-١‏ أي: الذي هو سيل المؤمنين. 

۲- أي: في الجواب الثاني عن السوال المذكور وهو قول القائل: المراد منه: المع من متابعة 
غير سبيل المؤمنين نيما به ماروا غير مؤمنين وهو الكفر. نانظر: المحصرل ۷۷/١‏ ومام جوابه: 
*... فلو حملنا قوله: لإويتيع غير سيل الموؤمنين) على ذلك: لزم التكرار". 

۳ في المحصول "إلا اتباع سيل المؤمنين“. 


)- بداية لوحة 1۸1 


(yr) 


أوامره ونواهيه - عاقبته“ فهم منه: أن هذا الثاني وقع تفسيرا للمشافة» وأنه 
أمرهم بمتابعته( ) سبيل أولئك القوم فيما صاروا به مطيعين للوزير. 
وعلى هذا فلا دلالة في الآية على وجوب متابعة الإلاجماع. 


-١‏ في المخطوطة *بمتابة“ ولمله سبق قلم. 


(y٤) 


قال - رحمه الله -: 

«المسلك الثاني - التمسك بقوله - عز وجل -: و كذلك جعلناكم 
أمة وسطاً »...)١(‏ إلى آخره(؟). 

أقول: 

نمنع أن يقال: هذا وصف لكل واحد من الأمة بهذه العدالة 
والخيرية» لما نشاهد(م) من الحال عليه. ولأنه كان يلزم أن يكون قول كل 
واحد حجة» ولا قائل به. فتعين القول بحمل الآية - إما على مجموع الأمة 
من زمان النبي حي إلى قيام الساعة» وإما على الموجودين حال نزول الأية 
بأجمعهم. 

وعلى التقديرين لا يحصل المطلوب من هذا الاستدلال لأن 
الموجودين حال نزول الآيةء لا نعلم أنهم بأسرهم عاشوا بعد وفاة النبي ل 
حتى يجب متابعتهم فيما أجمعوا عليه. وأما مجموع الأمة(ء)ء فذلك: لأنه 
لا يتصور اجتماعهم على شيء ٠‏ يصير ذلك حجة على من بعدهم. 


سورة البقرة: آية١٤ا.‏ 

۲- نتمة عبارته: "... لإلتكونوا شهداء على الناس). الله - تعالى ‏ أخبر عن كون هذه الامة 
وسطاء والوسط من كل شيء خياره فيكون الله عز وحل ‏ قد أخبر عن خيرية هذه الامت 
نلو أقدموا على شيء من المحظورات لما اتصغوا بالخيرية وإذا ثبت أنهم لا يقدمون على 
شيء من المحظورات: وحب إن يكون تولهم حجة". وبعد أن بين الصف وجه الدلالة من 
الإية على المطلوب أورد ما يمكن إيراده من الاعتراضات على هذا الدليلء ثم عاد ناحاب 
عن هذه الاعتراضات بالتنصل فانظر: المحصول ۸۹/4 وانظر كذلك مناقشة العلماء لهذا الدليل 
ني: المعتمد 4۹/۲ الاحكام ۳٠۲/١‏ الابهاج ۸/۲ء"٠‏ المستصفى ٠۷٤/١‏ نهاية السرل ٠۹/۳‏ 
إرشاد النحول ص٦۷‏ البدخشي ۳٤۷/۲‏ الکاشف ص۸ شرح تقيح النمول ص٤۲٠‏ 
الننائس ۹/۳ به كشف الأسرار ۳۳۷/۳ أمول السرخسي ۴۹۷/۱ فواتح الرحموت .١١/۲‏ 

٣‏ كتب في المخطوطة ”نشاهذا*. 

>- في المخطوطة الإية“. وهو من تحريف النساخ. 


(و۹۷( 


وكذلك هذا السؤال وارد على المسلك الثالث(,) والرابع(). 

وأما المسلك الرابع(+): فكل خبر منه ضعيف المتن غير مسحفيض 
ولا مشهور؛ فلا يحصل بذلك(؛) علم ولا ظن غالب» حتى يصير الاحتجاج 
به في مشل هذه المسألة العلمية. 

ثم لو نسلم أن مبلغها - أعني مبلغ جميع الروايات - يبلغ ما 

a E O 
من عصر الرسول إلى قيام الساعة» وليس يقتضي عصمة أهل كل عصر؛‎ 
. ونحن نقول بما يقتضيه ذلك» لكن الكلام في الثاني‎ 


١‏ المسلك الثالث هو: الاستدلال بقوله - تعالى -: إكتتم خير أمة أخرجت للناس) آل عمران: 
۴ فانظر: هذا الدليل والاعتراضات عليه وردها في المحصول ٠٠/١‏ والمعتمد 4٦1/١‏ الإحكام 
إرشاد النحول ص۷۷. 

٣‏ الظاهر أن لنظ "الرابم“ زائده ويدل على ذلك السياق السابق واللاحق؛ وأيضا هذا السؤال 
لا يرد على المسلك الرابع. 

ج المسلك الرابع هو: الاستدلال بالسنة على حجية الاحماع» وقد أورد الامام المصف مجموعة 
من الاحاديث وكلها في معنى واحد وهو: إن هذه الأامة لا تجتمع على فلالة فانظر: 
الاعتراغات الواردة على هذا المسلك والاحوبة عليها في: المحصول ۹/٤4‏ المعتمد 4۷١/١‏ 
البرهان ٦۷۸/١‏ المستصفى ٠۷٥/١‏ الإحكام ۳۳/١‏ الومول ٠۷٤/۲‏ الكاشف ص٤٠٠‏ التنقيح 
FA/Y‏ الابهاج ۴۳۹/۲ مناهج العقول ۳٠۹/۲‏ إرشاد النحول ص۷۸ روضة الناظر مع شرحها 
نزهة الخاطر ۴۳۸/١‏ مختصر ابن الحاحب وشرح للعضد ۳۲/۲ النفائس ۳/اا_ب أصول 
السرخسي ۲ کشف الاسرار ۰۲۳۷/۳ تیسیر التحریر ۲۸/۳ فواتح الرحموت ٠١۰/۲‏ 

- في المخطوطة "بدل". 


)۹( 


قال - رحمه الله -* 

«المسلك الخامس: دليل العقل...» إلى آخره(,). 

٠ أقول:‎ 

الحق مع المؤلف فإن كثيرا من الناس متفقون لاحل شبهة قوية لم 
يقدروا على حلها ولم يستحل ذلك. قال الله - تعالى -: إوإن تطع أكثر من 
في الارض يضلوك عن سيل الله)(؛)» وهذا يتضمن أن يكون أكثرهم على 
الضلال. 

ركذلك قال: إأم تحب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا 
کالانعام بل هم أضل سلا .-۳(4) ومثل هذا كثير. 

وكذا في الحديث المشهور: ”ستفترق متي إلى ست(؛) وسبعین(,) 
فرقة» الناجية منها واحدة"(,). 


-١‏ وهو الذي عول عليه إمام الحرمين في الاستدلال على حجية الاحماع فقال: إجماع الخلق 
العظيم على الحكم الراحد يستحيل إن يكون إلا لدلالة أو أمارة... رتد ضعف الصف هذا 
الدليل بقوله: وهذه الدلالة ضعيفة جداء لاحتمال أن يقال: إنهم اننقوا على الحكم لا لدلالة 
ولا لامارة يل لشبهة... انظر: المحمول 1١/6‏ وانظر كذلك: البرهان ۸۳/١‏ المستمفى ۸٠/١‏ 
الاحکام الکاشف ص۳۱ الابهاج ۳۱۲/۸ إرشاد النحول ص۷۴۳ مختصر ابن الحاحب 
وشرح العضد ۰۳۲/۲ النفائس ۱-۲/۳ شرح الکوکب المنیر .١۳/۲‏ 

...۲ الاية ١١١‏ من سورة الأنعام. 

م الاية ٤٤‏ من سورة الفرقانء 

۽ في البخطوطة *أاست“. 

ه- ني المخطوطة ”روسبعين". 

١‏ انظر: المحصول ٠٠/١ ١٤/١‏ ونيه خرج محقق النص الشيخ طه جابر العلواني الحديث 
بالاحالة على جامع بيان العلم لابن عبد البرء والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي وكلاهما 
من حدیث عرف بن مالك. وأحال كذلك على سنن أي داود وسنن الترمذي. وبه حکم على 
الحديث بانه "حن صحيح“ وأيضا على سنن ابن ماحةت وكلاهم من حديث أبي هريرة. 
والملاحظ أن الامام فخر الدين الرازي أررد الحديث بلنظ مخالف بعض الاختلاف: "ترق 
أمتي على بضع وسبعين فرقت أعظمهم فة قوم يقيون الامور برأيهم» فيحرمون الحلال؛ 
ويحللون الحرام“. انظر: جامع بيان العلم وفضله ۱۹۳/۲ الفقيه والمتفقه ٠۸٠/1‏ سنن أبي داود 
رتم الحديث ٥۹١‏ الترمذي الحديث رقم ۲ اين ماجة رقم الحديث ۳۹١‏ المتامد الحسة = 


(بب) 


وكل ذلك دليل(,) أن أكثر الجماعات على الضلالء فلا يستبعد إجماع 
أهل عصر على حكم واحد لشبهة ترية عرضت لجميعهم. 

بل إذا تامل بالحقيقة متأمل: وجد هذا(م) المسلك إثباتا للإحماع 
بنضه» ومن يباشر العلوم الغامضة ومذاهب الناس فيهاء يجد من هذا القبيل 
کثیر (م). 

نيثبت أن شيا من هذه السالك ليس يني بالمقصود. 

لكن الانصاف(ء): أن التمسك بهذه الآيات» وبمجموع هذه الأخبارء يفيد 
أن الأمة باأسرها لا تجمعم على الفلالة ويلزم من هذا أن يكون إجماع 
الصحابة الذين(,) عاشوا بعد وفاة النبي بر ونقلوا الشرع الذي أخذوه منه 
إلى غيرهم حجةء وأنه لا يجوز اجتماعهم بأسرهم على الخط إذ لو جوزنا 
ذلك: لجوزنا الخطا على مجموع الأمة» لجواز أن كل ما نقلوه إلى غيرهم 
خطاء وحينئذ يلزم جواز الخطا على الكل؛ ولما امتنع ذلك: امتنع إجماع 
أرلئك الصحابة على الخطا فلا يجوز مخالفة إجماعهم» ولان الإجماع إنما 
يمكن الوقوف عليه في عصرهم» لامکان حصر عددهم»؛ وأنهم کانوا معدودین» 
جملهم الي بي نقلة الشرع إلى غيرهم» سهم إلى النبي - صلى() الله 


ص٤‏ كشف الخفاء 0۸/1 الاحكام لابن حزم ۰۳۸/۸ مجمع الزوائد ٠۷۹/۱‏ وقال: رجاله 
رجال المحيح. 

1¬ لعل على“ ساقطة هناء 

۲ في المخطوطة ”هذاا“. 

٣‏ في المخطوطة "كثير" بالرفع وهو على خلاف قواعد العربية. 

٤‏ قال این السبكي - في الابهاج ۳٠١/۲‏ -: ”والذي بظهر لي٬‏ وهو معتمدي فيما بيني وبين الله 
أن الظنون الناشئة عن الامارات المزدحمة إذا تعافدت مع كثرتها تودي إلى القطع» وأن 
على الاحماع آيات كثيرة من الكتاب وأحاديث عديدة من السنق وأمارات قوية من المعقولء 
انتج المجموع من ذلك: أن الامة لا تجمع على خطا وحصل القطع به من المجموع؛ لا 
واحد بعبنه* ا ے۔ 

ه٠‏ في المخطوطة الذي“ وهو تحريف. 

٦‏ بداية لوحة 1ب. وكلمة ”ملى“ مكررة في المخطوطة. 


(1۷۸) 


عليه وسلم - في التبليغ إلى الات كنبة النبي بر إلى الله في نبليغ 
الوحي إلى الام وكما لا يجوز الخطا على النبي ر في التبليغ؛ لا يجور 
- إيت) - على رلك المحابة في اجتهاد اتهم ونقلهم للأحكام إلى غيرمم: 

فشبت أن الدلائل المذكورة دلت على عصمة مجموع الأمة» وعلى عصمة 
مجموع أولئك المحابةء ولم يثبت لها دلالة على عصمة غيرهم من الأمة. 

وأما ما ذكره المؤلف(؛) - في السالة الرابعة - من بناء الاحتجاجح 
على أن زمان التكليف لا يخلو عن الامام المعصموم فطريقتهم مشهورة والأسئلة 
التي ذكرها قوية واردة فلا وثوق بذلك الاحتجاج أيضا. 

بقي - ها هنا - طريقة اخری تبني على مقدمات تقررت في علم 
الكلام فلنذكر تلك البقدمات» وتم هذه الطريقة بناء عليها - أما المقدمات: 

فمنها: إن إيجاد البشر إنما كان للاطلاع(ء) على كمال الخلق وبهائه 
بالقدر الممكن؛ وان ذلك لا يتسر له في أرل الخلقةت بل بالتدريج؛ واستکمال 
النفس شيا فشياء بقبول )٣(‏ ما ينض عليها من المعارف الالهيت وأحوال 
المبدا رالمعاد. ) 

ومنها: انه لابد في تكميل النترس البشرية من التوسط() بإرسال 
الرسل من البلك إلى الممطنى متهم وهو اللبي بيه ومن اللي 7 ۶ 
اللام - إلى سائر الخلق البعوث إليهم الي مه لينبهم على المعارف 


سے 


= 


س 


ا 

_ انظر: المحمول ٠۲/١‏ ونص مهد: ١إا‏ الفيمة نقد استدلوا على أن الاجا حجة: بان زمان 
اللكلف لا يخلوا عن الامام المعصو؛ ومتى ین کذلك: کان الإاحماځ حجة...“ ثم بعد ذلك 
شرح الصف طريفة الفيعة هذه وأورد ا اء الله له آن يورد من الاعترافات على مذهب 
اليعة في الامامت وبالرغم من إن الولف خرج عن موفضوع الالة وهو مذهب الثيعة في 
الاحماع؛ إلا انها بحق اعترافات قوية كشف فيها إل ينف أن أصولهم ئي الامامة مبية على 
هذه القاعده ران مذاهبهم في الفروع مبنية على هذا الإجماع. 

بل خلق البشر لسادة الله. تال - تعائى - لوم خلقت الجن والانس إلا ليعبدون). 

۳ ني المخطوطة "مقبول ٠"‏ 

E‏ الخطرطة *التوطا* ولعله سيق قلم. 


)۷۹( 


ويعلمهم. 

ومنها: أن اليأس إذا حصل عن إفضاء كل شيء إلى غايته المطلوبة منه 
بطل ذلك الشيء وتعذر استمراره بعد ذلك. 

ومنها: أن محمدا لتر مع أنه نبي مرسل إلى الخلقء فهو خاتم النبيين؛ 
لا تقوم الساعة إلا على الشريعة التي جاء بها. وكل هذه المقدمات فد نقررت 
في كتبنا العقلية. 

فبعد ذلك - نقول: يجب أن يكون إجماع كل عصر من أمة محمد بم 
حجة إلى يوم القيامة. والدليل على ذلك: أنا لو جوزنا إجماع أهل عصر واحد 
من أعصار هؤلاء على الخطا: يلزمنا تجويز أن كل ما ينقل منهم إلى العمر 
الذي يليهم يكون خطا ومحرفاًء أو بعضه يكون كذلك فلا يحصل الوثوق بان 
الدين الكامل» والشريعة التامة التي جاء بها محمد بر انتقل إليناء وينتقل إلى 
من بعدنا» ومتى انقطع ذلك انقطع الرجاء عن استكمال النفوس؛ إذ لابد في 
الاستكمال من توسط تلك الشريعة الكاملة الحقة» فانقطاع الرجاء عن استكمال 
النفوس» يوجب الاهلاك بالطوفانات وسائر أنواع العذاب لأن انقطاع الرجاء 
عن غاية الشيء يوجب بطلان ذلك الشيء وإبطاله وهذا سر قوله - تعالى -: 
ورب لا تذر على الأرض من الكافرين دیار!-.-)(,) الآية. لما حصل اليأاس عن 
صلاحهم وصلاح ذريتهم: استحقوا الهلاك. 

ما نحن فيه:_لما كان صلاحه. ملاح ذريتهم موقوفا على انحفاظ 
اشريعة فيما بينهم» وانتقالها من أهل عصر إلى أهل عصر الذي يليه إلى قيام 
الساعة. فبقاء الأامة في الاعصار على الاستمرار» يدل على انحفاظ الشريعة بينهم 
وانتقالها بكمالها من عصر إلى عصرء فلابد من انحفاظها بتمامها في كل عصر 
بهل ذلك العصر؛ أو بمجموع أشخاصهم» أو بطائفة منهم» أو بواحد منهم. 


١‏ الآية ٠١‏ من سورة توح. 


(a۰) 


ثم لاحظ(,) للعرام ممن لا مدخل له في التعلم والتعليم في هذا 
الانحفاظ بل تعين انحفاظها بالعلماء والمتعلمين - إما موزعا على أفرادهم 
على التفارت أو على التساوي. فإذا اتفق اهل کل(۲) عصر على حکم فلا 
سيل إلى تخطتهم بأسرهم؛ لان الحق محفوظ - إما بمجموعهم أو ببعضهم 
فيجب الحكم بتصويبهم» ومتابعة الصواب واجب وترك متابعته محظور وحرام 
فكان الاجماع حجةء إذ لا معنى لكونه حجة غير انه یجب متابعته على کل 
واحد. 

نهذا دليل تطعي عقلي من مقدمات يقينيةت دلت على وجوب متابعة 
الإجماع. 

ريتأكد ذلك بقوله غر ”لن تزال طائفة من أمتي على(م) الحق لا 
يضرهم من ناوأهم إلى يوم القيامة“. وتوله: ”لا تزال طائغة من أمتي ظاهرين(») 
على الحق» حتى ياني أمر الله“. وكذلك قوله - عليه السلام -: لا تزال 
طائنة من أمتي يقاتلون على الحق حتى يقاتلهم الدجال “(ه). 

وهذه الاحاديث هي الميينة لمعاني آيات الكتاب كقوله - تعالى -: 
پکنتم خير أمة..-4() وغيرها من الآيات. 

فلئن قال: لم لا يجوز أن يضل أهل عصر رأعصار من هذه الأمة» بحيث 


في المخطوطة *ألاحظ“ وهو نحريف. 

۳ ”کل“ ساقطة من صلب المخطوطة وأئبتها الناسخ في الهامش. 

م بداية لوحة ۸۷ 1. 

۽ ”ظاهرين“ ساقطة من المخطرطة رماأثبته من المحصرل .٠۲٤/٤‏ 

فت الحديث بلفظه الأرل رالارسط متفق عليه رراه البخاري في كتاب الاعتصام باب قرل الي 
on‏ لا تزال طائغة من أمتي ظاهرین على الحق ٣۳/۱۳‏ تح الباري» ررراه مسلم في کتاب 
الامارة باب قوله ڪل لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ٠٥/۳‏ شرح النوري؛ ورواه 
الترمذي في باب ما جاء في ذهاب العلم ٥‏ برقم ۰۲ وقال: حسن محیح؛ وابن ماجحة في 
البقدمة ٠/١‏ برقم ۲م والدارمي في المقدمة باب في ذهاب العلم ورواه اأحمد في 
المسند ٠٠۲/۲‏ انظر ني هذا الحديث: تحفة الطالب ۷۲ي تلخص الحير ٠١/۳‏ 


سورة آل عمران: آية .١١‏ 


(۸1۱ 


يجوز اجتماعهم على الخطاء لكنهم لا يجوزون تغير ما في كتاب الله - تعالى 
- من الالفاظ وكذلك ما في السنة ولا يبدلون العبارة أصلا فينتقل منهم كما 
هو إلى من يأتي بعدهم» وقد يوجد في أهل العصر الثاني والثالك من إذا 
طالع الكتاب والسنة فهم المعنى وأسرار الشريعة» وهو يعلم غيره وهكذاء فلا 
ينقطع الرجاء عن استكمال النفوس بالشريعة؛ ولا ينقطمع توسط محمد مل. 

قلت: إذا ضل أهل عصر بالكلية مع استيلاء شيطان الهوى على 
النفوس: امتنع أن لا يقع منهم؛ أو من بعضهم تغيير(١)‏ وتحريف فيما في 
أيديهم من الكتاب والسنة تحريفا مشوشا محيراًء اتباعا للهوى؛ وطلباً لتبعيات 
الدنا. 


¬ في المخطرطة غير“ 


(AY) 


قال - رحمه الله -: 

«القسم الثاني: فيما أخرج من الإجماع وهو منه(؛) - المسألة 
الأولى...» إلى آخرها(؟). 

أقول: 

إذا تعين كون الشيء باطلاء لا يعتد بالاحتهاد الذي يؤدي إليه» ولا 
يقبل» فلو تبين أن القول الثالث مبطل للاإجماع: كان مبطلاً للحق» وما كان 
مبطلاً للحق: كان باطلاً في نفسه فلا يعتد بالاجتهاد الذي يؤدي إليه. 

بل إذا لم يكن القولان الاولان في )٣(‏ مأخذ واحد» بحيث يودي 
التفريق بينهما إلى خلاف الإجماع فلا يلزم من حقيقة القول الثالث: بطلان 
القولين الأرلين بالكلية. 

مثال ما يكون المأخذ واحداً: هو أن أبا حنيغة وأصحابه قالوا: إن من 


اشتری أخاه عتقی عليه وورنه(). 


”وهو منه“ مزيدة من المحصول. 

۲- تتمة المسالة: *... كل مسالة نالحكم نيها - إما أن يكون بالاإيجاب الكليء أر بالسلب الكليء؛ 
أو بالإيجاب ني البعض رالسلب في البعض؛ نهذه احتمالات ثلائت لا مزيد عليهاء فإذا 
اختلف اهل العصر الارل على قولين - من هذه الثلالة - فهل لمن بعدهم أن يذكروا 
الثالك؟. الاكثرون منعوه. رأهل الظاهر جوزوه“اع. واختار المصف التفصيل فقال: إحداث 
القول الثالث إن لزم منه الخروج عما أجمعوا عليه لم يجز» وإن لم يلزم جازء ينظر تفصيل 
هذا والاستدلال لكل قول والتمثيل له في: المحصول ۷۹/١‏ وكذلك: المعتمد ١۲/٠٠ص‏ اللمع 
مراص البرهان ۳۸٤/١‏ المستصفى ا/۹۸١‏ المنخول ص١۳۲٠‏ الرصول لابن برهان ٠۸/۲‏ الإحكام 
الابهاج ۰۳۹۹/۲ حع الجوامع مع شرحه للبحلى 0۹۷/۲ مناهج العقول ٠٠۹/۲‏ غاية 
الوصرل ص۹٠٠‏ إرشاد الفحول ص۸1 الاحكام لابن حزم ٠۷/١‏ روضة الناظر مع شرحها نزهة 
الخاطر ۳۷۷/١‏ المسودة صا٣ا‏ شرح الكوكب المنير ٠۳٤/١‏ المدخل إلى مذهب الامام 
أحمد ص أصول مذهب الامام أحمد صا١۳»‏ مختصر الطوني ص١۴٠‏ مختصر ابن الحاحب 
۳ شرح تقیح النمول ص۳۴٠‏ أصول السرخسي ۳٢/۱‏ کشف الاسرار ۴١/۳‏ سير 
التحرير ٠/۳‏ فواتح الرحموت .۲۴٣/۲‏ 

هكذا في المخطوطةء ولعل الاننب *من“. 

۽ ذهب إلى هذا الرأي ‏ ايطا - الامام أحمد والامام مالك رهو مذهب الاإرزاعي وإبراهيم 
الخعي وعطاء والليث والزهري وغيرهم. انظر: بدائع المنائع 4۷/٤‏ الهداية مع فتح القدير = 


(Ar) 


وقال الشافعي وأصحابه - رضي الله عنهم -: إنه لا يعتق ولا يرث(,). 

فالتفريق بينهما يودي إلى مخالفة الإجماع» لأن التفريق - أن نقول: 
يعتق ولا يرث» وهذا خلاف الاجماع» لان الحكم بحرمان الأخ السلم - إذا لم 
يكن قاتلا ولا هناك من يحجبه - خلاف الاجماع. 

والفريق الأول - أيضا - يعترفون: أنه لو عتق لورث وإنما لا يرث 
لانه لا يعتق؛ فالقول: بانه يعتق ولا يرث خلاف الاجماع. 

وبالجملة: فما دام التفريق مستلزما لمخالفة الإجماع - مثل ما ذكره 
المألف ومثل ما ذكرناء فإنه لا يجوز التفريق بينهماء ولا للعامي المستفتي أن 
يفرق بينهما فيما استفتى: بأن ياخذ بالعتق بقول أحد القولين؛ وبعدم الإرث 
بقول الفريق الآخر. 

وأما إذا لم يكن المأخذ واحدا - مثل ما يقول الشافعي وأصحابه: 
وجوب الزكاة في مال الصبي(۲)» وعدم وجوب الزكاة في حلي(م) النساء. 


44۸/4 المغني ٠٠٠١/۹‏ الانماف في مائل الخلاف 4/۷ بداية المجتهد .٠۷٠/۲‏ 

1- انظر رأي الشافعي وأصحابه في: المجموع ۸/١‏ الام ١١/١‏ سبل اللام ٤۲/6‏ المحلى .٨۹۸‏ 

٣‏ اختلف العلماء في حكم الزكاة ني مال المي على ثلاثة أقوال: 

الاول: تجب الزكاة في ماله. وهو قول مالك والشافمي» وأحمده وبه قال عمر بن الخطاب وابه 
عبد الله وعائشة وجابر؛ واين مسعود» وعطاء؛ وغيره. 

الاني: لا تجب الزكاة في ماله وماشيته وتجب في ثماره وزروعه. وهو قول أبي حنيفة. 

الثالث: تجب الزكاة عليه ولكن لا تخرح حتى يبلغ انظر نفاصيل المسالة في: المغني ١X۳١/۲‏ 
المجموع الام ٠۲۷/۲‏ بدائع الصنائع 4/۲ الهداية 41/١‏ الكافي لابن عبد البر ۸4/١‏ 
بداية المجتهد ٠٤١/١‏ الانماف 4/۳ المحلى ۴۷/١‏ فتح الباري ٠۳٠۷/۳‏ القرطبي .۲٤٤/۸‏ 

٣‏ اختلف العلماء في وحوب الزكاة على الحلي المباح على ثلائة مذاهب: 

الأاول: تجب فيه الزكاة وهو: مذهب أبي حنينة وأصحابه ويروى عن عمر وابنه وعائشة وهو قول 
مجاهد والزهري. 

الثاني: لا زكاة فيه وهو: مذهب الشافعي وأصحابه ويروى عن جابر وابن عمر وأسماء وعائشة وهو 
قول الشعبي. 

الثالث: لا زكاة فيه إذا كان للزينة واللباس أو العارية وهو: مذهب مالك وأحمد والليث- انظر: 
المغني ١/۳‏ الانصاف ١۳۸/۳‏ بداية المجتهد المجموع ۳۲/١‏ المحلى ٩۲/١‏ بدائع 
المنائع ۸/۲ الام 4/۲ سبل السلام .٠١١/۲‏ 


(A4) 


وأبو حنيفة وأصحابه: ذهبوا إلى الوجوب على النساء» وعدم الوجوب 
على الصي. 

فها هنا لو أدى اجتهاد مجتهد إلى الوجوب فيهماء أو إلى عدم 
الوحوب فيهما جاز» إذ ليس يلزم منهما مخالفة الاجماع. 

وللعامي الستفتي - أيضا - أن يفرق بين القولين: بان يأخذ بقول 
أحدهما في الوحوب في مال الصي» وبقول الأخر في عدم الوجوب في الحليء 
وبعكس ذلك. 

وأيفا لم يلزم من حقيقة القول الثالث بطلان القول )١(‏ الأرل٠(۲)‏ 
مشتمل (+) على أحد القولين الأولين» وجاز أن يكون الحق هو الذي اشتمل 
عله هذا القول الثالث. 

فالجواب الحق في مثل هذا - أن يقال: لا نسلم أنه يلزم من القول 
الثالث بطلان القولين الاولين حميعاء ثم اجعل هذا ضابطا ومعيار؟ في أمثال 
الاجماعات. 


١‏ هکذا ني المخطوطة والانسب أن يقال: ”القولين الأولين". 
۲- يقتضي السياق أن نكون "لأنه“ ساقطة من هناء 
هكذا ورد النص ني المخطوطة وعله يحتاج إلى زيادة "بل هو“ وإلا فما إعراب مشتمل؟. 


(1۸0) 


قال - رحمه الله -: 

«القسم الخامس في المجمعين ...» إلى آخره(,). 

أقول: 

قوله: ”إن الخطاً جائز عقلاً على هذه الأمة..." فيه نظر: فإنه إما أن 
تعني به: أنه يجوز الخطا على كل واحد واحده إذا(۲) انفرد في بعض ما 
یحکم به ویجتهد فه. أو يجوز الخطا على مجموعهم إذا حكموا بشيء. والأول 
والثالث () ملم وأما الثاني والرابم(؛) فممنوع» وقد بينا بالدلائل العقيلة 
امتناع ذلك. ) 

وأيضاً نقول: تعني بالجواز بالعقل: أن الذهن يجوز ذلك قبل أن ينظر 
في الدليل: فهو - أيضا - مسلم. 

ون کان تعني به: أنه ثبت بالدليل جواز وقوع الخطا منهم: فذلك 
ممتنع؛ لان السمع لما اتتضى منع وقوعه» فلو اقتضى الدليل العقلي جواز 
وقوعه: لزم التعارض بين السمع والعقل؛ وذلك لا يجوز. 

فعلى هذا: فالجمع بين الجواز العقلي بهذا التضيرء والامتناع منه 
بالأدلة السمعبة محال . 


-١‏ انظر: المحصرل ۷۷/٤‏ وتمام كلامه: "... قبل الخوض في المسائل لايد من مقدمة - وهي: أن 
الخطا جائز عقلاً على هذه الامة: كجوازه على سائر الام لكن الادلة المعية منعت منه. 
وهي واردة بلفظين: أحدهما: لنظ *المؤمنين“ في آية المشاقة. والآخر: لفظ "الامة“ في سائر 
الأيات والخبر. فأما لفظ ”المؤمنين“ فقد مر - في باب العموم ‏ أنه للاستغراق. وأما لنظ 
*الامة" فإنه يتناول كافة الأمة. فعلى هذا: يجب أن يكون المعتبر قول كل المؤمنين» وقول كل 
الأمةء فن خرج البعض: فلابد من دليل منفصل. وإن اكتفينا بالبعض: لم يمكن |ثباته بهذه 
الأدلة» بل لابد من دليل آخر...“ اه. 

٣‏ بداية لوحة #۸۷ب. 

۳ الثالث لم يتقدم ذكره بل ذكره بعد ذلك وهو: قوله: تعني بالجواز: إن الذهن يجوز 
ذلك...إلخ. 

»- الرابع لم يسبق له ذكر أيضاء بل ذكر بعد ذلك رهو: أنه ثبت بالدليل جواز وتوع الخطا 
منهم۔ 


(1۸٩( 


وأما قوله: ”كجوازه على سائر الأمم“. 

قلنا: إنما استدل على وقوع الخطا من مجموع أهل عصر في سائر 
الام حيث كذبوا بآيات الله وخالفوا الشرائع بالكلية واتبعوا الهوى 
وأهلكهم الله بذنوبهم» كما في قوم نوح ولوط وسائر الأمم المشهورة فاستدل 
بوفو ع الخطا منهم باسرهم على جواز صدور الخطا منهم؛ وما لم يوجحد مثل 
ذلك في هذه الامة يتعذر الحكم بجواز صدور الخطا مهم بأسرهم» أو من اهل 

ثم الدليل العقلي الذي ذكرنا يفرق بين هذه الأمة» وبين سائر الام لان 
سائر الأمم ما كانوا متمسكين بشرائع واجبة الاستمرار والدوام إلى يوم القيامة 
فأمكن في حقهم تبدل تلك الشريعة بشريعة أخرى» فلا يجب انحفاظ الشريعة 
الارلى فيما بينهم في كل عصرء بل أمكن فلالهم وانحرافهم عن نلك الشريعةه 
وعند ذلك تتجدد الشريعة ببدلء إن قبلوا الشريعة الناسخة اهتدوا من الفضلال 
الذي وتعوا فيه وانصلحواء وإلا أهلكهم الله بتوم آخرين قابلين للشريعة 
الناسخة ممن جاء بها من الأنباء» وهذا المعنى لا يتصرر في هذه الأمة» لأنهم 
متمسكون بشريعة كاملة تامة( ٠)‏ غير قابلة للزيادة واجبة الاستمرار إلى قيام 
الساعة» فلو ضل أهل عصر بالكلية وانحرفوا عن الحق» وضاعت الشريعة بينهم 
ولم تنحفظ على الكمال فيهم فلا تتتقل منهم إلى أهل العصر الثاني تلك 
الشريعة الكاملة» وتجدد شريعة أخرى(۲) غير ممكن» فيتعذر استكمال نفروسهم 
بالمعارف» فكذا من بعدهم وذلك يوجب إهلاکهم رهذا يوذن بقيام الساعة فلا 
E‏ هذه الأمة باأسرها إلا بقام الساعة. 8 

فظهر الفرق بين هذه الامة وسائر الأمم في جواز وتوع الخطا منهم» 

ولهذه الخاصة أثنى الله عليهم في عدة من الإيات. 

وأما قوله: ”بان لنظ ”المومنين“ و الأمة“ يتناول كافة الأمة...“ إلى 


يبدو لي أن هذا التعليل عليل ولا ينبني إيراده وذلك: لأنه يوهم أن الشرائع الاخرى ليست 
كذلك» وما من نبي إلا وقد أعطاه الله تعالى شريعة كاملة تامت وذلك يستلزم قبولها 
للاستمرار ما بقيت على ما هي عليه بدون تحريف أهلها لها. والله أعلم. 

۲- في المخطوطة *آخر“ وهو رمف للشريعة. 


(ay) 


آخره. اعتراف بان هذه الآيات والأخبار لا دلالة لها على أن إجحماع كل عصر 
حجة» بل يحتاج ذلك إلى دليل منفصل. فنطالبه بذلك الدليل المنفصل. وهو لم 


يذكر شيئًاً من ذلك غير ما يريد أن يذكره في المسالة الأولى. 


(AA 


قال - رحمه الله -: 
«المسألة الأولى: لا يعتبر في الإجماع اتفاق الأمة ...» إلى آخره() 


أقول: 

لم يتبين في الايات التي تسكت بها ما يدل على وجوب الاستدلال 
بالإجماع» بل لعل ذلك يتوهم في بعض الأخبار المروية» وتلك غير مشهورة ولا 
مستفيضة فكيف يثبت بها حكم مثل هذه المسالة وكيف يثبت بها الإجماع 
الذي يخصص به عمومات الكتاب والسنة المتواترة ويترحح ۳ سائر الأدلة؟!! 

فعلم بانه قد اعترف: بان السالك التي تسك بها في كون الاجماع 
حجة» لا دلالة لها على كون الاجماع حجة بطريق الاستدلال(۲)» بل يحتاج في 
ذلك إلى دليل منفصلء ثم إنه لم يكلف بالدليل المنفصل؛ فلم يثبت حينئذ كون 
الإاجماع ححة. 


ثم ولئن سلمنا أنه وجد في الآيات والأخبار ما يدل على وجوب 
الاستدلال بالإجماع» لكن غاية ما يلزم من(ء) ذلك تمكن الاستدلال بالإاجماع؛ 
وهذا التمكن يحصل قبل قيام الساعة بعصر أو عصرين» فيتمسك بإجماع كل من 
تقدم من عصر الرسول لتر إلى ذلك اليو ويخرج ما بقي من الأمة إلى يوم 
القيامة من الارادة بهذه العومات. 


وهذا أولى من أن يجمل إجماع كل عصر حجة» إذ العمومات اقتضت 


١‏ تتمة المسالة: *... من وقت الرسول إلى يوم القبامت لان الذي دل على الاجحماع دل على 
وجحوب الاستدلال به وذلك الاستدلال - إما أن يكون تبل يوم القيامت وهو محال - على 
التقدير الذي تالوه -ء لجواز أن يحدث بعد ذلك قوم آخرون. أو بعده وهو باطلء لانه لا 
حاجة في ذلك الرقت إلى الاستدلال“ اه المحصول .١۷۸/٤‏ 

۲ هكذا في المخطوطة ولمله *الاستقلال*. 


14۸ بداية لوحة‎ F۳ 


(۸4( 


اعتبار قول كل الأمة» وتعذر ذلك لأجل عدم إمكان الاستدلال» فيخصص من 
الأمة بقدر(,) ما يحصل به المكنة من الاستدلال؛ غير(م) أن التخصص لما كان 
خلاف الأصل؛ فلا يصار إليه إلا بقدر ما يقتضه الدليل» وتتضمنه الضرورة 
الداعية إليه وما عدا ذلك يبقى مراداً. 

فشبت أن جميع ما ذكره لا دلالة فيه على أن إجماع كل عصر حجة. 


1¬ في المخطوطة “بعل “. 
۲ في المخطرطة "لا غير“ 


(4 ( 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثالث: لا عبرة بقول العوام...» إلى آخره(,). 

أقول: 

قوله: ”لا عبرة بقول العوام في الاجماع“ حق في الجملة وعلى ما 
ذكرنا من الطريقة لا شك في ذلك. 

الشان في نقرير هذاء مع ما اختاره من الطريقة في إثبات الاجماع؛ 
وسع اعترافه بان تخصص المؤمن يحتاج إلى دليل منفصل»؛ فما الذي دل - ها 
هنا - على خروج العوام عن الاعتبار» مع أن لفظ المؤمنين والأمة قد اعتبرهم. 

وتوله(): ”قول العامي حكم في الدين بغير أمارة ولا دلالة“. 

قلنا: هذا ممنوع» لأن الظاهر أن العامي لا يخالف إلا بعد أن وجد 
أمارة أو دلالة تليق بحاله بان يكون قد استفتى عالما يعتقد أنه أعلم وأدين 
من هذا العالم الذي يخالفه فاأفتاه بذلك الحكم» وهذا بالنسبة إليه أمارة 
ودلالة لا طريق له سوا وهو إذا أصر(م) على ذلك: كان منه إصابة وصراباء 
ولا يكون على الخطاء وحينئذ يندفع ما ذكره ولا يلزم أن يقول: قول العالم 
الذي خالفنه حجة. 

وأما إذا قال علماء العصر ترلاًء ورافقهم عرام العصر؛ فحينئذ يصير 
حجة. فما الذي يدفع هذا الذي ذكرنا؟ 


-١‏ تكملة المسالة: *... خلافا للقاضي أبي بكر رحمه الله. لنا: وجوه...“ انظر: الأادلة التي احتج بها 
المصنف على مذهبه وأيطا انظر دليل المخالف والجواب عنه في المحصرل ٠۳۷۹/٤‏ وانظر 
السالة بتوسع في: المعتمد ۸/١‏ التبصرة صا۳۷ البرهان /0۸6 المنخول ص٠٣‏ 
المستصنى ۸۲/١‏ الوصول لابن برهان ٠٤/۲‏ جمع الجوامع وشرحه المحلي ٠۷۷/۲‏ مناهج 
المقول ۳۷۷/۲ غاية الومول ص۷* روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر ۳٤۸/١‏ المسودة 
ص١۳۳٠‏ المدخل إلى مذهب الامام أحمد ص۳٠‏ مختصر ابن الحاجب ٠۳۳/۲‏ منتهى الومول 
ص٥٣۲‏ شرح تنقیح النصول ص۳۱ کشف الاسرار ۰۳۷/۳ تیسیر التحریر ٣۳/۳‏ 

هذا الكلام للمصنف إنما هو عبارة عن الوجه الأرل من الوجره التي استدل بها على أنه لا 
عبرة بقرل العوام. وقد نقله النقشراني بالمعنى. فانظر: المحصول .1۸/٤‏ 

۳- في المخطوطة ”مر“ 


)۹۹1( 


وبهذا يعرف الجواب عن الوجه الثاني( .)٠‏ 

وأما الوجه الثالث(): فممنوع»؛ إذ كيف يمكن الوقوف» على أن أهل 
البدو مع كثرنهم وتفرقهم في البراري» اتفقوا على هذا. 

والرابع (+) - أيفا -: ممنوع» والفرق ظاهر بين العاقل البالغء 
والصي والمجنون في سائر الاحكام. 


- وهو ما ذکر فیه: أن العصبة من الخطا لا نتصور إلا في حق من تتصور في حقه اإاصايق والعامي 
لا يتصور في حقه ذلك لان القول ني الدين بغير طريق غير صواب. انظر: المحصول .۲۸۰/٤‏ 

٣‏ ذکر فيه: أن خواص الصحابة - رضي الله عنهم - وعوامهم أجمعوا: على أنه لا عبرة بقول 
العموام في هذا الباب. انظر: المحصرل ؟/۲۸. 

٣‏ أي: الوجه الرابع لمن يقول لا عبرة بقول العوام وهو: أن العامي ليس من أهل الاجتهاد فلا 
عبرة بقوله: كالصبي والمجنون. انظر: المحصول .1۸/٤‏ 


(۹۲( 


قال - رحمه الله -: 

«القسم السادس: فيما عليه ينعقد الإجماع. المسألة الأولى: کلہا 
لا يتوقف العلم بكون الإجماع حجة على العلم به: أمكن إثباته 
بالإجماع...» إلى آخره(). 

أقول: 

أما قوله: ”حدوث(؛) العالم“ مع أنه فسر العالم بكل ما سوى الله 
فلا يصح ما ذكره لان إثبات الصانع ونعوته إنما يمكن بحدرث الحوادث مع 
اشتمالها على الاحكام والاتقان» على من استدل ببعض الحوادث المشتملة على 
الإحكام والاتقان على المانع ونعوته وعظمته» وأثبت بكونه حقا عظيم الشأن 
وحدانيته وحقية المعاد(م) والنبوات ثم يدعي بعد ذلك أن كل ما في الوجود 
سوى الله فإنه مخلوق وحادث» أمكن إثبات ذلك باإلاجماع بعد ما علم كون 
الإجماع حجة بما ذكرنا من الطريق. 

وأما العلم بالوحدانة» فإن ذلك مما لا يمكن إثبانه بالاجماع» لتوقف 
كون الاجماع حجةء على العلم بصحة النبوة» وتوقف ذلك على الوحدانية لأن 
من جملة من يزعم الشريك يزعم إلها شريرا مضلا ومع هذا الاحتمال لا تبت 


١‏ تمام المسالة: *... وعلى هذا لا يمكن إثبات المانع؛ وکونه - تعالی ‏ قادرا عالیا بکل 
المعلومات رإثبات النبرة بالإاجماع. أما حدوث المالم نيمكن إثباته به لانه يمكننا إثبات 
المانع بحدوث الاعراض» ثم نعرف صحة البوق ثم نعرف به الاجماع» ثم نعرف به حدوث 
الاحسام. وأيضا: يمكن التسك به في أن الله - عز وجل - واحد لأا قبل العلم بكونه 
واحدا» يمكتتا أن نعلم صحة الإجماع“. انظر: المحصرل ۲١/٤‏ وانظر تنصلات المسالة 
رخلاف العلماء فيها في الكتب الإتية: المعتمد 4٤/۲‏ البرهان ١/۷۱۷ء‏ الاحكام 41/١‏ شرح 
الاصنهاني لمختصر ابن الحاحب /1۸4 الابهاج ۳۸/۲ جمع الجوامع مع شرح المحلى 
۳ نهاية الول ۰۳۱۷/۳ شف الاسرار ٠۲٠١/۳‏ تيسير التحرير ٠٦۲/۳‏ مختصر ابن الحاجب 
مع شرح العضد عليه 4٤/۲‏ منتهى الوصرل ص٤٠‏ شرح تقيح النصرل س۳٤"‏ التمهيد لابي 
الخطاب ۲۸٤/۳‏ شرح الكوكب المنير ۲۷۷/۲. 

۲- في المخطوطة ”حدث“ والتصويب من المحصول. 

م سقط الجزء الأخير من هذه الكلمة. 


(۹۳( 


النبوةء لجواز أن يكون المعجز الذي يظهر على يد النبي مثر(» هو فعل 
الاله الشرير() للتضليلء فلا يحصل الوئثوقء ولان النبي هو الذي يدعي أنه 
مرسل إلى الخلق من الاله الواحد ليدعو الخلق إليه ويبلغهم أوامر ذلك 
الواحد ونواهي» بل أول ما يدعي الوحدانية» ويقررها بالبراهين» حتى تبت 
نبوته بتقرير البراهين» وبإظهار تمييزه عن بني جنسه بتقرير هذه المطالب 
بالبراهين؛ ومن جملة تلك المطالب» بل أهمها الوحدانية» على ما قال - تعالى 
-: قل هو الله أحد¢()» وكذا قوله: لذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق 
کل شيء فاعبدوه#(؛). ومثل ذلك کثیر. 

وإثبات الاجماع إنما يتصور بعد إثبات النبوة فلا يمكن إثبات 
الوحدانية بالاجما ع( ,). 

وهذا آخر المختصر من المجلدة الأولى من تلخيص المحصول لتنقيح 
الأصول . والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. 


-١‏ بداية لوحة ۸۸ب 

٣‏ سقط الجزء الاخير من هذه الكلمة. 

۳ سورة الاخلاص: آية .١‏ 

)- الآية ١۲‏ من سورة الأنعام. 

ه- وقد اعترض على كلام المصنف ني هذه المسالة - أيضاً - ابن السبكي. فانظر: الابهاج .۳٠۸/۲‏ 


(4 ( 


الك لام فضي الخ ار 


المملكة العربية السعودية 

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 

كلية الشريعة - الدراسات العليا 
قسم أصول الفقه 


تلخيص الحهول لتهذيب الأجول 
تأليف 
القاضل نجم الكين أحمد بن أبي بكر بن محمب 


النخجواني الشهير ب «التقشوانيء 


توفي في حدود سنة 0ه - هلام 


تحقيق ودراسة 
صالح بن عبد الله الغنًاء 


الجزء الغانى 


ضروريةء ولا يعرفون هذه الأشياء بحقائقها وحدودها الحقيقية. 

ومنها: معرفة الشيء بكنهه رحفيقته بالحد الحقيقي الملتئم من ذاتيانه 
ومقوماته الجنسية والقصيلة وهذا للعلماء والخواص. ويينهما مراتب. 

كمن يعرف الشيء بحد ناقص وبالرسوم فإنه تجاوز المعرفة العاميةه ولم 
يبلغ إلى رتبة الحد الحقيقي(٠)‏ التام. 

وإذا عرفت ذلك - فقول: لا شك أن كل واحد يعرف الخبرء والصدقء 
والكذب» والتصديق؛ والتكذيب(؛) والنفي» والاثبات(+) معرفة عامية» ويفرق 
بين هذه المفهومات» وغرها. 

فهذا القدر من المعرفة حاصل»؛ ومستغنی عن تحصله بالتعریف» بل يمتنع 
تحصيل هذا الحاصل . 

وأا سائر المرانب فهي غير حاصلة لكل أحد ممن فقدهاء وطلب 
تحصيلها أمكنه. فلينظر فيما أورد من الاسئلة. 

أا لزوم الدور(؛) - فقول: إن كان المقصود من ذلك: الحد التام 
الحقيقي بذكر المقدمات بأجمعها فسو اله وارد ولازم. 


-١‏ في المخطوطة "القيقي“ وهو تحريف. 

٣‏ المدق هو: مطابقة الواتع؛ والكذب: عدم مطابتته. والتصديق هو: الاخبار عن كون الخبر 
مدقا والتكذيب: الاخبار عن كونه كذباً. والفرق بين الصدق والتصديق؛ وبين الكذب 
والتكذيب: أن المدق والكذب يتبعان الخبر» والتصديق والتكذيب يتبعان المدق والكذب 
وأيفا التصديق والتكذيب تول وحودي مسموع؛ والصدق والكذب نسب وإضافات عدمية. 
انظر: شرح نح النمرل س۳ الفروق ۱۸/1 المستمفى ۳/1 الكاشف ص٠۸‏ المعتمد 
4/۲ کشف الأاسرار ./Y‏ 

۳ النفي هو: الاخبار عن عدم الشيء. والائبات هو: الإاخبار عن وجوده. انظر: المحصول .۳٠٤/١‏ 

»- وهو: أن الصلق والكذب نوعان تحت الخبر» والجنس جزء من ماهية النو ع وأعرف منها. فإذن: 
لا يمكن تعريف الصدق والكذب إلا بالخبرء فلو عرفا الخبر بهما: لزم الدور. انظر: 
المحصول .۳۸/١‏ وقد أجاب عن هذا الدور ‏ أيفا - القرافي فانظر: شرح تقيح النصرل 
صس٦۳۸.‏ 


)۹۹( 


وأما إن كان المقصود من ذلك: تعريف مارسمي )١(‏ أو ببعض(؛) 
الخدرة الاتفة تالس فوع سن اريف بجار رة الفرة الماسة فذلك( 
یکون ممکنا ولا يلزم الدور: لان قول القائل: الخبر: قول يدخله الصدق أو 
الكذب“ يحصل به نوع تعريف لانه يحصل له أن القول جنس» وهو مشترك بين 
الامر والخبر وغير ذلك فإذا قال: ”يدخله الصدق أو الكذب“ فقد يميزه عن 
الأامر والنهي؛ وسائر أنواع الكلام - مثل: التمني() والترجي(,) والقسم(.) 
والنداء(ب) والاستفنهام(,) والاستخبار. 

وأما الصدق والكذب فمعلوم للسامع معرفة إجمالية عامية. وذلك القدر 
يكفيه في التمييز» ولا يلزم على هذا شيء من الأسئلة(»). 

وأما الاعتراضات(.٠)‏ التي أرردها على ما ذكره أبو الحسين. 

قوله(): ”إن وجود الشيء عين ذاته عند أبي الحسين*. 


في المخطوطة "ما سمى“. 

۲- في نقل الامغهاني عن النقشواني وردت المبارة هكذا: *أو الحد الناقص“ انظر: الكاشف 
ص۳۹۳ تحقيق الشيخ ممطفنى شارر. 

۳- في الكاشف "فالمقصود حاصل ولا درر“. 

{- التي كقوله ‏ تعالى -: يا ليت فومي يعلمون بما غنر لي ربي) یس: VY‏ 

م- الترجي كقوله ‏ تعالى -: (لمل الله يحدث بعد ذلك أمرا) الطلاق: .١‏ 

.۸٩ القسم مثل قوله - تعالى -: (تالله تفتزا تذكر يوسف) سورة يوسف: آية‎ -١ 

پ النداء كقوله ‏ تعالى : (يا نوح قد جادلتنا) هود: r‏ 

۸- الاستنهام: طلب الفهم» أو استعلام ما في ضمير المخاطب. وفيل: E‏ صررة الشيء 
في الذهن» أو طلب ذكر ماهية الشيء. كقولك: ما هذا؟ ومن هذا؟- والاستخبار: طلب الخبر 
كقولك: ما الخبر. وقيل: الاستنهام والاسخبار بمعنى راحد. انظر: الابهاح ا/0۸ التعرينات 
ص۱۸. 

»- انظر: الأسئلة الواردة على التعريف الأول للخبر ورد المصنف عليها في المحصول .۴٠١۳۸۹/٤‏ 

انظر الاعتراضات الثلاثة التي أرردها الصف على تعريف أبي الحسين للخبر في: المحصول 
.N/‏ 

أي: في اعتراضه الأارل على تعريف أبي الحسين وتمام كلامه: "... فإذا قلنا: إن الواد 
موجود؛ فهو خبر مع أنه إضافة شيء إلى شيء آخر“. انظر: المحصرل ۳١/٤‏ رتد رد هذا 
الاعتراض - يفا - الأمفهاني فانظر: الکاشف ص۳۸. 


(4y( 


قلنا: لكن ذلك في الوجود العينيء دون الوجود الذهني» وهذا القدر 
من المغايرة كاف في صحة الحمل والوضع؛ وفي إضافة أحدهما إلى الآخره وهذا 
كما بين السواد راللون الذي هو جنسه فإنهما متحدان في الوجود العيني» لكن 
المنهومين(,) تغايرا في الذهن؛ كى ذلك في إضافة أحدهما إلى الآخر - فصح 
ان يقال(؟): السواد لون» كذلك في السواد والوجود. 

وأما قوله(+): ”الحيوان الناطق“. 

فنقول: هذا تقييد أحدهما بالآخر» وليس بإخبار» ولا هو إضافة أحدهما 
إلى الآخر» بل الاضافة معلومة عند كل أحده ويعلمون الفرق بين الإخبار 
والتقييد فإن الاضافة حيث تحققت(؛) كان الكلام تامأ وحسن السكوت عليه 
ولا كذلك التقيد. 

والجواب عن الثالث(,): أن السلب والايجاب معلوم لكل أحد علا 
إحمالياء فيحصل به نوع من التعريف فوق المعرفة العامية من غير لزوم الدور. 

قوله: ”إن تصور ماهية الخبر غنية() عن الحد والرسم“(ب) فذلك 


-١‏ لعل ”إذا* ساقطة هنا. 

.1_۸4 بداية لوحة‎ ٣ 

۳ آأي: في الاعتراض الثاني للممنف على تعريف أبي الحسين للخبر. ونص اعتراض المصنف 
هذا هو: "أنا إذا قلنا: الحيوان الاطق يمشي“ فقولنا: "الحيوان الناطق“ يقتضي نسبة الناطق 
إلى الحيوان مع أنه ليس بخبرء لان الفرق بين اللعت والخبر معلوم بالضرورة“ انظر: 
المحصول .۳٠۳/٢‏ وتد أجاب عن هذا الاعتراض - أيضا - الأمفهاني فانظر: الکاشف ص۳۸۷. 

۽ كلمة ”تحققت“ ساقطة من متن المخطوطة وأثتها الناسخ في الهامش. 

وت الاعتراض الثالك للممنف على تعريف أبي الحسين. ونص هذا الاعتراض هو: أن قولا: 
”نضا وإثباتاً“ يقتضي الدورء لان النفي هو الاخبار عن عدم الشيء والاثبات هو الاخبار عن 
وجود الشيء نتعريف الخبر بهما دور. انظر: المحصرل .۳/١‏ وانظر جواب الامنهاني على 
هذا الاعتراض في الکاشف ص۳۸۷. 

د في المحصرل *غنی“: 

ب- سبق التنويه على إن مذهب المصنف هو: أن الخبر لا سبيل إلى تحديده بل معناء معلوم 
بضرورة العقلء وقد استدل المصف على هذا المذهب بدليلين. فانظر: المحصول .٤/١‏ وقد 
تاتش هذا القول الامدي راعترض على ادلته وكذلك فعل الأصفهاني فانظر: الاحكام 4/۲= 


(4۸) 


قول( ,): ”إن كل أحد يعلم - بالضرورة - أنه موجود وليس بمعدوم*. 

قلنا: هذا صحيح» لكن هذا كما يستدعى أن نكون(؛) ماهية الخبر أو 
الحكم معلومة بالضرورة كما أنه ليس يجب أن تكون ماهية نفسه معلومة له 
بالضرورة» مع أنه يحكم عليها بأنها موجودة وليست معدومة. 

بل ذلك يستدعي تصور هذه الأشياء بوجه» ونحن قد سلمنا ذلك. 


=الکاشف س۳۹ . 
؛- أي: في الدليل الأرل. انظر: المحصرل .٤/٤‏ 
كلمة ”نكون“ ساقطة من صلب المخطوطةء ومثبتة في هامشها. 


)۹4( 


فال - رحمه الله -: 

«المسألة الثالثة: قيل(): لابد في الخبر من الإرادة..» إلى 
آخره(م). 

أقول: 

معنى الإلارادة - ها هنا - هو: أن هذه الصغة لم نكن لذاتها خبرا. 

وقد اعترف المؤلف(م): أن دلالة الالناظط ليست ذاتية بل بواسطة 
الوضع والاصطلاح. 

فالمتلفظ بهذا اللنضظ إن بقي على الاصطلاح» واستعمل هذا اللفظ في 
المعنى الذي وضع اللفظ بإزائه: كان خبراء وإن أراد به معنى الأمر» أو معنى 
آخر: لا یکون خبراء لان کونه خبرا لیس لکونه لنظا مخصوصاء وھذا کیا إن 
صيغة ”افعل“ إن أريد بها معناها الحقيقي: كانت أمرآًء وإلا فلا 

وكذلك لفظ الماضي إذا(؛) أريد به المستقبل: لا يكون ماضاً. 

فهذا معنی فولهم» وهو حق. 


.٠٠١ القائل هم: المعتزلة. انظر: المعتمد ١/۲٤ص التبمرة ص1۸۹‎ ١ 

٣‏ تكملة المسالة: لان هذه الصيغة تد تجيء ولا تكون خبرا: إما لمدورها عن الساهمي 
والحاكي» أو لان المراد منها الامر مجازأء كما في قوله - تعالى -: (والجروح قماص 
وإذا كانت الميغة مالحة للدلالة على الخبرية وعلى غيرها: لم ينصرف إلى أحد الامرين. 
درن الآخر إلا لمرحح - وهو الارادة أو الداعي. والكلام _ في هذا الاصل ‏ قد تقدم في 
أول باب الامر. وأيطا: فلا معنى لكون الميغة خبرا إلا أن المتلفظ تلفظ بها - وكان مقصرد. 
- عريف الغير ثبوت المخبر به للمخبر عنه أو سليه عنه. وزعم أبو علي وأيو هاشم: إن 
الصيغة _ حال كونها خبرا ‏ مصفة معللة بتلك الارادة. وإبطاله - أيفا _ قد مضى - في 
اول باب الأمر“ اه. انظر المحصول .۳٠٠/١‏ وانظر في تفصيل المسالة أيطاً: المعتمد ۲/۲م 
التبمرة ص1۸۹ الحاصل ٦/۲‏ الكاشف ص4۷ شرح الكوكب المنير ۲ شرح فیح 
النصول ص۸٤۳‏ وانظر: أيضاً المحصول ۲٤/۲‏ باب الارامر. 

۳- انظر: المحصول ۲٤۳/١‏ فما بعدها. 

)- في المخطوطة *إذ“. 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الرابعة: إذا قال القائل: «العالم حادث»...» إلى 
آلحره()). 

أقول: 

إن مدلول هذا الكلام - هو أن حكمه(ء): أن العالم حادث لكن معنى 
حکمه هو: أن ذهنه حكم على العالم أنه حادث. 

رهذا معنى قولنا: *إنه اعتقد“ فهذا الحكم ليس غير الاعتقاد. 

قوله(): ”الانسان قد يخير عما لا يعتقد“. 


قلنا: هناك لا يكون مدلول هذا اللفظ ثاباء لا الاعتقاد الذي نقوله ولا 
الحكم الذي يقولهء بل ليس هناك غير اللفظ الدال على الحكم من غير حكم» 
فإن من لا يعتقد شيا لا يحكم به في الباطن وإن ذكر لفظا يدل عليه فإذا 
أخبر عن الشيء ولا يعتقد مدلول الخبرء فقد تخلف مدلول الخبر عنه وليس 
يختص بالخبر» بل يكون في الامر والنهي» ولیس يلزم من هذا إثبات معنى آخر 


تمام المسالة: *... فمدلول هذا الكلام حكمه بثبرت الحدوث للعالم لا ننس ثبرت الحدوث 
للعالې إذ لو کان مدلرله ننس ثبرت الحدوث للعالم: لكان حيشما وجد قولنا: *العالم 
محدث“ _ کان العالم محدثا لا محالة: فوجحب أن لا يكون الكذب خبرا. ولما بطل ذلك: 
علمنا أن مدلول الصنة ‏ هو الحكم بالنسية لا نفس النسبة* انظر: المحصول ٠١۷/٤‏ 

۲ هذه الكلمة في المخطوطة دائرة بين ”حكم“ وبين ”حكمه“ ولعل اليشبت هو الصواب. وند جاء 
ني المحصول المطبوع "حكمه* وني بعض نسخ المحصول *حكم". 

م انظر: المحصرل ۳۸/۲ وأول عبارته: "بقي ‏ ها هنا - البحث عن ماهية الحكم فإنه لا يجوز 
أن يكون المراد منه الاعتقادء لأن... ونتمة عبارته: فيه البتة: لان من لا يعتقد أن زيدا في 
الدارء يمكنه - رالحالة هذه _ أن يقول: "زيد في الدار“ ولا يجوز أن يكون المراد منه 
الارادة لان الاخبار قد يكون عن الواحب والممتتعم - مع أن الارادة يمتنع تعلقها به: فلم 
يبق إلا أن يكون الحكم الذهني ارا مغايرا لجنس الاعتقادات والمقصود» وذلك هو كلام 
الننس - الذي لا يقول به أحد إلا أصحايا* اه. 


( .ب( 


وراء الحكم(,) والاعتقاد يسمى كلام النفس(م). 


١‏ هذه الكلمة دائرة بين كلمة *الحكم“ وبين كلمة "العلم“ ولعل ما اخترناه وأثبتناه هو الذي 
يقتضیه سياق الكلام. 


۲ وقد اعترض على هذه المسالة - أيضا - الاصنهاني في كاشفه ص۷٠.‏ 


(( 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثالثة (): العلم الحاصل عقيب خبر التواتر (۲) 
ضروري...» إلى أخره(م). 

أقول: 
ما اختاره المولف حقل)» واستدلاله(,) ضعيف فإن الصيان إذا كانوا في غاية 
الصغر وحالة الطغوليت لا نسلم حصول العلم لهم بخبر التوائر»ء وإن كانوا 
مراهقين () وفي حال التعقل والنهم فلا نسلم اتهم ليسوا من أهل النظرء بل 


هذه هي السالة الثالثة من مسائل الباب الأرل في النواتر. 

التواتر في اللغة: التتابم. يقال: تواترت الخيل إذا حاءت ينبع بعضها بعضاء ومنه جاؤا تترى 
أي: متتابعين وتر بعد وتر والوتر الفرد. كما ني القاموس المحيط ٠1/١‏ والمصباح المنير 
7۳ وفي الامطلاح: حده الأمنهاني - في شرح المنهاج ٠۲۳/۲‏ بأنه: خبر من بلغت 
روايتهم في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطرهم واتفاقهم على الكذب. 

م اختلف العلماء في أن العلم الحاصل عقيب الخبر المتواتر ضروري أو نظري: 

نذهب الجمهور من الفقهاء والمتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة: إلى أنه ضروري أي: إذا تواتر 
الخبر أناد العلم الضروري ولا حاجة إلى النظر. 

رذهب إمام الحرمين وحجة الاسلام من الاشاعرة والكمبي وأبو الحسين من المعتزلة والدقاق من 
الشافعية: إلى أنه نظري. 

قال الغزالي: رب واسطة حاضرة في الذهن لا بشعر الانسان بوجه توسطها وحصول العلم 
بواسطتها“. ووافق الغزالي في هذا: ابن السكي ني الابهاج. 

وتوقف المرتضى من الشيمة. انظر المحصول ۳۲۸/١‏ رانظر المسالة وأدلة المذاهب بالتغصيل في: 
المعتمد ۲/۲٠ص‏ البرهان ۵۷۹/١‏ المستصفى ٠۳۲/١‏ الوصول لابن برهان ١6/۲‏ الاحكام ۷/۲ 
الابهاج ۲۸1/۲ حمع الجوامع مع شرح المحلي ٠۳۲/۲‏ إرشاد النحول ص٦4‏ الاحكام لابن 
حزم ۳/١‏ مختصر ابن الحاحب مع شرحه للمضد ۳/۲م متتهى الومرل ص۸ شرح نقح 
التمول صاه۳» أمرل السرخسي کشف الاسرار ٠٠۲/۲‏ التوفيح ٠/۲‏ تيسير التحرير 
۳ روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر ۲٤۷/١‏ المسودة ص٤‏ 

اختار المصنف مذهب الجمهور وهر: أن العلم الحاصل عقيب خبر التواتر ضروري. 

س لقد استدل المصنف على مذهبه بقوله: لو كان ذلك العلم نظري) ‏ لما حصل لمن لا يكون من 
امل النظر: كالميان والبله ولما حصل ذلك لهم: علمنا أنه ليس بنظري. انظر المحصول 
وقد اعثرض ابن البكي على هذا الدليل من وحهين الارل هذا الذي ذكره 
النقشواني فانظر: الابهاجح ۲۸۷/۲. 

جاء ني الصاح المنير :۲٤۲/١‏ راه الغلام مراهقة إذا تارب الاحتلام ولم يحتلم بعد. 


(yr) 


لهم استدلالات كثيرة» لکن لا يعبرون عنها بعبارات العلماء» ولا يمكن إنكار 
أنهم كثيرا ما يرتبون مقدمات علمية أو ظنيةء وينتقلون منها إلى النتائج(,» 
وكذلك حال البله(م)» فإنهم إذا كانوا مفرطين في البلاهة - بحيث ينسلب 
عنهم الهم والعقلء فهولاء لا يحصل لهم العلم(٣)‏ بأخبار التواترء ولا النهم 
من مل الاستدلال أيضاً. 

أما(؛) جوايه عن السوال الأرل(,) فضعیف؛ لان کل من يحصل له العلم 
بخبر التواتر» فهو(») أهل للاستدلال في الجملة» وهذا يرد على مقدمة من 
مقدمات الحجة المذكور. 

وأما صعوبة الاستدلال (۷) في شيء معين لا ينافي کون هولاء من اهل 
الاستدلال في الجملة فإن الانسان قد يكون - بحیث يتمكن من الاستدلال في 
العرفات والأامور التي تتعلق باأمر المعاش» وكذلك في الأمور المتعلقة 
بالىحسوسات رالمتخيلات› مثل: علم الحساب» والعلوم الهندسية» والرياضيةت 


١‏ في المخطرطة ”التاريخ" ولعله من تحريف النساخ. 

۲- قال - في لسان العرب ۳ -: البله: الغفلة عن الشر وأن لا يحسنه. ورجلل أبله بين البله 
والبلاهةت وهو الذي غلب عليه سلامة الصدر وحسن الظن بالناس؛ لانهم أغفلوا أمر دنياهم 
فجهلوا حذق التصرف فهاء وأقبلوا على آخرتهم فشغلوا اننسهم بهاء فاستحقوا أن یکون اکثر 
أهل الجنة فاا الابله وهو الذي لا عقل له فغير مراد بالحديث وهو قوله ڪکن: *كثر امل 
الجنة البله“ قإنه عنى البله في أمر الدنيا لقلة اهتمامهم؛ وهم أكياس في أمر الأخرة. 

٣‏ العلم“ مزيدة لاستقامة اللص. 

؛- ”اما“ مزيدة لاستقامة المعنى. 

۾ اعترض أبر الحسين البمري على دليل المصنف نقال: إن النظر في ذلك ليس إلا ترتيب 
العلوم بأحوال المخبرين» وهذا القدر حاصل للعامة والمراهقين لانه قد حصل في عقولهم 
علوم کثیرت وهم یسنتتجون من ترکیبها علوم أخر. سلمنا: آن ما ذکرته يدل على قولك لکن 
معنا ما يبطله من ثلائة أوجه. فأجاب المصنف قائل: قوله: ذلك الاستدلال سھل یتاتی من کل 
أحد قلنا: سنيين إن شاء الله في فصل مفرد: أن ذلك الاستدلال غامض جدا. انظر: المحصرل 
TTY Tt‏ 

-٦‏ ”فهو“ ساقطة من متن المخطوطة وأئبتها الناسخ في الهامش. 

ب بداية لوحة ۸۹_ب. 


(۷. ( 


ولا يتمكن من الاستدلال في الالهيات. 

وأما الجواب عن المعارضة الثانية() فيه نظر - لأا نقول: لا ینکر کون 
العلم ضروريا كيفية للعلم؛ لكن كل من حصل له العلم الضروري» فهو متمكن من 
أن يعلم بالضرورة أن ما حصل له من العلم ضروري» فلو كان العلم الحاصل 
عقيب التواتر ضروريا» لعلم كل أحد أن هذا العلم حاصل له بالضرورة ولو كان 
كذلك: لما وقع فيه الاختلاف. 

رالمختار: أن حصول هذا العلم ليس بالاستدلال والنظرء لأانه لو كان 
بالنظرء لكان لا يحصل إلا ممن تقدم له الاستدلال قيله وليس كذلك؛ بل فد 
يحصل لمن لم يتقدم منه النظر والاستدلال. 

أما الشرطة: فظاهرة. 

وأما ذلك حاص لمن لم يتقدم منه الاستدلالء لان الاستدلال المتقدم - 
إما أن يكون بقول بعض المخبرين؛ أو بقول الكل؛ أو بغيرهما. 

والثالث باطل» لانه ليس - ها هنا - ما يستدل به على هذا العلم غير 
تول المخبرين؛ ولا سيل إلى الأرلء ولا(۲) يحص العلم قبل إن حصل. 

رلا سيل إلى الثاني لان عند إخبار الكل حصل العلم من غير 
استدلال» افطر المامع إلى الجزم بوجود المخبر عنه. 

والجواب عن المعارضة الأاولى(ء) - أن نقول: من الناس من يحصل له 


- ني المخطوطة «الثالثة* وهو خطا كما يدل على ذلك السياق اللاحق. والمعارفة الثانية هي: 
أن العلم الحاصل بالخبر المتواتر لو کان ضروري) - لکنا مضطرين إليه بحيث لا يمكتا 
الاننكاك عله ولو كان كذلك - لمعلمتا بالضرورة كوننا عالمين على سبيل الاضطرار بذلك؛ ولما 
لم يكن كذلك: علمنا أن هذا العلم ليس بضررري نأجاب المصنف قاثل: إن كرون العلم ضروري) 
- كيفية للعل ويجوز أن يكون امل الشيء معلومأء وتكون كيفيته مجهواة. انظر: المحمول 
/. 

هكذا ورد النص في المخطوطة وهو مشوش غير مفهم. 

۳ المعارضة الارلى هي: ما ذكره ايو الحسين البصري وهو: أن الاستدلال عبارة عن تريب علوم 
او ظنون یترصل بها إلى علوم أو ظنون - وكل اعتقاد توتف وجوده على تريب اعتقادات 
أخر» نهو استدلالي. والعلم الواقع بالتواتر هذا سييله... إلخ. انظر: المحمول =۳۴۲/٤‏ 


( و۷۰( 


العلم بوجود المخبر عنه» ولا یخطر بباله ما ذکرتم» ولا یکون قد فتش عن 
الداعي إلى الكذب ولا عن عدمه» فدل على عدم نوققه على ما ذكرتم. 

وأما قوله - في المعارضة الثانية() -: ”لو كان ضرورياً - لكا 
مضطرين؛ بحيث لا يمكن الاننكاك عنه“. 

قلتا: وهو ضروري؛ لكن بعض الضروريات أقوى من بعض» بسبب وضرح 
التصورات(م) في البعض وخفائها في البعض. 

فإن قلت: لا تنفك في حصول العلم على كل فرد من أفراد هذه الأخبار 
فكيف يجعل ضروريا؟ ولو جعل كل فرد من الأفراد مقدمة للقياس» خرجت 
المقدمات عن الحصر› وكل واحد منها ظني؛ فلا تكون النتيجة يقينية. ٠‏ 

قلت: العلم الضروري بوجود المخبر عنه ممكن الحصول؛ والسامع قابل 
مستعد لان يحصل له هذا العلم استعداداً بعيداًء وما تفيض منه الآثار والعلوم 
على القوابل دائم الوجودء دائم النيض والجودء ولكن القبول بالنعل موقوف 
على كمال الاستعداد» فلما شرع القابل في سماع هذه الأخبار» لم يزل يخرح 
من قابليته من القوة إلى الفعل شيا بعد سيء على تدریج؛ ویزداد بحسب 
سماع کل فرد من أفراد الأخبارء حتى يتكامل الاستعداد ولقبول ذلك العلم 
الضروري من القياس› وتخرج القابلية من القوة إلى الفعلء وعند ذلك يفيض 
العلم عليه» وتقبله سماع كل فرد من الأفراد معد للنفس إعدادا تاما. 

وهكذا حال المقدمتين وترتيبهما بالنسبة إلى إعداد النضس لقبول 
التتيجة» لكن لا تنفك() المقدمات من التفطن لجهة الانتاج» وفي مرور الأخبار 
على السمع لا يفتقد إلى التفطن لكيفية حصول هذا العلم» فتسبة أفراد 
الاخبار» ليس كنسة المقدمات وإن اشتراكا الكل في إعداد النفس. 


= وكذلك المعتمد ۲/۲٥ه.‏ 

1 أنظر المعارضة الثانية في المحصول ۳۳۲/٤‏ ۴۴۳. 
٣‏ في المخطوطة ”فالتمررات*. 

-٣‏ في المخطوطة ”تنفي“. 


.ب( 


قال - رحمه الله -' 

«المسألة الرابعة: استدل أبو الحسين البصري...» إلى آخره(١).‏ 

أقول: 

لا يمكن أن يقال: العلم بخبر التواتر يتوقف على هذا الاحتجاج» لان 
العلم بوجود المخبر() عنه عقب خبر التواتر» أجلى من مقدمات هذه الحجة. 

وقال بعض الناس(م): فيه قوة فياسية لان عند اجتماع هذه الأخبار 
الكثيرة لابد وأن يترتب في ذهنه أنه يمتنع اجتماع هوؤلاء وتواطؤهم(») على 
الكذب فإذا امتنع أن یکون(,) کذباء تعین أن یکون صدقا. 

وهذا - أيضا - لیس بواحب إذ لو کان الأمر كما ذكر: لكان كل من 
حصل له العلم بالتواتر» شعر بحصرل هذه المقدمات في ذهنه وترتيبها عنده 
وانتقاله منها إلى العلم الذي هو التيجة» وليس الأمر كذلك. 

والسوؤال الذي ذكره المؤلف() في الآخر حق. 


- تمام عبارته: *... على أن خبر أهل التواتر - صدق وقال: لو كان كذبا ‏ لكان المخبررن إما 
ان یکونوا ذکروه - مع علمهم بکونه کذباء أو لا مع علمهم بکونه كذبا» والقسمان باطلان: 
فبطل كونه كذباً: نتعين كونه صدقا: فكان ميد للعلم* قانظر تمام هذا الاستدلالء رالاعتراضات 
المديدة التي أرردها المصنف عليه في المحصول .۳١١-۳۳۲/٤١‏ وانظر كذلك المعتمد 
۲م 0. 

۲ في المخطوطة *بالمخبر". 

۳ من هولاء شمس الدين الامنهاني نانظر الكاشف ص٥4۲‏ ونص كلامه: قانا: ينيد علما ضرورياً 
أي: أنها من باب القضايا التي تياساتها ممها مع قوة قياسية..“- 

> ني المخطوطة ”تواطئهم". 

م بداية لوحة ۷|. 

-٠‏ وهو: أن يقال لأبي الحسين: إما أن يكون غرفك من هذا الاستدلال ظنا قويا بكون الخبر 
مدقا فذلك مسلم. أو اليقين - فلا نسلم أن ما ذكرته يفيد اليقين لان التقسيم المنضي 
إلى اليقين يجب أن يكون دائرا بين اني والالباته ثم نبين فساد كل فقسم - سوى 
المطلوب - بدليل قاطع؛ وهذا الذي ذكره أبو الحسين ليس كذلك. انظر المحصول ۳۳۹/٤‏ 
وهناك وجوه أخرى من الاسئلة وتد أحال المصضف بعضها على كتابه النهاية البهائية في 
الباحث القياسية وأشار في نهاية هذه السالة إلى أن بعض هذه الأسئلة والممارضات لا شك 
أن فادها أظهر من صحتهاء لكن ذلك إنما يكني ني ادعاء الظن التري لا في ادعاء اليقين س 


(ب.) 


بقي أن العلم بوجود المخبر في المتواتر له شروط؛ فالاعتقاد الذي 
يحصل للعالم بالشروط إذا اعتبرناها بالتمام: يكرن() علا. 

وأما ما يحصل لغير العالم من غير اعتبار الشروط؛ فلا يمكن أن يحكم 
فه بانه علم. 

فل قال: إذا لم يستند أحد العلمين إلى حجةء فكيف يبكن الحكم 
بكون أحدهما علماء وبكون الآخر ليس علماً(؟)» لجواز أن يتوقف ذلك على 
شروط أخرى لم يتنبه لها أحد. 

وأما الجزم بوجود المخبر عنه فلا يکفي» فإنه حاصل في اعتقاد غير 
العالم. 

قلت: فرق بين الحجة الموجبة الحصول العلم المطلوب ربين الحجة 
التي زيل الشك؛ وتدفع السوؤال. 

ومثال هذا: أنا نعلم المحسوسات التي نشاهدها علما جازمأً(م) لا نشك 
فيه» وهذا العلم مستند إلى الإحساس بالعلوم(ي) ومستفاد منه» ثم إذا ورد 
المشكك شبهت بان أظهر غلط الحس - في مواضع - مثل من يرى الشيء في 
الرطوبة أكبر(ه) حجما مما هو عليه كرؤية العنبة إجاصةرى. 


ت التام. وقال: كان غرضنا من الإلاطناب ‏ في هذه الأسئلة _: إن الذي قاله بو الحسين: من 
أن الاستدلال بخبر التواتر على صدتق المخبرين - أمر سهل هين مقرر في عقول البله 
والصيان : ليس بعواب» بل لما فتحنا باب المناظرة دق الكلام وظهر أن الحق ما ذهيا 
إله: من أن هذا الملم قروري؛ وحيئ لا نحتاج إلى الخوض في الجواب عن هذه الاسئلت 
لان التشكيك _ ني الضروريات - لا يستحق الجواب. انظر: المحصول .۳٦/٤‏ 

-١‏ في المخطوطة "نكون" والضير الستتر يرحع إلى الاعتقاد. 

۲- في المخطوطة *علم“ بالرفع وهو خطا. 

۳ في المخطوطة ”جزمنا*. 

>- هكذا في المخطوطة ولمله *بالمعلوم“. 

-٠‏ في المخطوطة *أكثر“. 

-١‏ في اللسان ۳/۷: الإإحاص: من الفاكهة معروف. وفي مختار المحاح ص٣:‏ الإلاحاص دخيل؛ لان 
الجيم والماد لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب. الراحدة أحامة والاحاص المشمش 
والکمشری بلغة الشاميين. 


(y۸) 


فما يذكر في جواب هذا من الفرق بين الأحوال مزيل للشبهة الطارئة 
لكن ليس العلم بالمحسوسات متوقفا عليه كذلك فيما نحن فيه من علم شروط 
التواتر واعتبرهاء وحصل له العلم عقيب خبر التواترء وجزم باه علم مستناد 
من هذه الاخبار» لا يستريب فيه» فإذا شكك - ها هنا - مشكك وقال: مثل هذا 
الجزم قد حصل لمن لم يعتبر هذه الشروط مع انه لیس بعلم» فما(؛) يقع دافعاً 
لهذا الثك - وهو إقامة الحجة على صدق هولاء المخبرين؛ وامتناع 
تواطؤهم (۲) على الكذب في صورة اعتبار الشروط - وقع فارقا بين الأحوال؛ 
لكن ليس هو المنتح للعلم الضروري الحاصل عقيب خبر التواتر» وما ذكره أبو 
الحسين مزيل للشهةء لا محصلة(ء) للعلم. 


١‏ في المخطوطة "مما" 
۴ في المخطرطة *تواطئهم". 
۳ هکذا في المخطرطة ولعل الأئنسب *محصل“. 


.ب( 


قال() - رحمه الله -: 

«المسألة الخامسة: في(؟) شرائط(م) الحواترل)...» إلى آخره. 

أقول: 

قوله: لا حاجة بنا إلى اعتبار حال المخبرين» بل يجب أن يعتبر 
السامع حال نفسه“(م). 

فهذا ينافقض قفوله(): ”إن - ها هنا - أموراً معتبرة في كون التواتر 
ميد للعلم؛ وتلك الامور منها ما يرجع إلى أحوال السامعين(ب)» ومنها ما 


انظر المتن في المحصول .۴۹۷/٤‏ 

-٣‏ ”في“ إضافة من المحصرل. 

۴ في المخطوطة ”شرط“ والتصويب من المحصول. 

؛- قال الامدي - في الاحکام ۳۷/۲ ما ملخص: اتفق القائلون بحصول العلم عن الخبر 
المتواتر على شروط؛ واختلنوا في شروط. فأما المتفق عليه فمنها ما يرحع إلى المخبر 
بالكسر؛ ومنها ما يرجع إلى المستمعين. فاما ما يرحع إلى المخبرين» فأربعة شروط: 

الاول: أن يكون فد انتهوا في الكشرة إلى حد يمتنع معه تواطؤهم على الكذب. الثاني: أن يكونوا 
عالمين بما أخبرو! به» لا ظانين. الثالتث: أن يكون علمهم مستنداً إلى الحس؛ لا إلى دليل 
العقل. الرابع: أن يستوي طرفا الخبر ووسطه في هذه الشروط لان خبر أهل كل عمر مستقل 
بنفضه فكانت هذه الشروط معتبرة فيه وأما ما يرحع إلى المستمعين فان يكون المستمع 
متاهلا لقبول العلم بما أخبر به غير عالم به قبل ذلك وإلا كان فيه تحصيل الحاصل. والعدد 
الذي يحصل معه العلم. وأما الشروط المختلف نيها فستة: الأول: ذهب قوم إلى أن شرط عدم 
التواتر أن لا يحويهم بلد ولا يحصرهم عدد؛ ومذهب الباقين خلاف وهو الحق. الثاني: ذهب 
فوم إلى اشتراط اختلاف أنساب المخبرين وأوطانهم وأديانهم» وهو فاسد. الثالكث: ذهب 
بعضهم إلى إن شرط المخبرين أن يكون مسلمين عدولاً. الرايع: ذهب قوم إلى أن شرطه إن 
لا یکون محمولین على أخبارهم بالسيفء وهو باطل. الخامس: شرطت الشيعة واين الراوندي 
وحود المعصوم في خبر التواترء حتى لا يتنقرا على الكذب وهو باطل إيضاً. السادس: 
شرطت اليهود في خبر التواتر أن يكون مشتملاً على أخبار أهل الذلة والمسكنةء وهو باطل. 
وانظر أيضا الشرائط غير المعتبرة المختلف فيها في المحصول ۳۸۱/٤۲‏ ۳۸۳. 

ه- انظر المحصول ۳٠۷/٤‏ وتمام كلامه: *... فإذا حصل له العلم بمخبر تلك الاخبار - مار محجوياً 
بهاء وإلا فالحجة عنده زائلة". 

.۳۹۸ ۳۹۷/٤ انظر: المحصرل‎ ٦ 

ب انظر الامور المعتبرة المتفق عليها والتي ترحع إلى السامعين في المحصول .۳۹۸/٤‏ 


(1۰ ( 


يرحع إلى أحوال المخبرين“(,)» فإن الأمور المعتبرة الراجعة إلى أحوال 
المخبرين» لابد وأن يعتبرها السامع حتى يحصل له العلم(). 

وثانيها - قوله(م): *العلم هو الأحجة“. 

فنقول: إن عنيت بالعلم: ذلك الاعتقاد الجازم الضروري الذي حصل 
عقيب التواترء فهذا حاصل لغير العالم بشروط التواترء ولمن لم يعتبر هذه 
الشروط فالحجة القاطعة بحصول العلم تكون شاملة لهذه الأاحوال؛ وعند ذلك 
يمتنع اشتراط شيء آخر في كون التواتر مفيدا للعلم. 

وإن عنيت بالعلم: حقيقة العلم فالتزاع فيه وبم نعرف أن ذلك الجزم 
الحاصل علم؟ حتى نحتج به على صدق المخبرين؛ فإن مثل هذا الاعتقاد الجازم 
لما حصل ولم يکن علاء لم يكن بد من التمييز بين أن يكون هذا الاعتقاد 
الجازم علماء وبين أن لا يكون علماً. 

وثالها - قوله(»): ”ثم إنه بعد وقوع العلم بمخبر خبرهم - صح أن 
نبحث عن أحوالهم فقول(,): لو لم يكونوا على هذه الصفة - لما وقع(٠)‏ لنا 
العلم بخبرهم“. 

فإن هذا الاستدلال مشترك بين العالم بالشروط وبين الجاهل بهاء وبين 


من اعتبرها(ب)» وبين من لم يعتبرها. 


۹ انظر الامور المعتبرة المتنق عليها الراجعة إلى المخبرين ني المحصول ٠۳٠۹/٤‏ 

۲- تقل الامغهاني كلام النقشراني هذا» وعقب عليه بقوله: هذا ما قاله وهو مندفع» لأن الفرق 
ثابت بين کون الشيء مشروط) بكذاء» وبين العلم بحموله. فالمدعي أن الأمور المعتبرة في 
حصول العلم بمخبرهم لا يترتف على نقدم الملم بتلك الشروط بل نقرل: إن حمل العلم 
ال علا حصول تلك الشروط وإلا: فلا. وعلى هذا: فلا يرد السؤال. انظر: الكاشف 
ص۳٤.‏ 

هذا معنی کلامه ونص عبارته: *اعلم: أن هذه الاخبار التي نعلم مخبرها - باضطرار - الحجة 
علينا فيها - هو العلم...“ انظر: المحصول .۳٣۷/٤‏ 

)- انظر: المحمول ۳٦۷/٤‏ 

ني المخطوطة 'قلنا“ والشت من المحمول. 

-٠‏ في المخطوطة *حصل“ رما أثبته من المحصول. 

ب في المخطوطة ”اعتبر" والشبت اختيار منا. 


(۷1۹( 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة السادسة()...» إلى آخره(م). 

أقول: 

ما نقله عن القاضي أنه قال: ”قول الأربعة لا يفيد العلم صلا" (م) فه 
نظر: لانه فرق بين أن يقال: الاربعة لا يمكن أن تجمل عدد التواتر - بمعنى: أن 
خبر الأربعة لا ينيد العلم(؛) حيث كان وأين کان؛ وبین أن یقال: لا يحصل 
العلم بقول الأربعة أصلاء لان القول الأول لا يلزم منه أن ينني العلم بخبر 
الأربعة في جميع الصوره وأن قول الأربعة لا يقع مفيدا للعلم في شيء من 
الصرر. 

وأما الثاني: فيستلزم ذلك. وما ينسب إلى القاضي هو الأول دون الثاني. 


وأما قوله - في السؤال(,) -: ”يجوز أن لا تطرد العادة...“ إلى إخره. 


-١‏ في المحصول المطبوع "الأولى“. 

-٣‏ المالة السادسة هي: قال القافي ابو بكر: *اعلم أن قول الأربعة لا يفيد العلم ‏ املك 
وأتوتف في قول الخمسة*. واحتج عليه: باه لو وقع العلم بخبر أربعة صادقين - لوقع يخبر 
كل أربعة صادفين: وهذا باطل؛ نذاك مثله“ انظر المحصول ٠٠۷٠/١‏ وانظر كذلك: المعتيد 
۲ه البرهان ۵۷١/١‏ المستصنی ۱۳۷/١‏ الكاشف ص۳۲٤‏ نحقین مصطفی شاور؛ الابهاج ۹/۲ 
جحمع الجوامع بشرح المحلى وحاشيته البناني عليه ٠١/١‏ ومعه نقريرات الشربيني» نهاية 
السرل مع سلم الوصول ۷۸/۳ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد ٤/۲‏ شرح تقيح النصول 
س۲٥۴۳‏ 

۳ وهذا مذهب الشانعي. انظر: جحمع الجوامع .٠۴/١‏ 

> بداية لوحة ب. 

ه- لقد أورد الممنف على دليل القاضي ثلاثة أسئلة ولم يجب عنها. وحاصل هذه الأسئلة: الأول : 
أن العادة لا تجري في ذلك على طريقة واحدة. وإن كانت المادة في أخبار الجماعات 
العظيمة جارية على طريقة واحدة كما أن التكرار على البيت الواحد الف مرة سيب لحفظ 
في المادة المطردة ء وأما تکرره مرتین أو ثلاث فقد یکون سبباً لحفظه وقد لا یکون 
والمادة فيه مختلفة. الثاني: سلمنا أنه يلزم من اطراد العادة في شيء اطرادها في مثله فلم 
قلت: يلرم من حصول العلم - عند رواية أربعة - حصوله عند شهادة أربعة؟. الثالث: سلا 
أن التفارت بين لفظ الشهادة وبين لفظ الخبر الذي ليس بشهادة - غير معتبر» فلم لا يجوز= 
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قلنا: السوؤال لا يرد على الاحتجاج الذي ذكره لان الاحتجاج ھکذا: 
لو حصل العلم بقول أربعة صادقين» ولم يحصل بقول أربعة مثلهاء في جحميع 
الشروط المعتبرة في المخبرين والسامعين» والعادة في جيم الأشياء المتساوية 
من جميع الوجوه لا تختلف وإلا لزم المحذور المذكور في الاحتجاج. 

وأيضا: يلزم أن يقال في سائر العلل ذلك وأن لا تطرد(,) العادة 
بترتيب معلولاتها عليها. وعلى هذا: لا يمكن الاستدلال بوجود العلة على وجود 
المملول. 

وأما التكرار على اليبت الواحد مرتين» فذلك لم توحد فيه هذه 
الساواةت لأن هناك تختلف العوائدء وقد يختلف القبول بالقياس إلى الشخص 
الواحد فلا يرد إشكالاً. 

ونعلم من هذا ورود السؤالين الآخرين. 

وأما الجواب عن النقض(۲) بقول الخمسة فيه نظر: لأنه جوز في 
الجواب أن يكون أحد الشهود كاذبا والباقون صادقين» وهذا كيف يتصور؟!! 

لأنه إما أن لا ينرض(م) أن الشهود كلهم اجتمعواء وشهد كل واحد 
على رؤية نفسه للزناء ورؤية سائر أصحابه. 

وإما أن يفرض فيما إذا(») شهد كل واحد على مشاهدة نضسه ولم 
يتعرض لمشاهدة صاحبه. 

رفي الصورة الأولى: لا يتصور انفكاك كذب واحد منهم عن كذب .الباقين. 

وأما في الصورة الثانية: فالمعتبر صدق إخبارهم عن الزناء لا صدق إخبار 


أن يتال: لما كان من شرط الشهادة أن يجتمع المخبرون - عند الشهادة - وذلك الاجتماع 
يوهم الانناق على الكذب: فلا جرم لم يند العلم» بخلاف الرواية؟. انظر: المحصرل 
PvE APY‏ 

1 ي المخطوطة *يطرد“. 

۲~ انظر: المحصرل .Ya/f‏ 

٣‏ هكذا في المخطوطة والسياق يقتضي *يفرض“ بالائبات. 

> ”إذا" ساقطة من متن المخطوطة ومئثبتة في الهامش. 


(۳و( 


كل واحد عن مشاهدة نفسه لان الخبر إنما تعدد بالقياس إلى الزنا المشاهدي 
ولم يتعدد بالقياس إلى مشاهدة كل أحد بل لم يخبر عن كل مشاهدة خاصة إلا 
واحد» وذلك غير ما نحن فيه. 

وإذا كان اعتبار الصدق والكذب بالقياس إلى الإخبار عن الزناء فمتى 
صدق واحد صدق الباقون» ومتى كذب واحد كذب الباقون. 

ثم ما ذكره لا يتأتى في الخسة ولا في العشرة إذ لو كان قول الخمسة 
أو العشرة موجاً لحصول العلم القطعي بالزناء لما جاز للقاضي أن يتوقف في 
إقامة الحد على الزاني إلى تبام التزكية(؛) لان بعد حصول العلم القطمي لا 
وجه للتوفف. 


وقوله: إن التزكية للبحث عن أحوالهم حتى يتميز الكاذب منهم*. 

قلنا: هذا المعنى يوجب توقف حد(م) القذف - على الكاذب - على 
التزكيةء لا إقامة الحد على الزاني. 

ثم - ها هنا - مسالة ذكرها الغزالي - وذكرها(م) المؤلف() أيضا - 
وذكر (,) عقها مسالة تتافي حكمها. قال: ”مسالة: إذا قدرنا انتفاء القرائن» 
فأقل عدد يحصل به العلم الضروري معلوم لله - تعالى ٠-‏ وليس معلوما لن 
إذ لا(٠)‏ سيل لنا إلى معرفه...“ وقرر ذلك إلى أن أورد على نضه سوال - 
وهو أنه قال: ”كيف علمتم حصول العلم بالتواتر واتتم لا تعلمون اقل عدده؟. 

قلنا: كما نعلم أن الخبز مشبع؛ والماء مرو(ب)» والخمر مسكرء وإن كنا 
لا نعلم أقل مقدار منه ونعلم أن القرائن تفيد العلم» وإن لم نقدر على حصر 


١‏ التزكة: التعديل» والزكي والزاكي الطاهر. وفي الاصطلاح: إخبار العدول عنه بصفات العدالة. 
انظر: مختار الصحاح ص٣ال‏ مذكرة أمول النقه للشيخ محمد الامین ص١٠‏ 

۲- في المخطوطة *هذا“. 

-٣‏ في المخطوطة "وذكر*. 

)- انظر: المحصرل .۴۷۷/٤‏ 

٠۳۷/١ أي: الامام الخزالي نانظر المستصغى‎ ١ 

-٦‏ في المستمفى ”ولا سبيل". 

-١‏ ني المخطوطة "مروي“ بالياء وهو خطا واضح. 
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أجناسهاء وضط اقل درجاتهاء.. ثم قال - عقيه - مسالة: العدد الكامل إذا 
أخبروا ولم يحصل العلم بصدقهم فيجب القطع بكذبهې لانه لا يشترط في 
حصول العلم إلا شرطان - أحدهما: كمال العدد والثاني: أن يخبروا عن يقين 
رومشاهدة فإذا كان العدد كاملاً: كان امتناع العلم لنوات الشرط الثاني(٠»‏ 
فنعلم أنهم بجملتهم كذبوا» أو كذب بعضهم في قوله(؟): إني شاهدت ذلك بل 
بناه على توهم وظن» أو كذب متعمدآ(م)» لأنهم لو صدقوا - وتد كمل عددهم - 
حصل العلم ضرورة وهذا - أيضا - أحد الإدلة على أن الأربعة ليسوا عدد 
التواترء إذ القاضي إذا) لم يحصل له علم بصدقهم جاز له القضاء بغلبة 
الظن بالاجماع - ولو تم عددهم -: لكان انتغاء العلم بصدقهم دللا قاطعا على 
کذب جمیعهم؛ أو كذب واحد منهم ولقطعنا بان فیهم کاذبا أو متوهما(,)» ولا 
يقبل شهادة أربعة يعلم أن فیهم کاذبا أو متوهماً۔ 

فإن قيل: فإن لم يحصل العلم بقولهم؛ وقد كثروا كثرة يستحيل بحكم 
العادة توافقهم على الكذب عن اتفاق» ويستحيل دخولهم تحت فابط 
وتساعدهم على الكذب بحيث ينكتم ذلك على جمعهم؛ ولا يتحدث به واحد 
منهم( )۰ فعلی ماذا يحمل کذبهم؟ وکیف يتمور ذلك(۷)؟!! 

قلنا: إنما(») يمكن ذلك بان يكون منقسمين إلى صادقين وكاذبين؛ أما 
الصادتون فعددهم ناقص عن المبلغ الذي يستقل بإفادة العل» وأما الكاذبون 


بداية لوحة 1١1‏ 

اا المخطوطة وردت العبارة هكذا: ”قولا ني شهادنه“ وما أثبتناه من المستمفى. 

٣‏ ني المخطوطة ”معتمدا“ والتصريب من المستصفى. 

)- كذا وردت العبارة في المخطوطة رني المستصنى وردت هكذا: *)ذ القاضي لم يحصل له العلم 
بصدقهم وجاز له القضاء...“. 

۾ من عبارة *ولقطعنا* إلى هنا ساقط وما أثبتناه من المستصفى. 

من عبارة *عن اتناق“ إلى هنا ساتط من المخطوطة وهو من الستصفى. 

ب *ذلك“ مزيدة من المستصنى. 

۸ *إنما* مزيدة من المستصفى. 
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فيحتمل أن يقع(١)‏ منهم التواطوؤ()» للنقصان عددهم عن مبلغ يستحيل عليهم 
التواطؤ مع الانكتام() فإن كانوا مبلغا لا يستحيل() التواطو(,) عليهم مع 
الانكتام فلا يستحيل الانكتام في الحال إلى أن يحدث في ثاني الحال...“ هذه 
عبارنه في المستصفى(,.). 

وقد قال (ب) - قبل هذا كله -: ”فالكامل - وهو أقل عدد يورث العلم 
- ليس معلوما لناء لكنا بحصول العلم الضروري» نتبين كمال العدد» لا أن 
بكمال العدد نستدل على حصول العلم“. 

أقول: 

بعد(۸) أن قرر أنا نستدل بحصول العلم على كمال العددء وأن العدد 
غير معلوم» كيف أورد هذه المسالة؟!! 

لان الحكم - في هذه المسالة - بكذب المخبرين بأسرهم» أو كذب 
بعضهم عند كمال العدد وعدم حصول العلم بصدقهم إنما يتصور أن لو كان ذلك 
العدد معلوما لناء وذلك العدد لا يصر معلوماً لناء إلا إذا(») حصل العلم 
الضروري بصدقهم؛ وفي صورة لا يحصل العلم بصدقهم» يتعذر معرفة كمال العدد. 

فلن (.,) قال: نستدل بالعلم على كمال العدد ثم إذا وجد ذلك العدد 
في صور أخری» ولم يحصل العلم الضروري عقيب خبرهم» علم كذبهم وكذب(,,) 


عبارة * أن يقم“ إضافة من المستصفى. 

۲- في المخطوطة *التواطيء“ والتصريب من الستمفى. 
-٣‏ من قوله "عن مبلغ“ إلى هنا ساقط من المخطوطة والثبت من المستمفى. 
لا“ إضافة من المستمفى. 

ه- في المخطوطة ”التواطيء“ والتصويب من المستصفى. 
-٩‏ انظر ۱۳۸/۱ منه. 

ب انظر: المتمفی ٠١/۸١‏ 

۸- هذا الاعتراض الأرل على كلام الغزالي. 

»- ”ذا“ زيادة من عمل المحقق. 

٠‏ في المخطوطة "فلائن*. 

-١١‏ هكذا في المخطوطة والانب "أو كذب*. 
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بعضهم؛ لان کمال العدد حاضل؛ فلابد من فوات شرط آخر. 

قلنا: هذا يتوقف على(؛) أن حصرل العلم الضروري في تلك() لم 
يحصل إلا للعدد» ولم يكن لشيء من القرائن؛ والجزم بهذا غير ممكن. 

وثانيها - لم قلتم: إن الشرط منحصر فيما ذكرنم؟ 

وثالثها: أن اشتراط صدق المخبرين في حصول العلم متعذر ودورء لأن 
الشيء ذا کان شرطا في شيء٠‏ فلا يحصل العلم بالمشروط ما لم يحصل العلم 
بالشرط فلو كان العلم بصدقهم شرطا: لزم تقدم العلم بصدتهم على العلم 
بصدقهم. وذلك محال. 

ورابعها: أن ما ذکرتم من العذر غير واقع؛ لما أوردنا من التناقتض» لأنه 
إذا أمكننا أن نستدل بحصول العلم الضروري عقيب خبر جماعة وعدد معين - 
على أن ذلك العدد كامل» فقد تعين العدد الكامل بحصرل العلم الضروري؛ 
فاین رجدنا ذلك العدد: علمنا أن العدد قد حصل؛ فإذا انضم إلى سائر الشررط 
حصل العلم فإذا ضم قول من ذهب إلى أن(م) العدد في التواتر معلوم لناء ولا 
يصح إنكاره. 


فل قال: عدم حصرل العلم - ها هنا - ليس لانتغاء العددء بل لانتفاء 
شرط آخر» وأما إنكار تعيين العددء فذلك قبل الاستدلال بحصرل العلم» ظاهر؛ 
وأما بعد الاستدلال» فلجواز أن يكون حصوله بالعدد المعين وبشيء من 
القرائن» لا بمجرد العدد. 

قلنا: لما احتمل ما ذکرتم احتمل أن يقال - في کل علمل) يحصل 
عقيب خبر جماعة-: إنه إنما حصل لا بالعدد فقط بل بإعانة شيء من الأحوال 


”على“ مزيدة لاستقامة المعنى. 
۲- يقتضي السباق أن تكون كلمة *الصورة“ ساقطة هناء 
۳ لنظة إن“ زيادة ص عنډي لأضرررة السياق. 


۽ بداية لوحة اب 
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المقارنة وذلك ينافي العلم بكمال العدد في التواترء فلا يمكن الجزم بكذبهم 
عند عدم حصول العلم بصدقهم - على ما حكم به في المسالة الاخيرة - لجواز 
أن عدم حصول العلم لانتفاء شرط آخر» غير صدق المخبرين» أو لانتفاء القرية 
التي أعانت في حصول العلم في صررة حصوله. 

قوله: بأنه(٠)‏ إنما يمكن ذلك بأن ينقسموا إلى قسمين إلى صادقين 
رکاذبين“٠‏ فهو - أيضا - مشكل؛ ويرد عليه ما أوردناهعلى مؤلف المحصرل 
وهو: أن هذه الصورة - إن كانت مفروضة فيما إذا وردت كلها على شيء واحده 
ولم ينفرد بعض أفراد الأخبار عن بعض»؛ بخصوص المخبر عنه فلا يتصور كذب 
البعض دون البعض إلى آخر ما ذكرناه فالجمع بين أن توجد الأخبار عن عدد 
كثير عن شيء واحد؛ وبين(۲) أن نقطع بكذب بعفهم وبصدق بعضهم متناقض؛ 
فإن الصدق في البعض لا ينفك عن صدق الكل؛ وكذا الكذب. 

ثم المعتمد في التواتر القطع بالمخبر عنه حقيقةه هو صدق البعض 
لانه لما امتنعم کون الكل كاذبين ومتفقين على الكذب» لم يكن بد من صدق 
البعض: فلا جرم حصل الجزم بوجود المخبر عنه» فكيف يمكن الاعتراف بصدق 
البعض» مع أنه لا يحصل العلم بوجود المخبر عنه؟ 

فلئن قال: قد ثيت أن من شرط التواتر: إسناد الأخبار إلى المحسوسات 
- إما بالمشاهدة(٣)‏ والعيان وإما بسماعه من أهل التواترء فيمكن أن يكذب() 
البعض بان لا يکون قد شاهدء ولا سمع من أهل التواتر. 

قلنا: هذه الأخبار إنما تعتبر بالقياس إلى القدر المشترك - وهو جود 
المخبر عنه المشاهد -؛ وأما الإسناد إلى السماع أر المشاهدة فذلك شرط لا 


١‏ هكذا في المخطوطة ولفظ المستصفى "قلنا إنما يمكن..“ نالظاهر أن "بانه“ زائدة ويستقيم 
السياق والمعنى بدونها. 

۲- عبارة * بين أن“ زيادة من عمل المحقق. 

-٣‏ في المخطوطة المشاهدة*. 

"يكذب" غير مقروءة ني المخطوطة. والسياق يقتضيها. 
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انه داخل في المخبر عنه الذي يطلب العلم به وعند ذلك لا ينفك صدق 
العض عن البعض. 

الثاني (,): وهو أنا جعلنا المخبر عنه في كل خبر المجموع» وهو 
المخبر عنه المشاهد مع إسناده إلى مشاهدته أو سماع» لكن لما كثر المخبرون 
كثرة تمنع كذب(م) الجميع؛ حصل الجزم بصدق البعض في إخباره وإسناده 
فيحمل الجزم بوجود المخبر عنه فلا يضر كذب(ء) البعض في إخباره وإسناده 
في حصول هذا الجزم. ) 

واعلم: أتهم اختلفوا في أن القرائن هل تفيد العلم(»)؟ والحق: أنها 


ونحن نقول: الخبر إن كان عن غير محسوس» مثل: وحداتية الال فلا 
يفيد العلم وإن كثر عدد البخبرين» وإن كان عن محسوس - فإما أن يفيد 
العلم مع القرينة أو بدون القرينة» بل بمجرد ذكره العدد» فذلك العدد نعلمه 
إجمالً: من أن عدد المخبرين قد يبلغ إلى حيث يمتنع تواطؤهم(.) على 
الكذب» بل يجب الجزم بصدق بعضهم وعند ذلك يجب الجزم بوجود المخبر 
عنه» لكن ليس يمكتنا الاشارة إلى عدد معين ومبلغ مخصرص: إنه هو ذلك 
العدد» بل ذلك في علم الله ونحن لا نعلم إلا إجمالاً. 

وأما العدد الذي يفيد(.) العلم مع القرينة فله أفراد كثيرة. 


١‏ الجزء الاخير من الكلمة مكانه بياض في الخطوطة وأثبته مستعيا) بالياق. على اعتبار أن ما 
تقدم الأارل وهذا الثاني. 

«كذب“ غير واضحة والسياق يقتضي ما أبتناه. 

في المخطوطة كذيب“ وهو تصحيف. 

ت العلماء في القرائن هل تفيد العلم ام لا؟ فذمب الاكثرون: إلى أنها لا تفيد. وذمب 
النظام وإمام الحرمين والغزالي: إلى أنها تفيد. انظر هذه السالة في: البرهان ۷٤/١‏ 
المستمفى ۳٠/١‏ المحصرل 4٠/٤‏ الإحكام ۳ روفة الناظر بشرح نزهة الخاطر .٠١۱/۱‏ 

اي المخطوطة "تواطئهم“ وهو خطا ظاهر. 

أضفت كلمة "ينيد" لالتباس المعنى بدونها. 


)۹( 


فإن قيل: لا نسلم القسم الذي يحصل فيه العلم بمجرد كثرة عدد 
المخبرين من غير انضام قرينة إليه لأانه ما من عدد يحصل العلم عقيب 
إخبارهم» إلا ويمكن وجود قرينة - هناك - هي التي أعانت في تحصيل ذلك 
العلم. 

سلمنا: إمكان أن نجزم بأن مجرد العدد هو الموجب للعلم(,)» لكن 
يتوقف على نظر دفيق ينفي القرينة» ويحكم بان العلم لم يحصل إلا بمجرد 
كثرة العددء ومثل هذا العلم لا يكون ضروريا. 

ولشن سلمنا(؟): أنه يكون ضرورياء لكن إذا حصل العلم الضروري في 
تلك الصررة بمجرد العدد: فقد علمنا أن ذلك العدد الخاص: هو العدد الكامل. 

الجواب: أنا نعلم بالضرورة أنه يمكن انتهاء عدد المخبرين إلى حيث 
يمتنع اجتماع(ء) الكل على الكذب ثم هذا الجزم إذا أسند إلى مجرد كثرة 
العدد: امتنع إسناده إلى قرينة أخرى» فيحصل لا العلم بعدد ما - على سبيل 
الإلإجمالء يحصل بإخبارهم العلم من غير انضمام قرينة أخرى إليه. 

قوله: *يصر هذا العلم نظري)“. 

قلنا: هذا غير لازم لان العلم الضروري قد يحصل للسامع عقيب توانر 
الاخبار» وإنما النظر بعد ذلك لمعرفة ما كان موجبا مفيدا لذلك العلم وهذا لا 
يجعل ذلك العلم نظرياء وإنما يجعل علمنا بوجود هذه الأقسام نظريا. 

قوله - بعد ذلك -: ”العدد الكامل الذي ينيد العلم في التواتر“. 

قلنا: هذا - أيضا - غير لاز» لأنا وإن حصل لنا العلم الضروري عقيب 
خبر عدد كثير معين» وبعد ذلك نفينا(ء) القرائن وتأئيرها في الافادة وأن 


العلم لم يحصل إلا بىجرد كثرة المخبرين» لكن ليس يحمل الجزم بأن هذا 


1~ ”للعلم“ إفافة من عندنا ليستقيم المعنى۔ 
٣‏ بداية لوحة 4۲ |. 
)- هذه الكلمة غير واضحة في المخطوطة والشبت مناسب للمعنى والسياق. 


(vr) 


العلم» هل كان موقوف الحصول على إخبار كل هولاء» بحيث لو نقص عن هذا 
العدد واحد أو ائنانء لم يحصل هذا العلم: فلا جرم لم يكن علمنا بذلك العدد 
إلا إحمالا. 

فمعنى قول المحققين(؛): ”أنا نستدل بحصول العلم الضروري على كمال 
العدد» لا بالعدد على العلم": أنا نستدل بحصول العلم الفروري عقيب إخبار 
عدد كثير» على اشتمال هذا العدد على العدد الكاملء ولا يتعين العدد الكامل 
- عندنا - لنستدل به على حصول العلم. 


كالامام الغزالي والموفق ابن تدامة. نانظر: الستصفى ٠٠١/١‏ روفة الناظر مع شرحها نزهة 
الخاطر .۲٠٠١/١‏ 


(vr) 


قال - رحمه الله -: 

«الباب الثانى: فيما عدا التواتر ...» إلى آخره(١).‏ 

اقول: 

ما أورده على تمسك الغزالي - رحمه الله - فوارد()» وما اعترض 


به(۴) على فاعدة الحسن والقبح» فيه نظر. 
قوله(»): *المراد من الكذب - إما هذاء وإما ذلك“. 


١‏ تكملة المتن: *... من الطرق الدالة على كون الخبر مدتا. القول في الطرق المحيحة وهي 
ثمانية: "والحوار هنا يدور حول الطريق الثالك قال المصنف: *الثالث: خبر الله - تعالى _ 
عدت باتفاق أرباب الملل والاديان ولكنهم اختلفوا في الدلالة عليه بحسب اختلانهم في 
مسالتي الحسن والقبح وخلق الأعمال. أما أمحابناء - فقد قال الغزالي -: *يدل عليه 
دليلان“ أقواهما: إخبار الرسول ير عن امتناع الكذب على الله تعالى -. والثاني: أن 
كلامه ‏ تعالى - قائم بذاته ويستحيل الكذب ني كلام النفس على من يستحيل الجهل عليه 
إذ الخبر يقوم بالنفس على وفق العلم» والجهل على الله تعالى ‏ محال“ ولقائل أن 
يعترض على الاول: بان العلم بصدق الرسول موقوف على دلالة المعجزة على صدقه يكر وذلك 
إتما كان لان المعجز فائم مقام التصديق بالقول... وقرر ذلك وأورد على نفسه سوال وأجاب 
عنه ثم قال: وعلى الثاني: أن البحث في أمول النقه - غير متعلق بالكلام القائم بذات الله 
- تعالى - الذي ليس بحرف ولا صوت بل عن الكلام المسموع الذي هو الأموات المتطعة 
وإذا كان كذلك: لم يلزم من كون الكلام القائم بذاته - تعالى - صدقاء كون هذا المسموع 
صدةاً: فعلمنا أن هذه الحجة مغالطة. وأيفاً يقال: لم قلت: إن الكلام القائم بذاته - تعالى - 
صدق؟ قوله: لانه - تعالى - ليس بجاهل» ومن لا يكون جاهلاً استحال أن يخبر بالكلام 
النغساتي خبرا كذبا قلنا: هذه القضية غير بديهيةت فما البرهان. ثم ذكر عقيب هذا حجة 
المعتزلة والاعتراض عليهم نقال: أما المعتزلة - نهم ظنوا: أن هذا البحث ظاهر على 
قواعدهم»؛ فقالوا: الكذب قيمع والله - تعالى - لا يفعل القبيح والاعتراض ‏ أن نقول: 
إن البحث عن أن الله - تعالى - لا يصح عليه الكذب يجب أن يكون مسبوة) بالبحث عن 
ماهية الكذب لان التصديق مسبوق بالتصرر.. إلى آخر ما ذكر. انظر: المحصول ۳۸۷/۲ وانظر 
كذلك: المعتمد ۲/٦٤م‏ المتصفى .٠٤١/١‏ 

-٣‏ هكذا في المخطوطة والانسب "وارد 

”يه“ إضاقة من عندي. 

)- هذا مضمون كلام ونص عبارته: *... إما أن يكون المراد من الكذب الكلام الذي لا يكون 
مطابقا للمخبر عنه - في الظاهر - سواء كان بحيث لو أفبر نيه زيادة أو نقصان أر تغيير - 
صح. وإما أن يكون المراد منه: الكلام الذي لا يكون مطابقا للمخبر عنه ‏ في الظاهر -= 


(rr) 


قلنا: المراد من الكذب الكلام الذي لا يكون مطابقا للمخبر عنه في 
الظاهرء ولا يقع التنيه على ما هو المراد بوجه من الوجوه» ولا بشخص(؛) 
من الاشخاص؛» ومثل هذا قبیح؛ فیمتنع صدوره من الله - تعالى - وبيان قبحه: 

انه لما صدر عنه الکلا» نلو لم یرد به شیا - املا -: کان قيحاء 
لكونه عبثا خال) عن الفائدة وإن أراد به معنى غير ظاهره فإن كان ذلك 
بحيث يدل عليه دليل عقلي جلي عند بعض الناس: فقد كنى؛ لان البعض يعلم 
البعض» وينبهه على ما هو المراد. 

وإن لم يكن الدليل العقلي إلا خا بالقياس إلى الكل؛ فإنه(۲) نبه 
عليه وعلی منشه() بحيث يصير منبها للبعض؛ خرج - أيضا - عن أن یکون(») 
کذبا وقیحا. 

وأما إن لم يكن - هناك - دليل عقلي يدل على المراده او کان ولکنه 
كان خفا عن الكل» بعيدا عن أن يفطن له نوع البشر من ذات نضسه ولم ينبه 
عليه فإن نبه على المراد بدليل نقلي» خرج عن کونه کذباء وأما إن لم ینبه 
بهذا الطريق - أيضا -: كان قيحاء لانه خاطب المكلف بكلام ظاهر» وأراد 
غير ظاهره وكلفه إصابة المراد» مع علمه أنه ليس في وسعه ذلك فكان قد 
کلفه بما لا يقدر عليه وقد سبق تقرير قبحه وهذا هو الذي نسميه(,): كذبا.. 

ولا نسلم وتوع مثل هذا في کلام الله فإنه ما من(») خبر ولا أمر ولا 


ولايمكن أن يضر فيه ما عنده بصير مطابقا. فإن أردتم بالكذب: المعنى الارل: لم يمكنكم أن 
تحكموا بقبحه وبانه لا يجوز ذلك على الله - تمالى ء لان أكثر الممومات في كتاب الله 
مخصوص. وإذا کان كذلك: لم یکن ظاهر العموم مطابةا للمخبر عنه". فانظر: المحصول ٠٠٣/٤‏ 

١‏ ”بشخص“ غير مقروءة والسياق يقتضيه. 

هكذا في المخطوطة ولمل الأنسب *فإن“. 

٣‏ في المخطوطة "منشائه“ وهو خلاف القواعد الاملائية. 

)- يوجد بعد كلمة *يكون“ كلمة تيحأ" وهي نكرار. ولذلك حذفاهاء 

۾ بداية لوحة ۹۲_ب. 


n۹‏ ”یا“ زيادة ص عمل المحقق. 


(yrr) 


تهي في كتاب الله» أريد به غير ظاهر» ولم يقع - هناك - اليه على المراد 
بوجه ما لبعض الناس - إما في آية أخرى» أو بسنة الرسول؛ أو بالالهام(,) 
إلى الدليل(؟) العقليء وقد مر مثل هذا في باب تأخير اليان عن وقت 
الحاجة. وعلى هذا يسقط التطويل. 

وأما الذي جعله معتمداً في هذا الباب وعول عليه(+): ”من أن الصادق 
أكمل من الكاذب...“ هو عين ما ذكرناء وهل يمكن أن يقول هذاء إلا من يعتقد 
الحسن والقبح العقلي. 

وقوله : ”العلم به ضروري“. 

قلنا: نعم لأن العلم الضروري حاصل بحسن الصدق» وأنه من صفات 
الكمالء وبقبح الكذب وأنه من صفات النقص. ومن منع هذاء فقد منع ذاك. 

فيعلم من هذا: أن من لم يعترف بالقبح»؛ لا يمكنه الجزم بصدق خبر الله 
اتفال د 


قلت: ما معنى الالهام هنام فإن كان المصطلح عليه فليس هو بدليل عند المحققين. 

۲- هذه الكلية غامفة في المخطوطته ولكن اللياق يدل عليها. 

۴۳ انظر: المحصول ۳۹/۲. وقد حكم بضعف هذا الدليل التبريزي والأمنهاني وغيرهما. انظر: 
التنقيح 44/۲ الكاشف ص٠٤‏ تحقيق الشيخ مصطفى شاور الابهاج 1۸۲/۲. 


(vr) 


قال - رحمه الله ٠-‏ 

«الرابع (): حبر الرسول لثر. قال الغزالي(۲) - رحمه الله -: 
«دلیل(۳) صدقه دلالة المعحزة ...» إلى آخحره(؛). 

أقول: 

تحرير هذا النظم من الدليل - بأن يقال: فائدة إظهار المعجزة على يد 
ابي لز هو: إعلام الأمة بأنه واسطة بين الله وبينهم في هدايتهم(,) إلى 
الصراط (+) الستقيم والسلوك إلى الله - تعالى -» ومنه - عليه السلام - 
تصل إلهم أخبار الله - تعالى - وأوامره ونواهيه» ولو جاز الكذب عليه لكان 
مناقضا لفائدة إظهار المعجز» فالجمع بين جواز الكذب وظهور المعجزة على 
شخص واحد» ممتتع متناتض» فيتحيل إظهار المعجز على يد الكاذب؛ وهذا 
نقرير فوي. 

ولا باس - ايض - أن يقول: لو جوزنا(») إظهار المعجز على يد 
الكاذب لانسد() طريق الجزم بصدق الرسول» وتتعطل حينئذ فائدة الرسالة 
رإظهار المعجزة. 

وهذا معنى قولهم: لو جاز ظهور المعجز على يد الكاذب» لحصل 


1 أي: الطريق الرابم من الطرق المححة الدالة على کون الخبر صدقاً. 

۲~ عبارة: "قال الغزالي رحمه الله“ ساقطة س البخطرطة رهي ص المحصرل. 

٣‏ في البخطوطة *ودليل“ والمشت من المحصرلء 

)- تتمة عبارته: *... على صدقه ‏ مع استحالة ظهور - أي المعجز - على يد الكذابين - لأن 
ذلك لو كان ممكنا: لعجز الله - تعالى - عن تمديق رسله“۔ انظر: المحمول ۳۹٦/٤‏ رانظر 
كذلك: المعتمد ٥٤۷/۲‏ المستصفى ١/ا٤ل‏ الهاج بشرح الأمنهاني ۲ الکاشف ص۲٤4‏ 
الابهاج ۸۲/۲ جمع الجوابع رشرحه المحلى مع حاشية العطار ٠٤۷/۲‏ نهاية السول مع 
سلم الوصرل ۸۳م إرشاد القحول صه» التمهيد ۴۳ مختصر ابن الحاحب يشرح العضد 
0/۲« 

,- في المخطوطة "هديتهم" وهو تحريف. 

صحفت في المخطوطة إلى ”السراط“ 
ب عبارة "لو جوزنا“ ساقطة من متن البخطرطة راثبتها الناسخ ني الهامش. 
ر في المخطوطة "لاسند" وهو تحريف. 


(vre) 


المجز عن نصديق الرسل. 

وليس بين هذه العبارات تفاوت كثير عند من يلحظ المعاني» ولا يلتفت 
إلى ألفاظ مشعرة بالبشاعة(٠)»‏ مثل لنظ *العمجز“ المشعر بالنقصان» فإن مثل 
ذلك يعلط فإن القائل إذا قال: يمتتع صدور الكذب من الله - تعالى - يتلقى 
بالقبولء وإذا قيل: الله - تعالى - عاجز عن الاتيان بالكذب استبشع هذا 
اللفظ. 

والاسئلة التي أوردها المؤلف(؟) من هذا القبيل. 

أما قوله(۳): ”لم كان نفي أحد العجزين - عنه(؛) - أولى من الآخر“؟ 

قلنا: الأاولوية ظاهرة» لان العجز عن تصديق الرسول يوجب تعطيل فائدة 
الرسالة وذلك يودي إلى تفويت الحكمة - التي هي غاية خلقه نوع البشرء 
ولا كذلك العجز عن إظهار المعجز على يد الكاذب» فإن ذلك كمال في 
المعنى؛ وإن كان مستبشعا في اللفظ. 

قوله - في السؤال الثاني -: ”إذا فرضنا أن الله قادر على إظهار 
المعجز على يد الكاذب - فمع هذا الفرض - إما أن يكون تصديق الرسول 
ممکناء أو لا یکون...“ إلى آخر ما قرر(م). 

فعنه() جوابان: 

أحدهما: أن معنى قولا: ”يحصل العجز عن تصديق الرسل“ هو: أنه 


-١‏ ني المخطوطة بالشياعة“ وهو تحريف. 

۲ انظر الاسئلة التي أوردها المصنف على مذهب الغزالي ودليله في المحصول .۴۹۱/٤‏ 

٣‏ أي: ضمن السؤال الأول فانظر المحصول ۳٠١/١‏ وأول كلامه: *ولقائل أن يقول: إذا كان يلزم 
من افتدار الله تعالى - على إظهار المعجز على يد الكاذب ‏ عجزه ‏ تعالى ‏ عن 
تصديق الرسول: فكذا يلزم من الحكم بعدم اقتداره عليه عجزه فلم...“ وقد أجاب عن هذا 
السرؤال - أيفاً الأمفهاني فانظر: الكاشف ص؟)). 

)- "عنه“ ساقطة من المخطوطة وهي من المحصول. 

م انظر المحصول ۳۹۱/٤‏ ۳۹۷. وقد رد هذا ازال - أيفا التبريزي والاصفهاني نانظر: 
التنقيح 4۲/١‏ الكاشف ص٤).‏ 

٦‏ ھکذا ني المخطوطة؛ ولعل الالسب ”ننه“ 


(۹7 


یخرج عن الامكان» وذلك محذور» لما بينا أنه يفضي إلى تعطيل الرسالة 
وتفويت غاية الإيجادء فيمتنع الاقتدار على إظهار المعجز على يد الكاذب. 

وثانیهما: أن نختار أنه لا يبقى تصديق الرسل ممكتاء بل يصر ممتنعاء 
لكن هذا الامتناع قد طرأ(,) على الامكان الذاتي» لإن الامكان الذاني حاصل؛ 
فكان الامكان حاملاً مطلقاء وإنما صار متتعا على هذا التقديرء فالامتناع 
اللاشيء عن تقدير مقدر» لا يكون امتناع) ذات) للشي» بل امتناعا بالغير؛ 
وشرط العجز إنما هو الامكان الذاتيء فإن(؟) الامكان الذاني - من حيث هر 
- صحح(٣)‏ كونه مقدوراء وإنما خرج عن المقدورية بسبب هذا التقدير» فكان 
هذا التقدير هو المنضي إلى المجزء فكان ممتنعا فسقط السؤال. 

راما قوله - الثار) -: ”وجب أن ينظر أولا...“ إلى آخره. 

تلنا: لا دور في هذا لاا بينا أن من لوازم إظهار المعجز على يد 
الكاذب: امتناع تصديق الرسل؛ وحينئذ ينظر في اللازم - ويجب البحث عن 
حال اللازم -: إن كان ممتنعا يحكم بامتناع الملزو» وهذا طريق من كان 
مطلوبه امتناع الملزو» وأما البحث عن حال الملزوم بعد إثبات الملازمة 
فذلك طريق من كان مطلوبه إثبات الملازمة» قإن التمسك بالقياس الاستتنائي(,) 
لا يعدو هذين الطريقين؛ وأي دور في ذلك؟! 

قوله: "ذلك نصحيح الاصل بالفرع“. 


١‏ في المخطوطة *طرى“. 

١-۹۳ بداية لوحة‎ ٣ 

۳ هذه الكلمة ني المخطوطة غير مقروءت وأما أثبته يستقيم به المعنى. 

۽ أي: في السوال الثالث انظر: المحصرل ۶ وأول كلامه: *وأيضا: نذا استحال يقدر الله 
تعالى - على تصديق رسله إلا إذا استحال مته إظهار المعجزة على يد الكاذب... وآخر 
کلامه: أن ذلك هل هو محال» آم لا؟ وان لا يستدل باتتداره على تصديق الرسل على عدم 
تدرته على إظهاره على يد الكاذب لان ذلك تعحيح الامل بالنرع. رهو دور“. وقد دنع هذا 
الاعتراض كذلك التبريزي والأصنهاني بنحو ما ذكر النقشواني نانظر: التنقيح ۲ الکاشف 
ص ۳٤٤.۔‏ 

م ني المخطوطة "الاستثنا". 


(vr) 


قلنا: ليس كذلك؛ بل هو بيان بطلان الاصل بظهور بطلان الفرع» لان 
الىقدم - وهو إظهار المعجز على يد الكاذب - لما صار أصلا وتفرع عليه 
التالي )٠(‏ - وهو العجز عن تصديق الرسل ٠-‏ ثم ظهر بطلان هذا الفرع» 
وجب الحكم ببطلان ما صار أصلاً لهذا الباطل. 

أما قوله(؟): ”إذا تأملنا - علمنا أن ذلك غير ممتنع...“ إلى آخره. 

قلنا: نحن لا ننكر أن انقلاب العصا حية ممكن في ذاته» وأنه من حيث 
هو ممکن في ذانه مقدور لله - تعالى -» لكن الممكن في ذانه قد ينقلب ممتنعا 
بالغير» والمقدور(٣)‏ يصير معجوزا ا يقترن به ويلزمه من المفاسد. 

وقوله: ”لا يقبح من الله - تعالى - فعله في شيء من الأوقات» وبشيء 
من الجهات“ ممنوع؛ وهو عين المتنازع؛ إذ عندنا يمتنع فعله على يد الكاذب 
وفي(؛) وقت ادعاء الكذب والرسول الكاذب. 

ولم قلت: إنه لما كان ممكننا لذاته ومقدورا من حيث هو» يكون ممكنا 
فعله على يد الكاذب» ويبقى مقدور! كما يكون ذلك على يد الصادق فإن هذا 
ابتداء النزاع» ولا امتناع في استمرار الامكان الذاتي في الأحوال كلهاء مع 
الاختلاف في حصول الامتناع الذي بالغير في حال دون حال. 

أما قوله: ”المعجز يدل على كونه صادقا - في ادعاء الرسالة - فقط 
وعلی(.) صدقه في کل ما یخبر عنه“. 


-١‏ في المخطوطة الثاني“ ولعله من تحريف النساخ. 

۲- أي: في السؤال الرابع فائظر المحصول ۳۹۸-۳۹۷/٤‏ وتثمة عبارته: *... لان قلب العصا حية لما 
کان مقدورا لله - تعالی ‏ وممکتا - في نضسه - لم يقبح من الله - تعالى - فعله في شيء 
من الاوقتات وبشيء من الجهات فبان قال زيد - كاذي) : "انا رسول الله“ يستحيل أن 
ينقلب الممكن ممتنعاء والمقدور معجوزا*. 

۴۳ "و" مزيدة لاستقامة المعلى. 

»- النص في المخطوطة مشوش. 

٠‏ في المحصول أو على*. 


(۲۸2 


قلنا: قد بنا انه یدل على صدقه في کل ما یخبر عنه لان جواز(ه) 
الكذب على الرحل» مع ظهور المعجز على يده مما يتناقضان» وعلى هذا 
يسقط التطويل. 

قوله: ”العلماء اختلفوا في جواز الصغائر والكبائر عليهم“(۲). 

قلنا: اما قبل النبوة فلسنا تتكلم في ذلك وأما بعد النبوة فما عدا 
السهو النادر في شيء من أفعالهم يمتنع صدور ذنب منهم قولاً وفعلا لما ذكرنا 
من الحجة. 


١‏ هذه الكلمة ني البخطوطة غير واضحة» وما أثبتناه مناسب للسياق. 
۲= هذا می کلامهء 7 عبأرنه: ”وکیف والعلماء أختلفرا في جواز المغاثر على الأنباء» بل 
جوز بعضهم الكبائر عليهم؛ واتنتوا على جواز السهر والنسیان"!!. انظر: المحصرل ٠۳١۸/٣‏ 


(r۹( 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثالثة - ذكر فيها - تعديل(,) الصحابة()...» إلى 
آلحره(۳). 

أقول: 

النظام لما كان من مذهبه: أن لا يجوز العمل بخبر الواحد» بالغ في 
سد باب العمل به» بان طعن في عدالة الصحابة لأنهم رواة() الاصل؛ ومنهم 
تنتقل الروايات إليناء فإذا لم تصح عدالتهم» لا يصح شيء من أخبار الآحاده 
ضرورة اشتراط عدالة الرواة في خبر الواحد. ) 

بخلاف المتواتر» فإن ذلك لا يشترط فيه عدالة المخبرين(م). 

وإذا كان كذلك: فله أن ينع هذا الجواب الذي ذكره المؤلف(.» 
ويبين أن هذا غير دافع لاحتجاج النظام» ويقلب عليه هذا الدليل - بان 
يقول: لا يجوز العمل بأخبار الآحادء لأن رراية الآحاد - إن فسدت: فقد حصل 
المطلوب؛ رإن صحت: فقد صح طعن الصحابة بعضهم(۷) في بعض» وذلك يوجب 
القدح فيهم» وهم رواة الأصول للأخبارء والقدح فيهم يوجحب القدح في ثبرت 
الخبر»ء وعلى التقديرين لا يجوز العمل به. 


e 


العدالة في اللغة: القصد والتوسط مشتق من المدل وهو القصد في الأمور الذي هو خلاف 
الجور. وني الاصطلاح: كيفية نفسانية راسخة في نفس المتصف بها تحمله على ملازمة التقوى 
والمروءة وترك الکبائر. انظر: المصباح المنیر ۰۳۹۱/۲ شرح الکوکب المنیر ۴۸٣/۲‏ 
الصحاية: جمع صحابي» وهو مشتق من المحبة وهي ني اللغة: المعاشرة. وني الاصطلاح: من 
لقي النبي َر مومنا به ومات على الايمان. انظر: لان العرب ۹/١‏ إرشاد النحول ص٠٠٠‏ 
الرحيز في أمول النشريع الاسلامي ص۳۳٠‏ شرح الكوكب المنير 4٠/۲‏ تدريب الراوي 
.A/Y‏ 
۳ انظر المحمول .)۴١/٤‏ 
)- صحفت في المخطوطة * إلى رارة“. 
ه- هذا رأآي الجمهور خلافاً لابن عبدان من الشافعية. انظر: شرح الکوکب المنیر ۴۳۹/۲. 
-١‏ انظر جواب المصنف عن شه الظام في المحصول .٠١/4‏ 
بد بداية لوحة ۹۳ب. 


(yr.) 


فلن قال: إذا كان النظام هو المستدلء فمن أراد معارضته فليعارضه بما 
ذکره المؤلف» فلم لا يقع جواب)؟ 

قلنا: لا يقع جوابا عنه. والتحقيق فه: أن أقل(؛) ما يتوقف عليه جواز 
العمل بخبر الواحد إثبات عدالة الرواةء حتى يحصل الظن بصدقهم وبشوت 
الخبرء رأن ذلك القدر من الظن يجوز بنا الحكم الشرعي في حق الكافة عليه. 

وضاد هذا يكون بطريقين» أحدهما: الطعن في الروات حتى لا شت 
عدالتهم. 

وثانيها: أن ذلك القدر من الظن لا يصلح أن يكون مبني الحكم على 
الكافة. 

فالنظام يحصل غرضه بواحد من هذين الطريقين» فيقع ترديده - في أن 
ذلك القدر من الظن» هل يكني في جواز العمل أم لا؟ فإن لم يجز: امتنع 
العمل برواية الآحادء وإن كفى: جازء فحت رواية المطاعن» ويلزم من ذلك 
الطعن في رواة أصل الأخبار» فلا يجوز العمل بهاء 

راما من يعارضه فهو لا يكفيه أحد الأمرين؛ بل هو محتاج إلى إثبات 
عدالة الررات وإثبات جواز العمل بالظن الحاصل من رواية العدل؛ فلهذا لم 


یصح أن یکون جواباً. 
والمعتمد في دفع هذه الشهة - إن نقول: طعن بعض التاس في بعض 
يقع على وجهین: 


أحدهما: في الأحكام الاجتهادية. 

رثانيهما: في غير ذلك بل في أمور واضحة جلية - إما كاذب) متعتتا 
ظالماًء وإما صادقا محقا. 

اما القسم الأرل: فلا يلزم من ذلك تدح - لا في القادح ولا في 
المقدوح -» لان كل واحد قد اجتهده واختلفا فيما أدى إليه اجتهادهماء فكل 


هذه الكلمة دائرة بين كلمة "أقل“ وبين كلمة *أول* ولمل المشت هو المناسب. 


(vr) 


واحد يزعم أنه هو المصب وصاحبه مخطى»ء ومثل هذا لا يوجب الطعن؛ ولا 
EA EE‏ 

وأما القسم الثاني: فذلك لا يوجب القدح فيهما جحميعأًء بل في أحدهما 
- إما القادح إن كان كاذباء أو(,) المقدوح فيه إن كان صادقاء ولما كان في 
الامور الواضحةء يتميز المحق عن المبطل. 

إذا عرفت هذا: فأكثر ما جرى بين الصحابة من التنافس»؛ إنما جرى في 
الاحكام الاجتهاديةت ثم لو قدرنا منافستهم في القسم الثاني في قليل من 
الأاحوال؛ فليكن(۲) منهم» فهذا لا يوجب سد باب رواية العدل» لظهور المحق 
رالمبطل في الشيء الذي وقع فيه التنافس»(٣)‏ وقد ظهر تقاوتهم في الفضيلة. 
وأمتاز الفاضل عن المفضرل؛ فلا يبقى شك في عدالة الناضل. 


١‏ "أو“ مزيدة لحاجة السياق إليها. 
٣‏ هذه الكلمة غير واضحة وما اثبتناء مناسب للسياق. 
۴ لعله يوجحد سقط من العبارة كلمة * كيف" قبل ”وقد“. 


(yr) 


قال - رحمه الله -: 
«القسم الثاني في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدقاً أو كذباً ...» 
إلى آخحره(,). 


-١‏ تمام عبارته: *... ونيه أبواب. الباب الأرل: ني إقامة الدليل على أنه حجة في الشرع. اختلف 
الناس فيه: فالاكثرون جوزرا التعبد به: عقلا. والاقلون منعوا منه: عقلاً“. انظر: المحصرل ٠0/٤‏ 
تلت: الخبر الذي لا يقطع بصدقه ولا كذبه: كخبر المجهول» فإنه لا يترحح صدقه ولا كذبه. 
وقد يترحح صدقه ولا يقطع بعدقه: كخبر العدل. وقد یترحح کذبه ولا یقطع بکیه: کخبر 
الناسق. والخبر باعتبار آخر ينقسم إلى منواتر وتد تقدم ذكره. وأحاد. وهو في اللغة: حع 
أحد بمعنى الواحد. وخبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد هكذا ني القاموس المحيط 
والمصباح المنير 1/1 وفي اصطلاح الأصوليين: حده اين السيكي - في الابهاج ٣۹/۲‏ 
بانه: ما لم يبلغ حد التواتر مما لا سبيل إلى القطع بصدقه أو كذبب سواء نقله واحد م 
جمع منحصرون. وني اصطلاح المحدثين حده ابن حجر - في نزهة النظر ص٣‏ -: بانه: ما لم 
يجمع شروط المتوانر. وتقسم الإحاد إلى ثلاثة أقسام: 

أ خبر الواحد وهو هذا الذي نقدم ذكره. 

بد مستفيض. 

ج مشهور. 

والستفض في اللغة: اسم فاعل من استفاض المشتق من فاض السيل وهو بمعنى الكثرة والانتشار 
كما في المصباح المنير ٤۸٥/١‏ وفي الاصطلاح: عرنه ابن النجار في شرح الكوكب المنير 
۳ - بانه: ما زاد نقلته على ثلاتة عدول. رقال ابن السبكي في حمع الجوامع 1١/۲‏ -: 
هو الشائع عن أصل. والمشهور ني اللغة: اسم منعول من "شهرت لامر“ إذا اعلنته وأظهرته 
کذا ني اللسان ۳/٤‏ وني الامطلاح: حده الشوكاني - في الارشاد ص۲۹ - بانه: ما اشتهر 
ولو في القرن الثاني أو الثالك إلى حد ينقله ثقات لا يتوهم تواطزهم على الكذبه ولا 
يعتبر الشهرة بعد القرنين. وقد اختلف العلماء في إنادة خير الواحد الظن أو العلم على 
قولین: 1 

الارل: أنه لاينيد بنضه العلم سواء كان لا يفيده امل أر يغيده بالقرائن الخارجية عنه. فلا واسطة 
بين المتواتر والاحاد وهذا: قول الجمهور. 

الثاني: إن خير الواحد يفيد بننسه العلم روهو: تول الامام أحمد وداود الظاهري. 

هذا وقد ذهب الاكثرون: إلى جواز التعبد بخبر الواحد العدل عقلاً. خلان للجبائي وحماعة من 
المتكلمين والذين قالوا بجواز التعبد بخبر الواحد عقلً اختلنوا في وحوب العمل به قذهب 
الجمهور إلى وجوب العمل بخبر الواحد وأنه وقع التعبد به. وقال القاشاني من أهل الظاهر 
والرافضة وابن داود لا يجب العمل به. رتد اختلف الجمهور في طريق إثبانه فالاكثرون منهم 
قالوا: يجب بدليل السمع نقط. وقال أحمد بن حنيل والقفال وابن سريج وأبو الحسين- 


(yrr) 


أقول: 
أولأ(,): > نسلہ ات وتخت الحذر. 


«البصري وأبو جعفر الطوسي من الامامية والصيرفي من الشانعية دل على وحوب العمل به 


العقل مع السمع. 


وقد اختلف _ أيضا - القائلون بعدم وحوب العمل بخبر الواحد وانقسموا فيما بينهم إلى مذاهب: 


الأول: أنه لم يوجد ما يدل على أنه حجة» فوجب القطم بأنه ليس بحجة. 


الثاني: أن الدليل المعي قام على أنه غير حجة وهو رأي القاشاني وابن داود والشيعة. 
الثالث: أن الدليل المقلي فام على امتناع العمل به. وعليه جماعة من المتكلمين منهم الجبائي. 


وينسب إلى ابن علية والاصم. 


قال الفخر الرازي - في نحرير محل النزاع - ثم إن الخصوم - باسرهم ‏ اتفقوا على جواز 


العمل بخبر الذي لا تعلم صحته: كما ني النتوى وفي الشهادة وني الامور الدنيوية. 


وقد أشار إلى تحرير محل الزاع - أيضا - الشوكاني نقال ما ملخمه: اعلم: أن الخلاف الذي 


¬ 


ذكرناه ‏ في أول هذا البحث من إفادة خبر الأحاد الظن أو العلم ‏ مقيد بما إذا كان خبر 
واحد لم ينضم إليه ما يقويه وأما إذا انضم إليه ما يقويب أو كان مشهوراً أو مستفيضا فلا 
يجري فيه الخلاف المذكورء ولا نزاع ني أن خبر الواحد إذا وقع الإحماع على العمل 
بمقتضاه فإنه ينيد العلم» وهكذا خبر الواحد الذي تلقته الامة بالقبول» ومن هذا القسم 
أحادیث المحيحين البخاري ومسل فإن الامة تلقت ما فيهما بالقبول.. وقال: الخلاف في خبر 
الواحد المحفوف بالقرائن في كونه يفيد العلم أو لا يفيده خلاف لفظي. انظر تنميلات 
المسالة في: المحصول ٠۷/4‏ وكذلك: التبصرة ص۲ المستصفى 01/١‏ الإحكام 44/۲ ه۷ 
الإبهاج ۳٠/۲‏ حمع الجوامع مع شرحه للمحلى ٠۳١/١‏ نهاية السول ٠٠/۴‏ غاية الوصول 
ص۸ إرشاد الفنحول ص4۸ المعتمد ٦٦/۲‏ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ۹/۲ف 
شرح نيح النمول ص۷٠۳٠‏ امول السرخسي ٠۳١/۱‏ كشف الاسرار ۴۷٠/۲‏ تيسير التحرير 
۳ فواتح الرحموت ۴٠/١‏ روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر ٠٠/١‏ التمهيد ٠/۳‏ 
المسودة ص۰۲۳۷ شرح الکوکب المنیر .۳٣۸/۲‏ 

هذا الاعتراض متوجه على المسلك الأول لمن يقول بحجية خبر الواحد» وهذا الدليل هو 
الاستدلال بقوله ‏ تارك وتعالى -: (.. فلولكا نتر من كل فرفة منهم طائغة ليتفقهوا في 
الدين) التوبة: . ووجه الدلالة من الاية على المطلوب هو: أن الله تعالى _ أوحب 
الحذر بإخبار الطائنقت والطائئة ها هنا عدد لا ينيد قولهم العلم» ومتى وجب الحذر 
بإخبار عدد لا يفيد قولهم العلم: فقد وجب العمل بالخبر الذي لا نقطع بصحته. وبعد أن بين 
البمنف هذا الوجه الاستدلالى للآية الكريمة على المدعىء أورد الاعتراضات المديدة على 
هذا الاستدلال ثم عاد فاجاب عن هذه الاعتراضات. انظر: المحصول .٠١١ ٠/٤‏ وانظر كذلك: 
مناقشة العلماء لهذا الدليل في: المعتمد ٠۸۸/۲‏ المستصنى ٠۲/١‏ الاحكام ۸٠/۲‏ النقيح 
۳ الكاشف ص٦٥٤‏ تحقيق مصطفى شاور» إرشاد الفحول ص4 التضسير الكير .)١4/۲٤‏ 


(yr) 


قوله(): «(تعذر حمل «لعل)» على حقيقته). 

قلنا: مسلم» وإنما يحمل على ما ذکرتم من المجاز لو تعین محملا 
وها هنا - محمل آخحر» وذلك من وجهین: 

الأول: هو أن الترجي يستلزم الانقسام - في أن ذلك الف 
المرحو(م) - قد يحصل» وقد لا يحصل؛ > مع إمكان الحصول. 

وإذا كان ذلك في حق كثيرين» فينقسم - في حقهم )٣(-‏ يحصل 
لبعضهم» ولا يحصل لبعضهي وإذا كان هذا المعنى من لوازم الترجي 
ظاهراً: جاز الحمل عليه» بأن يحصل للذين يفهمون إنذار الفقيهء ولا 
یحصل للذين لا يفهمون» وهذا كما في حت الأمة بالنسبة إلى إنذار النبي 

الثاني: هو قرب المرجو من الحصول» فإن الوالد ينصح ولده؛ 
ويأمر غيره بنصحه» وهو يرجو منه قبول النصح()» لكن لا يجزم بحصول 
القبول دفعة» ولكن يجزم بقرب الحصول» ثم على طول الزمان وتكرار 
التصح» يحصل القبول جزماً . 

سلمنا () أنه يحمل على الطلب» لكن على الطلب الجازم ممنوع؛ 
ولا یمکن إثبات حمله على الطلب الجاز» للا يترك خطأ )٠(‏ مقتضياً 


- هذا معنى كلامت ونص عبارته: *كلمة *لمل“ للترجحي؛ وذلك في حق الله - تعالى ‏ محال؛ 
وإذا تعذر حمله على ظاهره - رجب حبله على المجاز" انظر: المحصول .٠4/٤‏ 

۲- محفت ني المخطوطة إلى *الموجر“. 
هكذا وردت العبارة ني المخطوطة ولمل الانب أن يقال: *إلى ما يحصل لبعضهم وإلى ما 
لا یحمل“. 

۽ بداية لوحة 1-44 
- نقل الأمنهاني كلام النقشواني هذا بالمعنى» ونسبه لماحب التحصيل سراج الدين الأرموي. 
نانظر: الکاشف ص۹٥٤.‏ 

هكذا وردت العبارة ني المخطرطة ووردت في الکاشف هکذا: *|ذ لو حمل عليه يترك اللنظ 
بالكلية بمعنى: أنه لا يرحى في الطلب الجازم أملا“. 


(vr) 


بالكلية(,). 

سلمنا حمله على الوجوب» لكن لم قلتم(؟): «إن هذا إيجاب للحذر 
بقول طائفة لا يفيد قولهم العلم»؟. فإن قول الطائفة إذا انضمت إليه 
القرائن يفيد. ۰ 

وإذا كان كذلك: فلم قلت: إن إنذار الفقيه الذي تفقه في البلاد 
وعاد إليهم» يخلو عن مثل هذه القرينة؟ فإنه ينبه على البرهان الذي يوحب 
تصديق قوله أو يعلمه البرهان ويفهمه» و كل ذلك قرائن مفيدة للعلم. 


١‏ هذا اعتراض موجه على تول الممنف: "وإذا كان الطلب لازما للترجي - وحب حمل هذا 
اللنظ على الطلب“. انظر: المحصرل . وتد أجاب الاصنهاني عن هذا الاعتراض: بان 
الطلب الجازم الذي هو الامر: مجازء لقوله ‏ تمالى -: (لعلهم يحذروني كما هو معلوم. 
انظر: الکاشف ص۹٥ .)٠١‏ 

٣‏ هذا معنى كلام الامام المصنف» ونص عبارته: "وإنما قلنا: إن الطائنة - ها هنا عدد لا يفيد 
قولهم العلم: لان كل ثلاثة فرقة ٠‏ والله ‏ تعالى - أوحب على كل فرقة أن تخرج منها 
طائفةء والطائفة من الثلاثة ‏ واحد أو اثنان: وقول الواحد أو الاثنين لا يميد العلم“ انظر: 


المحمرل ۷/4ه. 


(yr) 


قال - رحمه الله ٠-‏ ۰ 

«المسلك الثاني ...» إلى آخحره(,). 

أقول: 

لم لا يجوز أن یکون کل واحد من وصفي الوحدة والفنسق سب للتثبت» 


ولكل واحد من السبين معنى غير المعنى الأخرء ثم إذا زال أحد السبين 
یبقی الآخر» ویکون کل واحد منھما سببا مستقلاً؟( ۲ )!! 


وهذا كالرجل السلم الذي له ولد مسلم وأخ نصراني؛ فالأخ ممنوع من 


أالارت - والحالة هذه - سین أحدهما: اختلاف(م) الدين؛ والآخر: حجب( ۽ ) 


¬ 


= 


السلك الثاني هو: الدليل الثاني لمن تال بحجة خبر الواحده رهذا الدليل هو: أنه لو 
وجب في خبر الواحد أن لا يقبل - لا کان کون خبر الفاسق غير مقبول معللا بكونه فاسقا؛ 
لکنه معلل به - لتقوله - تعالى -: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءکم فاسق بب نتبینوا) 
الحجرات: :٦‏ فلم يجب في خبر الواحد أن لا يتبل؛ فإذا لم يجب أن لايقبل: جاز قبوله في 
الجملة. وقد بين البصنف وجه التمسك بالاية الكريمة من وجهين نانظر: المحصول .٠٥۲/١‏ 
وانظر تقرير هذا الدليل والاعترافات عليه في: المعتمد ۲/١اد‏ الاحکام ۸۱/۲ التقيح 41۹/۲ 
الحاصل ۸۹/۲ الكاشف ص٠4‏ الابهاج ۳ نهاية السول ۱۳/۳ 

نقل الامغهاني هذا الاشكال وعزاء لماحب التحصيل ووصغه بانه کلام لا توج له - املا ثم 
اجاب عنه: يان وحدة الراري لا توجب الثبت نليست سبباء وذلك: لان الله - تعالى - 
أرجب الثبت عند مجيء الناسق الواحد بالخبرء فلا تكون وحدة الراوي موجبة للتثبت إذ 
لو كانت موجبة له - وهي صفة لازمت والفسق صفة طارئة تطرأ وتزول؛ رالحكم يضاف إلى 
المغة اللازمة دون المفارتة -: فلا يكون النسق له أثر في التثبت فلا يكرن في ذكره فائدة 
وهو محال» فلا تكون الوحدة موجبة للتثبت وهو المطلوب. انظر: الكاشف ص ٠ئ‏ ا١ء‏ 

انظر: موانع الإرث ني عمدة كل فارض في علم الومايا والفرائض للشيخ صالح بن الحسن 
الازهري 4/۸ 

الحجب ني اللغة: النع؛ يقال: حجه: إذا منعه عن الدخول؛ ومنه الحجاب لأنه يستر به 
الشيء ويمنع من النظر إلي. رني الاصطلاح: منع من تام به سبب الارث من الارث بالكلية 
او من أونر حظيه. وهو قان حجب بوصف وهو المعبر عنه بالمانع. وحجب بشخص ومر 
المراد عند الاطلاق» وهو أيضا - قسمان أحدهما: حجب حرمان رهو: أن يقط الشخص 
غيره بالكليت ولا يدخل على ستة من الورثة إجماعأء ويمكن دخوله على غيرهم» والستة هم: 
الابوان والزوجان والولدان. والثاني: حجب نقصان وهو: حجبه عن أوفر الحظين؛ ويدخل على 
جميع الورثة. انظر: المصاح المير ٠0/‏ التعرينات ص!۸ شرح عمدة النارض لاش 


(yry) 


الولد لهه وكل واحد من السببين مستقل بالنع؛ فإنه قد يزول أحدهما ويبقى 
الع بالسبب الآخر. 

إذا عرفت هذا - فقول: لم لا يجوز - أيضا - فيما نحن فيه ننتظر 
بلوغ المخبرين إلى حد التوانر» أو اقتران قرينة باأخبارهم» يحصل العلم 
بمجموع الخبر والقرينة ومن جملة القرائن عدالة الروات فإنه إذا أخبر مائة 
من العدول أو ألفه فقد يحصل العلم القطعي بقولهم» بخلاف ما إذا كانوا(,) 
فسقة» وأن الامر بالسبب(۲) بعد(م) یون باقياء فالله - تعالى - نبه على هذا 
السبب ليعلم المجتهدين هذين(») السبين؛ حتى إذا زال أحدهما وبقي الآخرء 
يعلم باأن التثبت واجب. 

وإذا كان كذلك: فلا منافاة بينهما في الاضافة» لان وجوب التثبت المضاف 
إلى وحدة الراوي والمخبر» غير وجوب التثبت المضاف إلى فسق الراويء 
والامر بالتثبت ليس أمرا بالرد» بل التثبت نوع من الاحتياط والانتظار والتوقف 
إلى حد» وذلك يختلف فالثتبت المأمور به عند مجيء الفاسق» غير المأمور به 
عند مجيء الواحد. 

وهذا بخلاف ما أورده(,) من المثال: بتعليل عدم صدور الكتابة بالموت» 
وبعد حضور الدراة والقلم فإن المعلول - هناك - شيء واحد بالشخص نمنع 
تعلیله بامرین. 


ثم كيف يصح هذا التعليل من المصنف؟ وعنده() العلل الشرعية 


=إبراهيم بن عبد الله الترضي .٠۳/١‏ 
-١‏ في المخطوطة *كنا“. 
هكذا ني المخطوطة ولمعله *البت". 
٣‏ ”بعد“ أثبت بين السطور. 
)- في المخطوطة بياض بقدرة كلم يصح المعنى بكلمة هذين*. 
ه- انظر؛ المحصرل ٤/٤۲ه.‏ 
- انظر رأي الصف ني تفسير الملة في المحصول ۷۷/١‏ 


(vr) 


معرفات» ویجوز(؛) تعليل الحكم الواحد بعلل كثيرة. 


٠٠٠٣/١ انظر مذهب المضف في مسالة تعليل الحكم الواحد بعلل متعددة في المحصرل‎ -١ 


)۳۹ب( 


قال - رحمه الله -: 

«المسلك الثالث: السنة المتواترة ...» إلى آلخحره()). 

أقول: 

الرسول الذي كان يبعثه النبي(٠)‏ لر إلى القبائلء وإن كان واحداً 
ولم يبلغ حد التواتر» لكن قرائن الأحوال شهدت - عند القبائل - أنه مبعوث 
من النبي بن وأنه لا يمكن أن يضع الشريعة بينهم من اختراع نضه» من غير 
أن يبعثه النبي ب فهذا من الخبر الذي اقترنت به القرائن» ولا نزاع فيه(م). 


انظر: المحصول ٠٠٠/١‏ وبكملة الكلام: *.. وهر ما روي أنه َر كان يبعث رسله إلى القبائل؛ 
لتعليم الاحكام - مع أن كل واحد من أولئك الرسل ما كانو! بالغين حد التواتر“ وقد أشار 
المصنف إلى اعتراض أبي الحسين البمري على هذا الدليلء فانظر: تقرير هذا الدليل 
والاعتراضات عليه والرد عليها في: المعتمد 0/۲ البرهان 0«/١‏ المستصفى ٠١/١‏ المتتخب 
ادب التنقیح 4۲/۲ الکاشف صا٦ک‏ الابهاج .١۸/۲‏ 

٣‏ عبارة ”الذي كان يبعثه النبي“ ساقطة من متن المخطوطة وأئبتها كاتبها في الهامش. 

٣‏ نقل الأمنهاني كلام النقشواني هذاء ثم أجحاب عنه: بان الأمل عدم القرينة فما ذكره دعوى 
مجردة عن الدليل. انظر: الكاشف ص١).‏ 


(ve) 


لان 


قال - رحمه الله -: 

«المسلك الرابع...» إلى آخره(١).‏ 

أقول: 

إن ادعى أن الصحابة بأسرهم كانوا حاضرين يوم السقيفة(۲)٠‏ فممنوع؛ 
العباس(ء) وعليا(») - رفي الله عنهما - لم يحضرا وهبامن أهل الحل 


والعقده وهذا سوى من كان غائب) عن المدينة في القبائل» والمدن» والقرىء 


¬1 


-۳ 


£ 


انظر هذا السلك الذي سلكه المصنف للاستدلال على وحوب العمل بأخار الاحاد في 
المحصول ٤/۲۷ء.‏ وهذا المسلك هو الاستدلال بإحماع الصحابة على العمل بخبر الواحد قإن 
بعض الصحابة عمل بالخبر الذي لا يتطع بصحته ولم ينقل عن واحد - منهم - إنكاره. 
وذلك مثل: تمسك أبو بكر - رضي الله عنه - يوم السقيفة على الأنصار بقرله - عليه الملاة 
والسلام -: الأئمة من قريش“ نقد قبلوه ولم ینکر عله أحدا ولم يتل له أحد: کف تحتج 
علينا بخبر لا نقطع بصحته؟ وذلك يقنفي حصول الإاجماع. وانظر هذا الملك أيفا في: 
المعتمد ٥۸۳/۲‏ المستصنى ۸ الاحکام ٠/۲‏ الكاشف ص۲ الابهاج ٠٠١/۲‏ التقيح 
۲ النفائس ۳/۳- ب المحلى لابن حزم ۷۸ء 

هي: سقيقة بني ساعدة بالمدينةت وهي ظلة كانوا يجلسون تحتها۔ انظر: معجم البلدان ۳۲۸/۳ 
مراصد الاطلاع ۷١/١‏ ولمعرتة قمة سقيقة بني ساعدة انظر: الكامل لابن الاثير ٠٠/۴‏ سيرة 
ابن هشام .٠٦/۲‏ 

هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم أيو النضل» عم النبي - عليه الملاة والسلام ٠‏ كان 
أحود قريع) كفاء وإليه كانت عمارة المسجد الحرام رالسقاية قبل الإسلام قال فيه - عليه 
الصلاة واللام -: "من أذى العباس نقد أذاني“ له ترحمة في: الامابة ۳۷/۲ الاستيعاب 
4/۳ منرة الصفرة ٠٦/۱‏ تهذيب الاسماء واللتات .٠٠۷/۱‏ 

هو: كريم الوجه علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم الرسول مر وزوح 
فاطمة الزهراء» أبر الحسن؛ امير المؤمنين ورايع الخلغاء الراشدين» ولد قبل العثة بعشر 
سنوات وتوفي سنة ٤ه.‏ له ترجمة في: الاستيعاب ٠۸۹/۳‏ طبقات الفقهاء صا تذكرة الحناط 
١‏ النجوم الزاهرة ۹/۱ 

نقل الاصغهاني كلام النقشواني هذا بالمعنى؛ وأجاب عنه: يان كل من استقرا أحوال الصحابة 
من المجتهدين وانصف: علم إن أحدا من الصحابة ما رد خير الواحده لكونه خبر الواحده 
بل عملوا به عند رجود شرائطه من الدلالةت رالسلامة عن المطاعن؛ والمعارض الراحح أر 
المساوي. انظر: الكاشف ص؟. 


( 4ب( 


وإن ادعى حضور البعض؛ فسلم» ولكن لا يلزم() من عدم إنكار 
الحاضرين؛ عدم إنكار الكلء والاإجماع لا يحصل بانفاق البعض. 

فإن قلت: كما لم ينكر الحاضرون فكذلك الغياب لم يوجب منهم إنكار 
فإنهم لو أنكروا(؟) لاشتهر» فحصل الاتفاق. ) 

قلت: إنكار علي - رضي الله عنه - مشهور» وعدم إنكار الغياب - 
يجوز أن يقال - لزعمهم -: إنهم إنما عملوا بالخبر الذي هو مقطوع به عند 
ار ا ی ا د ی و 
من الجائز أنهم قطعوا بصحته» ثم توافقوا على العمل» لجواز أن كل من حضر 
- هناك - كان قد سمع من النبي بر لكن اشتغل خاطرهم بموت الرسول ملت 
وللاضطراب (+) الذي وقع لهم ذهلوا عنه» أو لان أولئك الحاضرين جزموا بان 
أبا بكر(؛) - رضي الله عنه - لا يكذب فيما يرويه عن النبي بل أو انضم إليه 
في الرواية من الحاضرين من جرم الحاضرون بامتناع اجتماعهم على الكذب. 

وعلى هذا لا يكون الحكم الذي حكموا به حكا بخبر لم يقطعوا 
بصحته بل بخبر مقطو بصحته. 

قوله (,): ”هذا الحديث مخصص لمعموم قوله - تعالى -: لأطيعوا 
الله..-الكية“(.). 

قلت: الآية لا إجمال فيها بالنسبة إلى لفظة ”الله“ و ”الرسول“ لكن 
بالنسبة إلى أولى الامر مجمل؛ فلما بين أن الأئمة من قريش»؛ فقد صار بان 
لاولي الأمر لا مخصماً. 


.ب٤ بداية لوحة‎ -١ 

۲- في المخطوطة "انكر" والضير راحع إلى الغياب. 

٣‏ في المخطوطة *الافطراب“. 

)- هو: عبد الله بن عثمان بن عام صاحب رسول الله ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهرء وتوفي 
سنة ۳اه له ترجمة في: الاصابة 1۹/4 شذرات الذهب .۲٤/١‏ 

ه- انظر: المحصول ٥۲۷/١‏ وقد نقل كلام المصنف بالمعنى. 

١‏ سورة النساء: آية ۹ه وتتمة الإية (... رأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم). 


(yer) 


فلئن قال: قوله: ”وأولي الامر“ عام في كل المؤمنين» وقوله - عليه 
الصلاة والسلام -: ”الأئمة من فريش“(,) حصر لهم في طائفة من الموؤمنين» فكان 
مخصما. 

قلت: كلة ”من“ للتيميض» فتقتضي أن يكون أولوا الار بعض المؤمنين؛ 
وهذا هو الاجمال الذي ذكرنا» ثم حصره في طائفة وقبيلة بيان. 


١‏ هذا الحديث رواه انس بن مالك - رضي الله عنه وقد أخرجه اليهقي ني كتاب فتال أهل 
البغي» باب الائمة من قريش ٠٤/۸‏ والامام أحمد ني كتاب الامارة والخلانةت باب في قوله 
ل *الأئمة من تريش“ ٠٠/١‏ الفتح الرباني. وانظر هذا الحديث في تحنة الأشراف /١‏ 
وفيض القدير ۸۹/۳ء 


(ver) 


قال - رحمه الله -؛ 

«الاستدلال بأمور لا ندعي التواتر ...» إلى آخره(,). 

أقول: 

السؤال القوي() - أن يقال: لم قلت: إن عملهم بالحديث الذي 
روي (۳) بحطرتهم کان بخبر لم يقطع بصحته» لاحتمال أن الراوي لما ررى 
الحديث جزم بعضهم بصدته وبعضهم تفطن لقرينة اتترنت بالرواية» وفي بعض 
الرقائع حصل التعدد في الرواة وقرة العدالة عند الباقين؛ بحیث يمتنع 
اجتماعهم على الكذب. 

وهذا سوال شامل في جميع القضايا. 

وسوؤال آخر - على المقام الثاني - وهو: ”نهم لو عملوا لا لاجل هذه 
الأخبار لأظهروه“()). 


٠۲۸/4 هذا الوجه الثاني للاستدلال على عمل يعض الصحابة بخبر الواحد فانظر المحصول‎ ١ 
وتمام العبارة: "... في كل واحد منهاء بل في مجموعها - ونقريره: أن نبين: أن الصحابة عملوا‎ 
على وفق خبر الواحده ثم نبين أنهم إنما عملوا له لا لغيره. أما المقام الأول - فيانه من‎ 
وجوه“ وقد أشار المضف إلى قفايا تدل على قبول الصحابة أخبار الاحاد ومن ذلك: رحوع‎ 
الصحاية إلى خبر المديق - ني قرله  عليه الصلاة والسلام -: ”الانيياء يدفنون حيث‎ 
يموتون“ ومنها: رجوع أبي بكر إلى خبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في توريث الجدة.‎ 
ومنها: رحوع عمر إلى خبر حمل بن مالك في دية الجنين. ومنها: رجوعه إلى خبر الضحاك‎ 
في توريث المرأة من دية زوجها. ومنها: رجوع عثمان إلى تول فريعة بنت مالك في موضع‎ 
العدة ومنها: رجوع علي بن أبي طالب إلى رواية المقداد بن أسود في حكم المذي. ومنها:‎ 
رحوع الجماهير إلى فول عائشة في وجحوب الغسل من التقاء الختانين. ومنها: رحوع الصحابة‎ 
في الريا - إلى خبر أيي سعيد. ومنها: عمل أهل قباء بخبر الواحد في التحويل عن‎ - 
القبلة.‎ 

۲ في المخطوطة ”القول“ وهر تحريف. 

٣‏ في المخطوطة "رووي" وهو تصحيف. 

»> هذا معنى كلام ولص عبارته: "اما المقام الثاني: وهو أنهم إنما عملوا على ونق هذه الأخبار 
لاحلها: فييانه من وجهين؛ الارل: لو لم يعملوا لاحلها بل لامر آخرء إما لاجتهاد تجدد لهم 
أو ذکروا شا سمعوه من الرسول - عليه الصلاة والسلام -: لوحب - من جهة العادة 
والدين _ أن يظهروا ذلك...“ إلى آخر ما قرره. انظر: المحصرل 4/٠ه.‏ 


(vt) 


قلنا: لم قلتم: إنه ممكن الاظهار» لجواز أن يقال: افترنت بالأخبار 
قرائن حالية أوجبت لهم العل» ولم يكن تلك القرائن مما يمكن أن () 
يفهمها(؛) من(۳) لم يكن حاضراً. 

وسو‌ال آخر - وهذال) الذي اورده(,) انه نقل عن أکثرهم رد خبر 
الواحد إلى آخر ما قرره(). 

وما ذكره في الجواب(ب) موكد للسؤالء فإن تلك الشرائط المخصرمصة 
- عندنا - هي: إما الجزم بصدق الراوي لقوة عدالته(») في زعم السامع»؛ أو 
اجتماع عدد الرواة بحيث يحيل السامع اجتماعهم على الكذب أو اقتران 
قرينة بالرواية توحب العلم» أو تذكر() السامع بسماعه من اللي ب 

وأما الجواب الثاني )٠١(‏ - فنقول: لا نلم أن قبولهم لخبر الائنين 


أن“ مزيدة لحاجة السياق۔ 

۲- ني المخطوطة *ينهمهما“. 

م ”من“ زيادة من عمل المحقق. 

)- هكذا في المخطوطة والانب "هو" 

م انظر الاسئلة التي اوردها البصنف على هذا الدليل في المحصول ٤۲/١‏ رانظر إجابات 
الصف عليها بعدها أيفا ني الأمحصرل .٠٠:/٤‏ 

-٩‏ انظر المحصرل ١/۳٤ء.‏ نقد ذكر المصنف بعض الوقائع التي استدل بها المخالف لقبول أخبار 
الأحاد مما جرى من الصحابة من رد خبر الواحد وذلك: كتوقف الرسول يج عن قبول خبر 
ذي اليدين. وكرد أبو بكر خبر المغيرة في توريث الجدة. وكرد عبر خبر أبي موسى 
الاشعري. وكرده خبر فاطمة بنت تيس. وكرد علي - رضي الله عنه - خبر أي سنان الاشجمي 
في قصة بروع بنت واشق ونحو ذلك. 

ب أي: في الجواب الأارل عن قول المعارضين لقبول خبر الواحد: من الصحابة من رد خبر 
الواحد فانظر المحصرل 4 ونص كلامه: أن الذين نقلتم عنهم أنهم لم يقبلوا خبر الواحد 
هم الذين نقلنا عنهم: انهم قبلو» فلابد من الترفيق وما ذاك إلا أن يقال: إنهم قبلوا خبر 
الراحدء إذا كان مع شرائط مخصومة وردرها عند عدم تلك الشرائط. 

۸- في المخطوطة "عدالة“. 

۽ هذه الكلمة غير واضحة في الىخطوطة والسياق يقنضي ما أثبتناه. 

.- الجواب الثاني - كما ورد في البحمول ٤/۳١٥ه‏ _: أن الروايات التي ذکرتموھا ‏ کما دلت 
على ردهم خبر الواحد: دلت على تبولهم خبر الائين والثلائت ونحن لم ندع - في هذا 
المقام إلا تبول الخبر - الذي لا نقطع بمحته. 


(vt) 


إنما كان لكونه مظنوناً لم يبلغ درجة القطع. 


1¬ ني المخطوطة *الخبر“. 


)4۹ب( 


قال - رحمه الله - 

«المسلك الخامس: القياس...» إلى آخره(۱). 

أقول: 

الأسئلة قوية والأجوبة غير تامة(م). 

قوله(+): ”الفرق ملغي بشرعية(») أصل الفتوى". 

قلنا: ذلك أمر للمجتهد لا للعامت ولان شرعية أصل(,) الفتوى أمر 
باتباع أمر ظني جزئي لكل واحد في نفسه یمکن انقلابه إذا استغنى غيره في 
زمان آخر. 

قوله (): "لا ضرورة إلى الشهادة والفتوى لان الرجوع إلى البراءة 
الاصلة“. 


قلنا: العامي ليس له النفي والاثبات بناء على أصل» بل هذا إنما يسوع 
للمجتهد» فالمجتهد(ب) هو الذي يخبر المستفتي بالائبات أو النني» ولا يمكن 
توقيف ذلك على عدد أهلل التواترء لأنه قد لا يوجد. 


-١‏ انظر هذا السلك الذي استدل به المصف على قبول أخبار الاحاد في المحصول .٠٠٤/4‏ وهذا 
المسلك هو تياس خبر الواحد على الفتوى والشهادة. 

اعترض على هذا الدليل باه قياس لا يفيد اليقين» ثم أبدى المعترض فرتين بين الفتوى 
والشهادة»- وبين خير الواحد. وتد أجحاب الممنف عن هذه الاسئلة ورد على هذين الفرقين؛ 
بعد أن اعترف بان القياس لا يفيد اليقين. انظر: الأمحمرل ۵٥٤/٤‏ ١٥د.‏ 

- رأول كلامه: *وأما الفرق الأول‎ ٠٠٠/٤ أي: في الرد على الفرق الأول فانظر المحصول‎ ٣ 
فملغي... وآخر كلامه: قإنه أمر لكل باتباع الظن*.‎ 

> في المخطوطة بشرعته“ والتصريب من المحصرل. 

ت في المخطوطة كرر لفظ *أصل“. 

١‏ بداية لوحة 14ء 

ب تول المصنف هذا هو للرد على الفرق الثاني وقد نقله النقشواني بالمعنى نانظر: المحصرل 
ونص عارته: ”وأما الفرق الثاني فضعيفه لأنه لا ضرورة في الرحوع إلى الشهادة 
رالفتوى لامكان الرحوع إلى البراءة الأصلية“ ولم يرتض هذا الكلام للمضف - أيضا - 
الأمنهاني . فائظر: الكاشف ص٤٠).‏ 


)بe۷(‎ 


قال - رحمه الل -: 

«المسلك السادس: دليل العقل...» إلى اخره(,). 

أقول: 

إذا فرضنا هذا الكلام في الخبر الذي نقل إلنا آحادا - فنقول: لا 
نسلم أنه يحصل ظن أنه وجد الامر بخبر العدل بالنظر إليه إن اقتضى حصوله 
لكن يعارضه أنه لو صح ذلك عن النبي بر لنقل إلينا متواتراء لان اإلإسلام لم 
يزل في الازدياد(؟)» وعدد المسلمين الناقلين(٣)‏ للأخبار في الكثرة وتفرغهم 
للنقل» بخلاف زمان الصحابة. 

سلمنا: أنه حصل ظن أنا لو تركناه لصرنا مستحقين للعقاب» لكن إنما 
يجب العمل أن لو علمنا به لا يصر مستحقا للعقاب فإنه إذا حصل الظنان من 
الطرفين؛ لا يكون العمل أولى من الترك - فلم قلت: إنه ليس كذلك؟!! 

ثم نقول: النظر إلى العمومات للتكليف» كقوله - تعالى -: وما جعل 
عليكم في الدين من حرج((؛). وقوله - عليه السلام -: "لا ضرر ولا إضرار“(,) 


-١‏ دليل المقل الذي اعتمده المصف في الاستدلال على وحوب العمل بأخبار الآحاد - كما ورد 
ني المحصول ٠٥۷/٤‏ _ هو: أن العمل بخبر الواحد ‏ يقتضي دفع ضرر _ مظنون: فكان 
العمل به واجباً. بيان المقدمة الاولى: أن الراوي العدل إذا أخبر عن الرسول عل: أنه أمر 
بهذا النعل» حصل ظن أنه وجحد الامرء وعندنا مقدمة يقينية. أن مخالفة الامر سبب لاستحقاق 
المقاب: فحينئذ يحصل من ذلك الظن؛ وذلك العلم - ظن أنا لو تركنا قوله - لمرنا 
مستحقين للعقاب: فوجحب أن يجب العمل به لانه إذا حصل الظن الراجح والتجويز 
المرحوح» فإما أن يجب العمل بهما - وهو محالء أو يجب تركهما - وهو محالء أو يجب 
ترحيح المرجوح على الراجح ‏ وهو باطل بضرورة العقل» أو ترحيح الراحح على 
المرحوح» وحينئذ: يكون العمل بمقتضى خبر الواحد واجياً. 

۲ في المخطوطة "إلا الازدياد“. 

-٣‏ في المخطوطة فراع بعد "المسلمين“ بقدر كلمة يصح المعنى بكلمة ”الناقلين*. 

۽ الأية ۷۸ من سورة الحح. والاية في المخطوطة ”ما حمل“ بدون الواو. 

و الحديث رراء أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - مرفوعاً. أخرجه الدارقطني في كتاب 
البيوع ۷۷/۳۴ حديث 1۸۸ بلفظ: أن الي ي قال: "لا ضرر ولا ضرار“ وأخرجه الحاكم في 
كتاب البيوع باب النهي عن المحاقلة والىخاضرة والنابذة ۸/۲ وقال: هذا حديث محيح = 


(vA) 


| وكونها ثابتة المتن قطما يوجب ظن ترك العمل بالخبره والسمل به 
یوجب استحقاق العقاب. 


= الاسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذمبي» وأخرجه اليهقي ني كتاب الصلح؛ 
باب لا ضرر ولا ضرار 0۹/1 وأخرجه الامام مالك ني الموطا في كتاب الأتضة باب القضاء 

في المرافق ۳٠/٤‏ شرح الزرقاني» عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلا. تال النوري في 

کاب الأربعين ص۹۷ حدیث ۲ حادایث حسن؛ رواه ابن ماج والدارتطني؛ وغيرهما مسند ا 

ورواه مسلم ني المرطا مرساڈ فاسقط ابا سعيده وله طرق يقري بعضها بعطاً. وتال ناصر الدين 
الوجه. انظر ني هذا الحديث: نصب الراية ٠۳۸٠/۲‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير .٤١١/١‏ 


)۹( 


قال - رحمه الله - 
«المسألة الخامسة()): يجوز نقل الخبر بالمعتى()..٠»‏ إلى آخره. 
أقول: 
هذه السالة يختلف وضعهاء لان السماع قد يكون من النبي مر وقد 
یکون من غیره من الوسائط والسامع قد یکون عالماً عارفاء وقد لا یکون. 
روأيفاً: فإن رواية الراوي قد تكون للعوام على سبيل الافتاء والتعليب 


الارضاع» يختلف حكم هذه المسالة. 


فإن السامع إذا لم يكن عالماء وسمعه من غير النبي يلت وأراد أن 


يرويه للمجتهده لا يجوز(») له إبدال اللفظ لأنه لا وترف له على دلالة الألفاظ 


واختلاف وجوه تراكیبها. 


ك لفظ: *الماألة الخام“ سافط من المخطرطة وهو من المحصرل . 


وابو بکر الرازي الحنفيء وحكاه اين السمعاني عن اين عمر ‏ رضي الله عنهما - وحمع من 
التابعين» ونقل عن مالك - أيفاً - وبعض المحدثين إلى: منع نقل الحديث بالمعنى. 
والتزاع - في جواز نقل خبر رسول الله يك بالمعنى أي: بلفظ آخر غير لفظ الخبر ‏ فيما 
إذا كان الناقل عارف بمدلولات الألفاظ ومراقع الكلام ما غير العارف فلا يجوز له تغيير 
اللفظ بالانفاق. انظر أدلة النريقين ورد الممنف على المخالفين في المحصول 10۷/6. وانظر 
المسالة بالتفميل في: الرسالة ص۳۷۰ ٠۳۸١-۳۷۳۴‏ البرهان ٠٠٠١/١‏ المنخول ص۷۹٠‏ المستصنى 
YA/‏ الومول لابن برهان AAV/Y‏ الاحكام M1‏ الابهاجح E4/Y‏ جسم الجوامع وشرحه 
للمحلى بحاشية البناني ۷١/۲‏ وحاشة العطار ٠٠٠/۲‏ نهاية السول مع سلم الوصول ۳/اا 
إرشاد الفحول ص۷ المعتمد ٠۲١/۲‏ الاحكام لابن حزم ۲۵/۱ أدب القافي مختصر 
ابن الحاجب مع شرح العضد ٠۷/۲‏ شرح تيح النمول س۳۸ النفائس ۳/۳ العدة 
۳ التمهيد ٠١/۳‏ روغة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر ۳۸/١‏ المسودة صا۸ شرح 
الكوكب المنير ١/١٠م‏ المدخل إلى مذهب الامام أحمد ص۷ أصول السرخسي ١/١ه٠‏ 
كشف الاسرار ٠٥/۳‏ شرح المنار وحواشيه ص۸٥٠‏ التقرير والتحير ٠۲۸٥/۲‏ تير التحرير 
A/F‏ فواتح الأرحموت ١1۷/۲‏ شرح النروي على محیح مسلم الکفاية ص۱۸ تدریب 
الراري 4/۲ 


٣‏ كان الاولى أن يميد الضمير إلى الرواية فيتول "منها“ ولكن يبدو أنه أعاده إلى "المروي*. 
)- حواب ”إذا* هنا يحتاج إلى ”فاء“ إلا أن من أسلوب المؤلف عدم الاتيان بالفاء. 


(0۰) 


۰ فأما إذا سمعه العالم من النبي لر وذكره للعامي على سبيل الافتاء 
والتعليم فله أن يشرح ذلك على أي وجه قدر على تفنهيمه. 

راما ذا ذکر(؛) لعالم آخر یتروی(۲) فيه فالحق والاولی: أن لا يبدل 
اللنظ إذ الناس يختلفون في فهم المعاني» وإدراك غوامضهاء فربما يقدر الثاني 
على استنباط معنى منه لم يسبق إلى فهم الأول. 

وبالجملة: فكل ما كان ذلك على سيل الفتياء وتنهيم(ء) العوام وتعليم 
العجم جاز الشرح وتبديل اللفظ إذ لا يجب اطلاع الستفتي على دليل 
الحكم ووجه دلالته(»)» بل هو تابع لاجتهاد المفتي. 

وإذا عرفت هذا: فلننظر فيما أذكره من الشروط(ه). 

أما الشرط الأول - نقول: هذا إنما يتأتى فيما يرويه العالم للمتعلم منه 
والمستفتي منه لانه إن لم يكن الراري عالما(»)» فما يدريه أن الترجمة غير 
قاصرة عن الأصل؟ ولو كان الامع عالما ومجتهداء أمكن أن يتنطن هر لمعنى 
في الاول(۷) لا يتنطن له الأول ()» ولا يجوز له نقليد الأرل؛ بل الواجب عليه 
نقل ما فيه الحجة إله. وأما الشرط الثاني والثالث فيتأتى() فيهما ما ذكرت 


١‏ هكذا في المخطوطة وني نقل القرافي عن النقشواني ”ذكره“ انظر: الننائس ۲۲/۳-ب. 
۲- ف ا یرونه“. 
ني المخطوطة "ونقهم 

ك e‏ لا يجب ني التبا والتعلم اللنظ لان المقصرد إنما هو المعنى فيوصل ا المستغتي 
بىا هو أليق به. وعلى هذا التنصيل يختلف الحال نيما ذكره من الشروط الثلاة باعتبار هذه 
الأاحوال. 

۾ ذكر فخر الدين الرازي شروطا لرواية الحديث بالمعنى أولها: أن لا نكون الترجمة قاصرة عن 
الاصل ني إنادة المعنى. رثانيها: أن لا تكون فيها زيادة ولا نقصان. وثالثها: أن نكون الترجمة 
ماوية للأصل ني الجلاء والخناء لإان الخطاب تارة يقع بالمحكم وتارة بالمتشابه لحكم 
وأسرار استاثر الله بعلمهاء فلا يجوز تغييرها عن وضعها. انظر: المحصول ٠٠٨/4‏ 

لنظ *عالبا“ ساقط من المخطوطة والمقام يقتضيه. 

ب أي: اللغظ الارل. 

ړک أي: الاتل. 

- في المخطرطة ”فيأتي". 


( و۷( 


في الشرط الأول . 

وأما الاحتجاج(,) بالوجه() الأولء ليس ذلك أكثريأً(م)» بل الصحابة 
الذين لازموا مجلس النبي کانوا علماء یقتدی بهم؛ وحال (؛) ما علموا 
غيرهم ربما أبدلوا لنظاً بلفظ أقرب إلى فهم المستفتيء وأما إذا اجتمع 
المجتهدون والاكابرء فلا نسلم أنهم بدلوا لظ الرسول في مثل هذاء إلا أن 
يكون قد بلخهم ذلك في مجالس متعددة» وبعبارات مختلفة. 


وأما الوجه الثاني (م) - فنقول: تعليم من لا يعرف العربية لا يتصور إلا 
بالشرح؛ فالتبديل في تعليمه يقم ضروريا. 


وأما الثالك (): فبتقدير صحة الحديث» هو خطاب مع العلماء 
المصيبين للمعاني بالقياس الى من يقتدي بهم ويستفتي منهم» ونحن نقول: 
بجواز تبديل اللفظ في تلك الصورة. 


وأما الرابع(۷) - فنقول: أولئك الصحابة كانوا من البراعة والنضل 


.114/٤4 احتج الجمهور على جواز رواية الحديث بالمعنى يأوجه. انظر: المحصول‎ -١ 

۲ الوحه الارل - كما في المحصرل -: أن المحابة نقلوا قصة واحدة بالفاظ مختلفة في مجلس 
واحده ولم ينكر بعضهم على بعض فيه وذلك يدل على قولنا. 

٣‏ في المخطوطة ”أكثريا“ بدون إعجام. 

>- في المخطوطة "حال *. 

ه- حاصل هذا الوحه: أنه يجوز شرح الشريعة للعجم بلانهي فإذا جاز إبدال العربية بالمجميت 
فإبدالها بعريية أخرى أولى بالجوازء وقد اعترض على هذا الوجه _ أيضا - ابن السبكي 
وان امير الحاج فانظر الابهاج ٠۴٤٤/١‏ التقرير والتحيير 1۸/۲. 

الوحه الثالث هو: تقوله - عليه الملا والسلام : ”إذا أصيتم المعنى فلا باس“ انظر: 
المحصول .٠۹/4‏ 

پٻ أي: الوجه الرابع ‏ قال الاإمام وهو الاقوى : إا نعلم بالضرورة أن الصحابة الذين رووا 
هذه الاخبار عن النبي ينر ما كانوا يكتبونها في ذلك المجلس؛ ولا يكررون عليها فيه بل كما 
سمعوها برکوهاء؛ وما رووها إلا بعد الاعصار والسنين؛ وذلك يوحب القطع بتعذر روايتها على = 


(ver) 


والكيس والذكاء(؛) على أكمل ما يكون» وهم(۲) خير الأمة وأوساط البشر؛ 
واللغة لغتهم فلا يعجز أحدهم عن حفظ كراس إذا سرد(م) عليه بتلك اللغة 
من غير حاجة إلى نكرار وضبط بالكتابة» فما ظنك بالاحاديث القصار!! مع شدة 
اهتمامهم بضبط كلما سمعوه من النبي ملم 

وإذا تأملت وجوه الاحتجاج وقوتهاء وجدت الجواب ضعيفا(»). 

فإن قوله - عليه الملاة والسلام -: ”فوعاها“(,) حث على حفظ تلك 
الالفاظ بعينهاء لان الوعي ينصرف إلى هذا المعنى» ليتمكن السامع من اداء 
اللفظ كما سمع. 

وقوله - عليه السلام -: ”ونقل الفقه إلى من هو أفقه منه“ يشير إلى 
الحكمة التي لأجلها حث على الوعي وأداء اللنظ كما سمع» وذلك: أنه إذا 


= تلك الالناظ. انظر: المحصرل .1۷/٤‏ 

-١‏ في المخطوطة *الذكاة“ بالتاء. 

- في المخطوطة ”هو“ 

٣‏ السرد المتتابع: سرد فلان الحديث سردا إذا تابعه. ونلان يسرد الحديث سردا إذا كان جيد 
الباق له. انظر اللسان ۲۱/۳. 

۽ النقشواني - هنا - يشير إلى أدلة المخالنين ورد المصنف عليهاء حيث احتحج المخالف 
باص والمعقول. ما النص - نقوله ‏ عليه الملاة والسلام : *رحم الله امرء سمع 
مقالتي فوعاها» ثم أداها كما سمعها“ قالوا: وأداؤما - كما سمعها ‏ هو أداء اللنظ 
المسموع؛ ونقل الفنقه إلى من هو أفقه منه - معناه ‏ والله أعلم: أن الأفطن ريما فطن بفضل 
فقهه - من فوائد اللنظ لما لم يفطن له الراري لأنه ريما كان دونه في الفقه. ناجاب المصنف 
قائلا: إن من آدی تمام معنی کلام الرحل ‏ فانه یوصف بانه آدی کما سمع»؛ وإن اختلنت 
الالناظ رهكذا الشاهد والترحمان وإن كان لنظ الشاهد خلاف لفنظ المشهود له رالمترحم 
لخته غير لغة المترجحم له. انظر: المحصول 1۷/6 .١۷۳‏ 

م هذا الحديث رواه زيد بن ثابت - رضي الله عنه - وأخرجه أبو داود ني كتاب العلم باب 
نضل نشر العلم ٠۳/١‏ وابن ماجة في المقدمة باب من بلغ علما ۸٤/١‏ والترمذي ني كتاب 
العلم باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع ۷/هاى وقال: حديث حسن ورواه الشانعي 
في الرسالة ص١۷‏ والحديث هذا ورد بعبارات وطرق مختلفة نهو حدیث محیح متوانر کما 
تال الحناط وتد توسع الحافظ الهيثمي في تخريج هذا الحديث وعد طرقه المختلفة في 
کتابه مجمع الزوائد /1۳۷. وانظر أيضا تيسير الوصول ۲۲/۳ ذخائر المواريث .٠٠/١‏ 


(ver) 


كان يروي للأعلم الأفقه ليستنبط منه المعنى» كان الواجحب عليه أن ينقله باللنظ 


الذي سمع» ويقهم من هذا أنه لا يجب على الاعلم إذا افتی او علم من هو 
دونه في الفقه أن ينقل اللفظ بعينه. 


قوله: ”من أدى تمام المعنى؛ فإنه يوصف بانه أدى کما سمع“. 
قلنا: هذا ممنوع - يصح أن يقال: ما أداه كما سمع؛ بل غير العبارة. 


(vot) 


قال - رحمه الله ٠-‏ 
«فروع...» إلى آخره(۱). 


أقول: 

الشافعي - رضي الله عنه - کان من تابعي التابعين» فشرط في الحديث 
- الذي یمکن اعتباره -: إما إستاد العدل إلى العدلء والذې لا سند له(ب) 
يعتبر فيه التقوية بكونه مشتهرا بين أهل العلم في كتبهم وفتاويهم» ومتداولاً بين 


-١‏ تكملة المتن: ... الأول: قال الشانمي - رضي الله عنه -: ”لا أقبل المرسل إلا إذا كان الذي 
أرسله مرت اسنده أخرى: أقبل مرسله أو أرسله هو وأسنده غيره وهذا إذا لم قم الحجة 
بإسناده. أو ارسله راو آخر ‏ ويملم أن رجال أحدهما غير رجال الآخر» أو عضده تول 
محابي» أو قول أكثر أهل العلم» أو علم أنه لو نص لم ينص إلا على من يسوغ قبول 
خبره“. انظر: المحصرل 1۹/4. وانظر هذه الشروط التي اعتبرها الشافعي في قبول الخبر 
المرسل بشكل أوضح في: الرسالة صا ١1ي‏ المعتمد ٠۳۹/۲‏ 

قلت: هذا أحد الفروع المبية على مسالة الخبر المرسل» وهو موضوع النقاش هنا 

والمرسل في اللغة: اسم مفعول من أرسل بمعنى أطلق كما في المصاح المنیر .٠٣/۱‏ 

وفي اصطلاح الاصوليين: حده ابن السبكي - في جحمع الجوامع ١۸/١‏ - باأنه: قول غير الصحابي 
تابعيا كان أو من بعده قال النبي ينر كذاء مسقطا الواسطة بينه وبين النبي. وني اصطلاح 
المحدئين عرفه أبن حجر - ني نزهة النظر ص٣‏ باأنه: ما سقط من آخر إسناده من بعد 
التابعي. والتابعي: هو من لقي المحابي مسلما ومات على الاسلام. انظر: تيير المطلح 
ص٠.‏ وقد اختلفوا في قبرل الخبر المرسل. فذهب الشانعي وأحمد في إحدى الروايتين 
والقاضي أبو بكر الباقلاني وأهل الحديث والظاهرية: إلى أنه لا يقبل المرسل. وذكر 
الصف أدلة هذا الرأي. رذهب أبر حنينة ومالك وأحمد في الرواية الاخرى وجمهور 
المعتزلة: إلى قبول المرسل. وتد ذكر المصنف أدلة هذا القول من النص والاجماع والقياس؛ 
وناتش ورد كعادته فانظر المحصول ٠٠/4‏ وانظر المسالة بشكل أوسع في: الرسالة صا وما 
بعدهاء البرهان ٠۳۲/١‏ المستصفى ۱34/١‏ الوصول لابن برهان 1۷۷/۲ الاحكام ۷۷/۲ الابهاج 
۳ جمع الجوامع وشرح المحلي ١1/١‏ نهاية السول ٠۷/۳‏ إرشاد النحول ص٤‏ 
مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ۲٤/۲‏ شرح تقیح النمرل ص۳۷۸ الغائس 1۹/۳ به 
العدة ۷۸۳/١‏ التمهيد ١۳١/۳‏ ررفة الناظر مع نزهة الخاطر ٠۲١/١‏ المسودة ص۲/۳٠٠‏ شرح 
الكوكب المنير ۵۷٤/١‏ الاحكام لابن حزم ٠١/۸‏ نيسير التحرير ۲/۳ فوائح الرحموت 
۲ الكفاية ص۰۳۹ توفیح الانکار ۰۲۹۱/۱ تدریب الراري .٠۹١/۱‏ 

٣‏ ”له“ مزيدة لاستقامة النص. 


(e8 


الصحابة» أو علم من حال الراوي أنه لا ينقل إلا عن العدولء فإذا أوجب(,) 
هذه الشرائط مع قرب الزمان من عصر رسول الله یړ وأنه لم يحدث فیما بین 
ذلك ملل(۲) وتشعب آرا» رلا اشتهر وضع الأحاديث» فلو شاهد زماننا: لما 
قبل غير المتواتر والمستفضض. 

ثم نقول ما تمسك به من ذهب إلى قبول المرسل مطلقا من النص(م) 
والاجماع()) والقياس(,) - ضعيف؛ لانا بينا فيما نقدم أن إنذار الطائنة لقومهم 
إنما هو التعليم والافتاء» والعالم ينتي للجاهل ويعلمه ولا يروي له الأخبارء 
ولا عموم في لفظ ”اإلانذار“ حتى يندرج فيه المراسيل. 

وقوله - تعالى -: إن جاءكم فاسق..4الآيةه يقنضي نوقف قبول الرواية 
على العلم بعدالة الراريء وذلك لا يتحقق في المرسل؛ لان الجائي بالنبا كل 
الرواةت فما لم تعلم عدالة الكلء لم تعلم عدالة الجائي بالنباء فلا يجوز القبول. 


-١‏ أي: الامام الشافعي. 

٠“ هذه الكلمة في المخطوطة غير مقروءة وهي تشبه لفظة "ملل‎ ٣ 

٣‏ أما النص - نعموم قوله - تعالى -: (ولينذروا قومهم) التوبة: .٠١١‏ وقوله ‏ تعالى -: إن 
جاء‌کم فاسق بنبا فتینوا) الحجرات: 1 انظر: المحصول .٠٠۲/١‏ للاطلاع على وجه الدلالة. 

۽ وأما الاحماع ‏ فقد ذكروا عدة روايات تدل على جحواز قبول المرسلء انظر: المحصرل 4/٤ه٠.‏ 

وما القياس ‏ فلانه لو لم يقبل المرسل: لما قبل ما يجوز كونه مرسا. انظر: المحمول 


„100 ~1 / £ 


(۷0۹٦( 


قال - رحمه الله - 

«المسألة )١(‏ الأولى: خبر الواحد إذا عارضه() القياس...» إلى 
آحره(م). 

أقول: 

قوله(»): ”من يجيز تخصص العلة(,): يجمع بينهما“(١).‏ 

قلنا: هذا الجواب ليس جمعا - بمعنى: أن يكون عاملاً بموجب كل 
واحد منهما من غير ترجيح لأحدهما على الأخر» بل هو ترجيح للخبر على 
القتاس» لأن مقضتى القياس أن لا يدخله التخصيص» فإذا خصصه بالخبر» فقد 
رجح الخبر عليه. 

قوله (ب) - في القسم الثاني (,) -: ”إن تخصيص عموم الكتاب والسنة 
المتواترة بالقياس جائز(»): فها هنا أولى“. 


لفظ ”السالة الارلى“ لم يرد في المخطوطة وأثبته من المحصول. 

۲ في البخطوطة ”عارض“. 

م تمام المسالة: *... فإما أن يكون خبر الواحد يتتضي تخصيص التياس؛ أو القياس يقتضي 
تخصيص خبر الواحد. وإما أن يتافيا بالكلية: إن كان الأارل - فمن يجيز تخصص العلة: 
يجمع بينهما. ومن لا يجيزه يجري هذا القسم مجرى ما إذا افيا بالكلة“ انظر: المحصرل 
. وانظر هذه السالة كذلك في: المعتمد ٠۳/١‏ البرهان 41۸/١‏ التبصرة ص٣٠‏ الاحكام 
۲ الكاشف ص4۸۷ الابهاج ٠۳۴/۲‏ جمع الجوامع مع شرحه للمحلي ٠۳١/١‏ نهاية 
السول ١٦۲/۳‏ إرشاد النحرل سهم العدة ۸۸۸/۳ التمهيد ٠١/١‏ روضة الناظر مع شرحها 
نزهة الخاطر ۳۲۸/۱ السودة ص۳۹ شرح الكوكب المنير ۳٠٤/۲‏ أصول السرخسي ۳٤۳/۸‏ 
كشف الاسرار ۳۷۹/۲ تيسير التحرير ١/۳‏ فواتح الرحموت ١۷۷/۲‏ مختصر ابن الحاجب 
وشرح العضد ۷۳/۲ النغائس ۱-۳/۳. 

۽ "قوله“ زيادة من عمل المحقق. 

م العلة“ إضافة من المحصول. 

- سياتي توضيح مالة تخصيص المعلة في بحث القياس. 

ب انظر المحصرل ٠۹/٤‏ وأول كلامه: ”وإن كان الثاني: كان ذلك تخصما لعبوم خبر الواحد 
بالقیاس. وأنه جائز...". 

۸ بداية لوحة 41ء 

- انظر بحث المصف حول مسالة تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس ني المحصول .٤۸/۳‏ 


( ۷م( 


قلنا: تخصيص عموم الكتاب لا يجوز بكل قياس؛ حتى لو كان أصل 
القياس عامأ(؛) آخر مثله» لا يقدم هذا القياس على العا» فكذا - ها هنا - 
لو کان اأصل القياس خبر الواحدء لا يجوز تخصيص هذا الخبر بذلك القياس 
على الاطلاق. 

أما قوله(۲): ”القياس يستدعي امور ثلائةه. 

قلنا: وأمرا آخر وهو: انتفاء المانع في الفرع؛ ولا يتصور أن تكون هذه 
المقدمة تطعية لان غايته(٣):‏ عدم العلم بالمانع» لكن اللازم من عدم العلم به: 
العلم بعدمه(»). 

فلن فال: إذا قطعنا بان الحكم في الاصل معلل بهذه العلة» ثم قطعنا 
بحصولها في الفرع: كانت العلة علة قطعية مستلزمة للحكم» يمتنعم تخلف 
المعلول عنها(م). 

قلنا: لا يلزم من جزمنا بان الحكم معلل بهذاء مع جزمنا بوجود ذلك 


-١‏ في المخطوطة عام“ بالرنع وهو خطا عربية كما هو معلوم. 

۲- انظر: المحصول ٠١/١‏ وأول كلامه: ”وأا الثالكث - وهو ما إذا كان واحد منهما مبطلاً لكل 
مقتضيات الأخر م فنقول: ذلك القياس لابد وأن يكون أمله فد ثبت بدليل؛ وذلك الدليل إما 
أن يكون _ هو ذلك الخب أو غيره. فإن كان الأول فلا راع أن الخبر مقدم على 
القياس. وإن كان الثاني - فهذا يحتمل وجوها ثلائة وذلك: لأن... وآخر كلامه أحدها: ثبوت 
حكم الاصل. وثانيها: كونه معلل بالعلة الفلانية. وثالثها: حصرل تلك العلة في الفرع. ثم لا 
يخلو كل واحد ‏ من هذه الثلاثة _ إبا أن تكون قطعيةء أو ظنيةء أو بعضها قطعي ويعضها 
ظني. فإن كان الأول - كان القياس مقدما على خبر الواحد _ لا محالت لأن القياس يقتضي 
القطع؛ وخبر الواحد يقنضي الظن ومقتضى القطع مقدم على مقتضى الظن..*. 

-٣‏ في المخطوطة "غاية*. 

؛- بل هذا غير لاز؛ لان عدم العلم أعم وبيان ذلك: أنه لا يلزم من عدم الملم: العلم بعدمه لان 
عدم العلم أعم» والعلم بالعدم أخص؛ والاعم لا يستلزم الاخص. فإذا قلت مثلاً - لا أعلم 
أن محمد في الدار فهذا عام لانه قد یکون موجودا وقد یکون غير موحود. اما ]ذا قلت: 
أعلم أن محمد ليس في الدار نهذا خاص» والخاص يستلزم العام لكن العام لا يتلزم 
الخاص. 

-٠‏ في المخطوطة "عنه“ والضير راحع للعلة. 


(0۸) 


الامر في صورة أن يصير ذلك الامر مستلزما للحكم» بحيث ينع تخلف 
الحكم عنه» إذ لا تعلق لمثل هذا الاستلزام بالجزمين الأولين. 

وأيضا قوله(,): ”وإن كان الثاني - كان الخبر لا محالة مقدما على 
القياس“ - ويعني به: أن هذه المقدمات نكون ظنية - لا يستقيم على الاطلاق. 

وقوله: ”كلما كان الظن أتل - كان بالاعتبار أولى“. 

قلنا: الخبر الذي ينقل إلينا بالآحاد توقنه على الظنء أكثر من الذي 
يتوقف عليه القياس؛ فلا يصح إطلاق القول فيه. 

قوله(۲): ”نعين صورة - وهو أن يكون دليل ثبوته في الأصل - قطعا...“ 
إلى آخره. 

قلنا: الشافعي لما اعتبر في زمانه - مع قرب العهد بعصر الصحابة - في 
الرواية تلك الشروط المذكورة قوي ظن بثبوت الخبرء وقرب من العلم» وقل 
فيه المقدمات الظنية: لا جرم رجحه على القياس. 

وأما في زماننا المسند إلى العدول حتى يتصل؛ لا يكون مثل المتصل في 
زمانه لانه يتوتف على ظنون كثيرة» على أن هذا الظن معارض بما ذكرنا من 
مقتضى الحالء أنه لو صح: لكان متواتر؟ ومستفيضا في زمانناء وحيث لم يكن 
كذلك: دل على عدم الثبرت. 


انظر المحصرل ٦١/٤‏ رتکلة الكلام: ”... لان الظن كلما كان أقل ‏ كان بالاعتبار أولى“. 

انظر المحصول ٠١ 1۹/٤‏ وأرل كلامه: ”وإن كان الثالكث - فهذا يحتمل أتساما كثيرة ونحن.. 
وآخر كلامه: إلا أن كونه معلا بالعلة المعينت ووجود تلك العلة - في النرع ‏ ظناًء نها 
هنا اختلفوا: فعند الشانعي ‏ رضي الله عه - الخبر راجح. وعند مالك رحمه الله س 
التياس راحح. وقال عيسى بن أبان: إن كان راوي الخبر فابطا عالما: وحب تقديم خبره على 
القياس؛ وإلا كان في محل الاجتهاد. وقال أبو الحسين البمري: طريق ترحيح أحدهما على 
الأخر ‏ الاجحتهادء فإن كانت أمارة القياس أقوى - عنده - من عدالة الراوي: وجب المصير 
إليهاء وإلا - فبالمكس. ومن الناس من توقف فيه“. 


(۹و۷( 


وأما(,) في زمان الشافعي فربما اتصل بالاسناد إلى عدلين» فلم يتوقف 
على كثرة الظنونء ولم يوجد ما ذكرنا من المعارض في زمانه. 

وأيفاً: فإن العدول الذين يتصل بهم الحديث إلى النبي تر هم 
الصحابة والتابعون(). 

وأي نسبة للظن الحاصل بقول غيرهم إلى ما يحصل لهم؟!! فهذه فروق 
ظاهرة بين زماننا وزمانه. 

فالاحتجاج )٣(‏ المذكور يختص إتمامه بالحديث المنقول في ذلك الزمان 
على الوجه الذي نقل. 

أما على(؛) الوجه الأول (,): وهو أن(») عمر - رضي الله عنه - ترك 
اجتهاده بخبر الواحده فما ذكرنا من المعنى ظاهر فيه لانه إنما كان يسمع تلك 
الأخبار من الصحابةء وهم يسندونه إلى الرسول - عليه الللام - من غير 
واسطةء وربما اقترنت به قرائن توجب له القطع بصحته. 


-١‏ أضفت اما“ لتحسين العبارة. 

۲- في المخطوطة التابعين“ وهو خلاف قواعد العربية. 

۴ استدل المصف على تقديم خبر الواحد على القياس باوجه. انظر: المحصرل .٠١١/١‏ 

؛- هكذا في المخطوطة والظاهر أن ”على“ زائدة يستقيم المعنى والسياق بدونها. 

- الوجه الأول هو: أن الصحابة كانوا يتركون اجتهادهم لخبر الواحد  ومن ذلك قصة عمر‎ ٠ 
رضي الله عنه - في الجنين» حتى قال: كدنا نقضي فيه برأيناء وفيه سنة عن رسول الله مر‎ 
.٣۳ 1۲۲/٤ فانظر هذا الدليلء والاعتراض عليه ورد الاعتراض في المحصرل‎ 

-١‏ ”أن“ مزيدة لسلامة التركيب. 


(۹ ( 


وكذلك الوجه الثاني (,): وهو قصة معاذ()» فإن معاذ؟(م) أخر العمل 
سمعه من النبي لز مع القرائن التي نوجب العمل بالصحة وامتناع الكذب» 
وذلك أقوى في(») المتواتر. 

والوجه الثالث: ”التمسك(.) بالخبر يتوفقف على ثلاث مقدمات» 


١‏ الوجه الثاني - كما في المحصول ٠۲٤/٤‏ : أن قصة مماذ نقتضي تقديم الخبر على القياس. 

۲- هو: معاذ بن جيل ين عمرو بن أوس» أبو عبد الرحمن؛ المحابي» الأتماري الخزرجي» كان 
الامام المقدم ني علم الحلال والحرا» شهد بدراً وما بعدهاء وكان موصوفا بالحلم والحياء 
والكرم قال عنه عمر: ”عجزت الساء إن يلدن مثل معاذء ولولا معاذ لهلك عمر“ تولى قضاء 
اليمن من قبل النبي ‏ عليه السلام ٠‏ وتدم من اليمن في خلانة أبي بكر» ولحق بالجهاد في 
بلاد الشام وكانت وناته بطاعون عمواس بفلسطين سنة ۷اه وقيل: ۸ هد. له ترجحمة في: الاصابة 
١‏ البداية والنهاية 4/۷ تهذيب الاسماء واللنات ۸/۲ شذرات الذهمب ۸/۱. 

وتصة معاذ هي: ما رري عنه أنه عليه الصلاة راللام - حين راد أن يبعث معاذ! إلى اليمن 
تال: كيف تقضي إذا عرض لك قغاء؟ تال: أتضي بكتاب الله قال: فإن لم تجد ني كتاب 
الله؟ قال: فبسنة رسول الله ي قال: فإن لم تجد ني سنة رسول الله بّر؟ قال: أجتهد 
رأيي ولا آلو فضرب رسول الله ب صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما 
برضي رسول الله. تلت: حديث معاذ - رضي الله عنه - هذا مشهور تلقته الأمة بالقبرل. وقل 
اخرجه ابو داود في كتاب الأتضة باب اجتهاد الرأي في القضاء ۹/۹ وأخرجه البيهتي في 
کتاب آداب القاضي» باب ما يتضي به القاضي ۱۳/۳١‏ وأخرحه الامام أحمد ٠/١‏ من طريق 
الحارث بن عمرو عن رجال من أهللى حمص من أصحاب معاذ وني طرقه مقال» وأخرجه 
الخطيب البغدادي في النقيه والمتفقه 1۸۹-1۸۸/١‏ من رراية عبد الرحمن بن غنم عن معاد بن 
حبل وقال: وهذا إسناده متصل ورجاله معروفون بالقت على أن أهل العلم تقبلوه واحتجوا به 
فوقنا بذلك على صحته عندهم. وانظر ني تخریجه: الابتهاج ص٣٠‏ وتلخيص الحبیر ٣٠/٤‏ 
الذي نقل كلام العلماء فيه: كالبخاري واين القيم واين حزم وابن الجوزى والدارقطني . 
وغیرهم» وانظر مذکرة أصول الفقه للشیخ الامین ص۹٣٣-٠۴.‏ 

-٣‏ في المخطوطة "معاذ" بالرفع وهو خطا. 

{- المناسب ”من بدل و 

م هذا معنى كلام ونص عبارته: *الثالك: إن التمسك بالخبر ‏ لا يتم إلا بثلاث مقدمات 
أحدها: ثبوته عن رسول الله لتر وثائيتها: دلالته على الحكم. وثالثتها: وجوب العمل به. 
والمقدمة الأولى ظنيت والثانية والثالة يقينية. وأما التمسك بالقياس ‏ فلا يتم إلا بخمس 
مقدمات إحداها: ثبوت حكم الاصل. وثانيتها: كونه معلل بالعلة الفلانية. وثالثتها: حصول تلك 
العلة في الفرع. ورابعتها: عدم المانع - في الفرع - عند من يجيز تخصيص العلة> 
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والقياس يتوقف على خمس“ مغلطة فإن الخبر الذي ينقل إلينا بالأحاد يتوتف 
تبونه على مقدمات كثيرة ظنية؛ وهي () رواية المتوسطين؛ فكيف يجعل ذلك 
مقدمة واحدة ظنية» وهذا بخلاف عصر الصحابة والتابعين على ما بينا من الفرق. 

إذا عرفت هذا - فقول: الحديث الذي(م) ينقل في زماننا إن کان من 
القسم الذي وجد فيه الشروط المذكورة وعارضه قياس» فإن كان القياس مساويً 
للخبر أو أعم؛ رجح على القياس وخصص به القياس» وإن كان القياس أخص 
وكان جلي المقدمات صار مخصماً للخبر. 

وأما إن كان الخبر مرسلاً ۴ زمانناء ولم توجد - هناك - استفاضة(م) 
ولا شهرة في سابق(؛) فلا وجه لقبوله» فطلا عن أن يعارضه القياس. 

وأما إذا أسند إلى العدول حتى اتصل؛ فينظر إلى القياس» فإن كان 
أصله مثل هذا الخبر قدم على القياس» وأما إن كان أصله متواتر؟ أر مستفبطاء 
أو كانت مقدماته جلية قدم على هذا الخبرء وإن كانت المقدمات أخفى يصار 
إلى الاجتهاد ويرجح به. 


=وخامستها: وحوب العمل بمثل هذه الدلالة والمقدمة الاولى والخامة يقينية أما الثانية 
والثالئة والرابعة - فظنية. وإذا كان كذلك: كان العمل بخبر الواحد اقل ظنا من العمل 
بالقياس: فوجحب أن يكون الخبر راجحا. انظر المحصرل .٠١ ٦۲٤/٤١‏ 

.ب_۹١ بداية لوحة‎ -١ 

۲ الذي“ زيادة من عندي. 

-٣‏ صحفت في المخطوطة إلى *استعاضة“. 

)- في المخطوطة ”سايق*. 


(۹( 


الك لام في الق اس 


قال - رحمه الله -: 

«الكلام في القياس(,). المسألة الأولى: في حد القياس(؟)...» 
إلى آخره. 

أقول: 

نقدم مقدمة - وهي: أن القياس الذي نبحث الآن حده هو ما يدل عليه 


.ه/١ وهو مرتب على مقدمة وأريعة أقسام۔ أما المقدمة ففيها مسائل فانظر: المحصرل‎ ١ 

۲ لم يتعرض الامام المصنف لمعنى القياس لغةء وقد تعرض له كثير من الأصوليين. فمعناء الغة: 
التقدير والمساراة. وينظر في ذلك لان المرب 0۸۷/١‏ المحاح y/F‏ مجم مقاييس اللغة 
٥‏ نهاية السول ٠/٤‏ تيسير التحریر .۳٠۳/۳‏ وقد اختلفت عبارات الاصرليين ني حده 
امطلاحا اختلانا كثيرا» والسبب في ذلك ذكره إمام الحرمين - في البرهان ۷١١۸/۲‏ - بقوله: 
”وكيف الطمع في حد ما يتركب من النفي والاثبات والحكم والجامع؟ فليست هذه الأشياء 
مجموعة تحت خاصية نوع ولا تحت حقيقة جنس" والمؤلف ني المحمول ذكر في تعريف 
القياس تلاثة تعريفات: 

الأارل- ما ذكره القاضي أبو بكر واختاره جمهور المحققين من الأشاعرة - أنه: حمل معلوم على 
معلوم في إثبات حكم لهماء أو نفيه عنهماء بأمر حامع بينهما: من إثبات حكم أو صفة أر 
نفيهما عنهما*. الثاني - ما ذكره أبو الحسين البمري - وهو: "أنه تحصيل حكم الامل في 
النرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد“. الثالث - اختيار المصف وأتباعه كاليفاري 
- أنه: *إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباههما في علة الحكم ‏ عند الشبت“. 
وقد ابطل المصنف تعريف القاضي أبي بكر من ستة أوجه ولم يعترض على تعريف أبي 
الحسين؛ بل قال: وأظهر منه - أن يقال: *إثبات مثل حكم معلوم...“ إلخ. لكن الآمدي ذكر 
تعريف ابي الحسين في الاحكام ٠١/۳‏ وأبطله بأنه غير جامع» لان المعدوم ليس بشيء. أما 
تعريف المصنف نقد اعترض عليه: بأنه يتتقض بقياس العكس؛ وقياس التلازم والمقدمتين 
والتيجةء وقد دفع الممنف هذا النقض. فانظر: المحصرل ٠/١‏ رما بعدها. وانظر حدود القياس 
في: المعتمد 4۷/۲ اللمع ص۴ المستصنی ٠۳۲۸/۲‏ شفاء الغليل ص۸ المنخول ص٤۲‏ 
الوصول إلى الاصول ٠۳٦/۲‏ الاحكام ۳١/۳‏ المنهاج بشرحي الاسنوي والبدخش ۴/ 
الابهاج 4/۳ حمعم الجوامع مع الباني ۲ البحر المحيط 1۲/۳ به إرشاد النحول 
ص۹۸ العدة ٠۷٤/١‏ التمهيد ۸/۳ روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر ٠۴٠/۲‏ شرح 
الكوكب المنير ٠/٤‏ أصول السرخسي ٠٤۳/۲‏ كشف الأسرار ۳۸/۳ التقرير على التحرير 
۳ تسیر التحریر ٠۳۱٤/۳‏ فواتح الرحموت ٠٤٦/۲‏ إحكام النصول للباجي ص۲۸٠‏ مختصر 
ابن الحاحب مع شرح العضد ٠۲۷/۲‏ منتهى السرل ص۲ شرح تقيح النصرل ص۸۳ 
النفائس 1۳١/۳‏ الكانية للجويني ص۹٥‏ وغيرها. 


۹۳ب( 


لفظ القياس لغة من غير زيادة ولا تغيرء فإن ذلك عبارة: عن التسوية بين 
الشيئين أي شيء كان لا(؛) ما يسمى قياساً في اصطلاح المتكلمين(؟)» وطائمة 
أخرى من أصحاب المنطق(٣)»‏ بل البحث - ها هنا - يقع عما هو قياس في 
اصطلاح الفقهاء(») الجاري في الأحكام الشرعية. 

وإذا عرفت هذه المقدمة - فنقول: 

أما الوجه الأول :)١(‏ فغير واردء لان حمل المعلوم على المعلوم» أعم 
من إثبات حكم مثل الآخر له - ولهذا يصلح أن يقال: أتريد هذا المعنى أم 
معنى آخر؟ بل هذا كالجنس - وكأنه يقول: تسوية بين معلومين» وهذا أعم من 
التسوية بينهما في حكم شرعي» أو حكم عقليء أر صفة محسوسةء أو غير 
محسوسة» أو في عدم هذه الأشياء» فهو يريد ”بالحمل“() الذي ذكره مكان 


١‏ ني المخطوطة ”ولا". 

کت آي القياس العقلي؛ وقد ذكر عبد العزيز البخاري - في کشف الاسرار ۲۷۰/۳ _: أن بعضهم 
حده پانه: رد غائب إلى شاهد ليستدل به عليه“. 

۳ القیاس عند المناطقة: "قول مؤلف من قضايا يلزمه لذانه تول آخر“ انظر: ضوابط المعرنة 
ص۲۲۸٠‏ شرح السلم للأخضري ص۴۲. 

> يعني: القياس الشرعي الذي سبق تعرينه. 

س الاعتراض الأول من الاعتراضات التي أوردها المصنف في إبطاله تعريف القاضي أبي بكر. 
وحاصل هذا الاعتراض: الاستفسار عن المراد بلفظ "الحمل“؟ فإن أراد به إثبات مثل حکم 
أحد المعلومين للآخر: لزم التكرار ‏ في التعريف - لانه قال - في التعريف -: في إثبات 
حكم لهما. وإن كان المراد غيره فلابد من بيانه. انظر المحصرل .!۳-٠۲/١‏ وقد أجاب 
الامنهاني عن هذا الاعتراض من وجوه أحدها: ما صرح به إمام الحرمين ‏ في البرهان 
71 _- وهو: إن المراد بالحمل الاعتبار. وثانيها: ما قاله الآمدي ‏ في الإاحكام ۷/۳ ._ 
وهو: أن المراد به التشريك. وثالئها: هذا الذي قاله النقشواني. ثم عاد وعقب على هذه 
الأحوبة بقوله: وهذه الاحوبة ضيفت لأن المعرف له غنية عن استعمال لفظ "الحمل“ هناء فإن 
حقيفته غير مراده فلا يحمل اللفظ عليه بالاتفاق» ومجازه - الذي هو الاعتبار» أو التسويت 
أو التشريك _ أمكن استعماله في التعريف بالنصريح» وذلك - بان يقال: القياس هو: 
التسوية بين معلومين» أو التشريك بينهماء أو الاعتبار. ولا يرد على هذا استعمال المجاز في 
التعريف. انظر: الكاشف ص؟ا-٠‏ تحقيق الشيخ عبد القيوم محمد شفيع. 

١‏ في المخطوطة "الحمل“. 


(۹٤ ( 


الجنس: هذا المعنى العا» قط عنه ما ذكره من السؤال. 

فن من ذکر - في حد الفرس -: ”انه حیوان صاهل“ فلا یرد عليه قول 
القائل: ”ماذا تريد بالحيوان“؟ إن أردت به النرس أو الصاهل» فقولك - بعده 
-: *صاهل(؛) يكون تكراراًء وإن أردت به غير ذلك فلا يصح» لان ماهية الفرس 
إنما تتم بهذا. 

فهذا السؤال غير وارد» ووروده يبطل جميع الحدود. 

كذلك ما أورده من هذا القبيل: فكان مدفوعأً. 

والثاني (۲) - أيضا -: مدفوع» لأن قوله(٣)»‏ وقول غيره(؛): ”في إثبات 
الحكم في الفرع أو فيهما“ ليس المراد منه حقيقة الاثبات لان الحكم حيث 
یکون ابت یکون قدیما» ویشبت بإثبات الله لا بإثبات غيره بل المراد إثبات 
العلم أو الظن بالحكم» وقد اعترف المؤلف(م) بهذا. 

وإذا كان الأمر كذلك: فالمجتهدوإن كان عالما بشبوت الحكم في الاصل› 


ت المخطرطة ”ماهلا“ بالنصب وهو خطاً. 

۲ أي: الاعتراض الثاني وهو موجه على قوله: ”في إثبات حكم لهما“ بأنه مشعر بان الحكم في 
الاصل والنرع مثبت بالتياس وهو باطل. انظر: المحصول ٠۳/١‏ وقد أجاب الأمنهاني عنه من 
ثلاثة أوحه الأرل: حواب الآمدي ‏ في الإحکام ۲۷/۳ وهو أنه قال: لا نسلم أن هذا 
الكلام يشعر بان الحكم ني الأصل ثابت بالقياس؛ بل يشعر بان الشت للحكم نيهما الومف 
الجاع بينهماء وعقب عليه الاصنهاني بقوله: وهذا الجراب ضيف لا باع الاشکالء لان 
المدعى أن ظاهر اللنظ يقتضي ما ذكرناه. 

الثاني: حواب النقشواني هذاء وتعقبه بقوله: وهذا الجواب لا يستقيم فإن لفظة "لهما“ موضوعة 
لكل واحد منهماء وغلط هذا المجيب في ظنه أنها موضوعة للمجموع وصرح بذلك في كلامب 
وتال: إن التسوية بين الصررتين في الحكم تتاتى من غير معرفة حكم الأمل» وذلك محال 
بطريق القياس. 

الثالث: جواب التبريزي ‏ في التنقيح 7۳۲ - وهو أنه قال: کلامه لا يتضن ثبرت حکم الاصل 
بالقياس» فإن الحمل في الاثبات غير الاثبات. وعلق عليه بانه ضعيف بعين ما نقدم. انظر: 
الکاشف ص ا٣ہ‏ ۲٣۔‏ 

۳ أي: قول القافي ‏ في التعريف -: "ني إثبات حكم لهما". 

- يعني الغزالي انظر شفاء الغليل ص۸. 

ه- أي: عند شرح التعريف انظر المحصرل .۷/١‏ 
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لكنه لم يكن عالما بثبوت الحكم في القرع؛ وإذا لم يكن عالماً بثبوت الحكم 
فيهماء وكذلك في طرف النفي» وذلك إنما يحصل بالقياس» فعلمه بهذا المجموع 
إنما حصل بالقياس» وعلمه باستواء الصورتين في الحكم أر نفيه إنما هو حاصل 
بالقياس. 

فإن قولنا: الملك سوى بين هذين الشخصن في المعطى(,)» يصدق تارة 
بأن يعطى كل واحد منهما مثل ما أعطى الآخر؛ وتارة بأن يعطى أحدهما إذا 
کان فقير ما للآخر إذا كان غنا. 

فلئن() قال: لما كان حكم الاصل معلوماً وثابتاء ولم يكن ذلك مستفاداً 
من القياس؛ فهلا اقتصر على إثبات الحكم لأحدهما - وهو(م) الفرع - حتى لا 
يقع الايهام(ء)؟!! 

قلت: إنه لأجل(,) تحقيق التسوية الداخلة في حد القياس» فإنه إذا 
جمع بينهما في العلم أو الظن()» كان أدخل في تحقيق التسوية مما إذا أفردء 
ولان القياس قد يتحقق حيث لا يكون حكم أحدهما معلوماً لا بالنفي ولا 
بالاثبات» ففي هذه المورة يكون العلم أو الظن بشوت الحكم لهماء أو نميه 
عنهماء يحصل دفعة بالقياس: فلا جرم إن المجتهد يمكنه التسوية بين الصورتين 
في الحكم؛ أو في عدم الحكم وإن لم يعلم بعد ثبوت الحكم في شيء منهماء 
ولا نتفيه» بل علم باجتهاده تساوي الصررتين فيما يصلح علة لذلك الحكم ومناطاء 
وفي سائر الأوصاف فهو يمكنه بان يحكم بأنه إن ثبت الحكم في أحدهما لابد 
وان يثبت في الآخر» وإن انتفى عن أحدهما لابد وأن ينتني عن الآخر. 


-١‏ في المخطوطة *المعنى*. 

۲ لفظ ”فلئن“ ساقط من أصل المخطوطةء وأثبته الناسخ في الهامش. 

ج بداية لوحة 14۷. 

>- هذه الكلمة في المخطوطة بدون إعجام وهي دائرة بين ”الايهام" وبين ”الابهام“. 
م كلمة ”لاحل“ أصابها طمس؛ رالسياق يقتضيها. 

-٠‏ في المخطوطة *والظن*. 
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وأما الوجه الثالث(,): فمدفوع؛ فإن قياس الغائب على الشاهد يسمى 
قياما عند المتكلمين» وتثلاً عند طائفة أخرى» ولا يسمى قياسا في اصطلاح 


الفقهاء(؟). 
وأما الوجه الرابع(ء): فمدفوع» لان المذكور في حد القياس ليس غير 
الامر الجامع. 


اما قوله - بعد ذلك -: ”من صفة أو حكم» أو نتفي صفة أو تفي حكم“ 


١‏ ذكر فيه: أنه كما يثبت الحكم بالقياس» فقد تثبت المفة - أيضا - بالقياس» كتولا: ”الله 
عالم* فيكون له علم ”قياسا على الشاهد ولا نزاع في أنه قياس؛ لان القياس عم من القياس 
الشرعي» والقياس العقلي. وإذا كان كذلك: نالمفة إما أن تكون مندرجة في الحكم أو لا 
تکون. فإن کان الأرل۔ کان قوله: *بامر جامع بينهما ني حكم أو صفة أو نفيهما عنه“ تكراراء 
لان الصنة لما كانت أحد اقسام الحكم: كان ذكر الصنة بعد ذكر الحكم نكراراً. وإن كان 
الثاني - كان التعريف ناقصاء لأنه ذكر ما إذا كان المطلوب ثبوت الحكم أو عدمه ولم يذكر 
ما إذا كان المطلوب وجرد الصغة أو عدمها: فهذا التعريف إما زائد أر ناتص انظر المحصرل 
٥‏ وأحاب الاصفهاني عن هذا من أرجحه الأرل ما ذكره الامدي ني الاحکام ۲۷۲-۲۷۱/۳ _ 
وهو: منع جريان التياس ني المقليات ثم تسليمه رادعى أن هذا تعريف للقياس الشرعي لا 
غيره. وعلق عليه بانه ضيف لان ماحب هذا التعريف معنرف بجريان القياس في المقليات. 
وعلى أن التعريف يتارل الجاري ني المقليات نإن لنظه *الحكم أعم من الحكم الشرعي 
والعقليء فإذا أريد إخراجه مه فطريقه التقبيد بالحكم الشرعي. والثاني: جحواب النقشواني 
وتعقبه بقوله: وهو ممنوع. والثالث: جواب التبريزي. في التقيعح ٤1۹/١‏ وهو: أن لنظة 
*الحكم“ تتناول الصنت ولا حاجة إلى ذكرها في الجامع» بل ذكرت لزيادة الايضاح رعقب 
عليه بقوله: وهذا ليس بجواب على التحقيق» فإن مقصوده المعترض القدر الذي اعترف به 
المجیب. انظر الکاشف ص ٣۲۳۔٤۲.‏ 

۲ وذلك: لان أصول النقه إنما يتكلم فيه على القياس المتعمل في الفقه والفقهاء إنما يستعملون 
تياس العلت والذي يسميه الاصرليون قياس يسميه المنطقيون تمثيلاً. انظر: نهاية السول .٦/٤‏ 
وهو على توله: من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهما“ بان ذلك إشارة إلى ذكر أقسام 
الجامع» والمعتبر في تحقق ماهية القياس الجامع من حيث إنه جامع لا أقسام الجامع. 
انظر المحصرل .٠٠/١‏ وقد أجاب الآمدي عن هذا الاعتراض بنحو جواب النقشواني حيث قال 
ما حاصله: إن ذكر أقام الجامع لم يكن لترتف ماهية القياس عليه حتى يقال بتصور 
التعريف بل للمبالغة في الكشف والايفاح بذكر الاتام وذلك مما لا يخل بالحد. وقال 
الاصنهاني: ومنهم من قال: إنما ذكر دفعاً للبس؛ فإنه ربما يسبق إلى الذهن انحصار الجامع 

في قسم واحد. انظر: التتقیح 41۹/۲ الاحکام ۲۷۲/۳ الکاشف ص؟٠.‏ 
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إنما ذكره شرحا للأمرء لأن لفظ "الأمر“ لما كان عاما شديد العموم يتناول كل 
شيء - سواء كان صفة محسوسةء أو معقولة» أو شرعية» أو غير ذلك: احتاج 
إلى تفسير ذلك فضسر الامر الجامع بأحد هذه الأمور» لثلا يندرج في حد 
القياس ما ليس منه. 

وأما الوجه الخامس(,): فمدفوع» لان كلمة ”أو“ هنا للإيضاح وتعيين 
المراد من لفظ "الأمر“(۲) لا للابهام. ومعناه: أن الأمر الجامع المذكور في 
الحد - هو القدر المشترك بين هذه الأمور ٠-‏ فهذا يزيل الاحتمال(+)» لا أنه 
يوجحب الابهام. 

وأما الوجه السادس(): فمدفوع» لأن القياس الفاسد يندرج فيما ذكره 
لان المجتهد إذا جمع بين الصورتين في حكم أو نفيه مع وجود الفارق؛ أو 
وجود دليل يبطل صلاحة ذلك الأمر الجامع لأن يكون مناط الحكم» كان هذا 
القياس فاسداً وهو مندرج في الحد. 


-١‏ خلامة ما جاء ني الاعتراض الخامس: أن كلبة ”إو“ للابهام والابهام ينافي التعيين. انظر 
المحصول ٠١/١‏ وقد أجاب الآمدي عن: بانه لزيادة البيان والاإيضاح وبمثل هذا أجاب 
التبريزي. انظر: التنقيح 474/۲ الإحكاام 1۷۲/۳. 

٣‏ أي: الامر الجامع في قوله: "بأمر جامع بينهما“. 

۳- الاحتمال“ غير واضح في المخطوطة وصربه الناسخ ني الهامش كما أثبتناه. 

۽ أي: الوجه السادس من الاعتراضات المذكورة في كتاب المحصول والواردة على تعريف أبي 
بكر للقياس وحاصل هذا الوجه: أن القياس الناسد قياس» وهو خارج عن هذا التعريف. 
انظر: المحصول .٠٠/١‏ وقد أجاب عنه الآامدي ‏ في الاحكام 1۷۳/١‏ -: بان المدعى تحديد 
القياس المحيح الشرعي» والفاسد ليس من هذا القبيل. وأجاب عله النبريزي ‏ في التقيح 
۳ -_: بان القياس الفاسد داخل فيه لان الجامع أعم من كونه علة أو دليللا أو شرطاً. 
وقد أجاب عن هذا الاعتراض - أيضا - القراني نانظر: اللنفائس 1-۳۷/۳ وانظر كذلك 
الكاشف ص٤۲-١۲.‏ فقد علق على هذه الاعتراضات من جهة الصف على تعريف القافي 
للقياس» وعلى أجويتها من حهة الفطلاء كالتبريزي والنقشواني والامدي والقرافي وغيرهم 
بقوله: والحق إن هذه الاعتراضات قريةء وأجوبتها ضعيفة. وأن التعريف المذكور فف 
وكيف يتوقع أن يكون كاشفا بما هو خفي في نضه غاية الخناء؟!!. 
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وأما قوله(؛): ”اعتبر في حد حصول الجامع» ومتى اعتبر الجامع: كان 
القياس صححا“. 

قلنا: هذا ممنوع» لأن كثيرا من الأقيسة يعتبر المجتهد فيه الجامع؛ ومع 
ذلك يكون القباس فاسداء لما ذكرنا من وجود القارق» أو عدم صلاحية الجامع. 

ثم ما ذکرتم یلزم منه أن کون القاس الفاسد» لا يكون إلا ما لم يعتبر 
فيه الجامع» وهذا باطلء لان ما لم يعتبر فيه الجامع؛ فليس من القياس 
الممطلح عليه(). 

فلئن قال: هذا الحاد اعتبر الجامع في نفس الأامر» ومتى وجد الجامع 
في نفس الامر صح القياس: فكان الواجب أن يعتبر في زعم القائس المجتهده 
فإنه قد يزعم الجامع ولا یکون: فیکون القیاس فاسداً. 

قلنا: لا نسلم أنه متى حصل الجامع في نفس الأمر صح القياس» لجواز 
أن يحصل مع وجود الفرق» ومع كون ذلك الجامع منقوضا بصور كثيرة. 

ثم اعلم: أنه إذا لم يوجد الوصف الذي زعمه موجودا في الأصل وفي 
الفرع جميعاء أو في أحدهماء أو كان الوصف وصفأ(م)» امتنع تعليل الحكم 
الشرعي به باتفاق الأمة» فهذا مما يخرجه عن أن يكون قيا) أصلاً. 

وإن كان الوصف موجودا في الصورتين وكان مما يمكن تعليل الأحكام 
به لكنه لم يصلح أن يكون علة لذلك الحكمل) خاصة(,)» أر إن صلح لكن 
رحد في الأصل ما ترجح عليه في العلية أو وجد في الفرع ما ينع من ترتب 
الحكم عليه فضي جميع هذا لا يخرج القياس عن كونه قياس ممطلحا عليه بين 


١‏ هذا معنى كلامه وتتمة عبارته: *... فيكون القياس الفاسد خارجا عنه. وإنه غير جائزه بل يجب 
أن يقال: *بامر حامع في ظن المجتهد“ نإن القياس الناسد حصل فيه الجامع في ظن 
المجتهدء وإن لم يحمل ني نفس الأمر انظر المحصول ١/۷ا.‏ 

۲ آي: عل الفقهاء. 

۳ أل كلمة *طرديً“ سافطة هنا 

4- *الحكم“ زيادة مني اتتضاها السياق. 

ه- بداية لوحة ۹۷ب. 
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الفقهاء» لكن لا يكون قياساً صحيحا بل فاسدا. 

فظهر أن عبارة القاضي صحيحةء والأولى أن لا يعترض(,)» لكون 
الجاسع في ظن المجتهده بل لابد من الجامع في نفس الأمر» وأما كونه 
صالحاأء أو كونه علة» وعدم الفرق» وعدم المانع؛ فذلك في ظن المجتهد. 

ثم نقول له: أن لا يذکر الحد إلا للقياس الصحيح» ولا فرق بين ما لا 
یکون قیاساء وبین ما یکون قاس فاسدا» وما ذكره آخرا - في حد القياس - 
وهو: أنه قول مؤلف...“ إلى آخره()» لا يندرج فيه غير القياس الصحيح. 

ثم نقول(ء): لو بدل لفظ ”الحمل* بالتسوية بين معلومين أحدهما أصل: 
کان اولیء لان لنظ *الحمل“ حقيقته() متعذرة - هنا - ومجازه غير معلوم في 
الامطلاح؛ وني اصطلاح المتكلمين مستعمل في مثل - قولك -: "الانسان 
محمول على زيد» والضحك محمول على الانسان؛. 

الثاني - مما نورده -: أنه احترز بلفظ ”المعلوم“ عن لفظ الشيء“(,) 
ركيك فإن المسالة التي اختلف فيها في أن المعدوم هل هو شيء أم لا؟() أن 
المعدوم الذي يمكن وجوده له ماهية منفردة في الخارج عارية عن صفة الوجودء 
والوجود والعدم يعرضان لتلك الماهية وليس معناه: أن المعدوم هل يسمى باسم 
الشيء أم ل؟ ووروده في کتاب الله کثیر؛ قال الله - تعالی -: ولا تقولن 
لشيء إني فاعل ذلك غد 4(ب)... إلى غير ذلك. 


-١‏ لعل ”عليه“ ساقطة هنا. 

۲- انظر: المحصول ٠/١‏ وتمام التعريف: ”... من أقوال إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر“. 

-٣‏ أي: في الاعتراض على تعريف القاضي للقياس. 

)- في المخطوطة "حقيقة". 

ه- يقتضي السياق أن تكون كلمة ”وهو“ ساقطة هنا. 

مسالة المعدوم شيء أم لا تعتبر من أمهات السائل الكلامية وقد اتفق العلماء على أن الشي. 
لا يشمل المعدوم الممتنع؛ واختلفوا في الممكن. فالمعتزلة ما عدا أبو الحسين قالوا: المعدوم 
شيء. والأشاعرة قالوا: إن الشيء لا يطلق على المعدوم. انظر تفصيل هذه المسالة في: 
المستصفى ۳۲۸/۲ الابهاح 4/۳ المواقف ص۳ نبراس العقول .٠/١‏ 

ب الاية ۳ من سورة الكهف. 
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وأيضا يقال - للقاضي -: يستقيم أن يقال للشي» إما أن يكون 
موجوداء أو لا يكون» وفيه اعتراف: بان المعدوم يندرج تحت لفنظ الشيء. 

وأيضا يصح أن يقال: الشيء إما أن يكون معلوماء أو مجهولء ولا يصح 
أن يقال: المعلوم إما أن يكون شيئاء أو لا يكونء وذلك يدل على أن الشيء 
أعم من المعلوم والمجهول جميعاء فبالضرورة يكون أعم من الموجودء فيندرج 
فيه المعدوم. 

رأيفا قوله(؛) ”في علة الحكم“. وأما عدم الحكم فلا يستدعي ذلك 
بل عدم الحكم يستدعي عدم العلة» وإن قال: أردت بالعلة إما العلة أو عدمهاء 
فقد سار(٣)‏ إلى ما ذكره القاضي من وجوب صفة أو نفيهاء فيرد عليه ما أورده 
على ذلك الحد. 

رالارلى أن يقال - في حده -: *إنه التسوية بين معلومين بتعدية 
معنى (۳) أحدهما من الحكم أو عدمه إلى الكخر بأمر جامع يعتقده المجتهد 
مناطا لما يعديه“. 

فقولنا: ”التسوية“: جنس عام لان التسوية بين الشيئين؛ قد نكون في 
ذاتهماء وقد تكون في صغاتهماء وتد نكون في الأحكام الشرعية» وقد نكون في 
الأحكام العقلية. ) 

وقولنا ”بین معلومین“: يتنارل ما كان متصورا فقط ولم يقع بعد في 
الخارج ووقع التصديق به ولو انتفى عن أحدهما حقيقته فيعديه إلى الآخرء 
وما لم يعلم بعد ثبوت حكم شيء منهماء لكن علم التساوي بينهما بحيث لو ثبت 
الحكم في أحدهما لثبت في الآخر؛ ولو انتفى غن أحدهما انتفى عن الأخر(). 


.۷/١ أى: قول المصنف في التعريف الذي اختاره للقياس. انظر: المحصرل‎ ١ 

۲ هكذا في المخطوطة ولمل الأانسب *صار“. 

هكذا في المخطوطة وني نقل الأمنهاني عن النقشواني ”ما في“ انظر: الكاشف ص۴۲. 

۽ عقب الأصنهاني على كلام اللقشواني هذا بقوله: وهذا ضعيف لانه متى لم يكن أحدهما معلوما 
أو مظنونا فليس ذلك بقياس أمصل. انظر: الكاشف ص'!"٠.‏ 


۹ب( 


وعنينا (۽) ”بالتعدية“: تحصل علم أو ظن أو اعتماد» بان حکم أحدهما 
مثل حكم الآخر في ثبوت هذا الحكم أو نفيه. 

وإنما قلنا ”ثبرت حكم أو نفيه“: ليندرج فيه قياس الثبوت على الثبوت. 
وقياس العدم على العدم. 

وقولنا ”بأمر جامع“ نعني به: أن هذا الاعتقاد أو الظن بالتسوية إنما 
حصل بناء على ذلك الأمر الجامع؛ وبناء على زعمه في ذلك الامر الجامع أنه 
مناط لذلك الحكم فإن مناط الشيء ما نيط به الشيء وتعلق؛ وذلك(؟) أعم من 
العلة بل ما يکون ملزونا له. 


-١‏ في المخطوطة *عيننا". 
٣‏ بداية لوحة 1-۸. ولفظ ”وذلك“ مكرر ني المخطوطة. 


(yr 


قال - رحمه الله ٠-‏ 

«المسألة الثانية: في الأصل والفرع...» إلى آخره(١).‏ 

أقول: 

للسائل أن يقول: لم(؟) قلت: إن قول النقهاء ضعيف؟ 

قوله (۳): ”البر لو لم يوجد فيه ذلك الحكم - وهو ”حرمة الربا“: لم 
يمکن نفریع حرمة الربا في *الذرة“ عليه“. 

قلنا: هذا ممنوع» لان الفقيه(ء) إذا تأمل حال ”البر“ و ”الذرة*“ قبل 


تتمة المسالة: *إذا قا ”الذرة“ على "البر“ - في تحريم بيعه بجنسه متنافضاا فأصل القياس 
إما أن يكون هو البر“ أو الحكم الثابت فيه أو علة ذلك الحكم أو النص الدال على 
ثبوت ذلك الحكم. نالفتهاء - جعلوا *الاصل“ إسما لمحل الحكم النصوص عليه. والمتكلمون 
- جعلوه إسناً للنص الدال على ذلك الحكم...“ وقد ضعف الامام المصنف هاتين المقالتين 
كما سياتي» ثم ذهب إلى رآي ثالك فقال: الحكم أصل ني محل الرفاق فرع في محل 
الخلافه والعلة فرع في محل الوناق أصل في محل الخلاف.. ثم قال: ولقول المتكلمين وجه 
لان الحكم الحامل ني محل الوناق أصل كما هو واضح» والنص أصل لذلك الحكم فكان 
املا للأمل نحت تسيته بالامل» ولقول النقهاء وجه لان النص والحكم يتوقنان على 
حصول المحل فرورة وحصول المحل لا يتوتف عليهما نيجوز تسمية ذلك النحل بالاصل 
أيضا.. وقال: وأما الفرع نهر عند الفقهاء ”محل الخلاف“ وعندنا الحكم المطلوب إثباته... ثم 
قال - في ختام هذه المسألة -: وبعد التنيه على هذه الممطلحات - ناعد النقهاء على 
مصطلحهم - وهو: أن *الامل“ محل الوناق و"الفرع“ محل الخلاف للا نفتقر إلى تغييره“. 
انظر المحصرل .٠٤/١‏ وانظر السالة بتوسع في: المعتمد ۷٠/۲‏ شرح العمد ٠٠/۲‏ اللمع 
ص۷ الستصفی ۳/۲» الومول للأصرل ۴۲٠/۲‏ الاحکام ۰۴۷۳/۳ الکاشف ص٤‏ تحقيق 
الشيخ عبد التيوم محمد شفيع؛ الإبهاج ۳۷/۳ حمع الجوامع وشرح المحلي ١۲/١‏ نهاية 
السول مع البدخش ۳۸/۳ إرشاد النحول ص٤٠‏ روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 
١‏ المسودة ص٠۳۷٠‏ شرح الكوكب المنير ٤/٤‏ كشف الاسرار ٠۳١/۳‏ التقرير والتحیير 
۳ مشكاة الانوار ٠4/۳‏ تيسير التحرير ٠۷٥/۳‏ فوائح الرحمرت ٠۸/۲‏ مختصر أبن 
الحاحب وشرحه للعضد ۰۲۰۸/۲ الننائس ۳۹/۳-|. 

۲- صحنت ني المخطوطة إلى لما“ 

۳ انظر المحصول ٠٤٠/١‏ وأول كلامه: *أما قول الفقهاء ‏ فضيف لان اصل الشيء: ما تضرع عنه 
غيره والحكم المطلوب إثباته في *الذرة" غير متفرع على *البر“ لان...“. 

»- هكذا في المخطوطةء وفي نقل ابن السبكي عن النقشواني ”المجتهد“. انظر: الابهاج ۳۸/۳. 


(yr) 


ورود النص بتحريم الربا في شيء منهماء ووجدهما مشتركين في کونهما 
مطعومين؛ وأنهما مما يتوقف البقاء عليهماء وأن بيع بعطضه ببعض متفافلاً لا 
يخلو عن مضسدة فتلك المضسدة إن كانت موجبة(٠)‏ لربا(») النضل» يجب 
حرمة ربا الفضل فيهماء وإن لم تكن محرمة فلا يحرم فيهماء إذ لا فرق بينهما في 
هذا المعنىء فقياسه قد تم قبل العلم بالنص» وقبل العلم بثبوت الحكم في 
أحدهماء وكل واحد منهما كان أصلاً من وجه» وفرعا من وجه بحسب تقديره 
للحكم أو نفيه في أنهما قدر بقبل )٣(‏ وجدان النص» كل واحدل) من 
الصورتين صالح(,) لأن يكون أصلاء وبعد وجدان النص تسمى الصورة المنصرصة 
أصلاء لان علمه بشمول هذا الحكم المعين إنما نشا من حكم هذه الصورة بعينهاء 
فسميت أصلاً بهذا الاعتبار(,). 

وأيضا قوله(۷): ”لو وجد ذلك الحكم في صورة أخرى» ولم يوجد في 
”البر“: أمكن تفريع حرمة الربا في الذرة عليه“ ممنوع لآن الشرع لو ورد 
بحرمة الربا في ”الحديد“ لا يمكن نضريع حرمة الذرة عليه» لبعد الاشتراك في 


١‏ هذه الكلمة غامطة في المخطوطة وما أثبته من الابهاج. 

٣‏ الربا نوعان: ربا الفضل؛ وربا النسية. وأحمع أهل العلم على تحریمهما. وقد کان في ریا 
النضل اختلاف بين الصحاية. والنضل الزيادة والنساء التأخير. قال ابن القيم: الارل جلي 
والثاني خفي» فالجلي حرم :لما نيه من الضرر العظيي والخفي حرم :لانه ذريعة إلى الجلي 
فتحريم الارل قصدأء وتحريم الثاني وسيلة نتحريمه من باب سد الذرائع. انظر: المصاح 
المنیر ٠٤ 4۷٥/۲‏ المطلع ص١۲٠‏ المغني 4 حاشية الروض المربع .)۲/٤‏ 

٣‏ حاءت العبارة في الابهاج هكذا: ”وقبل أن النص وجده. 

4~ في الابهاج ”واحدة“. 

ه- ني الابهاج *مالحة“. 

۹ لقعد سلم ابن السبكي هذا الاعتراض للنقشراني حيث قال _ بعد نقل كلامه -: قلت: والشع 
الأول حسن. انظر الابهاج ۳۸/۳. 

ب انظر المحصول ٠٠/١‏ وتتمة كلامه: *.. فإذن: الحكم المطلوب إثباته غير متفرع - املا _ على 
البر؛ بل على الحكم الحامل في البرء فالبر - إذن: لا يكون أملاً للحكم البطلوب*. 


(vv4) 


مناط الحكم(,). 

وأيضا قوله: "قول التكلمين ضعيف* ممنوع. 

قوله: ”لو علمنا حرمة الربا في ”البر“ بالضرورة أو بدليل العقل - 
لأامكننا تفريع حكم ”الذرة“ عليه(؟)“ ممنوع. 

أو نقول: تعني به: أنا نعلم بالضرورة أو بدليل العقل - أن الشرع 
حكم بحرمة الربا(م). ' 

أو تعني به: أنا نعلم بالضرورة أو بدليل العقل - أن غير الشارع حكم 
بحرمة الربا في ”البر“ فإن عنيت به الأاول: فذلك هو عين النص» لان حكم 
الشرع هو نصه - وخاصة عند المؤلف - أنه(») حد الحكم الثرعي ”"بخطاب 
الشارع“ (.) فكيف يتصور حكم الشرع بحرمة الربا من غير خطابه؟ وكيف 
یتصور خطابه من غير نصه؟!! 

فلن قال: نعني باص الالفاظ المسموعة لا الخطاب القديم. 

قلنا: ولمل التكلم الذي جعل أصل القياس النص لم يرد به إلا 


-١‏ علق ابن السبكي ني الابهاج ۳۸/۳ على هذا المع بأن نيه نظراء لان الصورة الاخرى التي 
فرض الامام وحود الحكم فيها لابد وأآن تشارك الذرة في العلة فإن فرضنا أن الملة وصف 
يشمل الحديد والذرت نلا نلم بعد الاشتراك في مناط الحكم. وقد بقل الأصنهاني كلام 
النقشواني هذا بالمعنى في الكاشف ص۳٠‏ وتعقبه بقوله: هذا مندفعء لان الكلام فيما إذا أمكن 
أن يشاركه في علة الحكم أمكن تفريع الحكم عليه. 

٣‏ هذا معنى كلامه ونس عبارنه: *وأما قول المتكلمين - فضيف لأنا لو قدرنا: كوننا عالمين 
بحرمة الربا في ”البر“ بالضرورة أو بالدليل العقلي _ لأمكننا أن نفرع عليه حكم *الذرة“ 
ولو قدرنا: أن النص على حرمة الربا - في صورة خاصة ‏ لم يمكن أن نفرع عليه حكم 
*الذرة“ تفريعا قياسياء وإن أمكن تفريع) نصا. وإذا كان كذلك: لم يكن النص املا للقياسء 
بل أملاً لحكم محل الوفاق“ انظر المحصرل ١/ه.‏ 

م أي: في البر. 

؛- هكذا في المخطوطة والائسب "فإنه“. 

٠٠۷/١ انظر تعريف الحكم الشرعي عند المؤلف في المحصول‎ ٥ 


( مبب( 


الخطاب القديم» فلا يرد ما ذكره من الاعتراض(,). 

وإن عنيت به الثاني: فذلك لا يصلح أن يكون أصلاً للقياس؛ لان حكم 
غير الشارع لا يفرع عليه إذ لا تجب إصابته في الحكم. 

على أنا نقول: قد علم من مذهب المؤلف وتقريره: أن الحكم هو 
الخطاب» والخطاب هو النص. 

وإذا كان الامر كذلك: فكيف اختار أن يكون الحكم أصلاً للقياس؛ وأما 
النص فلا يجوز أن يكون أصلاً للقياس؟ وهل ذلك إلا عين التناقض؟(۲)؟!! 

على أن كون أحدهما أصلاء والآخر فرعا هو بالقياس إلى إعلامنا 
وتنيهنا على الحكم» وأما عند الشارع وفي نفس الامر فالحكم فيهما على 
السواء - لا تقدم لحكم أحدهما(م) على الآخر كما عرفت» غير أن الشارع 
عرفا الحكم في إحدى الصورتين بالخطاب رالمشافهة» وعرفا في الصررة 
الاخرى» بان الهمنا الاستنباط للعلة فسمينا الصررة الأولى() أصلاًء والثانية 
فرعاً(م). 


١د‏ لم يعجب الاصفهاني كلام النقشواني هذا حيث قال - بعد نقله بالمعنى -: وهذا الكلام فاسده 
فإن أحدا من المتكلمين ما أراد بالص الكلام القديم أملاء يعرف ذلك من عرف مذهب 
المتكلمين والاصوليين ني ذلك. انظر: الکاشف ص٤٥.‏ 

۲- علق الأمنهاني ‏ في الكاشف ص٤٠‏ - على قوله: "قد علم من مذهب المصف وبقريره...“ إلى 
آخره فقال: هذا ما قاله - يعني النقشواني - وهو كلام من لم يتصور الخطاب الذي هو 
الحكم الشرعي» ولا النضص. 

-٣‏ في المخطوطة *أحدها“. 

ع بداية ۹۸ب 

م قال أبن السبكي - في الابهاج ۳۸/۳ -: اعلم أن هذه أمور اصطلاحية لا طائل تحت المنازعة 
متفرعا عن البر من حيث هو برء وهذا واضح» ولا عن الحكم من حيث هو حكم لان تحريم 
الربا من حيث هوء شيء واحد لا يختلف بالمحل؛ وإنما إذا أخذ مطاف إلى محله - فيمكن 
أن يقال: إن الحكم ني الذرة متفرع عن الحكم في البر. ويمكن أن يقال: إن الذرة مع 
ثبوت الحكم فيها يتفرع عن البر مع ثبوت الحكم فيه. فالفقهاء نظروا إلى هذا.ء والامام نظرة 


( ۹ب( 


قال - رحمه الله -: 
«المسألة الثالغة: إذا اعتقدنا ...» إلى آخره(,). 


أقول: 
الاستضسار - ها هنا - في موضعين(+): 


إلى الأرلء رهما متقاربان ونظر النقهاء أترب إلى الامطلاح وأوفق لمجاري الاستعمال بين 
الجدلين“ اه. 

-١‏ تكملة المسالة: "... كون الحكم - في محل الوفاق - معلل بوصف ثم اعتقدنا حمول ذلك 
الوصف بتمامه - في محل النزاع ‏ حمل لا محالة - اعتقاد أن الحكم ني محل النراع 
مثل الحكم ني محل الوناق“. وقد أشار المصنف في هذه المسالة إلى أمور أربعة: الأرل: 
التياس إما تطعي أو ظني. الثاني: المراد بحجية القياس. الثالث: تحرير محل التزاع 
الرابع: أضرب الاحتهاد في العلة. انظر: المحصول ٠٣١-۲١۸/١‏ 

٣‏ المناقشة ‏ ها هنا تتعلق بالقسم الارل في إثبات أن القياس حجة حيث ذكر المصنف 
اختلاف الناس في القياس الشرعي» ونصل مذاهبهم فيه وبين موققه من القياس ‏ فقال في 
المحصرل ٠/١‏ ما ملخمه: *اختلف الناس في التياس الشرعي. فقالت طائنة: العقل يقتضي 
حواز التعبد به في الجملة. وتالت طائفة: المقل يقنضي المع من التعبد به. والارلون قسمان: 
منهم من قال: وقع التعبد به. ومنهم من قال: لم يقع. 

أما من اعترف بوتوع التعبد به نقد اتفقوا: على أن السمع دل عليه ثم اختلفوا ني ثلاثة 
مواضع: الارل: أنه هل ني العقل ما يدل عليه؟ نقال القفال - منا - وأبو الحسين البصري 
- من المعتزلة - يدل على وجوب العمل به. وأما الباتون ‏ منا - ومن - المعتزلة - فقد 
أنكررا ذلك. رالثاني: أن أبا الحسين البمري ‏ زعم أن دلالة الدلائل السمعية عليه ظنية 
والباقتون قالوا: قطعية. والثالك: إن القاساني والنهرراني ذهبا إلى العمل بالقياس في 
صورتين: إحداهما إذا كانت العلة منصومة بصريح اللنظ أو بإيمائه. والمورة الثائية كقياس 
تحريم الضرب على تحريم التافيف. وأما جحمهور العلماء فقد قالوا بسائر الأقيسة. 

وأما القائلون بان التعبد لم يقع به - فمنهم من قال: لم يوحد في السمع ما يدل على وقوع 
التعبد به: فوجب الامتناع من العمل به. ومنهم من لم يقنع بذلك بل تمسك في نفيه بالكتاب 
والسنة وإحماع الصحابة وإحماع المترة. وأما القسم الثاني: وهم الذين تالوا بان العقل 
يقتضي المنع من التعبد به فهم فريقان: أحدهما خصص ذلك الع بشرعناء وقال: لأن مبنى 
شرعنا على الجمع الجمع بين المختلفات والفرق بين المتماثلات وذلك يمنع من القياس. 
وهو قول النظام. والغريق الثاني: قالوا: يمتتع ورود التعبد به في كل الشرائع وهولاء فرق 
ثلاثة... ثم قال: والذي نذهب إليه ‏ وهو قول الجمهور من علماء الصحابة والتابعين -: أن 
القياس حجة في الشرع“. وقد ذكر ادلة أهل السنة على حجية القياس من الكتاب رالسنة 
واإلاحماع والمعقول؛ وناتش واعترض ورد كعادته ثم ذكر أدلة النافين لحجية القياس من 

الكتاب والسنة والاجماع والمعقولء وأيضا ادلة المانعين من القاس عقلاً في شريعتنا ح 


)۷ب( 


أحدهما(,): أن نقول: ماذا يريد بالجواز العقلي؟ فإنه إما أن يعني به: 
قيام الدليل العقلي على جواز التعبد به أو يريد به أن حواز التعبد به معلوم 
بالبديهة» أو يقول: علمنا أنه لم يقم دليل عقلي من المنع؛ أو يقول: لا أعلم 
دللا عقليا يمنع منه. 

فان أراد به الأول: فلابد من بيان ذلك الدليل وإظهاره. 

وإن أراد به الثاني: فليس الأمر كذلك إذ ذلك مختلف فيه بين أهل 
العلم» لا يمكن(م) إدعاء الضرورة والبديهية لا في طرف الجواز ولا في طرف 
النفي. 

وإن أراد به الثالث: فلابد - أيفاً - من إظهار ذلك الدليل. 

وإن أراد به الرابع: رجع حاصله إلى الامكان الذهنيء وهو أن الذهن 
متردد فيه“ () لم یظفر(؛) بدلیل عقلي ينع منه ولا بدلیل عقلي یجوزه 
وبمجرد هذا لا یمکن الحكم بجوازه» لاحتمال أن يكون الشيء في نضسه ممتنع» 
رلا نظفر بدليل عقلي يدل على امتناعه وكذلك یمکن أن یکون واجبا في ننه 


ولا یغوم - عندنا - دلیل على وجوبه ووقوعه. 


= كالنظام وأدلة المانعين من القياس عقلا في كل الشرائم؛ وتد رد على نقوض النناة كما رد 
على المعارضات وشبهة النظام. نانظر المسالة بالتفصيل في الكتب الاتية: المعتمد ۲/. 
التبمرة سا١‏ اللمع ص٤‏ البرهان 44/١‏ المنخول ص المستصفى ۳۹/١‏ الوصول لابن 
برهان ۳/۲٤۲؛‏ التنقيح 4۷۲/١‏ الإاإحكام الكاشف ص۲٠‏ تحقيق عبد القيوم محمد شنیع؛ 
الإبهاج ۷/۳ حمع الجوامع مع حاشية البناني ۲٤۲/١‏ نهاية السول ٠/٤‏ إرشاد الفحول 
ص۹4 العدة ١۲۸۰/٤‏ التمهيد ۴٠١/۳‏ روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر ٠۲۳٤/١‏ المسردة 
ص۷٣۳٠‏ شرح الكوكب المنير ٠٣/٤‏ أصول السرخسي ١۸/۲‏ كشف الاسرار ٠۷/۳‏ تيسير 
التحرير ٠۸/٤‏ فواتح الرحموت ۳١‏ إحكام النمول للباحي ص١٣م‏ مختصر ابن الحاحب 
مع شرح العضد ۱/۲ء١۲‏ شرح نیح النصرل ص٥۸‏ الاشارات ص البحر البحيط 
۳ا الاحکام لابن حزم ۷٦/٤‏ نيراس العقول .٠/١‏ 

-١‏ الموضع الأول من المناقشة يدور حول التعبد بالقياس وقيام الدليل عليه. 

۲- هكذا ني البخطوطة والانسب ”فلا*. 

-٣‏ يقتضي الياق إضافة *لانه“ هنا. 

؛- صحفت في المخطوطة إلى ”يظهرء. 


۸ب( 


الموضع الثاني: اختيار الولف للمذهب الذي اختاره فإنه لم يبين أي 

مذهب اختار: من هذه المذاهب المعدودة فإنه إن اختار() وجوب العمل به 
عقل أو جواز العمل به عقلاء فلابد من ذكر الدلل العقلي. 

وإن اختار أن الدلالة السمعية دلت عليه دلالة قطعية» حتى يلزم من 
ذلك الجواز العقلي - أيفا - فهو حسن ومفيد» لكن لم يبين ذلك ولم يذكر 
من الدلائل السمعية ما يدل على ذلك دلالة قطعيةء بل اعترف في أثناء 
الجواب بن المسالة ظنية(۲). 

وإن اختار أن الدلائل السمعية الظنية على وجوب العمل به أو جواز 
العمل به وهذا هو الذي يشعر به كلام لكن الدلائل السمعية إذا لم نكن 
قطعية تكون مرجوحة بالقياس إلى المعارض العقلي - على ما فرره في مواضع 
- فلا تصير مفيدة للمطلوب ما لم يتين نفي المعارض؛ وبان ذلك صعب؛ لان 
غایته: انا لا نعلم رجود المعارض العقلي؛ ولا يلزم من عدم العلم بالمعارض؛ 
العلم بعدم المعارض» فلا يحصل إلا الظن الضيف بعدم المعارض؛ وحينر 
يتوقف القياس على مثْل هذا الظن الضعيف» وهو أصل عظيم من أصول الشرع؛ 
يخصص به الكتاب والنة المتواترة وبه تعرف الأحكام في أكثر الوقائع 
الجزئية» وهذا في غاية البعد عن الحق. 


أفغت كلمة اختار“ لحاجة العبارة إليهاء 
۲~ انظر البحصرل 0/. 


( ۹ب( 


قال - رحمه الله -: 

«أما الكتاب ...» إلى آخره(,). 

أقول: 

نحن نسلم أن الاعتبار هو المجاوزة وأنه حقيقة» لكن المجاوزة حقيقة 
في انتقال الجسم من مکان إلى مکانء لان الاستعمال في انتقال الاجسام كثير 
وظاهرء ولا يصح سلب المجاوزة عن الجسم المنتقل من مكان إلى مكانء فلا 
يصح أن يقال - فيمن انتقل من بغداد إلى البصرة -: إنه لم يجاوز بغداد» ولا 
في الشجرة التي ارنفعت عن شجرة أخرى: إنها ما جاوزت: وهذا دليل الحقيقة. 

فإذا ثبت ذلك: فاستعماله في انتقال الفكر من شيء إلى شيء تجوز 
لانه قليل؛ ويصح سلب المجاوزة عمن يستعمل الفكر أبدا - فيقال: إنه لم 
يتحرك ولم يجاوز شيئا: وذلك دليل المجاز وإذا كان كذلك: فلا ينيد المقصرده 
لانا نسلم اننا مأمورون بانتقال الاجسام والابدان فنصر مامورين بان ننتقل 
بأبدانناء وذلك يفيد الامر بالسافرة في البلدان» وهو المأمور به في سائر 
الآيات - كما في قوله - تعالى -: تل سيروا في الأرض4#(۽). 


: هذا المسلك الأول لمن يقول بحجية القياس؛ وهذا الدليل هو الاستدلال بقوله  تعالى‎ -١ 
روجه الاستدلال به على المدعى هو: أن الاعتبار‎ ٠۲ لإفاعتبروا يا أولي الابمار) الحشر:‎ 
مشتق من العبور وهو المرور يقال: عبرت عليه وعبرت النهر» والعبرة: الدمعة التي عبرت‎ 
من الجنن» وعبر الرؤيا وعبرها: جاوزها إلى ما يلازمها. نشبت بهذه الاستعمالات: كون‎ 
الاعتبار حقيقة في المجاوزة فوجحب أن لا يكون حقيقة في غيرها: دفعا للاشتراك. والقياس:‎ 
عبور من حكم الامل إلى حكم الفرع: فكان داخلاً تحت الأمر.. وبعد أن بين المصف وجه‎ 
الدلالة من الإية على المطلوب ذكر الاعتراضات التي يمكن أن ترد على هذا الدليل؛ ثم عاد‎ 
وكذلك: المعتمد‎ ۳۷/١ فأحاب عن هذه الاعترافات كعادته فانظر هذا بالتنصيل في المحصول‎ 
التحصيل 4۷۰/۲ الكاشف ص۷۴ شرح العضد‎ ۳۸/١ اإلاحكام‎ ٤۷/۲ الوصول للأصول‎ ۲١ 
٠۳۷۹/۳ التمهید‎ ۳۹۱/٤ إرشاد النحول ص۲۲؛ العدة‎ ١1/٤ ۲م الابهاج ۹/۳ نهایة السول‎ 
شرح الكوكب‎ ۴/١١ الفتاوى‎ ١4۲/۳ النفائس‎ ۲٤4/١ روغة الناظر وشرح نزهة الخاطر‎ 
.١٦/٤ المنير‎ 


۲- الاية ٠۹‏ من سورة النمل. 


(va) 


سلمنا: أن المجاوزة لا تختص بانتقال الأجسام(؛)ء لكن هذا أمر لأاولي 
الأبصار بأن ينتقلوا من المبصرات إلى المعاني المعقولة لوجهين: 

أحدهما: أن ترتيب الأمر على أرباب البصائر» يقتضي هذا المعنى» فكانه 
قال: انتقلوا عن المبصرات إلى المعاني(۲) التي تتضمنها. 

الثاني: أن هذا الامر ورد بعد ذكر أمر مبصر سببه معاني معقولةه فإنه 
ورد بعد ما كان الكفار يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين؛ وسبب هذا 
التخريب سوء سيرتهم» ومخالفتهم للحق؛ وكفرهم بالله واليوم الآخرء ونكذيبهم 
للرسل»؛ وتركهم للنظر في آيات الله وجحدهم لما ظهر عندهم من الدليلء فأمر 
الله الذين أبصروا ذلك حتى يبصروا بأعينهم» ويتفكروا بقلوبهم في سب 
ذلك فيحصل لهم التحرز عما كانوا عليه أولئك القوم. 

رالقياس الشرعي ليس من هذا القبيلء لان القياس - على ما ذكر من 
الحد -: انتقال من الحكم الشرعي أو(م) عدمه» إلى الحكم في صورة أخرىء 
والحكم الثرعي وعدمه ليسا من الأمور المبصرة» بل من الأمور المدركة بالعقل؛ 
فلا يكون مندرجا تحت هذا الأمر وهذان سوؤالان واقعان لا يسهل الجواب عنهما. 

سوال ثالث مما أورده في الكتاب: وهو أنه أمر بماهية الاعتبارء فيكفي 
فيه صورة واحدة...“ إلى آخر ما قرره(»). 

والجواب المذكور في الكتاب عنه ضعيف. 

أما الجواب(,) الأول: وهو أن ترتيب الحكم على السمى يقتضي أن 
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۲- لعل كلمة *المعقولة“ ساقطة من هناء 

٣‏ في المخطوطة *إلى“. 

> هذا مضمون كلامه ونص عبارته: "الأمر بالاعتبار لا يقنضي إلا إدخال فرد من أفراد هذه الماهية 
في الوحود“ وقد أجاب المصنف على هذا الكلام بقوله: قلنا: بل يقتضي العموم لدليلين...". 

ه- هكذا ني المخطوطة والانسب *الوحه“ لان هذا الكلام للمصنف هو الوجه الأول من 
الاستدلال على أن الأمر بالاعتبار يقتضي العموم فانظر المحصرل ٠٤/١‏ وتكملة الكلام: *... 
وذلك يقتضي أن علة الامر بالاعتبار» هو كونه اعتباراً: فيلزم أن يكون كل اعتبار مأمورا به". 


(۸1 


علة ذلك الحكم هو المسمى(,)...“ إلى آخره. 

فلنا: ذلك إثبات للقياس بالقياس؛ فإنه استخراج للعلة» ليتعدى الحكم 
من محل النص إلى غيره» وإثبات الشيء بنفسه ممتنع(؟). 

فلئن قال: هذا وإن(م) كان تياسا» لكنه نوع من القياس متفق عليه لان 
العلة إذا كانت منصرصة أو مومأ(ء) إليهاء وجب القياس عند الكلء فلا يكون 
إثباتا للشيء بنضسه. 

قلنا: ليس إذا كانت العلة منصوصة وجب القياس عند الكل؛ بل بعضهم 
أنكر ذلك. 

سلمنا(,) في العلة المنصوصة» لكن في العلة الموما() إليها ممنوع. 

ثم نقول: العلة - ها هنا - ليست منصوصة ولا مومأ() إليهاء فإنه فرق 
بين الايماء» وبين ترتيب الحكم على المسمى(ر). 

رأما الوجه الثاني(,): وهو صحة الاستثناء» فضعيف وإلا لزم أن يكون 
الامر بالماهية الكلية مفيدا للتكرارء إذ ما من أمر إلا ويمكن الاستثناء منه على 
الوجه الذي ذكره(.٠).‏ 


-١‏ في المحصول *ذلك المسمى*. 

۲- بشل ذلك اعترض کل من سراج الدین الأرموي والامفهاني وابن السبكي والاسنوي والقرافي. 
قانظر: التحصيل ۲ الکاشف ص٤۷‏ الابهاج ۳/ا١‏ نهاية السول وسلم الومول ٤/٤١‏ 
النغائس 14۳/۳ 

-٣‏ في المخطوطة *فإن“. 

-٤‏ في المخطوطة "مومى“ بالالف المقصررة. 

ه٠‏ لعل ”ذلك“ ساقطة من هنا 

-١‏ في المخطوطة ”المومى“. 

۷- في المخطوطة *مومى“. 

۸- أشار اين السبكي إلى ما ورد النقشواني على نضسه والجواب عنه فانظر: الابهاج ١/۴‏ 

- أي: الذي ذكره المصف في إثبات أن الامر بالاعتبار يقتضي العموم فانظر: المحصول .4/١‏ 

٠‏ وبما يقارب هذه العبارة أجاب عنه صني الدين الهندي على ما في الابهاج ١/۳‏ وقد ضعف 
حواب المصنف . أيفا - كل من الاصفهاني وابن السبكي والاسنوي. فانظر: الكاشف ص٤‏ 
الابهاج ١1/۳‏ نهاية الول .۳/٤١‏ 


(A۲) 


قال - رحمه الله ٠-‏ 
«المسلك الثاني: التمسك بخبر معاذ ...» إلى آخره(). 
فنقول: 

بعض هذه الأسئلة واردة والجواب عنها ضعيف(؟). 

منها: الطعن في متنه لوروده فيما تعم به البلوى(م). 

ومنها: أن مثل هذا الخبر لا يوجب غير الظن والمسالة علمية. 

ومنها: أنا نسلم المتن» ونقول: لا يمكن أن يكون المراد بقوله: ”فإن لم 
تجد“ حقيقة(») لقوله - تعالى -: (اليوم أكملت لكم دينكم#(.)» وقوله: إا 
فرطنا في الکتاب من شيء)() وغیرهما. فیحمل على مجازه وانتم تحملونه 
على ما لا يوجد في کتاب الله بغير واسطة» ونحن نحمله على ما لا يوجد في 


- المسلك الثاني: هو الدليل الثاني لمن تال بحجية القياس» وهذا الدليل هو الاستدلال بخبر 
معاد المشهور» وبما رري أنه ي أننذ معاذ؟ وأبا موسى الأاشعري - رضي الله عنهما - إلى 
اليم نقال - عليه الصلاة راللام - لهما: “بم تقضيان“؟ نقالا: ]ذ٠‏ لم نجد الحكم في 
السنة ‏ نقيس الامر بالامر فما كان أترب إلى الحق: عمللا به“ فقال - عليه الملاة والسلام 
-: *أصتما" انظر المحصرل .٠٠/١‏ 

قلت: حدیث معاذ * کف نقضي...؟ تقدم تخريجه. أما قصة أبي موسى الاشعري ومعاذه فقد أخرج 
البخاري ني كتاب المغازي باب بعث ابي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع ٠٠۲۲/١‏ 
وأخرج ملم ني كتاب الجهاد والير» باب في الامر بالتيسير وترك التنفير .!١۹/۳‏ أن النبي 
- عليه السلام - بعث أبا موسى ومماذا إلى اليمن وقال لهما: يسرا ولا تعسرا بشرا ولا 
تتفرا. 

۲ انظر الاعتراضات التي أوردها المصنف على الاستدلال بهذا الحديث على كون القياس حجة 
شرعية وإجابات المصنف عليها في المحصرل ٠۳/١‏ وما بعدها. وانظر كذلك نقرير هذا 
الدليل ومناتشته والاعترافات عليه وردها في: المعتمد ٠۷۴٠/۲‏ التبمرة ص۲ه التنقيح 4۷٥/۲‏ 
الاحکام ۳۳/٢‏ الكاشف ص٦۷‏ الابهاجح ۴۳ نهاية السول ٠1/٤‏ الحامل ٠۷٥۸/۲‏ إرشاد 
النحول ص۲٠‏ الاحكام لابن حرم ۲۸/1 النقيه والمتغقه ٠۲1/1‏ مشكاة الأانوار ٠/۳‏ النفائس 
1۴ مذكرة أصول النقه للشيخ الامين ص۷٠٠‏ 

۳ المراد بقولهم: "ما تعم به البلوی“ أي: نحتاج إله حاجة متأكدة مع كثرة نكرره. 

> هكذا في المخطوطة ولعل الأنسب "حقيعته". 

م سورة المائدة: آية ۳. 


سورة الانعام: آية ۳۸. 


(var) 


كتاب الله صريحا واضحا جلياء بل يحتاج فيه إلى قليل() تفكر واجحتهاد 
لخفائه. 

فلم کان مجازکم أولی من مجازنا؟ بل مجازنا أولىء لان توسط الفكر 
والاجتهاد نوسط - أيضا - فيصر نقديره(۲): إن لم أجد صريحاً جلياً في 
الكتاب والسنة» أفتش عن غوامضه وکایانه(٣)‏ باجتهادي» ولا یتعین أن یکون 
استعمال (؛) الفكر والاجتهاد في القياس خاصة» بل في طرق أخرى اجتهادية 
رهو الاجتهاد في البعض الذي هو بيان للبعض. 

سلمتا: أن المراد القياس؛ لكن القياس الذي مقدمانه قطعية أو كانت 
العلة منصرصة. 


١‏ هذه الكلمة غير واضحة في المخطوطة وهي تشب كلمة "قليل“. 

۲- في المخطوطة "تقدره“. 

۳ الكناية معدر كنى يكني وهي في اللغة: الستر وعدم التصريح بالشيء. وني الامطلاح: لنظ 
استعمل في معناه الموضوع له أولاً وأريد به لازم معناه. کقولهم: کثیر الرماده یکنون به عن 
كرمه. انظر: مختار الصحاح ص٤٠‏ تحرير التحبير ص۳ مفتاح الملوم ص۷٠‏ تلخيص 
المفتاح ص۳۷٠‏ الطراز لأسرار البلاغة .٠٤/١‏ 

>- بداية لوحة ۹۹ ب. 


(vA) 


قال - رحمه الله -: 

«المسلك الثالث(): روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه سأل 
النبي ر عن قبلة الصائم؟(۲)...» إلى آخره. 

أقول: 

ها هنا سؤال واقع» وهو أنا نسلم أن النبي بر استعمل القياس؛ ولكن 
لا يلزم من ذلك جواز استعمال القياس لغيره لأنه - عليه السلام - واضع(م) 
للشرع» مصب في الحكمة ومقدماته تكون قطعية مأمون) من الغلط والمشرع 
الواضع للشرع يسوي في الحكم بين الشيئين المستويين في الحكمة والاستواء 
في الحكمة - عنده - يكون معلوما لا مجال للغلط فيه بخلاف الواحد من 
الام فإنه لا يؤمن غلطه. وكيف ومقدمات القياس إذا كانت قطعية يكون 
القياس حجة مطلقاء فكيف إذا صدر ذلك عن الرسول لث الذي هو واضع 
الشرع؟!! فشل هذا القياس لا نزاع فيه إنما النزاع إذا حصل له مقدمات 


السلك اثالث هو: الدليل الثالكث للقائلين بحجية القياس وتمام هذا الدليل: *.. فقال: 
”ارايت لو تمضفت بماء ثم مججته أكنت شاربه؟* وجه الاستدلال به: أنه عليه الصلاة 
واللام - استعمل القياس» وذلك يوجحب كون القياس حجة“. وقد أورد المصنف على هذا 
الدليل أسئلة وأجاب عنها. انظر المحصول .٠۷/١‏ 

٣‏ الحديث أخرحه أبو داود في كتاب الصوم باب القبلة للصائم ٩/۷‏ وأخرجه الحاكم في كتاب 
الصوم باب جواز القبلة للصائم ٤۳/١‏ وقال: وهذا حديث محيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» وأقره الذهبي» وأخرجه الدارمي في كتاب الموم باب الرخمة في القبلة للصائم 
۲ وأخرجه الامام أحد انظر كتاب الميا باب ما جاء في القبلة للصائم ٠۲/١‏ الفتح 
الرباني» وأخرجه ابن خزيمة انظر كتاب الصيام باب تمثيل النبي ب قبلة الصائم بالمضمطة منه 
بالماء ٠٠/۳‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الصوم ۰٠/۳‏ وتال ني مورد الظمآن ص۷٣‏ 
-: أخرحه ابن حبان. وتال الخطابي: في هذا الحديث إثبات القياس والجممع بين الشيئين 
في الحكم الواحد لاجتماعهما في الشبه معالم السنن مع سنن أبي داود ٩/۷‏ وعزاه الشوكاني 
ف نيل الاوطار ٠/٤‏ للنسائي. وانظر ني تخريجه: الابهاج ص٣٣‏ وأول الحديث: ”هششت 
یوما فقبلت رانا صائم...“. 

٣‏ هكذا في المخطوطة وعل الصواب "مبلغ للشرع" ي 


(vA) 


ظنية» هل يجوز له العمل بذلك والافتاء به؟(,). 


وأما وجوب التأسي بە( م ). 
قلنا: قد بينا أن التأسي هو أن نجعله قدوة يقتدى به في امال أوامره 


ونواهيه وإشاراته ومقتضات أفعاله لا أنا نجعل أنفسنا مثله في وضع الشريعة 
فإن ذلك ضد التأسي. 


قوله - في الوجه الثاني (م) -: ”إن قوله - عليه السلام -: ”ارايت“ 


خرج مخرج التقرير“. 


فلنا: أراد به أن يين له الحكم وينبه على علة الحكم؟ لان مثل عبر - 


رضي الله عنه - له قابلية فهم الحكم مع فهم علته وحكمته لا أنه يمره بالقياس. 


وأما ما ذكره(؛) من المعنى: وهو أن هذا إنما يصح إذا كان كل واحد 


من المخاطبين یعتقد ان( , ) القياس ححة. 


به» 


=1 


= 


۳ 


= 


۾ 


قلنا: هذا إنما يشترط في شخصين لا يكون أحدهما قدوة والآخر مقتدياً 
ولان عمر - رضي الله عنه - قد سبق له أن القياس الذي يقيسه النبي مل 


تقل القرافي كلام النقشواني هذا بالمعنى وتعقبه بقوله: قلت: ويمكن أن يقال: إنه - عليه 
الملاة والسلام ‏ لما احتج به على عمر ‏ رضي الله عنه - دل ذلك على أن أصل القياس 
مقرر عند عمر؛ وإذا كان أمل القياس معلوما عند عمر كان معلوماً عند الصحابة فيكون حجة 
مطلقاً.. انظر النغائس ١4٤/۳‏ وقد نقل كلام النقشواني - أيضا - الأمنهاني وعلق عليه فقال 
ما حاصله: إن قاعدة التأسي تبطل ما ذكره. انظر: الكاشف صا۸۲۸. 

يشير النقشواني إلى الوحه الاول من الدليل على أنه علي الملاة والسلام - لما استعمل 
القياس: وحب كونه حجة. فانظر المحصول ٠۹/١‏ ونص كلامه: "الأول: أن التاسي به واحب*. 
انظر المحصول ٠١/١‏ وتمام عبارته: ... فلولا أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قد مهد عند عبر - 
رضي الله عنه - التعبد بالقياس: لما قرر ذلك عليه“". 

الذي ورد في المحصول ٠/١‏ قوله: ”ألا ترى أن الانسان لو حكم بحكم من الكتاب جاز أن 
يقول لمن ساله: اليس ند قال الله تعالى : كذا وكذا؟ إذا كان الكتاب عنده وعند من 
يخاطبه حجة ولا يجوز أن يقول ذلك إذا كان هو ومن يخاطبه لا يعتقدان كونه حجة. ولا 
يقول الانسان في حكم حكم به لاحل القياس: اليس أن القياس يقتضيه؟ مع أنه ومن يخاطبه 
لا يعتقدان كون القياس حجة". 


ني ۱ لمخطوطة ”يعتقدون“. 


۸۹ب( 


يكون حقا وصواباء لاصابته الحق. 

وأما مطلقا أو بالقياس إلينا فليس بواجب. 

وأما قوله(,): ”لو أن بعض العامة استفتى...“ إلى آخره. 

قلنا: هذا لا نزاع فيه لكن ليس للستنتي أن يقيس كما قاس الفقيه 
ولا هذا الكلام يستدعي تنيها يسبق تمهيد كون القياس حجة بل الستفتي 
ينهم الحكم» ويعلم أن المنتي أجرى أحدهما مجرى الأخر» وها هنا نقول: إن 
عمر يعلم أن الي يز أجرى أحدهما مجرى الآخر» فهذا القدر لا نتكره لكن 
لا يلزم منه جواز استعمال القياس المظون. 

فلئن قال: إنما ذكر هذا لعبر تعلييا له وشرحا للقياس أنه كيف 
يستعمله» ولو لم يكن حجة: لما جاز للشارع تعليمه والتنبيه عليه. 

قلنا: لا نسلم أنه إنما ذكره ليعلمه القياس وكيفية استعماله بل لغرض 
آخر: وهو بيان علة الحكم ليعلم أن أحكام الشرع لا تكرن تحكمات محضة 
ولان الحكم إذا دار مع علته وحكته كان(؟) أقرب إلى القبول. 


-١‏ هذا الكلام للمصنف هو من ضمن جوابه على السؤال القائل: يانه ليس في الحديث أنه - عليه 
الملاة والسلام - أجرى القبلة مجرى المضمغة لاحل نص أو لأجل قياس!! ننمل الاجابة على 
هذا السوال نانظر: المحصرل ۷۱/١‏ ۷۲. 

٣‏ سقط الجزء الأاخير من كلمة ”كان*. 


(va۷( 


قال - رحمه الله -: 

«المسلك الخامس ...» إلى اخره(١).‏ 

فنقول: 

السوؤال () الذي أورده على قوله عمر - رضي الله عنه -: "اعرف 


٠‏ ذكر المصنف أن جمهور الأموليين عولوا على هذا الدليل في إثبات حجية القياس» وهذا 
الدليل هو التمسك باإلاجحماع وتحريره: أن العمل بالقياس مجممع عليه بين المحابةء وكل ما 
كان مجمعا عليه بين الصحابة: نهر حق؛ فالعمل بالقياس حق فهذه ثلاث مقدمات وقد تكلم 
المصنف على كل مقدمة من هذه المقدمات» ثم أورد على هذا الدليل الاسئلة الكثيرة ثم 
أجاب عنها بالتفصل. انظر: المحصرل .۷۴/١‏ 

۲- السؤال الذي في المحصول هو: أما الوجه الارول: وهو قول عمر - رضي الله عنه -: ”اعرف 
الاشباه والنظائرء وقس الأمور برايك“. قلنا: التمسك إما أن يكون بقوله: ”اعرف الأشباه 
والنظائر“ أو بقوله: "فقس الامور برأيك". أما الأرل: فلا حجة فيه لإان الله - تعالى . لما 
نص على حكم كل جنس ونوع: وجب على المستدل معرفة الأشباه والنظائرء لثلا يخرج منه ما 
هو من جنسه» ولا يدخل فيه ما هو من غير جنسه. وقد يشتبه الشيء بالشيء فلابد من التأمل 
الكثير ليعرف أنه من جنه أو من غير جنسه. وأما الثاني: وهو قوله: ”قس الأمور برأيك“ 
فلا يدل - أيضا - على الفرض لان القياس في أمل اللغة: عبارة عن التسويةء فقوله: ”قس 
الامور برأيك“ معناه: اعرض الأشياء على فكرتك لأان التنفكر ني الشيء لا معنى له إلا 
استحضار علوم أو ظنون فالمتفكر كانه بريد التسوية بين المطلوب المجهول؛ وبين المقدمات 
المعلومة» ليمير المجهول معلوما. انظر: المحصرل .۸۸/١‏ 

قلت: هذا اعتراض موجه على الوجه الأول من دليل المقدمة الاولى وهي: أن بعض المحابة ذهب 
إلى العمل بالقياس والقول به. وهذا الوجه هو ما روي عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى 
ابي موسى الاشعري في رسالته المشهورة "اعرف الأاشباه والنظائر...“ إلخ. انظر المحصرل 
.a/o‏ 

۳ هذا الاثر أخرجه البيهقي في كتاب آداب القافي» باب ما يقضي به القافي» ويفتي به المغتي 
١/١‏ وأخرجه الدارقطني في كتاب الأاقضية والاحكام ٠۴٦/6‏ وأخرجه البغدادي في كتابه 
النقيه والمتفقه باب ذكر ما روي عن الصحابة والتابعين في الحكم بالاجتهاد وطريق القياس 
وقد ذکر ابن حزم في کتابه الاحکام 1۲۹۹/۷: أن هذا الأثر لا تصح نسبته إلى عمر - 
رضي الله عنه -. وقد عقب الحافظ اين حجر في تلخيص الحبير ٠٠/٢‏ على كلام ابن حزم 
هذا بقوله: *لكن اختلاف المخرح فيهما مما يقوي أصل الرسالة“. وعلى هذا فالكتاب ثابت 
اللبة إلى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وتلقاه العلماء بالقبرل كما يتول العلامة اين القيم في 
كتابه إعلام الموقعين ا/٦۸:‏ ”هذا كتاب جليلء تلقاه العلماء بالقبولء وبوا عليه أمول الحكم = 


(AA) 


لثلا(؛) يعرض له الغلط في الاستدلال بالنصرص؛ في اندراج الأاشخاص 
تحتها - مثل: أن يدرج أهل الكتاب تحت اللفظ الذي تناول المشركين؛ أو 
يدرج المشركين تحت اللفظ الذي تارل أهل الكتاب» ويعلم أن لنظ ”الكافر“ 
يعم الكل» فيحتاج في (۲) معرفة الأشباه والنظائر في الاستدلال بمثل هذه 
النمصرص. 

وأما قوله: ”قس الامور برأيك“ فالقياس في الحقيقة هو معرفة نقدير 
الشيء والقياس هو الشيء الذي به تعرف نتقادير الأاشياء» ويحتاج إليه(٣)‏ في 
الاستدلال ببعض النموص» مثل قوله - تعالى -: إوإن خضتم شقاق بينهماء..4(؛) 
> وكذلك في قوله: وفإن خافا...4(,) الآية فإنه يحتاج إلى معرفة مقدار هذا 
الخوفه فإنه لا يكي مجرد الاحتمال. 

وأما الأروش(.) وقيم المتلفات فاحتياجها إلى استعمال هذا القياس 
ظاهر. 

وأما الجواب(ب) الذي ذكره عن هذا - فضيف فإنه قال: "مقدمة هذا 
الكلام ومؤخرته تبطل هذا الاحتمال - وهو قول عمر - رضي الله عنه -: 
الفهم النهم عندما يختلج في صدرك مالم(ء) يبلغك في كتاب(٠)٠‏ ولا سنة(٠٠)‏ 


= والشهادة والحاكم والمنتي احوج شيء إلیه وإلی تأمله والتفقه فيه“ وانظر ني تخریجه: 
نصب الراية ۰۳/٤‏ |رواء الغلیل .۲١/۸‏ 

-١‏ يقتضي السياق أن تكون عبارة ”وارد وذلك“ ساقطة قبلى كلمة *لثلا“. 

۲- هكذا في المخطوطةء والانسب إلى“ 

۳ بداية لوحة ١ا‏ أ. 

۽ الاية ٠١‏ من سورة النساء والإية في المخطوطة *فإن“. 

يه هذا معنى الآية ونصها: ( إلا أن يخانا ألا يقيما حدود الله) سورة البقرة: آية ٠۴۹‏ 

١‏ الأاروش جحمع أرش» وهو في اللغة الاد يقال: أرشت بين القوم إذا أفسدت. وني الامطلاح 
هو: دية الجراحات. أو المال على ما دون النفس. انظر: مختار المحاح ص١‏ المصباح المنير 
٠/١‏ التعريفات ص۷ الكليات ٠۳/١‏ الطلبة ص1٦٠‏ المرب ١/ه۴.‏ 

ب انظر جواب المصنف هذا ني المحصرل ٠٠٠/١‏ وتتمة عبارته: *... وتس الأمور برأيك عند ذلك 
ثم اعمد إلى أحبها إلى الله - تمالى - وأشبهها بالحق نيما ترى“. فمن تأمل هذا الكلام: 
عرف أنه صريح ني الامر بالقياس الشرعي“. 

۸- في المحصول "مما" 

- في المحصرل *كتاب الله“ 

٠‏ في المحصول "سنة نبيه". 


. اعرف الاشباه والنظائر...“ إلى آخره. ضعيف لان قوله: ”عندما يختلجح في 
صدرك“ فالمراد منه جاز أن یکون ما ذكرنام لان خوف الشقاق بين هذين 
الزوجين؛ ومقدار» وأصل احتماله» واحتمال ألا يقيما حدرد الله وكذلك تقدير 
هذه الجناية المعية» وقيمة هذا الثوب المعين؛ والعبد المعين ما لم يبلغه في 
كتاب ولا سنة» فيحتاج إلى معرفة الأشباه والنظائر» ومعرفة مقاديرها بالرأي 
وذلك غير(١)‏ القياس المختلف فيه. 

وأما الذي أررده على الوجه الثاني (۲): وهو تمسکه بإنکار ابن عباس(م) 
على زید بن ثابت())» قوي - أيضا -» لان ابن ر إنما أنكر(,) على زيد. 


-١‏ هذه الكلمة في المخطوطة بدون إعجام» وهي دائرة بين كلمة غير" وبين كلمة "عين“. 

۲- وهو: انهم صرحوا بالتشبيه لانه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ انه آنکر على زید 
قوله: ”الجد لا يحجب الاخرة“ فقال: أله يتقي الله زید بن ثابت یجمل ابن الاین ابنأ ولا 
يجعل أب الاب أبا؟ ومعلوم أنه ليس مراده تسمية الجد با“ لان ابن عباس لا يذهب إل 
مع نقدمه في اللغة: أن الجد لا يسمى ”أبا* حقيقة ألا ترى أنه ينني عنه هذا الاسم - 
فيقال: إنه ليس إا للمیت» ولکنه جد؟ فلم يبقي إلا أن مراده أن الجد بمنزلة الاب في 
حجبه الاإخوت كما أن اين الاين بمنزلة الاين في حجبهم“ انظر: المحصول ١/ه۷.‏ والسوال 
الوارد عليه هو: لم لا يجوز أن يكون المراد منه: أنه لم لا يسمى الجد ابا مجازآ حتى 
يدخل تحت قوله (وورثه أبواه4: كما سمى النافلة ابن حتی دخل تحت توله: (یومیکم الله 
في أولادکم) انظر هذا السؤال وجواب المصنف عنه ني المحصول .٣۳ ١۲۲ ٠/١‏ 

-٣‏ هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» ابن عم رسول الله يكن حبر هذه الامة وترحمان 
القرآن دعا له النبي ‏ عليه الملاة والسلام _ بالفقه في الدين؛ وأحد المكثرين في الروايت 
ولد قبل الهجرة بسنتين أو ثلاثة بمكق وتوني بالطائف سنة ۸٦ه..‏ له ترجمة في: اإلاصابة ۳۳٠/۲‏ 
الاستيعاب ٠/۲‏ مفتاح السعادة ۳/۲. 

)- هو: المحابي الجليل زيد بن ثابت بن الضحاك الانماري النجاريء أبو سعيد» كاتب الوحي 
والمصحف كان أعلم الصحابة بالفرائض» ترفي بالمدينة سنة ٤مه.‏ له ترجمة في: الاصابة ١/٠م‏ 
الاستيعاب ٠٥1/١‏ نذكرة الحناظ ٠۳٠/١‏ الخلامة ص۴۷٠‏ تهذيب الأسماء .٠٠/١‏ 

ه٠‏ إنكار اين عباس على زيد وقرله: إل يتقي الله زيد...“ إلخ روي من طريق قتادة قال: دعا 
عمر - رضي الله عنه - علي بن أبي طالب؛ وزيد ين ثابت وعبد الله بن عباس - رضي الله 
عنهم - فسأالهم عن الجد نذكر الحديث. وفيه قال اين عباس: هو أب ليس للإاخوة معه 
میراث. اخرح ذلك اين أي شيبة في المصنف في كتاب الفرائض ياب نرض الجد .٦/١‏ 
وأورد الأثر _ أيضاً - ابن عبد البر في كتابه جحامع بيان العلم ونضله .٠۷/۲‏ بلفظ: *ليتق الله = 


(4 ( 


لكونه جعل ابن الاين ابناء ولم يجعل أب الاب أباء ولو كان إنكارا على قياسه 
- لقال: جعل ابن الابن كالابن» ولم يجمل أب(,) الأب كالأب. 


وأما لفظ المجازء فلا نقوله بل نقول: ظن ابن عباس أن زيدا جعل ابن 
الابن ابا وأدرجه في قوله - تعالى -: إيرصيكم الله في أرلادكم)()» ولم 
يجعل أب(ء) الاب أب ولم يدرجه في النص() المتناول للأب(,)» فإنكاره على 
زيد صريح في هذا المعنى. 


ولا نقول: إته ظن بزيد أنه جعل ابن الابن ابا مجازاء لان کونه ابا 
مجازا لا يوجب إدراجه تحت اللفظ المتنارل للابن حقيفة. 

وأما الوجه الثالث(.): فيرد عليه شيء - ونقول: دلالة النصرص على 
الاحكام تنقسم إلى أقسام: دلالة بالمنطوق؛ وبالنحوى» وبالمنهوم وكل واحد من 
هذه الأقسام - أيضا - قد تكون الدلالة فيه واضحة جلية يفهمها كل أحد» وقد 
تكون خفية لا ينهمها إلا العلماء الاذكياء. 


زید ایجمل ولد الولد بمنزلة الولدء ولا يجعل أب الأب بمنزلة الأاب؟ إن شاء باهلته عند 
الحجر الأسود“. 

-١‏ في المخطرطة *أبا“ وهو خطا راضح. 

٣‏ الأية ١١‏ من سورة النساء. 

٣‏ في المخطوطة ”ابا“ وهو خطا. 

»- وهو قول الله - تعالى - ني سورة النساء: آية ١‏ -: (رورثه أيراء). 

م كلمة ”للأب“ مزيدة لاستقامة المعنى. 

-٩‏ ذکر فيه: آنهم اختلفوا في کثیر من المسائل؛ وقالوا فيها أتوالا ولا يمكن أن تكون تلك الإترال 
إلا عن التياس» وان الاموليين أكثروا من تلك المسائل إلا أن أظهرما أربع: إحداها مسألة 
الحرام. وثانيتها مسالة الجد مع الاخوة. وثالثتها مسالة المشتركة. ورابعتها مسالة الخلع. 
انظر المحصرل ۷۸/١‏ وانظر الاعتراض على هذا الدليل ورد الاعتراض عليه ني المحصرل 
IY AT/o‏ 


(۹ ( 


ومن وجه آخر: وهو أن النص قد يدل على حکم ویدل بالاستقلال 
عليه وقد يكون بحيث إذا ضم إلى نص آخر صار المجموع عليه دلالة وربما 
كانت الدلالة تنش من اجتماع مقتضات نصوص كثيرة» ويحوج ذلك إلى تأمل 
كثير؛ واجتهاد قوي» وبصيرة نافذة» وعلم غزير. 

وإذا كان كذلك - فقوله(,): ”إما أن قالوا بهذه الأقوال عن طريق أو 
لا عن طريق“ نختار أنهم قالوا عن طريق. 

قوله (۲): ”ذلك الطريق» إما النص وإما القياس“ نختار أن ذلك 
الطريق هو النص؛ ولكن بشيء من هذه الطرق المعدودة. 

وعلى هذا لا يلزم قوله(): ”إنه يجب إظهار ذلك“ لان المجتهد إذا 
استنبط الحكم عن النصرص بشل هذا الاجتهاد لا يجب أن يظهر اجتهاده 

والقائلون بهذه الأقاريل هم فتهاء الصحابة وعلماؤهاء ولم نكن لهم عادة 
تدوين الكتب وتاليفهاء ليدون كل واحد بطريق اجتهاده وماأخذ استدلاله وما 
كان اجتماعهم للمناظرة حتی کان کل واحد منهم يظهر لصاحبه سند حکمه» ولو 
أظهره فأولئك ما کان يبلغ عددهم عدد التواتر حتى ينقل إلينا متواتر؟. 

وما العامة فلا يتيسير لهم حفظ تلك الطرق؛ ودقائق تلك الأنظار 
رالاجتهادات؛ فكذلك(؛) نقل ننس الفتارى الممكن ضطها للعوا» ولم ينقل 
سند هذه الأحكام. 


هذا معن عبارنه ونص كلامه: *وإذا عرفت هذه المسائل ‏ فقول: إما أن يكون ذهاب كل 
واحد منهم إلى ما ذهب إلي» لا عن طريق؛ أو عن طريقء والارل باطل» لان الذهاب إلى 
الحكم لا عن طريق باطل“ انظر المحصرل ١/ا۸.‏ 

۲ هذا معنى كلامه وأول هذا الكلام: "وإما إن ذهيوا إليها عن طريق“ انظر المحصول ۸/١‏ 

۳ هذا مفاد كلام ونص عبارنه: "أنهم لو قالوا بتلك الاقاويل لنص لاظهروه ولو أظهروه لاشتهرء 
ولو اشتهر لنقل» ولو نقل لعرفه الفنقهاء والمحدثون* انظر المحصرل .٨۸/١‏ 


)- بداية لوحة ١اب.‏ 


2) 


وهذا سؤال(؛) واقع. 

وما ذكروه من التكلف في الجواب(؟) لا يفي بقونه من حيث الانعاف. 
ومن هذا المأخذ يمكنك تزييف الوجه الرابع(م) - فنا نقول: لم لا يجوز أن 
يكون الرأي هو ما ذكرنا من الاجتهاد» لا القياس الذي وقع التزاع فيه وهذا 
متعين» لانه لما(») نقل عنهم ذم الرأي واتباعه وإيجاب العمل بالكتاب والسنة 
فالتوفيق بينهما: هو أن يحمل على ما ذكرنا من المعنىء لأن هذا الرأي استعمال 
للرأي في النصرص» فستعمل هذا الرأي عامل بالنصوص» بخلاف مستعمل 
القياس الذي تتنازعنا فيه. 

قوله(,): ”الرأي في مقابلة النص“. 

قلنا: الذي في مقابلة النص الجلي الصريح المستقل بالدلالة أو في 
مقابلة مطلق النص؛ ممنوع لان النص إنما يطلق في العرف على الجلي الصريح 
الذي هو-مستقل بالدلالة. 

سلمنا: دلالة هذه الوجوه على عمل بعضهم بالقياس» لكن هذه الروايات 
لم تجاوز الآحاد» والمسالة علمية في أصل من أصول الشرع. 

قوله(): ”بلغ المجموع في الكثرة إلى حد التواتر“. 


هذا أحد الاسئلة المتخيلة التي وحهها المصنف على الوجه الثالث من دليل المقدمة الأولى 
فانظر المحصول ۲/١‏ 

لقد أجاب المصنف على السرال المذكور بقول: ”قلنا: استقراء الشرع يشهد به فإن من حكم 
بحكم غريب يخالنه فيه حمع» نإنه لابد أن يذكر لهم ذلك القول ويصرح به... “إلخ انظر 
المحصول ٠٠٤/١‏ 

٣‏ أي: الوجه الرابع من دليل المقدمة الارلى وحاصله: أن الصحابة قالت بالرأي والرأي هو 
القياس“ انظر المحصول .۸٤/١‏ وانظر الاعتراضات على هذا الدليل وجواب المصف عليها في 
المحصرل .٣۳ ٠٠/١‏ 

في المخطوطة *لم*. 

م هذا الكلام إنما هر بالمعنى. نانظر المحصرل ۸٠/١‏ فالنص ظاهر. 

هذا الكلام للمصنف هو جوابه عن السؤال القائل: فإن قيل: لا نلم ذهاب أحد من المحاية 
إلى القول بالقياس» رالوجوه الاربعة المذكورة لا يزيد رواتها على المائة والمائتين» وذلك لا 
يغيد التطع بالصحة* انظر المحصرل ٠١ ۸۷/١‏ 


(۹۳ب( 


قلنا: ممنوع» إذ من شرط ذلك اشتراك الكل في قول وفعل يدل على 
القياس والعمل. 

سلمنا ذلك لكن لا نسلم أن سكوت الباقين يدل على الرضاء لجواز أن 
يكون التوقف في أمر القياس؛ وما دام المجتهد متوقفاً ليس له الإنكار على 
مجتهد آخر» ویجوز أن یکون سکوت البعض لظنه أنه عمل بناء على حديث لم 
يبلغه» أو لدلالة نص عليه دلالة خفية لم يتفطن لها غيره أو لاجتهاد بالطرق 
التي ذكرناها. 

ثم قول المؤلف(,): "هذه المسالة لا ندعي فيها غير الظن“ لا يستقيم 
لانا بينا أن ذلك أصل عظيم من الشرع؛ كيف يمكن إثباته بشل هذه الظنون؟! 

وقوله: لانها عملية“(۲) يناقض ما ذكره في ابتداء الكتاب(م): ”احترزنا 
بقولنا ”عملية“: عن كون الاجماع حجة» وكون القياس حجةء فإن ذلك وإن كان 
حکماً شرعياًء لكن ليس عملا بل علماً"(؛). 

فإن عنى بكونه عملا أنه يبني عليه العملء فالإجماع» وخبر الواحده 
والكتاب» والسنة وما(,) كان يتعلق منه بالكلا كذلك: فوجب أن يجوز إثبات 


الكل بالظن. 


١‏ أي: في الجواب عن قول الخصم: لا أسلم خروج هذا المجموع عن كونه خبر واحد والسالة 
علمية قطعية نلا يجوز إثباتها بدليل ظني. وقد أجحاب المصف على هذا الكلام بقوله: قلنا: 
لا نسلم أنها قطعية بل هي عندنا ظنيةء لان هذه المسالة عملية والظن قائم مقام العلم في 
وجوب العمل“ انظر: المحصول .٠١ ۱۲/۰١‏ 

۲- في المخطوطة *علمية“ وهو خطا تبع فيه النقشواني بعض نسخ المحصول»؛ وبسبب هذه الكلمة 
أورد النقشواني هذا الاعتراض على جراب المصضف. 

۳- أى: المحمول. 

۽ هذا معنى كلام ونص عبارته: ”قولنا: ”العملية" احتراز: عن العلم پكون الاجماع» وخبر 
الواحد والقياس حجةء فإن كل ذلك: أحكام شرعية» مع أن العلم بها ليس من النقه لان 
العلم بهاء ليس علما بكيفية عمل“ انظر المحصرل /۲. 

ه- في المخطوطة ”ما كان*. 


(۹ 


قال - رحمه الله ٠-‏ 

«السادس...» إلى آخره()). 

أقول: 

لم لا يجوز أن يكون ذهبوا إلى ذلك لطريق عقلي» دون الاستنباط من 
النموص؟ وقوله: *العقل دلالته على البراءة الاصلية“ ممنوع؛ وقد سبق في أول 
الكتاب: أن من أحكام الشرع ما يدرك بالعقل - مثل: شكر المنعم وغيره 
ويكفي فيه الانذار والتنيه ولا يحتاج إلى النص. 

سلمنا: أن العقل لا يدل إلا على البراءة الأصلية لكن لماذا لا يتصرر 
فيه الاختلاف؟ بل يتصور كما في صور تعارض الاصلين» واختلاف الصحابة فيما 
بنهم يجوز ان یکون من هذا القیل» فلا یجب أن یکون بناء على استعمال 
القياس. 

سلمنا أن ذلك الطريق لا يكون عقلأ(؟)» لكن لم لا يجوز أن يكون 
ذلك اجتهادا في النموص بالطريق الذي ذكرنا؟ 

قوله(۳): "مخالف النص يستحق العقاب العظيم“()). 

قلنا: مخالف مثل هذا النص الذي لا يدل على الحكم بصريحه 


أي السلك الادس من السالك التي استدل بها البصف على تبرل القياس والعمل به 
كحجة شرعيت وهذا السلك هو التسك بالاجحماع بطريق الالزام وهو أن يقال: نعلم 
بالضرورة اختلاف الصحابة في المسائل الشرعية ‏ فإما أن يكون ذهابهم إلى ما ذهبرا إليه لا 
لطریق؛ نیون ذلك إجماء) على الخطا وانه غير جائز. أو لطريق وهو إما أن يكون عقَليا 
ار سبعياً. لا يجوز أن يكون عقلي)ء لان المقل لا دلالة فيه إلا على البراءء الاصليق ويستحيل 
ان یکون تول کل راحد من المختلفين تول بالبراءة الاصلية. ثبت أنه كان سسعياً. وهو إما أن 
یکون قا أو نما أو غيرهما. أما القياس نهو المطلوب- انظر: المحصرل ٠٠٠/١‏ 

كلمة ”عقل)“ زيادة من عمل المحقق. 

م انظر: البحصول ٠۳۷/١‏ وأول كلامه: *وأما الص - فنير جائزء لأن... ونتمة كلامه: لقوله - 
تعالى -: (رمن يعص الله ررسوله ويتعد حدوده پدخله نار خالدا فیها ونحن نعلم - 
بالضرررة - أن المختلفين منهم في المسائل الشرعية ما كان كل واحد منهم يعتقد ني صاحبه 
كونه مستحةا للعقاب العظيم ببب تلك المخالنة". 

۽ كلمة *العظيم* إضانة من المحصول. 


( و۹( 


وبالاستدلال الواضح(,)» بل يحتاج إلى الكلف والفكر في الغوامض: لا يكون 
عاصاًء ولا مستحقاً للعقاب طلا نكلف نفا إلا وسعهاي(۲)» بل بيا في باب 
الأارامر: أن العاصي هر المنكر لكون الامر حقأء والمخالف للنص الجلي 
الصريح. 

سلمنا(م) ذلك فلم قلتم: "إنهم ما اعتقدوا في مخالفيهم العصان“ ألا 
تری أن ابن عباس كيف نسب زيد بن(؛) ثابت إلى مفارقة التقوى. 

ثم الذي يوجب ضعف هذه الطريقة: أنها تقتضي أن لا يكون الاختلاف 
بين العلماء فيما يتعلق بأحكام الشرع» إلا بناء على استعمال القياس» وليس 
كذلك فإن اختلافهم في أن الامر هل يقتضي الوجوب أم لا؟ ليس بناء على 
العمل بالقياس»؛ وكذلك اختلافهم في المفهوم والتعليق على الشرط. 

بل نقول: اختلافهم في كون القياس حجة لا يجوز أن يكون بناء(م) على 
استعمالهم للقياس. 


-١‏ ”الواضح“ ساقط من أصل المخطوطةء وأثبته الناسخ في الهامش. 
الآية ٠۲‏ من سورة الأانعام. 

۳ بداية لوحة ١١٠ا‏ 

»- في المخطوطة ابن" وهو خلاف القواعد الاملائية. 

م عبارة "بتاء على" مزيدة لاستقامة المعنى. 


(۹۹ 


قال - رحمه الله -: 

«المسلك السابع المعقول...» إلى آخره(,). 

أقول: 

لانسلم أن من ظن أو علم أن الحكم في الاصل معلل بوصف كذاء وظن 
حصول ذلك الوصف في الفرع» حصل له ظن أن حكم الفرع مثل حكم الأمل؛ 
رهذا: لان ما يقتضي(۲) القياس من الحكم لابد وأن يقع على خلاف مقتضى 
البراءة الأصليت إذ لو لم يكن كذلك: فذلك الحكم يثبت بالبراءة الأصلية لا 
بالقياس۔ 

رإذا كان على خلاف مقتضى البراءة الأصلية لا يحصل الظن لان النظر 
إلى كون الحكم معللاً بالوصف وظن وجود الوصف في الفرع: يقتضي ثبوت 
الحكم في الفرعم» لكن النظر إلى البراءة الأصلية واقتضائها لنفي الحكم: 
يقتضي نفي ذلك الحكم» فيتعارض الظنان ولا يحص غير التردد. ) 

ولان هذا القياس لابد وأن يقع معارفا لبعض عمومات الكتاب والسنة 
المتواترة - على ما سبق في خبر الواحد - ويتانى فه ما ذكرنا من التعارض؛ 


فلا يحصل ظن ثبرت الحكم. 
ولان الحكم الذي يوجبه القياس لابد وأن يتضمن ضرراً ماء لانه ثبت(٣)‏ 


٠۳۸/١ انظر هذا المسلك الذي استدل به الصف على كون القياس حجة شرعية في المحصول‎ ١ 
وهذا السلك هو أن التياس يفيد ظن دفع الضرر؛ فوحب جواز العمل به.‎ 

بيان الوصف: إن من ظن أن الحكم في الأامل معلل بكذاء وعلم أو ظن حصول ذلك الرعف في 
النرع: وحب أن يحصل له الظن بان حكم الفرع مثل حكم الامل» ومعه علم يقيني: بان 
مخالفة حكم الله - تعالى - سبب العقاب نشت أن القياس يفيد ظن دفع الضرر. 

بيان التاثير: أن العاقل يعلم ببديهة عقله أنه لا يمكته الخروج عن النقيضين ولا يمكنه الجسع 
بينهما“. وانظر هذا الدليل بشكل أوضح في الحامل ۷٦۹/۳‏ التتخب ١اد!.‏ وانظر الأسئلة 
الواردة عليه وحواب الجمهور عنها في المحصرل ٠/١‏ وما بعدها وكذلك: المعتمد ۷۲٠/۲‏ 
التحميل 44/۲ الكاشف ص۳١‏ الابهاج ٠٠/۳‏ نهاية السول 0۹/٤‏ روضة الناظر مع شرحها 
نزهة الخاطر ٠۲۳۹/۲‏ الننائس 14۸/۳ 

هكذا في المخطوطة والانسب *يقتضيه". 

هذه الكلمة غير واضحة في المخطوطة ولعل الشت هو المناسب. 


)۹y( 


نكليفا؛ والتكليف لا يخلو عن نوع ضرر» فالحكم بموجب القياس كما يقع 
د افعاً لضررء يقع - أيضاً - محصلاً لضرر؛ فيتعارضان ويبقى التردد(). 

فلئن قال: فهذا يقتضي امتناع الحكم» إلا بما يكون قطعيا في متنه 
ودلالته» وهذا قل ما يتطق في الادلة السمعيةء فيلزم أن لا ثبت الحكم بأكثرها. 

فلنا: هذا غير لازم لان النص إذا كان ثابت المتن قطعاء يجب القطع 
بحصول ما ينسخ البراءة الأصلية» فامتنع أن تصر البراءة الاصلية معارضة له. 

وأما غير البراءة إذا كان أصله مقطوعا به في كونه حجة» وعارضه النص» 
يعار إلى الترحيح؛ وكيف كان يثبت الحكم بالمرص؛ أر الدلائل القطعيت ذلا 
يلزم ترك الدلائل(؟) السمعية. 


وأما الخبر الذي ليس بمتواتر - فقد فصلناه: إلى ما يكون مشهور) 
ومستفيضا على الانصالء وذلك يوجب الظن الغالب» وهو ملحق بالقطع» وإلى 
ما(۳) يقترن به القرائن المرجبة للقطم؛ وإلى ما دون ذلك فمنه ما لا يقبل 
e (a E‏ 

بل جميع ما ذكره في هذه الأسئلة والمعارضات نقتضي حصول الظن بان 
العمل به سبب للعقاب فلا يكون العمل به راجحا على ترك العملء ولهذا 
المعنى لم يجز العمل بشهادة واحدل)» وبشهادة شاهدين في الزناء وبالمصالح(,) 


١‏ تقل الاصفهاني كلام النقشواني هذاء ونعقبه بقوله: المع المذكور مكابرة فإن عند حصول 
الظنين المذكورين؛ لابد من حصول الظن الثابت قطعاء إذا سلم عن المعارض» وأما إذا 
عارضه دلیل آخر؛ فليس كلامنا نيه. انظر الكاشف صه٠_».‏ 

۲ في المخطوطة ”الدلايل“ وهر تصحيف. 

٣‏ في المخطرخة *ل. 

»- أي: في أحكام الأاموال والدماء مع أن قول الشاهد الواحد يفيد ظن دفع الضرر. انظر: 
المحصول ١/ا)اء‏ وكذلك الحاصل ۷۷/۳ الغائس 4۸/۴ 1. 

٠‏ عرف الشاطبي المصالح المرسلة - في الموافقات ۳۹/۱ بقوله: كل امل شرعي لم يشهد له 
نص معین» وکان ملائ) لتصرفات الشرع» وماخوذا معناه من ادلته. وقيل: هي التي لم يشهد 
لھا امل شرعي من نص أر إحماع لا بالاعتبار ولا بالالغاء. وذلك: لان المصالح منها ما شهد 


(۹۸2 


ا 
ا 


المرسلة. 

ونحن تذكر في ذلك مسالك قطعية - منها عقلية» ومنها سمعية. 

المسلك الأرل - تقرير الدلالة العقلية - فقول: 

قد تقرر في الاصول أن المقصرد من إيجاد الخليقة: اطلاعهم على كمال 
الخلتق وبهائه وتحصيل(١)‏ سعادة المعرفة()» والمقصد من بعثة الرسل وإنزال 
الكتب ووضع الشرائع: تعلیم (۳) الصراط المستقيم المؤدي إلى المعرفة 
المقصردةت إذ(ي) لا استقلال (.) لنوع البشر بمعرفة سلوك ذلك الطريق؛ بل 
الملك يصر واسطة في ذلك بين الله وبين المصطفين للرسالة من البشره 
والرسول يصير واسطة بين الله وبين غيره من بني جنه وكلل ذلك مقرر 
الا 


= الشارع له بالاعتبارء ومنها ما شهد الشارع له بالالغاء» ومنها ما لم يشهد الشارع له باعتبار 
ولا بإلغاء بل سكت عه. فالاولى: هي الممالح المعتبرة والثانة: هي المصالح الملغاةت 
واكالثة: هي المصلحة المرسلة عند الاصوليين؛ نهي مصلحة لانها تجلب نفا أو تدنع فررا... 
وهي مرسلة» لأنها مطلغة عن اعتبار الشارع أو إلغائه. وهذا القسم الاخير - وهو ما يسمى 
بالىصالح المرسلة _ هو الذي اختلف الملماء في ملاحته لترتيب الأحكام عليه. وقد سماه 
الغزالي وابن تدامة: بالاستعلاح رإمام الحرمين واين السمعاني: بالاستدلال» والشاطي 
بالاستدلال المرسل؛ رالمتكلمرن من الاصوليين: بالمناسب المرسل الملائم. انظر تناميل ذلك 
والبذاهب ني الاحتجاج بالمصالح المرسلة وشروط العمل بها في: البرهان ١/١ا‏ المستصفى 
الاحکام ۳/٤‏ الابهاج ۷/۳ نهاية السول ۳۸/٤‏ إرشاد الفحول صا٣۲»‏ ررضة 
الناظر مع شرحها ا/اال» مختصر أبن الحاحب وشرح العضد ۲۸4/۲ الاعنمام 1۸/۲ قواعد 
الاحكام للعمز بن عبد السلام ٩/١‏ مجموع الفتارى ۳٤۲/١‏ المدخل إلى مذهب الامام أحمد 
ص۳۸١‏ ضوابط المصلحة ص۳۲۹٠‏ المملحة ني التشريع الإسلامي ص۴٠‏ أصول الفقه وابن تيمية 
امول مذهب الامام أحمد ص۹ أمول الفقه للشيخ محمد الأمين ص1۸ الوجيز في 
أصول الفقه ص٦۲۳‏ تیسیر التحریر ٣٤١/۳‏ 

-١‏ في المخطوطة ”رتحصل*. 

۲ بل المقصود من إيجاد الخليقة عبادة الله وحده لا شريك له تال - تعالی -: رما خلقت 
الجن والانس إلا ليعبدون...) الذاريات : ١٠ه.‏ 

٣‏ بداية لوحة ااب. 

۽- في المخطوطة *إذا“. 

م في المخطوطة ”لاستقلال“. 


)۹۹( 


فالواجب على كل مكلف أن يصرف جميع ما أوتي من الجوارح 
والآلات والقوى من المع والبصر والتؤاد إلى معرفة الصراط الستقيم 
وسلوكه» ولا يصرف(؛) من ذلك إلى شيء آخر؛ إلا بقدر ما يفتقر إليه البقاء 
فيفتقر إليه السلوك وإلى هذا المعنى يشير قوله - تعالي -: طوابتغ فيا آنا 
الله الدار الآخرة ولا تنس نصبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا 
تبغ الفساد في الأرض(ء). 

فإحسانه أن يصرف ما أحسن الله إليه به إلى طلب الآخرة وإفساده أن 
يصرفه(٣)‏ إلى غير ذلك إلا فيما يكون ضرورياً في البقاء. 

فعلی هذا یجب أن نکون حرکاته وسکنانه ونومه ویقظته واکله وشربه 
ونظره في الأشياء على وزان الشرع» إذ الشرع هو النور الهادي إلى ذلك 
الصراط فيجب أبدا أن يجتهد في جميع حالاته من الحركات والكنات أن 
ذلك هل هو معين على تحصل المقصرد الذي لاجله خلقء أو مانع منه؟ 

فیعلم أن کل ما يتوفف عليه الللوك في ذلك الطريق: فهو واجب» وكل 
ما منع منه: فهو محرم والمعين عليه: مندوب أو مباح بقدر إعانته» وما عداه وما 
يشغل عنه لزوائد الحاجات الدنيوية: مكروه. وكلما شك في أمره من هذه 
الحركات والسكنات أنه من أي القبيل هوء» أهو مانع أو معين؟ أو هو مما 
يتوقف عليه السلوك أر كان من الأمور المصلحة للمعاشء فهل هر من 
الضروريات حتى يجب أو من الزوائد حتى يكره؟ ثم بعد الاجتهاد إذا عرض 
فيه بعارض من الوجهين اعتبر فيه موارد الشرع ونظر الشرع في الايجاب 
والتحريم والندب والكراهية» ولا شك أنه لا يجد النموص الصريحة في حميع 
جزئيات حركانه وسكناته» فيضطر إلى القياس لا محالة. 


-١‏ لعل كلمة *شيئًا* بعد كلمة *يصرف“ ساقطة. 
۲- الاية ۷۷ من سورة القصمص رالآية في المخطوطة ”ولا تبغي“ وهو خطا. 
٣‏ في المخطوطة "يصرف*. 


ومثال ذلك: الشاب الذي له داعية إلى النكاح واستعداد للعمل(,) 
والعلم إن تزوج قل(۲) اشتغاله بالعلم والعمل الذي هو السلوك إلى الله - 
تعالی -» وإن لم يتزوج خاف أن يتشوش عليه فكره وتضطرب عليه أحوال 
السلوك ويرى نموص الشرع متعارضة. 

مثل قوله لړ ”تناكحوا تكثروا“(م)» ومثل: كثرة مدح الله ونيه لأهل 
قباا») على تجردهم عن الاشتغال عن الاهل والولد. 

فن وجد استعداد للسلوك شديداء وأمر الشبق(,) أتوى والتشويش() 
الذي يحصل له عند ترك التزوج يمنعه عن السلوك أكش» يلحق نفسه بالذين 
ندبهم(ب)» الشرع إلى النكاح وهذا هو عين القياس. 

فإن قیل: لا نسلم ان السلوك يتوقف على القياس» وما ذكره من الصورة؛ 


- في المخطوطة *العمل“. 

۲ في المخطوطة "تلى*. 

م هذا الحديث جاء ماه عن جماعة من المحابت نقد أخرج أبو داود والسائي واليهقي 
وغيرهم من حديث معقل بن يسار - رضي الله عله - مرفوعا: ”تزوجوا الولود الودود قإني 
مکاثر بكم الام“ وأخرجه ابن ماجة من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: ”انكحوا قإني 
مکاثر بکم“۔ انظر: ستن أبي داود ٤۷/٦‏ کتاب النکاح» باب النهي عن تزويح من لم يلد من 
السات ابن ماجة /۹ه كتاب الكاح» باب تزريج الحرائر والولود النائي ٠٤/١‏ كتاب 
اللكاح» باب كراهية تزويج المقيم؛ مد أحمد ۷۲/۲ مصنف عبد الرزاق ٠۷۳/۳‏ حديث 
كتاب السنة لابن أبي عاصم ۲۷۰/۸ باب تناكحوا تكثروا. وانظر للاستزادة: تلخيص الحبير 
۴ا المقامد الحنة ص۸ كشف الخفاء ٠۳۹۲/۸‏ 

قبا: ترية على بعد ميلين من المدية حنويا» وهي مساكن بني عمرو بن عوف من الانصارء وفبا 
بالضم اسم بئر عرفت بهاء وني فضائل مسجدها أحاديث كثيرة۔ وقيل: إنه هر المراد بقوله ‏ 
تعالى -: (إلسجد أسس على التقوی من اول یوم احق أن تقوم في وقد أثنى الله - 
تعالى - على اهل قبا بتوله: (فيه رجال يحبون إن يتطهروا والله يحب المطهرين) انظر: 
معجم البلدان ۷ وانظر آراء المضرين في قوله *يتطهروا“ في الكتب الاتية: تفسير ابن 
کر ۳۲ الکشاف ۲٤/۲‏ التضير الكير ۴/١‏ روح المعاني ٩‏ وما بعدها. 

و الى شدة‌النلة وطلب النكاح يقال: شبق الرحل شبقا نهو ميق أي: هاجت به شهرة 
النكاح» و اشتدت غلمته۔ انظر: المصباح النیر ۳۳/۱ لان العرب 1۷۷/١‏ . 

٠‏ في المخطوطة "وللتشريش". 

ب- ني المخطوطة *نديه“ والضير يرحع إلى *الذين". 


(۸۰1) 


فليس إثبات الحكم فيها بالقياس؛ بل بالنص؛ لان على أحد التقديرين اندرج 
في نص»؛ وعلى التقدير الآخر اندرج في نص أخر؛ فلا يدخل القياس فيه بل 
لابد من تامل حرکاته وسکناته والاجتهاد في جميع حالاته لكن النصرص 
وافية(٠)‏ بإثبات الحكم في جحميع الحالات. 

قلنا: الجواب عنه: إن ما ذكرنا من النصين - إما أن يقال: كل واحد 
منهما متناول لكل الناس وكل الأحوال؛ أو يقال: كل واحد منهما مخصرص 
ببعض الناس وببعض الأحوال لا يتناول غير ذلك» ولا تعارض بينهما في 
السلوك» أو يقال (؟): أحدهما عام في تناول الكل؛ والآخر خاص بالبعض لا 
يتنارل الكل. 

فإن كان الأول - امتنع أن يقال: المراد من كل واحد منهما الحقيقةت 
انه يلزم الجمع بين النقيضين - بقي أن يقال: تثبت حقيقة أحدهماء ويندفع 
الأخر بالكلية. 

ار يقال: يکون المراد بكل واحد منهما بعض موارده وبعض ما اندرج 
فيه دون الکل. 

وعلى التقدير الأاول: يكون أحد الحكمين ثابتا بالقياس دون النص لان 
أحد النصین لا حكم له أملاً. 

وعلى التقدير الثاني: إلحاق نضسه بالمندرجين تحت أحد النصين مع أن 
المندرحين فيهما غير معينين إنما هو باستنباط المعني» وهو عين القياس. 

فلشن قال: بل تعين المندرج تحت كل واحد من النصين؛ لان كل من 
أمکنه الاشتغال بالسلوك من غير شبق يمنعه» ويمكنه تسكين الشبق؛ فهو من 
المندرجين في المرغبات في ترك النكاح. 

وكل من لا يتيسر له ذلك فهر من المندرجين في المرغبات في النكاح. 

قلت: حکمه على نضه بأنه موصوف بكذا فيكون من المندرحين تحت 


.| ٠٠١ بداية لوحة‎ ١ 
.* في المخطوطة ”ويقال‎ -۲ 


(A.۲) 


ذلك النص بعله» وممن هو مراد من ذلك النض» هو عين القياس؛ ان ذلك 
اللص لم يختص تاوله وإرادته وإنما حكم من حيث المعنى أن المراد بهذا 
اأص هم الموصوفون(,) بصغة كذاء وهذا هو تعليل النص بالحكمة والوصف؛ ثم 
حكمه على نضه بأته موصوف بذلك الوصف هو الحكم بوجود الوصف - الذي 
هو علة - في الفرع» وحكمه بان يكون مراد بذلك(۲) النص» هو تعدية 
الحكم إلى الفرع. ) 

وأما استعمال القياس على القسم الثالث فاأظهرء على أن هذه الصررة 
إنما ذكرتها للمثال. 


المسلك الثاني: 
قوله - تعالى -: قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة 
المجرمين4(). 


بعد ما حكى الله عن الكفار من نكذيبهم للرسول بز وما جاء به من 
الكتاب وما اشتمل عليه من الايمان بالله وباليوم الأخر - وقالوا: إلقد وعدنا 
هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأرلين)(؛). ووجه التمسك به: 
هو أن هذا أمر بالقياس» لانه أمرهم بأن يسيروا في الارض ويتاملوا حال 
الذين (.) من قبلهم كذبوا بالرسل؛ ولم يومنوا بالآخرة وسعادة المعادء ولم 
يطلبوهاء بل تعلقوا بالدنا وزخارفهاء وحسبوها غاية السعادة طوقالوا إن هي 
إلا حياتنا الدنيا)()» فينظروا كيف أهلكهم» وحال بینهم وبين مايشتهول؛ 
وانتزع عنهم محبوبهم» ونوت عليهم مطلوبهم» قد خسروا ما حسبوه السعادة 
التصوىء كل ذلك بسبب تكذيبهم باليوم الآاخر» وما في الإخرة من النعيم الذي 


- ني المخطوطة "الموصوفين“ وهو خطاء 
۲- في المخطوطة "فذلك*. 

مد الإية ٠4‏ من سورة النمل. 

)- الآية ٦۸‏ من سورة النمل. 

م ئي المخطوطة اللذين" وهو تحريف. 
٦‏ الآية ۲١‏ من سورة الأنعام. 


(a۴۳) 


لم تخلق الخليقة إلا لأجله()» وإذا علموا أن السبب هذا: علموا أنهم إن 
أصروا على الكفر والتكذيب لحق بهم ما لحق أولئك المجرمين؛ وهذا هو عين 
القياس. 

فإن قيل: لا شك() أن هذا أمر للنبي(ء) مينر بن يمر أولئك بالسير 
وهم كفار غير مكلفين بفروع الشرع؛ فلا يكون ذلك أمرا بالقياس. 

سلمنا: أنهم مكلفنون بالتروع؛ لكن لا يمكن تكلينهم بالتياس؛ لانهم 
جهال بالشرع؛ وإنما يتمكن من القياس من كان عالماً بأحكام الشرع ومواردها. 

ثم وإن نزلنا عن هذا المقا» لكن لا نسلم أن هذا أمر بالقياس» لان 
القائس(؛) لابد وأآن یمکنه إدراك الوصف الذي هو علة الحكم في الاصلء وأنه 
هو العلة ويمكنه إثبات(,) أن ذلك الوصف غير منقوض» ومثل هذا مفقود فيا 
نحن فيه» وذلك: لان غاية مايدركه السائر في الأارض» المتأمل لعاقبة من درج من 
الناسء أنهم كانوا أناسا مثلنا ثم ماتواء وخلفوا غیرهم» ولا یدرکون غير هذا 
ولا يشاهدون في سيرهم ولا يسمعون من القصص غير هذا الذي ذكرناء وأا 
عذاب أرواحهم فهم لا يشاهدونه() ولا يصدقون به والسير في الأرض وسماع 
القمعص لا ينيد مشاهدة ذلك حتى يمكنهم تعليل ذلك العذاب بالتكذيب وما 
الموت والرحيل عن الدنيا فيجدونه عاما على كافة الخلقء ممن ادعى النبوةت 
وممن صدفهم؛ وممن كذبهم» وممن ترك الدنياء وممن طلبهاء وممن طلب أخراه() 
في زعمه» وممن لم يزعمها ولم يطلبهاء فلا يمكنهم تعليل عذاب الموت الذي هو 
عام بسبب خاص وهو تكذيب الرسل فيما جاءوا به» وكذلك ما يلزم الموت من 


-١‏ هذا مخالف لقوله - تعالي -: رما خلقت الجن والإنس إلا ليمبدون). 
٣‏ بداية لوحة ۷۲_ب. 

٣‏ في المخطوطة "النبي“. 

> صحنت في المخطوطة إلى "القياس. 

م ”إثبات“ مزيدة لاستقامة المعنى. 

-٦‏ في المخطوطة ”يشاهدون". 

۷- في المخطوطة *أخره“. 


(A۰) 


مفارقة الأهمل والولد والمال والاخوان والأحباءء كل ذلك يجدونه عام شاملاً 
للکل. 

وكذلك الوقائع المعترضة قبل الموت» من موت الأحباء والأرلاءه 
والعشائر(,)» وذهاب المال والحسن والشباب وسقوط القوة» وعروض الضعف؛ 
وطريان الأرصاب(۲) والأسقا» والآلام والأحزان(٣)»‏ يجدونها عامة فأي حكم 
يىكنهم أن يعلل بوصف التكذيب» حتى يعلموا! أنهم إن أصروا على التكذيب 
اختصوا بذلك الحكم والعذاب دون غيرهم. 

ثم وإن سلمنا أنهم يمكنهم ذلك وأنهم يتمكنون من هذا التعليل 
والتعدية» لكن هذا ليس هو القياس الذي تنازعنا فيه لأن النزاع - ها هنا - 
رقع في الأحكام الشرعية دون الأمور المحسوسة والمدركة بالعقل - والفرق هو: 
أن أكثر الناس يتمكنون من معرفة()) سبب هذه المحسوسات والمدرك بالمقلء 
وأما الاحكام الشرعية فهي تعبدات كلها أو أكثرها أو شيهة بالتعبدات لا 
يهتدي العقل إلى معرفة أسبابها وعللهاء فيتعذر فيه القياس؛ فلا يلزم من الأمر 
بذلك النوع من القياس» الأمر بالنوع الذي تنازعنا فيه. 

الجواب: 

قوله: ”هذا الأمر متوجه على الكفار“. 

قلنا: نعم» والكفار مكلنون بالأصول والفروع جميعا(م). 


١‏ العشائر حمع عشيرة وهي فبيلة الرجل. 

الاوماب هي الأرحاع» وعذاب واصب أي: دائم. 

-٣‏ ني المخطوطة وضع الناسخ علامة *ح“ تحت حرف الحاء. 

»- في المخطوطة ”يعرف". 

و هذا هو مذهب جمهور الأثة الثلائة _ مالك والشاقعي وأحمد -ء والمعتزلة وعلماء الأحناف 
العراقيين. وني هذه المسالة - وهي تكليف الكفار بنروع الشريعة - مذاهب أخرى منها: 
المذهب الأرل: أنهم غير مكلفين مطلقا وهو: مذهب الأحناف السمرقنديين والاسفراييني من 
الشانعة. البذهب الثاني: أنهم مکلفون ني النوامي دون الأرامر وهو: مذهب بعض الأحناف. 
المذهب الثالك: أنهم مكلفون بما سوى الجهاد. المذهب الرابع: أن المرتد مكلف بالفروع؛ 
أم الكافر الأملي نلا وهو: مذهب التاضي عبد الوهاب. ولمعرفة صورة المسالة ومنشا التزاع» = 


)و۸۰( 


وجب عليهم الاجتهاد في الاصول أولاء لتحصيل أصل الايمان» ثم بعد 
ذلك في الفروع لتكميل الايمان. 

قوله: ”الجاهل لا يزمر بالقياس“ ممنوع»؛ وهل المأمور بتحصيل العلوم 
إلا الجهالء وخاصة العلم بأصل الايمان. 

ولهذا المعنى لم يجوز المحققون التقليد في أصول الدين لاحد(. 
وإك جوزوا لبعض الناس في الفروع(). 

وأما قوله: ”هم لا يشاهدون غير الموت وما يلزم الموت» وكل ذلك عام 
بین الكلء فكيف يعلل ذلك(م) بالتكذيب...“ إلى آخر ما ذكر من السوال. 

فلنا: نضم إلى ذلك مقدمة أخرى وهو: أن نقدر وقوع الموت وما يلزمه 
ركذلك سائر الوقائع والنوازل المترفة في شخص لم يصغ إلى إنذار 
الأنبياء» ولا تأمل عافبة الأمور؛ ولا تفكر في أنه لم خلق؟ وما غاية |يجاده؟ بل 
حسب كل السعادة في نعيم الدنيا وحيانها الفانيةء وأن قصارى سعادة الانسان 


= وأادلة المذامب انظر التالي: المستمش ٩/١‏ المحصرل ۳۹4/۲ حمع الجوامم وشرحه 
للمحلى ١/١‏ نهاية السرل ١44/١‏ روضة الناظر مع شرحها ٤٥/١‏ مختصر الطوفي ص٣٠‏ 
المدخل إلى مذهب الامام ص۸ كشف الاسرار ۲٤۳/٤‏ تير التحرير 7۲ فواتح 
الرحموت ١۲۸/١‏ الاشباء والنظائر لابن نجيم ص٠۳۲‏ الاشباء والنظائر للسيوطي ص۳٥‏ 
مختصر ابن الحاحب وشرحه للعضد ١‏ شرح تنقيح النصرل ص۲٦‏ الموفقات ۸1/۱ متاح 
الومول ص٥۳‏ القواعد الاصولية ص). 

-١‏ اختلف العلماء في حكم التقليد في أمول الدين على رايين: 

الأرل: أنه لا يجوز لا للمجتهد ولا للعامي وبه قال جحمهور الاصوليين. 

الثاني: أنه يجوز ذلك مطلقا وهو راي اكثر الفقهاء. انظر: المعتمد ۳٤/١‏ التبصرة ۲/اى 
المحصول ١/١‏ الاحكام ۳/4 الحاصل ۷۷/۳ الابهاج 4/۳ جحمع الجوامع وشرحه 
البحلي ۳ نهاية السول ٠/4‏ إرشاد النحول ص۷٠۳٠‏ فواتح الرحموت .)١/۲‏ 

۲- اختلفوا في التقليد في فروع الشريعة على ثلاتة مذاهب: 

الارل: أنه يجوز للعامي إن يقلد المجتهد في فروع الشرع وهو: مذهمب الجمهور. 

الثاني: آنه لايجوز ذلك وهو: مذهب معتزلة بغداد. 

الثالكث: يجوز ذلك فيما كان من مسائل الاجتهاد وهو: مذهب الجبائي. انظر: المعتمد ۲/ائ 
المستصفى ۳۸۹/۲ المحصرل 1 الحامل 4۸۸/۳ فوانح الرحموت ٠۲/١‏ وغيرها. 

.|٠۳ بداية لوحة‎ ۴٣ 


(۸۰۹( 


حصول شيء کثير منها 

وبتاء على هذا الزعم لم يطلب غيرهاء وأقنى عمره في تحصيلها وجمعها؛ 
حتى صارت الدنيا وزخارفها محبوبة له وعلق حبها بقلبه وشغف بهاء حتى لا 
يصبر على تركها لحظة ثم جاءه البوت فجاة وفارتق الدنيا كرها. 

ونقدر ذلك أخرى في حق شخص سمع نصائح الأنياء وتفكر في 
العاقبة» ونظر في صنعة السموات والارضين وما بينهماء وعجائب خلقته وبنيته؛ وما 
أنعم الله عليه من أصاف النعم الظاهرة والباطنة فعلم أن المانع ما خلق هذه 
النة على هذا()) الإحكام والاتقان ثم هدمها لاجل الحياة الدنيوية الفانيةت 
وما يتخيل فها من اللذات» فإنها مع سرعة زوالها مكدرة مشوبة بالالا» بل هي 
بالحقيقة آلام(؟)» بل لابد وأن يكون لاجل سعادة جليلةه ولم يزل طول عمره 
طالباً لتلك السعادة منتظرا لنيلهاء مقتنعا من الدنا بالبلغة وقدر الكفاية غير 
مجتهد في تحصل کثر منهاء رلا ساعا في اقتنائها. 

تم إنه يقدر تارة مص في اعتقاده وتارة مخطئاء فإنه لابد من الجزم 
بان الذي لم يعتقد وراء زخارف الدنا بعاد خاب وخسر» وفات مطلوبه 
وفارقه محبوبه سعيه طول عمره ولم يبق ساعة الموت مما جمعه شيء معه» ولا 
نفعه شيء في ذلك الوقت بل أضره لشدة مفارقته لمحبوبه وما حصله بکده 
والزيادة في أسفه. 

وأما الذي طلب السعادة الأاخروية الدائمة التي زعمهاء فلا خوف عنده 
من الوت ولا حزن لانه يزعم أن الموت موصل(م) إلى محبوبه ولا أسف 
عنده على مقارقة الدنياء لانه لم يتخذها محبوبة ولا حسب زخارفها سعادة ولا 
جمعهاء فهو لا يلقى من العذاب حال الموت ولا فبل البوت من الوقائع 
المعترضة ما يلقاه مجيب الدنياء رافض الآخرة ثم إن کان رأیه صواباء وزعمه 


¬ في المخطرطة *هذه*. 
۲ في المخطوطة *الآلم". 
تاش البخطوطة "موصااً“ باللصب وهو خلاف قواعد العربية. 


(a.y( 


صادقا» وجد من النعيم بعد المقارقة ما لا يمكن وصفه» فهو فائز من وجهين» 
أحدهما: أنه وقي عذاب الدنا. وثانيهما: أنه سعد بلعيم الآخرة» الذي هو 
سرمدي. 

وإن فرض مخطئًا في رايه وزعمه» فهو فائز بالوجه الأول دون الثاني. 

وعلى هذين() التقديرين: لزم اختصاص المكذب للرسل» المعرض عن 
تصائحهم» بالعذاب الشديد. وخسارة الدنيا والآخرة ولا شك أن سبب اختصاصه 
بذلك العذاب إنما هو تكذيبه للرسل» وجحوده وإنكاره لآيات الله الظاهرة 
وترك النظر في براهينه الساطعةه مع ما أوتي من الاستعداد بالسمع والبصر 
والفواده فقد صح تعليل الحكم في محل الوفاق بالوصف» فهو يعلم أنه لو أصر 
على ما هو عليه من التكذيب؛ يلقى مثل ما لقي أولئك المكذبون. 

فهذا فياس مفيد؛ وإنما ورد الأمر به لهذه الفائدة. 

أا قوله: ”هذا ليس هو القياس الذي(م) تنازعنا في“. 

قلنا: لا نسلم لان ما علله في الأصل هو حكم من أحكام الله» وفعل من 
أفعاله» فإذا وجد ذلك الوصف في موضع أخره لابد من وجود ذلك الحكم في 
ذلك الموضع. 

قوله: ”المامور به - ها هنا - هو تعليل الأحكام المحسوسة». 

قلنا: لا نسلم؛ بل المأمور بتعليله هو حکم شرعي» وهو انهم مروا 
بمتابعة الأنياء والاإصغاء إلى إنذارهم واستماع نصائحهم» فتركوا(م) هذا 
الواجب ورفضوه وراء ظهورهم؛ فأخذهم بذنبهم وعذبهم؛ فلو أصروا على ترك 
هذا الواجب» عذبوا كما عذب الذين) من فبله» فشبت أن هذا أمر بالقياس 


-١‏ في المخطوطة هذا“. 

.ب_٠۳ بداية لوحة‎ ٣ 

-٣‏ في المخطوطة ”فركوا“. 

»- في المخطوطة *اللذين“ وهو تحريف. 


(۸۰۸) 


قوله: ”الأحكام تمبدات كلها أر أكثرها“. 

قلنا: ما يعني بالتعبدات؟ إن عنى به: ما لا يكون متضما لحكمة: فهو 
ممنوع» وتعالی الله عن أن یکون حکمه وفعله عبثا. 

وإن عنى به: أن بعض الناس لا يطلع على كنه تلك الحكمة: فذلك 
مسلم» لکن لا يلزم من ذلك امتناع تعلیله مطلقا. 

ثم إذا علمت وجه دلالة هذه الآية على القياس: فهذا(,؛) المعنى متكرر 
في كتاب الله وكلها(؟) دالة على الأمر بالقياس. 

مسلك آخر: 

قوله - تعالى -: إواتبعوا أحسن ما أتزل إليكم من ربكم4(م). 

ولك آخر: 

قوله - تعالی -: وقل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ...¢ إلى قوله: 
(لملكم تتترن)»). 

مسلك آخر: 

قوله - تعالى -: إوعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هوا..) 
إلى قوله: إوإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً#(م). 

ووجه التمسك بهذه الآيات مع السؤال والجواب مذكور في الأصل٠‏ 


-١‏ ني المخطوطة "وهذا". 

۲- الكلمة في المخطوطة دائرة بين "كلها" وبين لكنها“ وما أئبتناه هو الانسب للسياق. 

٤ الآية ٥ه من سورة الزمر.‎ ٣ 
من سورة الأنعام. رالاية في المخطرطة *اتل حرم عليكم* رهو خطا.‎ ٠١۳١ ٠١۲ ه١ ۽ الآيات‎ 
من سورة الفرقان.‎ ٠۳ م الآية‎ 


(۸۰۹) 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثانية - قال النظام: التنصيص(,) على علة الحكم يفيد 
الأمر(٢)‏ بالقياس...» إلى آخره(م). 

أقول: 

معنى قولهم: ”إن التنصيص على العلة أمر بالقياس* هو: أن الشرع إذا 
نص على العلة يجب على المكلف أن يجتهد في التفتيش» فحيث وجحد تلك 
العلة: علم حصول مثل ذلك الحكم فيه» فيجب أن يعمل به ويفتي به وإن لم 
يجد تلك العلة في غير هذا المحل: فيعتقد فيه أن شرعية الحكم في هذا 
البحل إنما كان لاجل هذا المعنى؛ فيكون الشرع قد عرف المكلفين الحكم 
وعلة الحكم لان ذلك اقرب إلى القبول. 

على أن بعض الناس(؛) نقل عن النظام إن يثبت الحكم في مواضع 
العلة بالنص لا بالقياس» لكنا تكلمنا على ما نقله المولف فقط. 

إذا عرفت ذلك: فلنذكر إأقاما) يمكن وقوعها في هذه الصررة» فبعضها 


هکذا في المخطوطة وفي المحصرل النص*. 

۲- في المخطوطة *الحكم“ وما أثبته من المحمول. 

۳ نتمة المسالة: وهو تول أبي الحسين البصري وجماعة من الفقهاء. ومنهم من أنكره. وهو 
المختار. وقال أبو عبد الله البصري: إن كانت العلة علة في الفعلء لم يكن التنصيص عليها 
تعبد بالقياس. وإن كانت علة في الترك كان التنصيص عليها تعبداً بالقياس. لتا: أن قوله: 
حرمت الخمر لكونها مسكرة يحتمل أن تكون العلة هي الاسكار» وأن تكون هي إسكار 
الخمرء بحيث يكون قيد كونه مطاف إلى الخمر» معتبر) في العلةت وإذا احتمل الامرين: لم 
يجز القياس إلا عند أمر مستانف بالقياس“ وقد ذكر المصضف عدة إعاة على هذا الدليل ثم 
أحاب عليها. فانظر: البحصرل ٠‏ روانظر المسالة بالتنميل في: المعتمد ۷۳/۲ شرح 
العمد ۲/م التبصرة ص٦4۳‏ المستمفی ۷۲/۲ المنخول ص٦۴۴‏ الومرل للأمرل ۳/۲ 
الاحكام 6 الابھاج ۳/ نهاية السول ١/۳٠ء‏ البحر المحيط ۳ب إرشاد النحول 
صاا التمهید 4۲۸/۳ روضة الناظر مع شرحها ١/١ه٠‏ المسودة ص۰۳۸ شرح الکوکب المنیر 
إحكام النمو ل ص۴٠‏ مختصر ابن الحاحب ۳/۲ الإاحكام لابن حزم ١١/۸‏ التقرير 
والتحير ٤۷/۳‏ فواتح الرحموت .۴١/۲‏ 

۲ كالغزالي» وابن فدامة انظر المستصفى ٠۷۲/۲‏ روضة الناظر مع شرحها ۲۵۱/۲. 


(۸1۰7 


يتعلق بجهة الشرع وكيفية دلالة التتميص» وبعضها يتعلق بحال محل التنصيص. 

أا الذي يتعلق بجهة الشرع؛ لأنه قد يقول: حرمت الخمر لاسكاره» 
وقد يقول: حرمت الخمر لكونه مسكراء وقد نقول: حرمت الخمر والموجب هو 
الإسكار. 

وأما الذي يتعلق بحال المحل» فهو على أقسام لأنه قد يختص الخمر 
بزيادة قوة الاسكار بالقياس إلى سائر السكرات وقد يختص بزيادة الطيب 
اللذة الداعية إلى التارل» أو يختص بقلة النفرة والبشاعة بالقياس إلى غيره 
رهما مناسبان» وقد لا يوجد شيء من ذلك بل ليس هناك اختصاص غير ما 
للمحل. 

رإذا عرفت هذا - فقول: إذا قال الشارع: ”حرمت الخمر لكونه 
مسكراء أو العلة هو الإسكار“ ولم يوجد في الخمر اختصاص غير ما للمحل من 
التخصص» يجب الجزم بان العلة هو القدر المشترك من معنى الاإسكار بين 
الخمر وسائر الأنبذة() واللبات» وغيرها من السكرات» ولا مدخل (م) 
لخصوصة المحل في مثل هذه الصورة بوجه. 

وكيف ولو جعل لشل هذه الخصرصات مدخلاء لزم تشكك الانسان في 
أن کل نار هل هي محرتة أم لا؟ لانه لم يشاهد کل نار ولا مس جزئياتها 
بأسرهاء فاحتمل أن يكون اإلاحراق من خصرصة النيران التي يشاهدهاء ولا 
يوجد ذلك في کل فرد(م). ) 


- الانبذة حميع نييذ. وهو ما يعمل من الاشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير 
والذرة وغير ذلك. يقال: نبذت التمر والنب: إذا تركت عليه الماء ليمير نبيذا. انظر: لسان 
المرب ١/١اه.‏ ولمعرتة الحلال من النيذ من الحرام. انظر: المغني ۳4/۸ تحنة النقهاء 
.ro/Y‏ 

.1 ٠١٤ بداية لوحة‎ ٣ 

۴- نقل القراني كلام النقشراني هذا بالمعنى؛ ثم أجاب عنه فقال: لا نسلم انه أمر بالقیاس؛ بل 
تقطع بنني الفوارق ولا بلحق النييذ بالخمر وإن قطعنا بني النوارق» حتى نشخص أنا إذا 
م نعل ذلك فتد خالننا متصود الشرع؛ وکرن الشرع له مقصرد ني القياس فرع دلالة الدليل = 


(۸11) 


وكذلك لو وجد في الخمر أحد ما ذكرنا من المعنيين المناسبين» لان 
تصريحه بان العلة هو الاسكار مطلقاً. 

وكذلك نصريحه بما يودي هذا المعنى» وهو قوله: ”لكونه مسكرا“ 
يوجب سقوط سائر القيود الموجودة في الخمر عن الاعتبارء وكذلك لو قال: 
”حرمت الخمر لاسكاره“٠‏ ولم يكن للخمر اختصاص بزيادة قوة الإسكار» سواء 
وجد فيه اختصاص بزيادة لذة أر قلة نفرة» أو لم يوجده لان إضافة حرف 
التعليل إلى الاسكار أسقط غيره عن الاعتبار. 

وأما إذا قال: حرمت الخمر إلاسكاره“٠‏ ووجد في الخمر زيادة إسكار 
بالقياس إلى غير ينظر فإن كانت تلك الزيادة مختصة به بحيث لا يوجد في 
غيره أصلاً فلا يلزم تعدية هذا الحكم إلى غيره وإن كانت هذه الزيادة لها 
بالقياس إلى بعض دول بعض» فيتعدى الحكم إلى المسكر الذي يشاركه في 
تلك الزيادة؛ ولا يتعدى إلى ما هو درنه في اإلإسكار» وهذا هو الحق» والمعنى 
فيه ظاهر. 

وأما الفرق بين الفعل والترك نفأيضاً ظاهرء لأن الشارع إذا نهى عن 
القتل بالمحددء لكونه إعداماً للحياة وإهلاكا للبنية» فقد منع عن كل فقتل في 
كل شخص يشارك الأول في المعنى. 

وأما إذا قال: ”اعط هذا الفنقير لفقره“ لا يجب أن يعطي لكل فقيرء 
إذ يحتمل أن يكون المطلوب إخراج قدر من المال إلى الفنقير وذلك قد 
حصل باإلاعطاء الأرلء فلا يستدعي غير ذلك. 


على القياس؛ فحينئذٍ لابد مع ذلك من دليل يدل على التياس؛ وأما آنا تقطع بان کل نار 
محرفة فذلك بدلیل العادة والاستقراء المحصل للقطع العادي لا المشترك بين أفراد النيران 
وكذلك العلل العقلية حصل القطع بترتيب أحكامها ني جميع صور عللها لدلالة الدليل 
العقلي على ذلك لا لمجرد العلة. انظر: النفائس ۲/۳ب. وقد نقل كلام النقشواني _ أيضاً 
- الاصفهاني» وعقب عليه بقوله: ما ذكره ممنوع؛ وسند الع ما قد عرف وأما كل نار حارة 
فليس من هذا القبيلء والعجب من مثله كيف يقع منه مثل هذا الكلام. انظر: الكاشف 
ص٣٣۱‏ ۱۲۷. 


(A1) 


وفي العرف - أيضا - لو قال لوكيله(,): "لا تشتر هذا العبد لكونه 
أسود“ لا يجوز له أن يشتري عبدا أسود - أصلاً - ولو قال: ”اشتر(م) هذا 
العبد لكونه تركيا“ لا يجب أن يشتري كل عبد تركي» لاحتمال اندفاع الحاجة 
بذلك الواحد(م). 

ولهذا تقرر أن النهي يفيد التكرارء والأمر لا يفيد التكرار. 

ولينظر في كلام المؤلف. 

قوله(؛): ”يحتمل أن تكون العلة هي إسكار(,) الخمر“. 

قلنا: ”هذا لا يتانى في() الصور التي ذكرناهاء إلا في صورة - وهي: 
ما اختص الخمر بزيادة قوة في الاسكار لا يوجد في غيره. 

ألا تری انه لو قال: ”أکرمت زيدا لكونه عالما“ أو قال: ”لم أهن فلاا 
لكونه عالما“ يلزمه ترك إهانة كل عالم» وإكرام كل عالم» حتى لو لم يكرم 
آخر هو عالم أو أهان بعالم - لا بسبب منفصل يوجب ذلك - عد متناقضا في 
کلامه وفي فعله. 

وأما قوله عن السؤال (») الأارل ضعيف لانا لو جوزنا تأئير خصوصة 
المحل لزمنا التشكك في أن النار التي شاهدناها وبعد ما لمسناهاء هل هي 


الوكيل فعيل بمعنى مضعول؛ لانه موكول إليه الامرء يقال وكلت الامر إليه أي: فوضته إليه 
واکتنیت به واعتمدت علیه. انظر: المصباح المنیر ۰۷۰/۲ انیس الفقهاء ص۴۹٠.‏ 

۲- في المخطوطة "اشتري“ والتصويب من نقل القرافي عن النقشواني. 

٣‏ علق القراني على قوله: ”وأما الفرق بين الفعل والترك فأيضا ظاهر... إلخ بقوله: إن ذلك 
معلوم بالعرف مع العلق فإن العادة اقتضت أن الانبان لا يخرج جحميع أمواله لهذا الغرض؛ 
بل يفيد واحد موصوف بصفة خاصق ولا تتبع تلك المغة جميع مراردها. انظر النغائس 
«r‏ 

»- أي: قول المصف في الاستدلال على مذهبه. انظر: المحصول .٠٠٤/١‏ 

ه- في المخطوطة *الاسكار* والتمريب من المحصول. 

”في“ زيادة من عمل المحقق. 

ب حامل هذا السؤال: أنا لو جوزنا تيد كون الاإسكار ني ذلك المحل جزء من العلة لزما 
تجويز مثله في الحركة. وقد أجاب المصف عنه بقوله: إن عنيت بالحركة معنى يقتضي 
المتحركية» نهذا المعنى يمتنع فرضه بدون المتحركية. انظر المحصرل .٦۷ ٠1٠/١‏ 


(a1) 


محرقة أم لا؟» لجواز أن النار التي أحرقت إنما أحرقت بخصوصتها. 

قوله(,): ”شمقة الأبوة فرينة“. 

قلنا: هذا الكلام لو صدر عن غير الأب افتضى هذا المعنىء وأيضا فإن 
رحمة الله في رعاية مصالح الماد أوفر من شفقة الأاب» مع صدوره عن العلم 
المحيط الذي لا يمكن عليه(؟) السهو والخطا فكان هذا(م) أولى. 

قوله (): "إنما يتمشى فيما لو(ه) قال: ”حرمت الخمر لكونه مسكرآً“ 
أما لو() قال: ”علة حرمة الخمر هي الاسكار“ لا يبقى ذلك الاحتمال“. 

قلنا: لا فرق» فإن اللام للتعليل› فکانه قال: ”بعلة الاسكار“. 

وأما جوابه(ب) الذي ذكره بعد تسليم أن هذا القيد ملغي في العرف 


١‏ أي: في الجواب عن السزال القائل: العرف يقنضي إلغاء هذا القيدء لان الاب إذا قال لابه: 
لا تأكل هذه الحشيثة لانها سم يقتضي منعه عن أكل كل حشيشة تكون سما. انظر: المحصول 
.11¥/a‏ 

٣‏ ”عليه“ إفافة من عندي وهي ضرورية. 

>- انظر المحصول ٠٠١/١‏ وأول كلامه: ”سلمتا: أن هذا القيد غير ظاهر» لكن دليلكم..“. 

م كلمة ”لو“ جاءت بين السطور. 

ص بداية اللوحة 4٤ے‏ ب. 

ب جواب المصنف هو: هب أن الامر كذلك ولكن إنما يلحق الفرع بالامل» لأنه لما غلب على 
ظنتا کونه في معتاه ۳ الدليل دل على وجحوب الاحتراز من الضرر المظنون فحینند يجب 
علينا أن نحكم ني النرع بمثل حكم الاصلء ولكن هذا هو الدليل الذي دل على كون القياس 
حجة فالتنصيص على علة الحكم لا يقتضي إثبات مثله في الفرع» إلا مع الدليل الدال على 
وجوب العمل بالقياس. انظر المحصول .١۷/١‏ 


(A1) 


ضعيف» إذ العلة منصوصة لم تستخرج بالمناسبة(؛) والدوران(م)» فإذا وجدنا 
العلة في غير مورد وجزمنا بالحكم» فقد عملنا بالقياس الذي نكون العلة 
فيه منصوصة على مقتضى الدليل الذي كون هذا القياس حجة بخصرصه لا جميع 
أنواع القياس. 

قوله - في الجواب -: ”لكن هذا هو الدليل الذي دل على كون 


القياس حجة(م)». 

قلنا: هو الدليل على كون هذا النوع من القياس حجة» لا على كون 
جميع أنواع القياس حجة ولا منافاة. ) 

قوله (») - فما إذا صرح بان العلة هو الاإسكار -: ”إن ذلك ليس 


- المناسبة هي: إحدى الطرق الدالة على علية الوصف للحكم. وهي في اللغة: الملاءمة والمقاربة. 

رني الاصطلاح: كون الومف يتضن ترتب الحكم عليه مصلحة. وهذه الطريق تسمى المناسبة 
أيضاً ‏ الاخالة بكر الهمزة من خال بمعنى ظن؛ وسميت ماسبة الوصف بالاخالت 

لان بالنظر إلى ذاتها يخالء أي يظن علية الرصف للحكم. وضابط ملك المناسبة والإاخالة 
عند الأصوليين: أن يقترن ومف مناسب بحكم ني نص من نصرص الشرع» ريكون ذلك الوصف 
سالما من القوادم ويقوم دليل على استقلاله بالمناسبة درن غيره نيعلم أنه علة ذلك الحكم. 

والوصف من حيث هو قسمان طردي وهو الذي ليس ني إناطة الحكم به مصلحة كالطول. ومناسب 
وهو ما يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة كالاسكار أو نقول: إنه ما لو عرض على العقول 
لتلقته بالقبول من حيث التعليل به. والمناسب عند الأصوليين أربعة أنسام: مؤثرء وملائم 
وغريب» ومرسل وهو المعروف بالمصلحة المرسلة. انظر: القاموس ٠۳۷/١‏ المعجم الوسيط 
۲ المصاح ۲/۲ شناء الغليل ص۲ المستصنى ۹٦/۲ 1۸4/١‏ نهاية الرل 1/٤‏ 
البحر المحيط -۲۲٤/۳‏ به إرشاد النحول ص٤۲»‏ روضة الاظر وشرحها ٠١٠۷/۲‏ شرح تقيح 
النصول صا١۴؛‏ نشر البنود ٠٦4/۲‏ امول الفقه للشيخ الامين ص٤٠٠‏ التقرير والتحير M/F‏ 

۲ سياتي تعريف الدوران وأتوال العلماء فيه إن شاء الله. 

٠۷/١ في المخطوطة فراغ بقدر كلمة وماأثبته من المحصول‎ -٣ 

أي: في الجواب عن الاعتراض القائل: لو صرح بأن الملة هي الاسكارء لا يبقى فيه هذا 
الاحتمال. فقال المصنف مجيا عنه: نلم ني هذه أنه اينما حصل الاسكار حصلت 
الحرمق لكن ذلك ليس بقياس» لان العلم بان الإسكار يقتضي الحرمت يرحب العمل بثبرت 
هذا الحكم في كل محال ولم يكن العلم بحكم بعض تلك e‏ متأخرا عن العلم بالبعض؛ 
فلم يكن جعل البعض فرعا والإخر أملاء أولى من المكس؛ فلا يكون هذا قيااء بل إنما 
یکون تاا لو تال: حرمت الخمر لكونها مسكرة“ انظر المحصرل ٠۸/١‏ 


(A1۰) 


بقياس“ ممنوع؛ لأنه لما قال: ”حرمت الخمر والعلة هو الاإسكار“ فالحرمة في 
الخمر أصل» وحصل العلم بها حال ورود النص» ثم بعد ذلك يحصل العلم 
بحرمة كل مسكرء فكل ما كان غير الخمر يكون فرعاً. 

والعلم بالحرمة فيه متاأخر عن العلم بحرمة الخمر؛ وربما لا يعلم كون 
الشيء مسكراً إلا بعد أحيان» فلا تعلم حرمته فإذا جربه(۱) ووجده مسکرا علم 
آنه حرام فکیف لا یکون العلم متأخرا؟ 

فلشن قال: ”نحن ندعي عدم تأخر العلم بحرمة كل مسكر حكما كليإء لا 
العلم بواحد واحد من الجزئيات المندرجة فإنها مندرجة في الحكم المعلوم» 
فالعلم بحرمة الجزئيات البخصوصة لا يستفاد من الأصل الذي هو الخمر» بل 
يستفاد من المقدمة الكلية» وهي العلم بحرمة كل مسكر؛ والعلم بهذه المقدمة 
غير متاخر. 

قلنا: لا نسلم أن العلم بهذه المقدمة غير متأخرء فإنا علمنا أولاً حرمة 
الخمر» ثم علمنا كون الإسكار علة بتنصيص الشارع» ثم حكمنا بحرمة كل مسكر 
مترتبا على العلم بالعلية والحكم في كل قياس كذلك» فإن المكلف يعلم حكم 
الاصل أولاء ثم يستنبط العلة بالمناسبة ثم يحكم مقدمة كلية وهي الحكم في 
جميع صور تلك العلة. 

قوله: ”إنما يكون قيام) لو قال: ”حرمت الخمرة بعلة الإسكار» ار 
والعلة هي اإلاسكار“. 

فلنا(؟): لان لام التعليل أضيف إلى مطل اإلإسكارء فلا فرق. ) 

قوله: ”ومتى قال - على هذا الوجه - انقدح(ء) الاحتمال المذكور“ 
مدفوع؛ الا تری انه لو قال قائل: أکرمت زیدا لكونه عالما» يقتضي التعليل 
بالعلم لا غير» من كون زيد قريب) أو جارا» حتى لو قال - بعد ذلك -: 


-١‏ في المخطوطة "جرب ووجحد“. 
۲ "قلا" ريادة من عمل المحقق. 
۴ في البخطوطة ”انقطع* والتصريب من المحصرل ۱1۸/١‏ 


(۸۹D 


“اكرمته لكونه قريب“ عد متناقضاء بخلاف ما لو قال: *لعلمه“ وقد اختص زيد 
بزيادة العلم فيحتمل حينئذ اختصاص الاكرام به لدخول تلك الزيادة في علة 
الإكرام. 

وجوابه الأخر بعد هذا ضعيفه» والسؤال قوي: وهو أنه لو قال: ”حرمت 
الخمر لكونه مسكراً“ يقتضي إضافة الحرمة(؛) إلى نفس الاسكار“()» والحق 
هذاء ولهذا فإنك تجد الفرق بين قوله: ”أكرمت زيدا لعلمه“» وبين قرله: 
أکرمت زيدا لكونه عالماً“. 

فإن الأول مضاف إلى علم زيدء والثاني مضاف إلى نفس العلم. 

قوله(٣):‏ ”لا فرق بين الفعل والترك“ بعيده وكيف لا وجانب النهي يدل 
على كون المشترك مضدة مطلوبة العد» ولا يحصل هذا الغرض إلا بالامتناع 
عن كل الأفراد. 

وأما في طرف الفعل» فقد يكون الغرض متعلقا بالمصلحة(») المشتركة 
بين الأفراده وذلك يحصل باي فرد كان. 

قوله: ”مع الاشتهاء الصادق وخلاء المعدة“ فهو عين الفرق(م). 


في المخطرطة *الخمر“ والتصريب من المحصول ١/۹٣٠ء‏ 

أحاب الصف عن هذا السؤال بقوله: قلنا: لا نلم فلعل فيد كون الإاسكار فيه معتبر في 
العلية على ما حققناه. انظر: المحصرل ٠٠۹/۰‏ 

۳ أي: ني الرد على قول أيي عبد الله البمري ودليله. انظر: المحصرل .٠۹/١‏ 

۽ بداية لوحة ١ ٠١‏ وكلمة ”بالبصلحة* مكررة في المخطوطة. 

مه اعترف اين السبكي بحسن ما أورده النقشراني على كلام المصنف في الرد على أبي عبد الله 
البمري القائل: بن النص على العلة يفيد الأمر بالقياس في الترك دون النعمل حيث قال - 
بعد نقله -: كذا ذكره النقشواني» وهو حسن» وهو وجه التفرقة بين افتضاء النهي التكرار دون 
الأمر. انظر: الابیاح .۲٤/۳‏ 


(Ay) 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثالثة: إلحاق المسكوت عنه» بالمنصوص عليه...» إلى 
آخره(). 

أقول: 

قوله(؟): ”النقل العرفي خلاف الاصل». 

فلنا: إذا ثبت كثرة الاستعمال» وصار المعنى متبادرا إلى الفهم عند 
سماع اللفظ لا(م) يفيد التمسك بهذا الأصل(؛)ء وإنما يفيد قبل وقوع هذا 
أو فيما يشك في وقوعه. 

قوله (,): *لما حسن من الملك نهي الجلاد عن صفع () عدوه 
والاستخناف به“. 

قلنا: إن كان عدره من الملوك(ب» ومن يشبه الملوك في كبر النفس 
وعلو الرتبة؛ لا() يحسن هذا النهيء لان المفع والاستخفاف عندهم أشد وقعا 


١‏ تكملة المسالة: "... قد يكون ظاهر جلا وقد لا يكون. فالارل: كقياس تحريم الضرب على 
تحريم التاأفيف. ومن الناس من قال: المع من التانيف منقول بالعرف عن موفوعه اللغويء» 
إلى المع من انواع الأذى“ وقد ذكر المصنف ادلة القولين؛ ثم رد على المخالفين انظر: 
المحصرل ۷١/١‏ وانظر كذلك السالة بتوسع ني: المعتمد ۹/۲ البرهان ۷۷۸/۲ شفاء 
الغليل ص٣‏ المستفغى ۷۴/۲ الإحكام ۲/٤‏ الحاصل ۷۸۲/۳ الكاشف ص۳۸ تحقيق عبد 
القيوم محمد شفيع؛ الابهاج ٤/۳‏ نهاية السول ٠۲۳۳/٤‏ روضة الناظر مع شرحها نزمة 
الخاطر vTof/‏ النفائس ۳/ مب فوانح الرحموت ۳۲/۲. 

٣‏ أي قول المصنف في الوجه الأول من الاستدلال على أن تحريم الطرب مستناد من جهة 
القياس دون النقل العرفي. انظر: المحصرل .٠۷١/١‏ 

۳ جواب *إذا“ الانصح فيه اقترانه الفا وقد درج الولف في هذا الكتاب على عدم الاتيان 
بالفاء كما سبقت الإاشارة إليه. 

{- أي: الناني للنقل. 

٠‏ أي: في الوجه الثاني الذي استدل به المصنف على أن تحريم الطرب ثابت بالقياس لا بالمرف 
كما یری البعض. انظر: المحصرل .۷٠/١‏ 

٦‏ المنم هر بسط الكف وضرب الخد بهاء وتيل: ضرب القفى بجمعم الكف. انظر: القاموس 
المحيط ۲/۳ المصباح المنیر /۴۲۳. 

۷ يوحد في المخطوطة قبل كلمة "الملوك" كلمة ”غير“ وهي مفسدة للمعنى. 

۸- الأولی الاتیان بالفاء في جواب *إن*. 


(A1۸) 


من القتلء فهو ينهى عن الأاشد الأعلى وياأمر بالاسهل الأدنى؛ ولهذا فإن كثيراً 
من الملوك قتلوا أننسهم حيث أيقنوا بالاسر في يد العدو خوف) من أن يستخف 
بهم» فهذا لا يشبه ما ذكرنا من النقل العرفي(؛). 

وجوابه () عن المعارضة(م) - أيضا - ضعيف لان التأفيف إذا(») كان 
غير الضرب» كيف يكون مقدمات القياس(ء) يقينيا عنده؟ وقد قال - فيما نص 
الشارع على العلة -: ”إنه يحتمل أن تكون العلة هو الاإسكار خاصة“ فذلك 
الاحتمال )١(‏ في العلة المستنبطة أولى - بأن يقال: جاز أن تكون حرمة التأفيف 
للأذى الذي ينثا من هذا الخطاب خاصة فهو سؤال يرد عليه باعترافه بمثله 
في المسالة التي تقدمت. 

قوله (ب): إنما حكمنا فه بالنقل العرفي للضرورة“ ضعيف؛ لان الضرورة 
الداعية إلى الحكم بالنقل العرفي في تلك المورة هو الاشتهار وكثرة 
الاستعمالء حتى صار المعنى متبادر] إلى النهم وهذا بعينه موجود ها هنا. 

والحق - أن نقول: لا شك أن الشع من التاقيف حقيقة في الشع من 
أنواع الأذى في المتعارف في زماننا هذا ببب كثرة الاستعمالء لكا لا ندري 
أن هذا النقل وكثرة الاستعمال هل كان حاصلاً قبل نزول هذا النص» 1م حصل 


بنحو ذلك اعترض ابن السبكي على دليل المصف الثاني ولا يبعد أن يكون استناده من 
النقشواني. انظر: الابهاج 1۸/۳. 

٣‏ حواب الصف هو: أن القياس فد يكون يقيناء وقد يكون ظنياً- أما الارل: فنكمن علم علة 
الحكم في الامل؛ ثم علم حصول مثل تلك العلة في الفرع فإنه لابد ون يعلم ثبوت الحكم 
في النرع. وأما الثاني: فكما إذا كانت إحدى المقدمتين؛ أو كلاهما مظنونة» والقياس في هذه 
المسالة من اللوع الأول: فلا حرم لا يمكن أن يكون القادح ني صحة القياس الظني تادحا ني 
هذا القياس. انظر: المحصرل .١۷۲/١‏ 

۳ المعارفة هي: لو كان ذلك مستناد! من التياس؛ لوحب فيمن لا يقول بصحة القياس عدم العلم 
بذلك انظر المحصول .١۷/١‏ 

۽- سقط الجزء الارسط من كلمة *إذا*. 

ه- "القياس" إضافة من عندي. 

في المخطوطة *لاحتمال “. 

ب أي: ني الجواب عن المعارضة الثالثة. فانظر المحصول ۷١/١‏ 


(۸1۹7) 


بعد ذلك بسبب استعمال الشرع؟ فإن ثبت أن هذا العرف قد حصل قبل نزول 
هذا النص» فالمنع من جميع أنواع الأذى يكون ثابتاً باص لا بالقياس. 

وإن لم يكن كذلك؛ بل هذا النقل إنما حصل بعد نزول النص علينا 
بسبب ما عرف من مراد الشارع» فتحريم الضرب وسائر ما لا يشتمل على 
التأفيف ولا يستلزمه يكون ثابتا بطريق القياس. وعلى هذا الضابط ينفصل 
الحكم في أمثال هذه المورة. 


(A) 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الرابعة: ثبوت الحكم - في الأصل - إما أن يكون 
يقينياً ...» إلى آخره(١).‏ 

أقول: 
قوله: *إذا كان الحكم في الأصل يقينا - استحال أن يكون الحكم في 
النرع أقوى منه“() فيه نظر» وذلك: لان اليقين قابل للاشتداد والضعف فإن 
اليقين المستغاد من النظرء ليس في قوة يقين البديهيات والمحسوسات وكذلك 
الديهيات بعضها أجلى من بعض فطلا عن النظريات(م). 

وإذا كان كذلك: فلم لا يجوز أن نقول: الحكم في الفرع أقوى يقي 
ص اليقين الذي في الأاصل؟. 

بل نقول: إن جعل حرمة الضرب لحرمة التأفيف» كان اليقين في الفرع 
أتوى من اليقين في الاصل» لان الاصل وإنن) صار مصرحاً به لفظاء لكن نعلم 
أن المقصود هو الذي نسميه فرعاً: فكان الجزم بحرمته أقوى. 


تتمة المسالة: *... ار لا يكون. فإن كان يقينا - استحال أن يكون ثبوت الحكم في الفرع 
اقوى منه لأنه ليس نوق اليقين درجة. أما |۵| لم يكن يقنا - فشبوت الحكم في الفرع ‏ 
إما أن يكون أقوى من ثبوته في الاصل؛ أر مسارياء أو دونه“. وقد مثل الممنف للأرل بقياس 
تحریم الضرب على تحريم التافيف وللثاني بقوله - عليه الصلاة والسلام -: "لا يبولن 
أحدكم في الماء الراكد“ وللثالث باأتية الفقهاء. انظر المحمول ۷۴/١‏ وانظر كذلك: 
المستصفنى ۲۸١/۲‏ التنقيح ۲م الحاصل ۳ المنهاج بشرح الأصنهاني ٠۹/۲‏ الكاشف 
ص۲۹٠‏ الابهاج ٠/۳‏ جمع الجوانع رشرحه للمحلي ۳۳۹/۲ نهاية السول مع تمليقات 
الشيخ بخيت ٠٠/٤‏ الننائس ۳/۳هب. 

.١۷/٤ قول المصنف هذا بناء على أن العلوم لا تنفارت. انظر نهاية الول‎ ١ 

نقل ابن السكي كلام النقشراني هذاء وعقب عليه بقوله: وهذا الاعتراض باء على أن العلوم 
تتفاوت. انظر: الابهاج .٠١/۳‏ رقد أورد الاصنهاني على كلام المصضف ني هذه المسالة أربعة 
اسئلة الثاني منها هذا الذي ذكره النقشواني رقد أجحاب عنه: بتسليم الاختلاف في الجلاء 
والوضوح. انظر الكاشف ص٠.‏ ولم يسلم كلام المصنف - إيطا - القراني فانظر النائس 
۳ _ب. 


- بداية اللوحة ١ا_ب.‏ 


(A۲۹) 


ثم جعل هذا القياس قياساً مظنونا» وعده من أمثلة المظنونات» بعد - 
أيضاً ٠-‏ لان الحكم في الاصل يقيني ثابت بنص لا يحتمل التأويل» وفي الفرع 
قوی منه باعترافه» فكيف يجعل ذلك من أمثلة المظنونات؟!! 

ثم هذا یناقض ما ذکره جوابا عن بعض المعارفات في المسالة التي 
قبيل هذه لانه جعل هذا القياس مما تكون مقدماته يقينية(,). 


١د‏ قال ابن السبكي ‏ بعد تقريره لما ذكره الصف في هذه المسالة : هذا الذي أورده 
البيغاوي وسائر أتباع الاما وفد علمت به سداد كلام الامام وأتباعه وخطا من اعتقد تناقض 
كلام حيث جعل - في البحث - الارل قياس الضرب على التاأنيف مقدماته قطعية وجعله 
- هنا - ظني) كالنقشواني وغيره» وسبب الخطا: أن القياس إنما يكون قطعي) إذا كان الحكم 
في الاصل كذلك وهذا ليس بشي نقد نقطع بماراة الشيء للشيء في حكمه المظنون كما 
هو معلوم. انظر: الابهاج ۳/۳ وبنحو هذا دنع الاسنوي ما توهمه النقشواني من التناتض في 
كلام الامام. انظر: نهاية السول .۲۸/١‏ أما الاصفهاني فقد اعترف بانه إشكال وارد لا جواب 
له. انظر: الكاشف ص١٠.‏ 


(Arr) 


قال - رحمه الله -: 

«القسم الثاني: في الطرق الدالة...» إلى آخره(,). 

أقول: 

الجواب() يناقض(م) الذي ذكره في حد القياس؛ لأنه فال - في حد(م) 
القياس -: ”حمل معلوم على معلوم في حكم أو عدمه لاشتباههما في علة ذلك 


تمام عبارته: ”على كون الومف المعين علة للحكم في الاصل“ والكلام في هذا القسم مرتب 
على مقدمت وأربعة أبواب اما المقدمة فني تفير العلة. هذا ولم يتعرض الممنف لمعنى 
العلة لغة كغيره من الأصوليين ولاتمام الفائدة أقرل باختصار: 

العلة في اللغة: المرض. والحدث يشغل ماحبه عن وجهه. واعتل نهو عليل أي مريض. رهي أيضا 
عبارة عن معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحل بلا اختيار وسمي المرض علة لانه بحلوله 
يتغير حال الشخص من القوة إلى الضف كما في: مختار المحاح ص۱۸۹ والتعرينات ص٤ها.‏ 
وني الامطلاح: حدها عيسى منون وغيره بانها: الوعف الظاعرء النضبط المناسب للحكم. 
انظر: نبراس العقول ۴٤/١‏ الوجحيز في أصول التشريع الاسلامي ص۳۹۲٠‏ 

والمراد بالعلة ني باب القياس اختلنت مقالات الناس ني تنسيرها على مذاهب الأول: انها 
المعرف للحكم وهو: مذهب أكثر الاشاعرة واختاره المصنف والبيطاوي. الثاني: أنها الموحب 
لا لذاته بل بجعل الشارع إياه موج) للأحكام رهو: رآي الغزالي. الثالث: أنها المزثر في 
الحكم بذاته وهو: قول المعتزلة. الرابع: انها الباعث أي مشتملة على حكمة صالحة أن 
تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم وهو: رأي الآمدي وابن الحاجب. انظر مناقشة هذه 
التعريفات والاعترافات عليها في: المحصرل ۷۷/١‏ وما بعدها. وانظر كذلك: المعتمد ٠۷۷۳/۲‏ 
المغني للقاضي عبد الجبار ۳۳۰/۷» شرح المد ٤/۲‏ التبصرة ص۲٥‏ البرهان ۸٤۳/۲‏ شفاء 
الغليل ص۲ الاحکام ۲۸۹/۳ الابهاج ۳۹/۴ البحر المحيط 4/۳ا- اللنهاج بشرح 
البدخشي ۷/۴۳ إرشاد الفحول ص۲۷ المدة ٠۷١/١‏ روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 
۸/۱ ۰/۲ مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ۲۳/۲ البرانقات ۱۹٩/۱‏ نشر البنود ٠۲۹/۲‏ 
تعلیل الاحکام ص۹ا ميزان الأصول ص۷۹ حاشية الرهاوي ص۷۸۲ أصول النقه للخضري 
صس۳۲۸. 

أي: الجواب عن الاشكال الذي أورده البصنف على تفير العلة بالمعرف وهو: أن الحكم في 
الاصل عرف بالتص» فلا تكون العلة في الامل معرتة لحكم الاصل؛ وإلا يلزم تعريف المعرف. 
فأجاب عنه: بأن الحكم المعرف بالص في الأصل فرد من نوع» والمعرف بالعلة فرد آخر من 
ذلك النوع نلا يلرم الدور. انظر المحصول ۸/١‏ وقد رجه الأصنهاني على هذا الجواب 
أسئلة الأول هذا الذي ذكره النقشراني. انظر: الكاشف ص۸١‏ 

۳ ”يناقض“ مزيدة لاستقامة المعلى. 

؛- ني المخطوطة ”هذا“ ولعل المشت هو الناسب. 


(arr) 


الحكم“(,). 
والاشتباه في العلة بين الأصل والفرع متعذر على هذا التضير(م) لان 
الوصف الذي هو مشترك بينهماء يستحيل أن يكون علة في الأصل» وجعله علة 
في الفرع بما ذكره من التفير. 

والثاني: أن المعرف على هذا التقدير - إما الوصف وهو الزنا مثلأء أو 
جعل الشارع الزنا معرفاء وهو قوله: ”اعلموا أني أوجبت(م) الحد على كل 
زان أو(؛) مهما رأيتم زانيا فاعلموا أني أوجبت عليه الحد“ أو معنى آخر. 

ولا سبيل إلى كل واحد من هذه الأتسام أما القسم الأخير» فلأنا لا 
نعلم معنى آخر يعرفنا الحكم» فمن ادعى ذلك فليفدنا تصوره. 

وأما القسم الأول - وهو الوصف - يمتنع أن يكون معرفا للحكم 
الشرعي عندكم» لانه لا حكم عندكم إلا وهو قديم» وذلك الحكم القديم إنما 
عرفناه بقول الشارع: ”أوجبت على الزاني الحده أو مهما رأيتم إنسانا زنا 
فاجلدوه واعلموا أني أوجبت عليه الحد“. 

وإذاعرفا الحكم القديم بقول الشارع» استحال يعرفه بعد ذلك 
بالوصف لانه یكون تحصلا للحاصل. 

فلئن قال: لم لا يجوز أن يعرف بعض تلك الأحكام بقول الشارع 
وبعضها بالوصف؟ 

قلنا: لا يمكن ذلك» لان كون الوصف معرفاً لا يتصور إلا بعد سبق جحعل 
الشارع له معرفً - بان يقول في الزنا: *اعلموا أني أوجبت الحد على 
الزاني“ وهذا القول قد عرفا الحكم القديم» فبعد ذلك امتنعم حصول 


-١‏ بل المصنف اختار في تعريف القياس: أنه إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لاشتباههما في 
علة الحكم عند المشت. انظر: المحصول ۷/١‏ 

٣‏ أي: إذا فسر العلة يالمعرف وأن الحكم في الاصل عرف بالنص» فليس ذلك لاشتباههما في علة 
الحكم. 

-٣‏ "أوجحبت“ إفافة من عمل المحقق لعدم صحة العبارة بدونها. 

»- ”أو“ إفافة من عندي للضرورة. 


(Art) 


التعريف بالومف. 

وأما ما يعرف بالوصف - وهو ما يحصل لفعل المكلف من الوصف أو 
اللسبة(,)» أو التعلق» وما يثبت ثمة(۲) من الأمور الحادثة - فليس من الأحكام 
الشرعية عندكم» ويمتنع على هذا صرورة الوصف معرفا للحكم الشرعي. 

رأما القتسم الثاني - وهو قول الشارع - يمتنع أن يكون معرفا - أيفا 
-» لان المعرف إذا كان هو قول الشارع» وهو معنى العلة الشرعية امتنع 
إثبات الحكم بالقياس» لان هذا القول إن وجد في الفرع ثبت الحكم فيه 
باللص لا بالقياس»؛ وإن لم يوجد(م) امتنع إثبات الحكم فيه بدون العلة» فتعذر 
القياس» فالقائل بالعلل الشرعية هو القائل بالقياس» فلو فر العلل الشرعية 
بالمعرف على هذا التضسيرء امتنع تصور القياس» فلزم التناقض. 

فلئن قال: إذا سمعنا من الشرع أنه قال: ”حرمت الربا في البر“ فلما 
استدللنا (۽) بالمناسة: علمنا أن الطعم علة للرباء فحصل لا العلم بمقدمة(م) 
كلية: أن كل مطعوم يحرم فيه الرباء ثم بعد ذلك متى شاهدنا مطعوما جزئا 
حكمنا فيه بحرمة الرباء فعلمنا بحرمة الربا في كل مطعوم إنما حصل بواسطة 
الوصف» وهذا طريق() معرفة الحكم القديم الأزلي» أن كل مطعوم يحرم فيه 
الرباء فبهذا الطريق يصر الوصف معرفا للحكم. 

قلنا: لما ثبت حكم البر بالنص؛ امتنع أن يقال: حكم كل مطعوم إنما 
عرفناه بالوصفه وأما حكم ما عدا البر فباي طريق يعرف وأما الوصف وهو 
الطعم فما لم نعلم أن الشرع جعله معرفاء كيف يصر معرفا لنا؟ وإذا جعله 


النسبة هي: إيقاع التعليق بين الشيئين۔ انظر تعريف النسبة وأنواعها ني: التعريقات ص١٠‏ 
تسهيل المنطق ص۴. 

۲ هذه الكلمة غير واضحة ني المخطوطة وما أثبته على وجه النقريب. 

٣‏ "يوحد |“ ساقطة من متن المخطوطة وأثبته الناسخ في الهامش. 

£ ني المبخطوطة * استدللناء“. 

۾ بداية لوحة .1_١١‏ 

-٦‏ "طريق“ مزيدة لاستقامة المعنى. 


(AY) 


الشرع معرفاء فقد عرفا الحكم القديم بجعل الشارع كما ذكرنا لا بالوصف. 

وأما الاستدلال بالمناسبة على كون العلة هو الوصف. 

قلنا: أما الاستدلال بالمناسبة أو الدوران» فذلك يدل على(,) علبة 
الرصف لا بمعنى المعرف»؛ بل بمعنى الفاعل المؤثر أو الغاية وأنتم لا تقولون 
ب» ومن هذا يتوجه عليكم إشكال آخرء لأنكم تستدلون على كون الوصف علة 
في الأصل بالمناسبة والدوران وتنقيح(۲) المناط وغير ذلك وهذه الطرق دالة 
على العلية بمعنى الغاية أر القاعل المؤثر» لا على العلة بمعنى المعرّف فما 
ندعونه من العلية امتنع تبونها في الأصل ولا يساعد عليها الاستدلالء وما يمكن 
إثبات ذلك في الأصل وياعد عليه الاستدلال ممتنع عندکم» فتعذر علیکم 
القاس 


ومن الآن ننظر في دفع الشبه() التي أوردها - فنقول: العلل الشرعية 
يوجد فيها الأصناف الثلاثة من العللء يوجد فيها العلل الغائية()» وذلك 


١‏ "على" زيادة اقتضاها السياق. 

۲- التنقيح في اللغة: التهذيب يقال: كلام منقح أي: لا حشو نيه. والمناط بفتح اليم اسم مكان من 
النوط. وهو في اللخة: الربط والتعليق يقال: نطت الحبل بالوتد أنوطه نوطاً: إذا علقته عليه 
وربطته به. والمراد به: ما نيط به الحكم أي: علق به وهو: العلة التي رب علیها الحكم في 
الاصلء أو الجامع بين الامل والضرع والمناط أطلق على العلة لان الشارع ناط الحكم بها 
وعلقه عليها. قال الغزالي: نعني بالعلة في الشرعيات مناط الحكم أي: ما أضاف الشرع 
الحكم إليه وناطه به ونصبه علامة عليه. وفال اين دقيق الميد - كما حكاه الزركشي _: 
وتعبیرهم عن العلة بالمناط من باب المجاز اللغوي لان الحكم لما علق بها: كان کالشيء 
المحسوس الذي تعلق بغيره نهو من باب تشييه المعقول بالمحسوس. أما تنقيح المناط في 
الامطلاح نهو: إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه بإلغاء الفارق. بان يقال: لا فرق بين 
الامل والفرع إلا كذاء ويبين أنه لا تأثير له في الحكم أملا فيلزم اشتراك الاصل والفرع في 
ذلك الحكم. وهذا هر الذي سماه أمحاب أي حنيفة: الاستدلال؛ وفرقوا بينه وبين القياس. 
انظر: القاموس المحيط 4٤/۲ ۳٠۳/۸‏ لسان العرب ۷ الصحاح ۳/١٦ا‏ المصباح المير 
١‏ المستصنى ٠۳١/۲‏ المحصول ٠٠١/١‏ نهاية السول مع شرحه سلم الوصول ٠۲۸/6‏ البحر 
البحيط ۳ب حاشة العطار ۳۴۷/۲ إرشاد النحرل ص ا٣٣‏ شرح تقیح التمرل 
ص۳۸۸٠‏ روضة الناظر وشرحها نزهة الخاطر ۲۲۹/۲ أصول النقه للشيخ محمد الأامین ص۳٤۲.‏ 

۴۳ أي: الإشكالات التي أوردها المصنف على التفاسير السابقة. انظر: المحصول ٠۷۹/١‏ وما بعدها. 

> العلل الغائية هي: ما يوجحد الشيء لأجلها. انظر التعريفات ص٥ه٠.‏ 


(a۹) 


للحكم القديم وهذا: لان الشارع إنما علق العقوبة بالقبائح من الازل إعلاما 
لهاء فذلك علة غائية» وعرفا بهذا الحكم القديم بان خاطبنا باتني أوجبت الحد 
على کل زاني(؛)» وأوجحبت القطع على کل سارق. 

ثم هذا الجعل كما وقع معرفا للحكم القديم وقع معرف ومؤئرا في 
صيرورة الوصف معرفا للحكم الحادث وهر تعلق وجوب الجلد على هذا 
الشخص عندما زناء وصار هذا الجعل - أيضا - مقللاً للزنا ومعدما له فالتعليق 
يمتنع تعليله بالغايت وتعريننا وإعلامنا بالخطاب الحادث يعرفا ذلك الحكم 
القدي ويجعل الوصف موؤثراً في الحكم الحادث ومعرفا له ويؤثر في امتناع 
المكلف عن القبائح بواسطة تعريفه الحكم القديم وهو التعليق» فا الذي 
ينع من هذا؟! 

أما قوله(؟): ”يمتنع تنير العلة بالموجب“. 

قلنا: لا نسلم بل الموجب لا يصلح أن يكون علة للحكم القديم» لكن 
لماذا لا يصلح أن يكون علة للحكم الحادث؟ ونحن إنما ثبت في الترك 
استعمالنا للقياس الاحكام الحادئة - ونقول: الشرع منیا عن بيع البر بالبر 
متفاضلاء وتد حكمنا ببطلان هذا اليع الواقع في البر» نحكم في الع 
الواقع في الارز متفاضلاً - أيضا - لا شتراكهما في علة الحكم فأي امتناع في 
ها؟!! 


وأما حصر أحكام(م) الشرع في الحكم القديم من كل وجه فقد بينا في 


كذا في المخطوطة بإثبات الياء» وهو جائزء ولكن الأانسب حذنها. 

۲- أي: في الوجه الأارل من الاشكال الرارد على تنسير العلة بالمؤئر والموجب. انظر: المحصول 
.٠‏ ونص كلامه: اما الارل وهو الموجحب فهر باطل من وجوه. أحدها: أن حكم الله - 
تعالی - على قول أهل النة مجرد خطابه الذي هو كلامه القدي والقديم يمتتم تعلیله 
فضلا عن أن يعلل بعلة حادثة“. وقد أجاب عن هذا الاشكال - أيضا - الامنهاني نانظر: 
الكاشف ص۰٣۱.‏ : 


(Av) 


ابتداء الکتاب أنه باطلء وكذا ما يتفرع على ذلك من الشك باطل. 

اما قوله(,): ”الواجب هو الذي يستحق العقاب على تركه» واستحقاق 
العمقاب وصف ثبوتي» والترك عدمي محض*. 

قلنا: جوابه من وجوه: 

أولها: أنا لما قلنا: إن العلل الشرعية على أصاف؛ والترك لا يجب أن 
يكون من العلل المؤثرة» بل جاز أن يكون من المعرفات. 

وثانيها: أن الوصف قد نقول له: إنه علة بمعنى أنه معرف للعلة الموؤثرة 
رها هنا كذلك لان اشتغال المكلف على ا بأمور الدنيا موجب لاستحقاق 
العقاب» وليس يخصله إلا الاشتغال بامتثال أوامر الشرع فإذا ترك أمر 
الشرع» دلنا ذلك(۲) على انه ارتکب ما هو موجب للعقاب. 

وثالثها: أن ترك الواجب هو إعراض عما دعى إليه وامتناع عما ألزم(م) 
به وهذا یشبه الفعل من وجه فلم لا يجوز أن یکون موشرا؟ لان کون الشيء 
موثرا في شيء ومتاثرآً عنه ليس من المفات الحقيقية حتى لا يشت إلا 
للموجود المحض. 

قوله (): ”لو كانت العلل الشرعية موثرة لما احتمع على الحكم 
الواحد علل مستقلة“. 

قلنا: الجواب عنه من وجوه: 

أولها: هب أنا لا نجوز اجتماع العلل المؤثرة لكن لم لا يجوز 
اجتماع العلل التي بعضها موثرة وبعضها معرفة؟ وما ذكرنم من صور. اجتماعها 
من هذا القبيل. 


-١‏ أي: في الوجه الثاني من الإشكالء وقد تقل معناه فانظر: المحصول .۸٠/١‏ وقد أجاب عن هذا 
- أيضا ‏ الاصنهاني فانظر الكاشف صاها. 

۲- محفت في المخطوطة إلى "ذلنا دلك٠.‏ 

۳ الجزه الارل من هذه الكملة ساقط من امل المخطوطةء وأثبته كاتبها في الهامش. 

؛ء- أي: في الوجه الثالتث من الإاشكال نانظر ذلك بالتفصل في المحصول ۸/١‏ وقد رد هذا 
الاعتراض ‏ أيضا - الامفهاني في كاشفه صاها. 


(A۲۸) 


الثاني: نزلنا عن هذا المقا» لكن لم قلت: إنه اجتمعت العلل المستقلة 
المؤثرة في صورة أصلاً؟. 

اما الزنا(,) رالردة فلا نسلم اجتماعهما على حکم واحد» بل حكم الزنا 
غير حکم الردة» ولهذا فإنه لو أسلم بقي استحقاق قتله بالزناء فحكم الردة شيء 
يتمكن المكلف من إسقاطه وحكم الزنا ليس كذلك فالحكمان متغايران فأما 
إذا قتل بأحدهما فقد تعذر استيفاء العقوبة منه وذلك لا يوجب نفيه - ألا ترى 
لو قتل شخصن دفعةت وجب عليه فصاصان. ثم لو بادر أحد الوليين وقتله تعذر 
على الآخر الاستيفاء. 

الثالث: أن نقول: لم يوجد - ها هنا - توارد علتين مستقلتين على 
حکم راحد» وهذا: لان الشرع حكم بعصمة(؟) دم البكلف بشروط عدة منها: 
الإسلا» ومنها: العفة عن الزنا إلى غير ذلك. 

ولهذا قال ڪر «أمرت أن أقاتل الناس...“ الحديث(م). 

إذا عرفت ذلك: فالحكم الذي يكون مشروطا بشروط قد ينتفي بانتفاء 
شرط وقد يتفي بانتفاء شرطين أو أكثر دفعة وفيما نحن فيه الزنا علة لانتفاء 
العفة المشروطة في العصمةء والارتداد(؛) علة في سقوط الاسلام الذي هو شرط 
آخر في العصمة» فمعلول كل واحد من هذين الأمرين غير معلول الأخر» ثم لما 
انتفى الشرطان معاء انتفت العصمة. 


١‏ ذکر المصنف في المحصرل :Al/e‏ أن الزنا والردة عل مستقلة والحكم واحد وهو وجحوب 

هذه الكلة أصابها طس في المخطوطة رالسياق يقتضي ما أثبتناه. 

۴۳ روأه ابر هريرآ ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً. وأخرجه عه البخاري ني کتاب الزكاف باب 
وحوب الزکاة ٣۲/۳‏ فتح الباري وأخرجه عنه مسلم في كتاب الايمان باب الامر بقتال الناس 
حتی يقولوا: لا إله إلا الله ۲١/١‏ النرري وأخرجه عنه أبو دارد في كتاب الجهادء باب علام 
يقانل المشركون ۲/ا» وأخرجه عنه الترمذي ني كتاب التضير» باب من سورة الغاشية 4۴۹/١‏ 
وأخرحه اين ماجة في المقدمة باب الاىمان ٠۸/١‏ وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة باب 
مانعي الزكاة .٠/١‏ وتكملة الحديث *... حتى يقولوا: لا إله إلا الله نإذا تالوها عصموا مني 
دماء هم وأموالهم إل بحقتها“. 

۽ هذه الكلبة غير واضحة في المخطوطة وما أثبتناه موافق للسياق. 


(a۹) 


والرابع: نبلم ذلك لكن لم لا يجوز أن يثبت الحكم بواحد» ويتعذر 
استناده إلى غير ذلك؟ 

قوله(٠):‏ ”ليس البعض أولى من البعض؛. 

قلنا(م): عند الله. واللمس والس يخرجان بهذين الوجهين الأخرين(م). 

وأما الرابع): فقد عرفت الجواب عنه(م). 

ها أورده على الغزالي(») - فنقول: لم لا يجوز أن(ب) يكون الوصف 
مور أ في الحكم الحادث الذي فصلناه - ها هنا - وفي ابتداء الكتاب؟ وإنا 
عرفنا كون الوصف موثرا بتعريف الشارع. 

فوله - في الوجه الأرل -: ”إن الحكم القديم لا يجوز تعليله 
بالوصف"(۸)» لا يرد عليناء لانا لم نحصر الحكم في القديم حتى يلزمنا. 

قو له - في الجواب الثاني: *إما أن يصدر عن الشارع أمر أم لا يصدر 
عنه“() بالخطاب الحادث أن يعرفا الحكم القديم لاجل غاية حكمة مصلحية» 
ويعرفا أن الوصف مؤثر في الحكم الحادث وما المانع من ذلك؟ ثم بعد ذلك 


-١‏ هذا مضون كلام المصنف فانظر: المحصول /ا۸. 

٣‏ كلمة يلاء زيادة من عمل المحقق. 

۴- انظر الجواب عن اعتراض النقشواني هذا في الكاشف ص۲ه٠.‏ 

؛- أي الوجه الرابع من الإشكال. وحاصله: إن تضمير العلة بالموحب والمؤثر يودي أحيانا إلى 
أن يكون العدم حزء علة الأمر الوجودي وهو محال. انظر المحصرل ۸۲/١‏ 

-٠‏ أي: من خلال الجواب عن الوجه الثاني خاصة وبقية الوحوه عامة. 

-١‏ أورد الصف على الغزالي في اختياره كون العلة علة موجحبة بجعل الشارع لا لذاته إشكالين 
قائظر المحصرل .۱۸۳/١‏ 

ب بداية اللوحة 1_١۲۷‏ 

۸ هذا معنی کلامه في الاشکال الأرل؛ ونص عبارته: ١ن‏ معترف بان الحكم ليس إلا خطاب الله 
- تعالى ‏ المتعلق بانعال المكلنين» وذلك هو كلامه القديم» فكيف يعقل كون الصنة 
المحدثة موجبة للشيء القديم» سواء كانت الموجبية بالذات أو بالجعل“ انظر: المحصرل 
.AF/o‏ 


.۱۸٤ ۱۸۳/١ انظر: المحصول‎ ٩ 


(ar) 


نتدل بالوصف على حصول الحكم الحادث الذي سبق في الحكم القديم تعلقه 
بالوصف وما ذكره من الترديد والمقدمات فقد بينا حالها في مقدمة الكتاب(,). 

قوله - في التضير الثاني -: ”ذلك العلم موجب لتلك الفاعلية... إلى 
قوله: من قال: أكلت للشبع» كان معناه ذلك“(۲). 

قلنا: هذا کما ذکره(م) في حق من کان علمه عرضا یحصل له من غیره 
ركذلك إرادته تكون متجددة حادثة» لا( ) بحسب تجدد علومه وظنونه واعتقاديه. 

وأما في(.) حق من کان علمه محیطا بکل شيء وذاتی) له لا یجب هذا 
ولا يجوز. وإنما نعلم أن هذا الفعل المشتمل على() المصلحة» إنما صدر عن 
المريد للخبرء الطالب للحكمة والغاية» العالم بإفضاء هذا إلى تلك الغايةه ولا 
يتصور صدوره إلا ممن له هذه النعوت» وأما كون علمه علة لارادته وفاعليته» فإنما 
یجب فیمن ذکرناه آنه حادث مع صفاته. 

وأما في حق الواجب(ب) القديم ذاتا ونعا» فلا يجب ذلك بل يمتنع. 

توله(): ”من فعل فعلاً لغرض یکون مستکملاً بغیره“. 


قلت: ما أورده المصضف على اختيار الغزالي هنا - اورده في اول الكتاب رتد أجاب عنه 
النقشواني وبين فاده وذلك أن الحكم الشرعي هو الخطاب القديم المتعلق بأفعال 
المكلفين؛ وان التعلق حادث فإن كان النزالي يقول بالتعلق الحادث فيندفع عنه الاشكال. 
وإن کان لا يتول به نلا جواب له عنده. انظر تحريرا رييان) لاختيار الغزالي ني: شفاء الغليل 
ص١‏ ۰۲ الکاشف ص ٣٥ا‏ ۹٥.۔‏ 

: ۱۸١/١ انظر المحصرل‎ ٣ 

وهو أن الواحد منا إنما يفعل فع لمصلحة ترجع إليه وذلك هو الغرض» وهو مستكمل بالغير 
ناقص لذاته. 

)- في المخطوطة *لم*. 

م "في" إضافة من عندي لاستقامة السياق. 

١‏ عبارة "على المصلحة“ إضانة من عندي لاستقامة النص. 

ب لعل كلمة *الوجود“ يعد كلمة *الواجب“ ساقطة. 

»- أي: قول الصف في الوجه الاول من الاشكال الوارد على تير العلة بالداعيء انظر: 
المحصرل .۱۸٠/١‏ 


(Arı) 


قلنا: لا نسلم حصول ذلك الغرض أولى به من لا حصوله(,). 

قلنا: من فعل فعلاً لغرض غيري(۲) ينقسم إلى قسمين» أحدهما: أنه 
يطلب بذلك خيرا يرشح من غيره عليه: كالفقير يطلب(ء) شيا من الغنيء 
ويفعل ما يوصله إلى ذلك. 

وثانيها: أنه يطلب بذلك أن یرشح منه خير على غيره ليكمله: كالغني 
يطلب رشح الخير منه على الفقير» ثم يوجد في كل من القسبين معنيان 
أحدهما: الطلب؛ والآخر: حصرل ذلك المطلوب. فمن كان كل واحد منها 
عرض له حاصلاً له من غیرہ فهو ناقص لذاته مستکمل بغیره» وکل واحد من 
الطلب والمطلوب أولى له من عدمه. 

وأما من كان من القسم الثاني - وهو طلب رشح الخير منه على الغير 
- إذا كان هذا الطلب ذاتا له لا یجب أن یکون هو مستکملاً بغیره لأنا نسلم 
أن هذا الطلب أرلى له لان كونه(؛) مريدا للمصلحة وفيافا للخير على 
الغير» أولى له من أن لا يكون كذلك لکن هذا الاولی لما کان ذاتاً - لا يقال 
له: إنه تاقص في ذاته مستکمل(,) بغیره» بل هو کامل في ذاته وکماله من ذاته: 
کالوجود والعلم» الذي هو له من ذاته ولا شك أن كل واحد من العلم 
والوجود» أولى من العدم والجهلء ولا يقال: إنه ناقص في ذاته مستكمل 
بغيره لما أن العلم والوجود ذاتيان له. 

كذلك طلب رشح الخير على الغير لما كان ذاتيا(» فكونه أولى له 
لا یوجب أن یکون مستکملاً بغیره. 


هذا اعتراض موجه على ما ذكره المصطف من أن حصول المصلحة للغير لو لم يكن أولى له من 
لا حصرلي. لما فعله انظر: المحصرل 1۸٦/١‏ 

٣‏ هکذا في المخطوطةء ولعله "خيري“. 

٣‏ في المخطوطة ”وطلب؟. 

>- "كونه" غير مقروءة في المخطوطة إامابة الرطوبة لهاء والسياق يقتضي ما اثبته. 

ه- في المخطوطة ”مستكماا“ بالنصب وهو خلاف قواعد العربية. 

٠‏ هذه الكلمة ساقطة من أصل المخطوطةء وأثبتها الناسخ في الهامش. 


(arr) 


وأما المطلوب - وهو رشح الخير على الغير - لا نقول: هو() أولى 


قوله(۲): لو لم يكن أولى لما دخل في الوجود لاستواء الطرفين“. 

قلنا: لا نسل وذلك: لان هذا لما كان من لوازم الطلب الذي هو ذاتيء 
فقد ترجح طرف وجوده وإن لم يكن أولى بالقياس. وإذا وففت على هذا: 
عرفت اندفاع كل شبهة تذكر في هذا المقام. 

قوله: *إنه لا خير ولا لذة وإلا فالله() قادر على تحصيلها وإيصالها 
بغير واسطة(») وليس كل شيء من الخيرات واللذات ممكن الحصول بدون 
الواسطةء ولا كل الالام ممكن الدفع بدون الواسطةت وهل يمكن خلق بنية 
الانسان لا عن مادة؟(,) وهل يمكن أن ندرك الالوان - ابتداء - من غير بصر؛ 
ونسمع من غير أذن؟ بل وكل ما نجد من الارتباط في العال بعضه واسطة في 
البعض ومتوقف عليه وبدونه لا يكون ممكن الحصول» والذي ذكره() قول 
العامة الذين لا يتغطنون للارتباط ولا للحكمة التي في الارتباط. 


-١‏ في المخطوطة نوق كلمة "هو" كلمة ”أنه“ وهو بيان وتفسير من الناسخ. 

٣‏ اي: في الجواب عن السؤال القائل: إن تلت: حمصرول ذلك الغرض ولا حصرله بالسبة إليه 
تعالى على السراء لكن بالنبة إلى غيره لا على السواء. انظر: المحصرل .۸۷/١‏ 

ب١۷ بداية اللوحة‎ ٣ 

)- هذا مضمون كلام المصنف ني الوجه الثاني من الاشكال نانظر المحصول ۸۷/١‏ وقد أجاب عن 
هذا الاشكال والذي قبله - أيفا - الامفهاني نانظر: الکاشف ص۷١ا-۸١٠‏ تحقيق عبد 
القيرم محمد شيع 

»- بل الله سبحانه وتعالى يخلق بنية الإنسان بدون مادة بقوله: إكن فيكون) وقد سبق التنويه على 
مثل هذا. 

-٠‏ كلمة "ذكره* غير وافحة في المخطوطة والسياق يقتضي ما أثبتناه. 


(arr) 


قال - رحمه الله في الفصل الثاني من الباب الأول -: 

«الحكم المرتب e E‏ الوصف علة...» إلى 
الحره(,). 

أقول: 

اختار في الأمل الذي قبل هذا: أن العلة الشرعية لا يمكن أن تكون إلا 
معرفة؛ وسائر الاقام يمتنع في العلل الشرعية» وما ذكره من الطريق - ها هنا 
- وهي دالة على أن هذه العلل غائية أو موجبة موؤثرة فكان مناقضا لما ذكر. 

وأيضفاً فاإلايماء والمناسبة والدوران كل ذلك يدل على كون الوصف علة 
لحکم (۲) الاصلء والوصف يمتنع أن يكون معرفا لحكم الاصل» لان ذلك عرفاه 
بالنص» فحصل التناقض. 

قوله(م): "إن هذا الاستقباح - إما لانه ينهم منه أنه جعل الجهل علة 
للإكرام أو لانه جعل الجاهل مستحةا للاكرام». 

قلنا: ها هنا قسم ثالث - وهو: أن یجعل کل جاهل ممن شاهده ومن لم 
يشاهده» ومن عرفه ومن لم يعرفه مستحقا للاكرا» ويجعل كل عالم ممن علمه 
ومن لم يعلمه مستحقاً للاستخفاف. 


-١‏ تكملة النص: *... سواء كان ذلك الوصف ماسب لذلك الحكم أو لم يكن مناسبا لذلك الحكم. 
رقال فوم: لا يدل على الملية إلا إذا كان مناسباً* انظر المحصول ٠٠/١‏ وانظر المالة 
بتوسسع في: اللمع ص٠‏ البرهان ۸۹/۲ المستصفى 4/١‏ شفاء الغليل ص۳٠‏ التنقیح ۹/۲ 
الإحکام ۴۷۹/۳ الحاصل ۷۹4/۳ الابهاج 4۸/۳ جمع الجو امع وشرحه للمحلي ٣۷۰/۲‏ 
البحر المحيط ١۱٤۹/۳‏ مناهج العقول ۹/۳ ومعه نهاية السول» إرشاد النحول ص۳١‏ غاية 
الوصول ص١۲ء‏ الوصول لابن برهان 1۸٤/۲‏ روضة الناظر مع شرحها ٠٠٠٤/۲‏ المسودة ص۳۸ى 
شرح الکوكب المنير ٤/ا‏ كشف الاسرار ۳/اء بيسير التحرير ٤/اي‏ مسلم الثبوت مع 
شرحه فواتح الرحموت ۳۸/۲ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ٠۳١/۲‏ شرح تنقيح 
النمرل ص٠۳‏ نشر البنود ۱٦۳/۲‏ 

۲- في المخطوطة ”لحكمة* وهو تصحيف. 

۴ آي: قول المصنف في الوجه الارل من الاستدلال على عدم اشتراط الماسبة في العلل الثابتة 
بالايماء والتبيه وقد نقل الكلام بالمعنى فانظر المحمول ./١‏ 


(art) 


وهذا قم مغاير للحكم بإكرام جاهل معين عرفب أو بحكم(؛) إكرام 
بعض الجهال» لاحتمال أن المأمور بأكرامه وإن كان جاهلاً والجهل لا يناسب 
اإإكرام بل يناسب عدم الإكرا» لكن يكون مستحقا للإكرام بجهة أخرى»؛ وقد 
علم الآمر تلك الجهة فيه. 

وأما إذا أمر بإكرام كل جاهل واستخفاف كل عالم - مع القطع بأنه 
لم يعلم في كل عالم جهة توجب الاستخفاف» ولا في كل جاهل جهة توجب 
الإإكرام - مع أن العلم يناسب الاكرا» والجهل ينافي(۲) الاكرا» ترغيا في 
العلم وتنفيرا من الجهل: استقبح منه لهذا الوجه حتى لو كان أمر بإكرام طائفة 
من الجهال معينين وباستخفاف طائفة من العلماء معينين(ء): لا يتاتى هذا 
الاستقباح» والاستقباح - في مثل هذا - ينشا() لانه جعل ما لا يصلح علة 
علة» وتارة أنه(,) حكم بحكم من غير شعوره بما يصلح أن يكون علة بمجرد 
شعوره بما يناسب عدم ذلك الحكم والاستقباح فيما نحن فيه من القسم الثاني. 

قوله - في الوجه الثاني (): ”ثبوت الحكم بدون الداعي عبث". 

قلنا: هذا يناقض ما ذكره قبل هذاء ولان كلامنا في الوصف الذي ليس 
بمناسب وما لا یناسب لا یکون داعیً. 

توله: ”غير هذا الوصف كان معدوما“. 

قلنا: الوصف الذي نجعله علة من شرطه أن يکون موجوداً في علم الله 
- تعالی -» لا انه يکون موجوداً في الخارج» وشيء من الأشياء لا يعزب عن 
علم الله - تعالى. 

فلئن قال: لعله يفرض هذاء في هذا التعلق الحادث في الشخص المعين 


- هكذا في المخطوطة ولعل الانسب *لحكم". 

۲- ني المخطوطة *نني“. 

هذه الكلمة أمابها طمس؛ وما أئبتناه يقتفضيه السياق. 

> يتتضي الساتق أن نكون كلمة ”تارة“ سافطة هنا 

م هكذا في المخطوطة والأنسب *لانه“. 

- أي: من الاستدلال على عدم اشتراط المناسية في الملل الموما إليها. انظر المحصرل .٠۲/١‏ 


(Are) 


- ويقول: ثبت الحكم في حقه ولابد له من علة موجودة في هذه الصورة حال 
ثبوت الحكم؛ وغير هذا الوصف معدرم بالاصل. 

قلنا: هذا ينافي ما اختاره من أن الأحكام قديمة(,)» ولا شيء من الحكم 
بحادث» ولان الصور المعينة لا نققه فيها وصف آخر يزاحم هذا الوصف» ولان 
عليه هذا الوصف كان معدوما فيبقى على العدم(۲)» ولابد للحكم من وصف 
يوجحب أن يكون غير هذا الوصف. 

ثم للمخالف أن يحتج بوجهين: 

أحدهما: أنه لو قال: *أكرم هولاء الطوال لعلمهم“ يستقيم هذا الكلام 
ويحسن؛ ولو كان الامر كما ذكر عد متناقضاء لأنه قد جعل الطوال علة للإكرا» 
فصار بقوله: *لعلمهم“ مناقطضاً لذلك. 

والثاني: أا نجد نفرقة بين قول القائل: أكرم العلماء والشجعان وأهن 
الجبان والجاهل“ وبين قوله: ”أكرم القصار من بني تميم» وأهن الطوال منه“ 
في أنه لا يطالب(ء) بعلة اإلاكرام والاهانة في الأول - فلا يقال: لماذا أوجبت 
إكرام العلماء وإهانة الجهال؟ لما أن العلة صارت معلومة بترتب الحكم على 
الومف الناسب»؛ ويطالب في الثاني بالعلة - فيقال: لم؛) أرحبت إكرام 
القصار وإهانة الطوال؟ ولو كان هذا الترتيب موجباً لكون القصر علة للاكرام 
والطول علة للإهانة» لما وجب توجه هذا السوال. 

بل السؤال المتوجه: لماذا جعلت القصر موجباً للكرم؟ ثم له أن يقول: 
ما جعلت القصر علة للاكرام» بل العلة سبب آخر. 

كل ذلك يدل على أن ترتيب الحكم على الوصف إنما يشعر بالعلية 
إذا کان مناسا. 


.1 ١۸ بداية اللوحة‎ ١ 

۲ في المخطوطة ”الحكم“ وهو تحريف. 
٣‏ ني المخطوطة ”يطلب* وهو تحريف. 
-٠‏ في المخطوطة لما" وهو تصحيف. 


(A1) 


قال - رحمه الله -: 
«الفصل الثاني: في الإيماء () وهي خمسة أنواع. الأول: تعليق 
الحكم بحرف الفاء ...» إلى آخره(). 


آقول: 
قوله(م): "الذي نتقدم العلة فيه على الحكم» أقوى في الاشعار بالعلية 
من القسم الثاني“. 


نقول: الأمر بالعكس أولى - ألا ترى أنه لر لما قدم الحكم وذكر 
العلة عقيبه بحرف الفاء - حيث قال: ”لا تقربوه طيباًء فإنه يحشر يوم القيامة 
مل“( ء). 


- الايماء ممدر أرما يوي إيماء وهو ني اللغة: الإشارة يقال: إومات إله إيماء: إذا أشرت 
إليه بحاحب أو يد أو غير ذلك. وني الاصطلاح: أن يقترن وصف بحكم لو لم يكن هو أر 
نظيره للتعليل لكان بعيدا. وقيل: ما دل على علية وصف لحكم بواسطة قرية من القرائن. 
ويسمى عند الغزالي وأبي الخطاب رغيرهما بالتنييه. انظر: المصحاح ۸۲/۲١‏ المصباح المنير 
۲ القاموس المحيط ۰۴۲/١‏ تاج العروس «٠/١‏ شقاء الغليل ص۷» حمع الجوامع 
وشرحه للمحلي 7۲ نهاية السول 4/٤6‏ مختصر ابن الحاجحب مع شرح العضد ٠۳١/١‏ 
مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ۳۹3/۲ التمهيد لاي الخطاب ١/١‏ شرح الكوكب 
المنیر .٠۲٥/٤‏ 

.۷/١ انظر المحصرل‎ ٣ 

۳ انظر: المحصول ٠۴/١‏ وأول كلامه: *الفرع الثاني: قد ذكرنا أن دخول "الناء“ يقع على ثلاثة 
أوجه ولا شك أن قول الشارع بلغ في إنادة الملية من قرول الراوي لانه يجوز أن يتطرق 
إلى كلام الراوي من الخلل ما لا يجوز تطرقه إلى كلام الشارع. وأما القسمان الباقيان فيشبه 
أن يكون... وآخر كلامه: لان إشمار العلة بالمعلولء أقرى من إشعار المعلول بالملت لان 
الطرد راحب في العلل والمكس غير واجب فيها“. وتد اعترض على قول الامام هذا ودليله 
أيضا الاسنوي والشيخ أبو النور زهير فانظر: نهاية السول ٤/٤‏ أصول الفقه بو النور .۲۸۹/٤‏ 

- رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعا. بلنظ: أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي په 
وهو محرم. فقال الي خر *اغسلوه بماء وسدروکفنوه في ثوبیه ولا تمسوه طيباً ولا تخمروا 
راسه فإن الله يبعثه يوم التيامة ملي“ أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب كيف يكفن 
المحرم؟ ٠۳۷/۳‏ فتح الباري» وأخرحه مسلم في كتاب الحج» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات 
۸ النوري» وأخرجه الامام أحمد في السند .٠١/١‏ وانظر في تخريج الحديث: الابتهاج 
ص٤۲۲‏ المعتبر للزركشي ص٣۰۲۳‏ تحفة المحتاج إلى أدلة المنياج لابن الملقن ۸۷/۱. 


(ary) 


كيف قوى إشعاره بالعليةة وسكنت النفس إلى العلة بحيث لم تبق 
طالبة للعلة - أصلاً -» بل لو ذكر علة أخرى وجد الكلام متناقضاً. 

والسبب فه: أنه لما تقدم الحكم طلبت نفس السامع العلة فلما سمع 
المعنى(,) الذي عقه بحرف ”الفاء“ سكنت(؟) عن الطلب وعلمت(م) أن ذلك 
هو العلة. 

وأما إذا نقدم معنى لم يعلم بعد حکمه(؛) - مثل فوله: والسارق 
والسارقة¢ (,» أر قوله: [إذا قمتم إلى الصلاة4()» فالنفس تطلب الحكم 
وننتظره فإذا صار الحكم مذكورا فبعد ذلك قد يقنع في العلة بما سبق إن كان 
شديد المناسبة - كقوله تعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة4 ()» وقد لا يقنع بل يطلب العلة بعد ذلك ولهذا يصح أن يذكر العلة 
بعد ذلك بطریق آخر - بان يقول: إذا قال(۸): ”إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم“ تعظيما للمعبود. 

وفي القسم الأخر: وهو ما إذا تأخر ذكر العلة عن الحكم» لا يجوز 
ذكر علة أخرى؛ ولو ذكر علة(») عد متناقضا. 

فيعلم من هذا: أن إشعار ذلك القسم بالعلية أقوى؛ وكيف والمختار عند 
المولف: أن الوصف إن لم يكن مناسباء فإن ترتب الحكم عليه يوجب عليته 


١‏ كذا وردت العبارة ني المخطوطةت وفي نقل ابن السبكي عن النقشواني وردت هكذا: "فإذا 
سمع وصفاً معقا بالفاء". انظر: الابهاج ۳/ه٤.‏ 

۲ في الابهاج ٤1/۳‏ ”سكنت نف*. 

-٣‏ في الابهاج "وركنت إلى أن ذلك. 

٤‏ في المخطوطة ”عليته“ وهو تحريف والتصويب من الابهاج. 

ه- أالآية ۸ من سورة المائدة. 

الآية ١‏ من سورة المائدة. 

۷ الآية ۲ من سورة النور. 

۸- في الابهاج بان يقول: ]ذا قمتم...“ نالظاهر أن عبارة "إذا قال“ زائدة لا معنى لها. 

- ”علة“ إضافة من الابهاج. 


(Ara) 


ويلزمه أن يقول(,): لو قال القائل: ”أما الطرال فأكرمهم“ يكون إشعار(م) 
هذا(م) بالعلية أقوى من أن يقول: ”أكرموا هولاء فإنهم طوال“ وليس كذلك 
فإنه لو قيل للقائل - في) الارل -: لم جعلت الطوال علة للإكرام؟ كان له 
أن ينكر» وأما لو قيل له - في القول الثاني -: لم جعلت الطوال علة 
لاکرام؟ لم يكن له الانكار» وكل ذلك يدل على عکس ما ذكره. 

أما قوله: *إشعار العلة بالمعلول أقوى“. 

قلنا: هذا(.) مغلطة لان هذا إنما يتاأنى في الشيء الذي عرف كونه علة 
قبل الكلا» ثم ذكر الشيء الذي عرف كونه علة قبل الحكم» كان الاشعار 
بالحكم أقوى مما إذا ذكر الحكم قبل العلة وأما فيما لم تعرف عليته بل العلة 
مستنبطة من هذا الكلا» فكيف يتاأتى فيه ما ذكره. فهذا ما يرد عليه(٠).‏ 


كذا ني المخطوطة وفي الإبهاج: ريلزمه أن يتول إشعار قول القائل أما الطوال فاكرمهم 
بالعلة أقوى من أكرم هؤلاء فإنهم طوال. 

-٣‏ في الىخطوطة *إشعاراً“ والمواب المشت. 

ج بداية اللوحة ۸١ب.‏ 

f‏ "في" زيادة من عمل البحقن. 

م هكذا ني المخطوطة والانسب ”هذه“. 

قلت: إن هذه المسالة في الجملة لا تستحق كل هذه المشادة الكلامية بين الامام المصنف 
والفافضل الشارح» وذلك: لأن الامام فخر الدين لم يجزم بما ذهب إليه بل قال: يشه أن 
يكون تدم الملة على الحكم أترى من نتدم الحكم على العلة. والله أعلم. 


(۸۳۹ ( 


قال - رحمه الله - في أقسام المناسبات“٠٠»‏ إلى آخره(,. 

أقول: 

للسائل أن يقول: كما جعلت القتل جناية مندرجة تحت عموم الجناية 
فشرب الخمر لم لا تجعله جناية - أيضا - مندرجة تحت عموم الجناية - مثل: 
الزنا ومثل: الردة والقذف بل مثل ترك الملاة رالصوم؟ فحينئذ يصير من قبيل 
القسم الأرل؛ فيعتبر خصوصه في خصوص النوع؛ وعمومه في عمومه. 

ون خصصت هذا بکونه شربا حتی لا یشهد له أصل آخر فهذا مع أنه 
ممنوع؛ لأن شرب السم - أيضا - يحرم لكن لم لا تجعل في تلك الصورة - 
أیضاً - خصوص کونه فتلاً؟ حتی لا یشهد له غير ما ذكر من الامل. 

فالفرق بين هذين الوصفين(۲) - على ما ذكرنا من الاعتبار - مشكل. 


١‏ قال - في المحصرل ٠۹/١‏ السالة الثانية في نقسيم المناسب. قلت: وهي إحدى مسائل 
النصل الثالكث ني بيان علية الومف بالمناسبة. والكلام في هذا المقام يتعلق ياتسام الومف 

أ ملائم شهد له امل معین وهذا متفق على قبوله. كقياس المثة على الجارح في وجوب 
التصاص. 

یت مناسب له یلاثم ولا بشهد له أمل؛ وهذاً مردود بالاجماع. 

ج مناسب ملائم» لا یشهد له امل معين بالاعتبار» وهذا هو المصالح المرسلة. 

د ماسب شهد له امل معین؛ ولکنه غير ملام کالاسکار؛ وهذا هو المسمى بالمناسب الغريب. 
انظر: المحصول .٣۴۲ ۲٣۰/۰‏ هذا وقد اضطربت عبارات المصنفين في التعبير عن هذه الأاقتاب 
والأمر فيه قريب لكونه أمراً امطلاحا. وفي الجواب عما أورده النقشواني وغيره على هذا 
التقسيم نقول: للممنف أن يمطلح على ذلك ولا مناقشة في الاصطلاحات. انظر هذا التقسيم 
۴۳ البحر المحیط 1-۲۲۸/۳ النفائس 1_۹۹١ 1٥/۳‏ 

ای القتل الذي ذكره في القسم الأول كثال للمناسب الملائم» والشرب الذي ذكرء في القسم 
الرابع كمثال للمناسب الغريب. 


(A) 


قال - رحمه الله -: 

«القسم(؛) الثانى من هذا الفصل...» إلى آخره(؟). 

اقول: 

أنت تعلم ما قرره واختاره من الأاصول» فهذا مناقض لجميع ما فرره(٣).‏ 


هکذا في المخطوطة وني المحصول المطبوع *الفن“ وقد تيع الولف بعض نسخ المحصرل. 

۲ تتبة كلامه: *... في إقامة الدلالة على إن المناسبة دالة على العلية - فنقول: المناسبة نفيد ظن 
العلية والظن راجب العمل به. بیان الأول من وجهین. الارل: آن الله - تعالی ‏ شرع 
الأاحكام لمصلحة العادء وهذه مصلحة: نيحصل ظن أن الله - تعالى ‏ إنما شرعه لهذه 
المصلحة. نهذه مقدمات ثلاث لايد من إثباتها بالدليل. اما المقدمة الارلى - فالدليل عليها 
من وجوه...“ وقد ذکر الصنف تة أدلة دالة على أن الله - تعالى - ما شرع الاحكام إلا 
لمصلحة العاد. وأشار إلى اختلاف المعتزلة والفقهاء في هذه المسالة وهي هل أحكام الله - 
تعالى - وأنعاله معللة بالمصالح والحكم ام لا؟ نانظر تمام كلامه في نقرير هذا الدليل في 
المحصول .۲٤۷ ۲۳۷/١‏ 

م اختار المصضف نيما نقدم أن الملة الشرعية معرفة وغير التعريف لا يتاتى فيهاء وهنا جميع ما 
بينه علل غائية رالعلل الغائية مؤثرة رداعية لوقوع النعل في الخارج» فحصل التناقتض في 
کلامه. 


(A41) 


قال(١)‏ - رحمه الله -: 

«فإن قيل: لا نسلم أنه - تعالى - شرع الأحكام لمصلحة العقلاء ... 
إلى قوله: وهذا الكلام كما أنه اعتراض عما قالول - فهو دلالة قاطعة 
ابتداء في المسألة. وبه يظهر فساد سائر الوجوه». 

أقول: 

إنه لما غير العبارة والترتيب في نقرير هذه الشبهةه لم يكن بد من 
إيراد الحل على وجه يليق به» حتى لا ينغفل عله من هو ضعيف - فنقول: 
نختار من قسمي ترديده: إن التخصص لابد(؟) له من تخصص. 

قوله(): ”أفعال العباد إما أن تكون واقعة بالله - تعالى - أو بالعبد». 

قلنا: لم لا یجوز أن تنکون واقعاً بهما؟ ویکون خصوص کونه فقا وکفرا 
من العبده لكونه محلا للفعل؛ وخصوص المحل له تأثير في خصوص الاثر 
الوارد على المحل(). 


.۲٠١ ۲٤۸/١ انظر المحصرل‎ 

۲- "لابد“ إضافة من المحقق. 

-٣‏ أي: قول المصنف في الجواب عن الوجه الأول من أدلة القائلين بمرعاة مصالح العباد في 
أفعال الله - تعالى ‏ وأحكامه. وحامل هذا الوجه: أن تخصيص الصورة المعينة بالحكم 
المعين لابد وأن يكون لمرجح؛ وذلك المرحح يمتنع أن يكون عائدا إلى الله - تعالى - 
فلابد وأن يكون عائدا إلى العبد. فأحاب عه المصنف بقوله: قلنا: إما أن تدعي أن التخصيص 
لابد له من مخمص, أو لا تدعي ذلك وعلى التقديرين - لا يمكنك القول بتعليل أحكام 
الله - تعالى - بالمصالح. أما على القول بن التخصص لابد له من مخصص - فلأن أنعال 
العباد إما أن بكون واقعة بالله ‏ تعالى ‏ أو بالعبد. فإن كان الأول: كان الله تعالى _ 
فاعلا للكفر والمعصةء ومع القول بذلك يستحيل القول بانه لا ينمل إلا ما يكون مملحة 
للعبد...* إلى آخر ما قرره انظر المحصرل .۲۲۸/۰٩‏ 

؛- تقل الامغهاني كلام النقشواني هذا بالمعنى. ثم أجاب عه فقال ما حاصله: إنه لا يجوز أن 
يكون العبد فاعلاً لشيء من الأانعال ذواتها وصفاتها بشركة غيره أو لا بشركه غيره بمعنى أنه 
إن شاء فعل وإن شاء ترك وذلك: لانه إن لم يتمكن من الترك لزم الاضطرارء وإن تمكن فلابد 
وأن يكون ذلك النعل بمرحح غير صادر من جحهته ذاتاً ووصفاً كلا كان أو بعضاء وإلا يلزم 
التسلسل في المرححات وهو محال. انظر: الکاشف ص ١-۲٤۴‏ نحقيق عبد القيوم محمد 


 ض‎ 


شفيع. 


(arr) 


ألا ترى أن الحرارة تذيب الشمع وتعقد البيض» وحرارة الشمس سود 
البشرة وتبيض الثوب. فلم لا يجوز أن يقال: إن الله - تعالى - خلق فيه 
القدرة على الأاكل والشرب والوقاع؟ وكل ذلك - أيضا - من الخيرات واباح 
له استعمال التوى في المحل المملوك له ونهاه عن استعمالها في محل غير 
مملوك له لكن بعض النفوس لا تطيع الأمر والنهي لما في جباتها من الرداءة 
والخبث» فتصرف هذه الخيرات إلى المقاسد» وبعض النفوس الصافية عن رذائل 
الجبلةت تصرفها إلى الخيرات فخصوص كونه فسقا وكفرا من العبد. 

فلئن قال: العبد مع ما فيه من خصوص المحل» هل هو متمكن من الترك 
ام لا؟ فإن لم يتمكن من الترك: کان مضطراء فلم يعاقب؟ وأيضا() فلا يمكن 
إضافة (م) الكضر إليه لأنه لا اختيار له في ذلك فيضاف إلى خالق الداعي 
رالقدرة وإن كان متمكنا من الترك ولم ينبه إلى الوجوب أصلاً فقد وقع أحد 
الطرفين لا لمرجح»؛ وهذا ينافي ما اخترتم. 

قلنا: عند شدة الداعي لا يتمكن من الترك لكن قد بينا أن ما يصدر من 
العبد بقدرة مخلوقة فيه وداعية قائمة فيه لا يسمى ذلك اضطرارأًء ولا يشبه 
ذلك حركة المرتعش» فيضاف إليه ويذم عليه وكيف وتد قلنا: إن خصوصة كوه 
كفراً وفسقاً منه. 

فلئن قال: لما كانت القدرة والداعي من الله فقد صدر من الله الاعانة 
على الكفر والمعصة» وإذا كان كذلك - لا يمكن أن نقول: إنه - تعالى - 
يراعي مصالح العباد. 

قلنا: لا نسلم انه لا یمکن أن يقال: إنه يراعي مصالح العباد مع ذلك 
ونما لم يمكن التول به لو لم يكن في خلق تلك القدرة والداعية - أيضا - 
مصلحة» بل ما في اللنس من الخبث الذي يقتضي صرف هذه الخيرات إلى 


بداية اللوحة .1_١١‏ 
٣‏ كلمة * إضافة" زيادة من المحقق٠.‏ 


(atr) 


الشرور والكفر» ليس يزول عنها إلا بهذا الطريق» وهو أن يخلق فيه هذه 
التدرة والدواعيء ويؤمر بصرفها إلى الخيرات» وينهى عن صرفها إلى الشرورء 
فإذا خالف عوقب» وهكذا مرارا عدة حتى نعتبر النفس وتتزجر فتصفو(١)‏ عن 
ذلك الخبث؛ وبهذا الطريق يستخرج الذهب من الحجارة ويخلص من الخبائث. 

وبهذا خرج الجواب عن الوجه الأول والثاني والثالث من المعارضة(؟). 

قوله: ”وسابعها: أنا أمرنا بالترك...“ إلى آخره(م). 

أقول: 

معن قوله: ”امرنا بالترك“: هو أنه نهنا عن فعل شي لان فعلاً من 
الأفعال إذا كان مقدور! للمكلف مثل: الغصب وشرب الخمر» وكان يدعو إليه 
الداعي» فالشرع ينهى عن ذلك تقليلاً لذلك الفعل لاشتماله على المضدة ثم 
لا شك أن انتهاء العبد عن ذلك النعل على تقدير النهي عنه أكثر مما إذا لم 


ينه 


قوله: ”والترك لا قدرة كنا عليه“. 


-١‏ في المخطوطة "فتصفوا* وهو خلاف القواعد الاملائية. 

٣‏ بعد أن اظهر الامام الممنف فساد الوجوه السنة الدالة على أنه تعالى ما شرع الاحكام إلا 
لمصلحة المباد» معللاً بانها أدلة ظنية وما ذکره برهان تاطع قال ما ملخصه: ثم إن دل ما 
ذکرتموه على تعليل أفعال الله بالمصالح؛ فمعنا أدلة قاطعة مانعة منه وهي من وجوه الأول: أنه 
خالق أنعال العباد» وذلك يمنع من القول بانه تعالى يراعي المصالح. واستدل على أن الله 
خالق أفعال المباد بوجوه. الدليل الثاني: على أنه لا يجوز تعليل أنعال الله وأحكامه 
بالممالح -: أن القادر على الكنره إن لم يقدر على الايمان: لزم الجبرء وذلك يقدح في 
رعاية المصالح. الدليل الثالك: أنه قد وقع التكليف بما لا يطاق» وذلك يمع من القول 
برعاية المصالح. وقد استدل على وقوع تكليف ما لا يطاق بوحوه سبعة. نانظر المحصول 
.Yo¥ _1o1/6‏ 

٣٠/١ أي: الوجه السابعم من الوجوه الدالة على وقوع تكليف ما لا يطاق فانظر المحصرل‎ ٣ 
ونكملة الكلام: ... والامر بالترك أمر با لا قدرة كنا عليه لانا إذا تركنا التعل؛ فلا معنى‎ 
لهذا الترك إلا أنه بتي معدوم) كما كان والعدم المستمر لا قدرة كنا عليه. وبيانه من وجهين.‎ 
الأول: أن العدم نفي محض» والقدرة مؤثرة فالجمع بينهما متناقض. وثانيهما: أن العدم لما‎ 
کان مستمر ا لا يمكن التأثير في لان التأثير ني الباقي محال*.‎ 


(Att) 


قلنا: إن عنيت بالمقدور وكونه واقعا بالقدرة: إخراج شيء من العدم 
إلى الوجود» فالترك غير مقدور بهذا التنسير» لكن النهي الوارد عن الفعل؛ 
أو الأمر الوارد بالترك - لم قلت: إنه يستدعي كون المنهي عنه أو المأمور به 
مقدور] على هذا التضسير» وظاهر أنه ليس كذلك. 

وإن عنيت به: أنه يتصور حصول غرض الشارع من الأمر والنهي؛ فهو 
مقدور بهذا التضير» إذ يمكن انتهاء المكلف عن هذا الفعلء وان لا يطيع 
الشهوة الداعية حتى يستمر العدم على ما كان» وهذا هو غرض الشارع لا غير. 

وإن عنیت به معنی آخر» فلابد من بیانه. 

قوله: ”العدم نفي محض“. 

قلنا: القدرة موثرة في أحد طرفي المقدور وهو طرف الفعل؛ وأما في 
طرفه الآخرء فتأثيره هو ترك التأثير» ويسمى مقدوراً له بهذا الاعتبار. 


(Ate) 


قال - رحمه الله ٠-‏ 
«الدليل الرابع...» إلى آخره(). 
ل 

لا نسلم أنه يستحيل أن يكون ذلك ممللاً بغرض» بل يستحيل أن لا 
یکون معللاً بغرض. 

قوله: وقت قبل حدوث العالم“. 

فلنا: الزمان والوقت كل ذلك أمر اعتباري لا يوجد في الخارج(۲» بل 
يوجد في الأذهانء والعلوم والاعتارات وقد تبين ذلك بمقدمات فطعية عقلية في 
الكتب العقلية. 

وإذا كان كذلك - فقوله: ”لا وقت ولا زمان قبل حدوث العالم“ إن 
اراد به: في الخارج فهو مسلم وبعد الحدوث - أيضا - كذلك لكن لا يلزم 
من هذا ما يدعيه. 

وإن عنى به: في علم الله - تعالى - فهو ممنوع» بل الأوقات رالأزمنة 
كلها معلومة لله - تعالى - حاضرة عنده قبل خلق العالم وبعده وهو العالم 
بوجوه المصالح في خلقه في هذه الأحيان فيخلقه في الحين الذي هو أصلح 


-١‏ انظر المحصول ٠۲/١‏ وهذا هو الدليل الرايع الذي ذكره المصف ليستدل به على أنه لا 
يجوز تعليل أفعال الله - تعالى - وأحكامه بالمصالح وهو: أن تخصيص خلق العالم بالوقت 
الذي خلق فيه دون ما قبل وما بعده - یستحیل أن یکون معلل بغرض» لان قبل حدوث 
العالم لا وتت ولا زمانء بل ليس إلا الله - تعالى - والعدم المرفه ويستحيل أن يحصل 
في العدم المرف وقت يكون منشاً المصالح؛ ووقت آخر يكون منشا المطاسد*. 


٣‏ بدایة لوحة ١۹‏ ب. 


(۸4۹) 


قال - رحمه الله - 

«الدليل الخامس...» إلى آخره(,). 

أقول: 

هذا کله ممنوع» لان الله - تعالی - خلق کل شيء فقدره تقدیرآ()» 


وفي ذلك رعاية ممالح يحار المقل في أقل جزء منها. ما ذكره كلام من لم يقف 
على معقول ولا منقول على الوجه(۳). 


-١‏ انظر هذا الدليل الذي استدل به المصف على أنه تعالى - ما شرع الاحكام لمملحة 
العباد في المحصول ٠۳/١‏ وهذا الدليل هو: أن نقدير السموات والكواكب المعينة ونقدير 
البحار والأرضين بقاديرها المعينة لا يجوز أن يكون رعاية لغرض الخلق فإنا تعلم أنه لو 
ازداد في خلق الفلك الاعظم مقدار جزء لا يتجزا فإنه لا يتغير بذلك البتة شيء من مصالح 
المكلفين؛ ولا من مناسدهم. 

۲- اقتباس من قوله تعالی: (وخلق كل شيء نقدره تقدير) النرقان: ۲. 

٣‏ هكذا في المخطوطة رالأانسب ”وجه". 


(۸۷( 


قال - رحمه الله -: 

«الدليل السادس...» إلى آخره(). 

أقول: 

هذا - أيضاً - كلام من لم يعترف بالارواح والنفوس» وان الله - تعالى 
- ما خلقها سدی» وما خلفها للعذاب الأبدي؛ بل للمعرفة والسعادة السرمدية 
وأنه لابد وان يرحم كل نفس ويغفر ذنوبهاء ويزيل عنها ما يوجب الكفر 
والفسق (» سبقت رحمته غضه» فمن أراد أن يقف على هذاء فليجتهد حتى 
يقف على الأصول التي قررناها في الكتب الكلامية العقلية. 


١‏ انظر هذا الدليل الذي ذكره الممنف للنافين الحكمة والتعليل في المحصول .٠٠٠/١‏ ونص 
كلامه: أنه تعالى - خلق الكافر الفقير ‏ بحيث يكون في الدنيا من أول عمره إلى أخر 
عمره في المحنة وني الأخرة يكون ني اشد العذاب ‏ أبد الإبدين ودهر الداهرين؛ وأنه 
تعالی کان عال) من الأزل إلى الأبده أنه إذا خلقه وكلفه بالايمان فإنه لا يستفيد من الخلق 
والتكليف إلا زيادة المحنة واليلاء فكيف يقال : إنه تعالى لا يفعل إلا ما يكون مصلحة 
تلمكلف؟!. 

٣‏ هذا الكلام المطلق يخالف قوله _ تعالى : إن الله لا يغضر أن يشرك به ويغئر ما دون 
ذلك لمن يشاء ولهذا لابد من تقييده بالتوبةه وقد سبق التنييه على ذلك. 


(AA) 


قال - رحمه الله - 

«الدليل السابع...» إلى آخره()). 

أقول: 

لا بخل من الله - تعالى - في أن يعطينا ما خلقنا لاجله - في الابتداء 
- لو كنا مستعدين لقبوله وللتتع به فإن الشيء إنما يعطى للمستعد لقبوله 
ووضع الشيء في غير القابل لا يتصور ولا ينيد ولما لم تكن نفوسنا مستعدة في 
ابتداء الامرء بل افتقرت إلى أمور توجب لها ذلك الاستعدادء وعلى طول 
الزمان يخرج الاستعداد الذي للننوس بالقوة إلى الفعل شيا بعد شيء إلى 
ان یکمل استعدادهاء فعد كمال الاستعداد(؟) لا يتوقف الاعطاء على شيء 
أصلاء وهذا سر قوله - تعالى -: ڳولو شئنا لآتينا كل نفس هداها...¢ الآية( ٠)٣‏ 
لهذا احتجنا إلى أبدان ركبت فيها الشهوة والنضب. 

وفي الجملة - فالمؤلف رفض الاصول التي يمكن بناء الشرع والتكاليف 
عليهاء وتسك بأصول فاسدة لا يمكن أن تتقدر معها الشرائع» ولا أصولها من 
النبرات. 


انظر هذا الدليل الذي استدل به المصنف لمن يرى أنه لا يجوز مراعاة مصالح العباد في أفعال 
الله - تعالى - وأحكامه في المحصول ٠٤/١‏ وهذا الدليل هو: أن الله تعالى ‏ خلق 
الخلق وركب فيهم الشهرة رالنضب؛ حتى إن بعضهم يقتل بعضاً» وبعضهم يطجر ببعض؛ ولقد 
کان تعالی - قادرا على أن يخلقنا في الجة ابتداء ويغنينا بالمشتهيات الحسنة عن 
القبيحة. 

۲ سقط الجزء الاخير من الكلمق وأثبته الناسخ في هامش المخطوطة. 

م سورة السجدة: آية ۳١‏ 


(۸44) 


قال - رحمه الله -: 

«سلمنا: أن أحكامه - تعالى - معللة بالمصالح...» إلى آخره(). 

أقول: 

التجربة(۲) تفيد العلم الضروري القطمي: فضلاً عن الظن الغالب» وإنما 
دلت على أن فعل الحكيم الذي علم حكمته المقارن لوصف مناسب علم كونه 
مناسباً من غير ظهور وصف آخر: يوجب العلم بكونه علة لذلك الحكم» حتى 
لو حصل العلم بكون التاعل حكيماً ولم يظهر - هناك - وصف مناسب: يحصل 
الجزم بأن هذا النعل لا يخلو عن حكمة ومصلحة لكنها لم تظهر بعد لناء فهذا 
العلم حاصل لكل من جرب: فضلاً عن الظن؛ وكل من كانت تجربته أكثر وأشد 
وأدوم كان جزمه أقوى: فطلا عن الظن؛ وغير المجرب قد لا يحصل له الظن 
لعدم التجربة لأن هذا قاصر وطريقه أن يجرب» وعلى هذا فلا حاجة إلى 
الاستصحاب. 

وأما الدوران - فإن عنوا به: هذه التجربة فلا مناقشة في() التسمية. 

و إن عنوا به معنی آخر فنحن لا نتىسك به. 

فلئن قال: لو کان كما ذكرتم لكان القياس قطعا. 

قلنا: هذا غير لازم لوجهين: 


١‏ انظر المحصول ٠٠٠٠/١‏ وتتمة العبارة: *... وإآن هذا الفعل مصلحة من هذا الوجحه فلم قلت: إن 
هذا القدر يقتضي ظن كرون ذلك الفعل معلل بهذه المصلحة؟ أما الوجه الأول: نالاعتماد فيه 
على أن الاستصحاب يفيد الظن. وأما الوجه الثاني: فالاعتماد فيه على أن الدوران يفيد الظن 
والكلام في هذين الموضعين سيااتي إن شاء الله. ثم نقول على الوجه الثاني خامة: لم قلت: 
لما حصل الظن في المثال المذكرر وجب حصرله في حق الله تعالى -؟! قوله: الدوران 
ينيد الظن. قلنا: لكن بشرط أن لا يظهر وعف آخر في الاصل وها هنا قد وجحد“. 

٣‏ التجربة أو التجريبإت هي: عبارة عن اطراد العادات وذلك مثل حكمك: بان النار محرقت 
وزيت الخروع ونحوه مسهل؛ والحجر هارء والخبز مشبع؛ وهي يقينية عند من حربهاء وناز ع 
بعضهم في كرن النجربة يقينية وقال: إن حاملها يرحمع إلى الطرد والعكس وهو لا يدل على 
الجزم. انظر: المستصفى 4/١‏ روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر .۸٠/١‏ 

۳د بداية اللوحة ١إ‏ 1. 


(A0۰) 


أحدهما: أن مراتب التجربة متفاوتة فإنها تفيد أولاً الظن حتى يبلغ 
إلى القطع» فني بعض المور يحصل الظن الغالب بعلية الوصف؛ وفي بعضها 
يحصل العلم بذلك والقياس ينتسم بحسب ذلك. 

الثاني: هو أنه وإن حصل العلم بكون الوصف علة في محل الوفاق» لكن 
وجود الوصف في الفرع» وعدم المانع قد يكون ظناء فلا يلزم من ذلك كون 
القياس فطعي المتدمات. 

فلئن قال: وكيف تحصل هذه التجربة» وكون الحكم قد فعله لذلك 
المعنى» ليس من المشاهدات» حتى يحصل هذا التكرارء فيمير مفيدا للعلم؟! 

قلنا: حصول العلم بان الحكيم الذي فعل النعل المقارن للوصف 
المناسب إنما فعله لاجل تلك المصلحة ليس ممتنعا بطريق آخر غير المشاهدة 
بالحواس »١(‏ فإن طريق حصول العلم ينحصر(۲) في الحواس؛ فإذا ثبت 
الامكان. فإن حصلت التجربة كانت مستلزمة للعلم؛ وألا فلا. 

فلئن قال: لكن التجربة تفيد العلم فيما فيه التجربة لا في غيره فإن 
تجربة الطيب لسقي السقمونيا لا فيد العلم بعمل دواء آخر في بدن الانسان 
رلا بعمل السقمونيا في بدن حيوان آخر» ولا العلم بعمله في بدن الانسان بان 
يجعله ضماد أو سعوطا(م)» وفيما نحن فيه إذا قصرت التجربة على أفعال 
الناس» غايته أن هذه التجربة تفيده العلم بان الانسان إذا فعل فعلأ وقارن ذلك 
وصفاً مناسب) علم ار غلب على ظنه كونه فاعلاً لذلك الجنس() ولا نفيده 
العلم بأفعال الله أنها هل تكون معللة بعلة أم لا؟ فضلاً عن التعليل بوصف 
معين» وكلا منافي أفعال الله لا في أفعال الناسء ) 

قلنا: الفعل المحكم المتقن يستدعي فاعلاً حكي) طال) للغاية مريدا 


-١‏ وضع الناسخ علامة *ح* تحت حرف الحاء. 

۲- هكذا ني المخطوطة رالسياق يقتضي *لا ينحصر* بالغي. 

م السعوط: دواء يصب ني الانف. انظر المصاح المنير ٠٠۷۷/١‏ 

هذه الكلمة غير واضحة في المخطوطة وما أثبته تريب من الرسم الموجود ني المخطرطة. 


(۸1) 


للحكمة يمتنع عليه العبث والعلم به ضروري إذا تكرر ذلك الفعل وكثر. 

وإذا علمت هذا - فقول: لم يبق عندنا شك واحتمال في أن الله - 
تعالى - بالغ الحكمةه شديد الرعاية للمصالح» واسع الرحمة لعباده برعاية 
مصالحهم لما نشاهد من آثار مصنوعاته في الوجود» ثم بعد ذلك تأملنا 
مخلوقاته الجزئية مع ما فها من الاإحكام والاتقان الذي هو وصف ضابط 
للمصالح» وعلمنا أن خلقه كان لذلك حصلت التجربة في نفس أفعال الله لا في 
غیره(۱). 

فلئن قال: هذا يتضمن القول بإحاطة علم القائس بالحكمة التي لأجلها 
فعل الله وذلك ممتنم» إذ ليس في قوة البشر أن يحيط بكنه ذلك. 

قلنا: هذا لا يتضمن القول بذلك على سيل التفصيل بل على سبيل 
الإلإجمالء بان يعلم مثلاً أن رجحم الزاني شرع زجرا للناس عن هذه الفاحشة 
وفي ذلك حفظ الأنساب» وأنه مصلحة وأما أنه يحيط بكنه تلك البصالح 
وكيفيتها في كل مرببة فلا. 


-١‏ المناسب "غيرها“ فالضير يرحع إلى الانعال. 


(A۲) 


فال - رحمه الله -: 
«سلمنا: أن ما ذكرتموه يدل على قولكم...» إلى اشر( 


أقول: 
أما الوجه الأول (): فنع الملازمة - لم قلت: إنه يلزم اندفاع 
الحاجات؟. 


قوله: ”الحاجات كلها مشتركة... إلى قوله: فما به يمتاز لا يكون حاجة 

قلنا (): هذا ممنوع؛ وذلك: لان المغايرة بين ما به الاشتراك وما به 
الامتبازء إنما يكون في الذهن ولا يجب ذلك في الوجود الخارجي. 

ألا ترى أن السواد والياض يشتركان في اللون» ويمتاز كل واحد 
بنصل» وما به الاشتراك يغاير ما به الامتياز في الذهن فقط دون الخارج؛ فإنه لا 
تركب في السواد في الخارج أصلاء بل كل واحد من الجنس والفصل غير الآخر 
في الخارج» وإن تغايرا في الذهن» كذلك فيما نحن فيه لم لا يجوز أن يكون 
كذلك؟ 

وأما ثانا - فنقول: لم قلت( ): إن الحاجات غير مدفوعة؟ غاية ما في 
الباب أنها غير مدفوعة دفعة واحدة ولكن لابد من اندفاعها بأسرها في أرتات 
متفرقة بحسب ما تقتضه الحكمةه ثم هذه الحاجات ليس(,) هذه المشتهيات 


- انظر المحصول ٣۷/١‏ رتكملة الكلام: *... لكنه معارض بأمور". 

١‏ الوحه الأارل هر: أن أنعال الله - تعالى - رأحكامه لو كانت لدنع حاجة العبدء لكانت 
الحاجات باأسرها مدفوعة واللازم باطل» نالبلزوم مثله. بيان الملازمة: إن الحاحات المختلفة 
مشتركة ني أصل كونها حاجحات ومتباينة بخصرصاتهاء وما به الاشتراك غير ما به الامتيازء فما 
به یمتاز کل واحد من انواع الحاحة عن الأخر منها لا يكون حاجت وإذا كان كذلك: كان 
التعليل بكونه حاحة يوجحب سقوط تلك الزوائد عن العلية۔ انظر المحصرل ٠١۸/١‏ 

م بداية اللوحة ١ا_ب.‏ 

۽ انظر المحصرل ٠۸/١‏ ونص عبارته: *فإذا كان ذلك السمى علة لشرع ما يصلح أن یکون دافعاً 
له: لزم من هذا كرون جحميع الحاحات مدنوعةت ولا لم يكن كذلك: علمنا أن التعليل بالحاجة 
غير جائز". 

ء- هكذا في المخطوطة والانسب "ليست" 


(Aor) 


التي يطلبها المبطل الطالب لزخارف الدناء فإن تلك الشهرات شيطانية لا 
حاجات مصلحية واجبة الدفع» ومن يظن أن الله - تعالى - شرع الأحكام 
لدفع أمثال هذه يغلط: فلا جرم يعتقد أن الحاجات غير مندفعة. 

وأما الجواب عن الوجه الثاني(؛): فقد عرفت ما مضى. 

وأما الوجه الثالث(م): أن حقيقة العلة هي الحكمة(ء)» لكنها لم تضبط 
إلا بالوصف بالقياس إليناء صار الوصف علامة وضابطاً للعلة» فأدير الحكم عليه 
فيسقط ما أورده(۽). 


١‏ حامل هذا الوجه: أن تعليل الأاحكام بالمصالح يودي أحياناً إلى مخالفة الاصل. انظر المحصول 
.TA/e‏ 

۲ وهو: أن الحكم إما أن يكون معللاً بنفس الحكمة أو بالوصف المشتمل على الحكمة. والأول 
باطل» لان الحكىة غير مضبوطة فلا يجوز ربط الحكم بها. والثاني باطلء لان الوصف إنما 
يكون علة للحكم لاشتماله على تلك الحكمة نيعود الامر إلى كون الحكمة علة لعلية 
الوصف نيازم المحذور. انظر المحصرل .٠۹/۰‏ 

٣‏ في المخطوطة ”العلة“ وهو تحريف. قلت: قوله: *العلة هي الحكمة" مراده العلة الغائيق أما 
العلة الشرعية فقد فرق أهل التحقيق بينها وبين الحكمة. 

٤‏ في المخطوطة "ما أوردة". 


(A4) 


قال - رحمه الله -: 

((الحواب ...» إلى آخره(,). 

أقول: 

اما أولاً فاكثر ما ادعيت لو صح لمنع من التعليل أصلا نكيف يقال: 
إنها مشروعة لأجل(؟) المصالح؟. 


تتمة عبارته: *... قد بينا: أن أحكام الله - تعالى - مشررعة لأاجلل المصالح. فأما الوجحوه 
العقلية التي ذكرتموهاء فهي لو صحت لقدحت في التكليف والكلام في القياس نف وإثبان 
فرع على القول بالتكليفه فكانت تلك الوجوه غير مسموعة في هذا المقام- وهذا هر 
الجواب المعتمد الكاني في هذا المقام على كل ما ذكرتموه“ انظر المحصرل ٠٠۷٠/١‏ 

قلت: لعل من المناسب - هنا _ بان خلاف الناس في مسالة تعليل الاحكام بالممالح ناترل: هذه 
السالة فرع لمسالة أخرى هي: هل يجب الأملح على الله كما يقول المعتزلت أو لا يجب 
عليه شي. كما يقول الاشاعرة؟ وهذه فرع مسالة التحسين والتقييح العقليين التي فال بها 
المعتزلة ونفاها الاشاعرة. كما إن هذه تفرعت عن خلافهم في أنعال العباد: هل هي مخلوفة لله 
كما قالت الاشاعره أر بقدرة العبد اسنقلالاً كما قالت المعتزلت أو بالقدرتين معا كما قاله 
بعض المتكلمين على تنصيل تقدم ذكره؟ هذا وتد اختلف العلماء في تمليل أنعال الله ومنها 
أحکامه على مذاهب ثلاتة: 

المنحبه الارل: منع التعليل وهو: قول الأشاعرة وأيضا جمهور الفلاسفة - فإنهم ذهبوا: إلى نفي 
تعليلها كالاشاعرت إلا أنهم قالوا: إنه - تعالى - فاعل غير مختار في أتعاله والغرض إنما 
يكون في نعل الفاعل المختار. وذلك بين الفساده لان سلب الاختيار عن الباري حل وعلا مما 
تنكره بداهة العقول. المذهب الثاني: وحوب تعليل أفعاله وأنه لا يصدر عله فعل إلا لغرض 
من أجله نعل ذلك النعل رهو: قول المعتزلة. المذهب الثالث: أن أنعاله كلها معللة بالمصالح 
تفضلاً وإحانا وقد ظهر لا البعض وخفي البعض وهو: قول الماتريديت ويعبر علهم بالنقهاء. 
وهذا أعدل الاتوالء وابعدها عن المغالاة والله أعلم. انظر تفاصل السالة ني: المعتمد 
۳ المغني لعبد الجبار ٠۸/١‏ اللعع س٥ص‏ المستمفی ۵۸/۱ الاحکام ۰۳۷۷/۲ الابھاج 
۳ نامج المتول ونهاية السول ٠٠١/١‏ إعلام الموتعين ١۲/ص‏ السودة صه٠‏ شرح 
الكوكب المنير ۳٠۲/١‏ مختصر ابن الحاجب وشرح العضد ۲۳۸/۲ الموافقات ٠۲/۲‏ التقرير 
والتحبير ۲/۳“ ملخص إبطال القياس لابن حزم ص۷ الاحكام لابن حزم ٤۲١/۲‏ ضوابط 
البصلحة ص٣۷‏ نبراس العقول ٠۳۳۹/۸‏ تعليل الأاحكام ص۷٩‏ أمصرل الفقه للشيخ الأمين 
ص مقالات الاسلامیین ٠٠۹۲/۱‏ الارشاد ص۲۸۷ الشامل في أمول الدین ص۷۲۸٦‏ الفتارى 
۳ مهاج الثة ٤/١‏ مدارج السالكين ٩/١‏ منتاح السعادة لابن القيم۳/۲ المواقف 
ص۳۳۱ 


۲ لنظ المخطوطة *لامل". 


(A00) 


وأما ثاناً: فإن السائل يقول: لو كانت مشروعة لأجل المصالح» لكانت 
المصالح بأسرها حاصلة بعين ما ذكرتم في السؤال. 

وأما ثالثا: فإن قوله(): ”إن هذه الوجوه لو صحت لقدحت في 
التكليف“ ليس جوابا صالحأء ومن يعتقد نفي التكاليف» أو لا يعترف بهاء أو لا 
يعتقد كونها حقأً وحسناأء لا يندفع بهذا الجواب؛ ولا يحصل لغيره - أيضا - 
طمانينة بهذا. 

وقوله: ”القياس يبنى على التكليف“ لا شك فيه لكن من ينكر الأاصل لا 
يعترف بالنرع» بل ربما يقدح في الأصل بطريق القدح في النرع» لان صحة هذا 
النرع من لوازم صحة هذا الاصلء؛ وبطلان هذا النرع يوجب بطلان ذلك الأصل. 


هذا الكلام للمصنف إنما هو بالمعنى فانظر المحصول .٠۷/١‏ ولقد اعترض على المصف - 
أيفا - الشيخ عيسى منون» واعتبر كلامه متناقضاء لانه أقام الادلة ها هنا على أن أحكام الله 
- تعالى - لم تشرع إلا لمصلحة المبادء وفي تعريف الملة أقام الدلالة على أن أحكام الله 
لم تشرع لمصالح العباد. فانظر: نبراس العقول ۳۲۹/۱. أما الشيخ طه حابر - محقق النص _ 
فقد انتقد على المصنف التطویل رالاطناب. فانظر: هامش المحصول .٠۷۱/۰‏ 


(A0۹) 


قال - رحمه الله -: 

«الفصل السادس: في الدوران(,)...» إلى آخره. 

أقول: 

اعلم: أن هذا الذي يسمى دورانا هو عين التجربة غير أنه إنما ينطلق 
عليه التجربة عند التكرار الكثي وعند إنادته ظنا غالبإ أو يقينا. وفي أرله إذا 
تضق الدوران لا عن قصد يسمى دوراناء ولا يسمى تجربة والذي يتغق في صورة 
واحدة للشيء يكون ناقما بالقياس إلى مايقع في صورة(٣)‏ كثيرة فإ جزم 
الطيب بتجيته للسقمونا في بدن واحد دون جزمه عند تجربة ذلك في أبدان 
كثيرة» وکلما تكرر أكثر واختلفت صورة المشاهدة والدوران كان أشد إفادة 
والاعتقاد الحاصل عقيه أقوى. 

وأيضا: فإن التجربة أعم من حيث أن المجرب قد لا يلتفت إلى جانب 
الانتفاء» بل ينظر إلى مقارنة المؤئر والأثر في الوجود على جهة الكثرة والتكرر. 

فمن هذا نشا الخلاف الذي حكاه(م). 

والذي يذهب إلى أنه ينيد اليقين() - نحمله على ما إذا كملت 


الدوران بنتح الواو مصدر دار يدور» وهو في اللغة: الطواف حول الشيء يقال: دار حول 
البيت دوران) أي: طاف به. ودوران الفلك تواتر حركاته بعضها إثر بعض من غير ثبوت ولا 
استقرار ومنه قولهم: دارت السالة أي: كلما تعلقت بمحل توتف ثبوت الحكم على غيره 
فينقل إليه ثم يترنف على الارل وهكذا. انظر: المصاح المنیر ۰۲۲/۱ تاج العروس ٠۳۳۰/۸۱‏ 
وني الامطلاح: حده النخر الرازي - في المحصرل ۲٠٠/١‏ _ بقوله: أن يثبت الحكم عند 
ثبوت وصف وينتفي عند انتفائه وانظر تعرينات الأصولين للدوران في: الاحكام 4۳/۳ إرشاد 
التحول ص٣۲‏ روضة الناظر مع شرحها 1۸1/۲» مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد ۲٤١/۲‏ 
شرح قح النصرل ص۱٣۳۹‏ فوانح الرحموت ۳۲/۴ التعرينات ص١٠٠‏ وسماه الآمدي وابن 
الحاجب بالطرد والمكس» رسماء أبو الخطاب بالسلب والوجود» وساه جماعة من المتقدمين 
بالجريان فانظر: الاحكام 4۳/۳ مختصر أبن الحاحب ٠٤١/۲‏ التمهيد لابي الخطاب ٠٤/٤١‏ 
البحر المحيط ۲٣۳٣/۳‏ 1. 

۲ هكذا في المخطرطة ولعل الأنسب ”مور“ 

م أي المصف. 

۽ هذا مذهب بعض المعتزلة انظر المعتمد ۷۸٤/۲‏ شرح العمد ٠۲۷/١‏ الإاحكام .۳١/۴‏ 


(Av) 


التجربة» وتكرر موادهاء وتعددت صورها. 

والذي يذهب إلى أنه يفيد الظن(؛) - يحمل على ما إذا لم يبلغ إلى 
ذلك الحدء بل كان دونه في التكرار. 

ومن يذهب إلى أنه لا يفد شيا من ذلك(۲) - فهو(+) في ابتداء 
الدوران مرة أو مرتين حيث لم يحصل الوثوق به أصلاً. 

أما(؛) أبدا ينيد اليقين كيف کان أو يفيد الظن في جميع الاحوال 
والمراتب» فليس بحق(,) فهذا في تفصيل مراتب الدوران والتجربة وكيفية 
الاختلاف فه. 

وأما ما ذکره في تقریر دلالته على عليه المدار(ه)» فیرد عليه وجوه من 
الاعتراض(ب): 

الأول: أن الدليل المذكور لا يفتقر إلى الدوران ولا يختص بصورة 


هذا مذهب الجمهور من المالكية والشانعية والحنابلة. انظر: التبصرة صي اللمعم ص۲١‏ 
البرهان ۸۳٠/۲‏ المتخول ص۴۲۸٠‏ شفاء الغليل ص۷٠۳٠‏ المستصفى ۳٠۷/۲‏ الوصول لابن برهان 
۲ المحصول ٠۲۸٠/١‏ الابهاج ۷۲/۳ نهاية السو ل »۷/٤‏ حمع الجو امع وشرحه المحلي 
۳ البحر المحيط -۲۳١/۳‏ إرشاد النحول ص٣۲٠‏ مفتاح الوصرل ص٠٠‏ شرح تنقيح 
النمول ص٦۳۹‏ نشر البنود ۳ التمهيد لابي الخطاب 4/4 روضة الناظر مع شرحها نزهة 
الخاطر ۲ المسودة ص41 مختصر ابن اللحام ص١۱‏ 

-٣‏ ذهب إلى هذا الرآي معظم الفقهاء وبعض المحققين من الشافعية واختاره الامدي وابن 
الحاجب. انظر: الاحكام ۳١/١‏ مختصر ابن الحاحب مع شرح المضد ١/۲‏ أمصول 
السرخسي ۲ ميزان الاصول ص۹۹ کشف الاسرار ۳۹۸/۴۳ التوضيح والتتيح مع التلويح 
۲ تسیر التحرير 44/٤‏ مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ١١۲/۴‏ 

۴ بداية اللوحة اال1. 

)- في المخطوطة *او“. 

-٠‏ يرى النقشواني أن الحق التفصيل بين كثرة التكرار وقاتها وأن لا يطلتق القول في ذلك. 

٦‏ استدل المصف على إن الدوران ينيد العلية ظا بوحهين؛ الإول: أن هذا الحكم لابد له من 
علةه والعلة إما هذا الوصف أو غير والأارل هو المطلوب. والوجه الثاني سياتي تنصيله. 
انظر المحصرل .۲۸٦/۰‏ 

۷- تقل الاصنهاني هذه الوحوه من الاعتراض؛ وعقب عليها بقوله: واعلم أنها أسئلة حيدة لا باس 
بهاء ونحن نجيب عنها. انظر الكاشف ص۳۸ تحقيق عبد القيوم محمد شفيع. 
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الدوران - بل لو قال - ابتداء -: هذا الحكم لابد له من علة لان هذا حكم 
حادث لابد له من علة حادثة وما كان موجودا قبل هذا الحكم لا يصلح علة 
لهذا الحكم للتخلف(؛) المذكور. 

فشت: أن العلة التي هي غير هذا الوصف لم تكن موجودة قبل وجود 
هذا الحكم» فوجب بقاؤها على العدم بالاستصحاب فتعين كون هذا الومف علة. 

فهذه طريقة مستقلة في إثبات كون هذا الوصف علق ولا حاجة لها إلى 
الدورانء وإنما حاجتها إلى كون الحكم حادثا(م). 

الثاني: أن إثبات العلية بالدوران على الوجه الذي ذكره - ها هنا - 
يقتضي كون الحكم الشرعي(م). حادثا حاصلاً بعد ما لم يكن وهذا ينافي ما 
قرره - في هذا الكتاب سابقا ولاحقا -: أن أحكام الشرع قديمة بأسرها(ء). 

رالثالك: أن الخصم يعارضه بالاستصحاب - أيضا - بان يقول: هذا 
الوعف ليس بعلت لانها لم تكن علة قبل حدوث الحكم بعين ما ذكرتم من 
التخلف» فوجحب أن يستمر عدم العلية على ما كان فكون هذا الوصف ملوب 
العلية» ولا فرق في نفي العلية بين أن تفي ذات الشيء» وبين أن تنني عنها 


-١‏ أي تخلف الحكم عن العلة وهو خلاف الأصل. 

۲- نقل هذاالوجه من الاعتراض الاصنهاني ثم أجاب عنه نقال ما ملخصه: لا نسلم أنه لا اختصاص 
للدلیل بالدوران بل له اختماص » لان هذا حكم حادث ولابد أن پكون له علة حادثت وتلك 
العلة الحادثة إما هذا الوصف الذي دار الحكم معه وجحودا وعدم أو غير والثاني باطل؛ 
فتعين أن يكون العلة هذا الوصف فشبت أن هذه الطريقة بعينها لا يبكن سلوكها من غير 
تعرض للدوران» اما إذا أررد المورة التي ذكرها المعترض فهي مصررة محيحة أيضاً عامة 
الدلالة على علية الومف الحادث غير أنه ينوته في هذه الطريقة توة غلبة الظن الاشئة من 
تحقق دوران الوجود مع الرجود والعدم مع العدم. انظر: الکاشف ص۳۹. 

”الشرعي“ إفانة من الکاشف ص۳۸. 

»- نقل كل من القراني والأصنهاني هذا الوجه من الاعتراض؛ وتد أجاب عنه القرافي: بان الممنف 
يعني بالعلة المعرف والحادث يعرف التديم وأجاب الامنهاني: بان التعليق حادث وذات 
الخطاب قديمة. انظر: النفائس ۷٦/۳‏ الكاشف ص٣۴.‏ 
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العلية(,). 

الرابع: أن الدوران لا تتم دلالته حينئذه إلا ريتوقف على الاستصحاب 
فالاستصحاب إن ثبت بالدوران كان ذلك دور ممتنعاء فلا ثبت دلالة واحد 
منهماء وإن لم يتوقف دلالة الاستصحاب على الدوران: لزم أن يكون الاستصحاب 
أقوی من الدورانء وعند ذلك لا يجوز ترجيح القياس على الاستصحاب فلا 
يكون الاستصحاب مرجوحا بالنسبة إلى القياس؛ فلا يجوز رفع مقتضاه بمقتض 
القياس؛ فلا يكون القياس حينئذ حجةء لان أدنى رتبة القياس أن يرفع مقتض 
الاستصحاب وهو البراءة الأصلية فإذا امتنع ذلك امتنع إعمال القياس(»). 


١‏ أجاب الامنهاني عن هذا الاعتراض: بان الاستصحاب مرجحوح بالنسبة إلى ما يقتضي المليت 
بدليل تعارض الاستصحاب مع ما يقنضي العلية من النص والايماء والمناسبت وثبوت موجحب 
أحد الدليلين دليل رجححانه على معارفه. أا ابن البكي فقد نقل هذا الاعتراض ثم علق 
عليه وعلى الاعتراض الأرل بقوله: وهما اعتراضان محيحان» وأجحاب عنهما بعض شراح 
المحصول با لا أرتضيه. انظر: الكاشف ص١۳‏ الابهاج ۳/ه۷. 

۲ نقل كل من القرافي والاصفهاني الاعتراض الرايع الذي أررده النقشواني على دليل الصف 
الارلء ثم أجاب القرافي عنه: بانه أقرى منه من هذا الوجه والقياس أتوى من الاستصحاب 
من جهة أنه ناسخ له والناسخ مقدم على المنوخ. أما الاصفهاني فقد أجاب عن هذا 
الاعتراض: بانا بختار عدم توتف الاستصحاب على الدوران ونع رححانه فإنه لا يلزم من 
عدم التوقف الرجحان. انظر: النفائس ۷۹/۳ الكاشف ص٠٣.‏ 
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قال - رحمه الله -: 

«الوجه الثاني ...» إلى آخره(,). 

أقول: 

هذا الوجه - أيضا - ضعيف لوجهين: 

أحدهما: أا نسلم أن بعض الدورانات أفاد ظن العليةء لكن لماذا يجب 
ذلك في كل دوران؟. أما النص فإنما يتناول ما يكون مقدور! للمكلف ويتعلق 
بفعله واختيار» وكون الدوران يفيد الظن أو العلم» أو ليس بمفيد» ليس يتعلق 
بفعله واختیاره ولا یندرج تحت وسعه فکیف ومر بان یجعله مفید للظن أر 


للعلم؟(۲). 
وثانيهما: هب انه مقدور للمكلف لكنا لا نشك - ها هنا - أن دورا 
تاماً لا يوجب الظن بالعلية» فالمنكر لهذه الافادة يتمسك - أيضاً - بهذا النص. 


-١‏ انظر المحصول .۳۷/١‏ وتكملة النص: ".. في أن الدوران يفيد ظن العلية - وهو: أن بعض 
الدورانات ينيد ظن العلية: فوجحب أن يكون كل دوران كذلك: مفيدا لهذا الظن. 

بيان الاول: أن من دعي باسم - فغضب ثم تكرر الفضب مع تكرر الدعاء بذلك الاسم: حصل - 
هناك - ظن أنه إنما غضب لانه دعي بذلك الاسم وذلك الظن إنما حصل من ذلك الدوران 
لان الناس إذا تيل لهم: لم اعتقدتم ذلك؟ قالرا: لاحل إنا رأينا النضب مع الدعاء بذلك 
الاسم مرة بعد أخرى فيعللون الظن بالدوران. 

بيان الثاني: قوله - تعالى -: إن الله يأمر بالمدل والاحسان). والعدل هو: التسويت E‏ 
التسوية بين الدورانات إلا بعد اشتراكها ني إنادة الظن*اه. 

رتد ضعف ما تمسك به الامام المصف - أيضا ‏ الامنهاني ني الكاشف ص۲۸ وكذلك نعل محقق 
المحصول حيث عقب على هذا الاستدلال بأنه غريب فانظر هامش المحمول ٠١/۰١‏ 

۲ أجاب الامفهاني عن هذا الاعتراض من النقشراني فقال - بعد نقله -: أن بعض الدورانات 
ينيد ظن علية المدارء وعلية المدار» يقتضي حكما من الاحكام المتعلقة بنعل المكلف المقدور 
عليه كإعطاء المحمودة للمريض إلاسهال الصنراء» وكذلك الكلام في نظائره وذلك يدخل 
تحت اختيار المكلف. انظر الکاشف ص١"‏ 


(۸11) 


قال - رحمه الله - 

«فإن قلت: ذلك الحكم كما دار مع حدوث ذلك الوصف...» إلى 
ارو( 

أقول: 

للسائل أن يعارضه من وجوه: 

الارل: لا نسلم أن معنى التعين: أن هذا ليس غيره بل معناه: أنه هوء 
وهذا: لان المفهوم من قولنا(): "ليس غيره“ مشترك صادق على کل شيء أنه 
ليس بالشيء الفلاني. 

وأما قولنا: ”إنه هو“ إشارة إلى خصوصيته وتعينه لا يشارك فيه غيره. 

وإذا كان كذلك - فلم قلت: ”إنه عدمي“؟. ویجب أن لا یکون عدمیاء 
وذلك: لان التعين هو الذي يحصل الامتيازء وما كان علة للتسيز لا يجوز أن 
یکون عدما» ولو جوزت أن يكون العدم علة للتمييز» فقد بطل هذا الجواب 
بالكلية. 


الثاني: لم قلت: * إن حصول الوصف للشيء يكون أمراً عدم)“؟(م). 


-١‏ انظر المحمول ٨۸۷/١‏ وتكملة الكلام: *... وجوداً وعدما نكذلك دار مع تمين ذلك الوعف 
وسع حدوث ذلك الومف في ذلك المحل: نيجب أن يكون تعينه وحدوثه في ذلك المحل 
معتبر؟ في العليةت وذلك يشع من التعدية. قلت: تعين الشيء - معناه: أنه ليس غير» وهذا 
امر عدمي؛ إذ لو كان وجودي) - لكان ذلك الوجود ماويا لسائر التعينات القائمة بسائر 
الذوات في کونه تعينا» ویتاز عنها بخصوصيته: نيلزم أن يكون للتعين» تعين آخر إلى غير 
تهاية» وهر محال“. قلت: وهذا السوال يعرف بسؤال المزاحم بالتعيين؛ وقد أورده أكثر أثمة 
النظر وليم عليه أجوية تخالف جراب المصنف ومن هولاء الغزالي فانظر شغاء الغليل 
ص٤۲۸۱-۲۷.‏ هذ! وقد رد جواب المصنف عن هذا السوال - أيفا - التبريزي والأرموي 
والاصنهاني والقرافي. فانظر: التنقيح ۲ التحصیل ۲ م الکاشف ص٣۲٠‏ 
النفائس 1١-۷١/۴۳‏ 

٣‏ بداية لوحة ااالب. 

۳ هذا معنى كلام ونص عبارته: *وأما حصول الوصف - في ذلك المحل ‏ فيستحيل أن يكون 
أمراً وجوداً وإلا لكان ذلك وما لذلك الومف نكونه ومنا للوصف زائد عليه: نيلزم 
التسلسل. وإذا ثبت أن التعين أمر عدمي» والحصرل في المحل المعين أمر عدمي: استحال = 
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ولو كان أمرا عدميا: لما حصل فرق بين أن يحصل الوصف للشيء وبين أن لا 
يحصلء وذلك معلوم البطلان. 

الثالث: أنا نلم كونهما عدمين؛ لكن لم يجوز أن يكون الوصف 
المدمي علة(,)؟. 

وما ذکره معارض بوجهین آخرین(؛): 

أحدهما: لو كان الكلام في علية تلك العلة: لزم(م) التسلسل والذهاب 
إلى غير النهايةء وما أدى إلى المحال كان محالاً. 

وثانيهما: أن الدوران إن ادعيت فيه: أن كلما وجد الوصف وجد الحكم 
وكلما انتفى الوصف انتفى الحكم ولولا أن عدم الوصف علة لعدم الحكم وإلا 
لما جاز انتفاء الحكم» بل وجب استمراره بعين ما ذكرت من الاستصحاب وإذا 
كان عدم الوصف علة» لا يجوز أن تكون العلية وصفا ثبوتي)ء لامتناع قام 
الوصف الثبوتي بالعدم. ) 

فشبت بهذين الوجهين أن المؤئثرية لا يجب أن نكون صفة ثبوتية. 

الرابع: أنه ذكر في هذا الكتاب وسياني: أن العلة والحكم إن كانا 
ثبوتين أو عدمين؛ لا نزاع في جواز ذلك وإذا اعترفت(؛) بجواز كون العلة 
أمرا عدمياًء كان هذا الجواب مناقضا ومخالفا لما ذكره القائسون(,): فكان 
باطلاً. 


= کونه علق ولا جحزء علة* انظر المحمرل .1۸۸/٩‏ 

- علل الممنف ذلك بقوله: "اما أنه لا يكون علة - فلأن قرلا في الشيء المعين: إنه علة‎ -١ 
نقيض لقولنا: إنه ليس بعلت وتولنا: إنه ليس بعلة - يصح وصف المعدوم به في الجملة‎ 
ووصف المعدوم - لا يكون موجوداء فقولا: ليس بعلة أمر عدمي» وقولنا: علة - مناقض له‎ 
ومناقض العدم ثبوت فمفهوم قولا: علة - أمر ثبوتي» نلو وصفا العدم به: لزم قيام المنة‎ 
.1۸۸/٩ الموجودة بالموصوف الذي هو نقي محض؛» وذلك محال“ انظر المحصول‎ 

٣‏ *آخرين“ ساقط من المخطوطة وأثبته الناسخ في الهامش. 

-٣‏ ني المخطوطة *ولزم*. 

٤‏ في المخطوطة ”عرفت“ 

ه- في المخطرطة ”القائسين“ وهو خلاف التواعد العربية. 


(a1۴) 


الخامس هو: أن قوله: ”العدم لا يجوز أن يكون جزء العلة“(,) يناقض 
ما يدعيه من دعوى: إفادة الدوران ظن العليةء لان الدوران وجودا وعدماًء 
مركب من فيد وجحودي وقيد عدمي» وقد جعله علة لحصول الظن بعلية المدا 
فصار القيد العدمي جزء من العلة» فحصل التناقض. 

وهو بالاستدراك أشه أن يقال: هذا الذي أورده على هذا الوجه من 
الدوران غير وارد إذ کان نمسکه فيه بالاستصحاب فقط من غير تاثير الدوران 
فيه کما بیناء فلا وجه لقوله - في السؤال -: كما دار مع الوصف كذلك دار 
مع التعين. بل لو أخر هذا الاعتراض وأورده على الوجه الثاني كان أقرب(م). 


١‏ انظر المحصول ۲۸۹/١‏ ونص عبارته: ”وأا أنه لا يجوز أن يكون جزء علة ‏ فلأنا لو فرضا 
حصول سائر الأجزاء بدون هذا الجزء الواحد ‏ فإما إن تحصل العلية أو لا تحصلء فإن 
حملت العلية - كان سائر الأجزاء دون هذا الجزء تمام العلة: فلا يكون هذا الجزء _ جزء 
العلة. وإن لم تحصل العلية عند عدم هذا الجز» وحصلت عند حصوله: كانت العلة إلا 
حدثت لاحل هذا الجزء فجزء العلة علة تامة لعلية العلق وقد عرفت أن العدم لا يكون علة: 
نوحب أن لا يكون العدم جزء من العلة وهو المطلوب“. 

۲- وهذا رأي الامفهاني _ أيفا - حيث فال: نعم وجحهوه على الوجه الثاني من الوحهين اللذين 
ذكرهما المصف. وتوجيهه: إا لا نسلم أن مطلق الدوران دليل على علية مطلق المدارء بل 
هذا الدوران الخاص دليل على علية هذا المدار انظر: الكاشف ص۳. 


(A14) 


قال - رحمه الله -: 

«احتج المنكر ...» إلى آخره(). 

أقول: 

أما الوجه الأرل - فيرد عليه وجوه(؟): 

أحدها: أن المخالف يقول: لم قلت: إن هذا الدوران الذي تمسك به 
في هذه الصورة وحد فيه ما ذكرت من الشرط؟ ولو تسك باستصحاب الحال في 
ني الدليل الدال على القدح في عليته عارضه بوجوه: 

منها: أنه وجد الدوران مع تعين العلةه وذلك يقدح في كون المشترك 
علة. 

ومنها: أنه وجد الدوران مع كل أجزاء العلة وذلك - أيضا - يقدح في 
كون الوصف بتمامه علة. 

ومنها: أنه كما وجد دوران الحكم مع الوصف كذلك وجد دوران 
الوصف مع الحكم» وذلك يقتضي كون الحكم علة للوصف» وهو يقدح في كون 
الوصف علة للحكم» وهذه الامور من لوازم كل دوران لا ينفك کل دوران أصلاً 
من هذه المزاحمات وكل مزاحم ينشا() منه دليل يقدح في علة الوصف فلا 
ينفك دوران - أصلاً - عن دليل يقدح في علية الوصف فلا يوجد ما شرطه في 
شيء من الدورانات فلا يحصل الغرض. 


- استدل الممنف لمن أنكر دلالة الدرران على العلية بأمرين؛ الأرل: أن بعض الدورانات لا يفيد 
ظن العلية: نوجحب أن لا ينيد شيء منها ظن العلية وقد استدل على ذلك بأريعة عشر وجهأً. 
الثاني - وهو الذي عول عليه المتقدمون في التدح - قالوا: الاطراد وحده ليس طريقا إلى 
علية الوصف بالاتفاق. والانمكاس غير معتبر في العلل الشرعيت وإذا كان كلى واحد منهما لا 
يدل على العلية كان المجموع كذلك. انظر المحصرل صا 

٣‏ هذه الاعترافات موحهة على جواب المصنف عن الوجه الأول وحاصل هذا الجواب: أن 
المدعى أن الدوران ينيد ظن العلية بشرط أن لا يتقوم عليه دليل يقدح في كونه علة. انظر 
المحصرل ۲۸/۰. 


م بداية اللوحة ١_١١١‏ 


(A19) 


وأيضاً فإن الاستصحاب متعارض في نفسه» فإنه كما ينفي دلالة دليل يقدح 
في علية الوصف» كذلك ينفي كون الرصف علة لانه دل على أن الموؤثرية 
والعلية أمر ثبوتي» فكون حادثا بعد إن لم يكن؛ فيكون الاستصحاب نافيا له 
فصار المشبت لغرضه ناف له فلا يحصل(,). 

والثاني: هو أنا بینا أن کل دوران مركب من قيد عدمي وقيد ثبوتي» وما 
ذكرت من الدليل على أن العدم لا يصلح أن يكون علة ولا جزء من العلة 
ينفي كون الدوران علة لحصول الظن بالعلية. 

والوجه الثالث: هو أنه حصل الاعتراف بان الدوران - من حيث هو 
دوران - لا ينيد ظن العلية» بل إنما يفيد مع عدم دلالة دليل يقدح في علية 
الوصف. 

وهذا - أيضاً - ممتنع لوجهين: 

أحدهما: أن عدم دلالة الدليل - حينئذ يصير جزء العلة» وقد أبطلتم 
ذلك. 

وثانيهما: أن عدم دلالة الدليل - حينئذ - يصر علة لعلية الدوران 
بحصول الظن بما ذكره من الطريق سابقأًء فيلزم أن يكون العدم علة وذلك لا 
يجوز على ما فرر. 

والرابع: هو أن عدم دلالة الدليل كما لا يصلح أن يكون علة لا يملح 
أن يكون شرطاء لان الشرطية يناقض الا شرطيةء والا شرطية عدمي» فيلزم أن 
يكون كون الشيء شرطا لشيء أمراً ثبوتياً بعين ما ذكره في بيان أن العلية مر 
بو: 

وإذا كان كذلك: فعدم دلالة الدليل لا يصلح أن يكون شرطا لعلية 
الدوران إلافادة الظن. 

وعند ذلك يتبين أن شيا من الدورانات لا تفيد ظن العلية» لا من حيث 


-١‏ الضير الستتر هنا يرحع إلى الغرض. 


(۸۹۹( 


هو دوران مطلقاء ولا من حيث مشروط بعدم دلالة القادح في علية الوصف. 

وأما الذي ذكره جوابا عن الوجه الثاني () - فضعيف لان للخصم أن 
يقول: إذا سلمت أن الطرد الذي هو وصف ثبوني وقيده وجودي لا يفيد ظن 
العلية» فالعمكس الذي هو قيد عدمي لا يجوز أن يكون علة بالاستقلال إافادة 
الظن؛ ولا جزء من العلةت لما ذكره فعند ذلك لا يكون المجموع علة لإافادة 
الظن» وبهذا نعلم أن هذا الجواب ضعيف. 

والعجب انه لما اختار في العلل الشرعية: أنها معرفات» هلا دفع أكثر 
هذه الوجوه التي أوردها(؟) - ها هنا - بناء على ذلك الاختيارء لان العلل 
إذا كانت معرفات» جاز أن تتوارد العلل الكثيرة على الشيء الواحده وجاز - 
أيضا - أن يكون الشيء علة لملته لان لا امتناع في كون كل واحد منهما معرفا 
للآخرء فكان يندفع عنه أكثر الوجوه. 

ثم اعلم: أن الذين(ء) اعتمدوا على الدوران في إثبات علية المدار 
أجابوا بأحسن من هذاء وقيدوا دعواهم بقيود حسنة دافعة لهذه الأسئلة - 
فقالوا: نحن لا ندعي أن دوران الشيء مع الشيء وجودا وعدما يفيد الظن 
بعلية المدار - بل نقول: بشرط أن يكون المدارل) مالحا للعلية» ولا نقطع 
بعدم صلاحيته لعلية الحكم الذي دار معه. 

وبشرط: سبقه على الدائر(.) سبقا مصححا - كقولنا: وجد فوجد. 

وبشرط: أن لا نقطع بمزاحم غير() هذا المدارء يلزم من كون المدار 


-١‏ وهو قوله: "لم قلت: أن كل واحد منهما لما لم يند ظن العلية: وحب في المجموع أن يكون 
كذلك؟ فإنا نملم أن حال المجموع قد يكون مخالفا حال كل واحد من اجزائه. انظر: 
المحصرل ۲۸/۰. 

۲- في المخطوطة ”أورها“ وهو تحريف. 

٣‏ في المخطوطة *اللذين" رهو تحريف. 

>- المراد به: الوعف. 

۾ المرأد به: الحكم. 


با١١ بداية اللوحة‎ ١ 


(A۹۷) 


علة: إلغاوه. 

فنقول: إذا وجد في الدوران هذه الشروط(,)ء فهر يفيد ظن علية مثل 
هذا المدار» وعلى هذا لا يرد شيء من تلك النقوض(۲)٠‏ إذ قطعنا في أكثر ما 
ورد بعدم صلاحية المدار لعلية الدائر: كالمضانين» وكالجوهر والعرض» 
وكالجهات الست وأمئالها. 

وأيضاً ففي هذه الصور قطعنا بالمزاحم الذي لو جعلنا هذه الأمور علة: 
لزم إلغاؤها بالكلية. 

وأما تعين العلة وأجزاوٍها ا 

أما التعين في العلة - فلا يعتبرء لان التكرار لم يحصل مع التعين؛ لان 
المتكرر من الوصف هو المشترك بين الأفراد لا فرد معين؛ بل كل فرد قد يوجد 
معه الدوران مرة واحدة وأما المرار الكثيرة فيوجد مع المشترك. 

وأما أجزاء العلةه فلأن الحكم بعلية أي جزء كان يوجب إلغاء سائر 
الأجزاءء أو إلغاء المجموع عن التائير بالكلية» فيوجد لكل جزء مزاحم يمنع 
من الحكم بعليته كما ذكرناء وهذا بخلاف المجموع» فإن كون المجموع علة 
ليس يوجب إلغاء الأجزاء بالكلية عن اعتبار التأئير»ء بل لكل جزء تاثيرء 
فاندفع النقض بهذه الأمور. 

وأما دوران العلة مع المعلولء ودوران أحد المعلولين مع الآخر» فلم 
يوجد فيه ماذكرنا من السبق في المدارء فلا يرد النقض. 

وكذا دوران المتضايفين أحدهما مع الآخر؛ لم يوجد(م) فيه هذا السبق 
إذ الكل واحد من المتضايفين مع الآخر لا قبله ولا بعده. 


١‏ انظر شروط إفادة الدوران ظن العلية ني: الستصفى ٠۳۸/۲‏ شناء الغليل صا۲۸٠‏ الاحكام 
۳ الکاشف ص۰۳۱۷ الابهاج ۷۳/۳ شرح العمد ٠۷۷/۲‏ المعتمد .۷۸٤/۲‏ 

۲- وهي التي ساقها المصف لبان أن بعض الدورانات لا يفيد ظن العليةه فوحب أن لا يفيد شيء 
منها ظن العلية۔ نانظر المحصول ۲۹۱/۰ ۲۹۷. 

-٣‏ في المخطوطة "يوحد" بالاثبات والسياق يقتضي ما أثبتناه. 


(A1۸) 


فالتيود المذكورة دافعة لجميع هذه النقوض. 

ثم إن المحقق يسلك طريقة أخرى في إتمام الدوران» ويجيب - عن 
السؤال الذي أجاب عنه - بالنص وهو قوله - تعالى -: إن الله يأمر بالعمدل 
والاحسان4(,). ) 

وذلك: أن حين بين دلالة الدوران - على التضير الذي ذكره - على 
علية المدار الذي وجد فيه تلك الشروط في صور عدة كثيرة» ادعى دلالة كل 
دوران حصل فيه هذه الشروط على علية المدار بطريق التجربة الذي ذكرناء لأن 
كثرة ترتب الظن على ثل هذا الدوران» أوجب يقي أو ظا غالب بان الدرران 
الذي وجد فيه هذه الشروط موجب لحصول غلبة الظن بعلية المدار» وهذا كما 
شاهدنا أن النار محرفة في أفراد كثيرة من أفراد النيران» أوجب ذلك لا علا 
بان كل نار محرفة» وهذا التمسك للتنيه والتذكيرء لا أني أقيس أحدهما 
على الآاخر» وعند ذلك يستغنى عن ذلك الجواب الضعيف. 

وإذا ثبت العلم بان کل دوران وجد فيه هذه الشروط يفيد ظن علية 
المدار»ء يثبت ذلك في هذا الدرران لأنه وجد فيه تلك الشروط. وهذه طريقة 
حسنة قوية مغنية عن تلك التكلنات. 

فإن قيل: ولو منع الخصم هذه التجربة وإفادتها للعلم أو الظن فبماذا 
یجاب؟. 

وأيضا فإذا أمكن ادعاء مثل هذه التجربة وإفادتها() لليقين أو لغلبة 
الظن؛ فأي حاجة إلى إثبات دلالة الدوران على علية المدار في كثير من 
الصور؟ ثم الاستدلال بمشاهدة كثرة هذه الدورانات على دلالة كل دوران بما 
ذكر من طريق التجربة ثم إثبات هذا الدوران المعين؛ وإثبات دلالته على علية 
المدار لاندراجه تحت تلك الدورانات» بل نستدل ابتداء بكثرة مشاهدة الحكم 


١‏ الآية ١‏ من سورة النحل. 
۲ الجزء الاخير من الكلية ساقط من متن المخطوطة وأثبته الناسخ ني الهامش. 


(۸14) 


مع الوصفه واقتران كل واحد منهما مع الآخر» على علية الوصف بطريق 
التجربة كما ذكرت؛ فيحصل الاستفناء عن(۱) جميع هذا؟. 

فلت: لا شك في أن هذه التجربة تفيد اليقين أو الظن الغالب» بحسب 
كثرة المشاهدة رتلتهاء ولكن لا لغير(؛) المجرب بل للمجرب(+» كما أن 
التواتر يفيد العلم» لكن لا لكل أحد» بل لمن سمع تلك الأخبار الكثيرة. 

فضي هذه الصررة - أيضا - إن كان الذي يمنع ذلك أهل التجربة 
والاستبصار» ينبه على صور(؛) كثيرة من الدورانات التي وجد فیها ما ذكرنا من 
الشروط وحصل العلم أو الظن بعلية المدارء فبعد ذلك إن كان ممن(,) ينصف 
اعترف بحصول اليقين أو الظن الغالب بدلالة كل دوران مشتمل على هذه 
الشروط على علبة المدار» ويلزمه الاعتراف() بدلالة هذا الدوران الخاص 
لضرورة الاندراج. 

وإن لم يكن أهلاً لذلك أو لم ينصف فلا علاج للجاحد غير ترك معه 
وذلك لا يضر المستدل المجتهد في الأحكام» بل بحثه وتفتيشه قد أظفره 
بمقدمات حصل له بها وثوق؛ وظفر بما هو الحكم عند الله وقد خرج عن عهدة 
ما وجب عليه من الاجتهاد في الادلة. 

قوله: هذه(ب) نمسك بكثرة مشاهدة افتران(,) الحكم. 


- بداية اللوحة ۳١ا‏ ا. 

۲ في المخطوطة "بعين“. 

۳ في المخطوطة ”المجرب*. 

>- في المخطوطة "موره“. 

ه- في المخطوطة "ممكن“ ولمل الشبت انب للسياق. 
٦‏ "الاعتراف“ زيادة من عمل المحقق. 

ب أي: الطريقة. 

۸- الجزء الأاخير من الكلمة ساقط من المخطوطة. 


(ay. ) 


الوصف العلية بمعنى التأثير» فمجرد(١)‏ اقتران الحكم مع الوصف أي وصف 
کان لا یکفیه بل إن کان الوصف مناسبا کفی؛ وإن لم یکن مناسبا لا یتاتی من 
غير توسط الدوران فلذلك احتج أولاً أن هذا الحكم جائز(؟) مع هذا 
الوصف وجودا وعدما مراراء وقد وجد في الدوران والمدار الشروط(م) 
المعدودة وكل دوران بهذه المثابة فهو دليل علية المدارء ويثبت هذه المقدمة 
بالاستقراء (>) والتجربة التي ذكرناها بالبحث عن صور(ه) كثيرة من هذه 
الدررانات» ثم إذا ثبت له هذه القدمة الكلية تم مقصوده. 


4۹ في المخطوطة ”فمرد“. 

۲ هكذا ني المخطوطة والانسب ”داثر". 

٣‏ ني المخطوطة "المشروط“. 

»- الاستقراء في اللغة: التتبع يقال: استقرات الأشياء: إذا تتبعت أفرادها لمعرفة أحوالها 
وخواصها. وني الاصطلاح: عبارة عن تصفنح جزئيات ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك 
الجزثيات. وهو نوعان: تام وناقص. فالتام: إثبات حكم في كلي لشونه في جميع جزئيانه. 
والناتص: إثبات حكم ني كلي لثبوته في بعض جزئياته. انظر: المصباح المنير ٠۲/۲‏ التعرينات 
ص۱۸ التذهيب للخيصي ۲ ممبار العلم ص۲٠‏ المستصفى ا/ام المحصرل ۷/٦‏ جع 
الجوامع وشرحه المحلي وحاشية البناني عليه ٠٤/١‏ مناهج العقول ومعه نهاية السول 
۵۸۱-۳ شرح تنقیح النمول ص۸٤‏ شرح الکوکب المنیر 4۲۹/۲ ۹41۸/٤‏ 

~~ في المخطرطة “صوره". 


)1ب۸( 


قال - رحمه الله - 

«الفصل السابع: في السبر والتقسيم(,)...» إلى أنحره(۽). 

أقول: 

الكلام عليه من وجوه: 

أحدها: قوله(م): ”إن المناظر() تلو الناظر(م)“ فيه نظر: لان المناظر 
لايلزمه نقليد واحد؛ ولا تسليم الناظر في كل ما يقوله» إلا إذا قام الدليل عليه. 

والناظر - أيضا - من شرطه أن يكون أهلاً للاستدلالء عارفا بطرقه 


-١‏ السبر لغة: مصدر سبر الجرح يسبره سبراً: إذا نظر مقداره وقاسه ليعرف غوره والمبار: ما 
يقدر به غور الجراحات وسبر الشيء سبرا أي: حزره وخبره. والسبر بنتح السين: التجربة 
واستخراج كنه الامر. وبكسرها الزي والهية. يقال: أعجبنا سبر فلان أي: حسن حاله. 
واصطلاحا: اختبار الوصف هل يصلح للعلية أم لا؟. 

والتقسيم لغة: التجزئة والتفريق. واصطلاحا: حصر الإرماف الموجودة في الاصل المقيس عليه والتي 
يظن ملاحيتها للتعليل في بادىء الرأي ‏ بان يقال: العلة إما كذا وإما كذا والسبر 
والتقسم في الامطلاح هر: حصر الأرصاف في الإاصل المقيس عليه وإبطال ما لا يصلح بدليل؛ 
فيتعين أن يكون الباقي علة. انظر: لسان العرب ۳٠١/6‏ 4۸/۲ تنقيح المحصول ۵۸۷/١‏ نهاية 
السول ۱۲۸/٤‏ مناهج العقول 4/۳ شرح الکوکب المنیر ۱٤۲/٤‏ التعرینات ص١١.‏ 

۲ انظر: المحصرل ٠٠١/١‏ نقد تسم الممنف النقسيم إلى قسمين» أحدهما: التقسيم المنحصر وهو: 
ما يكون دائر! بين النفي والاثبات - بان يقال: الحكم إما أن يكون معلل أو لا يكون نفإن 
كان معلل فإما أن يكون معلل بالوصف الفلاني» أو بغير» وبطل أن لا يكون معلا أو يكون 
معللاً بغير ذلك الوصف: فتعين أن يكون معلل بذلك الومغ. وهذا الطريق عليه التعويل في 
معرفة العلل العقليةء وقد يوجد ذلك في الشرعيات ‏ كما يقال: أجمعت الامة على أن حرمة 
الريا في البر معللة» وأجمعوا على أن العلة ‏ إما المال أو القوت إو الكيل أو الطعب 
وبطل التعليل بالثلائة الاول: فتعين الرابع. والقسم الثاني: التقسيم المتتشر وهو: ما لا يكون 
دائرا بين النفي والاثبات ‏ كما إذا لم ندع الإحماع» بل نقتصر على أن نقول: حرمة الربا 
في البر ‏ إما أن تكون معللة بالطعم أو الكيل أو القوت أو المالء والكل باطل إلا 
الطعم: فتعين التعليل به. هكذا قرر المصف التقسيم المتشر وفيه نظر كما سيااتي. 

۴- أي: قول المصنف في الجواب الأول عن تول المعترض: سلا أن حرمة الربا معلل فا 
الدليل على الحصر؟. انظر المحصرل .٠۲/١‏ 

۽ المناظر هو: المعترض أو المجتهد الذي يريد أن يقنع غيره. 

م الناظر هو: المستدل أو المجتهد الذي يريد أن يعمل بهذا المسلك في خاصة نضسه. 


(Ayr) 


فليس كل ظن يحصل لكل أحد باي طريق كانء يجوز العمل به فمثل هذا 
الناظر إذانظر وبحث عما يصلح للعليت فلم يجد غير أوصاف عدة معينة وأكثر 
التنتيش حتى غلب على ظنه عدم سواهاء ثم قام عنده الدليل على فاد علية 
سائر الاقسام وتعين علية هذا الوصف المعين بحكم هذا الاجتهاد» فإذا ناظر 
غيره يلزمه أن يذكر له تفاصيل اجتهاده فإذا وقع الموقع عند المناظر لزمه 
الجري على موجبه ليوافتق اجتهاده لاجتهاد الأول بتنييه الاول» فإن لم يقع 
الموقع» وأظهر وصفا غير هذه المعينات صالحاً للعليةه أو بين أن ما يزعمه 
الارل من فاد سائر الاقام غير صحيح» ولا ما يزعمه دللا على الفساد له 
دلالةه أر دل على علية أحد الاقسام بيان محيحا: لزم الأول أن يرجع عما 
کان علیه. 

وإن تردد المناظر ولم يذكر ما يوثق به أو صار جاحدا للأرل من غير 
وجه دلالة» فللأرل أن يستمر على اجتهاده الأول. 

فإذا كان الامر على هذه الاقسا فإطلاق القول: بان المناظر تلو 
الناظر» غير مستقيم. 

قوله(,): ”جميع الأوصاف كانت معدومة“. 

قلنا: هذا لا يستقيم على ما اختاره لأن(؟) اختياره أن الأحكام الشرعية 
بأسرها قديمةء فإما أن لا يكون له علة أو علته قديمة. 

ولا على ما اخترناه لأنا بيا أن الأحكام على قسمين: قدي وحادث» 
فالتعليق وجعل الشيء شرطا وعلامة وعلة قديم» وأما حصول الحكم في محله 
ووجحود اسبابه وشروطه حادث» وکیف کان لا يىکن سلب العلية عن شيء لکونه 
حادثاء لان وجوده وإن كان حادثاء ولكن صرورته علة للحكم الفلاني قديم. 

ألا ترى أن الدخول في الدار قد يوجد في الحال» ولكن صرورته 


.٠٠۳/١ أي: في الوجه الثاني من الجراب نانظر المحصرل‎ -١ 
بد اية اللوحة ۳ے ب.‎ ۲ 


(Avr) 


شرطا مستعقبا للعتق يكون سابقاً على الحال بمدة مديدة!!! 

ئم لو أمکن ذلك فيعارضه الخصم في هذا الوصف المعين بالاستصحاب 
فيقول: هذا الوصف لم يكن علةء والأصل بقاؤه على ما كان من عدم العلية. 

رأيضا إذا كان هذا الطريق مفتقر؟ إلى الاستصحاب فهذا القياس 
مرجوح بالنسبة إلى البراءة الأاصلية» فلا يمكن تقديمه عليهاء فلا يكون هذا 
قياساء لان كل قياس فهو مقدم على البراءة الاصلية(,). 

الثالث من الاعتراض: أنه إذا كان الأمر كذلكء رجع حاصل المناسبة 
والدوران والسبر والتقسيم إلى شيء واحد» وهو التمسك بالاستصحاب في نفي 
علية() غير الوصف المتنازع فيه حتى نشبت علية المتنازع(٣)‏ فيه فلا يكون 
فد وجد طرق متعددة دالة على علية الوصف ولا أيضاً لخصرص كونه دورانا أو 
مناسبة أو سبرا تأثير في ذلك. 

الرابع: أن قوله(؛): ”الدلائل السمعية والعقلية دلت على تعليل أحكام 
الله - تعالى - بالحكم والمصالح“ يناقض ما قرره في هذا الكتاب إلى الآن. 

الخامس: الذي اختاره في العلل الشرعة ينافي هذا الاستدلال 
المذكورء وينافي استخراج العلة بطريق السبر والتقسيم أصلاء لأن اختياره أنها 
معرفات» فجاز ازدحام العلل الكثيرة على الحكم الواحده فيجوز أن يكون كل 
واحد من هذه الأرصاف علة مستقلة بالتعريف» والمجموع - أيضا - علة ومن 
يقول بهذاء لا يلزمه القول: بان المجموع ليس بعلة وحينئذ لا نتم معه هذه 
الدلالة لأنه يقول: عندي المعرف إما الكيل وإما المجموع؛ ولايد من بيان أن 


- أجاب القرافي عن هذا الاشكال من النقشواني بقوله: حوابه ‏ ما تقدم ‏ أن القياس وإن 
افتقر إلى الاستصحاب من هذا الوجه لكن القياس أقوى منه من وجه آخر» وهو انه ناسخ 
للاستصحاب والناسخ معدم على المنسوخ. انظر النفائس 1-۷۹/۳. 

-٣‏ في المخطوطة "علة“. 

لعل "الوصف“ قبل ”المتنازع“ ساقط. 

»- أي: في الجواب عن السوال القائل: لم لا يجوز أن يقال: هذا من جملة ما لا يعلل؟. انظر 
المحصرل .٠٠۲/١‏ 


(Ave) 


شيئا من ذلك يصلح معرفاء وذلك يصعب. ۰ 

السادس - وهو معظم المقصود - وهو: أنه لما ذكر - في أول السالة 
- أن التقسيم قد يكون حاصراء وقد يكون منتشراًء وذكر لكل واحد مثالاً. 

قال - في الجواب -: ”لا نزاع في أن التقسيم المنتشر لا ينيد اليقين؛ 
لكنا ندعي أنه يفيد الظن*. ثم اشتغل بالجواب عن سؤال(,؛) - فقال -: ”ما 
قوله: لم لا يجوز أن لا يكون هذا الحكم معللاً؟ قلت: لما سبق أن الحكم 
الشرعي لابد وأن يكون معلل“ وهكذا أجاب عن جميع الأسئلة التي أوردها 
في السؤال على كل قسم محتمل. 

ولا شك أن هذا الاستدلال - حينئذ - لا يکون استدلالاً بالتقسيم 
المنتشر بل(؟) الحاصء لأنه دل على أن هذا الحكم لابد وأن يكون معللاء ثم 
بين أن غير هذا الوصف ليس بعلة» فتعين أن يكون هذا الوصف علة» وهذا 
تقسيم حاصر قطعا(م). 

بقي النظر في الدليل الذي يثبت هذا المقدمات إن كان قطعي) في كل 
البقدمات أنتج علا يقينياء وإن كان ظنا في الكل أو في البعض انتج ظناء 
وإن لم يدل على بعض المقدمات بدليل؛ فلا يفيد اليقين ولا الظن. 

فما ذکره(») غلط من حيث يزعم أن التقسيم قد يكون منتشراء وقد 


أي: عن السوال القائل: فإن قيل: لا نسلم أن حرمة الربا معللة فإن الاحكام منها ما لا يعلل؛ 
بدليل أن علية الملة غير معلل وإلا لزم التسلسل“ انظر المحصول ٠.٠۲/١‏ 

٣‏ ”بل“ مزيدة لاستقامة النص. 

۴ قلت: والتقسيم المنتتشر كما قرره أكثر الاصوليين هو: الذي لا بكون دائرا بين النفي والاثبات 
وذلك بان يرد المجتهد أوصاف المحلء؛ ويسترسل في تعدادها دون أن يغبطها بحصرء كان 
يقول مثلً: الملة إما كذا أو كذا أر أر. فيذكر الارعاف على وجه التقسيم "بأو" دون حصر. 
انظر: البرهان ١۲/هاى‏ نهاية الول ١۳/٤١‏ البحر المحيط ۸/۳ها-أء إرشاد الفحول ١٤ا‏ 
حصول المامول صاا. 

> يداية اللوحة 4ا أ. 


(Ave) 


يكون مفيد للظن؛ وليس الامر كذلك(,) لان معنی کونه منتشراً: أن لا ثبت 
الحصر» ويكون حينئذ مخلاً بإثبات مقدمة من مقدمات القياس» وحينئذ يمتنع أن 
یکون منتجا لشي.. 

ومن حیث أنه يزعم أن ما ذکره - ها هنا - تقسيم منتشر» ولیس الأامر 
كذلك؛ بل هذا التقسيم حاصرء غير أن الدليل المذكور على المقدمات ظنية أر 
ضعيفة أو باطلة. 

فالخلل في الدلالة على المقدمات لا في صورة القياس؛ ولو كانت هذه 
الدلائل قطعية لكان مفيدأ(م) لليقين» ولهذا الزعم قال - حين ما فرغ عن ذكر 
مثال التقسيم الحاصر -: ”وأما التقسيم المنتشر - فكما إذا لم ندع الإاإجماع“(م) 
وهذا غير صحيح» لانه لما بين أن هذا الحكم معللء؛ وأن العلة لا تخرج عن 


-١‏ بل رای أكثر العلماء: أن التقسيم إذا كان منتشرا يفيد الظن وذلك: لان هذا المسلك ينقسم: 
إلى تطعي رهو: ما كان حصر الاوماف رالابطال قطعياًء وظني وهو: ما لم يكن الحصر 
والابطال قطمياًء بل كان أحدهما ظناً أو كلاهما وهو الاغلب. والتطمي حجة بلا خلاف 
فيجب العمل به في الشرعيات والعقليات إلا أن حصوله في الشرعيات قليل. وأما الظني نقد 
اتفقوا على رده ني العقليات» لعدم إفادته القطع؛ واختلفوا في حجيته والعمل به ني 
الشرعيات على أربعة مذاهب. الاول: أنه حجة للناظر لنفسه؛ والمناظر غيره. وهو: مذهب 
الأكثر من الشانعية كالباقلاني وابن برهان والغزالي والمالكية والحتابلة كابي يعلى. الثاني: 
أنه حجة للناظر والمناظر بشرط الاجماع على تعليل حكم الاصل وهو: مذهب إمام الحرمين 
واختاره أبو الخطاب وابن قدامة من الحنابلة وأبو الحسين من المعتزلة. الثالث: أنه حجة 
للناظر دون المناظر وهر: مذهب الآمدي. الرابع: آنه ليس بحجة مطلقاً وهو: مذهب الحنضة 
إلا الجماص رالمرغيناني. انظر بسط هذه المسالة في الكتب الآتية: البرهان ۲/ها۸ المنخول 
ص١٠۴‏ المستصفی ۲۹/۲ الاحکام ۳۸۲/۳ الابهاج ٠۷۷/۳‏ جمع الجوامع وشرحه المحلي 
۲ نهاية السول ١/إم‏ البحر المحيط ٠۸/۳‏ إرشاد الفحول ص۴۳ المعتمد ۷۸٤/۲١‏ 
روضة الناظر مع شرحها 1۸1/۲ المسودة ص١٣4‏ مختصر البعلي ص۸٤٠‏ مختصر الطوفي صا 
شرح الكوكب المنير ٠٤۲/4‏ مختصر ابن الحاحب وشرح العضد ٠۴۳١/۲‏ شرح ننقيح النصرل 
ص۳۹۷٠‏ نشر البنود ٠٤6/١‏ بيسير التحرير ۳ ملم الثبوت ٠٠٠٦/۲١‏ تسهيل الومول إلى 
علم الامول ص٦٠‏ حصول المأمول ص٤‏ نبراس العقول ٠۳۷١/١‏ أمول الفقه بو النور زهير 
الانموذح في أصول النقه ص٤٠‏ غاية الوصول ص١‏ وغيرها من كتب أصرل الفقه. 

۲ في المخطوطة ”مفيد“ بالرفع وهو خطا واضح. 

۳- انظر عبارته في المحصول .٠٠/١‏ 


(۸۷۹ 


أحد هذه الاقام وغير هذا الوصف ليس بعلة خرج التقسيم عن أن يكون 
متتشر سواء أثبت المقدمات جميعها أو بعضها بادعاء الإاإجماع؛ أو لم يدع 
الاحماع» ولكن تبت بطريق آخر. 


(Avy) 


قال - رحمه الله -: 

«(القضل الان( 26 ال اأخرةز). 

أقول: 
الأشياء؟. أو يريد به: أنه في بعض الصور كذلك؟ أو يريد به أن ما عدا محل 
التزاع كذلك؟. 

اما القسم الأول: فيصعب إثبانه للنقوض الكثيرة(؛). 


_ الفصل الثاس: ني الطرد. وهو اللنة: الابعاد يقال: طرده طرداً: إذا أبعده. والطرد  أيضا‎ -١ 
مصدر - بمعنى الاطراد: وهو التتابع يقال: اطرد الشيء اطرادا أي: تبع بعضه بعضاً وجرى‎ 
واطردت الأشياء: إذا تبعم بعضها بعضء واطرد الكلام: إذا تتايع. وني الامطلاح: حده‎ 
باأنه: مقارئة الومف الذي لم يعلم كونه مناسباً للحكم ولا‎ _ ٠٠/١ المصنف - في المحصرل‎ 
مستلزما للناسب في حميع الصور المغايرة لمحل الزاع. أو: مقارنة الوصف للحكم في صورة‎ 
واحدة. والأول تعريف الجمهور والمختار عند المصنف وعرف بعضهم الطرد بتوله: مقارنة‎ 
الحكم للومف بلا مناسبة لا بالذات ولا بالتبع انظر في تعريف الطرد لغة واصطلاحاً: لسان‎ 
مختار المحاح ص۳٠ التعرينات صا٤ا الحدود للباحجي ص٤۷٠ الكانية‎ ۳١۷/۳ المرب‎ 
٠۴٠/٤ نهاية السول‎ ١/۲ للجویني صه“ الابهاح ۷۸/۳ جمع الجوامع مع شرح المحلى‎ 
وانظر في كونه حجة‎ ۹/٤ شرح الكوكب المنير‎ ٠۲/۲ |إرشاد النحول ص٠۴٠ نشر البنود‎ 
۳۸/۲ اللمع ص۳“ البرهان ۷۹۳/۲ المستصفی‎ ٦/۲ شرح العمد‎ ۰۷۸٦/۲ أو لا:المعتمد‎ 
البحر المحيط ۳/١۷اأ إرشاد النحرل‎ ٠۳/۲ شفاء الغليل ص٦۲۲٠ الوصول لابن برهان‎ 
المسودة ص4۷ مختصر‎ ٠۴٠١/١ روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر‎ ٠/٤ التمهيد‎ »۲٣اص‎ 
الطوفي ص۲٠ إحكام النصرل ص۹٤٠۰ منتهی الوصول والامل ص٩۱۸ النفائس ۷۹/۲ ب نشر‎ 
.٠۲/٤ اينود ۲ ميزان الامول ص٥٠٠ تيسير التحرير‎ 

٣‏ انظر المحصرل ٠٠/١‏ رما بعدها. نقد احتج المصف على أن الطرد حجة بامرين» الأاول: أن 
الوصف إذا كان مقارنا للحكم ني حميع الصور المغايرة لمحل النزاع» ووحد الوصف في 
صورة النزاع» وجب أن يستدل به على ثبرت الحكم في صورة النزاع» إلحاقا للفرد بالاعم 
الاغلب فإن الاستقراء يدل على إلحاق النادر بالغالب. الثاني: إذا رأينا فرس القاضي على 
باب الأمير غلب على ظننا كونه في دار الامير...إلخ. 

٣‏ هكذا في المخطوطة وفي نقل الامغهاني عن النقشواني: ”إما أن يريد إن الشارع الحق“ انظر 
الکاشف ص۲۳۳ تحقيق عبد القيوم محمد شفيم. 

)- بنحو ذلك ضعف ابن النجار دليل المصنف الاول. انظر شرح الكوكب المنير .٠۷/٤‏ 


(AVA) 


ولان من جملة تلك المور محل النزاع ولو ثبت هذا الحكم في محل 
التراع» لاستغنى عن إثات هذه المقدمات(,). 

وأما القسم الثاني: فلا يلزم من تسليمه شيء. 

وأما القسم الثالث: مع أنه يصعب إثباته لما ذكر من النقوض. 

ومع ذلك لو سلمه - فله(٣)‏ أن يقول: ولماذا يلزم فيما نحن فيه إلحاق 
النادر بالغالب؟. 

وهل هذا إلا إثبات الطرد بالطرد؟ ولو صح ذلك فأي حاجة إلى هذا 
الاحتجاج؟(۳)!! 

الثاني - أن نقول: إن ذكره لاستقراء الشرع» إن كان للاحتجاج» فقد 
ورد عليه ما ذكرنا» وإن كان للتيه بالثال - فننظر فيه ونقول: سلمنا أن 
الشارع يلحق النادر بالغالب» وإذا رأينا حكما في أغلب صور وصف» يغلب 
على ظننا أن في جميع صور الوصف كذلك لكن المعلوم فيما نحن فيه في 
أغلب صور الوصف» هو مقارنة الحكم مع الوصعف لا كون الحكم معللاً بذلك 
الوصف فإن هذا غير معلوم لي ولا في صورة واحدة بل لو ثبت في صورة 
واحدة كان كاف في المقصودء لان الوصف إذا صار علة للحكم في صورة» صار 
علة مطلقا ولزم ترتب الحكم عليه حيث وجده ولا يلزم من غلبة الافتران كونه 
علة مطلقا(ء)» ولو لزم ذلك: لما كان الوصف بكونه علة أولى من الحكم بأن 
يكون علة(, ) للوصف. 

وإما أن لا يكون واحد منهما علة للآخر» رهو مرادنا وضد ما يدعونه - 


-١‏ في الكاشف *المقدمة". 

۲- في الكاشف "نللخصم*. 

٣‏ عقب الأمنهاني على كلام النقشراني هذا بقوله: هذا ما ذكره وهو مندفع بما ذكرنا من نقسيم 
]الحاق النادر بالغالب ويما ذكرنا من القيد الدافع للنقرض» وله كلمات أخرى ني هذه 
المسالة واهية أعرضنا عنها لضعنها وظهور الجواب عنها وعن أمثالها. انظر الكاشف ص؛”. 

»- من قوله *ولزم ترتب* إلى هنا مكرر في المخطوطة. 

م "علة“ مزيدة لاستقامة الممنى. 


(۸۷۹( 


ها هنا - وإما أن يكون كل واحد منهما علة للآخر» وهو محال . 

رهذا الكلام يرجع إلى التحقيق الذي قدمناه؛انه يتعذر الاستدلال 
بالطرد على علية الوصف بمعنى المؤثر بما ذكرنا من طريق التجربة ولكن يصع 
الاستدلال به(؛) بمعنى المعرف. 

ثم قوله: ”وجب أن يستدل به على ثبوت الحكم“ ليس إلا استيباح(؛) 
المعرفء لأن الاستدلال بالشيء على شيء آخر أعم من(ء) الاستدلال بالموثر 
على الأئر» وكذلك مثل هذا الاشكال وارد على الوجه الثاني(ء). 

وتعين من هذا أن المستدل بالطرد: إن كان يدعي في الوصف أنه معرف 
للحکم» ولا يدعي أنه مؤئر فيه ثم نكثر صور مقارنة الحكم مع الوصف كثرة 
مغلبة على الظن الاستلزام بينهماء سهل إثبات هذه الدعوى»؛ ويذكر ما ذكره من 
الصرر للتمثيل والتنيه لا للاحتجاج» ثم لا يرد عليه النقوض(ء) المذكورة(.» 
بالحد مع المحدوده والجوهر مع العرض» وكذلك ذات الله مع صفاته فإن 
كونه معرفاً حاصل في جميع هذه الصور. 

وأما (پ) إن ادعى كون الوصف موثر فذلك ما يحوجه إلى توسط 
الدرران. 

فإن قال (۸): وأي فرق بين هذاء وبين تجربة الطبيب في سقي الدواء 
فإنه لما تكرر مقارنة الأثر لقى ذلك الدواء و كثرء جزم بان شرب ذلك 


-١‏ "به" مزيدة لاستقامة النص. 

٣‏ هذه الكلية غامضة في المخطوطة؛ وأرجو أن يكون ما أثبته هو المناسب للمعنى والسياق. 

٣‏ بداية اللوحة ٤اا‏ ب. 

>- وهو الذي ساقه ليان أن الطرد ملك من مسالك العلية فانظر المحصول .٠.٠/١‏ 

ه٠‏ استدل المخالف على إبطال حجية الطرد بقوله: إن الحد مع المحدودء والجوهر مع 
العرض» وذات الله - تعالى - مع صفاته: حصلت المقارنة فيهاء مع عدم العلية. انظر 
المحصرل ."۷/١‏ 

-٠‏ في المخطوطة المذكور“. 

١‏ في المخطوطة "وإنما“. 

۸- عبارة ”فإن قال“ زيادة من عمل المحقق. 


(A4) 


الدواء علة لذلك الأثر؟ 

أقول: دونك الفرق بينهما من وجوه: 

أحدها : أن الطب جازم من الأول أن کل دراء يسقيه لابد له من أثر 
في البدن ويظهر لا محال فإذا سقاه مرارا ترتب عليه أثر معين مراراء جزم 
بان ذلك الاثر الذي يوجبه هذا الدواء هو هذا وهذا المعنى منقود فيما نحن 
في لان المجتهد لا يجزم بان كل وصف - رخاصة إذا لم يكن مناسبا ولا 
مستلزما للمناسب - لابد وأن يكون علة لحكم شرعي» بل جاز أن يقترن 
بالحكم أرصاف من هذا القيلء؛ ولا يكون شيء من جملتها علة للحكم. 

وثانيها: أن الطييب يمكنه أن يجرد البدن عن سائر الأسباب الموجبة 
لمثل هذا الأثر عند كل سقيةت ثم يعلم أن هذا الأثر لابد له من موجب» فيجزم 
بوجود الموجب» لكنه يبقى مترددا في خصوص البدن» وخصرص ما سقاه من 
الدواء» وخصوص الزمان الذي سقاه فيه فإذا نكرر تكررا كثيرا في أبدان شتى 
وأزمنة مختلفةت جزم بان هذه الخصوصات لا مدخل لها في التاثير. 

والمجتهد في الاحكام الشرعية لا يمكنه ذلك لاحتمال أن - هناك - 
علة لا يطلع عليها هو. 

وثالثها: أن تجربة الطيب في الأكثر ينضم إليه من الطرد وحده فلهذا 
ال ما قررنا(٠)‏ في الوصف المناسب وفي الدرران: أنه يغيد العلة والتائير 
بكثرة الاقتران» بخلاف الطرد وحده. 

وأما من يدعي في الطرد كون العلة معرفة فهو - أيضا - متمكن من 
ذلك ويكفه الكثرة والغلبة. 


كذا في المخطوطة والذي يظهر لي أن ما“ زائدة وحذنها أولى. 


(A۸۱) 


قال(؛) - رحمه الله -: 

«أما التفسير الثاني فهوأضعسف ... وقال(۲) في الفصل العاشر: في 
الطرق الفاسدة ..» إلى آخره. 

أقول: 

الاعتراض عليه من وجوه: أولها: أن كل وصف قارن الحكم في صورة 
الوفاق؛ فإن المستدل يتمكن من إثبات عليته بعين الطريق الذي به أثبت علية 
الوصف المناسب - فيقول: هذا الحكم لابد له من علة» وغير هذا معدوم 
بالاستصحاب. ‏ ` 

وثانيها: أنه جعل المناسبة أقوى من الطرد والشبه() وسائر الطرق 
المتأخرة وقرره بالاستصحاب وهو مشترك بين الكل. 

وثالثها: أن عموم قوله - تعالى - : لإفاعتبروا)0) أثبت به أصل 
القياس؛ وقوله - تعالى -: طإن الله يأمر بالعدل واإلإحسان4(,) أثبت() علية 
الوصف في صورة الدوران. 

وكونه مخصوصاء إن منع من الاحتجاج به فكيف احتج هو بهماء وإن لم 
يمنع جاز - أيضأً - ها هنا. 


انظر المحصول ۳۸/٠١‏ للاطلاع على حجة القائلين بان الطرد يفيد العلية بناء على التنسير 

الثاني ودليل المنكرين حجية الطرد والرد عليهم. 

۲ انظر المحصرل .۴٠/١‏ وقد ذكر المصنف طريقين من الطرق الناسدة أحدهما: قول المستدل: 
الدليل على أن هذا الومف علةه عجز الخصم إفساده. وهو ضعيف» والثاني: قول المستدل: 
هذا الذي ذكرته عبور من حکم الاصل إلى حکم النرع فاندرج تحت قوله ‏ تعالى ‏ 
إفاعتبروا) وتسوية بينهما فاندرج تحت قوله ‏ تعالى -: إن الله يأمر بالمدل). وهو 
ضعيف أيطاً. 

-٣‏ الشبه مسلك من مسالك إثبات علة القياس. وهو في اللغة: المثل. وفي الاصطلاح: كون الومف 
لم تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام ممن هو أهله» ولكن ألف من الشارع الالتنات إله ني 
بعض الاحكام“. انظر لان العرب ١۳٠/۳٠م‏ المستصفى ۴١/١‏ الإحكام ۳/]. 

>- الآية ۲ من سورة الحشر. 

م الآية * من سورة التحل. 

-٠‏ لعل ”به“ ساقطة هنا. 


۱ 
e 


(AAT) 


عله . 


قال - رحمه الله -: 

«الباب الثاني: في الطرق الدالة على() أن الوصف لا يكون 
۰ إلى(۲) آخره(۳). 

أقول: 

كون الشيء مقتضاً لحكم أعم من أن يقتضيه بحيث يترتب عليه الحكم 


دائما ولا يتخلف عنه بل المقتضى هو الذي وجوده(») يشعر بثبوت الحكم 


- عبارة المخطوطة ”الباب الثاني في الطرق الدالة على علية الوصف“ والمشبت من المحصرل. 
٣‏ بداية اللوحة ١إا.‏ 
۳ تكملة النص: *... وهي خسة: النقض وعدم التاثير» والقلب والقول بالموحب والنرق. النصل 


الارل: في النقض؛ ونيه مسائل. السالة الارلى: وحود الوعف مع عدم الحكم يتاح ني كونه 
علة- وزعم الاكثرون أن علية الرعف» إذا ثبتت باللنص لم يقدح التخصيص في عليته. وزعم 
آخرون: أن علية الوصف وإن ثبتت بالمناسبة أو الدورن لكن إذا تخلف الحكم عله لمانع: 
لم يقدح في علیته. اما إذا كان التخلف لا لمانع فالاكثرون على أنه يقدح ني العلية. ومنهم 
من تال: لا يقدح إيضا. لنا وجوه الاول: أن اتتضاء الملة للحكم إما أن يعتبر فيه انتفاء 
المعارض أو لا يعتبر. فإن اعتبر: لم يكن علة عند انتناء المعارض» وهذا يقتضي أن الحاصل 
قبل انتناء المعارض» ليس تمام العلة بل بعضهاء وإن أم يعتبر فسواء حصل المعارض؛ أو لم 
يحصل: كان الحكم حاصلا وذلك يقدح ني كون المعارض معارفا... وسيأتي الكلام على بقية 
الوجوه“ انظر المحصرل ۳٠١/١‏ نما بعدها. 


: واللقض في اللغة: اليدم والانساد وني الاصطلاح: وجحود الوصف المدعى عليته مع تخلف 


الحكم عنه. وسماه الحنفية بالمناقضة. فانظر في تعريف النقض وكلام الأصوليين ني كرنه قادحا 
في علية الوصف أولا۴ما يلي: لسان العرب ۲6۲/۷» مختار المحاح ص|۲۸» المعتمد 1/١‏ 
اللمعم ص٤‏ البرهان 4۷۷/۲ الاحكام ۵۸/6 الابهاج ٠/۳‏ جمع الجوامع وشرحه للمحلي 
۲ نهاية السول ٤٦/٤‏ مناهج العقتول ۷٦/۳‏ البحر المحيط ۳/١1-۲6ء‏ إرشاد النحول 
ص٤۲٠‏ أصول السرخي ۳۳/١‏ المغني للخبازي ص۳1۸٠‏ تيسير التحرير ١۷/٤‏ مرآة الأصول 
۴ امول الشاشي ص۲٥۰‏ متھی الوصول والامل ص٦۵۹‏ شرح تقیح النصول س٣‏ 
روضة الناظر وشرحها ٤۲/۲‏ المسودة ص۲ا» أدب القاضي ۱م شرح الکوکب المنیر ٥٦/٤‏ 
۸١‏ مباحث العلة في القاس ص٥٥٠‏ الحدرد ص٦۷‏ التعرينات صه٤!ء‏ الجدل لابن عقيل 
صصص الكافية للجويني ص٠.‏ 


۽ ني المخطوطة "رجود". 
م ذا ني البخطرطة ولمله *الملم“. 


(ar) 


تخلف عنه لمانم» فالثقل في الجسم الثقيل يقتضي الهوي والهبوط بدليل أن 
من أراد أن يذكر علة هبوط الجسم الثقيل لا يذكر غير ثقل الجسم ولا يعلله 
إلا به ولا يذكر مع ذلك قيدا آخر من عدم المعارض والمانم» فالثقل هو 
المقتضي؛ ثم قد يتخلف عنه المانع(,). 

إذا عرفت هذه المقدمة: فنختار في الوجه الأول من قسمي ترديده: أن 
المقتضى لا يعتبر فيه انتفاء المعارض. 

قوله: ”سواء حصل المعارض أو لم يحصل: كان الحكم حاصلاً..“ ممنوع» 
لأنا قد ذكرنا أنه قد يتخلف عنه الحكم للمانعم» وذلك لا يخرجحه عن كونه 
مقتضاًء كما إذا وحد مانع من هبوط الجسم الثقيل؛ فإنه لا يخرج الثقل عن 
كونه مقتضاً للهرط› إلا إذا فر المقتضى بيا لا يتخلف عنه الحكم أملا 
فيصير النزاع حينئذ لفظياً. 

ثم الطرق التي عدها لا تدل(۲) على كون الوصف مقتضاً بهذا التضيرء 
فحينئذ يتعذر إثبات العلية بهذا التقسيم(م) بهذه الطرق. 

والمؤلف (؛) لم يورد الاسئلة على القتسم الذي هو محل الايراد وهو: 
أن الاقتضاء(,) غير متوقف على انتفاء المعارض» بل المتوقف عليه هو ترتب 


الحكم. 


-١‏ كذا وردت العبارة ني المخطوطةء ولو فال: ثم قد يتخلف عنه الحكم للمانع“ لكان أوضح. 

۲- في المخطوطة "لا يدل“ بالمثناة التحتية. 

٣‏ كذا في المخطوطة ولعله *التضسير“. 

ع انظر الاعترافات التي أوردها المصنف على هذا الدليل وجوابه عنها في المحصرل .۳٣۹_۳۲۲/۰١‏ 
ه- صحفت في البخطوطة إلى ”الاتتصار“. 


(AAS) 


قال - رحمه الله -: 

«الححة الثانية...» إلى آخره(,). 

أقول: 

لا نسلم أن المنافاة بالذات بين المقتضى والمانع؛ بل ذلك بين 
مقتضيهما وأثريهما. ألا ترى أن اللقل المقتضي للهبوط يقتضيه اقتضاء حقيقياء 
والمانع العائق يمنع منعا حقيقاء ومع ذلك يجتمعان!!! اللهم إلا إذا فسر 
الاقتضاء والنع بمعنى آخر غير ما في المتعارفه وعند ذلك لا يمكن إثبانه 
بالطرق المذكورة. 

وإذا عرفت هذه النكتة(؟): علمت أن ما بعد هذا لا وجه له فإن كل 
ذلك فرع على امتناع اجتماعهما بالذات ونحن لا نقول: إن عند المانع يخرجح 
المقتضى عن كونه مقتضاء بل شرط كون المانع مانعا بالنعل: بقاء المقتض 


هڌه هي الحجة الثانية لمن تال بان النقض يقدح في علية الوصف فانظر المحصول ٠٣٠/١‏ 
وحاصل هذه الحجة: أنه لابد من المنافاة الذاتية بين المقتضى الحتيقي والمانعم الحقيقي؛ 
وشرط كون المانم مانا خروج المقتضی عن آن یکون مقتضاًء فلا يجوز أن یکون خروجه عن 
كونه مقتضياًء لاحل تحقق المانع» وإلا وقع الدور» فالمقتضى إذا إنما خرج عن كونه مقتضيا 
لا بالمانع بل بذاته وما كان كذلك لا يملح للعلية بالاناق. 

النكتة في اللغة: التأثير كالنقطة السوداء في شيء ماف. وني الامطلاح هي: مسالة لطيمة 
أخرجحت بدنة نظر رإمعان فكر. وسبيت المسالة الدقيقة نكتة: لتاثير الخواطر في استنباطها. 
انظر: لسان العرب 1-۰/۲ التعریفات ص٣.‏ 


(AA) 


قال - رحمه الله - 

«الححة الثالثة...» إلى أخره(,). 

أقول: 

أما وجود الوصف مع الحكم في محل الوفاق يقتضي القطع أو الظن 
بالعلية فذلك مسلم واقع دل عليه هذه الدلائل. 

وأما أن الوصف مع عدم الحكم في صورة التخصيص إذا كان المعنى 
يصلح أن يكون مانعاًء لا يقتضي القطع بأنه ليس بعلة. 

وإذا كان كذلك(؟): كان وجوب(م) الحكم بالعلية أولى. 

ثم إنه كتب(؛) بين الفريقين مناظرة(,) حسنة كاشفة عن الحق؛ وانضح 
رجحان جانب المجوزين بما ذكروا من مناسبة المانع ودلالتها على كون الوصف 
مقتضياء وإنما يمكن العمل بالمناسبتين جميعا بإحالة الحكم حيث ثبت - على 
الوصف المقتضى» وإحالة نني الحكم حيث تخلف للمانع - على(,) المانع. 


-١‏ أي: الحجة الثالثة لمن يقول: إن النقض يدل على فاد علية الوصف. وحاصل هذه الحجة: أن 
الوصف وجد مع الحكم في الأمل؛ ووحد في صورة التخصيص مع عدم الحكم» ووجوده مع 
الحكم في الامل لا يقتضي التطع بكونه علة للحكم أما وجوده مع عدم الحكم في صورة 
التخصص نهر يقتضي القطعم بعدم علیته للحكم. انظر: المحصول .۳٠/١‏ 

٣‏ *كذلك“ ساقط من أصل المخطوطةء وأثبته الناسخ في الهامش. 

-٣‏ في المخطوطة ”وجب*. 

۽ انظر المحصرل .٠١۲/١‏ 

م المناظرة في اللغة: من النظير وهو: المثل» أو من النظر بالعين أو القلب. وفي الامطلاح النظر 
بالبصيرة من الجانبين؛ في النسبة بين الشيئين إظهار! للمواب. وقيل: المناظرة هي: المحاورة 
بين فريقين حول موضوع لكل منهما وحهة نظر نيه تخالف وجهة نظر الفريق الأاخر» فيحاول 
كل فريق إثبات وحهة نظره وإبطال وجهة نظر خصمه مع رغبته الصادفة بظهور الحق 
والاعتراف به لدى ظهوره. انظر: لسان العرب ١/٠٠ء‏ مختار المحاح ص۷۸ التعريفات 
ص۲۳ ضوابط المعرفة صا۷١.‏ 

-٠‏ في المخطوطة ”علة“ وهو تحريف. 


(A۸1) 


أما قوله(,): ”بان الدال على العلية هو الاقتران مع المناسبة ومع 
الاطراد“ فهو بعيدء لأن الاطراد الذي يدعيه هو الاطراد الكليء وذلك ليس 
يشترط في حصول غلبة الظن بعلية الوصفه إذ کل أحد يعلم أنه إذا شاهد 
مقارنة الحكم مع الوصف المناسب مرة بعد أخرى» غلب على ظنه كون الوصف 
علة لذلك وإن لم يعلم الاطراد(م). 

ولو كان الاطراد شرطا لدلالة المناسبة على العلية أو من جملة أجزاء 
الدلالة: لما حصل الظن إلا بعد العلم بالاطراد. 

وأما قوله(م): ”المعلل بالمانع ليس(») هو إعدام الحكم بل هو العدم“. 

قلنا: هناك واسطة بين العدم المستمر» وبين الاعدا» وذلك إذامنع من 
ترتب الحكم على ما يقتضيه ومنع ترتب الحكم على ما يقتضي الحكم معنى 
زائد على العدم الستمره لأن العدم الستمر لا يستدعي وجود ما يرفعه» ثم 
وجود ما يعارض ذلك الشي» ويمنعه من رفع ذلك العدم المستمر»ء وكذلك(يم) 
مغاير للاعدام فإن إعدام الشيء يستدعي سابقة وجوده. 

وما ذكرنا من المعنى لا يستدعي سبق الوجود فهو معنى ثالث. 

رلهذا فإن المعنى العائق من هبوط الجسم الثقيل لا يسمى مانا باعتبار 
أنه أعدم الهبوط ولا باعتبار أنه أثر في عدم الهبوط المستمر» بل باعتبار أنه 
دفع )٩(‏ ما يوجب الهبوط عن فعله ومنعه - ولهذا يقال: لهذا المعنى دفع 


أي: تول الصف في جواب المانعين عن الأول من أدلة المجوزين؛ وقد نقل الشارح معناه 
فانظر المحصرل .۴٠٤٠/١‏ 

۽ بداية اللوحة ااب 

٣‏ هذا معنی کلامه في جواب المانعين عن الثاني من أدلة الشبتين ونص عبارته: أن تأثير الماع 
ليس في إعدام شي لان ذلك يستدعي سابقة الوحود» وها هنا الحكم لم يوجحد البتة فيمتتع 
إعدامه: فعلم أن المستند إلى المانع ليس إلا ذلك العدم السابق. انظر المحصول .٠١٠/١‏ 

۽ كلمة ”ليس“ مكررة في المخطوطة. 

ه- كذا في المخطوطة والانب "رذلك“. 

-٩‏ من عبارة “عدم الهبوط* إلى هنا ساقط من متن المخطوطة واثبته الناسخ في الهامش. 


(Ay) 


وللاعدام أنه رفع؛ فلا يلزم أن لا يكون تأثير المانع في الاعدا» أن لا يكون 
الستند إليه و إلى تأئيره غير العدم الأصلي الستمره بل المستند إليه المعنى 
الذي ذكرنا. 

ثم إنا نبين ضعف أجوبته عن حجج المجوزين(٠).‏ 

اما الجواب عن الوجه الأول () - فضيف» لأنه يتضن مطالبة 
بالجامع»؛ وفرقا على سيل المعارضة. 

أما المطالبة فلهم أن يجيبوا عنها: بان العام أوحب الظن بثبوت الحكم 
في كل صورة على حده ثم لم يلزم من التخصص في صورة ترك العمل بذلك 
الظن في سائر الصورء لكون() العمل بالظن دافعاً للضرر المظنون. كذلك فيا 
نحن فيه دلالة المناسبة أو النص) والايماء على العلية إأوجحبت ظن ثبوت 
الحكم في كل صورة يوجد فيها الوصف ثم إذا تخلف الحكم عن الوصف في 


٠۴٣/١ استدل المصنف لمن جوز تخميص العلة بأدلة سبعة ثم أجاب عنها فانظر: المحصول‎ ١ 

-٣‏ أي: الدليل الأرل ا تخصص العلة وهو: أن دلالة العلة على ثبوت الحكم كدلالة 
العام على أفراد» وتخصيص العام لا يخرج العام عن كونه حجة» فكذلك تخصص العلة لا 
يقدح في كونها علة انظر المحصرل .٠/١‏ رتد أجاب المصنف عنه بقوله: ما الجامع؟ ثم 
النرق: أن دلالة العام المخصرص على الحكم» وإن كانت موترفة على عدم المخمص إلا أن 
عدم المخمص إذا فم إلى العام مار اللجوع دللا على الحكم اما العلة فإن دلالتها 
موتوفة على عدم المخمص؛ وذلك العدم لا يجوز ضمه إلى العلة. انظر المحصول .٠٠/٠‏ 

٣‏ في المخطرطة 

۽ النص لغة: الرفع نصصت الشيء أي: رفعته كما جاء في اللسان ٩۷/۷‏ المصباح .٠۸/١‏ 
وني الامطلاح: حده بكر السرخسي - في أصوله ٠١٤/١‏ بانه: ما يزداد وضوحاً بقرينة 
نقترن باللنظ من التكلم ليس في اللنظ ما يوجب ذلك ظاهرا بدون تلك القرينة. وحده أبو 
إسحاق الشيرازي - في اللمع ص۸٤‏ - بانه: کل لفظ دل على الحکم بصریحه على وجه لا 
احتمال فيه. والمراد به هنا - هو: ما يدل بالوضع من الكتاب والسنة على كون الوصف 
علة للحكم» أما على سيل القطع بأن لا يحتمل غير العليةت أو على سيل الظهور: بان 
يحتمل غير العلية احتمالاً e‏ انظر النخول ص۳٤۳٠‏ المحصول ٠۹۳/١‏ الاحكام ۳٦4/۳‏ 
المنهاج بشرح الاصنهاني 1۹/١‏ والمراد بالص في العرف العام: كل كلام مفهوم المعنى. 
والمراد به ني الاصطلاح الشرعي المام: الكتاب والسة. انظر: الكليات لابي البقاء ٠۳٦٦/٤‏ 
وانظر في تعريف النص الحدود ص4۲ التعریفات صا)٤۲‏ العدة ۱۳۷/۱ .٠۴۸‏ 


(AAA) 


بعض مور الوصف وجب أن يبقي الظن بشبوت الحكم في سائر صور الوصف , 
معمولاً به» لكون العمل به دافعاً لضرر مظنون فهذا هو الجامع بين الصورنين. 

أما الفرق الذي ذكره فهو ممنوع ولا نلم توقف دلالة العام على عدم 
المخصص, بل للستدل أن يستدل به ويثبت به الحكم من غير تعرض لعدم 
البخمص» وإن ذكر عدم المخصص» فإنه يذكره تبرعا ولزيادة الاستظهار. 

سلمنا ذلك لكن الحاجة إله لا لاثبات كون الوصف مقتضاء حتى 
يصر جزء من القتضى» بل لوجوب ترتب الحكم على المقتضى؛ فإنا بينا أن 
كون البقتضى مقتض) أعم من كونه مترتب)(١)‏ الحكم عليه على(۲) الاطراده 
وعلى هذا فيمكنه أن يضم عدم المانع مع المقتضى ويستدل بهما على الحك 
ولا يلزم من ذلك كون عدم الماع جز من المقتضی» كما يلزم(۳) أن يصر عدم 
المخمص في النضص العام جزء من دلالة العام فإن دلالة اللفظ مستغنية عن ذلك 
العدم(ء). 


في المخطوطة "مترتب“ بالرنع وهو خلاف قواعد العربية. 

٣‏ كلمة ”على“ سقاطة من متن المخطوطة رأثبتها الناسخ في الهامش. 
م هذا في البخطوطة والسياق يقنضي *لا يلزم“ بالفي. 

۽- وقد فعف جواب البصنف - أيطاً - الامنهاني فانظر الکاشف ص۲۸۱٠‏ 


(A۸4) 


قال - رحمه الله -: 

«الحواب عن الوحه الثالث(,)...» إلى آخره. 

أقول: 

هذا الجواب ضعيف» لان معنى قوله: ”انعطف قيد على العلة“: أن 


باطل لوجهين: 
أحدهما: أن(؛) اقتران القيد العدمي لا يجوز أن يكون علة» ولا جز 
ص العلة. 


وانيهما: هو أن العقلاء يقتصرون في التعليل على المعنى الأول - 
ويقولون: إنه إنما لبس الثوب ليستر العورة ولدفع الحر والبرده ولا يذكرون 
ذلك القيد العدمي. 


ی الدليل الثالت لمن قال بان تخميص العلة جائز وهو: أن العقلاء أجمعوا على جواز ترك 
العمل بمقتضى الدليل في بعض الصور لقيام دليل أقوى من الارل فيه مع أنه يجوز التمسك 
بالارل عند عدم المعارض؛ فإن الانسان يليس الثوب لدنع الحر والبردء وإذا اتنق لبعض 
الناس أن قال له ظالم: إن لبست هذا الثوب قتلتك فإنه يترك العمل بمقتضى الدليل الاول 
في هذه المورة ويعمل يمقتضاه في غيرهاء وإذا ثبت حن ذلك في العادة وجب حه في 
الشرع للحديث. فأحاب المصنف بأن المدعى أن ينعطف من الفرق بين الاصل وبين صورة 
التخصيص قد على العلة وما قالوه لا يدل على فاد ذلك. انظر المحصول .۴١ ٣۳۷/١‏ 

۲- في المخطوطة "أنه“. 


(۸۹) 


قال - رحمه الله -: 

«في الجواب عن الخامس(,)...» إلى آخره. 

أقول: 

قد() عرفت ضعف هذا الجواب فإن العقلاء يعللون حرمة قتله بكون 
إنسان) مكرما مشرفاء ولا يأخذرن عدم كل جناية موجبة للقتل: جزه من الموجب. 

فتبين بهذا تخصيص العلة جائز(م)» لكن لا ننكر النزاع اللنظي؛ فإن من 
اصطلح أن لا يسمي بالعلة إلا ما يطرد مع الحكم فله ذلكء وهذا لا مدخل له 
في النزاع المعنوي. 

بقي - ها هنا - بحث يتفرع على جواز تخصص العلة - وهو أن 
نقول: تخلف الحكم عن الوصف الذي ادعى ثبونه علة» يقع على وجهين: 

أحدهما: أن يظهر في صررة التخصص معنى ياسب نفي الحكم. 
والثاني: أن لا يظهر ذلك. 

والقسم الارل: هو الذي لا يقتضي خروج الوصف عن أن يكون علة» إذ 
محال ()) تفي الحكم في صورة التخصص على ذلك المعنى الذي يناسب نفي 
الحكم. 


١‏ أي: الدليل الخامسس لمن يقول بجواز تخصيص العلة وهو: إن الومف المناسب بعد التخصيص 
يقتضي ظن ثبوت الحكم» نوجحب ا . ناحاب المصنف بان ندعي أنه انعطف قيد على 
العلية انظر المحصرل ۳۳۸/۰ .۴٤۲‏ 

بداية اللوحة ١ال‏ ا. 

م ذكر ابن النجار - ني شرح الكوكب البير ٠٦/٤‏ - عشرة أترال ني تخميص العلة ونسب 
الترل بتخصيصها مطلقا إلى أكثر الحنفضة والمالكية والحنابلة وبه تال أبو يعلى وأبو 
الخطاب. وذهب الشافعي وأكثر أصحابه وكثير من المتكلمين والماتريدي من الحنفية إلى 
بطلان تخصيص العلة مطلقا. ويوجد بين هذين القولين أتوال تتضمن تيود] في القبول والرد. 

ثم قال - في ختام السالة -: ولس الخلاف لنظياء خلانا لابي المعالي رابن الحاجب. انظر 
هذه المسالة أيضاً في: البرهان ٠/۲‏ مختصر ابن الحاجب ۹/۲ الابهاج ۸٤/۳‏ الاإحكام 
۳/۳ البحر المحیط -۲٤۳/۳‏ ب تیسیر التحریر ٩/٤‏ مسلم الثبرت ٠۲۷۸/۲‏ 
۽ الناسب *يحال". 


(۸۹1) 


وأما القسم الثاني: فإنه يقدح في العلية ويخرج الوصف عن أن يكون 
علة لان الوصف لو كان مقتضاً(؛) وقد حصل في تلك الصورة بتمامه وارتقع 
المانعم» وحصول المقتضى بدون المانعم يوجب الحكم جزماء فحيث لم يحصل 
دل على عدم حصول المقتضى بتمامه» فلا يكون ذلك الوصف تمام العلة. 

ولهذا كان للمعترض أن يعارض المستدل بالنقض(۲) كيف كان- فيقول: 
تخلف الحكم عنه في الصورة الفلانية» يدل على أن الوصف ليس بعلة» إذ لو 
كان علة لثِت عملاً بالعلةه ثم على المستدل أن يظهر المانم» فإن تمكن من 
ذلك وظهر() المانم سلم دليله على العليةء وإلا صار معارضا بدليل عدم 
العلية. 


-١‏ في المخطوطة "مفيطاء. 
اق الخ اة 
۳~ المناسب *وأظهر“. 


(A۹۲2 


قال - رحمه الله -: ۰ 

«المسألة الثانية(٠):‏ في كيفية دفع النقض ...» إلى آخره(٣).‏ 
أقول: 

هذا البحث يختص بالتفريع على الشع من تخصص العلت لأن من 


جوز ذلك فدفع النقض عنده لا ينحصر فيما ذكره» بل له طريق آخر وهو: إظهار 
المانع في صورة التخصيص(). 


ثم ما ذكره: ”من أن المستدل إذا ملع من وجحود الوصف: لا يمكن 


البعترض من إقامة الدليل على وجوده فيهاء لأنه انتقال.."(؛). 


-١‏ لقطة *الثانية“ مكانها بياض في المخطوطت وهي من المحمول. 


=۲ 


-۳ 


تمام المسالة: *... هذا لا يمكن إلا بأحد أمرين أحدهما: المع من حمول تمام تلك الأرعاف 
ني صورة النقض. رالاني: النع من عدم الحكم. أما القسم الأول - ففيه أبحاث أحدها: 
المستدل إذا منع من وجود الومف في صورة النقض: لم يمكن المعترض من إقامة الدليل 
على وحوده فيهاء لانه انتقال إلى مسالة أخرى* وقد أشار المصف إلى بقية الابحاث ومثل 
لها نانظر المحصول .٠٠/١‏ وانظر كلام الاصوليين في حراب هذا الاعتراض ما يلي: المنخرل 
مرا الاحکام ٠۳/٤‏ الابهاج ۳ نهاية السول ٠۷/١‏ شرح الدخشي ۸/١‏ البحر 
المحيط ١-۲٤6/۳‏ روفة الناظر مع شرحها ۳/۲ شرح الکوکب النیر ۰۲۸۲/٤‏ شرح نقیح 
النمرل ص٠4‏ نشر البنود ۰٤/١‏ أصرل السرخسي ۳ کف الاسرار ٤/۲‏ شرح المار 
۲ مرآة الاصول ۳٤۲/۲‏ تیسیر التحریر .۳۸/٤‏ 

مثال جواب النقض بإظهار مانع للحكم في صورة النقض - عند القائل: بان التخلف لمانع لا 
يقدح ني علية الوصف - هو: قتل المرأة المرأة قتل عدوان محض: نوجب القماص؛ ونقض 
بقتل الوالد ولده ردنعه: بإظهار المائع وهو: الابوت فإن الأب سبب لوحود الولد فلا يكون 
الولد سيا لعدمه. انظر: شرح الاصنهاني على منهاج الأصرل ۷١١/۲‏ 


> وهو رأآي الأكثرء وهنا آراء أخرى ني المسالة منها: الأرل: أنه يمكن وهو: رأي الآمدي. الثاني: 


انه لا یکن إلا أن ين مذهب المائع وهو: راي أبي يعلى الحنبلي وأبي الطيب الشافعي. 
الثالث: يمكن إن لم يكن طريق أولى بالقدح من النقض وهو: رآي ابن السبكي. الرابع: 
یمکن إن لم یکن حكا شرع وهو: رأاي ابن الحاجب. انظر تناصيل السالة في: الإحكام 
الابهاج ٠٤/۳‏ حمع الجوامع مع شرح المحلى ۴۹۹/۲ نهاية السول ۳۳/١‏ البحر 
المحيط -14٤/۳‏ روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر ١/ه٠۳»‏ مختصر الطرني ص۷٦٠‏ 
مختصر البعلي ص٤٠‏ شرح الكوكب المير ۲۸۳/٤‏ مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد 
۳۲ منتهی السرل ص٣١٤ا.‏ 


(A4۳) 


نقول: إن عنى بالمنع مجرد المطالبة بالدليل على وجود الوصف فهاء 
فهذا لا يمنع من إقامة الدليل من جانب المعترض على وجود الوصف فيهاء فإن 
المطالبة استدعاء الدليلء وذلك لا ينع من نحقيقه» ولو فتح هذا الباب لتعذر 
الاستدلال بالنقض(١)‏ على عدم العليةء إذ الستدل لا يعجز عن مثل هذا 
المنع ولو بالمكابرة(ء). 

وأيضا نهو متعارض (ء)» لان للمعترض أن ينع وجود الوصف في 
الفرع(؛) ويطالب(,) بالدليل؛ فإذا اقام الدليل: كان انتقالاً. 

فلن قال: المستدل التزم من الابتداء إتمام القياس وهو: عبارة عن بيان 
كون الوصف علة في الأصلء وبيان وجوده في الفرع» فإقامة الدليل على وجود 
الوصف في الفرع؛ من جملة ما التزمه أرلاً: فلا يكون انتقالاً. 

قلنا: المعترض() - أيضا - التزم إتمام(ب) النقض وهو: عبارة عن بيان 
عدم الحكم في صورة» مع وجود الوصف فهاء فإقامة الدلالة عليه ليس انتقالاً. 

وإن عنى بالمنع: أنه أخذ قيدا في العلة» وفي الوصف الذي يدعي كونه 
علةه لم يوجد ذلك في صورة النقض» فهذا ليس من وظيفة المستدل ابتداء 
ومع ذلك لو أمكن للمعترض أن يين وجود ذلك القيد في صورة النقض» لماذا 
يعد انتقالا؟ بل عد ذلك انتقالاً من الستدل أولى لانه التزم علية(») الوصف 
مطلقا في الأرل دون هذا القيد. 


-١‏ في المخطوطة *بالبعض“. 

۲ المكابرة هي: المنازعة في المسالة الملمية لا لاظهار المواب ولا إالزام الخصم» بل إاظهار 
النضل. وقيل: هي مدافعة الحق بعد العلم به. انظر: التعرينات ص۲۷٠‏ ضوابط المعرنة ص٤ه).‏ 

۴۳ كذا ووردت المبارة في المخطوطة وني نقل القرافي عن النقشواني وردت العبارة هكذا: *ولانه 
معارض بان للمعترض“ انظر: النفائس ۸۸/۴ ب. 

۽ في النفائس "صورة الفرع*. 

ه- في المخطوطة ”ويطللب“ ولمله سبق قلم. 

-٠‏ في النفائس "والمعترض*. 

ب في النفائس "|يراد“. 

۸- بداية اللوحة ١١اب.‏ 


(A۹4) 


والحق - في دفع النقض -: أن الحكم إذا كان منتفي) عنها بالاجماع؛ 
رالوصف المجعول علة موجود فيهاء فله أن يأخذ تيدا في العلة يكون ذلك ِ 
القيد مشتركا بين الاصل والنرع ولا يكون موجودا في صورة النقض» فيندفع 
النقض» فإن عاد المعترض إلى بيان وجود هذا القيد فيها وأمكنه قبل وورد مرة 
ثانيةه وإن لم یمکنه وآراد أن ین وجود قید آخر يقوم مقامه فلا يقبل عند من 
لا يعلل بنفس الحكمة(,)» بل يديره على الوصف» وهو الحقء لان الحكمة إنما 
انضبطت بهذا الوصف مع هذا القيده لا بقيد آخر. 

ب اده و اتکی ر ع فت کت رر 
مدخل (۲) لخصوص الوصف في ذلك وأما إذا تمسك المعترض بعين(٣)‏ ما 
تسك به المستدل في وجود الوصف في الفرع؛ فلا تزاع في قبولهه وهو نقض 
على العلة بأتوى الطرق» وليس بانتقال. 


1~ سيا تي الكلام على مألة التعليل بالحكمة إن شاء الله تعالى. 
۲ عبارنه "ولا مدخل“ إضافة من النفائس. 
۳¬ هكذا و ني المخطروطة وني الفائس * يخير“ 


(A46) 


قال - رحمه الله ٠-‏ 

«وأما العكس(,)...» إلى آخره. 

أقول: 

أا الذي ذكره(۲) على عدم العكس في العلل العقلية - فضعيف لان 
القدر المشترك بين المختلفات ليس له وجود في الخارج» فإن الجنس والفنصل 
إنما يتغايران ويتعددان في الذهن دون الخارج» بل هما متحدان في الوجود 
العينيء فلا يمكن أن يقال: المشترك صار معلوماً لامور مختلفة» إذ الكلام - ها 
هنا - في العلل والمعلولات الخارجية» بحيث يجب تقدم العلة بالوجود على 
المعلول. 

راما الذي ذكره(ء) في العلل الشرعية» فمن يعلل بنفس الحكمة فله أن 


-١‏ العكس لنة: مصدر عكس الشيء يعكسه عكسا فانعكس: رد آخره على اوله هكذا في لان 
المرب ٤4/١‏ وني امطلاح المناطقة: قلب جزئي القضية مع بتاء الصدق والكذب والكينية. 
رفي اصطلاح الاصوليين: انتناء الحكم لانتفاء علته. وقد يسمى هذا الاعتراض ”عدم العكسر“ 
كما ضع البيفاري وقد يسمي "العكس“ كما صلع الامام البمنف والكل حق» لان العكس 
نارة يطلق ويراد به تخلفه - أي عدم العكس - وذلك في مقام عده من القوادح» وتارة يطلق 
ویراد به نفسه وذلك في مقام عده من شروط العلة» والمراد منه - هنا تخلف لا ننه 
وتعريف عدم العكس هو: وجود الحكم بدون الومف ني صورة أخرى بعلة أخرى غير الاولى. 
انظر في تعريف العكس وكلام الاصوليين عن هذا الاعتراض بالتنصيل: المبين ص٠“‏ التعريفات 
ص۳٠‏ الكافية ص٦‏ المحصول ٠٠٠٠/١‏ المنهاج بشرح الاسنوي 0۸۳/٤‏ الاحکام ۳۳۸/۳ 
الابهاج ١/١‏ جحمع الجوامع وشرحه المحلي ٠٠/۲‏ البحر المحيط 1-1۸/۳ء إرشاد 
الفحول ١٣ء‏ المعتمد ٠۷١/١‏ أصول السرخسي ۳۳/۲ كشف الأاسرار 4/٤‏ شرح المنار 
۲ مرآة الامرل ۴١/۲‏ نواتح الرحموت ۴ مختصر ابن الحاجب مع شرح العطد 
‘Tlo/Y‏ شرح تنقيح الفصول صا نشر البنود .١٦/۲‏ 

۲- انظر المحصول ٠٠٠/١‏ ونص كلامه: "والدليل على عدم وحوبه - في العلل العقلية _: إن 
المختلفين يشتركان في كون كل واحد منهما مخالفا للآخرء وتلك المخالفة من لوازم ماهيتهماء 
واشتراك اللوازم مع اختلاف الملزومات يدل على قولنا“. وتد ضعف هذا الدليل - أيضا _ 
التبريزي والاصنهاني والقراني٠‏ فانظر: التنقيح 4۹/۳ الكاشف ص١‏ تحقيق عبد القيوم محمد 
شفيم؛ النفائس .1-١/۳‏ 

۴۳ انظر المحصرل ٥‏ ونص عبارته: "والذي يدل على جواز ذلك - في العلل الشرعية : 
أن سنقيم الدلالة على جواز تعليل الاحكام المتساوية - بالعلل المختلفة - في الشرعيات= 


(۸۹1) 


يمنع ثبوت الحكم بدون نوع تلك الحكمة أصلاًء والاوصاف المختلفة لا اعتبار 
لهاء لانها مقارنات العلة(,)» والمقارنات قد نفارق وقد تلازم فلا التفات إليها. 

ومن يعلل بنفس الوصف لا يلتفنت إلى الحكمة» فلزمه الاعتراض. 

ومن يعلل بالحكمة ويجعل الوصف ضابطاء فله أن يناقش» لان الحكمة 
الواحدة بالنوع جاز أن تنبضط بأوصاف مختلفة فعدم بعض الأوصاف لا يدل 
على انتفاء العلة الحقيقة وهي نوع الحكمة وقدرها. 

ثم اعلم(؟): أن القلب(+) على ما ذكرناء(») معارضة في حكم المسالة 
لا في المقدمة ولا في إبطال علية الوصف وتد صرح المؤلف بذلك مع أنه 
عده من جملة الطرق الدالة على كون الوصف ليس بعلة. 


حوذلك يوحب القطع بان المكس غير معتبر“اه. 

هكذا في المخطوطة ولعله *للعلة“. 

۲ كلمة "اعلم“ ساقطة من أصل المخطوطة وأثبتها الناسخ في الهامش. 

۳ القلب في اللغة: التغيير والتحويل يقال: قلبته قلأ أي: حولته عن ورجهه. رتلب الرداء: إذا 
حوله وحمل اعلاه أسفله. وني الامطلاح: أن يربط الممترض خلاف قول المسندل على علته 
إلحاقا بامل المستدل. انظر: الصاح المير ١۲/۲‏ المحصول ٠٠٠۷/١‏ الهاج بشرح 
الاسنوي . رانظر كلام الأاصوليين عن القلب بالتفميل ني: التبصرة ص١4۷‏ المنخول س٤ا‏ 
الاحکام ۳/٤‏ الايهاج ۲۷/۳ جع الجوامعم مع شرح المحلي ۳١/١‏ أصول السرخسي 
۳ تسير التحرير ٠٠/٤‏ فواتح الرحموت ١١/١‏ مختصر ابن الحاحب مع شرح 
الاصنهاني ۴ روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر ٠۷٠/۲‏ المسودة ص٤٤٣٠‏ إرشاد 
النحول ص۲۲۷ مباحث العلة ني القياس صا٠.‏ 

هکذا ني المخطوطة وني نقل القرافي عن النقشواني *ذكره“ انظر: الننائس ۹۳/۳ 1. 


(a4۷) 


وكذا القول بالموجب(١)‏ والله أعلم(). 


الموجحب ‏ بفتح الجيم -: ما يقتضه دليل المستدل؛ والموجب - بالكسر : الدليل الذي 
اقتضى الحكم والمقصود منه - هنا _ الموجب بنتح الجيم لا بكسرها. وهو في اللغة: مأخوذ 
من وجب الشيء أي: لزم وأوجبه هوء وأوجبه الله راستوجبه أي: استحقه. يقال: وجب 
الشيء يجب وجوباً: إذا ثبت ولزم. وأوجب الرحل: أنى بموحبة من الحسنات والسيثات. 
وأوجحب الرجل: إذا عمل عملا يوجب له الجنة أو النار كما ورد في لسان العرب ٠۷۹۳/١‏ وني 
الاصطلاح: حده الامام الرازي - في المحصول ٠٠/١‏ - بانه: ”تسليم ما جعله المستدل 
موحب العلةه مع استبقاء الخلاف“ وحده البيطاري - في المنهاج بشرح الاسنوي ٠١/٤‏ _ 
بأنه: "ليم مقتضى قول الستدل مع بقاء الخلاف“. وانظر ني تفصيل الكلام على القول 
يالموحب: البرهان ۷۳/۲ المنخول صك الاحكام ١/٤‏ الابهاج ١۳١/١‏ جحمع الجوامع 
وشرحه المحلي ۳۷/۲ نهاية السول ۲٤/٤‏ البحر المحيط ۲٥۲/۳‏ إرشاد النحول ص۸" 
مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد ٠۷۹/۲‏ شرح تنقيح الفصول صا كشف الاسرار ۳/١‏ 
تيسير التحرير ۲٤/٤‏ مذكرة أمول الفقه للشیخ الامین ص۸٣.‏ 

)- نقل القراني ما أورده النقشواني على قول المصنف في القلب والقول بالموحبه ثم أجاب عنه 
نقال ما ملخصه: أما القلب: فلأنه وإن كان معارضة كما قال؛ لكنه قدح في العلة من جهة أن 
الوعف إذا أمكن أن يمحب النقيضين الحكم وعدمه ضعف استلزامه للحكم المدعى؛ وإذا 
کان كذلك: کان قدحا فيه فاتجه به كون القلب من القوادح في علية الوصف. وأما القول 
بالموحب: فلأنه بيان عدم استلزام العلة للمطلوب وبيان عدم استلزامها قدح فيهاء انظر 
النغائس ۹۳/۳ ١٠ا‏ 


(۸۹۸) 


قال - رحمه الله -: 

«الفصل الخامس: في الفرق(,)...» إلى آخره(؟). 

أقول: 

للسائل أن يناقش - في مواضع من هذا الكلام - من وجوه: 

أحدها: أنه خمص هذه الدعرى بالعلل المنصوصة وكلامه فرض في 
العلل الموم(م) إليهاء فإن الردة والقتل والزنا صارت عللاً بإيماء النصروص 
وبالمناسبة. 


؛- الفرق في اللغة: النصل. اء في المصباح المنير :٤۷٠/١‏ فرقت بين الحق والباطل أي: فصلته 
وفرقت بين الشيء: إذا فصلت أبعاضه. وني الاصطلاح: عرنه الامام اليغاري - في منهاج 
الوصول بشرح اين السبكي ۴۳ _ بانه: *جمل تعين الأامل علق أو الفرع مانعا*. وانظر 
تنصيل القول في الفرق: البرهان ۳ المنخول ص۷ا الوصول لابن برهان ۳۲۷/۲ الإحكام 
٠‏ جمع الجوامع وشرحه المحلي ۳ نهاية السول ٠۲٤/٤‏ شرح الدخشي ٠٠/١‏ 
البحر المحيط ۳ إرشاد الفحول ص۲۹٠‏ روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 
۲ المسودة صا؟» مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد ٠٠۷٠/۲‏ شرح تقيح الفمول 
ص٣‏ أصول الرخسي ۳٢/۲‏ التوضيح مع التلويح ۲ حاشية الازمیري ۳٠٥/۲‏ مباحث 
العلة ني القياس ص١٠٠‏ 

انظر المحصرل ۳٠۷/١‏ وتتمة عبارنه: "... والكلام نيه مني على أن تعليل الحكم الواحد 
بعلتین؛ هل يجوز أم لا؟ تلت: يوجد - ها هنا - مسالتان. الاولى: حول تعليل الحكم 
الواحد بعلتين منموصتين. والذي ذهب إليه المصف. جواز ذلك ودليله: أن الردة والقت 
والزناء كل واحد منها لو اننرد: كان مستق باتتضاء حل القتل؛ ثم إنه يصح اجتماعهاء وعند 
اجتماعها یکون حل الدم حاصل بها حميما. السالة الثانية: حول تعليل الحكم الواحد بعلتين 
مستنبطتین. واختار الصف عدم جواز ذلك. والدليل عليه وجهان الأرل: أن الانسان إذا 
اعطى نتير فقيهاء احتمل أن يكون الداعي النقر أو النقه أر مجموعهماء أو لا واحد 
منهماء رهذه الاحتمالات الأربعة متنافيق فإن تساوت امتنع التعليل بواحد منهاء وإن ترحح 
بعضهاء فالراحح هر العلة. اثاني: إحماع المحابة على قبول النرق» رهو يقدح في جواز 
تعليل الحكم الواحد بعلتين مستنبطتين. انظر تفاصيل ذلك في التالي: المعتمد ۷۹۹/۲ اللمع 
صر۹م البرهان ۸۲/۲ المستمض ۳ شفاء الغليل ص٤ام‏ الوصول لابن برهان ۳۹/۲ روضة 
الناظر وشرحها ۳ السودة صا مختصر البعلي ص٤؛اء‏ شرح الكوكب المنير ٠/٤‏ 
مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد ٠۲٤/۲‏ شرح تقيح النصرل مراي نشر الود ٤١/١‏ 
الاحكام ۳٤/۳‏ شرح المحلي ۲ التمهيد للأسنوي ص4۸ الفتاری .١۷/۳١‏ 

-٣‏ في الخطرطة ”المومى* بالالف المقصررة رتد تكرر ذلك في المخطرطة. 


(۸4) 


وأما النص على عليتها - على ما ذكرنا(؛) من تضير النص في أول 
الباب(م) - لم يوجد في هذه الأمور(٣)»‏ ففي الحقيقة هي علل مستنبطة(»). 

واعلم: أن السؤال الأول(.) قوي» وما ذكره - في الجواب() -: ”أن 
إبطال حياة الشخص الواحد أمر واحد“ ممنوع(ب). 

سلمنا ذلك» لكن لم قلت: إن ما يكون طريةا إلى الشيء الواحد 
يجب أن يكون واحدا؟ لان الحكم الذي كلامنا فيه ليس نفس إبطال حياة 
الشخص؛ بل(,) الطريق إليه(»). 

ألا ترى أن حياة الشخص الواحد يمكن إبطالها (.) بضرب عنقه 
وبذبحه» وبقده(١٠)‏ بنصفين؛ وبالضرب الكثير؛ وبالحرق والغرق؛ وأمور لا تعد 
وربما يباح بعض هذه الطرق دون البعض - فلم قلت: إن ما نحن فيه ليس 
كذلك؟ فإن إباحة القتل بسبب الردة هو طريق واحد إلى إبطال الحياة: 
بأن(؛,) يقتله الامام ويجب عليه ذلك ولا يمكنه إسقاطه. 


ھکذا في المخطرطة وفي نقل القرافي عن النقشواني ”ذكر“ فانظر النفائس 4۸/۳-ب. 

۲ عرف الفخر الرازي النص - في المحصول ٠۴/١‏ - يقوله: "نعني بالنص: ما تكون دلالته على 

العلية ظأهرةء سواء كانت قاطعة أو محتملة*. 

*الأمور“ ساقطة من المخطوطة وهي من النفائس. 

أ جاب الاعفهاني عن هذا الاشكال: بان المراد بالمنصوصة ‏ هنا ما ثبت عليته بالنص أر 

بالظاهر أو بنوع من أنواع الايماءات. انظر الكاشف صه)م ا)٤‏ تحقيق عبد التيوم محمد 

شفیع. 

۾ وهو قوله: *فإن فيل: لا نسلم أن هنا حکما واحدا» يل أحكاما كثيرة" انظر المحصرل 
.FA/e‏ 

.۴۷/۰ أي: عن قول السائل: "لا نلم وحدة الحكم* انظر المحصرل‎ -١ 

ب عقب الامفهاني على هذا المع بقوله: وأما منع اتحاد الحكم فهو مذكور في الأمل مع 
الجواب. انظر الكاشف صس٦٤.‏ 

۸- بداية اللوحة 1۷ 

۹ اأجاب الأمنهاني عن هذا السؤال: بانه حكم واحد - على ما ذكره من التضسير - بالضرورة 
ونصبت عليه أسباب فما ذكره ليس بشيء. انظر الكاشف ص٤).‏ 

.۹/۳ في المخطوطة ”إبطاله“ وما أثبته من تقل ابن السبكي عن النقشراني فانظر الابهاج‎ ٠١ 

.١۹ص القد: بالفتح الشق طولا۔ انظر مختار الصحاح‎ ١ 

۲ لفظ الابهاج: ”وحكمه أن يتله الاما ما لم يتب وليس له إسقاط٠.‏ 


| ۹ 
چ >“ 


(۰ ( 


وإباحة القتل ببب القصاص: هو أن الولي متمكن من قتله بثل الطريق 
الڏي(,) صدر عنه ويندب إلى العفو 

وإباحة فتله بسبب الزنا: أنه(؟) يرجم بالحجارة» ولا يتمكن الاما من 
إسقاطه. 

فهذه طرق مختلفة غير أنها اشتركت في الافضاء إلى أثر واحد» وذلك 
لا يوجحب اجتماع الملل على حكم واحد. 

وأيضا عصمة دم المرء حكم شرعي» وهو مشروط بأمور - منها: الإاسلام 
ويضاده الكفر. 

ومنها: العفة ويضادها(م) الزنا ومنها: العدل ويضاده القتل ظلما. 

وكل واحد منها يختل بواحد من هذه الجنايات فموجب كل جناية من 
هذه()) غير موجب الأخرى. 

ونظير هذا - في الأمور العقلية -: أن حياة الشخص الواحد مشروطة 
بشروط - منها: بقاء الأعضاء الرئيية على أمزجتها المعينة. ومنها: اتصالها 
بعضها ببعض. ومنها: اشتمال البدن على تدر من الدم والاخلاط(.)» وشروط 
أخری كثيرة. 

روكل ما يحصل في البدن مبطلاً لواحد من هذه الشروط صار سب 
لابطال الحياة: فلا جرم() تعددت أسباب إبطال الحياة فإن فرضنا اجتماع عدة 


1 نظ الابهاج: التي درت عه أو يالسف› وله المفو“. 

٣‏ لظ الابهاج: "أن يرحم ولا يتبع إذا هرب ولا يسقط“. 

۳- في المخطوطة ”ويضاده“ والتصريب من الابهاج ۹/۳. 

-٤‏ ني الابهاج ”هذه الافعال*. 

م الأخلاط: حمع خلط وهو ما خالط الشيء أي: مازجه من خلط الشيء بالشيء: إذا مزجه. 
والخلط: اسم كل انواع من أخلاط الطيب أو الدواء أو نحوهما. وأخلاط الانان: أمزجته 
مفاتيح العلوم للخوارزمي ص٠٠.‏ 

١‏ لفط الابهاج: ”رلا جرم إن تعددت". 


(۹ ( 


منها - لا نقول: إن العلل الكثيرة تواردت على معلول واحد. 

إذا(,) فرضنا دفعة واحدة حز(۲) رقبة شخص واحد وقده بنصفين من 
شخصين معا - لا يمكن أن يقال: اجتمع هانان العلتان على معلول واحد» إذ 
ذلك لا يتصور في العلل العقلية(ء) التامة(۽) المؤئرة. 

فکما ذکره عذرا في هذه المورة؛ فهو عذرنا في دفع ما ذكر من الدليل. 

ویعلم من هذا أن الاسئلة(,) التي ارردها أمثل. 

وقوله(): ”يزول أحد الحلين“ في ازال صحيح. 

وقوله - في الجواب -: ”الزائل كونه معللاً بالردة لا ننس الحل“ غير 
مستقيم لأن الحل لما كان مستمراً حال الردة وبعدهاء فلا اثر للزائل في 
المستمر أصلاً. 

قوله(ب): ”لما كانت(,) العلة - عندي - عبارة عن المعرف» زال عني 
الاشكال“. 

نقول: لا شك أن هذا دافع؛ لكن الشان في تقرير هذاء فالنص لما صرح 
بالعلية» وقال: بان الحكم إنما شرع لأجل هذاء فهذا صريح بانه موؤثر»ء فكيف 


-١‏ هكذا في المخطوطة وني الابهاج "وإذا*. 

هذه الكلمة في المخطوط بدرن إعجام وما أثبته من الابهاج. والحز: النرض والتطم يقال: 
حززت الخشة حزا أي: فرضتهاء انظر المصاح المنير .٠۳١/١‏ 

ج العلة العقلية هي: ما افتضى حكما قام به كالعلم علة للعالمية. والعلل العقلية موثرة لذواتها. 
انظر: روفضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر ا/۸. شرح الروضة للطوفي 44۳/۳ النفائس 
۳ص المواقف ص٩۸.‏ 

»- في المخطوط "للتامة“ ولعله سبق قلم. 

-٠‏ وهي عبارة عن منعين حول مقدمة الدليل أحدهما: منع اتحاد الحكم والأخر: منع تعدد العلت 
ومعارفات حول حكم المسألة نانظر المحصول ۳٠۸/١‏ وما بعدها. 

١‏ هذا الكلام بالمعنى ونصه: *الدليل على التغاير: أنه لو أسلم: زال أحد الحلين؛ وبقي الأخر“. 
انظر المحصرل ."۷۲/١‏ 

ب أي: في الجواب عن السؤال القائل: فإن قلت: إذا كان الحل باقياء كان غني) عن الردة فلا 
يعلل بها. انظر المحصرل .۳۷۳/١‏ 

۸- في المخطوطة *كان“ والشبت من المحصول. 


(( 


يفال: إنه معرف فقط؟. 

قوله ا السؤال(,) -: ”الولي يستقل بإسقاط أحد الحكمين“ قريب 
وحسن۔ 

وأما جوابه وهو: "أنه إنما يتمكن من إزالة أحد الأسباب دون إزالة 
الحل“ ضعيف لانا نعلم أن الولي كان متمكنا من قتله فلما قال: عفوت» صار 
ممنوعا عن قتله فزال الحل الثابت له وهذا الزائل يستدعي سبباء ولا سبب 
غير عفوه. 

ثم نقول - للمؤلف - : إن كان الزائل بالعنو شيثا(؟) آخر غير حل 
القتل» فموحب قتل القاتل ظلما هو ذلك الشيء لان العضو يسقط موجحب 
الجنابت فإذا كان موجب الجناية(م) غير الحل» فلا يلزم اجتماع العلل على 
حکم واحد. 

وهكذا يمكن دفعه لو فرض الكلام في اجتماع العدة والحيض في 
الزوجة - فإنا نقول: حل وطىء المنكوحة مشروط بشروط - منها: أن لا نكون 
معتدة الغْرء ومنها: الطهر. 


وكل واحد منها يضاد شرطا من هذه الشروط فلم تجتمع علتان على 
حکم واحد. 


روكذلك الصورة التي فرض الكلام فيها آخرا وهي (): ”ما إذا 
اجتمعت(.) من لبن زوجة أخيك ولبن أختك“ يندفع بما ذكرناء وذلك: لأن حل 


- انظر هذا السزال مع الجواب عنه في البحصول .۴۷۳/١‏ 
ا قي المخطوطة ”شيء“ بالرفع وهو خطا. لأنه خبر كان. 
ج بداية اللوحة ۷ا ب. 

انظر المحمرل .۴۷٣/١‏ 

ه- في المحصرل "جحمعت". 


(.۳( 


التزوج بالمرأة مشروط بشروط - منها: أن لا تكون بنت الأخ لا من النسب ولا 
من الرضاع(,). ومنها: أن لا نكون بنت الاخت لا من النسب ولا من الرضاع 
فهذه الرضعة» أوجبت الاخلال بشرطين؛ فصار السبب الواحد سببين» لا إن 
السبب(؟) الواحد اجتمع عليه سببان» فاندفع. 

ثم العجب: أن هذه العلل التي فرض الكلام فها بعضها مستنبطة 
وبعضها موما() إليهاء وهو لا يجوز اجتماعها على المعلول الواحد» فكف 
يحمل غرضه من هذا؟! ) 

ثم نقول: ما ذكره في امتناع التعليل بعلتين مستنبطتين شامل في العلل 
المنصوصة - فإن قولنا: القطع إنما وجب على هذا الرجل لاحل السرقة ينافي 
صدق قولنا: إنما وجب للغصب ولشيء آخره والمنافاة بين النصين في التعليل 
بسببين مختلفين؛ أظهر من المنافاة بين التعليل بعلتين مستنبطتين؛ لجواز أن لا 
يصيب في الاستنباط؛ وأيضاً فما ذكره من اجتماع العلل على حكم واحد ممكن 
في العلل المستنبطةء بل الغرض0) المذكور لم يتفق في العلل المنصوصة» بل 
في المستنبطة والموما(.) إليها. 


-١‏ الرضاع في اللغة: مص الثدي مطلقا. وني الشرع: مص الصي الرفيم من ثدي أدمية في مدته. 
انظر: لسان العرب ٠۲١/۸‏ القاموس المحيط ٠۳/۳‏ التعرينات صاا» شرح الحدود ص٣٣‏ 
الطلبة ص 

۲ هكذا في المخطوطة ولعله *المسبب“. 

٣‏ في المخطوطة "مومى' بالالف المقصورة. 

»- في المخطوطة بدون إعجام وما أثبته من الابهاج .٠٠/۳‏ 

٠‏ في المخطوطة "المومى“ بالالف المقصررة. 


(۹7 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثانية: الوصف الحقيقي(٠)‏ إذا كان ظاهراً مضبوطاً ...» ) 
إلى أخره(؟). 

أقول: 

اختياره قريب وما أورده من الأسئلة والأجوبة حسنةه لكن الذي مرت 
الاشارة إليه - فيما سبق - يجب إعادته - ها هنا - وهو: أن العلة بالحقيقة 
هي الحكمت لكن الحكمة إنما تنضط بمقاديرها وخصوصها بالوصف» فجعل 
الوصف علة في الشرع - بمعنى: أن يكون علامة للحكمة - التي هي علة - 
ودللاً عليها. 

فالحكمة هي: العلة الغائية الباعثة للفاعل» والوصف هو المعرف. 

فقول المحقق: إن في الشرع عللاً معرفة يشير إلى الوصف المعرف 
للعلة الحقيقية المؤثرة لا أن علل الاحكام الشرعية لا تكون مؤثرة أملاً. 

وإذا فهم هذا المعنى على هذا الوجه» اندفعت الشبه المذكورة في هذا 
اللاب. 


الوصف الجقيقي هر: الذي يمقل بننسه من غير نوتف على وضع. انظر: نهاية السول ٠٠٠۳/٤‏ 
الابهاج ۳۸/۳ شرح الكوكب المنير .٤٥/٤‏ 

٣‏ تتمة المسالة: ... جاز التعليل به. أما الذي لا يكون كذلك مثل الحاجة إلى تحصيل 
المصلحة ودنع المنسدة وهي التي يسميها النقهاء: بالحكمت نقد اختلفرا في جواز التعليل 
به. والأاترب جوازه“ انظر: المحصول .۳۸۹/١‏ وانظر المسالة بالتنصيل في: الاحكام ٠٠۷/۳‏ 
الابهاج ۳۹/۳ حمع الجوامع مع شرح المحلي ۳ نهاية الول ٠١/٤‏ البحر المحيط 
١-۳‏ إرشاد الفنحول ص۲۸ مختصر ابن الحاج مع شرح العضد ٠۴۳/۲‏ مفتاح الوصول 
ص٤٠‏ شرح نقح النصول ص٦4‏ نشر البنود ٠۳۲/۲‏ تيسير التحرير ٠۲/١‏ فواتح الرحموت 
۳ مختصر ابن اللحام ص٤٤‏ شرح الكوكب المنير .۷/٤‏ 


(و) 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الثالثة: المعللون بالحكمة...» إلى آخره(). 

أقول: 

اعلم: أن الذي نقله من المعللين بنفس الحكمة من التصرف حسن»؛ ودفع 
النقض بطريق مقبول (۲) معتبر» لما بين اشتمال الحكم في الاصل على قدر من 
المصلحة الفلانية» كدفع حاجة الفقير مثلاًه وبين - أيفا - اشتمال الحكم في 
الفرع على قدر من نوع تلك المصلحة وذلك القدر مطلوب الوجوده وقد 
اقترن الحكم به في محل الوفاقء غلب على الظن علية القدر المشترك فكون 
العلة موجودة في الفرع؛ فثبت الحكم» ثم إذا نقض المعترض هذه العلة. 

فللمستدل أن يمنع من تمام المشترك بتمامه في صورة النقض» ويطالب 
المعترض بالدليل عليه لان النقض إنما يرد إذا بين وجود ما ادعى كونه(م) 
علة عارياً عن الحكم»؛ وذلك إنما يتحقق لو بين وجود القدر المشترك بتمامه في 
صورة النقض؛ فيلزمه بيان ذلك فإن لم يبين: كان(») منقطعاً. 


انظر: المحصرل ۴۹۹/۰ ونكملة الكلام: ".. لما قيل لهم: إن الحكمة مجهولة القدرء إن حاجة 
الإنسان في ميدأ زمان الجوي دون حاجته في مقطع زمان الجومع ولما كان الغالب فيها 
التفاوت؛ لم يكن القدر الموجحود ني الاصل ظاهر الوحود في الفرع فلم يصح القياس» فمن 
اللاس من أحاب عنه: بأنا نعلل بالقدر المشترك بين الصورتين. لانه حصل ني الأاصل تدر معين؛ 
وكل مقدارين لابد وأن يكون بينهما اشتراك في قدر معين» وذلك القدر المشترك يناسب 
التعليل به لكونها مصلحة مطلوبة الوحود. فإذا قيل لهم: إنه ينتقض بالحاحة الفلانية فإنها 
غير معتبرة. قالوا: نحن إنما عللنا بالقدر المشترك بين الامل والفرع» ونحن لا نسلم أن ذلك 
القدر المشترك حامل ني صورة النقض. 

۲- في المخطوطة ”مطبوع“ وهو تحريف. 

۳ *كونه“ ساقطة من أصل المخطوطة وأشتها الاسخ في الهامش. 

۽ بداية اللوحة 4ا1. 


(۹۹( 


وقوله: ”هذا ضعیف“(,) لا وجه له وهو یناقض ما نقدم من کلامه(؛): 
”أن المستدل إذا منع وجود الوصف - في صورة النقض -: لا يمكن(م) 
المعترض من إقامة الدليل على ذلك لأنه(») يكون انتقالاً“. 

فلم جوز - هناك - للمستدل أن ينع وجود الوصف في صورة النقض؛ 
ولم يجوز - ها هنا - ملع وجود القدر المشترك في صورة النقض» مع تجويزه 
للتعليل بالحكمة؟(,). 

أما قوله(): ”يحتمل أن لا يكون المشترك إلا مسمى كونه مصلحة“. 

قلنا: أما أولاً: فمجرد الاحتمال لا يقدح بعد أن تم الدليل على العلية. 

رأما ثانيا: فلأن المسمى يمتنع أن يوجد في الخارج» وهو علل بشيء 
موجود في الصورتين؛ لان الصورتين اشتركتا في قدر معين؛ والقدر المعين يمتنع 
أن يكون نفس المسمى(ب). 

وبهذا اندفع قوله: ”الاشتراك بين القدرين في أمر آخر وراء عموم كونه 
مصلحة“ قطعا وهو معلوم في هذه الصررة. 


أي: أن المصنف يحكم بضعف دنع النقض رالجواب عن الاعتراض فانظر: المحصرل .۴٣/۰‏ 
وقد ضعف هذا التضعيف - أيضا - كل من التبريزي في التنقيح ٦۳٦/۳‏ رالارموي في 
التحصيل ٤۸/۲‏ والترافي في الننائس ۷/۳١-|ء‏ ب رالامنهاني ني الكاشف ص١۷‏ بتحقيق 
الشيخ عبد القيوم محمد شفيع. 

۲ انظر: المحصرل .۴٤۴/١‏ 

في المخطوطة *يتمكن“ وما أثبتناه من المحصرل» ومن نقل الاصفهاني عن النقشواني. فانظر 
الكاشف ص٤۷٤.‏ 

في المخطوطة "لا يكون“ والتصريب من المحصول؛ ومن الكاشف. 

۾- دنع الامنهاني هذا التناقض: بان المصنف جوز للمستدل - هناك - مع وجود المشترك في 
صررة النقض» لان العلة - هناك - ليس هر القدر المشترك أما - هنا فالمراد بالملة 
التدر المشترك ثم إن هذا اصطلاح النظار من المتاخرين؛ وذاك اصطلاح المنقدمينء انظر: 
الكاشف ص٥١.‏ 

.۳۹۹/۰ انظر المحمرل‎ ٩ 

ب أجاب الأاصنهاني عن منع وجود المسمى: بأن الكلي الطبيعي موجود في الخارج. المرحع 
السابق. 


أ 
o‏ 


(ب.) 


فلن قال: فهذا يوجب سد باب النقض» ويمكن قياس أي صورة كانت 
غل أن رة کانت. 

قلت: هذا غير لازم لان الفرق إذا كان ظاهرا في محل الوفاق» يمر 
دافعا لهذا القياس. والنقض - أيضاً - يمكن إيراده بنحو من التلطف وذلك 
من وجھین: 

أحدهما: بطريق المعارضة في الحكم بالتلازم - وهو أن يقول: لو ثبت 
الحكم في الفرع» لثبت في صورة النقض» لان كل واحدة من هاتين الصررتين 
اشتركتا في قدر من المصلحةء فتقدير اقتران الحكم به في الفرع يغلب على 
الظن علية المشترك فيلزم ثبوت الحكم في صورة النقض» لو ثبت في الفرع 
وذلك منتف؛ فينتفي الملزوم» فيضطر الستدل إلى بيان الفارق بين الفرع 
وصورة النقض؛ وإلا انقطع. 

والوجه الثاني: بطريق المعارضة - في المقدمة - بان يقول: ما ذكرت 
من المناسبة» وإن دل على علية القدر المشترك بين الاصل والفرع» لكن معنا ما 
ينفي ذلك وهو: أن المشترك بين الأصل والفرع لو كان علة للحكي لكان 
المشترك بين صورة النقض والأصل - أيضا - علة للحكم واللازم منتف» فكذا 
الملزوم. 

بيان الملازمة: عين ما ذكره الستدل وهو: أن صورة النقض مع الاصل 
تشتركان )١(‏ في قدر من المصلحة وقد اقترن الحكم به في الأصلء فيلزم كونه 
علة على تقدير أن الأرل علة. 

وأما بيان انتفاء اللازم: فظاهرء لان الحكم غير ثابت في صورة النقض؛ 
ولو كانت العلة موجودة فيها ثبت الحكم»؛ وهذا إيراد حسن للنقض. 

والمستدل يضطر - عند ذلك - في دفع هذا إلى أحد أمرين: إما بيان 
الفارق بين النرع؛ وبين صورة النقض» حتى لا يلزم من إفافة الحكم إلى 


-١‏ في المخطوطة ”تشتركا*. 


(۸) 


المشترك الارل إضافته إلى المشترك الثاني» لكون الغرق مانعا. 

وإما سليم وجود علة الحكم في صورة النقض؛ وإظهار مانع فها 
أوجب التخلف. 

ومتى لم يفعل ذلك عجز عن إثبات الحكم. 


)۹( 


قال - رحمه الله - 

«المسألة الرابعة: يجوز التعليل بالعدم(,)...» إلى آخحره. 

أقول: 

أما قوله(؟) في اختیاره في جواز التعلیل بالعدم» يناقض ما سبق من 
قوله(م): ”إن العدم لا يصلح أن يكون علةه ولا جزء من العلة“. 

ثم (») التحقيق - في هذا الباب - هو: أنا قد بينا أن التعليل في 
الحقيقة بالحكمة(,) رالمصلحة والأاوصاف علامات وضوابط لنوع الحكمة 
اف وهذه الأوصاف تارة نكون أحكاما شرعية» وتارة أوصافا حققية ثبوتية 
ونارة تكون سلب أوصاف مخصوصة ونتارة أوصاف إضافية» وكل ذلك يصلح أن 
يكون علامات للحكمة التي هي العلة الحقيقية» ولا امتناع في شيء من ذلك. 

وما ذكره من الوجوه() لو وردت فإنما ترد على من يجعل هذه الأمور 
مؤثرات (ب)» وأما من جعلها معرفات فلا. وعلى هذا تسقط كلفة النظر فما 
طولوا في هذا الباب. 


-١‏ هذا قول الحنابلة ونقله ابن برهان عن الشافعية» وهو اختيار الامام الرازي واتباعه ‏ ومنهم 
الييضاوي ٠.‏ وقالت الحنفية: لا يصح التعليل بالعدم واختاره اين الحاحب والآمدي» ويعض 
العلماء. أنظر:التبصرة ص٦ه4‏ الوصرل لابن برهان ٠۲/۲‏ المحصرل 4/١‏ الاحکام ۹/۳ 
الإبهاج ٠٤/۳‏ جمع الجوامع والبناني عليه ۳۹/۲ نهاية السول ٠٠٠/٤‏ إرشاد النحول 
ص۴۷٠‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ۳ شرح تقيح النصرل صاا منتاح 
الوصول ص۳۸٠‏ نشر البنود ٠۳١/۲‏ تيسير التحرير فتح الغفار ۲/۳ فواتح الرحموت 
۳ السودة ص41۸ المختصر في أصول الفقه ص٤٤!.‏ 

٣‏ كذا وردت العبارة في المخطوطة وني نقل القرافي عن النقشواني وردت هكذا: ”قوله ها هنا 
يجوز التعليل بالعدم“ انظر: النغائس .1-٠۸/۴‏ 

۳ انظر: المحصرل ۲۸۹/۰. 

)- في النفائس ”بل“ 

و بداية اللوحة ۸١ب.‏ 

.)ا/١ انظر أدلة المانعين والرد عليها في المحصول‎ -٠ 

ا في المخطوطة ”متواترات“ وهو تحريف. 


(۹۰ ( 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة السادسة: يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي(١)‏ 
ل اجره 

أقول: 

في الجواب عن الوجه الأول (): أن(٣)‏ لا نسلم التقدم والتأخر في 
الاحكام إذ - عنده - كل حكم شرعي فهو قديم فلا يتصور فيه إلا الاقتران. 
ولكن ذلك إنما يكون بالقياس إلى علومنا بالأحكام(۽). 

وأما جوابه عن الوجه الثاني (,): فضعيفه» لان الذي سبق منه أنه قال () 
القرع بالوصف الذي جعلناه علة“. 

لكنا قد بينا أنه ينتقض عليه - حينئذ - حدا القياس؛ إذ الأصل والفرع 
حینئذ لا يشتركان في علة الحكم بل العلة في الأاصل شي وفي الفرع شيء 
آخو 
جر 


وهو رأي الاكثرين» وتال بعض الاصوليين: لا يصح التعليل بالحكم الشرعي. انظر: المعتمد 
۲ المحصول 4۸/١‏ الكاشف صه)٤‏ تحقيق عبد القيوم محمد شفيع. الابهاج ٤۲/۳‏ 
نهاية السول »۲۷/٤‏ مختصر ابن الحاحب مع شرحه للعضد ۰٠۳٠/۲‏ تقيح النمول ص4۸ روضة 
الناظر مع شرحها نزهة الخاطر ۳۹/١‏ المسودة صاال» شرح المنار ۷۸۸/١‏ تيسير التحرير 
۶٤‏ مشکاة الأنوار ۴/۳. 

٣‏ أي: الوحه الأول من أدلة المانعين» وحاصله: أن الحكم الشرعي الذي فرض علق يحتمل نقدمه 
على الحكم الذي جمل معلولاء ويحتمل تأخره ويحتمل مقارنته وعلى التقديرات الثلائة لا 
يكون علة. فاجحاب المصنف تاثل: لا نسلم أن بتقدير التأخر لا يصلح للعليت لان المراد من 
العلة المعرف والمتأخر يجوز أن يكون معرفا للمتقدم. انظر: المحصول ١/ا.‏ 

۴ هکذا في المخطوطة والانسب *1نا“. 

۽ أحاب القراني: بان المراد تكامل شروط التعلق فإن الحكم في الأزل إنما يتعلق بشرط وجحود 
المكلف. انظر: النفائس .1-١١/۳‏ 

م انظر هذا الوجه وجواب الصف عنه ني المحصرل ١/٠اماك.‏ وقد ضف هذا الجراب ‏ أيغا 
- الأمنهاني نانظر: الكاشف ص»ه. 

انظر: المحصرل .٠/١‏ 


)1( 


بل الأولى: سلوك الماخذ الذي ذكرنا وهو: أنا لا نجعل الوصف أر 
الحكم الشرعي معرف للحكم» بل معرفا للحكمة الداعية إلى الحكم» وعلى 
هذا يجوز أن يكون الوصف أو الحكم معرفا في الأصل - أيضا -» لان النص 
وإن عرفا حكم الاصل» ولكن لم يعرفنا الحكمة الداعية إليه. 

فالحكم الشرعي يعرفنا تلك الحكمة في الأصل والفرع جميعأًء فيكون 
الاشتراك بين الفرع والاصل حاصلاً في العلة الداعية والمعرفة جميعا»ء وتقط 
هذه الاسئلة بالكلية. 


)( 


قال - رحمه الله -: 
«المسألة التاسعة: اتفقوا() على أنه لا يجوز التعليل بالاسم...» 
إلى آخره(م). 


أقول: 

لما فسر العلل الشرعية بالمعرف كلهاء فأي امتناع أن يكون صدق هذه 
التسمية على شيء يكون علامة للحكم؟!! فإنه لما جاز أن نكون الأمور الاضافية 
عللاء كذلك هذا(م). ) 


ادعاء المطف ‏ هنا انه لا يصح التعليل بالاسم اتفاقاء خلاف الواقع؛ بل هو ممن حكى 
الخلا في التعليل بالاسم عند الكلام على القياس في اللغات كما سيأتي. وفي المسالة ثلاثة 
أقتوال: 

الارل: أنه يصح أن يجعل الاسم علة للحكم. وبه قال أكثر الفقهاء من الحنابلة والمالكية والحلفية 
والشافعية. 

الثاني: المنع من ذلك وهو: رأي لبعض الشانعية منهم الامام الرازي. 

الثالك: التنصيل بين المشتق واللقب نإن كان مشتقا جاز» وإن كان لقب لم يجز وهو: راي لبعض 
آخر من الشافعية. نهذه ثلاثة أقوال لم يذكرها المصف هنا انظر تناصيل المسالة في: المعتمد 
۳ التیمرة ص٤ہ٤‏ الابھاج ۰۳۳/۳ حع الجر امع مع حاشية العطار ۲۸٤/۲‏ نهاية السول 
مم سلم الوصول ٠١٠٠/٤١‏ العدة ٠۳٠/٤‏ التمهيد ٤/اي‏ المسردة ص۳٣۳٠‏ شرح الكوكب المنير 
٠‏ ميزان الاصول ص٠۸‏ أمول السرخسي ۷٤/١‏ كشف الاسرار ۳۲۹/۳ المغني للخبازي 
ص۲٤؛‏ شرح المنار ص٦۲۸‏ إحكام النصول للباحي ص٤‏ النفائس .1-١۳/۳‏ 

۲ تتبة السالة: *... مثل تعليل تحريم الخمره بأن المرب سمته خمراء فإنا نعلم بالضرورة أن 
مجرد هذا اللفظ لا أثر له. فإن آرید به تعلیله بمسمى هذا الاسم من كونه مخامرا للعقل؛ 
نذلك يكرن تعليا بالوصف لا باإلاسم“ انظر: المحمول .١/١‏ 

٣‏ نقل القرافي ما أورده النقشواني على هذه السالة رعقب عليه بقوله: قلت: يقوى سواله 
على التول بان مجرد الطرد كاف ني العلةه ويضف مع اشتراط المناسبة أو الشبه في 
المورة أو الحكم. انظر: النغائس .1-١۳/۳‏ 


(or 


قال - رحمه الله -: 
«المسألة العاشرة(,): مذهب الشافعى(۲) - رضى الله عنه - أنه 


يجوز التعليل بالعلل القاصرة ...» إلى اخره. 

أقول: 

هذا الجواب(+) ضعيف بالقياس إلى زعمه وإلى ما اختاره: بان العلة 
الشرعية معرفة للحكم» فهذه العلة لا يمكن أن تفيد تعريف الحكم في الأصل؛ 
لان ذلك قد عرف بالنص» ولا تعرف الحكم في محل آخرء لان ذلك لا يتاأتى في 
العلة القاصرةء إذ العلة القاصرة(؛) هي المختصة بمحل الوفاق» فلا نقع معرفة 
لنوع هذا الحكم فلا تكون علة(,) لنوع هذا الحكم. 

أما قوله(): ”تكشف عن المنع من القياس“ فالاعتراض عليه من 
وجهین: 

أحدهما: العلة المعرفة لا تصر فرفاً مانعا من التعدية» لجواز أن يوجد 
في الأصل أرصاف كثيرة كلها معرفات بالاستفلال» ويعدى(ب) الحكم بواحد من 


- عبارة *المسالة الماشرة" ساقطة من المخطوطة وهي من المحصول /). 

۲- وهو مذهب مالك وأكثر أمحابهماء وإحدى الروايتين عن الامام أحمدء والقاضي أبي بكر 
والقاضي عبد الجبار. وذهبت الحنفية وأكثر الحنابلة والامام أحمد في الرواية الثانية 
والكرخي وأبو عبد الله البصري: إلى أنه لا يصح أن يعلل بالعلة القاصرة. انظر المسالة 
بالتفصل نفي: المعتمد ۸١/۲‏ التبصرة صاه» البرهان ۸٠/۲‏ شفاء الغليل ص۴۷٠‏ الوصرل 
لاین برهان ۰۳۹/۲ المحصرل 4۲۳/١‏ الاحکام ۳/۳ الابهاج ٠/۳‏ البحر البحيط 
i ~14/F‏ الروفة مع شرحها ٠۴٠٠/١‏ المسودة صااك مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد 
١‏ شرح تنقيح الفصول ص4۹ أصول السرخسي ۸/۲ تيسير التحرير ٤/ه.‏ 

-٣‏ وهو قوله: إن الحاصل في محل آخر» لا يكون هو بعينه بل يكون مثلم لاستحالة حلول الشي. 
الواحد في محلين. انظر: المحصول .)١١/١‏ 

)- عرف التبريزي العلة القاصرة بأنها: الوعف المخصرص بمحل الحكم. انظر: التنقيح .٠٠١/۳‏ 

ه- ني المخطوطة ”علية“. 

.)١٠/١ أي: في الجواب عن قول المعترض: هذه الأمارة لا تكشف عن حكمة“ انظر: المحصول‎ -١ 

ب هكذا في المخطوطةء وفي نقل القرافي عن النقشواني *ويتعدى* انظر: النفائس ۳/۳ا_ب. 


( و( 


تلك الأرصاف وغير ذلك( ) لأ يمنع» بخلاف المؤثر والداعي. 

والوجه الثاني: أن نسلم أنه ينع القاس» لكن هذه الأمارة() 
جعلت أمارة للحكم لا لمنع القياس. 

وقوله: ”يكشف عن حكمة الحكم؟. 

قلنا: هذا الجواب يليق(ء) باأصل من يجعل المعرف معرفا للحكمة لا 
للحكم. 

راما من يجعله معرفً للحكم فقط ويمنع أن يكون الحكم للحكمةت 
لايتاأتى هذا الجواب على أصله(ء). 

وأما قوله: ”منقروض بالعلة القاصرة المنصرصة" فهذا - أيضا - إنما يليق 
بأصل من يعلل بالحكمة فإنهم(.) إنما جوزوا التعليل بذلك مع تصررء لأنه 
يعرف حكمة الحكم وأما من لم يعتقد تعليل الحكم بالحكمة بل يجعل العلل 
كلها معرفات للحکم فلا يتاتى له هذا الجواب. 

ثم نقول: هذا السؤال يمكن أن نمنع به احتجاجه() المذكور في أول 
المسالة. 

وقوله: ”يصح التعليل بهذه العلة نفها“ لا يستقيم» لأن التعليل به معناه: 


-١‏ في الغفائس ”وبقيتها لا يمنع» لان تعليل الحكم بالعلل الكثيرة لا يمشع عدم بعضها التعليل 
بالمرحود منها". 

٣‏ هکذا في المخطرطة وني تقل الأمنهاني عن النقشواني العلة* انظر: الکاشف ص۲۸ه. 

م بداية اللوحة ١١‏ |. 

»- عقب الإصفهاني على ما أورده النقشواني على أحوبة المصنف عن المعارضات الثلاث في حكم 
المسالة بقوله: ما قاله فاسده لأنها منوع صحيحة متوجهق وهو لا يلزم إلا أنها متوجهةه وأما 
أنها جحارية على تواعده التي اختاره فذلك ليس بلازم» ولا يلزم المعترض مذهبا مميا. انظر: 
الکاشف ص۴۹٠.‏ 

م كذا وردت العبارة في المخطوطة وني نقل القرافي عن النقشواني وردت هكذا: "لان المجوز 
للقاصرة لأنها معرفة بحكمة الحكم“ انظر: النفائس ۳/۳١_ب.‏ 

-٠‏ وهو قرله: "إن محة تعدية العلة إلى الفرع موقونة على محتها ني نفهاء فلو توقفت صحتها 
في نضسها على محة تعديتها إلى النرع: لزم الدور. وإن لم تتوقف على ذلك فقد صحت 
العلة في نفسها سواء كانت متعديق أو لم نكن“ انظر: المحصول .١١/١‏ 


(۹1۰ 


جعله معرفاً للحكم في محل التعليل؛ وفي محل اللنص يمتنع هذا التعليلء 
فيبطل هذا الاحتجاج» وكذلك الاجوبة التي تقدمت. 


)۹( 


قال - رحمه الله -: 

«(المسألة الحادية عشرة(,): الحق أنه لا يجوز التعليل بالصفات 
المقدرة ...» إلى آخره(؟). 

أقول: 

للسائل أن يناقشه - في هذه المواضع - ويعترض عليه. 

أما في معنى الملك - فيقول: المملوك حصل فيه معنى شرعي به يعلل 
الإطلاق في التصرفاتء وهذا في العرف العام والعرف() الخاص الذي لعلماء 
الشرع؛ رفي الشرع. 

اما في () الشرع: فلأنهم أبداً يعللون الاطلاق في التصرف بكون 
البحل مملوكاء حتى أن السوئة يعلمون ذلك ويستعملونه(,) فما بينهم 
ويقولون: هذا ملك فلان فله أن یتصرف فيه كيف شاء» ويقولون: له أن يتصرف 
في هذا کیف شاء» لانه مملوکه. 

ويعللون - أيضا - عدم المكنة من التصرفه بعدم الملك - فقولون: ما 
نفذ تصرفه» إذ لم يكن مملوكا له وباع ملك غيره فلم ينفذ. 

وكل ذلك مشعر بمعنى في العين؛ يسمى ذلك المعنى ملكا هو المطلق 


اتف المخطوطة ”عشر“ بحذف التاء» وهو خطا لان مثلى هذه التاء نثبت عند الاضافة في التانيث. 

۲ تام المسالة: *... خلاف) لبعض النقهاءالعصريين. مثاله - ترلهم: الملك معلى مقدر شرعي في 
البحل أثره إطلاق التصرنات وربما قالوا: الملك الحادث يستدعي سب حادثا» وذلك هر 
قوله: بعت واشتریت وهاتان الکلمتان مركتان من الحروف المتواليت وكل واحد من تلك 
الحروف ك يوججد عند وجحود الحرف الاخر. فذن: ليس لهاتين الكلمتين وجحود حفيفي؛ لکن 
لهما وجودا تقديرياء وهو أن الشارع قدر بقاء تلك الحروف إلى حين حدوث الملك فرررة 
أنه لابد من وجود السب حال حصول السبب“ انظر: المحصرل ١/١‏ وانظر كذلك: 
الكاشف ص٤٣‏ جمع الجوامع وشرحه البحلي ۳ البحر المحيط 1-۲/۳ إرشاد 
التحول ص۸٣۰۲‏ شرح الكوكب المثر 0/6 شرح تيح النصرل ص٣‏ تشر البتود 40/۲« 

.٠۴۷ص ني المخطوطة *العرم“ وما أثبتناء من نقل الاصفهاني عن النقشواني. انظر: الكاشف‎ ٣ 

فاي الكاشف اما العام“ وهو أوفق. 

ه- في المخطرطة ”يستعملون". 


(بږه) 


للتصرفات. 

وأما عرف علماء الشرع» فمناظرتهم واحتجاجاتهم كلها مشحونة بذلك - 
فيقولون: تصرف صدر من أهله في محله» ويعنون بالمحل المملوك ويقولون: 
تصرف صادف ملك الغير بغير إذنه فلا ينفذه وعكسه تصرف صدر من المالك فينفذ. 

ویقولون (): ثبت ملكه(؟) فحل له التصرف» وزال ملكه فنع من 
التصرف؛ وامثال ذلك مما لا يحصى» وكل ذلك يدل على ما ذكرنا من المعني. 

وأما في الشرع: قال الله - تعالى -: طإنا أحللنا لك أزواجك اللاتي 
آتيت اجورهن وما ملكت يمينك4(٣)»‏ وأمثال ذلك كثيرة في الكتاب والسنة 
فالشارع (؛) يعرفا الحل في التصرف بملك اليمين؛ فلابد إن يكون الملك 
مغايرا للاطلاق في التصرف ولان الملك قد ثبت لمن ليس أهلاً للتصرف 
كالصغير والمعتوه» فلا يكون معنى الملك هو عين الاطلاق في التصرف» وقد 
يوجد الاطلاق في التصرف بدون الملك كالولي والوكيل. 

وكل ذلك يقتضي المغايرة بين معنى الملك ومعنى الاطلاق في التصرف 
ولان الإلارث إنما يجري في معنى الملك والحق؛ لا في الاطلاق في التصرفات. 
لان الوارث إنما يرث ما يخلف عن المورث وبقي بعد موته» والاطلاق في 
التصرف الذي كان ثابتاً للمورٹ یمتنع أن یبقی بعد موته» بل اضمحل وتلاشی. 

فتعین أن یکون هو(,) معنی آخر مقدرا() شرعاً(ب) في المحل یسمی 


.!_ا٠١/١ "ويقولون“ ساقط من المخطوطة وهو من نقل القراني عن النقشواني. انظر: النفائس‎ ١ 

۲- في المخطوطة "ملك" والمشبت من النفائس. 

۳ الآية ٠٠‏ من سورة الأحزاب. 

»- في الكاشف ص۳۸٠‏ وردت المبارة هكذا: وأما في الشرع فلأن الشارع عرفا حل التمرن 
بملك اليمين. 

ه٠‏ في الكاشف ”الملك*. 

- في المخطوطة ”مقدر" بالرفع؛ والتصويب من الكاشف. 

ب ”شرعاً* زيادة من الكاشف. 


(۹1۸ 


ملكا أو حقأ(,). 

فلئن قال: نقدر الاطلاق في التصرفات باقيا بعد الموته حتى ينتقل إلى 
الوارث. 

قلت: فقد اعترفت الكن بالمعاني المقدرة» ثم نقدير الملك في المحل 
أولى» لكونه مطابقا لما ذكرنا من الاستعمال وصور إطلاق اللفظ ولان نقدير 
المعدوم موجوداً(؟) إذا كان في محل معين محسوس كان أترب إلى القبول 
مما إذا قدر لا في محل۔ 

فشبت بجميع هذا أنه لابد من الاعتراف بمعنى شرعي في المحل يسمى 
ملکاء وأن ما ذكره في دفع هذا ضعيف. 

وأن نقدير بقاء الحروف» فذلك - أيضا - فيه نظر: فإن من المشهور بين 
العلماء أن العقد الذي جرى بين المتعاقدين يبقى مستمراء لان الفسخ 
والاقالة )٣(‏ إنما نرد على العقد فترفعه» والرفع إنما يتصور في البافي لا في 
المعدوم والمتلاشي» وبقاء العقد ليس بأمر حقيقيءبل هو أمر شرعي. 

فهذا معنی قولهم: إن تلك الالناظ كانها باقيةه وأيضا لا شك أن البلك 
في هذه الجارية التي اشتراهاء حادث لا يمكن إنكار ذلك وهو حكم شرعي» 
ومن أنكر ذلك لا يستحق البحث والمناظرة وإنما القديم - ها هنا - تعليق 
الشارع البلك بالعقده وأما نفس الملك وحصولهء لا شك في حدوثه» وهذا 
الحادث يستدعي سبا حادثاء وذلك هو قول المتعاقدين: بعت واشتريت» ثم كل 
واحد من ”بعت“ و *اشتريت“ مركب من حروف متعاقبة لا توجد مجتمعة أصلا 
بل إذا وجد الثاني انعدم الأرلء فلا وجود لهذا المجموع أصلاًء لكن الشارع 


-١‏ لم يرتض الاصفهاني ما ذكره النقشواني ‏ هنا - فقد ملع تعين تفير الملك بمعنى مقدر ني 
المحل شرعاء وقال: يلزم ذلك لو لم يوجد أمر آخر محقق موجود صالح لان يضر به. انظر: 
الكاشف صااه. 

٣‏ بداية اللوحة ۹١ا‏ ب. 

ج الاقالة في اللغة: الرفع والازالة يقال: ائللئه عن الارض أي: رفعته. وني الشرع: عبارة عن 
رفع العقد. انظر: المصباح المنير ٠٤/١‏ المغني ٠۴٠/٤‏ انيس النقهاء ص۲٠.‏ 


(۹(7 


يقدره موجود مركا كما في الكتابة ليستند إليه هذا الحكم الشرعي» وهو 
الملك» ولان بهذا التقدير يبقى العقد مستمراء قابلاً للفسخ والاقالة» وهذا لا 
امتتاع فيه. 

كذلك الدين أمر شرعي مقدر في الذمة» ولا يمكن أن يجعل عبارة عن 
التمكن بالمطالبةء بدليل أنه يعلل التمكن بالمطالبة بثبرت الدين في الذمة 
ويمتنع تعليل الشيء بنفه. 

ولأنه إذا مات المديون مفلا أو غير منلس» فمطالبته صارت ممتنعةه 
والدين بعد باق في ذمته» وكذلك انات صاحب الدين» بطل تمكنه الذي كان 
ومع هذا الدين يبقى في الذمة» حتى يورث منه. 

قوله (): ”هذا من جنس الخرافات“ فهو مجرد دعوى لابد من بيانه 
ولانا بينا أن كل ذلك معقول واقع. 

أما قرله(): ”إن الوجوب قديم“. 

قلنا: وجوب القصاص على هذا الرجل لا يمكن أن يقال: إنه قديم لأنه 
قبل أن يصدر عنه القتل ظلماء كان معصوماً ليس لأحد أن يتعرض له بوجه ماء 
وبعد القتل صار لولي القتيل سلطنة(٣)‏ قتلهه وما يوجد بعد أن لم يكن فهو 
حادث لا محالةء لأنا لا نعني بالحادث غير هذا المعنى. 

بل القديم من حكم الشارع - ها هنا - هو: تعليق القماص بالقتل ظلا. 

ثم وإن سلا انه قديم» لكن هذا القديم ربما لا يعرفه المكلف ولابد له 
من شيء ظاهر له يعرفه الحكي وذلك هو الأوصاف الحقيقيةء أو الأحكام 
الشرعية» أو المقدرات الشرعية» أو الاضافات كما مر» فهذه تكون أسبابا بمعنى 
أنها معرفات» فأي مانع من هذا؟!! 


شدد الامام المصطف ي الرد على من جوز التعليل بالصات المقدرة. فانظر: المحصرل .)٠١/١‏ 
٣‏ هذا مغاد كلامه فانظر: المحصرل .)۴١/١‏ 
٣‏ هذه الكلمة غير منقوطة في المخطوطة؛ ولعل ما أثبته هو المناسب. 


(۹۳۰ ( 


وكذلك لو(؛) يجعل المؤثر في الوجوب والحظر جهات المصالح 
والمفاسده لا يمنع من هذاء لان المصالح والمقاسد قد لاتظهر بانضسهاء بل لابد 
من امور أخر تدل عليهاء أر جاز أن تكون هذه الامور من جملة تلك الأمور 
المعرفة. 

قوله(): ”المقدر يجب أن يكون على وفق الواقع“. 

قلنا: لو وقع مثل ذلك لما احتيج إلى التقدير. 

رأيضا يقدر على وفق الواقع بحسب الامكان» والامكان ليس هو أن 
يكون متلفظا بهذه الحروف دفعة واحدة(۳)» بل متلفظأا()) بالثاني؛ والارل قد 
ثبت في شيء كما في الكتابة. 


لو“ مزيدة لاستقامة المعنى. 

انظر: المحصرول ۳١/١‏ وتكملة الكلام: *... والحروف لو وحدت مجتمعق لخرجحت عن أن نكون 
كلاماء فلو قدر الشرع بقاء الحروف التي حصل منھا قرل: بعت واشتریت؛ لم يحص عند 
اجتماعها هذا الكلام“. 

ج بداية اللوحة ۴١١١ء‏ 

ات المخطوطة "مطلقاً“ رالمشبت أنسب. 


(an) 


قال - رحمه الله -: 
«المألة الثانية عشرة(,): العلة قد يكون لها حكم واحد ...» إلى 


آاخره(). 

أقول: 

للسائل أن يقول: كل واحد من هذين(ء) التقسيمين منتشر: 

أما الاول: فلأن العلة المذكورة في التقصيم لم يبين أن وحدتها 
بالشخص أو بالنوع» لان الواحد بالنوع ممكن أن يوجب أحكاماً متماثلة في 
المحل الواحد بالنوع» وفي المحل الواحد بالشخص - أيضاً - بحسب الأوقات. 

وأما إن أخذ العلة واحدة بالشخص,» وكاأن ذلك هو المفهوم من قوله - 
ها هنا -» ومع ذلك تبقى المناقشة في موضعين: 

أحدهما: على حكمة بامتناع أن توجب أحكاما متمائلة في ذات واحدة 
وذلك: لان كون المرء مكلفاء أوجب عليه الصلوات الخمس في كل يوم(»). 
مثل الواجب في اليوم الآخر» وكذا في الصرم وسائر الأمور المتكررة» بشرط 


-١‏ ني المخطوطة ”عشر" بحذف التاء وهو خطا نحوي. 

٣‏ انظر: المحصول ٤/١‏ وتتمة عبارته: "... وهو ظاهر» وقد يكون حكمها أكثر من واحد وتلك 
الاحكام» إما أن تكون متماثلة أو مختلغة غير متضادة أو مختلفة متضادة. فالأرل: إما أن 
يكون في ذات واحدة أو في ذاتين. والأول: محال؛ لامتتاع اجتماع المثلين. والثاني: جائزه 
وهو: كالقتل الذي حصل بفعل زيد وعمروء فإنه يوحب القصاص على كل واحد منهما. وأما 
الثاني - وهو أن توجب أحكاما مختلفة غير متضادة - فهو جائز: كتحريم الاحرا» ومس 
المصحف والموم والملاة بالحيض وأما الثالكث ‏ وهو أن توحب العلة أحكاماً متطادة _ 
فلا يخلو إما أن يتوقف إيجابها على شرط أو لا يتوقف“ وقد بين المصف أنه لا يجوز أن 
يتوقف افتضاء العلة معلوليها المتضادين على شرط. وانظر هذه المسالة في: الإحكام ۳٤6/۳‏ 
الابهاج ٠٤/۳‏ شرح الكوكب المنير ٠۷٦/٤‏ المختصر في أصول الفقه صه)٤٠‏ مختصر ابن 
الحاجب وشرحه للعضد ۳۲۸/۲ نشر البنود ١/ا4ا.‏ 

۳ "هذين“ أصابها طمس في المخطوطة وما أثبتناه من نقل الامنهاني عن النقشواني. انظر: 
الكاشف ص۸٤٥‏ بتحقيق الشيخ عبد القيوم محمد شفيع - 

-٤‏ ني الكاشف ص۹٤٥‏ وردت المبارة كذا: "في اليوم الواحد» والواحب في هذا اليو مشل 
الواجب في اليوم الاخر“. 


(arr) 


حضور تلك الأوقات فإن العلة الحقيقية المصلحية منشاها من العقل والبلوغء 
وأما حضور كل وقت» فهو من الأرصاف المعرفة لا من العلل الحقيقية المؤثرة 
أو الداعية. 

والموضع الثاني: على المثال الذي ذكره لاإيجاب العلة الواحدة 
بالشخص لحكمين متماثيلين في ذاتين(٠)»‏ وهو: القتل الصادر من زيد وعمرو“ 
فإن السائل يقول: لا نسلم بان العلة - هنا - متحدة بالشخص بل متعددة وعلة 
وجوب القصاص على زيد هو ما صدر عنه من القتلء وكذلك في عمروء فإن كل 
واحد منهما قاتل» ولا تكون الأحكام الكثيرة معللة بعلة واحدة ذاتا وشخما. 

ولان إيجاب القصاص عقوبة وهي تشرع في مقابلة الجناية المادرة ممن 
يجب عليه وما يصدر عن كل واحد منهما يمتنع أن يتحد بالآخر. 

وأما الاتحاد الذي يتخيل - ها هنا -وهو إبطال حاة الشخص, وذلك 
في أثر فعلهما لا في فعلهماء فتن أن هذا المثال غير مطابق لما ذكره. 

وأيضا: إذا كانت العلة أوجبت أحكاما متضادة فالتقسيم الذي ذكره 
فيها منتشر» لجواز(») أن يكون اقتضاء العلة لأحد الحكمين موقونا على شرط 
والأخر لا يتوقف على شرط أصلا فإن هذا التقسيم غير ما ذكره(م). 

فلئن قال: إذا توقف اقتضاوها لاحدهما على شرط لزم توقف اقتضائها(») 
للآخر على عدم ذلك الشرط وحينئذ يعود هذا القسم - أيضا - إلى الأقسام 
المذكورة. 

قلنا: مثل هذه الاعدام لا تعد شروطاء وإلا خرجحت الشروط عن الحصر. 


.)۴٤/١ في المخطوطة ”ذات“ والتصريب من المحصرل‎ -١ 

۲ في البخطوطة ”نجواز“ وما ائبتناه من الكاشف ص *ه. 

۳- لقد علق الأمنهاني على کلام النقشراني هذا فقال یا حاصله: إنه وارد على ظاهر کلام 
المصنفه ومندفع عما ذكرتاه من أن المراد - ها هنا - الواحد بالنوع» رالعلة الواحدة 
بالنوع» إما أن يكون لها حكم واحد بالشخص, أو أكثر من واحد بالشخص. انظر: الكاشف 
ص٤٤‏ :۵ه. 

»- هكذا في المخطوطةء وعل المراب ”اقتضازها“. 


(rr) 


وأما التقسيم )١(‏ الثاني: فهو - أيضأً - مجبل لم يضر معنى 
الاختصاص» فإنه إن عنى باختصاص العلة به: قيامها بمن ثبت الحكم فه» أوله 
أر عليه» فليس كذلك فإن القتل الصادر من زيد مثلاً يوجب سلطنة استيقاء 
القماص لولي القتيل؛ ا ت قامت به وان القتل الخطا 
يوجب الدية على العاقلة(؟)» مع أن العلة ما صدرت عنه ولا اختصت به. 

وإن عنى بالاختصاص به معنى آخر؛ فلم يبن ذلك» فكان التقسيم غير 
مهم لمعنى» والتقسيم يراد منه البيان والكشف. 


١‏ انظر: المحصول ٤۳٠/١‏ ونص كلامه: *الثاني: من شرط العلة: اختصاصها بمن له الحكم وإلا لم 
يكن اقتضاء حصول الحكم لشيء أولى من اقتضائه لغيره“. 

-٣‏ الماقلة: مأخوذة من العقّل» وهو في اللغة: الدية. وني الشرع: ما عدا الولد وذوي الأرحام من 
العصة. وقد اتنق أهل العلم على أن دية الخطا تجب على العاقلة. انظر: مختار المحاح 
ص۱۸۷ النهاية في غريب الحديث ۳۷۸/۳؛ سبل السلام ۳۹/۳ء نيل الاوطار ٠۷/۷‏ بداية 
المجتهد ۲/١‏ المجموع 1/4 ۳ه المغني ۸۸٤ ٠۷۷١/۷‏ المحلى ٤٦/١‏ 


(۹) 


قال - رحمه الله -: 
«المسألة الثالثة عشرة(,): قد يستدل بذات العلة على الحكم...» 


إلى آخره(؟). 

أقول: 

للسائل أن يناقشه ويين التناقض في كلماته ويطالبه بالفرق بين هذين 
الاستدلالين. 


أما قوله: ”فرق(+) بين ماهية القتل؛ وبين كونه سبإأ“. 

قلنا: هذا مسلم» وأيضا ينهم كونه فتلال) مع الذهول عن السبية لا 
تزاع فه. 

وأما(ه) فهم السبية مع الذهول عن كونه فتلا فهذا فيه نظر: لأن فهم 
سبيية القتل للقصاص» يمتنع أن ينفك عن فهم القتل؛ بل فهم سببية الشي. 
للقصاص لا ينفك عن فهم القتل» لان معنى القصاص هو: شرعية القتل بإزاء مثله 


-١‏ ني المخطرطة "عشر“ وهو على خلاف العربية. 

٣‏ تتمة المسالة: *... وقد يستدل بعلية العلة على الحكم. فالارل مثل أن يقال: قتل عمد علوان 
فيكون موجب للقصاص. والثاني أن بقال: القتل العد العدوان سبب لوجوب القصاص» وقد 
وجد» فيجب القصاص. فالأرل: محيح؛ والثاني باطل؛ لأنه لا فرق بين ماهية القتل؛ وبين كرنه 
سب للقصاص؛ فإنه قد يفهم كونه تنل مع الذهول عن السبيية وتد تنهم السبية مع الذهول 
عن كونه قتلا. والسبية أمر إضافي» والامرر الافافية يتوقف بوتها على ثبوت كل واحد من 
المضانين» فدعوى كون القنل سب لوحود التصاص يتوقتف على ثبوت القتل؛ وثبوت وحوب 
التماص» لان تولنا: هذا سبب ذلك يستدعي تحقق هذا رتحقق ذاك حتى يحكم على هذا 
بأنه سبب لذلك. وإذا كانت دعوى السبية منوقغة على ثبوت الحكم أولآء فلو استفدنا بثبوت 
الحكم من ذكر السببيق لزم الدورء وإنه محال: فعلمنا أنه لا يمكن الاستدلال بعلية الومف 
وسبيته على ثبوت الحكم" اه انظر: المحصول 4۳۷/١‏ ۳۸. وقد اعترض على كلام الممنف 
أيضا - سراح الدين الارموي والأمنهاني وغيرهماء رتصدى للاجابة عن هذه الاعترافات 
القرافي. فانظر: التحصل ۸۲٥م‏ الکاشف س۲٥ص‏ الابهاج ٠4/۳‏ نهاية السول ٠۴٤/٤‏ 
النفائس ۸/۳١_ب.‏ 

-٣‏ في المحصول المطبوع لا فرق“ بالفي» وقد تبع الشارح بعض نسخ المحصول. 

»- في المخطوطة ”تيدأ“ رهو تحريف. 

م بداية اللوحة ١٠_ب.‏ 


(۲۰( 


من القتلء فلا تنفهم السبية للقصاص إلا وينهم معه القتل» ثم أي غرض يتعلق 
بهذا في هذا المقام؟!! 

ثم قوله: ”السبية إضافية تتوقف على ثبوت المنتسبين*. 

قلنا: في الذهن يجب ذلك أما في الخارج فلاء لأنا يمكننا أن نحکم 
بان الأالفين أكثر من الالف» وإن لم يوجد هذان العددان في الخارج» ونحكم 
بان السرقة سبب للقطع»؛ وإن لم توجد السرفة في الخارح» ولا القطع. 

وأما في الذهن فلا تفهم هذه النسبة إلا مع فهم المنتسين؛ ثم هذا 
يناقض ما قبله لأنه قد قال: ”قد نفهم السبية لوجوب القصاص» مع الذهول 
عن کونه قتلاً“. 

وإذا كان كذلك: فلا يحصل غرضه فيما سبق()» وبطل قوله: ”دعوى 
السبية متوقفة على ثبوت الحكم أولاً“. 

ثم لو كان الأمر كذلك: فلا فرق بين الاستدلال الأول والثاني في هذا 
الحكم إذ لا فرق بين السببية والموجبية في كونها من الأمور الإلاضافية» وكما أن 
دعوى السية نتوتف على ثبوت الحكم أولاء كذلك دعوى الموجية تتوقف 
على وجوب القصاص أولأًه فيكون() موجا للقصاص» إنما يصح بعد ثبوت 
التصاص؛ فلا يجوز أن يستفاد وجوب القصاص منه. 

فما أورده على الاستدلال الثاني» هو بعينه على الاستدلال الأول يرد 
إن صح ورود فهذا لا يصح فارقأ(م). 

فلن قال: لكن في الأرل أخر دعوى الموجبية واقتصر عليهاء لكونها 
متضمنة لوجوب القصاص» فحصل الغرض» ولم تبق حاجة إلى استفادة الوجوب 


١‏ ”سبق“ مزيدة لاستقامة النص. 

۲ هكذا في المخطوطة والانسب للسياق ”فكونه“. 

٣‏ أجاب القرافي عن هذا الإشكال: بأن مراد الصف أن السبية تعقل بدون القنل؛ لكون 
السبية عارضة لغير القتل من الجنايات فلا تكون السية حينئذ للقتل؛ بل لذلك الذي 
عرضت له. انظر: النفائس ۸/۳ا_ب. 


(۹۳۹( 


مرة أخرى. بخلاف الاستدلال الثاني فإنه قدم إثبات السبية» ثم صار بعده 
يدعي وجود السية في الرفع» ليستفيد منه وجوب القصاص: لا جرم ورد عليه 
ما ذکرنا. 

قلنا: أما الارل - وهو الاقتصار على دعوى موجية القصاص - فهو غير 
مستقيم لان الخصم ربما يقول: بموجبه ويقول: إنما لم يجب القصاص عندي 
لوجود المانع؛ لا لانتفاء الموحب» فإنا معترفون بوجود الموجب» ولا أنازع 
فيه (,) وإتما النزاع في رجوب القصاص» فكيف يمكن الاقتصار على هذا القدر؟. 

وأما الثاني: فالعذر - أيضا - غير مستقيم على ما سبق منه من الكلا» 
لان الدعوى المتقدمة وهي دعوى السبية لماكانت متوقفة على ثبوت وجود 
السبب» وهو القتل» وعلى ثبوت القصاص» فصارت متضمنة للمطلوب» وهو: 
وجوب القصاص» وكان له الاتتصار على الدعوى الأرلى من غير حاجة إلى 
دعوی أخری. 

فشبت: انه لو صح ما ذكره: لكان الاستدلال الثاني أقوى من الأرلء وإن 
لم يصح» فقد اندفع من أصله. 

بل السائل إن حقق من(۲) أن الاستدلال الأرل - على ما حكاه الموٴّلف 
- ناتص» لان قوله: "قتل عمد عدوان» فيكون موجب) للقصاص“ غير كاف للغرض؛ 
ويمكن تسليمه من غير حصول الحكم المتنازع فيه. 

بل يقر تمام ذلك إلى مقدمتين: 

إحداهما - أن يقول: موجود ها هنا وثانيهما - أن يقول: فيجب 
القصاص لوجود الموجب. فكان الواجب أن يقول - في محل النزاع -: ”قتل 
عمد عدوان وأنه موجب لوجوب التماص» فيجب القصاص“ فإذا برهن على 


- من عبارة *لوجود المانم* إلى هنا ساقط من متن المخطوطة وأثبته الناسخ ني الهامش. 
۲ يقتضي السياتق أن تكون كلمة "علم“ قبل كلمة ”من“ ساقطة. 


(r۷( 


هذه الدعاوى تم(,) الاستدلال ولم يبق احتمال» ولا شك أن الاستدلال الثاني 
مشتمل على كل ذلك لانه أثبت الموجية أولآء ثم أثبت وجوده في محل 
التزاع ثاناً. 

فالثاني إذا: استدلال تام والاول ناقص» وهو عکس ما حکم به. 


بداية اللوحة 1-۱١‏ 


(۹۲۸) 


قال - رحمه الله ٠-‏ 

«المسألة الرابعة عشرة: تعليل الحكم العدمي بالوصف 
الوحودي...» إلى آخره()). 

أقول: 

للسائل أن يناقش في هذا من وجوه: 

الارل - قوله: * إن هذا البحث من تفاريع تخصيص العلة“ فيه نظر: لأنه 
إن عنى به: أن من لا يجوز تخصيص العلة لا ينازع في هذا القولء فليس 
كذلك بل هذا القول ينعهمن تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي 
بالكلية» لان وجود المقتصى مع عدم الحكم محال عنده. 

وأما من جوز تخصيص العلةت فيمكنه مع هذا القول تعليل الحكم 
العدمي بالوصف الوجودي» إذا بين وجود المقتض» فنزاعه مع من ملع 
تخصص العلة أشد. 

وإن عنى به: أن القائل بهذا المذهب لابد وأن يكون مذهبه جواز 
تخصيص العلة فهذا - أيضاً - غير لازم لان من يزعم منع تخصص العلة - 
يمكن أن يقول: شرط تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي» وجود المقتفى 
في تلك الصورةت ويكون مراده أن هذا الشرط متنع؛ فيمتتع تعليل الحكم 
العدمي بالوصف الوجودي. 


انظر: المحصول ٤۳۸/١‏ وتمام عبارته: "... لا يتوقف على بيان ثبوت المقتض لذلك الحكم. 
وهذه المسالة من تفاريح جواز تخصيص العلق فإنا إذا أنكرنا امتنع الجمع بين المقتض 
والمانع» أما إذا جوزنا جاء هذا البحث. والحق أنه غير معتبر“ وانظر هذه المسالة في: 
الاحكام ٠٠/۳‏ الابهاج ٠/۳‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي ۳۲ نهاية السول ٠٠٠/٤‏ 
شرح البدخشي ۳/ البحر المحیط ۳۳/۳-به تيسير النحرير ۳۷/١‏ فواتح الرحموت 
1/۲ مختصر این الحاجحب مع شرح المض ٣۳۲/۲‏ شرح فیح التصرل ص ااب تشر البنود 
dFo/Y‏ شرح الكوكب المنبر :1 


(۹۹( 


وإن عنى به معنى آخرء فهو غير مهوم من هذا اللفظ(,). 

والوجه الثاني: النظر في الدليل الأول (۲)» فإنه ضيف لان المناسة 
والدوران يقتضان العلية بمعنى التأئيرء والعدم المستمر الابق لا يمكن إسناده 
إلى الوصف اللاحق المتأخره وهب أن الملية يراد بها المعرفء لكن هذا 
العدم لما صار معلوما بالبراءة الاصلية فلا يمكن إسناد معرفته إلى سيب أخر. 

والوجه الثالث: النظر في الدليل الثاني - وهو قوله(٣):‏ "بين المقتضى 
والمانع مضادة(؛) معاندة* ممنوع» وقد فصلنا هذا المعنى فیما سبق بل 
المعاندة(م) بين أثريهما في بعض المور لا في جميعم الصرر. 

أو نقول: بين أثريهما - أيضاً - معاندة في كل الصور» وهذا: لإان 
الحكم الواقع بالمقتضى؛ أو المانع المطلوب تحقيقه بالاستدلال» ينقسم إلى: 
ما یکون وجوداً محطاء وإلی ما يکون إعداماء وهو(ه) تبدل الوجود بالعدې 
وإلی ما یکون استمرارا للعدم الذي كان بعد ما صار بعرضية التبدل؛ ووجود ما 


يفتضيه ویقتضي رفعه وتبدله بالوجود. 
وإذا كان كذلك: فالاثر الذي هو الوجود المحض» یمکن إتانه بالمقتضی 


١‏ وافق ابن السبكي في الابهاج ٠١١/۳‏ النقشواني في منع نفريع هذه المسالة على القول 
بتخصيص العلة ‏ حيث قال: قول الامام إن هذه المسالة من تفاريم تخصص العلة غير لازم. 
أما الامفهاني فقد علق على كلام النقشواني: بأنه ناسد لما تبين من استحالته. انظر: الكاشف 
ص۷٥٥‏ بتحقیق الشيخ عبد القيوم محمد شفيع. 

٣‏ وهر الذي ساتقه لبيان عدم اعتبار وجود المقتضى ني التعليل بالمانع» وهذا الدليل هو: أن 
الوصف الوجودي إذا كان ماسب للحكم المدمي» أو کان دائرا معه وجحودا وعدماء حصل ظن 
علية ذلك الومق لذاك المدم. انظر: المحصول .)۳۹/١‏ 

٣‏ انظر: المحصرل ٤۳۹/١‏ وقد اعترض على هذا الدليل - اأيفا - التبريزي والامنهاني واين 
البكي والقر اني فانظر: التنقیح ۰1۸/۳ الکاشف ص۸٥‏ الابهاج ٠٥۲/۳‏ الننائس ۹/۳ 1. 

؛- في المحصول "معاندة ومطادة. 

ه- المعاندة في اللخة: المخالغة والمعارفة. وفي الاصطلاح: المنازعة بين شخصن في المسالة 
العلمية مع عدم فهم أحدهما كلام صاحبه. انظر: مختار المحاح ص١٠‏ فوابط المعرفة صإهي 
التعريفات صس٠.‏ 

٦‏ هذه الكلمة غير واضحة في المخطوطة» وصححت بين السطور. 


(or. ) 


وحده من غير احتياج إلى معنى آخر. 

وأما الأثر الذي هر الاإعدا» فيمكن - أيضا - دعواه بانتغاء ما يقتضي 
الوجود» أو بطريان ما يقتضي المد فلا يحوج دائما إلى الجمع بين المقتض 
للوجود والمانع منه. 

وأما الاثر الذي هو استمرار العدم الذي كان بعد ما صار بعرضية التبدل 
بالوجود» وبعد ما يقتضي رفعه لا تبدله بالوجود» يمتنع حصوله إلا باجتماع ما 
يقتضي وجود الحكم وهذا المقتضى»؛ وما يقتضي النع من ترتب الحكم على 
المقتضى عليه هو المانع» فهذا الأثر يحتاج إلى اجتماعهماء فلا معاندة بين 
المقتضى والمانع في إيراث هذا الأئر» بل بينهما تعاون ونوافق. 

وعلى هذا لا يستقيم قوله(,): *إذا جاز التعليل بالمانع عند ضعفه - 
وهو عند وجود المقتضى - فأولى أن يجوز التعليل عند فونه وهو حال عدم 
المقتضى ٠...‏ لانه تبين مما ذكرنا أنه لولا المقتضى يمتنع حصول ما هو أثر 
للمانع» فيكون المانع(۲) في هذه الحال أضعف» بل لا فعل له أصلاء فطلاً عن 
أن يقال له: إنه ضعيف. 

وأما عند وجود المقتض» فيمكن حصول أثره وهو منع المقتفى من 
العمل؛ فالمقتضى شرط عمل المانع وشرط ترتب مقتضاه عليه فلا یکون معاند له. 

وإذا عرفت هذا: عرفت ضعف احتجاجه في هذه المسالة. 

ثم إنه ذكر في الاحتجاج من قبل المخالف(م): نا إذا عللا انتفاء 
الحكم بالمانع؛ فالمعلّل: إما عدم مستمر أو عدم متجدد...“ إلى آخره. 

ثم أجاب(»): ”بان العلة الشرعية معرفة... إلى قوله: نحن لا نعني بكون 


.۹/١ هذا ماد کلامه في الدليل الثاني. فانظر: المحصول‎ ١ 

٣‏ بداية اللوحة ادب. 

۳ انظر دليل المخالف هذا ني المحصرل .۳۹/١‏ 

۽ انظر هذا الجواب في المحصول ٤٠/١‏ رتد اعترض على هذا الجواب - أيفا - الامتهاني 
فانظر: الكاشف ص۲٦‏ ٤٦ه.‏ 


(4۳1) 


الانتفاء شرع إلا أنه لم يعرف إلا من قبل الشرع» وذلك حاصل بدون ما 
قلتمره“. 

أقول: 

هذا الجواب فيه نظر: لان الذي حكم فيه بالعدم بناء على البراءة 
الاصلية» لا يكون قد عرف(؛) من جهة الشر» لان الشرع لم يرد فيه بشيء. 

وأيفاً فوله: ”نريد بالعلة المعرّف" فيه نظر - في هذا المقام -: لان 
الوصف ليس معرفً للحكم في الأصل كما اعترف به قبل هذاء بل هو معلوم إما 
بالنص إن ورد فيه نص؛ أو بالبراءة الاصلية. 

وعلى التقديرين لا يكون الوصف معرفا له» والكلام لم يقع إلا فيه 
فامتنع إسناد العدم في الاصل إلى هذا الوصف() المتجدد» سواء جعلناه معرفاً 
أو مؤثرآًء وإذا عرفت ورود السوؤال. 

فالتحقیق - في هذا المقام - أن يقال: هذا ينبني على الاختلاف الذي 
سبقء وهو أن الحكم ماذا قبل ورود الشرع؟ 

فمن يجزم بالحظر والاباحة أو بالعدم فإنه لا يمكنه أن يملل ذلك إلا 
بعد وجود المقتضى» لان الذي يريد تعديته إذا لم يكن معلوماً من جهة الشرع 
فلا يستفاد من نصوصه - لا يمكن أن يقال: إنما ورد به لعلة كذاء وأما إذا وجد 
المقتضى لتبدله ومع ذلك لم يتبدل - أمكن أن يقال: إن الشارع إنما قرر 
هذا ومنع من ثبرت ضده لعلة كذا. 

وأما من توقف في الأحكام قبل ورود الشرع» فله أن يعلل كل حكم 
حصل به الجزم» سواء كان عدميا أو ثبوتياء لان الجزم بذلك لا يمكن أن يحصل 
إلا من قبل الشرع» وعند ذلك صح التعليل. 

وعلى هذا يستقيم جواب الولف ونسقط الوجوه المذكورة في السوال. 


.٠١/۳ هكذا في المخطوطة وني تقل اين السبكي عن النقشواني *معرفا“ انظر: الابهاج‎ -١ 
في الابهاج ص۲٠٠ *العدم*.‎ ٣ 


(rr) 


قال - رحمه الله -؛ 

«فرع: لو سلمنا أن التعليل بالمانع» يتوقف على وجود 
المقتضى...» إلى آخره(,). 

أقول: 

ما معنى قوله: "لا يحتاج إلى ذكر دليل مننصل“؟ لان الذي ذكر دليل 
منفصل ليس مقتصر] على التعليل بالمانع فقط بل إثبات المقتضى في الاصل من 
جملة الدليل» ثم إنه قابل للمعارفات فإن الخصم إذا وجد فارقا بين الفرع 
والأصل يمنع من وجود المقتض في الاصل» وأحال المقتضى على الفارق. 

وأيضا له أن يعارض الستدل - على تقدير وجود المقتض في الفرع 
- فيقول: ثبت الحكم في الفرع بالمقتضى» ويحتاج المستدل إلى أن يرجح 
المانع على المقتضى» وربما زاد الشغل على المستدل أكثر مما لو اشتغل بان 
تعدية المقتضى من صورة ثبت فيها الحكم وفاقا. 


تتمة عبارته: *... لكن لا حاجة إلى ذكر دليل متفصل على وجود المقتضى»؛ بل يكي أن يقال: 
إما أن لا يكون المقتضي موجودا في النرع وحينئ: يلزم عدم الحكم في الفرع۔ أو قد 
حصل المقتضى في النرع لك إنما ثبت نيه تحصيل لمصلحته ودنعا لحاجته وهذا المعنى 
قائم في الاصل: فيلزم ثبوت المقنضى ني الاصل. وإذا ثبت ذلك: فقد مح جواز تعليل عدم 
الحكم فيه بالمانع“ انظر: المحصرل ٤٤/١‏ ه٤٤.‏ وقد استشكل كلام الصف هذا أيضاً - 
القرافي ‏ حيث تال: إن هذه المبارة غير ملخصة ولا مينة عن المقصود“ انظر: النفائس 
۳ب. وانظر كذلك الكاشف ص٦٠٠‏ وما بعدها تحقيق الشيخ عبد القيرم محمد شفيع. 


(rr) 


قال - رحمه الله -: 
«القسم الثالث في المباحث المتعلقة بالحكم والأصل والفرع...» 
إلى آخره(,). 


أقول: 
نقدم المناقشة مع الولف أولأه ثم بعد ذلك نشتغل بالكشف عما 
للمتكلمين(؟) من الخطا والصراب. 


أما المناقشة مع الولف فمن وجوه: 
أولها - قوله: انفق أكثر المتكلمين (+) على صحة القياس في 


مشعر بأنهم ادعوا إمكان جريان القياس على هذه الصورة(؛) في 
العقليات. ثم إن الامكان لايستدعي الوقوع في حكم معين؛ أو أحكام معينة 
ولا يلزم من ساد القياس في صورة معدردة فساد القياس مطلةاً. 

ثم لا امتناع في حصول العلم بان العلة في صورة كذا بحكم كذا هو 
معنى كذاء ثم حصل علم آخر بان ذلك الوصف والمعنى بتمامه حاصل في صورة 
أخرى» وعند ذلك يحص العلم بالنتيجة. 

وهذا هو الذي قرره(ه)» وهو قوي حسن» ونكون الحجة تامة عند 


-١‏ انظر: المحصول ٤/١‏ وتكملة الكلام: "... ونيه ثلاثة أبواب الباب الأول في مباحث الحكم 
وفيه مسائل؛ المسالة الأاولى: اننق أكثر المتكلمين على صحة القياس في العقليات ومنه نوع 
يسمونه إلحاق الغائب بالشاهد“. وانظر هذه المسالة في: التبصرة صا1ا المنخرل ص٤۲٠‏ 
المستصفى ۳۴۱/۲ الكاشف ص۷٠‏ نحقيق عبد القيوم محمد شفيع؛ الابهاجح ٠۳١/۳‏ جع 
الجوامع وشرحه ٠۸/۲‏ نهاية السول 4۲/٤‏ إرشاد الفحول ص٠‏ تيسير التحرير ۸/۳ 
فواتح الرحموت ۲٥۲/۲‏ النفائس ۳/۳ا_ب المسودة ص٣٠٠.‏ 

۲ يقتضي السياق أن تكون كلمة "وقع“ قبل كلمة *للمتكلمين* ساقطة. 

م أي: من المعتزلة. انظر: نفائس الامول .1-۱١١/۳‏ 

۽ بداية اللوحة .|-٠١١‏ 

م بقوله: *اعتماد القياس على مقدمتين؛ إحداهما: أن الحكم ثبت في الاصل لعلة كذا. وثانيتهما: 
أن تلك العلة حاصلة بتمامها في المررة الاخرى. نهاتان المقدمتان إن حصل العلم بهماء حصل = 


(re) 


حصول هاتين المقدمتين؛ ومثال ذلك - أن نقول: لما رأينا بدن الانسان محتاجا 
إلى الغذاءء وعلمنا أن احتياجه إلى الغذاء لاجل أن بدنه مركب من 
المتضادات» وهو دائما في التخلل» وما كان كذلك افتقر إلى الغذاء بدلا لما 
يتخلل. 

ثم علمنا أن بدن الفرس - ايض - كذلك» يحصل الجزم بان الفرس - 
أيضا - يحتاج إلى الغذاءء ثم لا يشك أحد في هاتين المقدمتين» ولا يشك في 
أن خصوص کونه فرسا لا مدخل له في() الاستغناء عن الغذاءء بل المشترك 
بينهما هو تمام علة الاحتياج إلى الغذاءء وعلى هذا يثبت إمكان القياس في 
العقليات ورقرعه أيضاً. 

وعلى هذا يندفع قوله(): ”تحصيل() اليقين بهاتين المقدمتين أمر 
صعب“ لانه إن عنى بصعوبته: أنه ممتنم» فذلك باطلی کما بیناء(؛) وان عنی به: 
انه یکون قلیل الوتوع» فليس - ايض) - كذلك بل مثل ما ذکرنا کثیر - أيضا 
- ولیس بادر قليل» على أن كونه قليلل الوقوع لا يوجب إمتناعه. 

والوجه الثاني من المناقشة: أن المؤلف اشتغل بالمناقشة مع المتكلمين 
في صورة معينة من نوع معين من القياس» وذلك لا يلزم منه امتناع جريان 
القياس في العقلياتء ولو سلم له أنه بين فاد قياسهم في هذه الصررة إذ لا 
يلزم من بطلان الخاص بطلان العام. 

رإن کان مقصوده مناظرتهم في هذه الكلمات خاصةق فذلك ليس من أصول 
الفقه ولا يتعلق بخصرص ما خاض فه من هذه المسالة فكان الكلام في هذا 
الموضع(ه) مع التطويل مستدركا. 


= المعلم بثبوت الحكم في الفرع. وإن حصل الظن بهماء حصل الظن بثبوت الحكم في الغرع“ 
انظر: المحصرل .٤٠١/١‏ 

يقتضي السياتق أن تكون كلبة عدم“ سافطة هناء 

.)٠/١ انظر: المحصول‎ ٣ 

- في المخطوطة ”تحمل والتصويب من المحمول. 

من عبارة مر صعب“ إلى هنا ساقط من أصل المخطوطة وأثبته كاتبها في الهامش. 

م تي المخطوطة "المراضع“. 


(are) 


والوجه الثالك: أنه قال (؛): ”هذا يكون إئاناً للقياس بالقياس* وذلك 
فيه نظر: لأنه إنما يكون إثباتاً للقياس بالقياس؛ أن لو كان هذا الاستدلال لاحل 
إثبات القياس؛ وأما إذا ثبت القياس وصحته بمثل ما ذكرناء ثم شرع في هذا 
الاستدلال؛ لا يكون هذا إثباتاً للقياس بالقياس. 

الوجه الرابع من الاعتراض: على ما أورده(؟) على الدوران الذهنيء 
لان تقريرهم لهذا(م) الدوران ليس يحوج إلى استصحاب سائر الصفات» لأن 
القائل إذا قال: متى علمت كون الكلام أمراً بالمحال: علمت قبحه وإذا 
علمت کونه أمرا بالممکن: ما ر قبحه» وتكرر هذا على هذا الوجه تكريرا 
كثيراء حصل الدوران الذهني على ما يدعي وكيف يدعي أن العلم بشيء آخر 
من صفات الكلام لا يوجب العلم بقبحه؟ فإن العلم بكون الكلام كذبا خالا عن 
الفائدة - أيضا -» كذلك فدلالة الدوران على علية مدار المعين» ليس يتوقف 
على سلب العلية عن الأشياء الأخرى؛ فما ذكره في هذا الموضع غير لازم عليهم. 

ولا أنكر أن التمسك بالدوران قد يرد عليه اسئلة أخرى» بل لو ادعى 
المتكلم أنه علم كون الأمر بالمحال قيحاء لكونه أمراً بالقبيح» ليس يكون 
بعد من الانصاف والصواب» وحينئذ يستغنى عن التمسك بالدوران. 

والوجه الخامس - على قولهل): إن هذا الكلام مأخوذ من 
الفلاسفة“ ٠),(‏ أيضا فيه نظر» وذلك: لان الفلاسفة هب أنهم زعموا أن كل ما 


١‏ هذا معنى كلام ونص عبارنه: "وهذا فعيف» إذ رب موجود ما عرفاه يعد الطلب؛ والقياس 
على نظر العين؛ قياس من غير حامع» وبتقدير ذكر الجامع؛ نهو إثبات القياس بالقياس؛ وهو 
باطل" انظر: المحمرل .)٠١/١‏ 

.)٥٤/١ انظر: المحصرل‎ ٣ 

٣‏ هذه الكلمة مترددة بين كلمة *لهذا* وبين كلمة بهذا“ ولعل المشت هو المناسب. 

۽ انظر: المحصول .)١١٦/١‏ 

۾ الفلسفة: كلمة يونانية ومعناها: محبة الحكماء والفلاسفة حممع فيلسوف وهو مركب من جزأين 
هما: فيلا وسوفاء وفيلا هو المحبه وسونا هو الحكمة أي: هو محب الحكمة» والحكمة قولية 
وفعلية» والحكمة القولية كل ما يعقلها العاتل بالحد وهي العقديةء والحكمة الفعلية كل ما 
ينعله الحكيم لغاية كمالية؛ ومن الفلاسفة حكماء الهند من البراهمة» وحكماء الروم ويلقسمون = 


(r1) 


حصل العلم بالعلة يحصل العلم بالمعلول(؛» لكن لا يلزم من هذا زعم عكسه 
كليأ» وهو: أن كلما يستلزم العلم به العلم بشيء آخر؛ يجب أن يكون علة له 
لان الشيء قد يعلم بمعلوله وأثره ويكون العلم بالمعلول مستلزم) للعلم بالعلة 
- ويمتنع أن يقال: المعلول علة لعلته(؟). 

فعلم: أنه لا يلزم من كون العلم بالعلة مستلزما للعلم بالمعلول» أن 
یکون کل ما یکون العلم به مستلزم) للعلم بشيء آخر؛ یکون علة» فهذا لا تعلق 
له بما نقله من الفلاسفة. 

ثم نقله - أيفا - من زعم الفلاسفة: ”أن العلم اليقيني بوجود المعلول 
لا يحصل إلا من العلم بعلته“(م) فيه نظر: لان العلم ببعض العلل لا يمكن أن 
يستفاد إلا من العلم بالمعلولء ولو كان الأامر كما ذكره لزمهم الدور. 

وأما الكشف عما رقع للمتكلمين - ها هنا - من الخطاء وهو: آنهم 
راموا إثبات مطلوب لا بطریقه بل سلکوا طریقا لا ینید مطلوبهم بل شرشهم 
وبسببه أشكل عليهم الأامر روتعوا في الخطاً. 


ونذكر مثال ذلك - في العلم -: فإنهم أرادوا أن يشبترا لله علما 
تفصيل) بكل شي محيطا بالوجود والمعدوم جميعا» وأزمتنها وتغيراتها 
وعواقبها وغایاتهاء وکان منشا استدلالهم هو کون فعله محکا متقناه ثم 
أحوجوا(») أنضهم في إثبات ذلك إلى القياس على الشاهدء وهو اعتبار فعل 
العباد والعقلاء منهم رسموا فعل العباد شاهداًء ونعل الله وأحواله غائ)ء 


ے إلى القدماء الذین هم أساطين الحكمت وإلى المتاخرين وهم أصحاب ارسطوطاليس؛ ومن 
اعتقاداتهم الناسده اعتقاد أن العالم قديم رأن الطيعة أوجدته وينكرون النبوات والمانم. 
انظر: الملل والتحل ٠٠١/۲‏ وما بعدها. 

يداية اللوحة ۲١١_ب.‏ 

۲ في المخطوطة *لملية“. 

۳ انظر: المحمرل .)٠٦/١‏ 

-٠‏ ني المخطوطة *أحرجوا". 


( ب۳( 


وجعلوا هذا الشاهد أصلاً والغائب فرعاء ومن ذلك وقع الخطا من وجوه: 

أحدها: أن الأصل لابد وأن يوجد فيه ما هو مطلوب في الفرع» وها هنا 
ليس كذلك أما أرلاً: فلأن المطلوب في علم الله هو القديم» وعلم العاد 
ممتنع أن یکون قدیماً. 

وأما ثان)ً: فالمطلوب في علم الله هو العلم الذي لا يفتقر إلى غيره 
يكون ذاتيا له» وهذا يمتنع في علم العباد. 

وأما ثالثا: فلأن المطلوب في علم الله اللاإحاطة بتغاصيل ذلك وغاياته( ) 
ومبادئه» وذلك يمتنع في علم العبادء فما هو المطلوب في الفرع هو ممتنع 
الحصول في الأصل؛ فيمتنع أن يمير أصلاً يقاس عليه. 

ومنها: أن الوصف() الذي يجعل علة للحكم» يجب أن يكون مشتركأً 
بين الفرع والأصل» حتى لو لم يكن موجوداً في الأصل تعذر التعليل» ولو لم 
يكن موحودا في الفرع تعذر التعدية والوصف - ها هنا - إنما هو الفعل 
المحكم المتقن» ومن شرط التعليل به: دلالته على العلم في الأصل»؛ وشرط دلالته 
على علم الناعل المنسوب إليه النعل: أن يكون ذلك الفاعل مستبدا بالفاعلية 
لا مدخل لغيره في ذلك الفعل؛ فإنه لو لم يكن كذلك» أمكن أن يكون الاحكام 
والاتقان صادرآ من ذلك الغير» ويكون العالم هو ذلك الغير لا هذاء وإذا كان 
ذلك شرطاًء فالعبد لا استقلال له بالفعل أصلأء بل هو مخر وواسطة» بل هو 
محل للفعل لا أنه فاعل بالحقيقةه فلا يكون النعل الذي ينسب إليه - على 
هذا الوجه - دالا على علمه وإحاطته بغايات الفعل؛ وإذا امتنع التعليل 
بالوصف في الأصل» امتنع القياس؛ إذ عمدة القياس ذلك. 

ومنها: أن من شرط القياس عدم الفرق القادح في العلية بين الاصل 


الجزء الاخير من هذه الكلمة ساقط من صلب المخطوطة وأثبته الناسخ في الهامش. 
- في المخطوطة *للرمف“*. 


(۲۸) 


والنرع» رها هنا الفرق القادح في علية المشترك ظاهرء وهذا: لان النعل(؛) 
المحكم المتقن إنما يدل على علم من صدر عنه الفعل ونب إليه بواسطة كون 
النعل(؟) واقعا(م) بإرادة هذا الفاعل. 

ألا تری ان محل الفعمل إذا كان عديم الارادت مثل النعلى الصادر من 
الادوية والمعاجين؛ فإنه لا يدل على علم تلك الأدوية لما أنه لا إرادة لها في 
صدور هذا النعل منها!!!. 

وفيما (») نحن - لم قلتم: إن الفعل صادر بإرادة العباده بل أكثر 
المتكلمين على أن هذه الأفعال المنسوبة إلى العباد واقعة بإرادة الله تعالى. 

ومنها: أن من شرط القياس أن يكون حكم الفرع يمكن نعليله بعلةت 
وفيما نحن فيه حكم الفرع هو علم البارى تعالى» وهو عين ذاته(.)» أو صفته 
قديمة »)٠(‏ وعندهم يمتنع تعلیل القديم بشيء (ب)» فلا يتصور القياس في هذه 
الصررة. 

ثم إتهم() أوجبوا على أنضهم وسلكوا هذا الطريق الفاسد» تشوشوا 
إذا ورد عليهم النقض بالحيوانات الضينة بمثل النحل» أو بمثل ما ذكرنا من 
الادوية والمعاجين؛ ولم يقدروا على جواب. 

فهذا مثال واحد» ولهم من هذا القبيل مسائل كثيرة يتعشرون فيهاء ولا 
ينيد الاحتجاجح والاستدلال إلا زيادة الحيرة» وكل ذلك للوجوه التي عددناها 


-١‏ كلمة *النعل“ مكررة في المخطوطة. 

۲- من عبارة *المحكم“ إلى هنا ساقط من متن المخطوطة وأثبته الناسخ في الهامش. 

۳ كلمة "واقعا“ مكررة في المخطوطة. 

۽ بداية اللوحة ۳٣ا1.‏ 

ه- هذا رأي الممتزلة بناء على أعصلهم في نني المغات. 

هذا راي أهل السنة. حيث قالوا: علم الله صعة ذاتية أزلية أبدية. انظر: النتارى >١⁄۲‏ 
.٣‏ شرح العقيدة الطحاوية ص۳۲. 

ب لعل ”حادث“ بعد ”بشيء“ ساقط. 

۸ هكذا في المخطوطة ولعل الانب *إن*. 


(۹۳۹( 


من الغلط بل كان الواجب أن يجعلوا علم البارى أصل بل لا علم بالحقيقة 
لغيره» ولا فعل محكم لغيره» ولو عددت وجوه الخطا في هذا وفي أمثاله 
لخرج(١)‏ عن الحصر» ومن أراد أن يعلم كيفية دلالة الفعل المحكم على علم 
الفاعل؛ فليطالع ما قررناه في كتبنا العقلية. 


-١‏ هكذا في المخطوطةء والانسب "لخرجت". 


(2 


قال - رحمه الله - | 

«المسألة الثانية: الحق جواز القياس في اللغات...» إلى آخره(٠).‏ 

أقول: 

السوال عليه: أنا إذا جعلنا الشدة الطارئة معرفة لاندراج هذا المشتد 
تحت السمى باسم الخس لا يلزمنا أن نجعل الشدة الطارئة لماء الزبيب 
المطبرخ» أو التسرء أو غير ذلك معرفة لاندراج(؟) المشتد تحت(م) السمى 
باسم الخسرء لو كان الخمر موضوعا لكل ما اشتد من العصارات والمطبوخات؛ 
ولو ثبت ذلك استغنى عن القياس» فإن ذلك يكون خمرا بص الواضع لا 
بالقياس. 

اما لو نص الواضع وقال: الخمر اسم لما يحصل فيه الشدة من عصير 
العنب» لا يمكن حذف هذه الخصوصة ولا يمكن تسمية(») غير عصير العنب 


خمراً. 


تتمة المسالة: *... وهو قول ابن سريج منا. ونقل ابن جني في الخصائص: أنه تول أكثر علماء 
العربية» كالبازني وأبي علي الفارسي۔ وأا أكثر أصحابناء وحمهور الحنفية: فينكرونه. لا 
وجوه الارل: أنا رأينا أن عصير العنب لا يسمى خمرا قبل الشدة الطارئة فإذا حصلت تلك 
الشدة سميت خمرأ نإذا زالت الشدة مرة أخرى زال الاسم رالدوران يفيد ظن العلية: 
فيحمل ظن أن العلة لذلك الاسم هر الشدة ثم رأينا الشدة حاصلة في اليذه فيحصل ظن أن 
علة هذا الاسم حاصلة في اليذه ويلزم من ظن حصول علة الاسم ظن حصول الاسم تإذا 
حمل ظن انه مسمى بالخمر» وعلمنا أر ظتا أن الخمر حرام حصل ظن أن النيذ حرام 
والظن حجة فوجب الحكم بحرمة البيذ" انظر: الاعتراض الوارد على هذا الدليل والجواب 
عله» وبقية الإدلت رادلة المخالفين ورد المصنف عليها في المحصول .٤۷/١‏ وانظر في تقصيل 
السالة: المعتمد ۷۸۹/۲ التبمرة ص٤٤‏ البرهان ۷۲/١‏ المنخول صا الستصنی ٠٠٣۱/۲‏ 
الوصول لابن برهان ١۱۲/١‏ الابهاج ۳/۳ نهاية السول 4۲/٤‏ إرشاد الفحول ص١‏ أصول 
الرخسي ٠1/۲‏ التوفيح مع التلويح ۲ه التقرير والتحيير ۷۷/١‏ ررضة الناظر مع شرح 
این بدران 4/۲ المسودة ص۷۳ شرح الكوكب المنير ٠٠۳۳/١‏ متتهى السول ص۸ ننقيح 
النصول س۲ا الخصائص ١۷/١‏ المزهر .٤١/١‏ 

-٣‏ في المخطوطة )لإندراج". 

۳- كلة "تحت" ساقطة من صلب المخطوطة» وأثبتها الناسخ بين السطور. 

> هذه الكلمة غامضة في المخطوطة وما أثبته يقتضيه السيأاق. 


)۹4۹( 


ألا ترى أنه لما نص على أن الفطوسة(٠)‏ للتقصير العارض للأنف» لم 
يمكن حذف هذه الخصوصة؛ حتى أن التقصر العارض لليدء أو الساقء لا يسمى 
فطوسة!!! 

كذلك ما نحن فيه يقول الخصم: إن الواضع وضع هذا الاسم بإزاء 
المشتد من عصير العنب» فلا يندرج فيه غيره. 

ثم لو(؟) فرضاه وضعه بإزاء المشتد من كل عصارة ومطبوخ» لكان الاسم 
ثابتا للكل بالوضع لا بالقياس؛ ولا يكون البعض أمصلاً والبعض فرعأًء فيعلم من 
ا ف الاحتجاج. 

وأما ما ذكره بعد هذا من الوجوه فالامر فيه قريب» وكذلك ما قرر من 
جهة المخالفين. 

لكنا نقول: الحق - في هذا هو التفصل - وهو أن يقال: الاحكام 
الثابتة في اللغات» منها: ما هي ثابتة لذوات الكلمات» ومنها: ما هي ثابتة 
لتوابع هذه الكلماتء مثل: الهيئات التصريفية وحركات البناء والإعراب. 

مثال الأول: كون السماء موضوعا لأجسام مخصوصة» وكون الأرض موضوعاً 
لجسم مخصوص؛» وكون الماء موضوعا لمائع مخصرص» وكون البر موضوعاً لنبات 

ومثال الثاني: وزان التثنية والجمع والوحدان وكون الفاعل مرفوعأء 
والمقعول منصوباً. 

فما كان من القسم الأول لا يجري فيه القياس؛ إذ لا يمكن تعليل الحكم 
الاصلي بعلة» فكيف يتعدى؟ فإن الواضع لو قلب التسمية في البر والارز» فسمى 
البر أرزآء وسمى الأرز براء لم يكن ممتنعاًء مولو قدرنا أن الواضع هو الله 
وأن وضعه لكل لفظ إنما كان لمناسبة بين المعنى واللفظ لكن البشر قلما يطلع 


۽ الفطرسة هي: تطامن قصة الأنف وانتشارها في الوجه. انظر: مختار الصحاح ص۰۲۲ المعجم 
الوسيط 2/۲ء القاموس المحبط .۲٤١/۲‏ 
۲ لفظة * لو“ أصابها طمس في المخطوطة والسياق يقتضيها. 


(ء) 


على تلك المناسبة()» فلا يمكنه معرفة العلة فلا يمكن التعدية. 

فلئن قال: تسميتهم الرجل الشجاع بالاسد هو عين القياس؛ ثم هذا كثير 
واقع؛ وربما بلغ هذا الاستعمال إلى حيث يوجب نخ الوضع الأارلء فكيف 
یمکن إنكار القاس فيه؟ 

قلنا: هذا ليس بقياس وتعدية للحكم - الذي هو الوضع - بعلة 
مشتركة بل هذا الاستعمال إطلاق اللنظ في غير موضعه للمشابهة بعد استقرار 
الموضوع والوضع ينصرف من الستعمل من تغير تعليل وضع الواضع بعلة 
شتركة والقياس مفرع على تعليل حكم الاصل؛ واستعمال اللفظ في المعاني 
المستعارة والمجازية ليس فيه نعليل وضع الواضع في الأصل لكن فيه استخراج 
بالمشابهة والمشاركة بين الموضوع بعد استقرار الوضع فيه وبين غير وأين 
هذا من القياس؟!! 

وأما ما كان من تيل القتسم الثاني» فيجري فيه القياس. 

فما ذكر من الاحتجاج من الطرفين حق» لكن لا مطلقاء بل بما ذكرنا من 
الشريطة» وفما ذكرنا من المواد. 


بداية اللوحة ۲۳ا_ب. 


(t۳( 


قال - رحمه الله -' 

«المسألة الثالثة: المشهور: أنه لا يجوز إجراء القياس في 
الأسباب(,)...» إلى آخره. 

أقول: 

قد سبق أن العلة الحقيقية هي: الحكمة والحاجة» لكنها لما كانت غير 
مضبوطة؛ وغير مقدرة في ذانهاء وإنما يمكن تقديرها وضبطها بالوصف فالوصف(۲) 
علة بمعنى أن(٣)‏ يعرف العلة المؤثرة ويدل عليهاء وسبب عليتها بهذا المعنى 
هو قرنيا هال لنت رترت الم الررة رهت الفح هة اة 
الوصف» لكن لا تصلح أن تكون علة للحكم من غير واسطة الحكمة والوصف 
جميعاء وحينئذ يظهر قوة السؤال () الذي أورد(ه» وضعف الجواب الذي 
ذکر علیه(). 


ويوجه هذا السؤال على دليله(ب) الذي ذكر على القسم الأول من 


١‏ ذهب إلى هذا الرأي أكثر الحنفية والمالكيةت وهو اختيار الامام فخر الدين الرازي والبيطاري 
والآمدي وابن الحاحب. وذهب معظم الشافعية: إلى أن القياس يجري في الاسباب. انظر 
تتصيل المسالة ني: المعتمد ۷4/١‏ المستصفى ۳۴۲/١‏ المحصول ١/ه٦ي‏ الاحكام ۵٦/٤‏ 
المنهاج بشرح البدخشي ٠۳/۳‏ البحر المحیط 1۸۰/۳ إرشاد النحول ص۲۲۲٠‏ مختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد ٠٠١/١‏ شرح تلقيح النمول صا نشر البنود ١/١‏ أصول 
السرخسي ۳ كشف الاسرار ۳۷/۳ مشكاة الانوار ٠۳۹/۳‏ روضة الناظر مع شرح بدران 
۲ المسودة ص۰۳۹۹ شرح الکوکب المنیر .٠٠/٤‏ 

هكذا في المخطوطةء وفي نقل ابن السبكي عن النقشواني ”حمل الوصف علة“ انظر: الابهاج 
off‏ 

۳ في الابهاج *أن“. 

)- وهو: فإن قلت: الجامع بين الوصفين لا يكون له تاأثير في الحكم» بل في علية الوصف؟. 

ه- ني الابهاج "أورده“. 

-٠‏ انظر: المحصرل .٦/١‏ للاطلاع على السؤال المشار إليه وجواب المصف عنه. 

ب وهو: أنه إذا كان الزنا موجبا للحده لاحل وصف مشترك بيه وبين اللواط كان الموجب للحد 
هو ذلك المشترك وحينئذٍ يخرح الزنا واللواط عن كونهما موحبين للحده لان الحكم لما 
اتد إلى القدر المشترك استحال مع ذلك إسناده إلى خصوصية كل واحد منهما. فإذن: شرط 
القياس - بقاء حكم الأملء والتياس في الأسباب ينافي بقاء حكم الاصل» بخلاف القياس فى= 


(٤) 


قسمي الترديد - فيقال: نقيس اللواط على الزنا في كونه سبا للحده ونقول: 
إن الزنا إنما كان موجب) للحدء لاحل وصف مشترك بينهماء فتتعدى الموحيية من 
الزنا إلى اللواط وذلك: لإان الزنا إنما صار موحاء لكونه معرفا للحكمة 
الموجبة للحده ومعرف للحاجة المناسبة إلى شرعية الحده وإنما كان كذلك 
لتضنه تضيع الماء الذي يصلح أن يخلق منه عبد من عباد الله ولاشتماله على 
وضع الشيء في غير موضعه» لان موضع الماء هو حرنه بالنكاح» إافضائه إلى 
ولد منسوب إليه متولد عن فراشه فإذا صه في غير هذا الموضع» فقد وضعه في 
غير موضه» فتمس الحاجة إلى زجره ومنعه عن هذا النعل» وشرعية الحد 
صالحة لذلك فكون الزنا معرفاً لهذا المعنى» أوجب كونه علة لتحقق العلة 
المؤثرة. 

واللواط يشارك الزنا في هذا المعنى؛ فيلزم من كون الزنا علة معرفةت 
كون( ,) اللواط علة معرفة. 


أما قوله: ”على هذا التقدير يكون الموجب هو ذلك المشترك. 

قلنا: لا نسلم فإن هذا المشترك الذي ذكرنا يصلح أن يكون علة لعلية 
الوصف» لكن لا يصلح أن يكون علة للحكم على ما بينا. 

ثم ولئن سلمنا أن ذلك المشترك يكون علة للحكم» لكن لم لا يجوز أن 
يكون علة لعلية الوصف - أيضا -؟ فإنها نكون علة مؤثرة للحكم» وعلة موثرة 
لصرورة الوصف علة معرفة(٣).‏ 

ويصير الحكم مستنداً إلى ذلك المشترك استناد الاثر إلى المؤثرء 


دالاحكام فإن ثبوت الحكم في الاملء لا ينافني كونه معلل بالقدر المشترك بيه وبين الفرع. 
انظر: المحصرل .)١١ 41/١‏ 

.٠٠/۳ في المخطوطة *ككون“ رالتصويب من الابهاج‎ -١ 

۲- عقب الامنهاني على توله: *المشترك الذي ذكرنا علة لعلية الوصف لا للحكم“ بقوله: الأول 
أورده المصنف على نفضسه وأجاب عنه. وأما الثاني: فهو باطل»؛ إذ لا موثر في العلل الشرعية 
عندنا. انظر: الکاشف ص٩٠٥‏ بتحقيق الشيخ عبد القيوم محمد شنیع. 


(4) 


ويصير متندا إلى الوصف استناد الشيء إلى المعرف لهه أو المؤثر(١)»‏ ولا 
امتناع في ذلك؛ بل الواقع في سائر الأحكام كذلك؛ فإن الحكم(؛) مستند إلى 
الخاجة :انفلك اتاد :الاقر. إلى الوترة زيند إلى الضف 
إسناد(م) الشيء(») إلى المعرف» ولا منافاة في ذلك. 

فإن قيل: كون الزنا موجبا للحده إنما كان لافضائه إلى اختلاط المياه 
واشتباه الأنساب» ولكونه غالب الوقوع» واللواط لا يشارك في هذا المعنى؛ فلا 
لزم من کون الزنا موجبا أن يكون اللواط موجبا(و). 

قلنا: أما أولاً: فنحن ما تصدينا لائبات حكم اللواط خاصةء فإن ذلك من 
وظيفة الفقيه لا الأصولي» بل ذكرنا ذلك مثالاً إلامكان جريان القياس(» فلا 
يلزمنا الجواب عن هذا السوال. 

وأما ثانا: فلأن اختلاط المياه واشتباه الأنساب» إنما كان محذورا 
ومطلوب العدم لافضائه إلى ضياع الولد بسبب جهالة نسبه» وفلة اعتناء الوالد 
بتربيته» ومعنى الضياع والتضيع في اللواط أبلغ» فكان أولى بالدفع؛ وأما 
کونه نادر الوقوع: فممنوع. 

ثم كونه أبلغ في التضيع مقاوم قلة وقوعه فيتساويان(). 


۳۹/۳ في المخطوطة المرثرة وما أثبتناه من الابهاح‎ -١ 

.1١١١ بداية اللوحة‎ ٣ 

۳- ني الابهاج ”استناد“. 

»- "الشيء* ساقط من المخطوطةء وأثبت فوق السطور. 

م ”موجبا" زيادة من عمل المحقق. 

٩‏ أي: في الاسباب. 

ب انظر ما أورده النقشواني على هذه السالة بصورة أوضح في النفائس ۳/١۲٠_ب.‏ 


(4۹( 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الرابعة: الحكم الذي طلب إثباته بالقياس...» إلى ) 
اخره()). 

أقول: 

قوله (۲): "بعد انفاقهم على أن استصحاب الحال كاف فيه“ أي: في 
النفي الأصلي. 

فإن هذا يخالف ما ذكره في المقدمة(م)» فإنه حكى الاختلاف في الوافعة 
التي لم يرد الشرع() بشيء: أنها على الحظرء أو الاباحق أو يتوقف(م). 

فماذا يعني بالنني الاصلي؟ إن عنى به: الحظر أو الاباحة فليا متفقا 
) عليه ولا على أن() الاستصحاب كاف فيه وكذلك التوقف غير كاف فيه 
الاستصحاب ولان التوقف أمر حادث لا يوجبه الاستصحاب» ولا يسمى نفا 
اصلا(ب). 

فلن قال: تلك السالة هي حكم الأشياء قبل ورود الشرع» وأما هذه 
نهي بعد استقرار الشرع» لكن وجدت صورة لم يتعرض الشرع فيهاء ولم تندرج 
في المنموصات فحكمها أن لا تكليف فيها. 


انظر: المحصول ٤1۷/١‏ وتكملة الكلام: *... إما اني الاملي؛ أو الحكم الشبوتي: المعلوب أو 
المظنون*. 

اول كلامه: ”اختلفرا في أن اني الاملي» هلل يمكن التومل إليه بالقياس أم لا؟... رآخر 
كلامه: والحق: أنه يستعمل فيه قياس الدلالت لا تياس العلة“. 

۳ انظر: المحصول ۲۸/۸. 

4- لعل "فيها“ بعد *الشرع“ ساقطة. 

م هكذا في الىخطوطة وني نقل القراني عن النقشواني ”أو التوقف“ وفي تقل الأصغهاني ”أو 
يتوقف في الكل“ انظر: الننائس ۳/١۳ادب‏ الكاشف ص٠‏ تحقيق الشيخ عبد القيوم محمد 

- ان“ ساقط من أصل المخطوطة رأثبته الناسخ في الهامش. 

ب أجاب الاصنهاني: بان الاستمحاب ني تلك المررة عارفه الدليل الدال على الحظر عند 
التائل به وما دليل الاباحة» نلا يعارفه الاستمحاب» بل يوافقه من بعض الوجوهء انظر: 
الكاشف ص""٠.‏ 


)۹۷( 


قلت: لم يظهر بينهما نفاوت في المعنى؛ بل التغاير بالغرض» والاقوال 
المحتملة - هنال - محتملة - هنا -(ب). 

قوله: ”يستعمل قياس الدلالة(؛) وهو: الاستدلال بعدم آثار الشيء وعدم 
رامعل جتن 

E yS 
الحدود المذكورة للقياس؛ ولان العلم بكون الشيء اثر الشيء ومن خواصه إن‎ 
کان ثابتا بدليل شرعي من نص أو قياس» كانت هذه الصررة مما ورد فيه(م)‎ 
الشرع بحكم. وإن لم يعلم بأدلة الشرع؛ فأما أن لا يعلم أصلاء وحينئذ يتعذر‎ 
فياس الدلالة.‎ 

وإن علم بدلائل عقلية» وحينئذ يلزم استنباط الأحكام الشرعية بمقدمات 
عقلية والمولف منكر لذلكل). 

قوله(.): ”علة الشرع لا معنى لها إلا المعرف؟. 


١د‏ تقل القرافي كلام النقشواني هذا برمته وتعقبه بقوله: قلت: جوايه: إن القول بكفاية 
الاستصحاب لا يباه ما ذكره من المذاهمب فإن القائل بتلك المذاهب لو قال بالبراءة الكلية 
من الاحکام كما يتوله أكثر النقهاء» كناه الاستصحاب وإن لم يقل به لمعارض عنده أداء 
للحظر أر غير وترك الدليل المعارض» لا ينع كونه كافياً في تحصيل مقصود من المقامد 
لانا لا نعني بالكفاية إلا أنه بحيث إذا جرد النظر إليه كان كاف في ذلك المقصود» ولو كان 
الدليل إنما يكون كان إذا لم یکن له معارض؛ لم يكن النص كافيًء لانه يعارفه معارض» بل 
الكفاية معناها ما ذكرنا فلا يضر الخلاف المذكور. انظر: الننائس ۳/١١١_ب-‏ 

-٣‏ هكذا عرف الامام قياس الدلالة وهو قريب من تعريف الغزالي في الشفاء وعرفه ابن قدامة 
بانه: الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة: كالجمع بين الخمر والنيذ بالرائحة الدالة على 
الشدة المضطربة. انظر تماريف الاصوليين لقياس الدلالة في: المستصفى ۴۴۲/۲ شفاء الغليل 
ص۹٦‏ المحصرل 4٦۷/١‏ روضة الناظر مع شرحها شرح الكوكب المنير ٠۷/٤‏ إعلام 
الموفعين ۳۸/١‏ مختصر ابن الحاحب مع شرح العطد ٠٠/١‏ تيسير ر .Yo/r‏ 

هكذا في المخطوطة وني الننائس "فيها“. 

علق الاصنهاني على هذا نقال: جوابه: يظهر في شرحناء وكان هذا الرحل الفاضل لم ينهم 
قياس الدلالة أملآً. انظر: الكاشف ص٠٠.‏ 

.)4۸/١ انظر: المحصرل‎ ٠ 


(44۸) 


قلنا: بينا أن المعرف(,) ليس معرف للحكم إلا بواسطة كونه معرفً 
للمؤثر والداعي وإذا كان الحكم ملفا مستمرا يمتنع إسناده إلى المؤثر» ولأن 
الشيء إذا عرف بطريق؛ يمتنع أن يعرف بشي» آخر» وإن جاز أن يوجد - 
هناك - معرف آخر» لكن لا عمل له. 

قوله (۲): "البحث ينبغي أن يقع انه هل يمكن تحصيل هذين اليقينين 
في الأحكام الشرعية“؟. 

تلنا: قد أثبت تحريم ضرب الوالدين بالياس على(۲) تحريم التأيف 
وهو فياس يفيني. 


-١‏ هكذا في المخطوطة وني النفائس *الومف؟. 

أول كلامه: ”راما الذي طريته العلم» فقد اختلفوا في أنه هل يجوز استعمال القياس فه؟ 
وعندي: أن هذا الخلاف لا ينبني أن يقع في الجواز الشرعي» فإنه لو أمكن تحصيل اليقين 
بعلة الحكم» ثم تحصيل اليقين بأن تلك العلة حاصلة في هذه الصررة: لحصل العلم اليقين بان 
حكم الفرع مثل حكم الاصل...". 


۳ بداأية اللرحة _ب. 


)۹۹( 


قال - رحمه الله -: 

«المسألة الخامسة: في أنه هل يمكن إثبات أصول العبادات 
بالقياس...» إلى آخره(,). 

أقول: 

حصر الخلاف في هذين الوجهين(۲) تحكُم(٣)»‏ بل للجبائي أن يقول: 
ليس يمكن إثبات صلاة أخرى وفقت الضحى أو قبيل الصبح؛ أو قبيل المغرب 
بالقياس على سائر الصلوات المفروضة أو صوم شهر آخر بالقياس على صوم 
رمضالء لان هذه العبادات من مكملات الدين؛ وقد ثبتت بالنصرص(») المشهررة 
الستفضة. ورردت نصرص على نفي غيرهاء فلا ينعقد القياس على خلافهاء ولان 
القياس في مثل هذه الصورء لا ينفغك عن الفارق إن علل بأصل الحاجة إلى 
أصل شرعية العبادة وان علل بالمصلحة الزائدةه فيكون تعليلاً بالمصالع 
المرسلة؛ فلا تشهد باعتبارها الاصول. 


١د‏ تمام المسالة: *... أم لا؟ فقال الجبائي والكرخي: لا یجوز؛ وبنی الكرخي عليه آنه لا يجوز 
إثبات الملاة بإيماء الحاحب بالقياس“ انظر: المحصول ٠‏ رانظر ني تنصلات المسالة: 
المعتمد ۷۹4/۲ التبصرة صه؛ي شفاء الغليل صه٠٠‏ الكاشف صا" تحقيق عبد التيوم محمد 
شفيم؛ الابهاج ۳١/۳‏ جمع الجوامع وشرحه للمحلي ۰۲۹/۲ نهاية الول ۳۷/4 شرح 
الكوكب المنير ٠٠١/٤‏ سرح نقیح النصول صا تسیر التحریر .٣۷۹/۳‏ 

٣‏ قال في المحصول: واعلم أن هذا الخلاف يمكن حمله على وجهين» الارل: أن يقال: الملا 
بإيماء الحاحب لو كانت مشروعة لوحب على النبي بر آن يبينها بيان شافياء وينقله اهل 
التواتر إليناء حتى يصير ذلك معلوما لنا قطعاء فلما لم يكن كذلك. علمنا أن القول بها باطل. 
والثاني: إن يقال: لا ندعي انها لو كانت مشروعة» لحصل الملم بها يقياء ولكنا مع ذلك 
نفع من استعمال القياس فيه. 

۴ التحكم: مأخوذ من حکم يحكم؛ والتاء اء الطلب: أي طلب الحكم بدون دليل أو هو: 
الترحيح بلا مرحح. جاء في المصباح المنير تحكم في کذا أي: نعل ما رآه. 

)- في المخطوطة "النصرص». 


(6۰ ( 


وأما النقض(,) بالوتر(م)» فلعل الجبائي رالكرخي لا يذهبان إلى 
وجوبه وأما الجبائي فمنعه ظاهر» وأما الكرخي فيحتمل أن يصر على أن ذلك 
منقول إليه بنقل معلو» لكن يعارضه من يذهب إلى الملاة بالايماء» بانه منقول 
إلبه بطريق معلوم لكن هذا المعارضة لا تضر الكرخي» لأنه يقول: فإذن الملاة 
بالايماء يكون ثابتا بالنص لا بالقياس؛ وهذا هو المقصود. 

وأيضا قوله(+): ”المعتمد في نفيه الإاجماع“ فيه نظر: لانه فرق بين ما نال 
به أهل الاجماع» وبين ما لم يقل به أحد من أهل الإجماع؛ والحجة في القسم 
الارل درن الثاني» ومثل النني الاصلي الذي لم يوجد بنقل شي ولم يقل فيه 
أحد من أهل الإاجماع؛ لا يقال فيه: وجد الاجماع. 

فلئن قال: لم قلتم: إن هذا من القسم الثاني بل من الأول؛ وتد قال به 
أهل الاجماع بناء على الأحاديث المشهورة وخاصة حديث الأعرابي حين عد 
الي سز فرائض الاسلام فقال: هل علي غيرها؟ فقال النبي بر: لاء“(٠).‏ 


وهو تقوله: أما الأول - نهو باطل بالوتر» فإنه واحب - عندهم - مع أنه لم يعلم وحوبه 
قطماً. انظر: المحصرل .)۷١/9‏ 

الور في اللغة: النرد. وني الاصطلاح: اسم للركعة المنفصلة عا قبلهاء ولاثلاث رالخمس؛ 
والسبمع» رالتسع» والاحدى عشرة المتصلة. وقد أوجبه أبو حنينة وطائفة من أصحاب أحمد 
خلانا للمجمهور. والدليل على انه ليس بفرض عند الجمهرر حديث الأعرابي. انظر: مختار 
المحاح ص٥٠٠‏ المغني ۲ حاشية اررض المربع 7۲ المجموع ۳/م المدوتة 0۳/۱ 
شرح فتح القدير ۲۳/١‏ نتح الباري ٤۷۸/۲‏ 

- أي: في الجواب عن قول المعترض: إذا جوزت في ذلك أن لا يبلغ مبلغ التواترء فلعله‎ ٣ 
.)۷/١ عليه الصلاة واللام - أوجحب صوم شوال؛ ولم ينقل ذلك بالتواتر. انظر: المحمول‎ 

)- هذا الحديث رواء مالك بن أنس - رضي الله نه - وقد أخرجه عله ملم في كتاب الايمانه 
باب بيان الصلوات التي هي أحد إركان الإسلام ٠١/١‏ ولنظه: جاء رجحل إلى رسول الله ل 
من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا ننقه ما يقول حتی دنا من رسول الله یکن ناذا 
هو يسال عن الاسلام فقال رسول الله سخ: *خسس صلوات في اليوم والليلة نقال: هل علي 
غيرهن؛ قال: لا إلا أن تطوع... تال: نأدبر الرحل وهر يقول: والله لا ازيد على هذا ولا 
أنقص منه» فقال رسول الله ّر: أنلح إن صدق'. 


( ه۹( 


قلنا: فإذا ورد(؛) في نفي ما سوى المشهور المتواتر من الفرائض» 
وانعقد الاجماع على وفقه» فقد امتنع القياس فيه على خلافه وهذا هو مقصود 
الخصم» فيمتنع إثبات الزائد على ذلك بالقياس. 

وأما فوله(۲): ”الثاني تحکم“ يرد عليه - أن يقول الخصم: منم 
القاس بعد ما ثبت تعذره ليس بتحكم. 

قوله: إذا جاز الاكتفاء فيه بالظن“ ٠‏ فيمنع() الخصم جواز الاكتفاء في 
مئل هذا بالظن: 

أرلا: لان أصول العبادات لا نشبت إلا بالدلائل القطعية. 

وأما ثانياً: فلأنه لما بين(؛) أن القياس لا ينفك عن الفارق» أو لا يشهد 
له أصلء فيتعذر حصول الظن - أيفا - فلا يحصل القياس» ولا يمكن الاثبات به. 

بقي - ها هنا - معارضة الكرخي من وجه آخر: فإنا إن سلمنا ما ذهب 
إليه وصوبناه في أن أصول العبادات لا ثبت بالقياس» لكن نمنع أن إيجاب 
الصلاة بالايماء ليس إيجابا لصلاة أخرى زائدة على الصلوات الخمس» بل من 
وجب عليه صلاة الظهر وعجز عن الانيان بهذه الأركان الظاهرة إلا على وجه 
الايماء» فهل يلزمه ذلك أو تسقط عنه الصلاة في هذه الحالةه حتى لو مات لا 
يلقى الله - تعالى - عاصاء وإذا أنى بالملاة على هذا الوجه فهل تجزئه؟ 
بمعني انه لو عادت القدرة لا يلزمه اإلاعادة. فالخلاف واقع في هذا(ه)» فرأى 


-١‏ لعل كلمة ”نص“ بعد كلبة ”ورد“ ساقطة. 

-٣‏ هذا معنى كلامه ونص عبارته: "وأما الثاني: فتحكم محض؛ لأنه إذا جاز الاكتفاء فيه بالظن» فلم 
لا یکتفی بالقیاس؟ انظر المحصول .)۷١/‏ 

٣‏ هكذا في المخطوطة ولمل الانسب "ينع". 

»- كذا في المخطوطة؛ ولعل الأرلى "تبين؛. 

٠‏ أحمع العلماء على أن المريض مخاطب بأداء الملا وأنه يسقط عله فرض القيام إذا عجز 
عنه ويصلي جالاء ويسقط عنه فرض الركوع والسجود إذا عجز عنهما أو عن أحدهما 
ويوميء مكانهماء انظر في تنصيل المسالة: المغني ٠٤۸/۲‏ المجموع 4۸/۳ بداية المجتهد 
المبسوط ۱۲٤/١‏ المحلى ۳0/۳ فتح الباري ۸4/۲ سبل اللام ٠۲٠/١‏ 46/۲ نيل 
الأاوطار ۱۸/۳ 


(46۲( 


بعض العلماء أن الملاة لا تسقط عنه في هذه الحالةه كما لا تسقط عنه حال 
التحام القتال والعجز عن الركوع والسجود والقيام والاستقبالء بل ياتى بما 
يقدر عليه بالنية والايماء» وما يتيسر من التميز بين الحركات التي تقوم مقام 
الأركان(,) في هذه الحالة لان الذمة كانت مشغولة بوجوب الصلات والاصل عدم 
السقوط والعجز الحاصل لا يوجب السقوط؛ كما ذكر من الصورة» بل يأتي بما 
یقدر عليه على ما فال ینر: ”إذا أمرتكم بامر(؛) فانوا منه ما استطعتم“(م). 

فهذا ليس إثباتا لأصل عبادة ولا هذا زيادة في صلاة أخرى. 

فمن بنى الخلاف في هذه المسالة على الخلاف في إثبات أصل العبادة 
بالقياس» يطالب بتصحيح هذا البناء(ء). 


د بداية اللوحة ١١ا_1.‏ 

۲- في المخطوطة بشيء". 

۳ هذا الحديث رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا وقد أخرحه عنه البخاري في كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاتتداء بنن رسول الله ي ٠١/۳‏ مع فتح الباري. انظر 
للاستزادة تیسیر الوصول ١۹٩۱/۱‏ 

)- انظر مناقشة النقشواني واعتراضاته على هذه المسالة اسلوب سلس عذب في نفائس الامول 
IY u‏ 


(۳) 


الك للام في التادل والترجب حع 


قال - رحمه الله -: 

«الكلام في التعادل(,) والترجيع(؟)...» إلى آخره(م). 

أقول: 

السؤال الواقع لم يورد ولم يجب ونحن نكشف عن ذلك السؤال بعد 


تقديم مقدمة - وهي: أن الحكمين المتنافيين» قد يكون تنافيهما في طرف الثبرت 


=¬ 


التعادل في اللغة: التساوي يقال: عدلت الشيء أي: سويته. وني الامطلاح: كون الأمارتين على 
وجه لا يكون لأحدهما مزية على الأخر. 

ذهب جمهرر العلماء إلى استعمال كلمة: التعادل في نتس المعنى الذي تستعمل فيه كلمة 
”التعارض“ لانه لا تعادل إلا بعد التعارض حيث إن الادلة إذا تعارضت ولم يكن لبمضهما 
مزية على البعض الإخر نهو: التعادل أي: التكافؤ والتساوي. وذهب ابن النجار إلى التفريق 
بين التعادل والتعارض بناء على الفرق بينهما في اللغت فقال: التعارض هو: تقايل دليلين ولو 
عامین على سيل الممانعة. وأما التعادل فهو: التساوي. انظر: المصاح المنير ٠۳١/۲‏ معجم 
مقاییس اللغة ٠۲۷۲/٤‏ المتصفى ٠٠/۲‏ المحصول ٠.٠/١‏ شرح الاصفهاني على المنهاج 
7۲ جمع الجوامع وشرحه للمحلي ١‏ نهاية السول 4۳۲/٤١‏ روضة الاظر ص۸٠‏ 
شرح الکوکب المنیر ٦-٦/٤‏ تيسير التحریر ۳١/۳‏ نواتح الرحموت ۸۹/۲ إرشاد 
النحول ص۷۳١.‏ 

الترحيح في اللغة: الميل والتغليب يقال: رُح الميزان: إذا مال. وني الاصطلاح: نقوية إحدى 
الأمارتين على الأخرى ليعمل بها. انظر: مختار المحاح ص القاموس المحيط ۴۴٣/۲‏ 
المعتمد ۸٤٤/۲‏ المتخول ص١٣4‏ المحصرل ۵٠٠/١‏ المنهاج بشرح الأسنوي .)٤٥/٤‏ 


تتبة عبارته: *... وهو مرتب على أربعة أقسام. القسم الأرل: في التعادل. ونيه مسالتان. المسالة 


الأارلى: اختلفنرا في أنه هل يجوز تعادل الامارتين؟ نمنع منه الكرخي مطلقا وجحوزه الباقون. 
ثم المجوزون اختلفوا في حكمه عند وقوعه: فعند القاضي أبي بكر مناء وأبي علي وأبي هاشم 
من المعتزلة: حكمه التخيير. وعند بعض النتهاء حكمه: أنهما يتساقطان ويجب الرجوع إلى 
مقتضى العقل. والمختار: أن نقول: تعادل الامارتين: إما أن يقع في حكمين متناقضين والفعل 
واحد» وهو: كتعارض الامارتين على كون الفعل قيحا ومباحا وواجباً. وإما أن يكون في 
نعلين متنافيين والحكم واحده نحو: وجوب التوجه إلى جهتين قد غلب على ظنه أنهما جهتا 
القبلة. أما القسم الأول: فهو جائز في الجملت لكه غير واقع في الشرع“. انظر المحصرل 
٥‏ وكذلك: المستصفى ٠٠/۲‏ جمع الجوامع مع شرح الىحلي ٠٠۹/۲‏ نهاية السول 
٠‏ إرشاد النحول ص٥۷٠‏ المسودة ص4٤4‏ المدخل إلى مذهب الامام أحمد ص۹۷ 
مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد ۳۲١/۲‏ نشر الود ٠۳٦۷/۲‏ كشف الأسرار ۷٦/٤‏ يسر 
التحریر ۳۹/۳ فواتح الرحموت ۸۹/۲ 


(٥٤( 


والانتغاء» وقد يكون في طرف الثبوت» وقد يكون في الانتفاء فقط. 
مثال الأرل: ما إذا دلت أمارة على أن هذا الفعل بعينه غير ممنوع 

عنه بمعنى أنه لا حرج على فاعله ودلت أمارة أخرى على أن هذا الفعل 
ممنوع عنه يتعلق الذم بفعله. ۰ 

ومثال الثاني: ما إذا دلت أمارة على أن هذا الفعل واجب» وأمارة 
أخرى على أن هذا الفعل مباح. 

ومثال الثالث: ما إذا دلت أمارة على وجوب صرف ألف درهم إلى 
زيد» وأمارة أخرى دلت على وجوب صرف ألف درهم إلى عمرو. 

اما القتسم الثالث: فلا تعارض فيه وليس له ترك واحد منهماء ولا تركهما 

وأما القسم الأرل: فلا سبيل إلى الجمع بينهما بوجه في العمل. 

وأما القسم الثاني: فيمكن إعمالهما من وجه لان كل واحدة من الأمارتين 
تقتضي أن النعل ليس بمحظور» فالمكلف يجزم بعدم الحظر؛ ويتوقف في 
الاقي إلى ظهور المرجح. 

وإذا عرفت ذلك: فللسائل أن يسال المؤلف - أنه ما معنى قوله: "في 
الحكمين المتنافين والفعل واحد“ فإن عنى به: المتنافين بوتا وانتفاءء فالمثال 
المذكور - وهر ما ذكره - في الكتاب(,) - فقال: *كتعارض الأمارنين على كون 
النعل قيحا ومباحا“ - غير مطابق لان إحدى الامارتين إذا دلت على القبح» 
وهو الحظرء والاخرى على الاباحة فبا حصلى التنافي ثبوتا وانتفاء من كل رجه 
لانه أمكن العمل بهما من وجه وهو: الجزم بعدم الوجوب والتوقف في الحظر 
والاباحة إلى ظهور المرحح» وكذلك التعارض بين أمارتي الوجوب والاباحةه 
وأمارتي الوجوب روالحظر. 

فلئن قال: المذكور - في الكتاب - الأحكام الثلاثة الحظر والاباحة 


¬ أي: المحصرل. 


(4) 


والوجوب. 

قلت: ذلك إنما يتمور عند قيام أمارات ثلاث: أمارة الحظرء وأمارة 
الإباحة» وأمارة الوجوب» وحينئذ فلا تعادلء؛ لان أمارتي الوحوب والاباحة 
ترادفتا على جواز الفعل؛ وأمارتي الحظر والاباحة ترادقا على جواز الترك 
فترجحت أمارة الاباحة على ينك الأمارتين» لاعتضادها بها من الطرفين» فلا 
يكون المفروض ما ذكرناه. 

فلن قال: وكل واحدة من أمارني الوجوب والحظر تفيان الاباحةت 
فترادفتا على نفيهاء وحينئذ يحصل التعادل من هذا الوجه. 

قلنا: لم يوجد ترادف دلالتي الامارنين على مدلول واحد في أمارتي 
الحظر والوجوب بالنسبة إلى نفي الاباحة» بل دلالة كل واحد بواسطة دلالتها 
على شيء غير مدلول الدلالة الأخرىء فكانت دلالة أمارة الاباحة أقوى 
فتترجح( ٠)١‏ فلا يبقى التعادل(۽). 

هذا إذا أراد بالمتنافيين: تنافيهما في طرفي الثبوت والانتفاء. 

وأا إن أراد به: التنافي في طرف الشبوت فقط فلا يتم الاحتجاج(م) 
المذكورء لأنا نقول: لم لا يجوز أن يعمل بهما من وجه؟ وهو: أنه إذا وقع 
التعارض بين أمارتي الحظر والوجوب تجزم بنفي الاباحة» وبين(؛) أمارتي 
الحظر والاباحة» نجزم بنفي الوجوب أو بين أمارتي الوجوب والاباحةه نجزم 
بنفي الحظر. 

ثم إنه يطلب المرجحح فيما بين النافيين» وحينئذ لا يمكن أن يقول: 
نصبھما یکون عا لأته إذا حصل العمل بكل واحدة منهما من وجه فقد حصلت 


١‏ هكذا في المخطوطةت وني نقل القرافي عن القشواني "فيتتفي التعادل“ انظر: النفائس 
er‏ 

.ب_إ۲١ بداية اللوحة‎ ٣ 

۳ وهو فوله: الدلیل علیه: أنه لو تمادلت أمارتان على كون هذا الفعل محظورا ومباحاء فإما أن 
يعمل بهما معاًء أو یترکا معا أو يعمل با حدهما دون الثانية. انظر: المحصول ١/۷ء.‏ 

۽ هكذا في المخطوطة؛ ولعل الاولى "أو بين*. 


)۹۹( 


الفائدة» فلا يكون عبثأء وأما القسم الآخرء فقد بينا أنه لا تعارض فيه. 


(۷( 


قال - رحمه الله - 

«أما القسم الثاني: وهو تعادل الأمارتين في فعلين متنافيين. 
والحكم واحد...» إلى آخره(,). 

أقول: 

للسائل أن يبين التناتض بين هذا رالارلء ويقدح - أيضا - في كل 
مثال مما أورده ببعض الطرق. 

أما التناقض فمن وجهين: 

أحدهما: أنه حكم في القسم الأول بالجواز وأنه غير واقع شرعاء وفي 
هذا القسم حكم بالجواز. 

فانه إن عنى به: الجواز الذهنيء فهذا الجواز يكون ابا عقلاً وشرعا 
إذ الذهن أول ما يتصور تعادل الامارتين» لا يمكنه الحكم بالامتناع» إذ ليس 
ذلك من القضايا البديهية. 

وإن عنى به: جواز الوقوع في الخارج فاحتجاجه(؟) مناقض؛ لانه ذكر 
في الاحتجاج أن نصبهما يكون عبثاء والعبث غير جائز على الله - تعالى -. 

وأيضا قال: ”التخيير يكون ترجيحا من غير مرحح» وذلك محال 
ممتنعم“ فهذه الدلالة لو صحت: أرجحبت الامتناع؛ والامتناع مع الجواز لا 
يجتمعان: فوقع التعارض. 

وإن عنى بالجواز: الوقوع كما في هذا القسم الثانيء فذلك أبلغ في 
التناقض» حيث ذكر الدلالة على امتناع الوقوع. 


-١‏ تتمة الكلام: *... فهذا جائزء ومقتطاه: التخيير. والدليل على جوازه وقوعه في صور» أحدها: 
قوله - عليه الصلاة والسلام _ في زكاة الابل: ”في کل أربعين بت لبون وفي کل خمسین 
حقة"٠‏ فمن ملك مائتين» فقد ملك أريع خمسينات؛ وخمس أربعينات فإن أخرج الحقاق: فقد 
دی الواحب إذ عمل بقول: "في كل خمسين حقة“. وإن أخرج بنات اللبون فقد عمل بقوله 
عليه الملا والسلام -: ”في كل أربعين بنت لبون“ وليس أحد اللفظين أولى من الأخر: 
فیتخير“ وستاني الاشارة إلى بقية الصور إن شاء الله. انظر: المحصرل ١/۷إاه.‏ 

۲- أي: في القسم الاول فانظر: المحصرل ۵.۷/١‏ ۸ءه. 
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والوحه الثاني من التناقض: هو أنه فرض القسم الثاني في تعادل 
الأمارتين - أيضا - وحكم(,) بالتخير» والحكم بالتخير مع تعادل الأمارتين 
إن كان ترجيحا من غير مرجحح» فقد لزم وقوع الترجيح من غير مرحح في هذه 
الصورة المعدودة في هذا القسم» فلم لا يجوز - أيضا - في القسم الأرل؟ 

وإن لم يكن ترجيحا من غير مرجح» فلا يتم الاحتجاج المذكور في 
القتسم الأرل. 

وأما القدح في هذه الأمثلة(۲): 

أما الثال الأرل () - فقول: لا تافي ولا تعارض ولا نعادل بين 
الامارتين - ها هنا ٠-‏ لان التعارض والتنافي بين أمارتين» إنما يتحقق(») حيث 
كان إذا عمل بإحداهما لزم ترك الاخرى» وفيما نحن فيه ليس كذلك لان أحد 
الحديثين تد يلغرد مقتضاه عن مقتضى الآخر» فإن(,) ملك أربعين أو ثمانين أو 
مائة وعشرين» فواجبه() بنات اللبون(»)» وهو مقتضى أحد الحديثين فقط ولا 
تعارض - ها هنا -. 

وكذلك من ملك خسين أو مائة أو مائة وخمسين» فواجبه حقاق (,» 
وهو ما يقتضيه أحد الحديئثين دون الآخر» فلا تعارض» إذا أمكن الانفكاك فلا 


-١‏ في المخطوطة *إذ حكم“ وما أثبتناه من نقلل القراني عن اللقشواني. انظر: النفائس ۴۳اب 

۲ أي: التي ساتها الممنف ني الاستدلال على جواز تعادل الأمارتين في النعلين المتنافيين 
والحكم واحد. فانظر: الأمحصرل ١/۷اه.‏ 

۳ وهو قوله - عليه الصلاة والسلام -: ”في كل أربعين بت لبون وني كل خمسين حقة". 

۽ أي: شرط التعادل - أن يلزم من العمل باحد الأمارتين ترك الأخرى. 

ه- لعل ”من“ قبل "ملك“ ساقطة. 

-٦‏ في المخطوطة ”فوابه“ وهو تحريف. 

ب بنات اللبون: حمع بنت لبون رهي من الابل ما استكملت السنة الثانية ودخلت في الثالثة 
والذكر ابن لبون. 

۸- حقاق جع حق بكر الحاء المهملة وتشديد القاف وهو من الابل ما استكمل النة الثالثة 
ودخل في الرابعة والانئى حقة وجمعها حقق. انظر: المصاح المنير ٤۸/۲ ٠66/١‏ سبل السلام 
./Y‏ 
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تنافي. 

وأما في الصورة المذكورة» فوقع العمل بأحدهما مع المرجح» وهو 
إرفاق المالك لان التخيير يكون إفاقا بالمالك» وإذا صارت جهة الارفاق 
مستعملة» فقد ترجحت إحدى الأمارتين بحسب اختيار المالك على ما يرى من 
الارفاق لنضه» فإقدامه على أداء أحد المنصرصين؛ يكون(,) دللا على انضام 
المرجح إلى تلك الامارة فلا يبقى التعادلء فلا تكون المورة المفروضة هي 
المفروضة. 

وما المثال الثاني (؛): فلم يوجد فيه تعارض الامارتين أصلاء ولا وجود 
الأماربين؛ لان الواجب هو التوجه إلى الكعبة من أي جهة كان وإلى أي جهة 
کان » فاین تعادل الامارتين؟ بل هو كملاة الظهر المفروضة إن شاء صلى في 
هذا البيت أو في ذلك البيتء أو في هذه الزاويةء أو تلك. 

وأما المثال الثالث (م): فلا نسلم التخيير فيه كيف شاء» بل يجب 
المصير إلى المرجح» بأن ينظر في الحالء فإن كان يرجو حصول اللبن من جهة 
أخرى على قرب من الزمان» فإنه يختار الاضعف للسقي» لان الأتوى لا يتضرر 
بهذا القدر من التأخيرء أو يكون تضرره أقل ولا يموت بخلاف الأضعف» وإن 
كان لا يرجو على القرب» أو لا يرجو أصلاً فيختار الاتوى للسقىء لانه أوفر 
حظاً من الحياة؛ فإبقاء حياته أولى. 

وإن فرض الكلام في صورة ساريهما في القوة والضعف» أو فيما إذا لم 
يعلم حصول اللبن من جهة أخرى؛ رلا يعدم حصولهء فهذا تعادل الأمارتين 
بحسب ظنه لا في نفس الأمر؛ وقد ساعد على جواز وقوع هذا كل واحد وحکم 


.! ١٠١١ بداية اللوحة‎ ١ 

٣‏ وهو قوله: ”من دخل الكعبة فله أن يستقبل أي جانب شاء لانه كيف فعل؛ فهو مستقبل شيا 
من الكمعبة". انظر: المحصرل ١/۸اء.‏ 

-٣‏ وهو: أن الولي إذا لم يجد من اللبن إلا ما يسد رمق أحد رضيعيه ولو قسمه عليهماء أو 
منعهما _ لماناء ولو سقى أحدهما ‏ مات الأخرء فها هنا: هو مخير بين أن يسقي هذاء فيهلك 
ذاك أو ذاك فيهلك هذاء ولا سيل إلا التخيير. 


)( 


بالتخيير» لكن كلام المؤلف مفروض في غير هذا. 

وأما قوله في الرابع(١)‏ ففيه نظر: لان إيجاب أحد الضدين بدلاً عن 
الأخر - لا يقال: تعادلت الأمارتان فيه بل الواجب أحدهماء وليس له الإخلال 
بكل واحد منهماء ولا تعارض - ها هنا - في شي ولئن فرض أمارة تقتضي 
وحوب هذا كالاعتداد بالطهر مثلا وأمارة أخرى اقتضت وجروب الاعتداد 
بالحیض؛ فالتخییر بینھما یکون ترک للعمل بهما من وجه» وبکل واحد منهماء لان 
التخيير بينهما ينافي وحوب كل واحد منهما على التعين؛ فلم يحصل مدلول 
واحد منهماء فیکون ترکا لهما. 


١‏ إأي: الثال الرابع من الامثلة التي فربها المؤلف ليان حواز تعادل الأامارتين في الفنعلين 
المتنافيين والحكم واحده وهو: أن ثبوت الحكم ني النعلين المتنافيين ننس إيجاب الضدين؛ 
وذلك يقتضي إيجاب نمل كل راحد منهما بدلا عن الأخر. انظر: المحصول ٩/۹ه.‏ 


)۹۹1( 


قال - رحمه الله -: 

«احتج الخصم...» إلى آخحره(,). 

أقول: 

الجواب ضعيف لان الأمارة إذا اقتضت وجوب الفعلء فقد اقتضت 
الع من الاخلال به من غير توقف على شيء والتخيير ينافي كل واحد من 
الأمارسن؛ لأنه لا منع من الإلاخلال بواحد منهما. 


انظر: المحصرل ۹/۰ء ونمام عبارنه: *... على فساد التخيير: بان أمارة وجوب کل واحد من 
الفعلين» اقتضت وحوبه على وجه لا يسوغ الإخلال به والتخيير بينه وبين ضده يسوغ 
الاخلال به فالقول بالتخيير مخالف لمقتض الأمارتين معا. والجواب: أما أمارة وحوب 
النعل؛ فتقتضي وجوبه قطعاء وأما الع من الإخلال به على كل حالء فموقوف على عدم 
الدلالة على قيام غيره معام وإذا كان كذلك: لم يكن التخيير مخالفا لمقتضى الامارتين“ اه. 


(aY( 


قال - رحمه الله - في قسم الترجيح -: 

«المسألة الثانية(,)...» إلى آخره(م). 

أقول: ) 

الجواب ضعيف بالنة إلى الوجه الأول (م)» لان الوجه الأول متقرر 


بعين ما ذكره المستدل دللا على اعتبار الترجيح بزيادة الظن فإن كان ذلك 
قطعياء فهو في جانب المعترض - أيضا - قطعي» فكيف يقال: إنه ظني؟ وإن لم 


بل الأرلى أن يقال - في الجواب -: نحن إنما ندعي وجوب اعتبار 


الترجيح بكثرة العدد في البنات()). أدى ذلك إلى امتداد الخصرمة. 


۲ 


۳ 


في المخطوطة الاولى“ والمثِت من المحصول المطبوع. 


تكملة المالة: *... الإكثرون اتفقوا على جواز التسك بالترجيح. وأنكره بعضهم وتال: عند 
التمارض يلزم التخير أو التوقف“ انظر أدلة الجمهور وأيطا أدلة المنكرين ورد المصلف 
عليها في المحصول .٠٠/١‏ وانظر هذه السالة في: البرهان 1٤۲/١‏ النخول ص١٣4‏ الاإحكام 
۶ الابهاج ۴۳ اإرشاد النحول ص۰۷۳ كشف الأاسرار ۷٦/٤‏ تيسير التحرير ٠٠۴/۲‏ 
نواتح الرحموت ٠۴6/۲‏ مختصر ابن الحاحب وشرح العضد ٠۳۹/۲‏ شرح تقيح الفصول ص4۴ , 
نتشر البنود ۷۳/۲ روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر ١/۷ه»‏ المودة ص١۳‏ المدخل 
إلى مذهب الامام احمد ص۷٣۹٠‏ 

أي: الذي استدل به المصنف لمن أنكر التمسك بالترجيح وحاصله: أن الترجيح لو اعتبر في 
الامارات لاعتبر في اليانات وأجاب المصف عنه: بان ما ذكرته دليل ظني» وما ذكرناه قطعيء؛ 
والظني لا یعارض القطعي. انظر: المحصول ٣٠/١‏ ۴۲٠ه.‏ 

البينات: جحمع بينت وهي في اللغة: يعلة من الان وهو: الفصاحة أو من البينونة وهي: 
الانقطاع. وني الاصطلاح إقامة الحجة والبرمان على المدعى عليه انظر: مختار المحاح 
ص۲۹ انیس النقهاء ص۳۷ 
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قال(؛) - رحمه الله -: 

«الترجيح ل يجور(؟) في الأدلة اليقيت ا الى خر 

أقول: 

الذي فرره - ها هنا - يوجب امتناع وقوع التعادل في الأدلة اليقينيةت 
رأنه كذلك فإنه(٣)‏ يمتنع وفوع التعارض بين دليلين صحيحين من مقدمات 
يقينيةه لكن دعواه لا يشعر بهذا المعنى» فإنه فأال: ”لا يجوز الترجيح“ وهذا 
يشعر بوقوع التعارض» لكن الممتنع المصير إلى الترجيح. 

) والاولى أن يقال: لا يتصور التعارض بين الادلة اليقينية(؛) - ثم يقول: 

لا ينبغي أن يقع في هذا اختلاف» إنما الذي يتصور فيه الاختلاف أن يتعارض 
ما يعتقد فيها أنها أدلة يقينية مع العلم بان أحد هذين المتعارضين شبهة 
ومغلطة واشتبهت بالحجة؛ فهل يكون طلب الترجيح في مثل هذا مخلصا عن 
الشبهة ومميزا بين الحجة والشبهة؟ فهذا من الأمور الممكنة. 

فإن من يرى ذلك - يقول: ننظر في أحوال المقدمات وفي أحوال 
الت ركيب كلما كان التركيب من أقل المقدمات والوسائط بين تلك المقدمات 
والأوليات أقل؛ کان راجحا على ما كان أكثر. 

رهذا طریق مقبول عند العقل؛ وما ذكره غير دافع لهذاء ثم فيما ذكر 
نظر: 

فإن قوله(,): ”اللازم عن الضروري ضروري“ لا يستقيم مطلقاء وإلا لزم 


١د‏ أي: في السالة الثاللة من مسائل القتسم الثاني المشتمل على مقدمات الترحيح فانظر: 
المحصرل ٠٣۲/١‏ وانظر كذلك: اإلابهاج ١/۴‏ نهاية السول 441/٤‏ النفائس .1_١۳۷/۳‏ 

۲- في المحصول المطبوع "لا يجري*. 

۳ بداية اللوحة ١١ا_ب.‏ 

؛- وذلك: لانه لو وقع التعارض بين القطعيات لارتضع النقيضان أو احتمعاء انظر: نهاية الول 
1/4« 

١‏ أي: في الوجه الارل من الاستدلال على أن الترحيح لا يتصور في القطعيات. انظر: المحصول 
.o/e‏ 
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أن تكون العلوم كلها ضرورية ويلزم نفي النظريات. 

وقوله )٠(‏ - في الوجه الثاني *العلم اليقني لا يقبل التقوية“ فيه 
نظر: بل العلم اليقيني الحاصل بالنظر تابل للاشتداد والضف» بحسب وضوح 
المقدمات التي تركبت منها الحجة وخفائهاء وبحسب مساعدة الحجج على 
مطلوب واحد» بل الأوليات فيها ما هو أقوى وأجلى؛ وفيها ما هو أخفى. 


1 انظر: المحصرل 4/0 
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قال - رحمه الله -: 

ی خرو 

أقول: 

الترجيح إنما يتصور بين الأدلة فاعتقاد المقلد إذا لم يكن مستندا إلى 
الادلةء فكيف يتصور الترجيح في ذلك؟ وكيف يكلف بتحصيل الرجحان؟ 

وأيفاً: هذا يناقض ما ذكره(٣)‏ في الوجه الثاني - من المسالة التي 
قبلها - فإنه: ”منع أن يكون اليقين قابلاً للتقوية» لأنه إن قارنه احتمال النقيض» 
ولو على أبعد الوجو» لم يكن يقيناء بل كان ظناء وإن لم يقارنه: لم يقبل 
التقوية“٠‏ وهذا بعنه يتاأنى في الجزم التقليدي» لأنه إن قارنه احتمال النقيض: 
لم يكن جزماء ولو كان ذلك الاحتمال على أبعد الوجوه وإن لم يقارنه: لم 
يقبل التقوية. 

بل اليقين إنما منع احتمال النقيض» لكونه جزمأًء لا لكونه علماً مستندا 
إلى الدليلء فإن احتمال النقيض من الاحوال النفسانية» وهو يناقض الجزم. 


-١‏ في المخطوطة الال“ والتصويب من المحصرل المطبوع. 

٣‏ بتمة المسالة: "... أشتهر في الالسنة: إن العقليات لا يجري الترحيح فيها. وهذا فيه تفصيلء؛ فإنا 
إن لم نكلف العوام بتحصيل الملم بالمعتقدات بل قنعا منهم بالاعتقاد الجازم على سيل 
التقليد: لم يمتنع تطرق التقوية إليه“ انظر: المحصول .٠۴٤/١‏ 

۳ انظر المحصرل .٠٣٤/١‏ 


CS 


قال - رحمه الله - 

«المسألة السابعة(,): إذا تعارض دليلان...» إلى آخره(؟). 

أقول: 

هذا التقسيم غير حاصر. 

قوله (): ”لو کان مدلولهما غير قابل للنسخ يتساقطان“ فيه نظر: لان 
المدلول إذا لم يكن فابلا للنسخ» امتنع العمل بالمتاخر؛ فلا تعارض بينه وبين 
المتقدم فيجب إعمال المتقدم كما كان قبل ورود المتأخر - فبطل ما قاله: ”من 
أنهما يتساقطان“. 

أما قوله(): ”إذا علم أنهما تقارناء فإن أمكن التخير فيهما نعين القول 
به فإنه إذا تعذر الجمع لم يبق إلا التخيير“ يرد عليه وجوه: 

أولها: ما بينا أن التخيير ترك العمل بكل واحد من الدليلين؛ رأنه 
ر 


وثانيها: أنه لم يذكر حكم القسم الآخر» وهو عدم إمكان التخير بينهما. 


- في المخطوطة "السادسة“ وما تناه من المحصرل المطبوع. 

٣‏ تمام المسالة: *... فإما أن يكونا عامين» أو خاصين؛ أو أحدهما عاما والأخر خاماء أو كلل واحد 
منهما عاماً من وجه خاصا من وجه. وعلى التقديرات الاربعة: فإما أن يكونا معلومين» أو 
مظنونين» أو أحدهما معلوما والاخر مظنونا. وعلى التقديرات كلها: نإما أن يكون المتقدم 
معلوم) والمتاخر معلوماء أو لا يكون واحد منهما معلوما. نلنذكر أحكام هذه الأقسام _ القسم 
الأول: أن يكونا عامين. فإما أن يكونا معلومين» أو مظنونين؛ أو أحدهما معلوما والأخر 
مظنونا. النوع الاول: أن يکونا معلومین. فإما إن يكون التاريخ معلوماء أو لا يكون. فإن كان 
معلوماء فإما أن يكون المدلول ابلا للنسخ ار لا يكون. فإن قبله: جملنا المتاخر ناسنا 
للمتقدم - سواء كانا آيتين» أو خبرين؛ أو أحدهما آية والأخر خبرا متواتر ا“ وسياتي الكلام 
على بقية الأقسام إن شاء الله. انظر: المحصرل ١/٤)ه.‏ 

۳ انظر: المحصرل .٠٤٦/9‏ 

۽ انظر مقولة المصنف هذه في المحصرل ١/)ه.‏ 


)y( 


وثالثها: أن مدلول أحدهما أر مدلولهما إذا() لم يكن قابلا() للتبدل 
والنسخ» فقد عاد القسم الذي مر» وهو امتناع ثبوت مدلول أحدهماء فيمتنع 
العمل به فيتعين العمل بالآخر» وهذا أكثر ما يكون في النصوص الواردة في 
صفات الله - تعالى ٠-‏ فإن ذلك لا يقبل التبدل والنسخ. 

وأما قوله: ”إذا لم يعلم التاريخ - فها هنا - يجب الرحوع إلى 
غیرهماء؛ لانه(۳) نجوز في کل واحد منهما: أن یکون هو المتاخر“ ففیه نظر: لان 
التخيير لما جعله عملا بكل واحد منهما بالقدر الممكن؛ فلو حكم - ها هنا - 
بالتخيير: كان أولىء وهذا كما في الينات إذ لا فرق في البينات بين أن يعلم 
مقارنتهماء وبين أن لا يعلم التاريخ بينهماء كذلك ها هنا. 

قوله: ”نجوز في كل واحد منهما: أن يكون هو المتأٌخر: فيكون ناسخا*. 

قلنا: إن كان المدلول غير قابل للنسخ» فقد سقط هذ الكلا» وإن كان 
قابا فیجوز کل واحد منهما أن یکون ناسخاً وجب العمل به لان کونه ناسخا 
مما يوجب العمل به لا أنه يوجب سقوطهما بالكلية» ولا أقل من التخيير» إذ 
زعم أن التخيير يشتمل(؛) على العمل بها. 


د بداية اللوحة .|_١١۷‏ 

٣‏ ”قابا“ ساقطة من المخطوطة وأبتناها من نقل القرافي وابن السبكي والاسنوي عن النقشواني 
فانظر: النفائس ١۳/٤ا-ب‏ الابهاج ١4/۳‏ نهاية السول .)۸/٤‏ 

٣‏ في المحصرل ٤۷/١‏ لانا". 

)- "يشتمل“ سانطة من متن المخطوطة وأثتها الناسخ في الهامش. 


(۹1۸( 


قال - رحمه الله -: 

«النوع(,) الثاني: أن يكونا مظنونين...» إلى آخره(؟). 

أقول: 

إذا لم يعلم التاريخ وتساويا في القوة فقد احتمل في كل واحد منهما 
أن یکون متاخرا: فیکون ناسخا. 

فإن كان هذا المعنى يوجحب تساقطهما والرحوع إلى غيرهماء فلم حكم 
بالتخيير بينهما - ها هنا -؟» وإن لم يوجب ذلك تساقطهما بل يوجب التخيير؛ 
فلم لم يحكم بالتخير بينهما في القتسم الأول» بل حكم بطرحهما مع أن طرح 
المعلوم أشد مخالفة للأصل. 


-١‏ النوع“ إضافة من المحصول. 

٣‏ تتمة عبارته: ”... فإن نقل تقدم أحدها على الأخر: كان المتاخر ناسخا. وإن نقلت المقارنة» أو 
لم يعمل شيء من ذلك: وجب الرجوع إلى الترجيح: فيعمل بالاقوى. وإن تساويا: كان التعيد 
فيهما التخيير“. انظر: المحصرل  .0(۷/١‏ : 


)۹۹( 


قال - رحمه الله - 

«النوع الثالث: أن يكون أحدهما معلوماًء والآخحر مظنوناً ...» إلى 
آحره(؛). 

أقول: 

ما يرد - ها هنا - فهو مشترك الورود على ما سبق - أيضا - فنذكر 
ذلك على سبيل الاشتراك وهذا: لان العامين إذا تعارضا فلهما - بعد الاشتراك 
في كونهما عامين ومعلومين أو مظنونين - عوارض أخرى تحتمل اختلافهما في 
ذلك مثل: كون أحدهما مخصوصا دون الآخره وكون() أحدهما اکر صور 
التخصيص من الآخر» أو لنظ التعميم في أحدهما هو: *الالف راللاءء 
للتعريف ٠)٣(‏ وفي الأخر لفظ ”كل وأجمعين(»)“ أو أحدهما مذكور ”بيا“ 
والأاخر *بكل“ ولفظ ”كل“ أقوى دلالة على العو وكذلك دلالة المنطوق 
والفحوى والمفهوم تختلف في كل واحد منهماء وقد تكون دلالة أحدهما نمأء 
ودلالة الآخر ظاهرآ(,)» وذلك مما يوجب التفاوت بينهماء فمتى وقع التعارض 
بين معلومين أو مظنونين؛ لابد من الترجيح بهذه الأامور والتفتيش عنها. 

وكذلك إذا وقع التعارض بين مظنون ومقطوع؛ وإن كان دلالة المقطوع 


-١‏ تتمة عبارنه: "... فإما أن ينقل تقدم أحدهما على الأخر؛ أو لا ينقل ذلك. فإن نقل وكان المعلوم 
هو المتأخر: كان ناسخا للمتقدم. وإن كان المظنون هر المتاخر: لم ينسخ المعلوم. وإن لم 
يعلم تقدم أحدهما على الأخر: وجب العمل بالمعلوم لأنه إن كان هو المتاخر: كان ناسخا. 
وإن كان هو المتقدم: لم ينسخ المظنون. وإن كان مقارنا: كان المعلوم راجحا عليه لكونه 
معلوما" انظر: المحصول /١‏ ۷٤م‏ ۸٤ه.‏ 

٣‏ كذا وردت العبارة في المخطوطة وني نقل القرافي عن النقشواني وردت هكذا: *أو أحدهما 
أكثر تبولاً للتخصيص من الإخر لكثرة موره“. انظر: النفائس ۳/١١_ب.‏ 

-٣‏ في النغائس ۳/١٠-ب‏ لام التعريف. 

»- في النفائس *أجحمع“. 

٠‏ الظاهر: اسم فاعل من الظهور وهر الانكشاف والوضوح هذا في أصل اللغة- وني الاصطلاح: 
اللفظ الذي يدل على معناء بصيغته من غير توقف على قرينة خارحية مع احتمال التخميص 
والتاویل وقبول النسخ. انظر: القاموس المحيط ۸٤/۲‏ لسان المرب ٠۲۷/١‏ إصول البزدوي 
بشرح البخاري 4٦/١‏ أصول السرخسي ٠٠٤/١‏ تفسير النمرص ٤)١١‏ 


(4y) 


ظاهراء ودلالة المظنون نصاء فيحصل بينهما التعادلء لان ما في أحدهما من القوة 
يصير جابرا لما فيه من الضعف فيتعادلان. 

وعلى هذا لا يكون التقسيم حاصرا في هذه الأنواع» ولا الحكم الذي 
حکم في کل قسم جائزا. 


(۹ ( 


قال - رحمه الله -: 

«الثاني - من الأقسام الأربعة: أن يکونا خاصين...» إلى آخره(,). 

أقول: 

قد علمت أن العامين قد يتأتى فيهما من الترجحيع ما لا يتاتى في() 
الخاصين؛ لاختلافهما في كون أحدهما مخصوصا والآخر غير مخصرص 
ولاختلافهما في التعميم بالالناظ التي توجب الترجيح(٣).‏ 


-١‏ انظر: المحصول ٤4/١‏ وتكملة الكلام: *... والتفصيل فيه: كما في العامين من غير تفاوت*. 
۲ بداية اللوحة ۷١_ب.‏ 


٣‏ الترجيح“ زيادة من عمل المحقق. 


( ب( 


قال - رحمه الله ٠-‏ 

«القسم الثالث...» إلى آخره(,). 

أقول: 

قوله(۲): ”اللائق بمذهبه أن لا يقتول في شيء من هذه الأاقسام بالنسخ“ 
فيه نظر: لان الخاص المتاخر إذا ورد بعد ثبوت حكم المتقدم نسخ ذلك 
الحكم(م). 

وقوله: ”يخرج ما دخل تحت العام المتقدم“ ويكون ناسخا لذلك 
الداخل» فإن البؤلف يسمي هذا ناسخاء ولم يفرق بين المتأخر الوارد بعد 
ثبوت الحكم المتقدم: في أن يرفع حكم المتقدم بالكليةت أو يخرج بعض ما 
دخل تحته. 

بل حكم - في باب النسخ -: بان كل ذلك یکون نسخاء وهذا رد على 
أصحاب الشافعي - حيث قالوا(؛): ”إذا تعارض عموم الكتاب مع خبر الواحد 
الخاص» ولم يعلم التاريخ» يحكم بكون الخبر الخاص مخصما للعام“. 

فرد الولف عليهم - بان قال (,): ”الخاص دائر بین أن يکون مقار 


تمام كلامه: *... أن يكون كل واحد منهما عاما من وجه خاما من وجه“ وتد مثل المصنف لذلك 
بتوله ‏ تعالى -: (وآن تجمعوا بين الأختين) مع قول: (إلا ما ملكت أيمانكم) وقوله - 
عليه الصلاة والسلام -: "من نام عن صلاة أو نسيها-..“٠‏ مع نهيه - عليه الصلاة والسلام - عن 
الملاة في أوتات النهي الخمسة وذكر أن هذين العامين - إما أن يعلم تقدم أحدهماء أو لا 
يعلې؛ فان علم وكانا معلومين أو مظنونين» أو كان المتقدم مظنون) والمتاخر معلوماء كان 
المتأخر ناسخا على القول: بان العام يخ الخاص المتقدم رإن كان التقدم معلوماء 
والمتاخر مظنونا» لم يجز عندهم السخ. أنظر: المحصرل ١/۸٤ه.‏ 

انظر: المحصرل ٠٠٠/٠‏ وأرل كلامه: ”فأما من يقرل: إن العام المتاخر يبلنى على الخاص 
المتقدم والخاص المتاخر يخرج بعض ما دخل تحت العام المتقدم فاللائق.. وآخر كلامه: بل 
يذهب إلى الترحيح» لانه ليس يتخلاص كون المتأخر أخص من المتقد حتى يخرج من 
المتقدم ما دخل تحت المتأخر". 

۳ الذي يفهم من كلام المؤولف هذا: أن الخاص إذا ورد بعد ثبرت حکم العام ينخه كله 
وعندي أنه ينسخ ما یقابله منه دون غیره. والله أعلم. 

)- انظر: المحصرل .٠۷/۳‏ 

۾ انظر المحصول: .١۷/۳‏ 


(4v۳( 


مخصصا؛ وبین أن یکون متاخرا ناسخا* مردود) نلا یکون الحکم بکونه مخصما 
صراباً. 

ونحن قد باحشا البؤلف - هناك - بما يعلم» ومن جملة ما ناقشناه - في 
مواضع - أن قلنا: بأن الشافعي لا يجعل هذا ناسخأًء ولا يسمي النسخ إلا ما 
نضمن رفع الخطاب الأول بالكلية» وأما ما يرفع بعض ما دخل تحت الخطاب 
الأولء فليس بنسخ» وقد ذكرنا الفرق المعنوي بين البابين» وقد علم أن المؤلف 
يسمي ذلك نسخاء بل کل خطاب متأخر رفع ما ثبت بالخطاب المتقدم - سواء 
کان بعض ما ثبت به» أو کل ما ثبت به فإنه سماه نخا. 

وإذا كان كذلك: فلا تتافي بين أن يكون المتاخر مخرجا لبعض ما دخل 
نحت العام التمقدم» ويكون مع ذلك ناسحا للعام المتقدم. 

فلشن قال: فلعل الولف رجع عن ذلك؛ وصار لا يسمي بالنسخ إلا ما 
كان رافعا لحكم الخطاب المتقدم بالكليةء أما إذا كان رافعا للبعض, فلا يسمه 
نسخاء بل تخصما. 

قلنا: إن كان كذلك فلم سماه نسخاً في القسم الذي قبل هذا؟ على 
مذهب من يجعل العام المتأخر ناسخاء لأنه حينئذ يظهر الفرق بين تأخير العام 
مطلقاً عن الخاص مطلقاء وبين تأخر العام من وجه» لان المتأخر الذي هو عام 
مطلقأء يرفع موجب الخاص المتقدم بالكلية: فيكون ناسخا. 

وأما المتأخر الذي هو عام من وجه لا يرفع حكم المتقدم بالكلية 
فیکون مخصما لا ناسخاء فکیف حکم بکونه ناسخاء بل وحکم باولویة کونه ناسخا. 

شبت: أن هذا الكلام ليس بستقيم» ومناقض لما ذكره في باب الخصروص 
والعموم وفي باب النسخ. 


)ب( 


وأيضاً: حکم - ها هنا(,) -: "بانه إذا لم يعلم التاريخ بينهماء وكانا 
معلومين: بأنه يخير بينهما“ يناقض ما حكم به في القسم الأارل - من هذه الأقسام 
-» لأنه ذكر - هناك(؟) -: ”أن كل واحد منهما جاز أن يكون هو المتاخر 
الناسخ: فيتشافطان". 

فنقول: ها هنا - أيضا - عند من يجعل العام المتأخر ناسخاء جاز في 
كل واحد من هذين العامين أن يكون هو المتأخر الناسخ: فكان اللائق أن 
يقول: بتساقطهما على رأي أولئك والرجوع إلى غيرهماء وحيث حكم بالتخيير 
مطلقا: كان مناقفا للأرل. 


انظر: المحصرل ٠/٬٠هه.‏ 
٣‏ انظر: المحصرل .٠٤۷/١‏ 


(۷۰( 


قال - رحمه الله -: 

«القسم الرابع ...» إلى خرو 

أقول(؛): 

الخاص لما كان متأخرا عن العام» ومخرجاً لبعض ما حصل تحت العام 
المتقدم» جعله ناسخاء فلم حكم فيما مضى من القسم: أن اللائق بمذهبهم أن لا 
يحكموا في شيء من هذه الأتام بالسخ» وعلل ذلك: بان الخاص المتأخر 
يخرج بعض ما دخل تحت العام المتقدم؟!! 

فإن كان كون المتأخر مخرجا بعض ما دخل تحت العام المتقدم» يمنع 
ان یکون ناسخا - فھا هنا - لا یکون ناسخاً - أيفاً -» وإن لم يکن مانعاء فلا 
تنافي بین أن یکون ناسخا؛ وبين أن يکون مخرجا بعض ما دخل تحت العام 
المتقدم فلا يصح حكمه في القسم الماضي. 


٠‏ نكملة اللص: "... إذا كان أحدهما عاماء والكخر خاماً. فإن كانا معلومين» أو مظنونين وكان 
الخاص متاأخرآ: كان ناسخا للعام المتقدم. وإن كان العام متاأخر: كان ناسخا للخاص المتقدم 
عند الحنفية. وعندنا أنه يى العام على الخاص. وإن وردا معاً: خص العام بالخاص إجماعأ. 
وإن جهل التاريخ: فعندنا يبنى العام على الخاص. وعند أبي حنيفة: يتوقف فيه. وأآما إن كان 
أحدهما معلوماء والاخر مظنونا نقد اتفتوا على نتقديم المعلوم على المظنونء إلا إذا كان 
المعلوم عاماًء والمظنون خاماء ووردا معاء وذلك مثل: تخصيص الكتاب والخبر المتواتر بخبر 
الواحد والقياس. وقد ذكرتاأقرال الاس فيهما ني باب العموم" انظر: المحصول .٠٥۴/١‏ 

.1_1۲۸ بداية اللوحة‎ ٣ 


(۹۹ ( 


قال - رحمه الله -: 

«القول في التراجيح الحاصلة في الإسناد(). ۰ إلى آخره(م). 

أقول: 

التراجيح الحاصلة بالاإسناد تحتمل قسما آخر غير ما ذكره لأن كيفية 
الإسناد: مثل قول الراوي: أخبرني(م) فلان» أو حدثني فلان» أو سمعت فلاناء 
او أجاز(؛) لي فلان في رواية هذا الكتاب عنه أو ناولني(,) هذا الكتاب. 

كل ذلك متعلق بالاسناد وهو خارج عن اعتبار الكثرة والقلة وخارج 
عن أحوال الرواة» فكان يجب التعرض لهذا القسم أيضاء لاختلاف تائبر ما 
عددناه في القوة والضعف. 

وأيضا - فقوله -: ”ما الوقوع بكثرة الرواة فمن وجهين...“() فيه نظر: 
لان تقسيم الرجحان الواقع بكثرة الرواة إلى ما ذكره من القسمين لا يستقيم 
لان أحد ما ذكر من القسمين ليس ترجيحا بكثرة الرواة بل هو ترجيح بقلة 
الرواة في الغالب» وإذا لم يكن ذلك ترجيحا بكثرة الروات لو كان ترجيحا 


الاسناد في اللغة: الرفع وإضانة الشيء إلى الشيء. وني الاصطلاح: نبة أحد الجزاين إلى 
الأخر. وعند المحدثين: أن يقول المحدث حدثا فلان عن فلان عن رسول الله لج انظر: 
المصباح المنير ۱ التعریفات ص۰۲۳ تدریب الراوي ٠۹/۲‏ 

انظر: المحصرل ٠٠۳/١‏ وتكملة الكلام: *... واعلم: أن الترجيح - إا أن يقع بكثرة الروات 
أو بأحوالهم“. 

هكذا في المخطوطة وني نقل القرافي عن التقشواني *اجزني“ انظر: النغائس ٠٤١/۳‏ |. 

»- الاحازة: هو أن يقول إأحزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني» أو ما صح عندك من مسموعاني. 

و المناولة: هو أن يقول خذ هذا الكتاب قأروه عنيء نهر كالاجحازف لان مجرد المناولة دون اللنظ 
لا يغني» راللنظ وحده يكفي. انظر: تدريب الراري ۳/۲ 4 روفة الناظر وشرحها نزهة 
الخاطر ۳۹٣۹۳۰۸/۱‏ 

انظر: المحصرل ٥ه‏ وتمام عبارته: *... أحدهما: أن الخبر الذي رواته أكثر» راجح على 
الذي لا يكون كذلك وقد تقدم بيانه. الثاني: ان یکون احدهما اعلی إستاداًء فإنه مهما كانت 
الرواة أقل؛ كان احتمال الكذب والغلط أتل» ومهما كان ذلك أقلء كان احتمال الصحة 
اظهرء وإذا كان أظهر» وجب العمل به. فعلو الاسناد راجح من هذا الوجه لكنه مرحوح من 
وجه آخر» وهو کونه نادراً". 


)4بy(‎ 


بقلة الرواةه لا يمكن عده من جملة أقام ما يقع الترجيح فيه بكثرة الرواةق 
فالرواية العالية ربما استندت إلى الأصل بخمسة(,) نفر من الرواة» وأما الرواية 
الأخرى فربما لا ستند إلا بعشرة» فتكون الرواية العالية ترجحت من حيث قلة 
نوسط الرواة لا من حيث الكثرة» فورد ما ذكرنا. 

بل كان الأولى أن يقال - في أرل التقسيم -: "إن الترجيح الحاصل 
باإلاسناد قد يتعلق بكثرة الروات وقد يتعلق بقلة الرواةء وذلك: لان الكثرة على 
قسمين؛ فإن الكثرة - إما على سبيل الترادفه وإما على سيل التوسط 
والترادف - هو: إن يرويه أشخاص كثيرة عن النبي ميم وكذلك يرويه أشخاص 
كثيرة عن أرلئك الرواةه وهكذا إلى أن تتتهي الرواية إليناء وهذا يوحب 
الترجيح بالنسبة إلى الحديث الذي يرويه عن النبي يم واحد» وعن ذلك 
الواحد واحد؛ والذي توجد الكثرة في كل مرانبه وطبقاته راجع بالنسبة إلى ما 
نوجد الكثرة في بعض الطبقات درن البعض» وعلى هذا(؛) النبة يطلب 
الترجيح في هذا القسم. 

والكثرة في التوسط هو: إن أحد الخبرين يتصل بالنبي بر بعشر(م) 
مراتب أو أكثر, والآخر يتصل به - عليه السلام - بسبع(؛» أو دون ذلك 
فالاول أكثر توسطا(,) من الثاني لان طرق احتمال عدم الثبوت في الأول 
أكثر. نهذه الكثرة موجبة للضعف بالقياس إلى ما هو أقل من فهذا الترحيعح 
يقع بالقلة لا بالكثرة على هذا الوجه يصح التقسيم وينحصر. 

قوله: *لکنه مرحوح من وجه آخر؛ وهو کونه نادرآ(ې)». 


-١‏ في المخطوطة بخمس“* بحذف التاء وهو خطا لان مثل هذه التاء نثبت في التذكير وتحذف في 
التانيث. 

۲ هكذا ني المخطوطة والانسب ”هذه*. 

۴- في المخطوطة "بعشرة“ وهر خطا. 

؛- في المخطوطة "بسبعة“ والمواب ما أثبتناه. 

م بداية اللوحة ۲۸ ب. 


.oor /o في المخطوطة ادر" بالرفع؛ والتصريب من المحصرل‎ ٦ 


(Y۸ 


قلنا: جهة الندرة غير ملازمة لجهة قلة التوسط دائماء بل ذلك يتفق في 
بعض الصرر. 

والأرلى أن يقول: نقل المحابي حديث النبي بر عنه من غير واسطة 
إلى التابعين فالندرة - ها هنا - زائلة فهذا يكون راجحا على ما ينقل 
بو اسطة. 

وكذلك لو نقل من التابعين إلى من بعدهم شخص عن الصحابيء 
والصحابي عن الرسول - عليه السلام -» فالندرة غير موجودة - ها هنا ٠-‏ 
وهذا راجح بالقياس إلى ما نكثر فيه الوسائط وعلى هذا القياس يمكن نميز 
الجهتين بعضها عن بعض» ولا يخفى وقوع الندرة في الأزمنة. 

مثل: من ينقل في زماننا بعد ستمائة وخسين هجرية ويتصل بالنبي مي 
بخمس )١(‏ من الوسائط أر سبع(۲) أو ثمان() - أيضا - فذلك من النوادرء 
فإذا لم يعتضد بأسباب أخرى ترد» ففي مثل هذه الروايات لا يتصور الترحيح 
بقلة الوسائط. 


1- ني ۱ لمخطوطة "بخمسة". 
۲- في المخطوطة ”سبعةه. 
م- في المخطرطة *وشمانة“. 


(۹ب۹( 


قال - رحمه الله -: 
«وتامنها(,): رواية العدل...» إلى آخره(م). 
قول: 

ها هنا نفصيل وهو: أن صاحب البدعة(٣)‏ إذا نقل الحديث مرسلاً أو 
مسنداًء ولم يعرف ذلك الاسناد إلا في أمثاله من أهل تلك البدعة» وكان 
الحديث مما يقوي بدعتهم ويدل عليها: وجب أن لا تقبل أصل كالاحاديث 
الموضوعة من الحشوية(؛) المجسمةت فإنهم لزعمهم الفاسد يعتقدون وضع 


الأحاديث - في هدا الباب - من الدين وسن الخيرات» ففقدمون عليه فهذا 
سبب فوي في الرد لا ينجبر بشيء. 


- أي: من الوجوه العائدة إلى الترحيح بالورع. 

۲- نمام كلامه: "... الذي لا يكون ماحب البدعة» أولى من رواية العدل المبتدع سواء كانت تلك 
البدعة كرا ني التأويل؛ أو لم تكن“ انظر: المحصرل ١/۹٥ء.‏ 

٣‏ البدعة في اللغة: الحدث والانشاء يقال: بدع الشيء: إذا أنشاء وبدأه. وفي الاصطلاح: النعلة 
المخالفة للسنق إأو: الامر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما اقتضاء 
الدليل الشرعي. انظر: لسان العرب 0/۸ التعريفات ص۳ نيير مصطلح الحديث ص۲٣٠‏ 

> الحشوية قال الحميري: سميت الحشوية حشوية؛ لأنهم يحشون الاحاديث التي لا أصل لها في 
الاحاديث المروية عن رسول الله ير أي: يدخلونها فيهاء وليست منهاء وحميع الحشوية 
يقولون بالجبر والتشييه. وقال ابن النجار: سموا حشوية؛ لأنهم كانوا يجلسون في حلقة 
الحسن البمري أمامه فلما أنكر كلامهم فال: ردوهم إلى حشو الحلقة أي: جانبها. ولقد 
أطلق بعض المعتزلة والجهمية اسم الحشوية على علماء السنة الذين يقولون يإجراء مفنات 
الرب الذانية والنعلية على ظاهرها من غير تأويل ولا تشبيه انظر: الحور العين ص٤۲‏ شرح 
الكوكب المنير ٤۷/۲‏ الرد على الجهمية والزنادفة للامام أحمد ص۷ هامش المحصرل 


.e۳4/۲ 


(4A. ) 


قال - رحمه الله -: 

«لو قبلنا المرسل: فإذا أسند أحدهماء وأرسل الأخر...» إلى 
آخره(). 

آقول: 

هذا البحث يختص بزمان التابعين ومن قرب منهم في الزمان» وأما في 
زماننا فالمرسل والمسند إن استفاض(۲) في كتب العلماء وألسنتهم على طول 
الزمان: فهو مقبول. والاعتماد على الكتب الستة المشهورة بالصحة فإن ما 
تشتمل عليه تلك الكتب جامع لشروط القبول. 

ر إن لم يكن كذلك بل تفرد الشخص والشخمان بروايته: فهو مردود. 

فلا يتاتى هذا البحث والفرق حدوث البدعة وبعد الناس عن طلب 


الآخرء وىشبشهم(۳) ٻالدنا. 


هذا الوحه الابع من التراحيح المائدة إلى كيمية الرواية. فانظر المحصول: ٠٠٤/١‏ ونكملة 
الكلام: *... نعندنا السند اولى. وتال عيسى بن آبان: المرسل أولى. وتال القافي عبد 
الجبار: يستويان". 

المناسب *استفاضا". 

م التشبث بالشيه: التعلق به يقال: تشبث به آي علق. انظر: مختار المحاح ص۳۸ الصاح 
المنر /۲. 


(4A1) 


قال - رحمه الله -: 

في التراجيح الراجعة إلى اللفظ. ورابعها: أن يكون أحدهيا 
حقيقة والآخر مجاراً ...» إلى آخره(). 

أقول: 

فيه نظر: لأن المجاز إن غلبت(۲) قونه بحيث ينسخ الحقيقة صار هو 
حقيقة؛ وانقلبت الحقيقة مجاز؟ في الدابة والقارورة. 

رإن کان دون الغالب» فهو بعد مرحوح» فكيف يكون أظهر دلالة؟ بل 
النظر في هذا من وجه آخر وهو: أن المجاز قد يذكر مع القرينة المخصمة 
المعينة لمعنى(م) ذلك المعنى المجازي بعينه - كقول القائل: رأيت أسدا 
يرمي أو يتكلم“ فإن هذا يدل على المعنى المجازي وهو الرجحل الشجاع 
دلالة ظاهرة» وأظهر دلالة وأقوى من قوله: ”رأيت شجاعا“ فضي مثل هذه 
المورة لا ترجيح للحقيقة على المجازء بل المجاز أقوى. 

وكذلك إذا كانت ترينة الحال نقتضي وصف الكرام والكرم - فقال: 
”فلان بحر“ فهو بلغ دلالة على الكرم من قول القائل: ”فلان سخي“. 


وأما إذا لم نوجد القرينة المعينة المقيدة(؛) - فقال: ابتداء -: *فلان 
بحر“ فلا تكون دلالة هذا على الكرم(.)» أظهر من دلالة قوله: ”فلان سخي ار 
کريم“ لأن نسميته بالبحر متردد بين علمه الغزير وكرمه الكثير» فلا يتعين واحد 


- انظر: المحصرنل ٥۷۴ ۷۲/١‏ ونما عبارنه: "... فتقدم الحقيقة لان دلالتها أظهر. وهذا فعيف 
لان المجاز الغالب أظهر دلالة من الحقيقق فإنك لو قلت: فلان بحرء فهو أقوى دلالة من 
قولك: فلان سخي“. 

۲ في المخطوطة *غلبة“. 

۴۳ کذا وردت العبارة في المخطوطق وفي تقل ابن السبكي عن النقشواني وردت هكذا: *لذلك 
المعنى المجازي“ انظر: الابهاج .١/۳‏ 

هذه الكلية غير منقوطة في المخطوطة. وما أتبتناه من الابهاج. 

م بداية اللوحة ٠١۹‏ !. 


(4a) 


منهما إلا بقرينة أخرى بالتصريح بأنه بحر الكرم» وحيئذ يصر اللفظ مستعملاً 
بطريق الحقيقة لا بطريق المجاز. 


(Ar( 


قال - رحمه الله -: 

«القول في التراجيح الراجعة إلى الحكم...» إلى آخره(,). 

أقول: 

كلام المؤلف - ها هنا - ظاهر؛ ولكن ليس ينهم معنى قولهم(؟): ”إن 
هذا هل هو من باب التر جيح أ۴ لا؟ ونحن نذكر احتمالين: 

أحدهما - أن يقال: إنه لما روى الراويان هذين الخبرين وتساويا في 
اإلإسناد والارسال والعدالة» أو رواهما شخص واحد وأسندهما بطريق واحده 
فإنا نقبل الناقل دون المقرّره ر أن المقرّر لم ينقل؛ وإذا لم يقبل المقرّر 
أصلا؛ فهذا یکون عملا بالناقل من غير معارض ومزاحم ومثل هذا لا یکون من 
باب التر جيح؛ إذ لا معارض له. فهذا معنى قول القاضي عبد الجبار(م)» لكن 
هذا مشکل بوجهین: 

أحدهما: انه تكامل طريق ثبوته» فلماذا لا يقبل؟ مع أنه مشارك للمقبول 
في طريق الثبوت والفرق الذي بينهما ليس من طريق الثبوت» بل من باب 
آخر» فلا وجه لرده. 

وثانيهما: أن هذا لا يخرج عن باب التراجیح کیف کان لانه رجح قبول 
أحدهما على قبول الآخر بمرحح خارج عما يتعلتق بالرواية» فهذا ليس خارجاً 
عن التراجيح بالكلية. هذا هو الاحتمال الأارل. 
. والاحتمال الثاني - أن يقال: جعل الناقل متأخراء وإذا جعل متاخرا: 
مار ناسخاء ونسخ الخبر للخبر - لا يقال: إنه من باب التراجيح» وإليه يشير 


١‏ سام كلامه: "... وهي من وجوه خمسة الأول: إذا كان أحد الخبرين مقررا لحكم الاصلء 
والثاني يكون ناقلا. فالحق: أنه يجب برجحيح المقرر. وقال: الجمهور - من الاصوليين - إنه 
یجب ترحیح الاقل“ انظر دليل المصنف وأدلة الجمهور ورده عليها ني المحصرل ٩/۷۹ه.‏ 

۲- أي في التفريع ونص عبارته: "فرع: فإن قيل: أنتجعلون العمل بالناقل على ما ذكره الجمهورء 
أو بالمقرر على ما ذكرتموه في باب الترحیح*؟! انظر: المحصرل ١/ا۸ه.‏ 

۳ انظر ما نله الممنف عن التافضي عبد الجبار في الجواب عن السوال السابق في المحصرل 
نفس الموضع. 


(A42 


معنى كلام القاضي على ما نقله وهذا- أيضاً - يرد عليه: أنه ما جعل هذا 
متاأخراًء إلا لنوع ترجيح» لكنهم لعلهم اصطلحوا على أن هذا الضرب لا يسمى 
من باب التراحيح»؛ وليس في ذلك كبر فائدة من حيث المعنى. 

والانصاف: أن كلام المؤلف أظهر في إثبات كونه من باب التراجيح. 

وأما في الذي اختاره: من تقديم الناقل وتأخير المقرره ففيه نظر: لأن 
ذلك إن ترجح فإنما يترجح لكونه متضما للعمل بالخبرين بالناقل في زمان 
وبالمقرر بعد ذلك فإن كانت الصورة هكذا - وهو(,): أنه يقرر حكم الناقل 
مدة في الشرع عند المجتهدين وعملوا بموجبهء ثم نقل لهم المقرر(؛) ولم يعلم 
التاريخ» فحينئذ يظهر ما ذكره المؤلف من الاحتجاج والترجيح» وحينئذ يجب 
العمل بالمقرر. 

لكن هذه الصررة ليست هي الصورة التي فرض الخلاف فِهاء ولا أظن 
أنهم يخالفون في ذلك. 


وأما إن كانت الصورة على خلاف ذلك - وهو أن الثابت عند الجمهور 
مقتضى البراءة الأصلية فنقل(م) الخبران أحدهما ناقل والآخر مقرر - فلا يتاأنى 
فيه ما ذكره المؤلف من الاحتجاج والترحيح» إذ لو صرنا إلى ما يدعيه تعطل 
الناتل بالكليت إذ لم يقع العمل به اعلا لا في الماضي ولا في الستقبل(»» 
بل لا يقع العمل إلا بما لا يفيده إلا عن ما استفيد من دليل العقلء مع وجود 
ما يفيد من الأحكام» ما لا يستفاد إلا من الشرع» وهذا لا يجوز(ى)» فهذا 
الاإشكال وارد على احتجاج المؤلف. 


.۳۳/۳ هكذا في المخطوطة وني نقل ابن السكي عن النقشراني ”وهي“ انظر: الابهاج‎ ١ 
ني الابهاج المقرر في الشرع".‎ 

۳ في الابهاج ۳۲/۳ ”ونقل*. 

»- في الابهاج "بخلاف المقررء فإن الحكم المقلي مستندا إليه ويصير شرعيا“. 

ه- هذا التحقيق في المسالة والتفصيل من نجم الدين النقشواني ارتضاه كل من ابن السبكي 
رالنتوحي فانظر: الابهاج ۰۲۳۳/۳ شرح الکوکب الملیر .٦۸۹/٤‏ 


(A0) 


باب الترجيح - وارد. 


انظر: المحصرل ۵۸۲/۰ ۸۳ه. 


(4۸٩ 


قال - رحمه الله -؛ 

«الثاني(,): قال القاضي عبد الحبار ...» إلى آخحره(؟). 

آقول: 

للسائل أن يناقش فما ادعاه من الاستقامة على مذهبه وفيما أورد على 
أمثلة القاضي. 

اما الأرل: فلا شك أن ذلك يستقيم على من يذهب إلى التوقف في كل 
ما لم يرد به الشرع» إذ أي حكم كان يزيل التوقف فالشرع |ذا ورد باي 
حکم كان فإنه ينافي التوقف ولا يقررم ولكن(ء) هذا غير ما نحن فيه لأا 
تكلم في ورود خبرين أحدهما مقرر لحكم العقلء وقد اختار الولف أن 
المقرر أولى» وهذا لا يتصور مع القول بالتوتف إذ ليس في الاخبار المنروضة 
ما يقرر التوقف بل هذا الكلام إنما يتصرر على قول من يقول: مقتضى العقل 
رالبراءة الأصلية إما الاباحة أو الحظر. 

رعلى هذا فكل ما أورده على القاضي؛ بعینه يرد عليه - أيضاً - لانا إن 
فرضنا مقتضى العقل: الحظرء فالاباحة تثاركه في جواز الترك كما ذكر قبل(؛)» 
رإن فرضنا مقتضى العقل: الاباحة فخبر الوجوب رالحظر كلل واحد يقرره من 


ا المخطوطة *الفرع الثاني“ والمثبت من المحصرل. 

۲ تتمة عبارنه: *... الخبران إن كان أحدهما ناء والإخر إثباتا» وكانا شرعيين؛ فإنهما سواء. 
وضرب لذلك امثلة ثلا أحدما: أن يقتضي العقل حظر النعل» ثم ورد خبر في إباحته 
ووجويه. وثانيها: أن يقتضي العتل وحوب الفعل؛ ثم ورد خبران في حظرء وإباحته. رثالثها: أن 
يقتضي العقل إباحة النعل؛ ثم ورد خبران في وجوبه وحظره. راعلم: آن هذا لا يستقيم على 
مذهبنا - في أن العقل لا يستقل في شيء من الاحكام بالقضاء بالنفي واإاثبات» يل ذلك لا 
يستناد إلا من الشرع. وحينئذ لا يكون لاحدهما مزية على الإخر. وأما على مذهب المعتزلة 
فلا یتم ذلك لانه لابد في کل نفي وإثبات متواردين على حكم واحد» أن يكون أحدهما 
عقلا“ وقد فد المصنف كل راحد من أمثلة القاضي. نانظر: المحصرل ٠٠۸۴/١‏ 

ج بداية اللوحة ۹١١ب‏ 

)- قال - ني المحصول ٠۸٤/١‏ : إن الإباحة تشاركه الوجوب في حواز الفعل» وتخالفه في حواز 
الترك وتشارك الحظر في حواز الترك وتخالنه في جواز النعل*. 


(4A) 


وجه» فيلزم عین ما ذكره» وحینئذ يشكل قوله: ”إن هذا لا(؛) يستقيم على 
مذهيا“ 

وأما الذي أورده على أمثلة القاضي - ففيه نظرء وذلك: لان مقتضى 
العقل إذا كان هو: الحظرء فكل واحد من خير الاباحة والوجوب ناقل» إذ کل 
واحد منهما يرفعان الحظرء لكن الفرق: أن الوجوب رفعه من وجهين ومن 
طرفيه؛ والاباحة من واحد من طرفيه» وبهذا القدر لا تخرج الاباحة عن كون 
حکما شرعا» ولا تدخل في الاحكام العقلية لان التقدير أن الاباحة ما عرفت 
إلا من جهة الشرع» والوجوب والاباحة متنافيان» إذ لا يتصور الجمع بينهماء 
فالخبران الواردان فهما متعارضان» ومتساویان من حیث إن کل واحد منهما ناقل. 

روكذلك إن فرضضنا أن حكم العقل هو: الاباحة» فالوجوب والحظر كل 
واحد منهما يرفعانهاء وتعذر الجمع بين الاباحة والوجوب» ففرض(؟) ما ذكرنا 
من التعادل . 

وكذلك إن فرضنا حكم العقل: الوجوب؛ فالاباحة والحظر يرفعانه فكان 
الأمر فيه كما ذكرنا في المثالين المذكورين. فشبت: اندفاع ما ذكره وضعف قوله: 
انه لابد من النفي والائبات الواردين على أمر واحد أن يكون أحدهما عقل)»“ 
لما بینا أن کل واحد منهما یکون شرعاً. 

أقول: 

هذا الذي أورده على القاضي؛ يمكن نقريره» لکن لا بمجرد ما ذکره بل 
لابد من وجه آخر من التقرير - وهو أن يقال: إذا كان مقتضى العقل الحظرء 
وورد خبران أحدهما تاقل لحكم العقل من وجهين وهو: الوجوب وما يقتضه 
والآخر ناقل له من وجه واحد وهو: ما يقتضي الاباحة؛ ولما كان الناقل من حيث 
هو ناقل راجحاء فما زاد فيه جهة کونه ناق وجب أن یکون راجحا على با لا 


~~ لا* ساقطة من المخطروطة وهي من المحصرل . 
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يكون كذلك وهكذا إن فرضا أن حكم العقل الوجوب» ثم ورد خبران في 
الاباحة والحظرء يجب أن يكون خبر الحظر(؛) راجحا لما ذكرنا. 

وأما إذا فرضا حكم العقل الاباحة» ثم ورد خبران في الحظر والوجوب 
- فها هنا - معادلان ولا يتاتى ذلك لان كل واحد منهما يرفع الاباحة من 
جانب واحد» فلم يفضل أحدهما على الآخر من جهة كونه ناقلا؛ فيصح للقافي 
من هذه الأمثلة الثلاثة واحد فقط. وهذا المعنى هو الذي ذكره بعد هذاء وهو 
صحیح؛ ركان يجب أن يورد على أمثلة القاضي بهذا الطريق» لا كما أررده. 


- في المخطوطة ”الحصر" وهو تحريف. 


- )( 


قال - رحمه الله -: 

«القسم الرابع ...» إلى آخره(). 

أقول: 

للائل أن يناقشه في مواضع: 

منها: أن قوله: ”وهذان المأخذان ضعيفان جد إلا في شيء واحد...“ 
إلى آخره(۲) يرد عليه وجوه: 

أولها: أن المأخذ الأرل هو: أن العلة كلما كانت أشبه بالعلل 
العقلية (+) كانت أرجح“ قد تمك به المؤلف في مواضع من هذا القس 
فكيف استضعقه - ها هنا ٠-‏ وهل نشات أولوية التعليل بالوصف الحقيقي 
بالنسبة إلى غيره إلا لكونه أشبه بالعلل العقلية. 

وثانيها: أن الذي استثناه من أنه إذا كان(؛) متفقاً عليه كان يقينا(ي)» 


١د‏ تتمة كلامه: "... في تراحيح الاتيسة. وهي: إما أن تكون بحسب ماهية العلةه أو بحسب ما يدل 
على وجودهاء أو بحسب ما یدل على علیتهاء أو بحسب ما يدل على ثبوت الحكم في 
الاصل؛ أو بحسب محل ذلك الحكم أو بحب محالهاء أو بحسب امور منفنصلة عن ذلك. 
النوع الإارل: في التراحيح المعتبرة بحسب ماهية الملة ‏ فقول: إنا بينا: أن الحكم 
الشرعيء إما أن يكون معلل بالومف الحقيتي» أو بالحكمت إو بالحاحةت إو بالوصف 
العدمي» أو بالوعف الافافي» أر بالوصف التقديريء أو بالحكم الشرعي“ انظر: المحمول 
.sA۳/0‏ 

۲ لاحل أن تتضح الفكرة يحسن الاتيان بالكلام من أرله وهو على النحر التالي: ”واعتمد بعضهم 
في التراحيح الواقعة _ في هذا الباب ‏ على أمرين» أحدهما: أن كل ما كان أشبه بالعلل 
العقلية» فهو راحح على ما لا يكون كذلك لان العقل أعل النقلء والنرع كلما كان أشبه 
بالامل کان اتری. وٹانیهما: أن کل ما کان متفقا عليه نهو اولی مما یکون مختلفا فی وکل ما 
کان الخلاف نيه اقل؛ فهو راجح على ما يكون الخلاف فيه أكثرء والسبب فيه: أن وقوع 
الخلاف فيه يدل على حصرل الشك والشبهة... وتمام كلامه: وهو أن كل ما كان متفةا عليه 
فهو أولى مما يكون مختلنا فيه وذلك لان المقدمة إذا كانت مجمعاً عليهاء كانت يقينية“ 
انظر: المحصرل ١/إاه.‏ 

-٣‏ في المخطوطة *الحقيقية* والشبت من المحصول. 

۽- بداية اللوحة .١_١١١‏ 

۾ عبارة ”كان يقينيا“ غير واضحة ني المخطوطة والقراءة اجتهادية. 
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لا يطابق الذي اختاره في باب الاجماع حيث أثبت كون الإاجماع حجة بالدلائل 
الظنية» وتال( ): ”المطلوب في ذلك هو الظن لا القطع“. 

وإذا كان كذلك: لم يلزم أن نكون المقدمة التي انفقوا عليها قطعية 
لان اإلاجماع لم يثبت كونه حجة بدليل قطعي» فما يتوقف عليه أولى أن لا 
یکون قطعیا . 

وثالثها: أن قوله(؟): ”التعليل بالوصف الحقيقي مجمع عليه بين 
القائسين“ إن كان مراده: أن هذه المقدمة تمر قطعية» فذلك لا يستقيم لما 
ذكرنا أن إجماع القائسين ليس إحماع الأمةه ولم يقم الدلالة على كون مثل 
هذا الاحماع حجة فضلاً عن أن يكون حجة قطعية. 

بقي أن يقال: إن الاختلاف في الومف الحقيقي أقل مما في سائر 
الاتسا» وذلك دليل الرجحان لكن هذا اعترف(م) بما زيفه قبل وقال: هذا 
ضعيف - حيث قال: ”وهذان المأخذان ضعيفان جدا إلا في شيء واحد“ فإن 
هذا استضعاف للترجيح بقلة الاختلاف بالنسبة إلى ما كثر فيه الاختلاف وذلك 


متناقض. 


والموضع الثاني للمناقشة - على ما قرره(»): "من أن التعليل بالحكمة 
أولى من التعليل بالعدم وبالوصف الاضافي“ وهذه المنافشة من وجوه: 

أولها: أنه لا تعارض في مثل هذا أصلا لان التعليل بالحكمة تعليل 
بالمؤثر» والتعليل بالوصف - سواء كان وجوديا أو عدميا تعليل بالمعرف رلا 
تنافي بينهماء فمن علل بالحكمةق فالحكمة لابد لها من علامة ظاهرة ووصف فابط 


انظر: المحصول .٤1⁄/٤‏ 

۲- هذا معنى كلامب ونص عبارته: "أن التعليل بالومف الحقيقي أولى من التعليل بسائر الأقسا» 
لان جواز التعليل بالومف الحقيتي مجمع عليه بين القائسين؛ والتعليل بسائر الاقسام مختلف 
نيه“ انظر: المحصرل ١/٥٠ه.‏ 

كذا في المخطوطة ولمل الأانسب اعتراف“. 

انظر: المحصرل ١/٥٠ه.‏ 
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لنوعها ومقدارهاء فهو معلل بالوصف - أيضا - لكن المعنيين مختلفان(,» 
احدهما التعليل بالمؤئر»ء وئانيهما التعليل بالمعرفه وإذا لم يقع التنافي 
والتعارض» يمتم الترجيح؛ لان الترجيح حيث يقم التعارض(,). 

وثانيها: على قوله(٣):‏ ”إن التعليل بالعدم إنما يصح لاشتماله على 
المصلحة والحكمة“ فإن هذا مسلم؛ لكن قوله: ”فالتعليل بالحكمة أولى* هذ 
ممنوع؛ لان الأرلوية إنما تصدق حيث يتحد الحكم والمعنى» وها هنا فقد اختلف 
ذلك لان التعليل بالعدم تعليل بالمعرف والتعليل بالحكمة تعليل بالموثر» وهما 
في حکم واحد» فلا تضاد بینهماء ولا تنافي بل يتلازمان» فلا تتصور الاولوية» إذ 
لا تعارض کما بینا(»). 

فلئن قال: نحن نفرض تعارض قياسين؛ أحدهما يعلل بننس الحكمةت 
والآخر يعلل بالوصف العدمي؛ وترجح قياس من علل بنفس الحكمة. 

قلنا: لا شك في أن(م) أنواع المصالح والحكم مختلفة ومقاديرها غير 
مضوطةء فإن علل بنفس المصلحة والحاجة وهي مسمى الحاجة» فهي ملغاة وغير 
معتبرة؛ وإن علل بكل مصلحة تحصل في محل الوفاق» فيمسر إثبات جميعها في 
الفرع؛ وإن علل بالقدر المشترك فقد استضعف المألف هذه الطريقة 


في المخطوطة ”مختلفين“ وهو خطا لاه خبر لكن. 

۲- أحاب القرافي عن الوجحه الارل من المناقشة بقوله: إن عدم التنافي إنما يكون إذا كانا في حكم 
واحدء ولم يرده المصف إنما المراد في حكمين متضادين أر حكم ونقيض» ومع النظر إليهما 
يثبت بدلا عن الأخره والحكمة ني جهة والوصف في جحهة اخری. انظر: النفائس ۷/۳٤ا_ب.‏ 

۳ هذا مفاد کلامه ونصه: اما أنه أولی من العدم فلأن العلم بالمدم لا يدعو إلى شرع الحكم 
إلا إذا حمل العلم باشتمال ذلك العدم على نوع مصلحة نيكون الداعي إلى شرع الحكم 
في الحقيقة هرو المصلحة لا العدم وإذا كانت العلة هي المملحة له العدي کان التعليل 
بالمصلحة أولى من التعليل بالعدم* انظر: المحصرل ١/٥اه.‏ 

)- أجاب القرافي عن هذا اإلاشكال: بانا نعلل عدم المعلول بعدم العلةه ونكتني بذلك وليس في 
هذا حكمةء فأمكن الترحيح فيما قاله المصف. انظر النفائس ۷/۳٤_ب.‏ 

ه- أن“ ساقط من متن المخطوطة وأثبته الناسخ في الهامش. 
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وأيضا فاحتمال الفارق يكون أقوى فيما إذا() علل بوصف ضابط كيف 
كان» وهذا مما يوجب مرجوحية التعليل بالحكمة بالقياس إلى التعليل بالوعف. 

وأيضا فالخصم الذي علل بالوصف العدميء فإنما يعلل به لاشتماله على 
الحكمة فيمكنه أن يعلل بالحكمة التي اشتمل عليها الوصف» وحينئذ يسقط 
چ 

فلن قال: هذا التعارض يقع حيث تكون الحكمة ظاهرة جلية بمقاديرها 
في أصل أحد القياسين(۲) وفرعه معاء وتكون مثل هذه خفية في أصل القياس 
الآخر() أو فرعه بل إنما يستدل عليها بالوصف ففني مثل هذه حقيقة العلة - 
وهي الداعي والمؤثر - في أحدهما أظهرء فيترجح على القياس الأخر. 

قلنا: هذا مع بعده وندرته إن اتنق كان الترجيح فيه من باب آخره 
وهو: أن التعليل في أحد الأصلين أظهرء وهذا لا يتعلق بخصوص هذا الترجيح. 

وثالثها - هو: أن هذا لا يختص بالوصف (») العدمي» بل يجب أن 
يكون التعليل بالحكمة راجحا على التعليل بالوصف الحقيقي - أيضا -» لان 
الوصف الحقيقي إنما يدعو إلى شرع الحكم لاشتماله على المصلحة فكان 
التعليل بنفس الحكمة راجحا. 

أما قوله - في الجواب(ء) - عن هذا: ”الوصف أدخل في الضبط“ فيه 
نظر: إذ هذا التعارض لا يتصور» إلا حيث نكون الحكمة ظاهرة بنفضهاء مضبوطة 


-١‏ في المخطوطة "فيماذا“ والمشت أولى. 

۲ ني المخطوطة *للقياسين“. 

٣‏ في المخطوطة *للآخر". 

۽ بداية اللوحة ١٣اب.‏ 

وت أي في الجواب عن اللزال القائل: فإن قلت: فهذا يقتضي أن يكون التعليل بالمصلحة أولى 
من التعليل يالوصف. رنص جراب المصف - قلت: كان الراجب ذلك إلا أن الوصف أدخل 
في الضبط من الحاجة لهذا المعنى ترحح الومف على المصلحة والعدم المطلق لا يتقيد 
إلا إذا أضيف إلى الوحود» نهر في ننه غير مضوط فالعدم ليس بمؤثر في الحقيقة» وليس 
بفابط ني نفسه فظهر الفرق. انظر: المحصول ٥١٦/١‏ 
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بمقدارها في ذانهاء فلا يستقيم أن يقال: الوصف أدخل في الضط. 

وأيضا ضط الأرصاف بالحاجات لايتفارت بين أن تكون أرصافاً عدمية أو 
وجودية: مثل وصف ”الفقر“ الذي هو وصف سلبي» ووصف ”الجهاد“ في سبيل 
الله فإنه وصف ثبوتيء؛ وليس بينهما تقاوت في ضط الحكمة والحاجة. 

وعلى هذا لو صح ما ذكره لكان يجب امتناع التعليل بالارماف أصلاً 
وراماً. 

فوله: *العدم ليس بمزؤثر في الحقيقة» وليس بضابط في نفسه“. 

فلنا: الوصف لو لم يكن ضابطاء لا يصح التعليل به أصلاًء فلا يكون هذا 
المفروض فيه النزاع. 

رقوله: ”ليس ضابطا في نضه إلا إذا أضيف إلى الوجود*. 

قلنا: ولا يتصور التعليل بمطلق العد بل بالعدم المضاف إلى موجود 
”كالفقر“ الذي هو عدم المال. 

وإذا کان كذلك - فلم قلت: بان مثل هذا وإن لم یکن موثرا لا یکون 
عرفا للموثر أر الداعي أو الحكم؟ وإذا كان التعليل بمثل هذا الوصف 
وكانت العلة(,) بمعنى المعرّف فلا فرق في ذلك بين الوصف الشبوتي والاضافي 
والسلبي في هذا المعنى. 

قوله(): *التعليل بالحاجة تعليل بنفس المؤثرء وهذا يمنع من التعليل 


قلنا: التعليل بالمؤثر يمنع من التعليل بمؤثر غيره» ولا يمنع من التعليل 
بمعرف غير وأيضا ينتقض بالوصف الحقيقي. 
قوله: ا العمل به - هناك - بالاجماع“. 


-١‏ في المخطوطة *العلية“. 

انظر: المحصرل ٠۹٦/١‏ وأول كلامه: *واما إن أولى من الحكم الشرعي والومف التقديري 
فلأن ٠‏ ونتمة كلامه: ترك العمل به في الوصف الحقيقي بالاجحماع؛ ولانه اشتبه بالعلل العقليةت 
فيبقى في هذه المورة على الامل“. 
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قلنا: هذا غير دافع لهذا النقض» بل هو مقرر له» فمن شروط النقض 
وجود ما جعله علة أو دللا - في صورة - بدون ما هو معلول له أو مدلول له 
وإذا كان عدم المعلول والمدلول مجمعا عليه: كان أقوى وروداً. 


)۹۹8( 


قال - رحمه الله - 

«القول في التراجيح العائدة إلى ما يدل على أن ذات العلة 
موجودة ...) إلى آخره(,). 

أقول: 

الحق مع أبي الحسين. 

قوله: ”القطعيات لا نقبل الترجيح كما تقدم». 

قلنا: ما نقدم من الكلام(۲) عليه. وأيضا فالذي تقدم هو: أن يتعارض 
دليلان قطعيان ثبوتا وانتفاء» أحدهما يدل على الد للشيء٠‏ والآخر يدل 
على عدمه فامتنعم حصول الترجيح» لامتناع وفوع دللين قطعيين على هذا 
الوجه وفيما نحن فيه ليس كذلك بل - ها هنا - أصلان أو فرعان البديهة ار 
الحس شهدت بوجود العلة في أحد الاصلين أر النرعين؛ لأحد المتناظرينء 
وأما خصمه فما ساعدنه البديهة ولا الحس على وجود ما زعمه علة في الاصل 
الذي له ولا في الفرع» ولكن علم ذلك بدليل نظري مقدماته قطعية» وهذا(م) 
لا مانع من وفوع مثل هذا التعارض؛ وإذا أمكن وقوعه» فلم لا يجعل دلالة 
البديهية والحس راجحا على النظريء لان احتمال الغلط في مقدمات هذا 
الدليلء أو في تركيب مقدمانته يجعله مرجوحا والعلم البديهي ليس مستنتجا 
من مقدمات مولفة» حتى يقع مثل ذلك الاحتمالء فكان الأولى(ء) مرجوحا. 


-١‏ تتمة النص: .. اعلم: إن العلم بوجود تلك الذرات إما أن يكون بديهياء أو حسياء أو 
استدلالا. والاستدلالء إما أن ينيد العلم» أو الظنء وعلى التقديرين: فذلك الدليلء إما أن 
یکون عقليا محطاء ار تقلا محطاء أر مركا منهما. فلتتكلم في هذه الاسام فنقول: أما إذا 
کان الطریق مفيدا للیقین؛ سواء کان بدیهیاء آو حسیاء أو استدلالي) يقینیاء وسواء کان عقل) 
محضاء أو تقلا محطاء أر مركا منهماء وسواء كثرت المقدمات أو قلت فإنه لا يقبل 
الترحيح؛ وكلام أبي الحسين يدل على انه يقبل. ما القطعيات لا تقبل الترجحيح» فلما تقدم“ 
انظر: المحصرل ١/۹۹ه.‏ 

۲- يقتضي السياق أن تكون كلمة ”يرد“ ساقطة من هنا. 

۳ الظاهر أن كلمة ”هذا“ زائدة. 

. هكذا في المخطوطةء ولعل الانسب الأول‎ ٤ 


)(۹۹۹( 


قوله (): ”كما أن النظري يزول عند زوال أحد(؛) المقدمات» كذلك 
البديهي يزول عند زوال أحد التصورات“. 

قلنا: المؤلف يزعم أن التصورات التي يتوقتف عليها(+) التصديق 
البديهي»› أولى أن تكون بديهيةء وكتبه مشحونة بذلك. وإذا كان كذلك: امتتع 
زواله. 

وأما النظري نهو موتوف على مقدمات يمكن زوالهاء بأن يظهر كذبها 
في زمان آخر للناظرء أو يظهر له فساد التركيب فظهر الفرق. 

والوجه الثاني: هو أن النظري(؛) موقوف على تصور طرفي وعلى تصور 
طرفي کل مقدمة من مقدمات الدليل» وعلى التصديق بكل مقدمة فقد نوقف 
على أضعاف ما توقف عليه البديهي» وذلك يوجب المرحوحية. 

وأيضا ما توقف عليه النظري» أضعف من الذي توقف عليه البديهي. 


١‏ أي: في ثنايا الجواب عن السوال القائل: نإن قلت: الضروري أولى من النظري لان الضروري 
لا قبل الشك رالعبهة والنظري يقل ذلك. انظر: المحصرل .٠"/١‏ 

*أحد“ إضافة من المحصرل. 

م بداية اللوحة 1_١۳١‏ 

»- في المخطوطة ”النظر" والشبت أنسب للسياق اللاحق والسابق. 


(۹وv(‎ 


قال - رحمه الله -: 

«أما إذا كان الدليل على وجود العلة ظنياً ...» إلى آخره(). 

أقول: 

قوله: ”هذا الكلام على عمومه ليس بحق“ لا يستقيم» فإن مراد هذا 
القائل هو: أن فلة كمية المقدمات جهة في الرجحان» وهوكذلك على الاطلاق 
وعلى عمومه. 

وأما أنه تعارضه جهة أخرى؛ فهذا لا ينافي أن يكون هذا جهة الرجحان. 

وهذا يشبه قول الفقهاء: إن المناسبة لا تبطل بالمعارضة لان معارضة 
المفسدة» لا تخرج المصلحة عن أن تكون مصلحة. 

كذلك فيما نحن فيه بل بطريق الأولى؛ ولهذا جعل قوة الكيفية في 
مقابلة الكميةء ولا شك أن قوة الكيفية جهة في الرجحان فما يقاومه ويعادله - 
أيضاً - يكون جهة في الرجحان. 

ثم من أولى ما شرع في باب التراحيح» فإنه يشتمل على بسائط(م) 
جهات الترجيح»؛ وقلما شرع في اعتبار تركيب الجهات» بل المطلوب عد بسائط 
جهات الترجيح؛ ثم بعد ذلك يتمكن الستدل من التركيب باعتبار حال 
البسائط ويعتبر تركب بعضها ومعادلة بعضها مع بعض» وذلك خارج عن هذ 
وليس يقدح في كون البسيط جهة رجحان على الاطلاق وعلى العموم. 


هذا ععنى كلامه ونتمة عبارنه: *... فقد قيل: كلما كانت المقدمات المتتجة لذلك الظن أقل» كان 
القياس اقترى لان المقدمات متى كانت أقل؛ كان احتمال الخطاً أقلء ومتى كان احتمال 
الخطا اتل كان ظن المراب أقرى. واعلم: أن هذا الكلام على عمومه ليس بحق» لان الظن 
يقبل التغارت في القوة والضعف“ انظر: المحصرل ١/ا٠.‏ 

٣‏ البسائط: جمع بسيط وهو: الذي لا يلتئم من عدة أمور تجتمع؛ ويقابله المركب. وينقسم إلى 
ثلائة أقام: حقيقي؛ وعرني؛ وإضافي. فالبسيط الحقيقي هو: ما لا جزء له أمل والبسيط 
العرفني هو: ما لا يكون مركا من الأحسام المختلفة الطباع؛ والبسيط الافافي هو: ما تكون 
أحزاؤه أقل بالنسبة إلى الأخر. انظر: المواتف صا التعريغات صه). 


(44۸2 


قال - رحمه الله ٠-‏ 

«القول في التراجيح الحاصلة بسبب كيفية الحكم...» إلى 
آخره(,). 

أقول: 

للسائل أن يناقش في ذلك من وجوه: 

احدها: ان قوله: "القاس دلیل شرعي» فیجب أن یکون حکمه شرع“ 
يقتضي عدم انعقاد القياس فيما إذا كان الحكم عقلياء وإذا لم ينعقد القياس 
أصلاًء فلا تعادل ولا تعارض» فكيف يتصور طلب الترجيح؟ 

وثانيها: أن قوله: ”لو قدرنا تقديم العلة المشبتة للحكم الشرعي...“ إلى 
آخر ما قرر یرد عليه سژالان: 

أحدهما: أن هذا يناتض ما قرره(؟) في تعارض خبرين أحدهما ناقل عن 
حكم العقلء والآخر مقرر» فإنه يوجحب تقديم الناقل عن حكم العقل وتاأخير 
المقررء وها هنا عكس الأامر» ثم قال: ”يلزم(۳) النسخ() مرتين“ لان الناقل 
يزيل حكم العقل» وإزالة حكم العقل ليس بنسخ» فها هنا كيف استدل بعين ما 
زيه - هناك -؟ 

فللسائل أن يقول: لا نسلم أن لو قدرنا نقدم العلة الشبتة للحكم 
الشرعي» لزم النسخ مرتين» وهذا: لان العلة الشبتة تزيل حكم العقل؛ وإزالة 
حكم العقل ليس بسخ. 

والسؤال الثاني - أن يقال: نقدم أحدهما ليس بضروري - ها هنا - 


انظر: المحصول ٠/١‏ وتمام اللص: *... وهي على وجوه أحدها: التياس الذي يوجب حكا 
شرعياًء راحح على ما یرحب حکا عقلیاء لان القیاس دلیل شرعي» فیجب أن یکون حکمه 
شرعياء إلا أنا لو تدرنا تقديم العلة الثبتة للحكم الشرعي على الثبتة للحكم المقلي؛ لزم 
النسخ مرتين؛ ولو قدرنا تقديم المقل لزم النسخ مرة". 

۲ انظر: المحصرل .٠۷۹/9‏ 

.٠٠/١ في المخطوطة "لا يزم“ بالنفي؛ والتمويب من المحصول‎ ٣ 

)- كلمة *اللسخ* ساقطة من ملب المخطوطة وأثبتها الناسخ في الهامش. 


)۹44( 


بخلاف الخبرين؛ فإنه يمتنع ورود خبرين متنافيي الحكم والموجب في زمان 
واحد» وأما انعقاد القياس فهو بع لحكم الأصلء وأصل كل قياس مغاير لاصل 
الأخر» وأحدهما حكم عقلي مستمر؛ والآخر حكم شرعي يعرفا ورود نص 
الشرع؛ ولا نافي بينهماء ونص الشارع ليس يرد في تلك الصورة التي هي أصل 
العلة العقلية؛ فلا تنافي ولا تضاد. بل لو قدرنا ورود نص(١)‏ في كل واحد من 
هانين الصررين الاصليتين في زمان واحد جاز لعدم التنافي. 

وإذا كان كذلك: فلا ضرورة في تقدير التقدم والتأخره حتى يستفاد منه 
الترجيح؛ فاندفع هذا. 

الموضع الآخر للمناقشة - قوله(م): *إذا لم ينقلنا عنه() الشرع» 
نستخرج العلة التي لأجلها لم ينقلنا عنه الشرع“ فإن السائل يقول: إذا صار 
ذلك - وهو أن الشرع لم ينقلنا عنه - معللاً بالحكمة فقد صار حكما شرعيأء 
وعند ذلك نكون العلة علة شرعية؛ فيبطل ما ذكر من الترجيح» ولا يمكن فرض 
المورة التي ذكرها أصلاًء إذ في كل صورة لم ينقلنا عنه الشرع» نوجد هذه 
العلة الشرعيةء فالتعارض لا يكون واقعا إلا بين علتين شرعيتين. 


١‏ بداية اللوحة اا ب۔ 

-٣‏ أي: في الجواب عن قول القائل: كيف يجوز أن يستخرج من أمل عقلي علة شرعية؟ انظر: 
المحصرل .٠٠/١‏ 

ج عه“ إضافة من المحصرل . 


قال - رحمه الله -: 

«وأما الفر ع: ففيه صور ...» إلى آخحره(١).‏ 

أقول: 

لو كان الامر كما ذكره يلزم إلغاء الفارق بالكليةء وذلك: لأن التعليل 
بالمشترك أكثر فائدة أبدا من التعليل بالفارق» فیلزم أن لا يعلل بالفارق أصلا(م) 


تتمة عبارته: *...حدها: أن العلة المتعدية أرلى من القامرة عند الاكثرين. خلانا لبعض 
الشافعية“ انظر أدلة الجمهور وأدلة المخالف ورد المصنف عليها في المحصرل .٠٠/١‏ 
۲ هذا الاعتراض موجه على تول الممنف: إن العلة المتعدية أكثر فائدة لأنها متنق عليها". 


)۰۹( 


قال - رحمه الله -: 

«وثانيها: إذا كانت فروع إحدى العلتين أكثر ... » إلى آخحره(١).‏ 

أقول: 

ما ذکره يحتمل فرضه في صورىین: 

إحداهما: أن يقع التعارض بين التعليلين في أصل واحدء بأن يعلل 
أحدهما في محل الوفاق بعلة(۲) أعم» والآخر يعلل في تلك الصورة بعينها بعلة 
أخص. 

وثانيهما: أن يقع ذلك في أصلين» بان يعلل أحدهما الحكم في أصله 
بعلة ليعديها إلى الفرع الذي وقع فيه الخلافه والآخر يعلل ضد ذلك الحكم 
في أصل آخر بعلة ليعديها - أيضا - إلى عين ذلك الفرع» لكن فروع إحدى 
العلتين أكثر عددا من فروع الاخرى؛ ولا يحتمل غير هاتين الصورنين. 

أما القسم الارل: فالعلة التي هي أعم لو رجحنا التعليل بهاء يلزم ما 
ذكرنا من إلغاء النارق» وأن يكون التعليل بالمشترك أولى من التعليل بالنارق؛ 
وليس الامر كذلك» بل التعليل بالاخص الذي هو فارق أرجح بالاتفاق. 

وأما القسم الثاني: فعند من لا يجوز تخصص العلة» لا يجوز التخصيص 
بأعم العلتين إن كانت مخصرصة» وإن لم تكن مخصوصة نهي مرجوحة - أيضا - 
عنده لان احتمال التخصيص في أعم العلتين أشد من ذلك في أخص المعلتين. 

وأما من يجوز تخصيص العلة» فلا تعارض - عنده - بين التعليلين(ء). 

وما ذکره من كثرة النوائد ليست تفوت بتعليل الحكم في أحد الاصلين 


-١‏ تكملة النص: *... إذا كانت فروع إحدى العلتين أكثر من الأخرى قال بعضهم: هو أولىء؛ وقال 
آخرون: لا پحصل به الرجحان“ انظر أدلة القولين ني المحصرل .1١/١‏ 

۲ في المخطوطة "بعلم" وهر تحريف. 

۳ عقب شهاب الدين القرافي على هذا الاعتراض بتقوله: جوابه: أن إضانفة الحكم للغارق يكون 
إضافة له وللمشترك فلم يلزم إلغاء أحد المناسبتين» والجمع بين المناسبات أولى» بخلاف 
صورة المسالة في الكتاب يلزم من اعتبار الأاقل فروعا إلغاء الاكثرء فالالغاء لما كان لازماء 
كان إلغاء القليلة النروع أولى؛ نظهر الغرق. انظر: نفائس الامول ۱/۳١ا-[»‏ ب. 


(1۳( 


بالعلة التي هي أقل فروعاء وذلك: لأا إذا عللنا الحكم في كل واحد من 
الأصلين بالعلتين المذكورتين صار إحدى العلتين معارضة الأخرى في بعض الصرر 
دون البعض؛ ففي البعض يثبت موجب العلة التي هي أخص؛ وفيما وراء ذلك 
يثبت موجب العلة التي هي أعم فالفائدة حاصلة في جميع هذه الصور بهذا 
الطريق» ولو تركنا العمل بالعلة التي هي أخص؛» لم نستفد غير ترك العمل 
بالدليل المقتضي العلة الخاصة وعند ذلك يعلم أنه لا ترجيح فيما ذكره. 

ومن هذا يعلم ورود الأسئلة على ما ذكره بعد هذا من المورة الثالثة(,). 


-١‏ وهي: أن العلة إذا كانت مثبتة للحكم في كل النررع»؛ فهي راححة على ما ثبت الحكم في 
بعض الفروع. انظر: المحصرل 1۲۷/١‏ 1۲۸. 


()۴۳( 


الل لام في الاجتههاد 


قال - رحمه الله -: 

«الكلام في الاجتهاد ...)١(‏ إلى أن قال: الركن الثاني في 
المجتهد (۲). مسألة: قال الشافعي: يجوز أن يكون في أحكام الرسول م 
ما صدر عن اجتهاد ...» إلى آخحره(م). 

أقول: 

أا الاحتجاج (>) بالآية (.)» فالآية في الذين كذبوا الرسلء وكانوا 
يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين» فأمر ذوي الأابصار والذين شاهدوا 
أحوالهم وتخريب بيوتهم ليعتبروا ويتفكرواء وليعلموا أن السب في ذلك هو 
تكذيبهم الرسل» فيمتنعوا من تكذيب الرسل»؛ ويوؤمنوا بالرسول وما جاء به 
والرسول - عله الصلاة السلام - لا يندرج في هذاء لأنه لم يحتمل في حقه 


الاحتهاد: اقتعال من الجُهد بالضم وهو الطافة والوسح يقال: اجتهد في الامر جهدا: إذا بذل 
وسعه وطاتته ني طلبه أو مأخوذ من الجهد بالنتح وهو المشتة يقال: جهده المرض جهداً 
آي: بلغ منه المشقة ومنه جهد البلاء. فالاجتهاد في اللغة: استفراغ الوسع في تحميل أمر 
شاق. وني الاصطلاح عرفه البيغاوي بانه: *استفراغ الجهد ني درك الأحكام الشرعية“ انظر: 
المصباح المنير ١۲/١‏ القاموس المحيط ۲۸1/۱ تاج العروس ٠۳۲۹/۲‏ المنهاج بشرح الاسنوي 
.a4/{‏ 

۲- في المخطوطة *المجتهد نيه“ بالنتح» والتمويب من المحصول والمجتود بكسر الهاء هو: النقيه 
المستفرغ وسعه في تحميل الحكم الشرعي. وقيل: من هذه العلوم ملكة له وأحاط بمعظم 
تواعد الشرع ومارسها بحيث اكتسب ترة يفهم بها مقصود الشرع. وتيل غير ذلك. انظر: 
جمع الجوامع مع شرحه للمحلي ۳۸۳-۳۲ نهاية الرل ۵۲۸/٤١‏ الوحيز ني أعصول 
التشريع الإللاني ص٥٤‏ إرشاد النحول ص٣٠!.‏ 

م تثمة المسالة: *..- وهو قرول أبي يوسف رحمه الله. وقال أبو علي وأبر هاشم: إنه لم يكن 
متعبداً به. وتال بعطهم: کان له أن يجتهد ني الحروب وأما في أحكام الدين فلا. وتوتف 
أكثر المحققين في ذلك“ انظر: المحمول ./١‏ وانظر السالة بشكل أرسع ني: المعتمد 
۲ التبمرة صا۲ص البرهان ۳۵۱/۲ المنخول ص4۸ الاحکام »۲۲۲/٤‏ الابهاج 4١/۳‏ 
مختصر ابن الحاجب وشرح العضد ٠/۲‏ تنقيح النمرل صا۳ي أصرل السرخسي ١/ا»‏ 
تيسير التحرير ۱۸۳/٤‏ فوانح الرحموت ٠۳٦/۲‏ الاحكام لابن حزم ۷٠۳/۲‏ الروغة مع شرحها 
7١‏ المسردة ص٦٠»‏ شرح الكوكب المنير 4۷٤/٤‏ المدخل إلى مذهب الامام أحمد ص٦۸‏ 

۽- بداية اللوحة ١١۳١‏ 

ه- وهي توله - تعالى -: (ناعتبروا يا أولي الابصار) الحشر: ۲. 


(ع.1( 


نکذیب الرسل. 

وقوله(؛): ”هو أعلى بصيرة“ فيه نظر: لان الأمر ليس لذوي البصائر» بل 
لاولي الأبمارء والابصار جمع بصر» ولم يعلم أنه جمع بصيرة ولو كان كذلك 
فاختص الذين ذكرناهم» ثم قد تقدم ما يرد على هذا التمسك في أول القياس. 


وأما ما يناتش به في الأجوبة(؟) - فهو أن يقال: لا شك أن الله - 
تعالی - لو قال له: متى ظننت كذاء فاعلم إن حكمي كذاء فإذا ظن شيئاء يكون 
الحكم كما ظنه وكذلك لو قال ليره لكن هذا ليس أمرا بالاجتهادء فإن الله 
- تعالى - لو قال: كلما دخلت مكة وجب عليك الحج» لا يكون هذا أمراً 
بدخول مكة» ثم أن دخل مكة يجب عليه الحج بالنص» فها هنا - أيضا - إذا 
ظن حكما يكون ذلك الحكم ثابت) بالنص لا بالاجتهاد» لكن الكلام في الحكم 
الثابت بالاجتهاد» فالحكم الثابت بالاجتهاد لا يوجد فيه مثل هذا القولء فإذا 
انتفى هذا القول(م)» فلا يكون النطق بذلك الحكم(») نطق بالوحي» والله - 
تعالی - بین أن کل ما ينطق به(.) فهو وحي - حیث قال: وما ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحي يوحى)() وحينئذ لا يكني ما ذكره جواباً عن هذا 


- أي: في بيان وجه الدلالة من الاية على المطلوب ونص كلامه: وكان - عليه الصلاة والسلام‎ -١ 
أعلى الناس بصيرة رأكثرهم إطلاعا على شرائط القياس؛ وما يجب ويجوز فيهاء وذلك إن لم‎ 
يرحح دخوله في هذا الأمر على دخول غيره فلا أتل من المسارات فيكون مندرجا تحت الإية‎ 
.٠/١ نكان ماموراً بالقياس“ انظر: المحصرل‎ 

٣‏ أي: الأاجوبة عن أدلة المانعين. 

۳ عبارة "فإذا انتفى هذا التول“ ساقطة من متن المخطوطة وصوبت في الهامش. 

۽ كلمة *الحكم“ ساقطة من أمل المخطرطة وصححت في الهامش. 

م ”به“ سقطت من المخطوطة وأثبتت بين السطرر. 

٦‏ الآية ٣‏ من سورة اللجم. 


(4۰۵( 


الوجه(,). 

وما ذکره(؛) جوابا عن الوجه الثالث(+) - يمكن أن يناقش فيه لإنه 
لما(؛) سلم أن الاجتهاد لا يفيد غير الظر. و التي ر متمكن من تحصيل العلم 
باستنزال الوحي؛ فلا يجوز له الاقتصار على الظن. 

قوله - في الجواب(ء) -: "إنما نجوز الاجتهاد حيث لم يتمكن من 
معرفة الحكم بالنص*. 

فلنا: فلابد من إثبات إمكان(,) هذا الشرط وذلك غير ممکن؛ لانه پل 
اذا لم ب في الواقعة استدعى من الله نصاء ولا سبيل إلى الناس من 
نزول النص قبل ذهاب وقت الحاجةء لان الله - تعالى - أمر باستدعاء العلم - 
بقوله: ووقل رب زدني علما4(ب)» والله - تعالی - لا یمر بما لا یفد 
المطلوب منه» والمطلوب من استدعاء العلم من الله - تعالى - هو الاعلا» 
وأن يفيض عليه العلم» ولا ذلك إلا بالوحي وإنزال النص لان الاجتهاد لا يغد 


العلم على ما سلم: 


١‏ أي: الوجه الأول من الوجوه التي استدل بها المصنف لمن منع تعد النبي ‏ عليه الملاة 
والسلام - بالاجتهادء وهذا الرجه هر قوله - تعالى -: لإوما ينطق عن الهوى) وقد أحاب 
المضف عنه بقوله: إن الله - تعالى - متى قال له: مهما ظننت كذاء فاعلم أن حکمي کذا“ 
فها هنا: العمل يا لظن عمل بالوحي» لا بالهوى. انظر: المحصرل ١٤/1‏ ۷. 

۲- في المخطوطة "وأما الجواب عن الثالث فقول أنه“ مكتوبة في أصل المخطوطة ومضروبً 
عليهاء وصوبت في الهامش بما أثبتناه. 

۳ وهو الذي ساقه المصف لمن مع الاجتهاد على البي _ عليه الصلاة والسلام ‏ حيث قال: إن 
الاحتهاد لا يفيد إلا الظن؛ وأآنه ‏ عليه الملاة والسلام ‏ كان قادرا على تلقيه من الوحي» 
والقادر على تحصيل العلم لا يجوز له الاكتفاء بالظن. فقال المصنف مجياً: أنا إنما نجوز 
الاجتهاد فيما لم يوحد فيه نص من الله - تعالى - ولم يكن متمكناً من معرفة الحكم باللص. 
انظر المحصرل .١۷ ٠/١‏ 

٤‏ من عبارة "حيث قال" إلى هنا سقطت من المخطوطة» ومححت ني الهامش. 
”في الجواب“ سقطت من أصل الىخطوطةت وصححت ني الهامش. 

عبارة ”فلابد من إثبات إمكان“ سقطت من متن المخطوطة وصوبت في الهامش. 

ب الآية ٠١‏ من سورة طه. 


(۰ ۹( 


وأما الجواب عن الرابع(؛) - فضيف لان ما ينبني على الظن كيف 
يصير مقطوعا؟ والاجماع المادر عن الاجتهاد ممنوع» ولو تصور منعنا كونه 
مقطوعا به والاجماع عنده من باب المظنونات. 

وأما الجواب عن السادس(؟) - فقول: إنما حصل الإاجماع بناء على 
امتناع الاجتهاد ممن يمكنه الوصول إلى القطع»› أما إذا جوزنا فلا إجماع. 

ونحن نتمسك بآیتین: 

إحداهما: قوله - تعالى -: رلا تعجل بالقرآن...) إلى آخرها(م). 

والأخرى - قوله: وتال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة 
واحدة... إلى آخرها(ء). 


وجه التمسك - بالأاولى - هو: أن المراد من القرآن - ها هنا - جميع 
- للمذكور في قوله: إوقد آتيناك من لدنا ذكرا * من أعرض عنه فإنه يحمل يوم 
القيامة...) (,) إلى قوله: إوكذلك انزلناه قرآنا عريا وصرفا فيه من الوعيد 


۱ 
e 


أي: الوجه الرابع من الوجوه التي استدل بها المصنف لمن أنكر اجتهاده َر وهو: أن مخالفه 

- عليه الصلاة والسلام - ني الحكم يكر لقوله ‏ تعالى -: (فلا وربك لا يؤمنون حتى 

يحكموك فيما شجر بينهم) والمخالف في هذه السائلى الشرعية لا يكضر وقد أجاب المصنف 

عنه بقوله: إنه لا يمتتع أن يقال: الحكم وإن كان مظنونا أولآء إلا أنه - عليه الصلاة والسلام 

لما أفتى به وحب القطع به كما قلنا: في الاحماع المادر عن الاجتهاد. انظر: المحصرل 

A do/1 

- أي: الدليل السادس لمن منع تعبد الي - عليه الملاة والسلام - بالاحتهاد - حيث قال 
المانع: لو جاز له الاحتهاد لجاز لجبريل - عليه السلام -ء وحيئذ لا يعرف أن هذا الشرع 
الذي جاء به محمد ير من نص الله تعالی -» أو من احتهاد جبریل؛ فأجاب المصنف عله 
قائل: إن ذلك الاحتمال مدنوع باإاحماع- انظر: المحمول ١۷/١‏ 1۸ء 

۳ الاية ١١١‏ من سورة طه وتتمة الاية: (... من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علا). 

؛- الاية ۳۲ من سورة الفرقان وتتمة الإية: (... كذلك لشبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا) والاية في 
المخطوطة *أنزل هذا“ وهو خطاً. 

م الأيتان ١ ٠٠۹‏ من سورة طه وني المخطرطة ”ولقد“ وهو خطا. 


(پ) 


لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكراً4(,)... ئم عقبه - بان قال: ولا تعجل 
بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. 

والقرآن في الموضعين السابقين هو جميع القرآن فكذا - ها هنا - 
لأنه منصرف إلبهما. 

فإذا كان كذلك: فالوحي المذكور - في قوله-: من قبل أن يقض 
إليك وحيه۲(4)» لا يكون المراد به الوحي الذي هو الوحي(م) بالكلام لان 
المراد لو كان ذلك()ء يلزم أن يكون ممنوعا عن هذا(م) - أيضاً - بان 
يتعجل في الجزم بشيء٠‏ حتى ينزل وحيه - أيضا - ولو إلى أن يذهب إلى 
غير نهاية» وذلك يمنع من الجزم بشيء أبدأء بل يكون المراد بهذا الوحي هو 
الوحي بالالهام بأسباب(٠)‏ في التروي والتفكر والاجتهاد والامتداد عليه فإن 
الرحي كثيرا ما أورد بهذاء ويصر لا تعجل بمقتضى القرآن» والمراد منه حتى 
ینظر فيه ویجتهد وینظر في محامده وغوامضه ووجوه دلالته ثم بعد ذلك یجزم 
بالمقتضى» فهذا المراد بالاجتهادء ونهي عن الاحتهاد(ب) بما نقتضه الظواهر فقط. 

ثم قوله: رتل رب زدني علما» هو أمر باستدعاء زيادة العلم» وتلك 
الزيادة هي الزيادة(») على ما تقتضه الظواهر(»).. 

وقوله - تعالى -: إوفال )٠.(‏ الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة 


- الإية ١١١‏ من سورة طه. 

-٣‏ هنا حصل سقط من صلب البخطوطة يقدر بسبعة وعشرين سطرا تقريباء وقد صوبه كاتبها في 
الهامش. 

۳- عبارة هو الوحي“ أمصابها طمس» وما أثبته يستقيم به المعنى. 

»- "ذلك" غير مقروءة إلامابة الرطوية لها 

١‏ يوجحد كلمة بعد "هذا" عجزت عن قراءتها. 

٦‏ يوجحد كلمة بعد ”باسباب“ لم أستطع قراءتها. 

۷ في المخطرطة وردت العبارة هكذا: "ونهي عن إلا بما تقتضيه“ ولعل المشبت أنسب. 

۸- الزياده" غير مقروءة لاصابتها بالرطوبة والسياق يقتضها. 

- بتي كلام بعد *الظواهر" لم أستطع تراءته يقارب نصف السطر. 

۰ قوله #وقال الذين كفروا لولا نزل عل) أمابه طمس ني المخطوطة. 


(1A) 


راحدة). 

وجه التسك به هو: أنه تشبت النواد بالقرآن - ها هنا - لا يجوز أن 
یراد به التصدیق به والایمانف لانه منزل () عند الله فإن ذلك حاص للنبي - 
عليه السلام - بأقوى الوجوه - سواء نزل جملة واحدة أو متفرقاء بل المراد 
منه تمام فهم معناه وما يلزم منه ويتفرع عليه فإنه لو نزل عليه دفعة واحدة 
لازدحم عليه هذا التفكر» وتعذر المطلوب أو تعر؛ لكن عند الترتيب(): 

وهو التفريق في الانزال عليه يفرغ النظر والاجتهاد في القدر الذي 
نزل» فاذا تم فكره في ذلك واستنبط المعاني» وعرف لوازمه ومقتضاه من المعاني 
الغامضة نزل بعده ما يحتاج إليه وقد فرغ من الأرل وسهلل الشروع في هذاء 
فيكون فواده متشبت)(م) متنبها للمعاني» قادر؟ على ضبطها بما من عليه من التنزيل 
رالالهام لاستخراج معنى؛ وحينئذ يكون آت) بأنواع الاجتهاد. 

شبتت دلالة هاتين الآيتين على صدور الاجتهاد من الي ير 

فلئن قال: لا دلالة(») في هاتين الآيتين على القياس أصلاً. 

قلنا: أما أرلاً: فالاجتهاد أعم من القياس» وقد ثبت الدلالة على 
الاجتهاد فصار النكر محجوجا. 

وأما ثانيأً: فقول: وهو يدل على القياس - أيضا ٠-‏ وذلك: لأنه دل 
على وتوع اجتهاده(.)» ويحصل به فهم المقصود من القرآن ومن(٠)‏ كل آية 
وکل كلمة وسر كل حكم وأمر ونهي» فیکون عالا(ب) بحكمة کل حكم وعلته 
رإذا علم فيعلم أن ذلك الحكم ثت حيث ثبتت هذه العلةه وهذا هو القياس» 


١‏ يقتضي السياق أن نكون كلمة ”من“ ساقطة هناء 

۲ - هذه الكلمة غير منقوطة وما أثبتناه يقنضيه السياق. 

م عبارة ”متثبتا متها“ مشكلة قراءتها في المخطوطة والياق يقتضي ما أثبتناه. 
۽ سقط بعض حروف هذه الكلمة. 

ه- في المخطرطة ”اجتهاد“. 

”من“ أمابها طمس؛ وما أثبته يقتطيه السياق. 

ب *عالماً“ أمابها طس ني المخطوطة. 


)۰۹( 


فشبتت دلالتهما(؛) على القياس؛ بل ذلك هر معظم أنواع الاجتهادء لأنه وقوف 
على سر القرآن. 

أما في طرف الأجحوبة عن الأسئلة(۲) الواردة - فنقول: 

أما() الجواب عن قوله - تعالى -: إوما ينطق عن الهوى4(؛)» معناه 
ليس ينطق لمتابعة الهوى؛ ولمجرد التشهي» غير مستند إلى أصل؛ بل وحي مناء 
لأته إما(ي) أن يبلغکم صریح ما أتزل إليه وإما معناه الذي استنبطه بفكره 
واجتهاده بإعانة منا وإلهام» وكل ذلك وحي. 

وأما الثالث: فجوابه: أنا لا نسلم أن اجتهاد النبي ير لا ينيد إلا 
الظن؛ فلا فرق - عنده - بين أن ينزل نص في أصل» ولذلك الاصل فروع؛ وبين 
تزول النص في جميع تلك الفروع؛ فإذا تزل نص في أصل هكذا تيقن الحكم 
في الفروع»؛ ولم ينتظر نزول الوحي في شيء من تلك الفروع» وبهذا خرج 
الجواب عن الرابع. 

وعن الخامس: أن الاجتهاد قد يحوج إلى ريث() وزمان» فلعله كان 
يتوقف على نزول أصل في تلك الوقائع ليستخرج منه حكم تلك الواقعة» أو 
كان يتوقف لتكميل الاجتهادء لكون المسألة واقعة بين أصول كثيرة. 

وعن السادس: لماذا يلزم من تجويز الاجتهاد للرسول - عليه الصلاة 
والسلام - تجويزه لجبريل - عليه السلام -؟ والفرق أن جبريل لم يكن ماأموراً 
بأن يبين ويفصل للنبي - عليه الصلاة والسلام - الاحكام» بل كان مأمور؟ بأداء 
ما أعلم» والنبي يلر أمره الله(ب) بأن يين للناس ما نزل عليهم من الكتاب 


-١‏ "دلالتهما“ مزيدة لاستقامة النص. 

.۷ ٤/١ أي: أدلة المانعين فانظر: المحصرل‎ ٣ 

-٣‏ هنا انتهى السقط الذي وتم في المخطوطة والذي سبق وأن أشرت إليه. 
۽ الآية ۳ من سورة النجم. 

م بداية اللوحة ۳۲ا_ب. 

هكذا في المخطوطة ولعله ”تريث". 

ب لفط الجلالة مزيدة لاستقامة المعض. 


(1۰ ( 


ويشرح غوامطضه وينصل لهم مجمله())» ثم الحكم بينهم بما يعرفه الله - قال 

الله - تعالى -: وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما تزل إليهم )> 
وقال: (إلتحكم بين الاس بما أراك الله )(م) أي: ما أسبعك نصا صريحاء وما 
ألهمك من معرفة تفاصيل المجمل(») وتأويل المتشابه بالاجتهاد. 

وإن سلمنا: جوازه لجبریل فاي محذور منه؟ لانه لا يجتهد إلا بعد أن 
أمره الله وإنما يأمره إذا علم إصابته في اجتهاده وعلى هذا فالشريعة نكون 
حقة مشتملة كلها على الصواب والكل من الله أما الأصول فباللنصرص» وأما 
النروع وتفصايل المجمل(,ء) فبإلهمامه الحق وتوقيفه() على الاجتهاد. 


- في المخطوطة "حمله“. 

٣‏ الاية ٤٤‏ من سورة النحل. 

ج الآية ٠١‏ من سورة النساءء وقد نقل الاية هكذا: (فأحكم بين الناس) روالاية في المصحف كما 
أثبتناها. 

)- في المخطوطة *الجمل“. 

ه- في المخطوطة *الجمل*. 

٠‏ هذه الكلية بدرن إعجام ني المخطوطة رهي دائرة بين كلمة "توقيفه“ وبين كلمة "نونيقه“ ولعل 
الشت هو الأنسب. 


)۰( 


قال - رحمه الله -: 

«أمسألة: إذا جوزتا له بخ الاحتهاد ...»إلى آخرم(): 

أقول: 

بل المختار: أنه قد يقع لهم(؟) الخطاء لكن لا يقرون عليه بل الله 
لشدة عنايته ينبه عليه ويتدارك خطاهم والحكمة فيه: الابتلاءء ليميز الكافر من 
المؤمن» فإن كان منافقا ولم یکن استعداده للایمان شديد ولم يحصل على 
اليقين» يزيده مثل هذا شكا وريأًء ويظهر ما في باطنه من الجهل وقلة 
الاستعداد» ومن كان عالما حسن الاستعداد يزداد إيمانا ووثوقاً بمثل هذاء لما 
يرى من شدة عناية الله معرفا لما وقع له خطا - من حيث جبلة البشرية - ما 
أقره الله عليه بل تدارکه بلطفه ونبهه عليه ویستدل على کون النبي لر محقا 
طالب للحق» حين رجع عما ذكر أولاً وحكم لما تبه للخطاء ولم يصر على ما 
قال وأنه أمين في التبليغ» ويجزم بان كل ما بلغ وحكم به يجب أن يكون 
صدقاً وحقأء إذ لو كان فيه انحراف عن الحق لنبهه الله عليه. 


ن ی ا ن انی الوح اا وت ا ن 
رسلا من قبلك من رسول ولا سي إلا ذا نمنى ألقى الشطان في أمنیته...) 


١‏ نكملة المسالة: "... فالحق عندنا: أنه لا يجوز أن يخطيء. وقال قوم: يجوز بشرط أن لا يق 
عليه. لنا: أنا ماأمورون باتباعه في الحكم لقوله - تعالى -: (فلا وربك لا يومنون حتى 
يحكموك فيما شجر بيهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرحاً مما قضيت) نلو جاز عليه الخطا 
لكنا مامورين بالخطاء وذلك ينافي كونه خطا* انظر أدلة المخالف وجواب المصنف عليها في 
المحصرل .٠/١‏ وانظر مزيدا من التفصيل في: التبصرة ص٤۲م‏ المستصنى ٠٠٠/١‏ الإحكام 
%/f‏ اإابھاجح ۲/۳ جع الجواسع مع شرحه للمحلي وحاشية البناني عله ٠۳۸۷/۲‏ نهاية 
السول الاحکام لابن حزم ٠۷٠/۲‏ المسودة ص١‏ مختصر اين اللحام ص٤۰۱‏ شرح 
الكوكب المنير 4۸٠/٤‏ أصول السرخسي ٩/۲‏ كشف الاسرار ۹/۳ التقرير والتحبير ۳/» 
فواتح الرحموت ۳۷۲/۲ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٠۳٠۴/۲‏ علم أصول النقه قبل 
التدوين للدكتور زين المابدين العبد صا٣.‏ 

۴- أي: للأنياء - عليهم الملاة والسلام .. 
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إلى قوله: إوياتيهم عذاب يوم عقيم4(). 

وإذا عرفت هذا - فنقول: ليس معنى وجوب متابعته أن نجتهد مثل 
اجتهاده أو نین الشريعة مثل ما بين» بل يجب علينا المتابعة في أوامره 
ونواهیه» وانباع إشاراته كما أن الستفتي ماأمور بمتابعة التي فيما أفتى به 
لا أن یجتهد مثل اجتهاده(۲). 

وإذا كان كذلك: فإن ادعى أنه يلزم أن يجتهد اجتهاد] خطا مثل ما 
وقع له فهذا ممنوع» فإنا لسنا مأمورين باتباعه في ذلك. 

وإن عنى به: أنه يلزمنا اتباع حكمه وأوامره ونواهيه: فذلك مسلم» لکن 
لم قلت: إن ذلك خط بل ذلك یکون حقاء وحین ما يفتي ویامر به وینهی عنه 
قد انتسخ الخطا عن أحكامه وخاصة بعد استقرار الشريعة وإكمال الدين لا 
يبقی في شيء من الاحكام خط وقبل ذلك لو وقع فقد تداركه الله بالتنبيه 
على الصراب. 

فلن قال: الوجه الأخير - وهو التمسك بالحديث() - يمكن أن 
يتسىك به(؛) على وجه یناقض ما اخترتم - بان يقال: لو أن الله - تعالى - 
کان ينسخ كل خطا يقع للنبي وینبه عليه عقيبه(.)» لما احتاج أن يقول 
للمتخاصمين إليه: "فلا يأخذنه“() لان النبي - عليه السلام - إذا علم أنه لو 


۽ الآيات ۲م ٣ص‏ اص ١ه‏ من سورة الحج. 

بداية اللوحة 1-١۳۳‏ 

٣‏ وهو وله بر *إنكم تختصون لدي ولمل بعضكم ألحن بحجته من غيره فمن فضت له بشي 
من حت أخيه فلا يأخذنه إنما أقطع له قطعة من النار“ وقد استدل المخالف بهذا الحديث 
قائلا: لو لم يجز أن بقضي لأحد إلا بحقه لم يقل هذا. انظر: المحصرل ۲٤۲/۹‏ 

۽ به“ زيادة من عمل المحقق. 

و كلمة *عقيبه* سقطت من أمل المخطوطة ورصححت في الهامش. 

هذا الحديث روته أم سلمة ‏ رضي الله عنها - مرفوعا. وقد أخرجه عنها البخاري في كتاب 
الاحكام باب موعظة الامام للخصوم ٠١۷/١۳‏ فتح الباري. وأخرجه عنها مسلم في كتاب الاقضة 
باب بيان أن حكم الحاكم لا يغير الباطن النووي. ولفظ الحديث: *إنما أنا بشر» وإنكم 
تختصون إلي» ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من يعض نفاقضي على نحو ما أسمع؛ فمن = 
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أخطا لا يستقر ذلك الخطا بل يتبدل بالصراب بتنبه الله - تعالى - عليه 
فلا حاجة إلى ذكر هذا. 

قلنا: النبي م وإن علم أن الله - تعالى - ينسخ ما يقع من الخطا 
ولا يقره عليه» لكن لا يجوز له ترك شرائط الاجتهاد ونقديم ما هو أفضى إلى 
صوابه في الاجتهاد» وليذكره(,) للمتخاصين بما أنذر(م) ونبه أفضى إلى إصابته 
في الاجتهادء لان من يزعم أنه لو ادعى بالزور ويقيم شهود الزور» يحل له ما 
ياأٴخذنه بحكم الحاكم» فلا يمتنع عن الدعوى(م) الكاذبة. 

وإذا علم أن ذلك لا يحل لهه بل يعاقب عليه يمتنع عن مثل هذه 
الدعرى. 

فإصابة الحكم في الدعاوى والبينات بما يحكم يكون أكثرء لقلة الدعارى 
الكاذبة وشهادات الزور. 


= فضت له بحق أخيه شيا فلا يأخذه فإنا أقطع له قطعة من النار“. 

-١‏ هكذا في المخطوطةء ولعل الأنسب ”وذكره“. 

۲- هاتان الكلمتان غير وافضحتين في المخطوطةء ومابتناه هو الأترب إلى الصواب بإذن الله. 

ج الدعوی: مشتفة من الادعاء» وهو في اللغة التمني والطلب يقال: ادعيت الشيء: أي تمنيته 
وادعيته: إذا طلبته لننسي. وني الاصطلاح: تول يطلب به الانسان إثبات حق على الغير. 
وقيل: إضافة الشيء إلى ننه في حالة واحدة مخصومة وهي حالة المنازعة. انظر: المصباح 
المنير ٠/‏ التعريفات ص٤٠‏ الطلبة ص٤۳٠‏ شرح الحدود لاين عرفة ص اه٣‏ انيس الفتهاء 
ص٤۲.‏ 


(۹4( 


قال - رحمه الله -: 

«مسألة اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد رسول الله بيلز...» إلى 
آنحره(۱). 

أقول: 

الغائب على مسافة بعيدة إذا وجحد فيه شرائط الاجتهاد» جاز له 
الاجتهادء لتعذر الرجوع. 

وأما الحاضر فيجوز له(؟) الاجتهاد إذا أذن له النبي ر في أن يجتهد 
في قضة مخصوصة ثم يعرض على الرسول - عليه الصلاة والسلام - كالتعليم 
لهم طرق للاجتهاد. ) 

وأما(م) ما يتعلق بالأراء والاحوال الدنيوية فيجوز» لان الدليل يأبى 
العمل بالظن؛(») خالفنا حيث تعذر الوصول إلى اليقين(.). 


-١‏ تمام المسالة: *... ناما في زمان الرسول - عليه الصلاة والسلام - فالخرض فيه قليل الفائده 
لاه لا ثمرة له في الفقه. ثم نترل: المجتهد إما أن يكون بحضرة الرسول ‏ عليه الملاة 
والسلام ‏ أو یکون غائباً عنه. أما إن کان بحضرته فیجوز تعبده بالاجتهاد عقا لأنه لا 
يمتتع أن يقول الرسول - عليه الملا واللام - له: لقد أرحي إلي بانك مأمور بان 
تجتهد» إو ماأمور بان تعمل على وفق ظنك. ومنهم من أحاله عقلاً“ وقد أشار المصنف إلى 
الخلاف ني وتوع التعبد بالاجنهاد ودليل كل تول فانظر: المحصول .٠٠/١‏ 

٣‏ "له" مزيدة لاستقامة المعنى. 

م *أما“ مزيدة لاستقامة النص. 

>- يقتضي الاق أن نكون لفنظة ”ولكن“ ساقطة هناء 

م قلت: كيف ذلك؟ وكير من الأحكام مناه على الظن. 
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قال - رحمه الله - 

اله قى راط المهدنء.. © الى اخ : 

أقول: 

اعلم: أن الخير على قسمين: خير لذاته وخير لغيره والخير لذاته - 
يفا - على قسمین: فإنه خير لذاته في ذاته» وخير لذاته من غيره. 

والخير لذاته هو: معرفة الله - تعالى ٠-‏ والتمتع ببهائه والابتهاج 
بمطالعة كماله» وهو الغاية الايجادية(۽). 

ثم إن المعرفة التامة هي لله تعالى ولا يحيط بكنه كاله وتمام بها 
غير فهو أشد مبتهج بذانته من ذاته فذلك هو الخير لذاته في ذاته. 

ولكل ذات قابلة للشعور حظ من هذا الخير على التفارت» بحسب 
نفارت الاستعدادات من الاأصل؛ وذلك هو الخير لذاته من غيره. 

أا انه خير لذاته» لان ذلك هو غاية الغايات وأما أنه من غبره فلأن 
الوصول إليه من الله - تعالى -. 

وأما الخير لغيره فكل ما يكون وسيلة إلى الخير لذاته - باي وجه 
کان -» وما لا يكون وسيلة إليه - أصلاً - فليس بخير أصلاً. 


د تمام السألة: ... اعلم: أن شرط الاجتهاد: أن يكون المكلف بحيت يمکنه الاستدلال بالدلائل 
الشرعية على الاحكا» وهذه المكنة مشروطة بامور“ وقد أشار المصضف ني ختام هذه المسالة 
إلى أن هم العلوم للمجتهد: عام اميل لفقب طا عم الكلام قير معتبرء لاا لر نرف 
إنسانا جازما بالاسلام تقليداء لامكنه الاستدلال بالدلائل الشرعية على الاحكام وأما النته نلا 
حاجة إليه لان مسائله ولدها المجتهدون بعد أن فازوا بمنصب الاجتهاد. انظر: المحصول ٣/١‏ 
وانظر في شروط المجتهد المتنق عليها والمختلف فيها الكتب الاتية: المستصفنى ٠/١‏ 
الاحکام ۳۹/٤‏ الابهاج ۲4/۳ حمع الجو امع وشرحه للمحلي ۳۸۲/۲ نهاية السول ٤/۷إم‏ 
إرشاد النحول ص١٠۴٠‏ روفة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 4/١‏ شرح الكوكب المنير 
المدخل إلى مذهب الامام أحمد ص٠۸٠‏ مختصر ابن الحاحب وشرحه للعضد 4/١‏ 
شرح تقيح النصرل ص۳۷ كشف الاسرار ٠/٤‏ تيسير التحرير فواتح الرحموت 
F/Y‏ الوجيز في أمرل التشريع الإسلامي ص1). 

۴ بل الغاية من الايجاد عادة الله وحده كما سبق التبيه على ذلك غير مرة. 
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إذا عرفت هذه المقدمة: فالمحققون المطلعون على أسرار الشرائع؛ 
إنما يقسمون الاحكام الشرعية على أتسامها الخسة بحسب كون النعل وسيلة 
إلى ما هو خير(ه) لذاته - وهو سعادة المعاد - أو مانعا منه. 

فالفعل إذا تعين وسيلة: كان واجباء وإن علم كونه مانماً: كان حظرا 
وإن کان فه زیادة إفضاء: کان ندباء وإن کان فيه نوع منع: کان كراهة» وإن لم 
يوجد فيه شيء من ذلك بل کان الافضاء في جنسه: کان مباحا. 

فالدنيا قنطرة والمعاش وسيلة إلى سعادة المعاد» فأسباب المعاش لابد 
وأن تعتبر بالمعيار الذي ذكرناء فمن لم يعرف سعادة المعاد بنوع نفصيل ماء 
کیف یمکنه أن یعلم کون النعل مفضا إليهاء أو مانعا؟. 

فذلك يتضن علوما كثيرة حكية فكيف يستغنى عن علم الكلام؟ ولا 
يمكنه إحكامه إلا بعد إحكام ما هو معيار العلو۴(؟). 

فلثن قال: يتسلم ذلك من المتكلم ويجزم بأن - هناك - سعادة تنالها 
نفس الانان» وهي باقية وإنما تنالها بالتقوى؛ والتقوى امتثال أوامر الله 
والانتهاء عن مناهيه ويتم اجتهاده بهذا القدر. 

تلنا: لكن لا يتمكن من القياس في الأحكا» بل تقتصر أحكامه على 
موارد النصرص لانه لا يعلم الفعل المنضي إلى ذلك الخيرء إلا لكونه 
مأموراء ولا كونه مانعاء إلا لورود النهي فيه فلا اطلاع له على وصف غير 
الأمر والنهي» وهما وصنان يختصان بمحل الوروده فيمتنع التعدية. 

فلئن قال: لما تسلم أن المعاش وسيلة إلى المعادء وأن البقاء مطلوب 
للاإيصال إلى تلك السعادة وهو متمكن من معرفة ما يفضي إلى حسن المعاش 
ربقاء البيةه وما ينع من ذلك: فحينئذ يتمكن من القياس بالاطلاع على 


بداية اللوحة ۳۳ا_ب. 

يعني: علم المنطق؛ ويسمى أيضا كتاب النظرء أر كتاب الجدلء أو مدارك العقول؛ وقد وانق 
اللقشراني الغزالي ني أن ما يسمى المنطق“ أو "معيار العلم“ أمر ضروري لا غنى عن معرفته 
نهو كالالة يتوتف عليها نهم كثير من العلوم. انظر: معيار العلم ص٠‏ 
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الارصاف المشتملة على هذه المعاني؛ ولانه يثبت علية الأرصاف في موارد الأمر 
والنهي بالدرران والطرد ويعدى الحكم إلى جميع صور العلة. 

قلنا: ليس المعاش كيف كان(,) ولا البقاء على أي وجه كان» وسيلة 
إلى المعاد على الاطلاق. 

ألا ترى أن الامر وارد بقتل الكفار» والنساقء وتارك الملات ومانع 
الزكاة» مع أن حسن معاشه في أن يرفه بترك الصلاة ويوفر عليه مقدار الزكاة!!! 
بل الوسيلة معاش مخصرص» وبقاء على وجه مخصوص, فإذا لم يعرف(م) ذلك 
الوجه» فلا يتمكن من التعليل بالوعف؛ فيتعذر عليه القياس. 

وأما الطرد فلا تكلف في دفعه والدوران يعتبر فيه شروط لا تتحقق إلا 
في الأوصاف المشتملة على الحكمة لأنه بين أن الأوصاف معرفة للحكم والحاجة 
والعلة في الحقيقة هي الحكمة. 

قوڵه(): ”بان ذلك وإن كان جائز الوقوع» لكنا قد نقطع بانه لم يقم“ 
فيه نظر: فإن الجائز الوقوع على قسمين: 


أحدهما: أنه لا يمتنع وقوعه لذاته ولا لغيره. 

وثانيهما: ما لا يمتنع وقوعه لذانه هو(») ولكن يمتنع .لامر من خارج. 

فقوله: ”هو جائز الوقوع“ إن أراد به: أنه لا مانع من وقوعه لا في 
ذانه ولا من خارج» فهذا لا يمكن القطع بعدم وقوعه بل ربما وجب القطع 


بوقوعه» لأن الجائز إذا اتصل به سبب وقوعه» وجب وقوعه» وإن لم يوجد سبب 


١‏ ”كان“ مزيدة لاستقامة النص. 

۲ "يعرف" سقطت من متن المخطوطة. وأئبتت بين السطور. 

۴ أي: فول المصنف ني الشرط الثاني من شروط المجتهدء ونص كلامه كما ورد - في المحصرل 
١‏ - هو: "وأما أصحابنا - فإنهم قالوا: الشيء وإن كان جائز الوقوع قطماء لكنه قد 
نقطع بانه لا يقع؛ فإنا نجوز انقلاب ماء جيحون دماء وانقلاب الجدار ذهباء ومع ذلك 
نقطع بانه لا يقع*. 

- في المخطوطة "وهو" ولمل المواب حذف ”الواو" كما أثبتناه. 


(11۸) 


وقوعه» يمتنع وقوعه(؛)» لعدم سبب وقوعه» فمن جملة ما يمنع وقوعهه هو عدم 
سببه فإذا لم یوجد مانع - أصلاً - من وتوعه لابد وأن یکون قد وجحد سبب 
وجوده فيجب وقوعه فلا أقل من أن لا يمكن القطع بعدم وقوعه. 

وأما انقلاب الجدار ذهبإء فإنما نقطع بعدم وتوعه لقطعنا لمانع(۲) من 
وقوعه» وهو عدم استعداد هذه المادة لتلك الصررةت إلا بوسائط فد عدمت 
قطعاء فنقطع يعدم الانقلاب. 

وأما من يجوز على المتکلم بان یتکلم بکلام() ولا یرید بکلامه معنی؛ 
أو یرید به غير ظاهره ولا ینبه عليه وإن لم یکن عنه مانع لا لذانه ولا لغیره 
کیف یمکنه القطع بانه لم يقع؟. 

وإن أراد بكونه جائز الوقوع: أنه لا مانع من وقوعه لذاته فالخصم 
يسلم هذاء ولكن إنما يمتنع وقوعه لغيره وهو اشتماله على المفاسد» ولابد من 
معرفة هذه الجهة وحينئذ يحوج العرفان إلى المسائل التي ذكرنا. 

قوله(») - في الشرط الثالث - رهو: معرفة المجتهد للقرائن» ثم قسم 
القرائن إلى سمعية وعقلية» فالعقلية التي تبين(,) أن اللنظ لا يجوز أن يراد 
به هذا المعنى» توتف معرفتها على جواز الجائزات العقلية والمتعات 
العقليةء ويندرج فيه علم الكلام. 


-١‏ ”وتوعه“ ساقط من متن المخطوطةه وأثبته الناسخ في الهامش. 

٣‏ هكذا ني المخطوطة ولور قال: "بالمانع“ لكان أوضح. 

م بداية اللوحة ٤۳ا1.‏ 

»- نص كلام المصف كما ورد - في المحصرل ۳/١‏ -: ”وثالثها: أن يعرف مجرد اللنظ إن كان 
مجرداء وقرينته إن كان مع قرينة لانا لو لم نعرف ذلك لجوزنا في المجرد أن نكون معه 
قرينة تصرفه عن ظاهره. ثم القرينة قد تكون عقلية وقد نكون سمعية. ما القرينة المقليق فإنها 
بين ما يجوز أن يراد باللنظ مما لا يجوز. وأما السمعيت فهي الأدلة التي تقتضي تخصيص 
العموم في الأعيان وهر المسمى بالتخصص: ار في الأزمان وهر الست والذي يقتضي تمم 
الخاص وهو القياس. وحينئذ يجب أن يكون عارفا بشرائط القياس؛ ليميز ما يجوز عما لا 
يجوز“ 


هھ في المخطرطة ”ین“ رالتمریب ص البحصرل. 


)۰۹( 


قوله: *وأن يكون عارفاً بشرائط القياس“ ومن جملة الشرائط تمكنه من 
تعليل الحكم بالمصلحة والحكمة» وقد ذكرنا أن الحكمة هو كونه وسيلة إلى 
سعادة المعادء وذلك يتضمن علوماً كشرة. 

وأما التحقيقات المنقولة عن الغزالي(,) ففيها نظر: 

فإن قوله(۲) - في كتاب الله -: ”لا يشترط معرفة جميعه» بل ما يتعلق 
بالاحکام“ مشكل(۲)» وكيف يحصر ما يتعلق بالاحكا» ويدل عليها في آیات 
معدودة؟ لان التفطن لوجوه الدلالات مختلف فربما ظن قوم أن هذه الآية أر 
هذا العشر ليس فيه دلالة على الأحكا» ثم يأتي بعدهم من يتنطن لوجوه من 
الدلالات على الإحكام. 

وأيضا: فإن الدلالة تنش من تركيب آيتين أو آيات» وربما كانت متفرقة 
في سورة أو سور» وربما دلت الآية أو الآيات على قول عدل) أصول الفقه 
ومسائله کما بیناء ولم يتفطن لذلك من سبق؛ ومع هذه الاحتمالات الظاهرة كيف 
يجوز للمجتهد الاقتصار على بعض الكتاب دون البعض؟ فلعل فيما تركه ما 
يعارض بعض ما نظر فيه» أو ينسخه أو يخصه. 

وكذلك بالقياس إلى الأحاديث النبوية - فإن قوله(ه) ”لا يحتاج إلى 


_۲ نقل المصضف عن الغزالي أن العلوم التي يحتاج إليها المجتهد ثمانية وهي: ا الکتاب.‎ -١ 
معرفة النحو واللغة‎ ١ السنة. ۳ الاحماع. م العقل. م علم شرائط الحد والبرهان.‎ 
علم الناسخ والنسوخ. ۸ علم الجرح والتعديل ومعرفة أحوال الرجال.‎ ١ والتصريف.‎ 
.٣٠۳ ۳۰٠/۲ وانظر كذلك المستصنی‎ ۳۴/١ انظر: المحصول‎ 

٣‏ انظر: المحصول ۳۳/١‏ ونص عبارته: *أما كتاب الله - تعالى - فلايد من معرفته - ونه 
تحقيقان أحدهما: أنه لا يشرط معرفة حميعه بل ما يتعلق منه بالاحكاې) وهو خمسمائة آية. 
والثاني: أنه لا يشترط حفظهاء بل أن يكون عالماً بمواتعها“. 

٣‏ لقد استشكل هذا الحصر - أيضا - التبريزي والاسنوي واين امير الحاج. فانظر: التنقيح 
۳ نهاية السول ۵٤۸/٤‏ التقرير والتحبیر .٠۹۳/۳‏ 

هذه الكلمة غير واضحة في المخطوطةت والمشبت قريب من الرسم الموحود في النسخة التي بين 
یدیا 

م هذا مفاد كلام ولص عبارته: ”راما السنة فلابد من معرفة الاحاديث التي تتعلق بها الاحكام 
وهي مع كثرنها مضبوطة في الكتب. وفيها التحقيعان المذكوران» إذ لا يلزمه معرفة ما يتعلق = 


(۳۰) 


النظر فيما يتعلق المواعظ وأحكام الآخرة“ مشكل؛ لأنه لما تبين أن الأحكام إنما 
شرعت للمعونة على نيل سعادة الآخرة» فمعرفة أحكام الآخرة من أهم الأمور. 


= من الأخبار بالمواعظ وأحكام الأخرة. والثاني: آنه لا یلزمه حفظهاء بل أن یکون عنده أصل 
ممحح مشتمل على الأحاديث المتعلقة بالاحکكام“ انظر: المحصرل .۴٤۲-۳۳/۹‏ 


)۴۹( 


قال - رحمه الله -: 

«الحق: أنه يحور أن تحصل صفة الاجتهاد في فن(٠)...»‏ إلى آخره. 

أقول: 

إن فرض هذا الكلام: حيث كان الطالب حصل الشروط بأسرهاء ثم بدأ 
في اجتهاده بفن(؟) كالفرائض()» أو في مسالة: يعد فقهاً في تلك البسالة 
ومجتهداًء وله أن يفتي فیهاء ولکن یکون متمکا من الاجتهاد في غيرهاء وما لم 
يجتهد في غيرها ليس له أن يفتي فيه فإنه لا يمكن وقوع الاجتهاد في الكل 
دفعة: فهذا حق. 

وإن فرض هذه السالة: في أن المجتهد يكون مجتهداً في فن دون فن 
أو في مساألة دون غيرهاء بمعنى أنه لا يعرف غير ذلك ولا له مكنة الاجتهاد في 
غير ذلك: فهذا ليس بحق؛ فإنه إن لم يعرف العربية كيف يجتهد؟ ركيف يستدل 
بالآية والسنة؟ وما لم يعرف أصول الفقه بأسرها المرتبطة بعضها ببعض كيف 
يخرح عن عهدة التعارض الواقع؟ ومن أين يميز بين الدلالات وإن كان بعضها 
أقوى؟ وكيف يعرف المخمص والناسخ» وشرائط ثبرت الحديث؟. 


١‏ تعرف هذء المسالة بمسالة تجزئة الاحتهاد» وتد ذهب أكثر المتكلمين من الاشاعرة والمعتزلة 
وأكثر النقهاء من الحنابلة والمالكية والحنفية والشافعية: إلى أنه يجوز تجزأة الاحتهادء 
واختاره الغزالي والمصفه والآمدي وابن الحاجحب وغيرهم. وذهبت حماعة من الاصوليين: إلى 
أنه لا يتجزا وأيده الشوكاني. انظر: تفاميل المسالة في: المعتمد ۳۲/۲ المستصفى ٠۳/١‏ 
المحصرل ۳۷/١‏ حمع الجوامع مع شرحه المحلي ۳۸٦/۲‏ إرشاد الفنحول ص٤٠٠٠‏ مختصر 
ابن الحاحب مع شرح العضد ٠۲۷/۲‏ شرح ننقيح النصول ص4۳۸ الموافقات 0۸/٤‏ روضة 
الناظر مع شرح بدران 4/۲ إعلام الموقعين ٠۴۷/٤‏ شرح الكوكب المنير ۷۳/٤‏ كشف 
الأسرار ٠۷/٤‏ تيسير التحرير 0۸۲/٤‏ مشكاة الاتوار ٠۳۷/۳‏ فواتح الرحموت .۴٠٤/۲‏ 

-٣‏ "بغن" غير واضحة في المخطوطة والمشبت هو الاترب إلى الصواب إن شاء الله. 

۴۳ الفرائض: جحمع فريضة وهي فعيلة بمعنى مفعولة أي: مقدرةت مأخوذة من الفرض وهو في اللغة: 
التقدير. وني الامطلاح: علم يعرف به كيف قة التركة على مستحقيهاء وقيل: الفريضة هي: 
نميب مقدر شرعا لمستحقه. انظر: المصاح المنير 40۹/۲ التعرينات ص٦٦١‏ شرح زاد 
المستقنع ۸٦/١‏ انس النقهاء ص٠٠.‏ 


(1) 


قال - رحمه الله -: 

«ذهب الحاحظ(,) وعبيد الله بن الحسن العنبري(۲): إلى أن كل 
محتهد مصیب ...» إلى آخره(م). 

آقول: 

قولهل»): "لا نلم أنه - تعالى - نصب الأدلة القاطعة“. 

قلنا («): لا يمكن إنكار ذلك لإان العلم القطعي حاصل لبعض 
المجتهدين الناظرين والباحثين عن هذه المطالب» وإنما حصل لهم بالنظر في 
الأدلة المنصوصة من جهة الله ولا نعني بالادلة القاطعة غير أنه إذا نظر فيها - 
على الوجه الذي يجب - أفاد العلم القطعي» وأنه - تعالى - مكنهم منهاء لأنه 
خلق لهم السمع والبصر والفؤادء وأعطاهم العقل الذي هو نور الحق؛ وبعث 
الرسل من الملائكة والناس للتنيه والتعليم وأنزل الكتب المشتملة على 
البراهين. 


-١‏ هو: أبو عثان عمرر بن بحر بن محبوب الكتاني» المعروف بالجاحظ كير أئمة البدع 
ورئيس الفرئة الجاحظية من المعتزلة وأحد تلامذة النظام له تصانيف عديدة منها: الحيواف 
والبيان والتبيين؛ ولد سنة ۳١اه‏ وتوفي سنة ١٠۲ه.‏ له ترجمة في: الاعلام ۲۳۹/١‏ أمراء البيان 
ص۳ ميزان الاعتدال ۲٤۷/۳‏ الفرق بن الفرق ص ١٠ء‏ 

۲ هو: عبيد الله بن الحسن بن الحمين النبري البصري المعتزلي؛ نرلى قطاء البصرق رتوفي 
بها سنة ۸١اه‏ له ترحمة في: الأعلام ۳٤۹/٤‏ الكامل لابن الأثير ٠۷٠/٠‏ الخلامة ۱4١/۲‏ تهذيب 
التهذيب ۷/۷ تقريب التهذيب ١/١۳ه.‏ 

٣‏ تسمى هذه المالة مسالة تصريب المجتهدين في الاحكام الأصولية الاعتقاديت وقد ذهب 
الجمهور من المسلمين: إلى أنه ليس كل مجتهد في الامول مصيباء وأن الاثم غير محطوط 
عنه. وذهب الجاحظ والعنبري: إلى أن كل مجتهد في العقليات مصيب بمعنى نفي الاثم عنه 
والخروج عن عهدة التكليف. انظر المسالة بالتنصيل ني: المعتمد ۸۸/۲ التبصرة صاا4 
البرهان ۳١١/۲‏ المنخول صاهي المستصفى ٠٠٠٤/۲‏ المحصول ٦/اي‏ الاحکام ٤/۲۳۹ء‏ الابهاج 
۳ جىع الجوامع مع شرحه للمحلي ۳۲ نهاية السول “٠۷/٤‏ إرشاد النحرل 
ص۹ه؟ء روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر 4٤6/١‏ المسودة صهاي مختصر الطوني ص٦۷٠‏ 
المدخل إلى مذهب الامام أحمد ص۱۸1 تيسير التحریر ٠٥/٤‏ فواتح الرحموت ٠۳۷٣/۲‏ 

»- أي: قول المصف في جواب الخصم عن دليل الجمهور الأول نانظر المحصول .۴/١‏ 

م بداية اللوحة ١١ا_ب.‏ 


(1r) 


قوله: ”نرى الخلق مختلفين في الاديان والعقائد“. 

قلنا: هذا لا يوجب عدم الدلالة القاطعة بل قلة الوجدان وندرة 
الإصابة» ثم قلة الوجدان قد تكون للإعراض عن الطلب» وقد تكون لسلوك 
طریق آخر. 

قوله: ذا نظرنا في أدلة المتخالفين لم نجد واحدا منهم مكابرا قائلاً 
بما يقطع العقل بفساده“. 

قلنا: من يمهر في اعتبار الحجج» روزن البراهين بميزان الطبع 
المستقيم» علم أن الحجة البالغة لدين الله والبرهان التام لملة الإسلام وما 
كان خلاف ذلك فهي شبهة ضعيفة» ويتمكن الماهر من حتهاء لكن بالنظر لا 
بالبديهة. 

قوله: "لم لا يجوز أنهم أمروا بالظن الغالب» وسواء كان مطابقا أو لم 
یکن“؟ 

قلنا: لان تلك السعادة التي هي الغاية من إيجاد الخليقة ومن نصب 
الادلة - تتوفف على العلم بهذه المطالب» ولا يحصل بالنظر ولا بالجهل. 

قوله(٠)‏ - في الوجه الأول -: ”إن اليقين التام نادر“. 

قلنا: ندرته ليس لغاية صعوبة تحصيل العلم» لكن لكثرة المعرضين عن 
النظرء والصادين عن الطريق(۲) إلى طريق آخر مضل. 

قوله: ”أي حرج فوق أن يكلف الانسان في الساعة الواحدة معرفة ما 
عجز الخلق عن معرفته“. 

قلنا: ما كلفوا في الساعة ولا في اليوم والشهرء بل كلفوا بالطلب» وأن 
لا يتقاعدوا عن الطلب حتى يصيبواء فربما حصل لبعضهم في الساعة وفي الشهر 
والسنة والسنتين. 


-١‏ أي: قول المصنف في الوجه الأول من استدلال الخصم على أن التكليف لم يقع إلا بالظن 
الغالب فانظر: المحصول .)٤4/١‏ 
۲- يقتضي السياق أن تكون كلمة *المستقيم“ ساقطة هنا. 


(1۲( 


وأما الوجه(,) الثاني: "من لم يكن عالما بهذه الدقائق حكم النبي 
بصحة إیمان“. ) 

فلنا: ذلك على فسمين: 

أحدهما: أصحاب الحديث وهم عالمون بالمطلب(؟) على أتم الوجوه 
لکن استغنائهم عن التكرار والمناظرة ومزاولة اصطلاحات من اشتهر بالفلسفة أو 
الكلا» يظن بهم أنهم غير عالمين بهذه الدقائق. 

والثاني: من حصل له وثوق إجمالي بالله وبالرسول وأنى بكلمتي 
الشهادة» فيحكم في الظاهر بإيمانه لأنه من الذين يرجى مه الاجتهاد في 
الطلب» بل الذمي يقرر في دار اإلإسلام رجاء أن يصير من الطالبين. 

قوله(): "لم قلتم: إن المخطيء معاقب“. 

قلنا: عقوبة الحرمان» وعذاب الحجاب عن نيل السعادة ظاهر. 

توله(»): ”كان يقبلهم لجهلهم بالحق؛ أو إاصرارهم على ترك التعلم*. 

قلنا: كان يقتل أصافا منهم - أحدها: من أصر على البطالة(,) وترك 
التعلم وثانها: من زلت قدمه بالشبهة المضلة وجزم بالباطل ولم يصغ إلى 
اليان. وثالثها: المقلد المصر على عقائد الآباءء التارك لمتابعة الأدلة والعقل. 
وأما من رجحى() منه سماع البرهان وطلب إصابة الحقء بان يأني بكلمتي 
الشهادة ويختار سكنى دار الاسلام لم يقتله رجاء الاصابة في حقه. 


انظر: المحصرل .)٤/١‏ 

هكذا في المخطوطة ولمله ”بالمطالب“. 

٣‏ ما زال الشارح النقشواني ينقل حواب الخصم عن دليل الجمهور الارلء ويرد على كل فقرة 
من فقراته ويفدها. انظر: المحصرل ١/ه).‏ 

>- أي: قول المصف في جواب الخصم عن دليل الجمهرر الثاني نانظر: المحصرل .)٠/١‏ 

م جاء في اللسان (١/۷ء):‏ بطل الاحير - بالنتح -. يبطل بطالة وبطالة أي: تعطل. 

٦‏ في المخطوطة ”رعى“. 


(1-۲( 


قوله(؛): ”الكفر في أصل اللغة هو(ء): الستر“. 

قلنا: نعم لكن من اجتهد وأخطا فقد ستر مقتضى (۳) استعداده من 
السمع والبصر والعقل()» الذي هو مقتضى آيات الله المنصوبة. 

قوله(,): ”إن الله كريم رحيم“. 

قلنا: التشدد عليهم في طلب الحق واكتساب الملكة التي ينال بها تلك 
السعادة من جملة الكرم والرحمة وكما أن الوالد الشفيق إذا منع ولده عن 
صرف الزمان إلى اللهو واللعب» كان من جملة العناية والرحمة. 


کی قول المصنف في جحواب الخصم عن دليل الجمهور الثالث فانظر: المحصول .)1/١‏ 

۲- قال - في المصباح المنير ٠٠٠/۲‏ -: كمُرته كضرا أي: سترته وكفر الشيء: إذا غطاه. 

۳ بداية اللوحة ١اا‏ 

> بقيت كلمة في هذا الموضع لم أستطم قراءتهاء وغالب الظن استقامة العبارة بدونها. 

م أي قول المصضف ني الاستدلال للخصم القائل: بان كل مجتهد ني العقليات مصيب فانظر: 
المحصول .)1/١‏ 


(1 ۹( 


قال - رحمه الله -: 
«اخحتلفوا في تصويب المجتهدين في الأحكام الشرعية...» إلى 
آلحره(,). 


١‏ انظر: المحصرل .)۷/١‏ وموضوع هذه المسالة يدور حول تصويب المجتهد ني المسائل النقهيةت 
وهل المصب من المجتهدين واحد أو الكل؟ والخلاف ني هذه المسالة مبني على أن كل 
مورة هل لها حكم معين أم لا؟ وني ذلك أتوال كثير» وتد ضبط الامام المصنف تلك 
المذاهب على سبيلى التقسيب وتلخيما لهذه المذاهب أقرل: اختلف العلماء في الحادثة التي 
لا نص فيها على مذهبين: 

الارل: أنه ليس لله - تعالى ‏ نيها قبل الاحتهاد حكم معين؛ بل حكم الله - تعالى ‏ نيها تابع 
لظن المجتهد وهذا مذهب القائلين: بأن كلل مجتهد مميبه وهم: جمهور المتكلمين من 
الاشاعرة: كابي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر والغزالي. ومن الممتزلة: كأبي الهذيل؛ 
وأبي علي الجبائي» وابنه أبي هاشم واتباعهم. واختلف هولاء على قولين: 

أحدهما: لابد وأن يوحد ني الواقعة ما لو حكم الله نيها بحكم لم يحكم إلا به وهذا هو القول 
بالاشبب وهو منسوب إلى كثيرين من الصوبة وإليه ذهب أبو يوسف» ومحمد بن الحسن؛ 
وابن سريج في إحدی الررايتين عنه. 

وانيهما: لا يشترط ذلك وهر: قول الخأْص من المصربين. 

المذهب الثاني: ان لله - تعالى - في كلل راتعة حكا معيناء والقائلون به اختلفرا على ثلاثة 
أقرال: 

احدهما: أن الحكم حمل من غير دلالة ولا أمارت بلى هو كدفين يعثر عله الطالب على سيل 
الاتفاقء فمن وجحده فله أجران ومن أخطا فله أجر» وهو: قول طائفة من الفقهاء والمتكلمين. 

الثاني: أن عليه دللا قطمياًء والقائلون به: اتفقوا على أن المجتهد مأمور بطلبه راختلفوا في 
أمرين: 

احدهما: أن البخطيء هلل يأثم أولا؟ فذهب بشر المريسي من المعتزلة: إلى أنه يأثم وذهب 
الجمهور: إلى أنه لإ يأثم. وثانيهما: أنه هل ينقضي تضاء القاضي فيه؟ قال الأصم: ينقضي. رقال 
الأكثر: لا ينقضي. 

القول الثالث: أن عليه أمارة - أي دللا ظا - وهو قول أكثر الفقهاء وعلى رأسهم الأئثمة 
الأربعت وكثير من المتكلمين؛ وهولاء اختلفوا: فمن قائل: إن المجتهد لم يكلف بإمابة الحكم 
لخفائه وغموضه ولذلك كان المخطيء معذور! ومأجوراء وهو: قول الفقهاء كافة وينسب إلى 
الشانعية وأبي حنيغة خاصة. ومن قائل: إنه مأمور بطلبه ابتداء. والذي ذهب إليه الامام 
المصنف - في هذه المالة - هو القول: بان لله - تعالى - في كل واقعة حكماء عليه دليل 
ظني» وأآن المخطيء فيه معذور» وأن قطاء القاضي فيه لا ينقض. 

هذا وقد طول علماء الامول الكلام في هذه المسألة واستكثروا من الادلة التي لا تشني عليلا ولا 


(1 ۷( 


أقول: 

قوله: ”أحد الاعتقادين غير مطابقء لان كل واحد إذا اعتقد رجحان 
إحدى الأمارتين على الأخرى“(,). 

قلا: ذلك إنما يتصور عند تعارض الامارتين على حكم واحد» حتى 
يتصور تعادل الأمارتين» أو رجحان إحداهما على الأخرى. 

فالمخالف الذي يزعم: أنه لا حكم في الواقعة» إلا ما يتبع اجتهاد 
المجتهدين؛ كيف يسلم هذا؟ 

بل كل واحد من المجتهدين تظهر له أمارة على الحكم بالنسبة إليه 
ولا تعارض بين هاتين الأمارتين؛ لان من وجد أمارة تدل على الاباحة» فالحكم 
في حفه الاباحة» فلا تعارض بين الأمارتين؛ فإن كل أمارة دلت على غير ما دلت 


عليه الأمارة الأاخرى؛ وإذا لم يكن بينهما تعارض بل أمكن الجمم بين 
مدلوليهماء فكيف يتصور اعتقاد الرجحان؟. 


فلن قال: الواقعة واحدة وقد اجتمع فيها الامارتان» إحداهما تدل على 


تروي غليلا؛ وها هنا دليل صريح ني الموضوع؛ ويرفع النزاع» وهو الحديث الثابت في 
المحيحين: *إذا حكم الحاكم ناحتهد ثم أماب فله أجران وإذا حکم فاجتهد ثم أخطا فله 
اجر“ فهذا الحديث ينيد أن الحق واحد» وأن بعض المجتهدين يوافقه فيقال له: مصيب 
ويستحق أجحرين؛ والبعض يخالفه - ويقال له: مخطيء ويستحق أجرا ولهذا قيل: لكل 
مجتهد نميب ولیس کل مجتهد مصيبا. والله أعلم بالصراب. انظر: بسط هذه المسالة وخلاف 
العلماء في ذلك ودليل كل تول ومناقشته في: الرسالة ص4۸ التبصرة ص441 البرهان 
۲ الستعنی ٥۷/۲‏ الاحکام ۲٤/٤‏ الإبهاج ۲١۸/۳‏ جحمع الجوامع مع شرح المحلى 
۲ نهاية السول ۸/٤‏ إرشاد النحول ص٠۴٠‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
۳ شرح ننقيح النمول ص4۳۸ كشف الاسرار ٦/٤‏ تيسير التحرير ٠٠۲/٤‏ نواتح 
الرحموت ۳۸/۲ روضة الناظر مع شرحها 4٤/١‏ المسودة ص4۷ مختصر الروضة ص٦۷١‏ 
المدخل إلى مذهب الامام أحمد ص٦۸‏ 

١‏ هذا الكلام هر الوجه الأرل لمن قال: بان المميب واحد نانظر المحصول ٠١/١‏ ونص الكلام: 
*الاول: أن أحد المجتهدين إذا اعتقد رححان الامارة الدالة على الثبوت والمجتهد الثاني 
اعتقد رححان الامارة الدالة على العدم - فقول: أحد هذين الاعتقادين خطاء والخطا منهي 


عله“. 


(1۸) 


الإباحة؛ والاخرى تدل على الحظرء وهما حكمان متنافيان - فنقول: إحدى هانين 
الأامارتين» إما أن تكون راجحة على الأخرى في نفس الأمر» أو لا تكون» وعلى 
التقديرين يلزم ما ذكرنا من الخطا. ) 

قلنا: الع باق لان من يزعم أن الحكم غير موجود في الواقعة وأيفاً 
ليس - هناك - أمارة ولا دلالت بل الأمارة الحظر دون أمارة الاباحة فيحكم 
بالحظر» والآخر يظن أمارة الاباحة فيحكم بالاباحة ولم يجد واحد منهما ما 
يعارض نلك الامارة» حتى يحكم برجحان إحداهما على الأاخرى» وحينئذ لا يلزم 
شيء مما ذکره. 

فلن قال: إذا لم تكن الأمارة موجودة في نفس الأمر» كان ذلك حكا 
بالشين: 

قلنا: الحكم بالتشهي هو أن يحكم متابعا للهوى من غير دلالة أو 
أمارة لا في نفس الأمر» ولا في ظنه» وفيما نحن فيه ليس كذلك. 

سلمنا: أنه لابد من الأمارة في نفس الأمر» لكن أحدهما إذا فتش لم 
يظفر إلا بأمارة الاباحةت والآخر() لم يظفر إلا بأمارة الحظرء وفي مثل هذه 
الصورة لا يلزم اعتقاد الرجحان وإن كانت الأمارتان وجدتا في الواقعة. 

وأيضا: هب أن الأمارتين وجدتا في الواقعة» وأن كلل واحد منهما ظفر 
بهما جميعاء وكل واحد رجح أمارة غير ما رجح الآخرء لكن لماذا يلزم خطا 
أحدهماء وهذا: لأنه يجوز أن يكون كل واحد من الأمارتين راجحة على 
الاخرى» بالنسبة إلى من زعم رجحانهاء كما جاز أن يكون الحكم بالنسبة إلى 
إحداهما الحظرء وبالنسبة إلى الاخر.. الاباحةه مع أن الجمع بين الاباحة 
والحظر لا يتصرر في ننس الأمر» فلما جاز أن يختلف حال الحكم بالقياس 
إليهماء لم لا يجوز إن يختلف حال الرجحان أيضا. 

ويتين من هذا: أن ما ذكره في أن الكل ليسوا مصين لا يتم لأنا لا 


-١‏ في المخطوطة "لا حرم“ وهو تحريف. 


(1۳۹( 


نلم أن اعتقاده غير مطابق لما في الواقع» لان الواقعم بع لاعتقاده فيمتنم 
عدم المطابقة. 
بل ما ذكرتم إتما(,) يلزم لو كان في الوافعة حكم معين» ثم يعتقد 
خلاف ذلك» وهذا ابتداء التزاع(,» ولو ثبت ذلك لاستغنيتم عن هذه الدلالة. 
والسؤال (م) الذي أورده ضعيف» فإن من اعتقد حكماً ورجحان شي 
فإنما يعتقد ذلك أنه في نفس الامر كذلك لا أنه يعتقد أن في اعتقاده كذلك 
بل الايراد المتوجه ما ذكرنا. 


-١‏ ”إنما“ ساقطة من أصل المخطوطة» ومححت في الهامش. 
۴ بدايه اللوحة _ب. 
۴ انظر هذا السوال في المحصرل ٠۳/١‏ وانظر كذلك جواب الممنف عله فى ٥٤/١‏ منه. 


(ıج.)‎ 


قال - رحمه الله -: 

(«(الطريقة الثانية...» إلى أخره(,). 

أقول: 

من وقف على ما وجهناه على الطريقة الأارلى؛ تمكن من(۲) نوجيهه على 
هذه الطريقة لانا نقول: هو مكلف بان يحكم بناء على طريق يظنه طريقا بعد 
الاجتهاد وطول البحث - سواء كان ظنه مطابقاء أر لم يكن. 

فإن كان يدعي أن ذلك الطريق يكون من الأمور المتحققة في نفس 
الأامر: فذلك ممنوع» ودعوى الاجماع دعوى في محل التزاع» كيف وأن ذلك 
ليس بشرط عند الجمهور؟. 

ألا ترى أن من سبع حديثا نقله الرواة العمدول عن النبي مل وبحث 
عنه وغلب على ظنه صدقهم» يجب عليه العمل بذلك الحديث» ولو فرضنا كذب 
الرواةء ليس يلزم المجتهد إثم» ولا يلزمه بأن يقطع بثبوته عن النبي لړ بل 
يتفي فيه بالظن!!! 

ففيما نحن فيه إذا بحث بحثا كثيراء وظفر بما هو أمارة الحكم في 
زعم جاز له بناء الحكم عليهاء وعلى هذا جاز أن يظفر كل مجتهد بأمارة في 
ظنه ويبني الحكم عليها وإن لم يكن - هناك - أمارة في نفس الأمر» ولا يتانى 
فيها ما ذكر من التعارض والرجحان. 

سلمنا: أنه لابد من الأمارة في نفس الأمر» لكن لم لا يجوز أن يظفر 
أحدهما بأمارة الاباحة» ويظنها خالية عن المعارض» لعدم شعوره بأمارة الحظر» 
والأخر يظفر بأمارة الحظرء ويظنها خالية عن المعارض» لعدم شعوره بأمارة 
الإباحة» وكل راحد يعتقد رجحان إحدى الأمارين على الأخرى؟!. 


١‏ انظرها - ني المحصرل ٠٠/١‏ - رهي الدليل الثاني لمن يقول: إن المصيب راحده وذكر فيه: 
أن المجتهد إما أن يكون مكلا بالحكم باء على طريق» أو لا بناء على طريق. والثاني 
باطل؛ لان القرول في الدين بمجرد التشهي باطل بإجماع المسلمين؛ فأذن: لاب سن طریق“. 

٣‏ ”من“ مزيدة لاستقامة المعنى. 


(۳( 


قوله(؛): ”العمل بالراجح واجب*. 
قلنا: إن ادعيت ذلك على الاإطلاقء فهو أول النزاع وإن ادعيت فيمن 
وجد امارتين وعلم أو ظن رجحان إحداهما على الاخرى؛ فسلم لكن ليس 


كلاسا في مثل هده الصررة. 


.ه٦/١ انظر: المحصرل‎ ١ 


(rr) 


قال - رحمه الله ٠-‏ 

«الطريقة الثالغة...» إل خرن 

أقول؛ 

هذه الطريقة مغالطة» وتناقض كثيراً من كلامه - بيانه من وجوه: 

أولها: أن مدلول الامارة ونتيجتها - ها هنا - هو ظن الحكم» لا ننس 
الحكم في نفس الأمر» بل وفي كل موضع يستدل المستدل بشيء فإنما مطلوبه 
- إما العلي وإما الظن» إما العلم فمن الدلالة القطعية وأما الظن فمن 
الامارة لان الحكم إن كان حاصلاً في نفس الأمر استحال أن يطلبه لامتناع 
تحصيل الحاصل؛ وإنما يطلب العلم به أر الظن؛ وإن لم يكن حاصلاًء بل يكون 
تبعا لظن فكذلك مطلوبه من الاستدلال هر الظن. 

فبطل قوله: ”إن وجود المطلوب يتقدم على الظن*. 

وأيضا: يبطل قوله: ”وجود الدليل متوتف على وجود المطلوب“ لأن 
المطلوب إذا كان هو الظن؛ فلا شك في تأخره عن الاستدلال والدليل جميعاء 
ولان الظن نتيجة الاستدلال» والاستدلال يتوقف على الدليلء فيكون الظن 
متاأخرا عن الدليل بمرتبتين. 

فلو قلنا: بان وجود الدليل متوقف على الظن الذي هو المطلوب: لزم 
تقدم الشيء على نضسه بمراتب. 


-١‏ الطريقة الثالثة هي: الدليل الثالك لمن قال: بان المصيب واحد. رهم الجمهور واختاره 
المصنف فانظر: المحصرل ٠/١‏ رهذا الدليل هر: أن المجتهد يستدل بشيء على شي 
والاستدلال عبارة عن استحطار العلم بأمور يلزم من رجحودها وجود المطلوب. واستحضار 
العلم بالشيء متوقف على رجود ذلك الشيء فالاستدلال متوقف على وجود الدليل؛ ووحود 
ما يدل على الشيء متوقف على وحود ذلك الشيء. والاستدلال على الشيء يتوقف على 
وجود المدلولء لان دلالته عليه نسبة بينه وبين المدلولء؛ والسة بين الأمرين متوففة في 
الثبوت على كل واحد منهماء فوجود المطلوب متقدم على الاستدلال بمراتب» والظن متأخر 
عن الاستدلالء لانه نتيجته وآثره نلو كان الحكم لا يحصل إلا بعد الظن؛ كان المتقدم على 
الشيء بمرانب نفس المتاخر عن الشيء بمراتب» وهو محال". 


(rrr) 


وثانيها: قوله: ”النلسبة بين الأمرين متوقفة في(٠)‏ الثبوت على ثبوت كل 
واحد من المنتسبين“ ممنوع؛ كيف والنسبة بين الشيئين أمر اعتباري لا وجود 
لها في الخارج» وكم من نسبة يتحققها(؟) ويتصورها مع عدم كل واحد من 
المنتسبين» ولأنا لا نشك أنا(٣)‏ نستدل بأمور موجودة على ما سيكون» وبأمور 
ستكون على ما سيكون عقيب ذلك وإن لم يوجد واحد منها. 

وثالثها: أن الاستدلال قد يكون بالعلة» وذلك أقوى وجوه الاستدلال»› 
فلو توقف وجود الدليل على وجود المدلول كما زعم: لزم توقف وجود العلة 
على وجود المعلولء فيلزم الدور لا محالة. 

ورابعها: أنه ذكر - في هذا الكتاب() -: أن الامارة: هي (.) توجب 
الظن» والدليل هو: الذي يتوسل به إلى العلم والتوسل باأحدهما إلى الآخر 
نسبة بينهماء فيتوفف على وجود المنتسين؛ فلا يمكن تحقق التوسل إلا بعد 
وجحود الظن والعلم» وذلك محالء لأن الظن والعلم لا يحصلان إلا بعد التوسل 


وسببه. 


ااي عي واقجف را تاد بى المجصو: 
٣‏ لعل كلمة "الناظر“ بعد كلمة "يتحققها“ ساقطة. 
٣‏ بداية اللوحة ٠۳١١‏ !. 

)- انظر: المحصول ٠١/1‏ 

ك لعل "التي" قبل ”توحب“ ساقطة. 


(1e) 


قال - رحمه الله - 
«الطريقة الرابعة...» إلى آخره(,). 
أقول: 

ما ورد عليه في الطريقة الثانية يرد عليه - ها هنا - فيقال: قولك: 
*الطالب لابد له من مطلوب متقدم في الوحود“ ممنوع؛ فإنه هو القائل: إن 
طلب الحاصل محال . 

فلئن قال: ذلك الشيء حاصل في الوجودء ومطلوبه حصول العلم أو 
الظن به لا كونه في الوجود» فالمطلوب غير الحاصل. 

قلنا: فهذا اعتراف بأن مطلوبه هو العلم أو الظنء وذلك يمتنع أن 
يكون حاصلاً قبل الطلب فإن ذلك نتيجة الطلب. 

فلن قال: لكن العلم أر الظن الذي هو مطلوب إنما يكون علا 
بالحكم في الوجود» وذلك يكون متقدما لا محالة في الوجود. 

قلنا: لا نلم أن الحكم(؟) متقدم فإن عندنا الحكم يتبع الظن؛ فكون 
متاخرا عن الظن. 

وما ذكر من السؤال(۳)» وضرب من ) الثال(ء.) بركوب البحر» فحسن. 


-١‏ انظر الطريقة الرابعة التي هي عبارة عن الدليل الرابع للجمهور القائلين: بان المصيب واحد 
في المحمول ٠/١‏ ونص عارته: "المجتهد طالب رالطالب لابد له من مطلوب متقدم في 
الوجحود على وجود الطلب فلابد من ثبوت حکم تبل وحود الطلب وإذا كان كذلك: کان 
مخالف ذلك الحكم مخطا*. 

۲- في المخطوطة فراغ بقدر كلمتين» وقدرت ما تعذر قراءته باه *الحكم متقدم*. 

۴- وهو: قوله: ”فإن قلت: لا نلم أن المجتهد يطلب حكم الله - تعالى - بل إنما يطلب غلية 
الظن“ انظر: المحصرل .١/١‏ 

)- "من“ مزيدة لاستقامة المعنى. 

ه- الثال كما في المحصول: من كان على ساحل البحرء فقيل له: إن غلب على ظنك السلامق 
أبيح لك الركوب وإن غلب على ظنك العمطب» حرم عليك الركوب وقبل حصول الظن لا 
حكم لله - تعالى - عليك وإنما حكمه يترتب على ظنك بعد حصوله: نهو يطلب الظن دون 
الاباحة والتحريم. 


(1o) 


والجواب(,) عنه ضعيف فإنا نسلم أن المطلوب ظن صادر عن النظر في 
أمارة تقتضيه لكن النظر في الأمارة يختلف باختلاف الاشخاص» ويختلف إفضاء 
النظر فيها إلى الظنون؛ كمن ينظر في أمارات السلامة في البحرء أو المطب(م) 
من الأمواج والرياح» كذلك فيما نحن فيه كل مجتهد ينظر في أمارة» لكن 
إفضاء الامارات من الظنون يختلف باختلاف الناظرين» بل الواحد يختلف نظره 
في الأمارة الواحدة» فكيف في الاشخاص؟!! 


لقد أجاب الامام الممنف على هذا السؤال بقوله: "قلت: المجتهد إما أن يطلب الظن كيف 
كان» أو ظا عادر عن النظر في أمارة تقتضيه. الأول: باطل بإحماع الامة. فشبت: أنه يطلب 
ظنا مادراً عن النظر في الأمارة“. 


٣‏ جاء - في المصاح المنير ٤٦/١‏ -: عطب عطباً أي: هلك. والممطب . بفتحتين - موضع 
العطب. 


(1.۳۹7 


قال - رحمه الله ٠-‏ 

«احتج القائلون: بأنه(٠)‏ لا حكم لله عز وجل في الواقعة - بأمورء 
أحدها: لو كان في الواقعة حكم: لكان - إما أن يكون عليه() دليل...» 
إلى آخره(م). 

أقول: 

أما جوابه الثاني (؛): فليس بشي فإن المصرب وغير المصرب يمنع من 
ذلك فإن الاجتهاد مع وجود النص باطل؛ فكيف يتمسك به نقفا؟ 

والوجه الأرل(,): ضعيف - أيضا -» لان يضاد ما اختاره - في أول 
السألة - فإنه إن ادعى أن في الواقعة حكما معيناء وهو مأمور بإصابة ذلك 
الحكم هو( ولانه يناقض ما ذكره أولاً: أن الأحكام الشرعية قديمة» لان 
الحكم إذا كان قديما أزلا لا يتغير» ويمتنع أن يتبع غلبة الظن التي تحدث 
نتيجة عن الاجتهاد. 

وثالثها: أن الذي ذكره - ها هنا - غير مذهب المصربين - عند 
التحقيق -» لان التكليف وقع بما أدى إليه اجتهاده لكن الاجتهاد قد يؤدي 
إلى ما زعمتموه حكماً في الواقعة قبل الاجتهاد» فيصر حكما في حقه بعد أداء 


في المخطوطة ”بان“ والتصويب من المحصول ٠۲/١‏ 

۲ ”عله“ لم ترد ني المخطوطة رمي من المحصرل. 

۴ تتمة عبارته: ... وأعني بالدليل: القدر المشترك بين ما ينيد الظن؛ وبين ما يفيد اليقين؛ أو لا 
يكون» والقسمان باطلان فطل القول بثبوت الحكم“ انظر تفاصيل هذا الدليل في المحصرول 
۳/1 

؛- أي الوجه الثاني من الجواب عن الدليل الثاني لمن أنكر أن المصيب واحد. فائظر هذا 
الدلل ني المحصول ٤/١‏ وانظر الجواب عنه في ۷۹/١‏ ونص جوابه: "وأيضا: فهذه الدلالة 
منقوضة بما إذا كان النص موجودا في المسالت والمجتهد طلبه ولم يجده...“. 

ت ا الوحه الأارل من الجواب عن الدليل الثاني للمنكرين أن المصيب واحد وحاصل هذا 
الجواب هو: لم لا يجوز أن يقال: إنه قبل الخوض في الاجتهاد كان مأمورا بذلك الحكي 
لكنه بعد الاجتهاد ورقوع الخطا تغير التكليف انظر: المحصرل ٠۷۹/٦‏ 

-١‏ في المخطوطة "وهو" ولمل الشبت أنسب. 


(1۳y) 


الاجتهاد إليه لا قبله وقد يوؤدي إلى غير ذلك وكيف ما قدر فالحكم في حقه 
ليس إلا ما أدى إليه اجتهاده( ٠)‏ وذلك غير مذهب المصوبين. 

ورابعها: قوله: ”مأمور أولاً بإصابة ذلك الحكم ثم يتغير الامر“ غير 
معقول؛ فإن الأمر الأول كان بشرط إصابة المجتهد لذلك الدليلء لان الأمر لر 
كان مطلقاء لكان المخالف مستحقا للعقاب لكونه تارك الامر المطلق» وإذا كان 
مشروطا بإصابة المجتهد لذلك الدليل» ولذلك الحكم: امتنع أن يوجد قبله. 

وخامسها: أن الله - تعالى - محيط العلم من الأزل إلى الأبد 
بالاحوال» فهو عالم بكل من يجتهد في الوقائم» وبكيفة(؟) اجتهاد» وما يودي 
إليه اجتهاده» وينع(٣)‏ التغير عليه في علمه وإرادته وأمره فيمتنع أن يصيره 
مكلف بشيء ثم يتغير الامر والتكليف» بل هذا إنما يتصور في حق الجاهل 
يبدو له کل وقت شيء(»). ۰ 

ونحن نقول: كما ثبت مما سلف أن الواجحب يصر واجباً لتعينه وسيلة 
إلى الخير لذانه وهو سعادة المعادء والمحظور إنما يكون محظوراء لكونه 
مانعا من الوصول إلى ذلك الخير» والندب سببه أنه معين على الوصول نوع 
معاونة» والمكروه سببه أن فيه تعويقا ماء عن السلوك إلى تلك السعادة والمباح 
ما خلا عن المعونة والتعويق في نفسه بعينه» وإنما يكون المعونة بجنسه 
والتعويق بجنه ففعل المكلف دائر بين هذه الاحوال؛ ويمتنع انفكاكه عن 
أحد الاحوال الخمسةء فما ورد فيه النص بالوجوب» يجب القطع بانه وسيلة 
إلى تلك السعادة وما ورد فيه بالحظر» يجب القطع بانه معوق ماتع» وكذلك 
في سائر الأقسام. 

لكن لما كان من جملة أركان السلوك نهيئة أساب البنة وإقامة 


.بد٣١ بداية اللوحة‎ ١ 

-٣‏ في المخطوطة "يكفيه“. 

۴۳ هکذا في المخطوطة ولعل الانسب *يمتنع*. 
»- في المخطوطة "شيئا“ بالنصب وهر خطا 


(1۳۸) 


المعاش» إذ بدون ذلك يمتتع اكتساب العلوم وتزكية النفس المحتاجة إلى 
زمان طويل؛ بدون بقاء البنية قوية صحيحة» وما يقيم أودها()» ويحفظ قوتها 
وصحتها - على ما قال - تعالى -: رلا تتس نصيبك من الدنيا)(ء). 

ثم القدر المأذون فيه من الأمور الدنياوية يعسر تقديره بل يتعذر في 
الاغلب» لان شيطان الطبم يميل إلى الزيادة على قدر الحاجة» وتلك الزيادة 
مانعة معوقةت فيعسر التميز بين الواجب والمحظور» فكيف بين الماح 
رالمحظور؟!! 

وما يمكن إخلاء فعل من أفعال المكلفين عن هذه الأحوالء فيجب أن 
يكون الكل معتبر بمعيار الشرع بحسب وقوعه على أحد الأحوال الخمسة إذا 
لم يكن فيه نص فالتمييز في غاية العسر؛ وهو من سر القدر. 

وإذا عرفت هذا - فقول: السائل الاجتهادية التي ليس فيها نص - إما 

أن تضر بالنسبة إلى النبي مل أر بالنسبة إلى أمته. 

أما الأرل: فالواقعة فيها حكم معين؛ وقد صب عليه دليل يوجب العلم 
القطعي بذلك الحكم» وهو مكلف بالاصابة» وإذا عرض له الخطا أحيانا لا يقر 
عليه وذلك لقوة نضسه رطهارتها وصفائهاء وانعكاس(م) الأسرار الالهية فيهاء 
وقبولها للالهامات الغامضة ونفاصل سعادة المعاد وما يوصل إليها. 

فلئن قال: لو كان مصيا للقطع في اجتهاده» لما جاز له الرجوع؛ لان 
المقطوع به كيف يرجع عنه؟. 

قلنا: لما جاز أن يقع له السهو ولا(؛) يقر عليه فإذا نبه على وقوع 
الخطا لم يكن بد من الرجوع. 

وقوله - بعد سماع الشعر -: لو سمعته من قبل لما قتلته“ معناه: لو لم 


1¬ جاء ‏ في سان المرب ¥/P‏ —: اود الأمر أوداً: بلغ ت المجهود والمشقة والاود: العوج. 
۲ الآية ۷۷ من سورة القصص. 

۴۳- هذا الكلمة غامطة في المخطرطة» ولمل الشت هر الأدرب. 

۽ بداية اللوحة 1-١۳۷‏ 


)۰۳۹( 


يكن واجب القتل في حكم الله لكان تقدير الله - تعالى - أن يسمعني الشعر 
قبل إتمام احتهادي وحكمي بقتله حتى تقع المعارضة بين المقتضى والمانع» 
وذلك يوجب التوقف وطلب ترجيح آخر» وحث قدر الله خلاف ذلك دل 
على أن الصواب وحكم الله هو وجوب قتله» وهذا مما يتعلق بسر القدر (). 

وأما القسم الثاني - وهو اجتهاد علماء الامة -: ففي كل واقعة من 
وقائعهم الاجتهادية حكمان: حكم هو عين الحق وعليه دليل قطعي - وهو الذي 
یسمی: علم الاحاطة. 

وحكم آخر يتبع ظنون المجتهدين الذين حصل لهم(؟) شرائط الاجتهاد 
بحسب الوجحوب على ما وصفناه لا بحسب الوقوع» وهم مكلفون بإصابة أحد 
الحكمين: إما حكم الاإحاطة» وإما حكم الظاهرء وعليهم بذل المجهرد في 
النظر بما لهم من العلوم ومن الأصول والشروطء ثم لا يخلو العصر عمن يظفر 
بالدليل التطعي» ويتبه لدلالته القطعية» ويصيب الحكم الذي هو حكم 
الإحاطة» وهم الذين وصفهم الله - تعالى - حيث قال: طولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 
المتلحون¢(م). 

فالخير - ها هنا - هو الخير لذاته الذي وصفناه وهو سعادة المعرفة 
والمعروف هو: ما يوصل ذلك الخير؛ والمنكر هو: ما يمنع عنه ويعوق. 

وفي المجتهدين من لا يصيب حكم الاحاطة» ولا يظفر بذلك الدليل 
القاطع لغموضه» وإنما يظن بإمارات يغلب على ظنه حكماء وهو الواجد للحكم 
الظاهر» وهذا يسمى مخطئا في اجتهاده لأنه أخطا الحكم الذي هو الحق 
بعينه» وأخطا الدليل القطعي» لكنه معذورء لأنه بذل مجهوده وله أجر واحد. 

بخلاف المخطيء في أصول الدين - والفرق: صعوبة الوصول إلى الحق 


إ- في المخطوطة القدروي" ولعله س تحر یف النساخ. 
٢‏ كلمة لهم“ مكررة في المبخطوطة. 
۳ الإية ٠١‏ من سورة آل عمران. 


(۰ ( 


في هذا الاجتهادء لصعوبة التميز في دقائق ما يمنع الوصول إلى تلك السعادة 
وما يعین على نيلها. 
وأما مسائل الكلا» فقد نصب عليها الدلائل الواضحة من آيات الفاق 


والأئفس. 


(۱۰( 


الك لام في البفت سي والمستفت سي 


قال - رحمه الله -: 

«الكلام في المفتي() والمستفتي(۲)...» إلى آخره(م). 

أقول: 

قوله (): ”انعقد الاجماع في زماتا على جواز العمل بهذا النوع من 


النتوى (,)» والاجماع حجة“ فيه نظر: فإن التي في زماننا ليس يحكي عن 
الغير» ولا يقول - في فتواه -: هذا نقله(») عن فلان» بل يفتي مطلقاء وربما 
يزعم الستفتي ما أفتی به هو من اجتهاده. 


=1 


= 


-r 


مھ 


عرف ابن حمدان التي - في صفة الفتوى ص٠‏ - باأنه: المتمكن من معرفة أحكام الوقائع 
بالدلیل؛ سع حفظه لاكثر الفقه“ وعرنه ابن التيم - ني إعلام الموقعين ٠۷6/٤‏ - بأنه: المخبر 
عن حکم الله ورسوله بلا تنفيذ“ وعرفه الشاطبي - ني الموافقات ۲٠٤/٤‏ - بانه: القائم ني 
الامة مقام ابي نر“ وقد ذهب كثير من الأاصوليين إلى أن المنتي: هو المجتهد. قال ابن 
الهمام - في التحرير ص١۲٤٠‏ : * إن المفتي هو المجتهد وهو الفقيه“ رقال المحلاري - في 
تسهيل الوصول ص۷١۳‏ -: إن المنتي عند الاصوليين هو المجتهد المطلق“ وقال الشركاني 
- في الاإرشاد ص٠٠‏ _: "إن المنتي هر المجتهد“. 

قال الشوكاني: الستنتي من ليس بمجتهد أو ليس بفقيه وقيل: السائل عن أمر أو عن حكم 
مالة. انظر: إرشاد النحول ص٣۴‏ 

تمام عبارته: ... والنظر نيه يتعلق بالمنتي؛ رالستنتي» رما فيه الاستفتاء. القتسم الأرل: في 
المنتي» وفيه مسسائل“ انظر: المحصول ٠۳/١‏ 

أي: تول المصنف في المسالة الثانية المعقودة ليان اختلاف العلماء في جواز الفتوى للمنتي 
غير المجتهد بما ينقله من أتوال المجتهدين» رتد ذهب المصف إلى القول: بعدم جحواز 
النتوى بالحكاية عن المجتهد الميت ثم ذكر فائدتين لتصنيف كتب الفقه مع فاء أربابهاء كما 
بین أن الأخذ بأقوال المجتهدين الذين ماتواء فيتولد عنه ظن للعامي يجب عليه العمل به 
وأن العمل بشل هذا النوع من الفتوى أمر مجمع عليه وبين - أيفاً - حكم الفتوى بقول 
البجتهد الحيء وإ المختار جواز العمل به إذا سبعه منه مثافهةق بدليل رجوع علي - 
رضي الله عنه ‏ إلى حكاية المقداد - رضي الله عنه - عن رسول الله ير في شان المذي. 
انظر: المحصرل .٠١ 4۷/٦‏ 

الفتوى في اللغة: الابانة يقال: أنتاه في الامر: إذا أبانه له. والفتيا والمُنْوى والفتوى: ما يفتي 
به الفنقيه. وني الامطلاح: إخبار عن حكم الله - تعالى - في إلزام وإباحة. انظر: لان 
المرب ٠٤۷/٠١‏ الغروق .٠۳/٤‏ 


¬٦‏ هکذ! ني المخطرطة» ولعله "نقلته". 


(1E) 


ثم بين قوله(,): ”ليس في هذا الزمان مجتهد“ وبين قوله: *انعقد 
الإجماع وأنه حجة* مناقضة» ورجوع علي (۲) إلى حكاية مقداد(٣)‏ ليس يشبه 
ما نحن فيه لان علا - رضي الله عنه - مجتهد» والمقداد يروي عن الي ي 
ورواية(») الخبر للمفتي ليس من باب الفتوى. 


انظر: البحصرل 4۸/٦‏ 

"علي" مزيدة لاستقامة المعنى. 

هو: الصحابي الجليل المقداد بن عمرو بن ثعلبةق المشهور بابن السود الكندي هاحر 
الهجرتين؛ وشهد المشاهده مات سنة ٣۳ه.‏ له ترجمة في: الامابة ٤/۳‏ الخلامة ص٣٤٣‏ 

»- في المخطوطة "وروارية“ وهو تحريف ظاهر. 


(1er) 


الك لام في أدلةة الش سرع 
البختلف فيها 


قال - رحمه الله -: | 

«المسألة الثانية: في استصحاب(,) الحال...» إلى آخره(). 

أقول: 

قوله (۳): الباقي مستغن عن المؤثر“. يعني به: أنه مستغن عما تبدل 
عدمه بالوجود» أو(؛) يعني به: أنه مستغن عما يوجب استمراره في الأزمنة» أو 
يعني به: آنه مستغن عما یرجح جانب وجوده على عدمه؟!! 


-١‏ الاستمحاب في اللغة: استفعال من الصحبة وهي: الملازمة وعدم المفارتة. وني الاصطلاح: عرفه 
الأسنوي بانه: الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الاولء وهو على 
ثلاثة أقسام: 

الارل: استصحاب المدم الأاملي» وهذا هو الذي ينصرف إليه اسم الاستصحاب رهو المعروف 
بالبراءة الاصليةت أو بدليل المقل؛ أر النفي الاصلي» أر الاباحة العقلية» وهذا النوع مقبول 
عند الجمهور. 

الثاني: استصحاب دليل الشرع» وهذا النوع - أيضا - مقبول عند الجمهور. 

الثالث: استصحاب حال الإجماع ني محل التزاع رهذا النوع مردود عند الجمهور. انظر: المصاح 
المنير ۳۳۳/١‏ لان المرب ٠۲/١‏ التعرينات ص۲۲» الستصغى ۷/١‏ نهاية الول "١۸/٤‏ 
أصرل السرخسي ۰۲۲٤/۲‏ كشف .الاسرار ٠۴۷۷/۳‏ إعلام الموقعين ۳۳۹/١‏ روضة الناظر بشرح 
بدران ۰۳۸۹/۱ أصول مذهب الامام أحمد صه١ا.‏ 

٣‏ تتمة المسالة: *... المختار - عندنا : أنه حجة. وهو قول المزني وأبي بكر الميرفي من 
فقهائنا. خلاف) للجمهور من الحنفية والمتكلمين. لا: أن العلم بتحقق أمر ني الحال» يقتضي 
ظن بقائه في الاستقبال؛ والعمل بالظن واحب» ولا معنى لكونه حجة إلا ذلك“ انظر: 
المحصول ۱6۸/١‏ وانظر تنصيلات هذه المسالة ني: المعتمد ۸۸٠/۲‏ التبمرة ص١۴٣‏ المستصفى 
الاحکام 0۷۲/٤‏ الابهاج ١1۸/۳‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي ٠۸۲/۲‏ إرشاد 
النحول ص۳۷٠‏ أصول البزدري مع كشف الأاسرار ۳۷۷/۳ التوضيح مع التلويح ١١/١‏ 
تيسير التحرير ٠۷۷/١‏ الأشباه والنظائر لاين نجيم ص۳٠‏ مختصر ابن الحاحب مع شرح 
العضد ٠۸٤/۲‏ شرح نقيح التصرل ص۷٤4‏ الاحكام لابن حزم ٠/۲‏ الفتيه والمتفقه ٠٠١/١‏ 
التمهيد للأسنوي ص٣۳‏ المنهاج في ترتيب الحجاج صا" إعلام الموقعين ٠۸/١‏ العدة 
المختصر ني أصول النقه ص٠٠‏ مختصر الروفة ص۳۸ المدخل إلى مذهب الامام 
أحمد ص ۱۳۳. ٤‏ 

۳ أول كلامه: "إنما قلنا: إن العلم بتحقق أمر ني الحال يقتضي ظن بقائه في الاستقبال ٠٠‏ ونتمة 
عبارته: والحادث مفتقر إليه والستغني عن الموؤثر راحح الوجود يالنسبة إلى المفتقر إليه". 

بداية اللوحة ۳۷لب. 


(44( 


اما الارل: فسلم» لکن لا يلزم منه ظن بقائه لجواز أن يكون مستغن) 
عن مثل هذاء المؤثر» لكن يحتاج إلى مؤثر يرجح جانب وجوده على جانب 
عدمه» أو مؤثر يوجب استمراره في الأزمنة. 

وأما الثاني والثالث: فممنوع؛ وإن عنى به معنى رابعاء فلابد من تفسيره. 

قوله( ,): ”ذلك المؤثر إما أن يكون له أثر أو لا يكرن*“. 

قلنا: له أثر وهو أنه ترجح جانب وجود ذلك الشيء على جانب عدمه 
في الزمان الثاني والثالث كما رجح في الزمان الأرل. 

ار نقول: يوجب حصوله في الزمان الثاني لان الشيء الذي كلامنا فيه 
ممكن الوجود والعدم فة الوجود والعدم إليه على السواء» وما كان كذلك 
امتنع أن يترجح جانب وجوده إلا بمرجح»؛ وفي الزمان الارل لم يوجد ولم 
يترجح وجوده إلا بالمرجح» كذلك في الزمان الثاني» فوجحود الشيء في الزمان 
محتاج إلى ما یرجح جانب وجوده على جانب عدمه. 

فالباقي محتاج إلى المؤثرء إذ لا معنى للمؤثر إلا ما يرجح جانب 
الوجود على العدم. 

أا قوله - في الجواب(۲) -: إن آثره إما أن يقال: هو شيء کان 
موجوداً قبل ذلك أو شيء ما كان موجحودا قبل ذلك؟. 

قلنا: بالحقيقة أثره شيء ما كان حاصلاً قبل ذلك لان أثره ترجح 
الوحود على العدم في الزمان الثاني وترجح الوجود على العدم في الزمان لم 
يكن حاصلاً قبل ذلك. 

قوله(۳): "فتائير الموثر - حينئذ - يكون في الحادث لا في الباقي“(ء). 


١‏ هذا معنى كلامه ونص عباره: ”قلنا: إن الباقي مستغن عن المؤثرء لأنا لو فرضنا له مؤثراء 
فذلك الموثرء إما أن يقال: إنه مدر عنه أثرء أو ما مدر عنه أثر“ انظر: المحصول ٤۸/١‏ 

٣‏ نص كلام المصنف: ما الأرل: فأئره إما أن يكون شيا ما كان موحوداء أو كان موجودا". 

۴ ”قوله“ زيادة من عمل المحقق. 

)- انظر: المحصرل .1٤۹/١‏ ونص الكلام: ”إن قلنا: إنه ما كان موجوداً: كان الأئثر حادثاء لا باقأ“. 


)و1( 


قلنا: هذه مغالطة تعاأ من استعمال لفظ الحادث وهذا: لان ترجيح 
جانب الوجود على جانب العدم ينقسم إلى قسمين: 

أحدههما: أن الترجيح يستلزم رفع عدم سابق وتبدل العدم السابق 
بالوجود. 

وثانيها: أن لا يستلزم ذلك» بل ينضم هذا الترجيح للوجود إلى ترجيح 
الوجود قبله. 

والأرل يسمى: إحداثا. 

رالثاني يسمى: إبقاء. 

وذلك الشيء بالاعتبار الارل يسمى: حادئاً. 

وبالاعتبار الثاني يسمى: باقا. 

فقولكم - ها هنا -: ”إن تأثيره يكون في الحادث“ إن عنيتم به: 
الحادث المشهور وهو الاعتبار الأرل: فهو باطل؛ لان الأثر - ها هنا - ترجيح 
انضم إلى نرجيح قبله» ولم يستلزم رفع عدم قبله» ولا تبدل عدم قبله بالوجود. 

وإن عنيتم: أن الترجيح الذي وتع في الزمان الثاني لم يكن حاصلاً في 
الزمان الاول: فهو كذلك» لكن أي محذرر في ذلك؟! بل هو لازم في کل باق 
نره روني کل في 

قوله - في الجواب(١)‏ -: ”الباقي: هو الذي حصل في زمان بعد أن 
کان - بعینه - حاصلاً في زمان آخر قبله“. 

فلنا: هو عين ما كان قبله من وجحه» من حيث النظر إلى حقيقته وشخصه 
ولكن بالنظر إلى استمراره في الأزمنة يحصل التعارض من وجه آخر» وذلك: لان 
حصول الشيء في الزمان الثاني» مع حصوله في الزمان الأول يتغايران لا 
محالت فالشيء المستمر في الأزمنة هو الذي له الحصول في الزمان الأول وفي 


-١‏ أي: في الجواب عن الاعتراض القائل: ما المراد من قولكم: الباتي مستغن عن الموثر فانظر: 
المحصرل .٠١۸ ٠١۷/۹‏ 


)۹۰۹( 


الثاني وفي غيرهما. | 

فيحصل للشيء المستمر حصولات متمددة متغايرة» وما لم() يحصل 
للشيء هذه الحصولات المتعددة المتغايرة لا يكون باق مستمراء فالباقي من 
حيث هو باق يدخل في حقيقته الحصولات المتغايرة وعند ذلك يعلم أن الباقي 
شيء واحد من وجه ومتعدد من وجه آخره فالمؤثر فيه إنما يوئر في هذه 
المتغايرات لان المؤثر إنما يؤثر في حصوله. 

وعلى هذا لا يجب ماذكره من تحصل الحاصل؛ ثم إن اعتبر حصرل 
ذلك من حیث هو حصول غير مضاف إلى زمان بعینه وزمان آخر بعينه فذلك 
أمر كلي لا وجود له إلا في الذهنء؛ وليس أثر المؤثر في الخارج. 

وأيضا - قوله(؟): ”يكون تحصلاً للحاصل“ ماذا يعني به(۳)؟ إن عنى 
به: أن الشيء الذي ارتفع عدمه في الزمان الأارل وتبدل بالوجودء ارنفع عدمه 
مرة أخرى في الزمان الثاني وتبدل بالوجود بهذا المؤثر: فليس كذلك فإن 
المؤثر في الزمان الثاني لا يرفع العدم السابقء ولا تبدل بالوجود» ولكن يرفع 
طريان العمدم بترجيح جانب الوجودء وهذا غير المعنى الأولء فهذا الاثر ليس 
عين الأرل. 

وإن عنى به: أن الترجيح الذي حصل في الزمان الثاني هو الشيء الذي 
رجححه في الزمان الأول: فهو ملم لكن لا يلزم من هذا تحص الحاصل؛ لأن 
الترحيحين متغايران متعددان شخمصاء وإن اتحد نوعا. 

وأما ما ذكره(؛) في إبطال أن حصرله في الزمان الثاني كينة متجددة 


.1.١۳۸ بداية اللوحة‎ ١ 

٣‏ انظر: المحصول .٤۹/١‏ رنص عبارته: *وإن قلنا: إنه كان موجودا: كان ذلك تحصلا للحاص› 
وهو محال“ 

٣‏ "به" سقطت من أصل المخطوط وأثبتت بين السطور. 

۽ انظر: المحصرل ٩/۹ه.‏ 


)۷( 


قلنا: نحن لا ندعي تجدد كيفية زائدة ثبوتية» حتى يلزمنا ما ذكره من 
الكرواللزل: 

بل نقول: هذه الحصولات في الأزمنة متغايرة متعددة» ليس يلزم من هذا 
التكشر الذي ذكره فإنه ليس يلزم أن يكون حصول الشيء في الزمان الثاني 
كيفية زائدة على حصوله في الزمان الثاني» بل هو عينه» لکنه غير حصوله في 
الزمان الأرل؛ والشيء الباقي من حيث هو باق مستمر محتاج إلى هذين 
المتغايرينء أو إلى هذه المتغايرات» بحسب طول أزمنة البقاء وقصره(). 

قوله(): "الامكان ليس علة للافتقار بل الحدرثء. 

قلنا: الدليل على أن علة الافتقار هو الامكان: أن الشيء الذي نراه 
موجوداء إن علمنا منه أنه ممكن؛ بمعنى أن نسبة وجوده وعدمه بالنسبة إلى ذاته 
على السواء» جزمنا بافتقاره إلى المؤثر» وإلى ما يرجح جانب وجوده على 
جانب عدم وإلا لزم المحال وهو ترجيح أحد المتساويين على الآخر» وسع 
هذا الجزم نشك في أنه هل محدث أو قديم؟ وذلك يدل على أن علة الافتقار 
هو الامكان. 

فلئن قال: إذا علمنا في شيء أن وجوده مسبوق بالعدم: علمنا افتقاره 
إلى المؤثر وجزمنا به. 

وإن لم يخطر ببالنا إمكانه ونساوي نسبة وجوده وعدمه إليه» وهذا يدل 
على أن علة الافتقار هو الحدوث. 

قلنا: لا نسلم أن الجزم بافتقار الحادث يحصل بدون العلم باإلامكان» لأنه 
لما رأى الوجود بعد العدم فقد علم كون الشيء قابلاً لهما فقد تصور الامكانء 


-١‏ هكذا في المخطوطة والارلى أن يقول ”وقصرها* فالضير يرجم إلى الازمة. 
-٣‏ هذا مناد كلام المصف فانظر المحصول ٠١/١‏ فالنص واضح. وتد رد هذا الجواب _ أيضا - 
القرافي فانظر: النفائس 1-١/۳‏ 


(14A) 


والجزم بالافتقار إنما(؛) يشا من التصديق بالامكان وإلا فليس - هناك - منشا 
برهان آخر. 

راما التصديق بالامكان فشا من نضه البرهان - سواء حصل التصديق 
بالحدوث أو لم يحصل. 

ومما يدل على بطلان هذه المقدمة: أنا متى علمنا بثبوت شيء بسبب 
معين؛ وعلمنا تعينه في السبية» ثم علمنا انتغاءه: فإنا نعلم انتغاء ذلك الشيء. 

من حيث الشرع: أن النكاح لما كان سب للحلل بين الزوجين؛ فعند 
وجود النكاح يثبت الحل؛ وعند انتقاض النكاح بالطلاق أو الخ يرتفع الحل. 

ومن حيث العرف: أن من أراد إزالة أمر ثابت بادر إلى إزالة سببه. 


1- بداية اللوحة ۸ے ب 


)۱۰۹( 


قال - رحمه الله -: 

(«(المسألة الثالة: في الاستحسان(,)...» إلى آخره(؟). 

أقول: 

اما تزيت لا ذكره أب التين افيه رة اة الراة اة لست ن 
وجوه الاجتهاد» ولا يعد العمل بها من العمل بالاجتهاد. 

ولكن يرد عليه وجوه أخرى من الاشكالات - وهو أن نقول: 

قوله: ”وجه من وجوه الاجتهاد“ فإما أن يندرج فيه(ء) التمسك بالنص 


١‏ الاستحسان في اللغة: عد الشيء حا جاء - في اللسان ٤/١۳١‏ -: الحسن فد القبح ونتيض» 
وحسنّْتُ الشيء تح: زینته» ویستحسن الشيء ای یعده حسااً. وني الامطلاح: عرفه الامام 
الرازي عند المتأخرين بتعريفين: 

الارل: تعريف الكرخي - وهو: "أن يمدل الانسان عن أن يحكم ني المسالة بثل ما حكم في 
نظائرها إلى خلافه لوجه أتوى يقتضي العدول عن الأرل" وقال عنه: هذا يلزم عليه أن يكون 
العدول عن العموم إلى التخصيص وعن النسوخ إلى الناسخ: استحسانا. الثاني: تعريف أبي 
الحسين البصري - وهو: "نرك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألناظ لوجه أقوى 
منه» وهو حكم الطاريء على الاول“. وقال عن هذا: إن هذا يقتضي أن تكون الشريعة كلها: 
استحساناء لان مقتضى العقل هو البراءة الاصلية وإنما يترك ذلك لدليل أترى من وهو نص 
أو إحماع أو قياس. وهذا الاقرى في حكم الطاريء الأول: نيازم أن يكون الكل استحسانا. 
وهم لا يقولون به لانهم بقولون: تركنا القياس للاستحسان» وهذا يقتضي أن يكون القياس 
مغاير] للاستحسان. فالواجب أن يزاد في الحد تيد آخر - فيقال: "ترك وجه من وجوه 
الاجتهاد مغاير للبراءة الأصلية» والممومات اللفظية» لوجه أقرى مهه وهو في حكم الطاريء 
الارل“. انظر: المحصرل ٠۹/١‏ وانظر في تعريفات الاصرليين للاستحسان: الحدود صه٠‏ 
التعرينات ص۸ المستصفی ۳۷/۸ الاحکام ٤‏ المعتمد 4۳۹/۲ شرح العطضد ۳۸۸/۲١‏ روضة 
س .۲٣٢‏ 

٣‏ تكملة الماالة: *... المحكي عن الحنفية: القول بالاستحسان. ومخالفوهم: أنكروا ذلك عليه 
لظنهم أنهم يعنون به: الحكم من غير دليل“ انظر: المحصول ٠١١/١‏ وانظر بسط المسالة في: 
التبصرة صا۹ الابهاج ١۸۸/۳‏ جمع الجو امع وشرحه للمحلي ۲ نهاية السول ۸/٤‏ 
المسودة صاهي شرح مختصر الروضة ٠٠1/١‏ أصول مذهب الامام أحمد ص٤۷‏ نزهة الخاطر 
مختصر ابن الحاحب ۲۸۸/١‏ أمول السرخسي ٠۴٤/١‏ كشف الاسرار ٠۳/٤‏ تيسير 
التحرير WAI‏ فواتح الرحموت T/7‏ 

٣‏ هكذا في المخطوطة؛ وفي نقل القرافي عن النقشواني "فيها“ انظر النفائس ۹۳/۳ا-ب. 


(1۵۰) 


وإثبات الحکم به أو لا یندرج» بل يختص بالقياس وما یناسبه ویتعلق به فإن 
اندرج فيه» حسن منه ذکر هذا القید - وهو قوله(,): "غير شامل شمول 
الألفاط“ لكن يجب إن يقيد هذا القيد في قوله: ”لوجه أقوى منه“ لان 
الاجتهاد إذا كان عاما يندرج فيه إثبات الحكم بالنص» فمن ترك العمل بالقياس 
نص یعارضه یجب إن یکون سستحساا» وهم(۲) لا يسمون ذلك: استحساا. 

وأما إذا اختص الاجتهاد بغير النموص وإثبات الأحكام بها - فقوله: 
"غير شامل شمول الالفاظ“ يقع زائداً في الحد. 

الثاني :)٣(‏ أن هذا الحد يقتضي أن يكون الاستحسان معمولاً به أبد 
ويكون ما يعارضه أبدا متروكأء لان ترك المعارض مأخوذ في الحد. 

وكذلك العمل بالوجه الاتوى الذي هو الاستحسان مأخوذ في الحده 
فمتى انتفى واحد من هذين القيدين» فقد بطل الحد والمحدود. 

ثم ما نقل(؛) عن محمد بن الحسن(,) - رحمه الله - يرد إشكالاً على 
هذا الحده لانه اشتمل على ترك العمل بالاستحسان» وعلى العمل بالمعارض» 
فقد انتضى فيه القيدان؛ فلا يبقى هذا الحد أصلاء ومع ذلك سماه: استحسانا. 


١‏ في المخطوطة ”فول“ والمشبت من النغائس. 

۲ أي: الحنفية ومن وافقهم من المالكية والحنابلة. انظر: أصرل السرخسي ٠٤/١‏ مختصر اين 
الحاحب ۲۸۸/۲ روضة الناظر صه٥۸.‏ 

: في النفائس ”الاشكال الثاني“.‎ -٣ 

>- قال - في المحصول ۳--: فإن قلت: نقد قال محمد بن الحسن - في غير موضع من كتبه: 
تركنا الاستحسان للقياس» كما لو ترأ آية السجدة في آخر السوره فالقياس يقنضي أن 
یجتزیء بالرکوع؛ والاستحسان أن لا یجتزیء بہ بل یسجد لھاء ثم إنه قال بالقیاس. نذا 
الاستحسان إن کان قوی من القیاس؛ فکیف ترکه؟ وإن لم یکن أترى منه فقد بطل حدكم. 

ه- هو: أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» ولد سنة ١۳ا‏ حالس الامام أبا حنيفة وأخذ 
الفقه عنه ولازم أبا يوسف حتى تكن من المذهب الحنفي» كان إماما في الفقه والأاصرل 
واللغة العربية» من مولفانه: النوادر» نوني سنة ۸۹اه. له ترجحمة في: الجواهر المطضيئة ٠٠٤۲/١‏ 
النوائد البهية ص۳٠‏ المعارف ص»ص أخبار أبي حنيغة وأمحايه ص۴٠٠‏ 


(۱۰۵( 


رالجواب () الذي ذكره ضيف لان القياس إذا اقترن به معنى آخر 
حتى يفتضي نقويته ورجحانه» وجب العمل به كان العمل عملا بالقاس» وما 
يقترن به لا یخرج العمل عن أن یکون عملاً بالقیاس» لان کون القیاس معمولاً به 
هو ترتب مقتطاه عليه ولان ما اقترن به بالتیاس إن کان لفظاء لا یمکن أن یکون 
ما في مقابلته استحسانا - على ما ذكر من الحده لأنه شرط أن يكون المتروك 
لاجل الاستحسان لا يكون لفظا وله شمول الألفاط رلانا ذكرنا أن ما وجد فيه 
الص ليس من صور الاجتهادء وألا لعمل به من وجوه الاجتهادء وإن لم يكن 
لنظاء فإنما يتحقق الاستحسان على هذا الحده لو كان أقوى من القياس مع ما 
یفارنه ویقویه. 

وأما مجرد كونه أقوى من القياس لوجود(؟) النظر إليه لا يجعله 
استحسانا. 

وإذا كان الاستحسان أقوى من القياس مع ما يقترن(+) به يجب العمل 
به فلا يمير الاستحسان متروكا لاجل القياس. 

فلن () قال: ترك القياس أرلاً لاجل الاستحسان» ثم بعد ذلك ورد ما 
يقوي القياس(,)» فترك العمل بالاستحسان لا لأجل القياس وحده بل لاحل 
المجموع. أو يقال: القياس مع الاستحسان هما بحيث لو نظر إليهما على 
تجردهماء لكان الاستحسان أقوى؛ فكان يجب ترك القياس لاحله لكن إنما ترك 
الاستحسان لا لأجل القياس وحده بل بالنظر إلى المجموع» والمعنى الأارل 
يكفي في تحقيق معنى الاستحسان. 


-١‏ وهو قوله: "قلت: ذلك المتروك إنما يسى استحاناء لانه وإن کان الاستحسان وحده أقوی من 
القياس وحده لکن اتصل بالقیاس شيء آخر: صار ذلك المجموع أقوى من الاستحسان" انظر: 
المحصرل ۱۷۰/۹ .١۷۱‏ 

۲- هكذا في المخطوطة وني النفائس ١-٤/۳‏ "بمجرد“. 

٣‏ هذه الكلمة غامطة في المخطوطة وما أثبتناه من النغائس. 

بداية اللوحة 1_۱۴۹. 

ه- في النفائس "العمل بالقياس“. 
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قلنا: أما الارل فيناقض ما ذكر» حيث شرط في الاستحسان أن يكون في 
حكم الطاريء على المعارض» وما ذكره يقتضي طريان المعارض على الاستحسان. 

وأما الثاني: فلا يصلح عذراء لانه شرط ترك المعارض والممل 
بالاستحسان بالفعلء لا في التقدير والتوهم. 

وأما الذي اختاره المؤلف فمكررء لأنه لما قال: ”ترك وجه من وجوه 
الاجتهاد“ فقد خرج غير النصوص» لان النصوص دلائل مقطوعة المتن؛ وقد شرط 
أن لا یوجد فيه دلیل(؛) هو مقطوع به. 

فقوله: ”مغاير للعمومات اللفظية“ تكرار(م). 

وقوله: "هذا الخلاف راجع إلى القول بتخصيص العلة“(٣)‏ فيه نظر: لان 
تخصيص العلة هو العمل بالمانع؛ وترك العمل بالمقتضى لاحل المانع ليس من 
شرطه أن يكون في حكم الطاريء. 

وأيضاً: فمن شنع من منكري() الاستحسان لم يشنع من حيث إنه عمل 
بالمانع وترك العمل بالمقتضى» بل(ء) أنه وجد ما سموه استحسانا عملاً بدليل 
شرعي» مثل: نص؛ أو قياس؛ أو إجماع» وأنكر عليهم تسميته بالاستحسان خاصة 
في هذا الموضم؛ وتارة وجد ما سموه استحسان) لم يساعد عليه دليل الشرع» 
بل جحرى ذلك الاستحسان مجرى دليل الهوى. 

وتارة وجد ذلك() دللا شرعي) غير معارض بدليل وتياس - وهم سموه 
استحسانا» لكونه على خلاف القياس؛ مع أنه لم يكن على خلاف القياس. 

مثال الأول - قالوا: إنا نحكم بأن من سبقه الحدث يتوضا ويبني على 


٠‏ في النفائس ”دليل مقطوع“ فالظاهر أن "هو زائدة. 

۲- في المخطوطة "نكرارا* باللمب والمراب المشبت. 

۳ انظر: المحصول ۷۳/۹ 

۽ منكروا حجية الاستحسان هم: الشافمية وعلى رأسهم الامام الثانعي ‏ حيث قال: "من 
استحسن فقد شرع“ أي وضع شرع جديداً. قلت: وإن ورد عن الشافعية ما يدل على القول 
بالاستحسان فهو من مذهب الامام الشانعي القديم. انظر: الرسالة ص۷٠‏ الام .٣۷١/۷‏ 

ه- في النفائس ”وها هنا*. 

-٠‏ في النفائس ۹۳/۳ا-ب ”وحد دليل شرعي“۔ 
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صلاته» بخلاف المتعمد للحدث» وهذا على خلاف قياس الأحداث إذ قاس 
الاحداث يقتضي عدم التفرفة بين التعمد(,) والسبق(). 

فقال المنكرون: أما أولاً: فهذا عمل بالحديث المشهور: "بان من سبقه 
الحدث يتوضا ويبني“(). 

فقخصص اسم الاستحسان بالعمل بالحديث في هذا الموضع خاصة دون 
غیره لا معنی لهه ولا يسلم أنه على خلاف قياس الأاحداث لان قياس الاحداث 
يقتضي عدم التفرقة - في انتقاض الطهارة وحصول الحدث - بين التعمد 


١‏ في النفائس *العمد“. 
۲ السبق: هو الذي سبقه الحدث من غير قصدء وهو ما يخرح من بدنه من بولء أو غائط أو 
ریح؛ أو رعاف أو دم سائل من جرح أو دمل به بغير صعه. وقد اختلف أهل العلم فيمن 
سبقه الحدث هل يبني على ملاته أم لا؟ على قولين: الأول: أن الحدث السابق يبطل الملاي 
نلا يجوز الباء» بل يجب الاستئناف قا وهو: قول الشافعي في الجديد وأحمد في أصح 
الروايات عنه» ومالك وسفيان الثوري» والزهري؛ وابن سيرين؛ وابن حزم وروي عن المسور 
بن مخرمة ‏ رضي الله عنه -. الثاني: أنه لا يبطل الصلاة فيجوز البناء استحساناً وهو: قول 
أبي حنينة وأصحابه وداود الظاهريء والشانعي في القديم» وأحمد في رواية» والحسن. 
وعطاء» والشعبي؛ وطاووس؛ والاوزاعي» والنخعي؛ وابن أبي ليلى؛ ومكحول»؛ وروي عن عمر؛ 
وعلي؛ وابن عمر» وابن عباس؛ وابن المسيب» وسليمان النارسي وغيرهم رضي الله عنهمء انظر 
البالة بالتفصيل في: المجموع ۷٦/4‏ المغني ۳/١‏ بداية المجتهد ٠۷۹/١‏ المحلى 
۴۷-4» بدائع الصائع ٠۴/١‏ معجم نقه السلف ٦۹/١‏ سبل السلام ۳١/١‏ فتح الباري 
۳/۱ 
٣‏ بعد جهد وطول عناء في البحث لم أقف على هذا الحديث؛ وإنما الذي رايته هو ما رواه ابن 
ماجة في سننه في كتاب إقامة الملاة والسنة نيهاء باب ما جاء ني البناء على الملاة ۳۸/١‏ عن 
عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله ينّ: ”من أصابه قي أو رعافه أو قلس 
أو مذي فلينصرف وليتوضا؛ ثم ليبن على ملاته وهو في ذلك لا یتکلم“. وقد ذکر في نمب 
الراية أن هذا الحديث مرسل رواه اين حريج عن أبه مرسلا وني الزوائد: في إسناده 
إسماعيل بن عياش؛ رقد ررى عن الحجازيين» وروايته عنهم ضعيفة. وقال النووي: "حديث 
عائشة ضعيف متمق على ضعفه رواه أبن ماجة بإسناد ضيف من رواية إسماعيل بن عياش عن 
ابن حريج عن ابن أبي مليكة عن عائشةء وقد اختلف أهل الحديث في الاحتجاج بإسماعيل 
بن عياش» فمنهم من ضعفه في کل ما يرویه ومنهم من ضعفه في روايته عن غير أهل الشام 
خاصق واین جريجح حجازي مکي مشهور» فيحصل الانغاق على ضعف ررايته لهذا الحديث“ 
اه. انظر: نصب الراية ٠٠/۲‏ شرح المهذب للنووي ٠۷٤/٤‏ المعجم المفهرس .٠۷۲/۲‏ 
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والسبق؛ رذلك حاصل معمول به والبناء في السبق» وعدم البناء في التعمده لم 
يقع على خلاف هذا القياس. 

وإن ادعى القياس بين السبق والعمد في عدم البناء: فذلك ممنوع. 

والفرق: أن من سبقه الحدث معذور» دون المتعمد. 

ومثال الثاني - قوله: في شهود الزوايا(): يوجحب() الرجم استحااء 
رالقياس يقتضي عدم الحد. 

فنازعه المنكر فيما يقتضي وجوب الرجم فلم يساعدهم دليل شرعي؛ لانه 
تعذر إيراد شهادهم على زنية واحدة فصاروا كما إذا شهدوا على الزنا في 
بيوت فإنه لا يثبت الرجم بالاتفاق» وليس لهم غير أن يقولوا: استحسان تصديق 
الغررة ل لدي اللهرد اس ل ارخ مزا يج دي 

وأيتا تد ذكروا من جملة صور الاستحسان إخذ الماء من السقاء من غير 
تقدير له وكذلك إرافة الماء في الحمام من غير نقدير. 

تال المنكر: هذه المور ليس من قبيل المعاوغات» بل من قبيل الاباحة 
والاستاحة: كتقديم الطعام للضيف. 

أو نقول: لما ظهرت() المشقة في تقدير ذلك سومح فيه. 


والله اأعلم 


الزرايا: حمع الزاويق وزاوية الدار: ركنه. انظر: لان المرب ۳۹٤/۱٤‏ القاموس المحیط ٠۳٣۱/٤‏ 
قلت: وأما شهود الزرايا فصررة السالة: أن يغهد أربعة على أنه زنا بهاء ولكن يشهد شاهد 
على انه زنا بها ني زارية مميئة من الدار» ويشهد خر أنه زنا بها في زاوية أخري ويشهد 
الثالك على الزنا ني زاوية أخرى وكذلك الشاهد الرابع»؛ نالقياس يتتضي أن لا يجب 
الرجحم لعدم توارد شهادتهم على زنا واحده وصار کما لو شهد کل واحد على أنه زنا بها في 
دار غير الدار التي شهد الاخر بالزنا نبهاء نهذه صورة شهود الزوايا. انظر: الكاشف ص" 
تحقيق عبد القيوم محمد شفيع. 

۲ في النفائس وجب" 

٣‏ في الىخطوطة *ظهر“ وما اثبتناه من الننائس ۳/ادب. 
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نم بحمد الله ومنه 
وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وفرع منه في خامس رمضان المبارك 


سنة خمس وسبعين وتمانمائة 
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الف ارس 


الآية 


-یضل به کثیرآً ویهدي به کثیرآ.. 
-فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ... 
-ثم أتموا الصيام إلى الليل... 
-ماننسخ من آية أو ننسها.. 
-فالآن باشروهن... 

-فرجالاً أو ركباناً ... 

-وكذلك جعلناكم أمة وسطا... 


-إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله... 
-وما كان الله ليطلعكم على الغيب... 


-كنتم خير أمة أخرجت للناس... 
-ولله على الناس حح الببت.. 


-ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير... 


-أو لامستم الاه 
-حرمت عليکكم أمهاتکم 
-ومن يشافق الرسول ... 
-أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ٠.‏ 
-وإن خضتم شغاق بنهما ... 
-يوصكم الله في أولادكم ٠‏ 
-لتحكم بین الناس 

-واذا حللتم فاصطادو ا ... 
-اليوم أكملت لکم دینکم 
-وامسحوا برؤسكم e»‏ 
-والسارق والسارفة . 
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إفهرس الآيات القرآنية) 


رقم الآية 


(۷و 1۰( 


4 

AY 
WY 
٦ 

WY 
۳۹ 


اسم السورة رقم الصفحة 
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٠. -‏ اذا قمتم الى الصلاة.. 1 المائدة AA‏ 


-وآتوا حقه یوم حصاده... 3 الأنعام 0۹ 
-وما یشعرکم آنا اذا جاءت لایزمنون .. ۹ الأنعام No‏ 
-ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة .. 1 الأنعام 10 
-فاتبعوه ولا تتبعوا السبل.. wr‏ الأنعام ot‏ 
-رلا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.. ۱ الأنعام oo¥‏ 
-فكلوا مما ذكر اسم الله عليه.. WM‏ الأنعام 00۹ 
-ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الك بالحق ۱ا الأنعام o1‏ 
-وإن تطع اكثر من في الارض يضلوك ... ۳ لالانعام 1۷۷ 
-ذلكم الله ربكم ... ۲ الأتعام 44 
-ما فرطنا في الكتاب من شيء ... ۳۸ الأنعام YAY‏ 
-وقالوا إن هي الا حياتنا الدنيا ... ۴۹ الأانعام NY‏ 
-قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم... ۱ا الأنعام N4‏ 
-لا نكلف نضا إلا وسعها ... ۲ الانعام ۷۹1 
-ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك.. ۲ الأعراف 4 
-حتى يعطوا الجزية .... ۴۹ التوبة oY‏ 
-اقتلوا المشركين.... ٥‏ التوبة o۹۲‏ 
-أفي الله شك فاطر السموات والارض ... ۷ ابراهیم ۹ 
-ادع إلى سيل ربك بالحكمة ... No‏ النحل 1٥‏ 
-وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس... 1 النحل MITA‏ 
- إن الله يأمر بالعدل والاحسان... ۹ النحل AATATS‏ 
-وما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً.... 1 الاسراء 1 
-ولانقتلوا أولادكم... ۳١‏ الاسراء ۳۹٥‏ 
-ولا نقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا... ۳ الكهف 2 
-ولا أعصى لك أمرا... ۹ الكهف 4 
-أفعصيت أمري... ۰ ۳ طله ۳ 
-ولا تعجل بالقر آن... N‏ طه AV oA‏ 
-وقد أنيناك من لدنا ذكراً.. ۹ طله ۷ 


-من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة... 2 طه MY‏ 
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-سوكذلك انزلناه قرآنا عربا... 

-ما آمنت قبلهم من قرية... 

-إنكم وما تعبدون من دون الله 

-الله يمطفى من الملائكة رسلاً... 
-وما جعل عليكم في الدين من حرج... 


-وما أرسلنا من قبلك من رسولى ولا نبي إلا اذا تمنی. 


-إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون.. 

-واذا کانوا معه على أمر جامع... 

-ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء.. 

-والذين يرمون المحصات... 

اله الذين تابو |... 

-وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً.. 


-وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة 


-أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون.. 
-وما أهلكنا من قرية .. 

-وما کنا ظالمین... 

-قل سيروا في الأرض فانظروا... 
- أو لم يكفروا بما أوتي موسی.. 
-وابتغ فما ناك الله.ء.. 

-ولا تنس تصبك ... 

-وما كنت تتلو من قبله... 

-بل هو آیات بینات... 

-وقالوا لولا أنزل عليه... 

-أو لم يكفهم أنا أنزلا... 
-ولشن سالتهم من خلق... 
-ولنذيقنهم ص العمذاب... 

-ولو شنا لأتينا كل نفس... 
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-ومن یعص الله ورسوله... 
-إنا أحللا لك... 
-وما أرسلناك إلا كافة.... 


-وإن من أمة إلآّ خلا فيها نذير... 


-إني أرى في المنام... 


-واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم.. 


- إن جاء كم فاسق بنباً... 
-وماينطق عن الهوى ... 
-فاعتبروا ياأولي الأبصار.. 
-لا يعصون الله ما أمرهم... 
-رب لا نذر على الأرض... 
-فانبع قرآنه.. 

-ثم إن علينا... 

-وإذا قيل لهم اركعوا... 
-قل هر الله أحد.. 
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(ب) 
إفهرس الأحاديث والآثار4 


الحديث والاثر 


الأئمة من قريش 

إذا أمرتكم بامر 

|ذا روی عني حدیث 
أرأیت لو تمضمضت 

ألا تق الله زيد؟! 
أمرت أن أقاتل الناس 
إنكم تختصمون إلي 
أينقص الرطب إذا جف؟ 
أيّما امراأة نكحت نفها 
بم تقضان ؟ 

تناکحوا تکثروا 

التحدث بالنعم شكر 
خذوا عني مناسککم 
دع ما یریبك 

رحمتي سبفت غضي 
رحم الله إمرءا 

زكوا عن الغنم السائمة 
ستفترق متي 

سنوا بهم سنة أهل الكتاب 
الشمس روالقمر آيتان 
صلی رسول الله - پر - بعد الشنق 
صلوا كما رأيتموني أصلي 
النهم النهم 


قضت بالشفعه للجار 
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كيف نقضي ؟ 

لا انما اا 

لا سيف الا ذو الفقار 

لا تزال طائفة من متي 

لا تقربوه طياً 

لا ضرر ولا إضرار 

لولا أن أشق على أمتي 
لاندع کتاب ربا 

لا وصية لوارث 

لا يقتل موؤمن بکافر 

ما منعك أن تستجب ؟ 
من سبقه الحدث يتوضا ويبني على صلانه 
من نام عن صلاة أو نسيها 
نحن معاشر الانییاء لانورٹ 


مل علي رفا 
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إفهرس الأعلام المترجم لهم) 


العلم 


ابراهيم بن سيار (النظام) 

ابراهیم بن علي (القطب المصري) 

أحمد بن ادريس (شهاب الدين القرافي) 
أحمد بن الخليل (الخوبي) 

أحمد بن زيد (السمناني) 

بريرة (مولاة عائشة رضي الله عنهما) 
جالينوس 

الحارث بن أوس (أبو سعيد بن المعلي) 
زید بن ثابت (رضي الله عنه) 

سعد بن مالك (أبو سعيد الخدري رضي الله عنه) 
عائشة بنت أبي بكر (رضي الله عنهما) 
عباد بن سليمان (الميمري) 

العباس بن عبدالمطلب (رضي الله عنه) 
عبدالجبار بن أحمد (قاضي القضاة المعتزلي) 
عبدالحميد بن عيسى (الخسروشاهي) 
عبدالرحيم بن الحسن (الآسنوي) 
عبدالسلام بن محمد (أبو هاشم الجبائي) 
عبدالملك بن عبدالله (امام الحرمين) 
عبدالملك بن قريب (الأصمعي) 

عبدالله بن سعید (ابن کلاب) 

عبدالله بن عباس (رضي الله عنهما) 
عبدالله بن عمر (رضي الله عنهما) 
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عبدالله بن عثمان (أبو بكر الصديق رضي الله عنه) 
عبدالوهاب بن علي (ابن السبكي) 

عيدالله بن الحسسن (الكرخي) 

عبيدالله بن الحسن (العنبري) 

عثمان بن جني (أبو الفنتح) 

علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 

علي بن اسماعيل ”ابو الحسن الاشعري“ 
علي بن الحسين (الشريف المرتضى) 

عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 

عمر بن الحسين (والد الرازي) 

عمرو بن محمد (الجاحظ) 

غريغوريوس بن هارون (ابن العبري) 

محمد بن ادريس (الامام الشافعي) 

محمد بن الحسن الشيباني (صاحب أبي حنيفة) 
محمد بن الحسين (تاج الدين الأرموي) 

محمد بن الطيب (القاضي أبو بكر الباقلاني) 
محمد بن عبدالله (بدر الدين الزركشي 

محمد بن عبدالوهاب (أبو علي الجبائي) 
محمد بن علي بن خداد (النخجواني, الفقه) 
محمد بن علي الطيب (أبو الحسين البمري المعتزلي 
محمد بن علي بن اسماعيل (القفال) 

محمد بن محمد (حجة الاإسلام الغزالي) 
محمد بن محمود (شمس الدين الاصنهاني) 
محمد بن ناماور (أفضل الدين الخونجي) 
محمد بن نصر الدين (ابن عنين الشاعر) 
محمود بن بي بكر(سراج الدين الأرموي) 
مصطفى بن عبدالله (حاحي خليفة) 

معاذ بن جبل (رضي الله عنه) 

معمر بن المثنى (أبو عبيدة النحوي) 
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المقداد بن عمرو بن ثعلبة (رضي الله عنه) 

مظفر بن محمد (أمين الدين التبريزي) 

النعمان بن ثابت (الامام أبو حنيفة) 

نعمة الله بن محمود (اللخجواني علوان) 

هندوساه بن سنجر بن عبدالله (النخجواني الماحبي) 
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فهرس الكلمات الغريبة 


رقم الصفحة 
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المصطلح 


الاباحة 
الاثر 
الإجارزة 
الاجتهاد 
الاجماع 
الأحاد 
الأداء 
الادر اك 
ازاء 

الازل 
الاستتناء 
أالاستحسان 
الإستخبار 
الاستدلال 


الاستصحاب 


الاستعارة 
الاستنهام 
الاستفراء 
الاسناد 
الامطلاح 
الاصل 
الاصولي 
الاطناب 
الاعادة 
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فهرس المصطلحات الاأصولية 


رقم الصفحة 
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المصطلح 


رقم الصفحة 


1Y 


الحكم الشرعي 
الحكمة 
الحبوان 
الخاصة 

الخبر 

الخطاب 

الدائر 

الداعية 

الدلالة 

دلالة الافتضاء 
دلالة الالتزام 
دلالة المطابقة 
دلالة المنطوق 
الدليل 

الدرر 

الدوران 
الذاني 

الزيادة على النضص 
الركن 

السب 
اروا 
السنة 

السياسية 

الشه 

الشرط 
الشرطية 
الشرطية المتصلة 
الشعور 
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العلة القاصرة 
العموارض اللازمة 
الموارض المفارقة 
الغافل 
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الغافل 
الفترى 


الفرق 


التلب 
القياس الاستنائي 
قياس الدلالة 
القياس الشرعي 
القياس العقلي 
القياس المنطقي 
القول بالموجب 
الكتاب 
الكراهة 

الكل 

الكلية 

الكلي 

الكناية 

الكون 

الكيف 
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الماهية الجنسية 
الماهية النوعية 
السين 
المتشابه 
المجاز 
المجتهد 
المجمل 
المحسوسات 
المحمول 
المتواتر 
المتواطيء 
المدار 
المرسل 
الركب 
المستدل 

إل س 
المستفيض 
المشاغبة 
المشتق 
المشترك 
المشهور 


۹Y 


الممالح المرسلة 
المضافان 

ال 

المطرد 

البطلق 

المعارضة 
المعاندة 


المعجزة 


المغالطة 
المفتي 
المفرد 
المنهوم 
المقدم 
المقدمة 
المقلد 
المقرلات 
المقيد 
المكابرة 
البكلف 
الملزوم 
الملازمة 
الممكن 
الممتنع لذاته 
الممتنع لغيره 
المناسبة 
المناظر 
المناظره 
المنطق 
المناقضة 
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المناولة 


الناظر 
النبوة 
التدب 
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فهرس الاماڪن 
رقم الصفحة اسم المڪان رقم الصفحة 
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فهرس الفرق والطوائف 
الغرقة والطائفة رقم الصفحة الفرفة والطائفة 


اصحاب أبي حنينة o‏ النتهاء 
أمحاب الاشعري to‏ النلاسفة 
أصحاب الشافعي to‏ قریش 
أمحاب المنطق VE‏ قيس 
الأصحاب o‏ المتكلمين 
أهل البدعة ۸ الىبجرس 
أهل التضسير o۷‏ المحدثين 
أهل العربية ۳4۲ المعتزلة 
بني اسر ائيل 4 مضر 
تمم ا المؤرخين 
التناسخة ۴۲م النمارى 
الجبرية N‏ الواقضة 
الجمهور fo‏ اليهرد 
الحشوية ۹۸ 
الخوارج ٠‏ 14 
ربيعۀ o‏ 
الروم Wo‏ 
الشيعة 1۷ 
الصحابة 1 
الظاهرية 1Y‏ 
المجم 3 
العرب Wo‏ 
الفرس Wo‏ 

eee 
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(ط) 
إفهرس المراجع والمصادر) 


١‏ - الاباطيل والمناكير / الجورقاني = أبو عبدالله الحسين بن ابراهيم 
تحقيق = عبدالرحمن الفديوائي / ط = ادارة البحوث والدعوة والافتاء 

بالجامعة السلفية / نارس - الهند. 

؟ - أبزر القواعد الأصولية المؤثرة فى إختلاف الفقهاء / دعمر بن 

عبدالعزيز / مذكرة مطبوعة على الال ال الجامعة الاسلامية - الدراسات 

العليا/ المدينة المنورة. 

۳ - الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج / الغماري = عبدالله بن محمد 

الصديقي/ ضبط وتعليق = سمير طه المجذوب /ط = عالم الكتب / بيروت _ ١ا‏ 

اشئے ۰ 

٤‏ - الابهاج في شرح المنهاج / السبكي = شيخ الاسلام علي بن 

عبدالكافي ت ۷٠١‏ هرابن السبكي = تاج الدين عبدالوهاب بن علي ت ۷۷١‏ 

ه/ط: دار الكتب العلمية / بيروت - ٤٤‏ ه. 

٥ه‏ - الإتقان في علوم القرآن / السيوطي = جلال الدين عبدالرحمن ت 

۷ه/ط دار المعرفة / ببروت. 

٦‏ - احصاء العلوم /الفاربي / تحقيق = دعشان أمين / ط : الأنجلو 

المصرية/ القاهرة ۔ ۸٦۹م.‏ 

۷ - الإحكام في اصول الأحكام / ابن حزم = أبو محمد علي بن حزم 

الظاهري ت ٤١‏ ه/ تحقیق: محمد أحمد عبدالعزیز/ط: الامتیاز/مصر۔ ۳۹۸ ه. 

۸ - الإحصكام في أصول الأحكام / الآمدي= سيف الدين ابو الحسن 

علي بن أبي علي بن محمد ت ٠۳١‏ ه/ط : دار الكتب العلمية / بيروت _ ا 

ھے. 

٩١‏ - إحكام الفصول في أحكام الاصول / الباجي = ابو الوليد 

سلیمان بن خلف بن سعد ت ٤٤‏ هھ / تحقيق = عبدالمجید نرکي/ ط : دار 

الغرب الاسلامي. 

٠‏ د احياء علوم الدين / الغزالي = حجة الإسلام أبو حامد محمد بن 

محمد بن محمد ت ٥۰۵‏ هھ / ط : عيسى البابي الحلبي وشركاه / مصر. 
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۸ أخبار ابي حنيفطة وأصحابه / الحسن بن علي الصر ت ٤۳٦‏ ه/ط: 
المعارف العثماننة / حدر آبادءالهند ۔ ٤۹١١ه.‏ 

۲ - الاختيار لتعليل المختار / عبدالله بن محمود الموصلي/ط: دار 
المعرفة/ بیروت ۔ ۴۹١‏ ه. 

۳ - آداب البحث والمناظرة / العلامة محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي ت ۳١١‏ ه/ ط: شركة المدينة للطباعة والنشر/ جدة - 
المملكة العربية السعودية. 

٤‏ - أدب القاضي / المارردي = ايو الحسن علي بن محمد ت ١ه‏ هد/ 
تحقیق : محي هلال سرحان / ط: الارشاد / بغداد ۔ ۳۹۱١ه.‏ 

٠‏ - أدب المغتي والمستفتى / ابن الصلاح = أبو عمرو عثمان بن 
عبدالرحمن الشهرزوري ت ٠۳‏ / تحقيق ودراسة = دعوفق عبدالله عبدالقادر / 
ط : عالم الکتب / بیروت ۔ ٤۷‏ ھے۔ 

١‏ - أديان العرب في الجاهلية / محمد الجارم ط: السعادة - ٠۳١١‏ هى. 

۷ - الادیان والغرق والمذاهب المعاصرة / الشيخ عبدالقادر شيبة 
الحمد / ط : مطابع الجامعة الإسلامية / المدينة المنورة - المملكة العربية 
السعودية . 

۸ - الاربعين في أصول الدين / فخر الدين الرازي = محمد بن عمر بن 
حسين ت ٠٦‏ ه/ط: دائرة المعارف / حدر آبادء الدكن» الهند or‏ 

١‏ - الآربعين النووية / النووي = محي الدين يحي بن شرف الدين 
الشافعي ت ٠۷١‏ ه/ مطبوع ضمن مجموعة الحديث النجدية/ط: المكتبة 
السلفية / المدينة المنورة. 

٠‏ - الارشاد الى قواطع الآادلة في أصول الاعتقاد / امام الحرمين 
الجويني = أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف ت ۷۸ ه/ تحقيق = 
دعحمد يوسف موسى - علي عبدالمنعم عبدالحميد /ط: السعادة /مصر ۔ ۳١۹‏ 
شھے ٠‏ 

١؟‏ - ارشاد الغحول الى تحقيق الحق من علم الأصول / الشوكاني= 
محمد بن علي بن محمد ت ٠۲٠١‏ ه/ ط : دار المعرفة / بیروت ۔ ۳۹۹ ه. 

- إرواء الغليل فى تخريح أحاديث منار السبيل/المعلامة محمد 
ناصر الدين الالباني / ط : المكتب الاسلامي / بیروت ۔ ۳۹۹اه. 
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؟- ساس البلاغة / الزمخشري / جار الله أبو القاسم محمود بن عمر ت 
۸ ھ/ ط: دار صادر / بیروت ۔ ۱۳۹۹ ه. 

٤؟‏ - استحسان الخوض في علم الكلام / الاشعري = أبو الحسن 
علي بن اسماعيل ت ۴۳ ه/ ط: دائرة المعارف العثمانية / حيدر 
آبادءالدکن»الهند ۔ ١٤ا‏ ه. 

٥‏ - الاستفناء في أحكام الاستشناء / القرافي = شهاب الدين أبو 
العباس أحمد بن |إدريس ت ٦۸4‏ ه/ تحقيق = طه محسن / ط : الاإرشاد / 
بغداد ۔ ٤١١‏ هھ 

- الاستيعاب في أسماء الأصحاب / ابن عبدالبر = أبو عمر يوسف 
ابن عبدالبر القترطبي ت ٠۳‏ ه / تحقيق = علي محمد البجاوي / ط : 
الفجالة / القاهرة - مصر. 

۷ - أسد الفابة في معرفة الصحابة / ابن الاثير = مجد الدين المبارك 
ابن محمد الجزري ت ٠۷١‏ ه / تحقيق = محمد ابراهيم البنا - محمد أحمد 
عاشور / ط : دار الشعب / القاهرة. 

۸ - أسرار البلاغة في علم البيان / عبدالقاهر الجرجاني ت ٤۴١‏ هد/ 
تحقيق = أحمد مصطفى المراغي / ط = الاستقامة / القاهرة ۔ ٠١١١‏ ه. 

>۷٤ الاشارات فى الأصول / الباجي = أبو الوليد سليمان بن خلف ت‎ - ٩۹ 
ه/ط : التل / تونس ۔ ۳۹۸ ه.۔‎ 

. الاشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان / ابن نجيم = 
زين العابدين بن ابراهیم ت ۹ه/ ط: دار الكتب العلمية / بيروت - ١ا‏ ه. 

- الاشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية / السيوطي = 
جلال الدين عبدالرحمن ت ١١ه/‏ ط: دار الكتب العلمية / ببروت - ۳ا ه. 
۲ - الاشراف على مذاهب العلماع / النيسابوري = أبو بكر محمد بن 
ابراهيم بن المنذر ت ۳۸ ه/ تحقيق = صغير أحمد حنيف/ ط: دار طية / 
الرياض - السعودية . 

۳ - الاصابة في تمييز الصحابة / ابن حجر العسقلاني = شهاب الدين 
أحمد بن علي ت ۸٠۲‏ ه/ ط : مؤسسة الرسالة / بیروت -۳۲۸ ه. 

٤‏ - أصول البزدوي / فخر الاإسلام علي بن محمد البزدري ت ٤۸۲‏ ه/ 
المطبوع مع شرحه كشف الأسرار / ط: دار الكتاب العربي / بیروت ۔ ٠۳۹٤‏ ھ. 


(1۰۷۸( 


٠‏ - أصول السرخسي / أبر بكر محمد بن أحمد السرخسي ت ۷ ه/ 
تحقيق = أبو الوفاء الافغاني / ط: دار المعرفة / بیروت ۔ ۳۹۳ ه. 

١‏ - أصول الشاشي / ابو علي الثاشي ت ٠٣٠١‏ ه/ ط: دار الكتاب 
العربي / بيروت - ۲ ه. 

۷ - أصول الفقه / الجماص / مخطوط مصور في المكتية المركزية 
بالجامعة الإلاسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم .٠٠١‏ ۰ 

۸ - أصول الفقه / زكي الدين شعبان / ط: دار التأليف / مصر ٦٤‏ م . 
۴۹ س أصول الفقه / محمد أبو زهرة / ط: دار الفكر العربي / القاهرة. 

٤٠‏ أصول الفقه / محمد أبر النور زهير / ط: المكتبة الفيصلية/مكة 
المكرمة ‏ ١١٤ا‏ هے. 

>١‏ - أصول الغقه / محمد الخضر بك / ط: دار احياء التراث العربي/ 
بیروت ۔ ۳۸۹اھے۔ 

> - أصول الفقه وابن تيمية / دعالح بن عبدالعزيز آل منصور / ط: 
دار النمصر للطاعة الاسلامة / مصر ‏ ١٠اه.‏ 

۳ - أصول مذهب الامام أحمد / دعبدالله بن عبدالمحسن التركي/ ط: 
موؤسة الرمالة / بيروت - ٤)١‏ ه. 

٤٤‏ - أضواء البيان فى ايضاح القرآن بالقرآن / العلامة محمد الامين 
ابن محمد المختار الجكني ت ۳ ه/ ط: عالم الكتب / بيروت - لبنان. 

٥‏ - الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ من الآثار / ابن حازم = محمد بن 
موسى الهمذاني ت ٥۸٤‏ ه/ تعلق = راتب حاكني / ط = الاندلس / حبص - 
۹ ہے.۔ 

>٦‏ . الاعتصام / الشاطبي = أبو اسحاق ابراهيم بن موسى اللخمي 
الغرناطي ت ۷١‏ ه/ ط: دار المعرفة / بيروت - لبنان. 

۷ - إعجام الأعلام / محمود مصطفى / ط: الرحمانية / مصر - ٠٠٤‏ ه . 
۸ - الاعلام / خير الدين الزركلي / ط : دار العلم للملايين /بيروت ‏ 
۸۰ 

۹ د اعلام الموقعين عن رب العالمين / ابن قیم الجوزية = شمس الدين 
أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ت ۷۵١‏ ه/ تحقيق = 
محمد محي الدين عبدالحميد / ط: مؤسسة جواد للطباعة والتصوير/لبنان. 


()۷۹( 


٠ه‏ - أقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - / ابن الطلاع = 
أبو عبدالله محمد بن الفرج الترطبي / تحقيق = محمد ضاء الرحمن الأاعظمي 
/ ط: دار الكتاب اللبناني / بيروت - اه. 

- الالقاب الاسلامية /دحسن باشا / ط: دار النهضة العرية/ القاهرة - 
8۷۸ 

الام / الامام بو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي ت ۲٠٤‏ ه/ ط : دار 
المعرفة / بیروت ٠۳۹۳‏ ه. 

۳ الإمام فخر الدين الرازي حياته وأثاره العلمية / دعلي محمد 
حسن العماري / ط: شركة الاعلان الشرقية. 

٤ه‏ - أمرام البيان / محمد كرد علي / نقديم = محمد سامي الدهان / ط: 
دار الامانة/ بیروت -۳۸۸هھ. 

٥‏ - انباه الرواة على أنباء النحاة / القنطي = جمال الدين علي بن 
يوسف ت ٦٤١‏ ه/ ط: دار المكتب المصرية / القاهرة - ٠۳۷١‏ ه. 

الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به / القاضي بو 
بكر الباقلاني ت ٠١‏ ه/ تحقيق = محمد زاهد الكوثري/ ط: السنة المحمدية - 
۲ هھ 

۷ - الإنصاف في معرفة الراجج من الخلاف / المرداوي = علاء الدين 
ابو الحسن علي بن سليمان ت ۸۷ ه/ تصحيح = محمد حامد النقي : دار 
احياء التراث العربي / بيروت ‏ ١ا‏ ه. 

۸ - الانموذج فى اصول الغقه / فاضل عبدالواحد عبدالرحمن / ط: 
الغارف دا ال 

۹ - أنيس الغقهاء فى تعريفات الألغاظ المتداولة بين الفقهاء / 
قاسم القونوي ت ٩۷۸‏ ا = د. أحمد عبدالرزاق الكيسي /ط: مؤسسة 
الكتب الثقافية/ بيروت - 4۷ ه. 

٠‏ - الإيضاح فى شرح المغصل / ابن الحاجب = جمال الدين عثمان بن 
عمر ت ۴ ه / تحقيق = دعوسى بناي العليلي / ط؛ العاني / بخداد - 
العراق. 

- الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه / أبو محمد مكي بن أبي طالب 
القيسي ت ٤)۳۷‏ ه/ تحقيق = د. أحمد حسن فرحان/ ط: دار المنارة/ جدة ‏ 


(A.D) 


٦‏ ھے.۔ 

۴ - الإيمان / شيخ الاسلام ابن تيمية = تقي الدين بو العباس أحمد بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام ت ۷۲۸ ه/ ط: المكتب الاسلامي / بیروت ۔ ۳۹۲ ه. 
1۳ - البحر المحيط / الزركشي = بدر الدين أبو عدالله محمد بن 
عبدالله ت ۷٩۹۷‏ هھ/ مخطوط بمكتبة المخطوطات في الجامعة الاسلامية بالمدينة 
المنورة تحت رقم ATV‏ 

٤‏ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع / الكاساني = علاء الدين أبو 
بکر بن مسعود ت ٥۸۷‏ ه/ ط: دار الكتاب العربي / بيروت ٤۲‏ ه. 

/ بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن‎ - ٠ 
ه.‎ ۳١۹ الساعاني = أحمد عبدالرحمن البنا/ ط: الأنوار / مصر ۔‎ 

١‏ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد / ابن رشد = أبو الوليد محمد 
ابن أحمد القرطبي ت - ٥۲‏ هھ / ط: مصطفى البابي الحلبي وأولاده / مصر - 
۹ هھ. 

۷ - البداية والنهاية / ابن كثير = الحافظ عماد الدين أبو النداء 
اسماعیل بن عمر ت ۷۷٤‏ ه/ ط: المعارف / بیروت ۔ ۹۸۲م. 

۸ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع /الشوكاني/ محمد 
بن علي ت ٠٠١‏ ه/ ط: دار المعرفة / بيروت - لبنان. 

- بذل المجهود في حل ألفاظ أبي داود / خليل بن أحمد 
السهارنفوري ت ٠۲١‏ ه/ ط: دار الكتب العلمية / بيروت - لبنان. 

١‏ - البرهان في أصول الفقه / امام الحرمين الجويني = ابو المعالي 
عبدالملك بن عبدالله بن یوسف ت ٤۷۸‏ ه/ تحقيق = دعبدالعظيم الديب / 
ط: مطابع الدوحة / الدوحة ۔ قطر ۔ ٠۳۹۹‏ ه. 

- البرهان في علوم القرآن / الزركشي = بدر الدين محمد بن عبدالله 
ت ۷۹۷ ه/ تحقيق = محمد أبو الفضل ابراهيم / ط = دار المعرفة / بيروت - 
۱ ه. 

۴ - بفية الوعاة في طبقات اللغويين والتحاة / السيوطي = جلال 
الدين عبدالرحمن ت ٩١‏ ه/ تحقيق = محمد أبو الفضل ابراهیم / ط: عیسی 
البابي الحلبي وشرکاه / مصر ۔ ۳۸١‏ ه. 

۳ - البلفة في تاريخ أئمة اللفة / الفيروز آبادي = مجد الدين محمد 


(۹۰۸۱) 


ابن يعقوب ت ۸۷ ه/ تحقيق = محمد المصري / نشر = وزارة الثقافة / دمشق 
۳۹۲ھ . 

۷٤‏ - بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب / الاصفهاني = شمس 
الدين أبو الثناء محمود بن عبدرحمن ت ۷4٤/تحقيق‏ د. محمد مظهر بقا/ ط: 
مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى / مكة المكرمة . 

٥‏ - تاج التراجم في طبقات الحنفية / زين الدين قاسم قطلوبغا ت 
۹ ه/ ط: مكتبة المتنبي / بغداد ۔ ۲٦۹م‏ 

١‏ - تاج العروس من جواهر القاموس / الزبيدي = السيد محب الدين 
مرنفی الحسيني ت ۱۰١‏ ه/ ط : الاو لی /مصر ۔ ٠۳١‏ ه. 

۷ - تاریخ ابن الوردی / زین الدین عمر بن مظفر ت ۷٤١۹‏ ه/ ط: 
الخدرة / الجن ۴۸۹ ى 

۸ - تاريخ الإسلام / حسن ابراهیم / ط: مكتبة النهضة المصرية/ القاهرة ‏ 
HV‏ 

۹ - تاريخ الحكماء / القنطي = جمال الدين أبو الحسن علي بن 
يوسف بن ابراهيم بن عبدالواحد الشياني / ط : الأاولى ۔ ٠۴١‏ ه. 

- تاريخ التمدن الإسلامي / حرجي زيدان / ط : موؤسسة خليفة. 

- تاريخ الخلفاء / السيوطي = جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر ت 
۷ ه/ تحقيق = محي الدين عبدالحميد / ط: المكتبة التجارية الكبرى / مصر 


۹ ھہهھ. 

- تاریخ الخميس / حسین الدياربكري / ط: موأسسة شعان / ببروت‎ - Af 
. لبنان‎ 

- تاریخ العرب / د یلیب د.اأداورد ك د جبرائیل / ط: دار الكشاف‎ - AY 
. م4٥‎ 


- تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين / ابر 
المحاسن النضل بن محمد المعري ت ٤١‏ ه/ تحقق = دعبدالفتاح محمد 
الحلو/ ط: دار الهلال/ الرياض ٤١‏ ه. 

۵ - تاريخ الفرق الإسلامية / الغرابي = علي مصطفى / ط: المكتبة 
الحسينية القاهرة ۔- ۸٤١م.‏ 

٦‏ - تاریخ مختصر الدول / ابن العبري = غريغوريوس بن هارون الملطي 


(1A2 


السرياني ت ٠۸١‏ ه/ ط: دار السيرة / بيروت. 
۷ - تاريخ المذاهب الإسلامية / محمد أبو زهرة / ط: دار النكر 
العربي . 
۸ - تأويل مشكل القرآن / ابن تتيبة = أبو محمد عبدالله بن مسلم ت 
٦‏ ه/ شرح = السيد أحمد صقر / ط: دار التراث / القاهرة ۔ ٠۳۹۳‏ ه. 

- التبصرة ف في ول الغقه / الشيرازي = ابو اسحاق ابراهيم ين 
es‏ = دعحمد حسن هیتو/ ط: دار الفكر. 
- تبیین تبيين الحقائق ق شرح كنز الدقائق / الزيلعي = عشان بن علي ت 
۷ھ / ط: الأميرية الكبرى / القاهرة - ١١۳‏ ه. 

- تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن 
/ ابن ابي الاصبع = ابو ت زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالواحد المصري 
/ تحقيق ونقديم = حضني محمد شرف/ ط: لجنة إحياء التراث الاسلامي / 
القاهرة ۔ ۳۸۳ه. 

- تحرير القواعد المنطقية / قطب الدين الرازي ت ۷١١‏ ه/ ط: 
مصطفى البابي الحلبي / مصر ۔ ٠١١‏ . 
۳ - التعحریر في اصول الفقه / ابن الهمام = كمال الدين محمد بن 
ل ت ۸ ھ/ ط: مصطنى الباب الحلبي وأولاده / مصر. 

- التحصيل من المحصول / الأرمري = سراج الدين أبو الثناء محمود 
أبي بكر ت ١۸اه/‏ تحقيق ودراسة = د. عبدالحميد أبو زنيد / رسالة 
دكتوراه من جامعة الأزهر / القاهرة. 

- تخريج أحاديث اللمع / الغماري = عبدالله بن محمد المديقي 
ا المرعشلي /ط: عالم الكتب / بيروت _ ٤٠‏ ه. 
۹٩‏ - تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي / المباركنوري = محمد بن 
عبدالرحمن ت ٠٠١۳‏ ه/ ط: الفجالة الجديدة / القاهرة. 
۷ - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف / تحقيق = عبدالصمد شرف الدين. 
/ ط: الدار القيمة / الهند ۔ ١١١١ه.‏ 
۸ - تحفة الطالب بمعرفة أحاديث ابن العحاجب / ابن كثير = عماد 
الدين أبو المداء اسماعیل بن کثیر ت ۷۷٢‏ ه/ تحقيق = عبدالغني :حمید 


الكييسي / ط: دار حراء / مكة المكرمة  ٤١‏ ه. 


(1A۳) 


- تحفة الفقهاء / علاء الدين السمرقندي ت ٠۳۹‏ ه/ ط: دار الكتب 
العلمية / ببروت _ ١٠ا‏ ه. 

/ تجديد علم المنطق في شرح الخبيصي على التهذيب‎ - ١ 
. عبدالمتعال الصيدي / ط: مكتبة الآداب‎ 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي / السيوطي = جلال 
الدين عبدالرحمن بن أبي بكر ت ٩١‏ ه/ ط: المكتبة العلمية / المدينة المنورة 


۔ ۳۹۲ هھے. 
- التذكرة التيمورية / أحمد تيمور باشا / ط: دار الكتاب العربي / 
ببروت ۔ ٩٥۳‏ ھے. 


۳ - تذكرة الحفاظ / الذهبي = أبو عبدالله شمس الدين محمد بن 
أحمد ت ۷١۸‏ ه/ط: دار احياء التراث العربي / بيروت. 

۹۸٦ تذكرة الموضوعات / جمال الدين محمد بن طاهر الهندي ت‎ ٤ 
ه/ ط: أمين دمج / بيروت - لبنان.‎ 

۵ - التذهيب على شرح التهذيب / عبيدالله بن فض الخيصي / ط: 
عیسی البابي الحلبي وشركاه / القاهرة  ٠۳۸١‏ ه. 

/ » د تراجم رجال القرنين السادس والسابع « ذيل الروضتين‎ ١ 
ه/ تصحيح‎ ٠٠١ ابن شامة المقدسي = شهاب الدين محمد بن عبدالرحمن ت‎ 
ها۳١ زاهد الكوثري/ ط: أولی ۔‎ 

- سهيل المنطق / د. عبدالکریم مراد الأثري / ط: دار مصر للطباعة. 
٨۸‏ د تسهيل الوصول إلى علم الأصول / عبدالرحمن عيد المحلاري/ 
ط: مصطفى البابي الحلبي وأولادە/ مصر. 

۹ - التعريفات / الشريف الجرجاني = أبو الحسن علي بن محمد ت ۸١‏ 
ه/ ط: دار الكتب العلمية بروت  ١‏ ه. 

١١‏ - التعليق المفني على الدارقطنى / شس الحق أبو الطيب محمد 
العظيم أبادي / المطبوع مع سنن الدارقطني / ط: دار المحاسن / القاهرة. 

/ تعليل الأحكام / محمد مصطفى شلبي / ط: دار النهضة العربية‎ - ١ 
ھے۔‎ ٤١ بیروت ۔‎ 

- تفسير القران العظيم / ابن كثير = عماد الدين أبو الفداء اسماعيل 
ابن کثیر ت ۷۷٤‏ ه/ ط: دار الفکر / بیروت _ ٤١‏ . 


(1A4) 


- التفسير الكبير «مغاتيح الفيب» / فخر الدين الرازي = محمد 
ابن عمر بن حسین ت ٠٦‏ ه/ ط:دار الفکر /بیروت ۔ ١٠٤ا‏ ه. 
N‏ نفسیر النصوص فی الفقه الاسلامیى / دعحمد اديب صالح / ط: 


المكتب الاسلامي . 
e 4‏ التهذيب / ابن حجر العسقلاني = أحمد بن علي ت ۸٥٢‏ ھے 
/ تحقيق = عبدالوهاب عبداللطف / ط: دار المعرفة / بیروت ۔ ۴۳٩١‏ ه. 


٦‏ - تقریرات الشربيني على جمع الجوامع / عبدالرحمن الشربيني 
ت ٣٢۹‏ ھ/ ا شية العطار / دار الكتب ا 
۷ - تقويم الأدلة / الدبوسي = ابو زید عبیدالله بن عمر ت ٤)۳‏ ه/ 
مخطوط مصور في المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة / تحت 
E‏ 
۸ - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير / ابن 
حجر المستلاني = شهاب الدين أحمد بن علي ت ۸٠۲‏ ه/ تصحيح = عبدالله 
هاشم اليماني / ط: الطباعة الفنية المتحدة / القاهرة - ۳۸١‏ ه. 
۹ - تلخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع/ القزويني = 
جلال الدين أبو المعالي محمد بن عبدالرحمن / ط: مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي/ القاهرة - ١۳۸١ه.‏ 

- التمهيد في اصول الفقه / أبو الخطاب الكلوذاني = محفوظ بن 
أحمد بن الحسن ت ٠١‏ ه/ تحقيق ودراسة = دعضد محمد أبو عمشة - د. 
محمد بن علي بن ابراهيم / ط: دار المدني / جحده ۔ ٤٦‏ ه. 
ا - التمهيد في تخريج الغفروع على الآأصول / الأسنوي = جمال 
الدين أبو محمد عبدالحليم بن الحسن ت ۷۷۲ ه/ تحقيق = د. محمد حسن 
هيتو/ ط: موأسسة الرسالة / بيروت - ۷( ه. 
تهذیب الاسماء واللغفات / النوري = ایو زکريا محيي الدين بن 
شرف ت ٦۷١‏ هد/ ط: دار الكتب العلمية / بيروت. 
۳ - تهذيب التهذيب / ابن حجر العسقلاني = أحمد بن علي ت ۸٥۲‏ 
ه/ ط: دائرة المعارف النظامة / الهند ۔١۲٠‏ ه. 
٤‏ - تهذيب الصحاح / محمود بن أحمد الزنجاني / تحقيق = عبدالسلام 
هارون - أحمد عبدالغضور عطا/ ط: دار المعارف / مصر ا۳۷. 
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٠٥‏ - توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الانظار / الامير الصعاني = محمد 
ابن اسماعیل ت ۲ ه/ تحقيق = محمد محي الدين عبدالحميد / ط: دار 
احياء التراث العربي . 

- التوضيح لمتن التنقيح / صدر الشريعة = عيدالله بن مسعود ت 
A۷‏ / المطبوع مع شرح التلويح / ط: دار الكتب العلمية / بيروت. 

- تیسیر التعحریر / امیر بادشاه= محمد امین ت ٩۷۸‏ ه/ط: دار 
الكتب العلمية / بيروت. 

۸ - تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد/ سليمان بن 
عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب / ط: المكتب الاسلامي / بیروت ۔ ۳۹۷ ه. 
١‏ - تيسير مصطلح الحديث / دعحمود الطحان / ط: مطبعة المدينة / 
الریاض ۔ ٠۳۹۱‏ ه. 

- تيسير الوصول الى جامع الأصول / ابن الديبع الشيباني/‎ - ١ 
.ها۳٣١‎ - الجمالية/ مصر‎ 

- جامع الأصول في أحاديث الرسول / ابن الائير = مجد الدين 
أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ت ٠۷١‏ ه/ اخراج = عبدالقادر 
الأرناؤوط/ ط: مطبعة الملاح - ٠۳۸۹‏ ه. 

. جامع بيان العلم وفضله / ابن عبدالبر = أبو عمر يوسف بن 
عبدالبر القرطبي ت ٤۳‏ ه. ط: دار الكتب العلمية / بیروت - ۳۹۸ ه. 

۳ . جامع البيان في تفسير القرآن /ابن جرير = أبو جعفر محمد بن 
جریر الطبري ت ۳١‏ ه/ ط: دار المعرفة / بیروت ۔ ٠۳۹۸‏ ه. 

٤‏ جامع الترمذي / ابو عیسی محمد بن عيسى الترمذي ت ۷۹ه/ 
البطبوع مع تحفة الأحوذي / ط: النجالة الجديدة / القاهرة. 

٠‏ - جامع العلوم والحكم / ابن رحب = شهاب الدين أبو الفرج 
عبدالرحمن بن رحب الحنبلي ت ۷٠١‏ ه/ ط: البابي الحلبي / مصر ۔ ۳١۹‏ ه. 
١‏ - جمع الجوامع / ابن السبكي = تاج الدين عبدالوهاب بن علي ت 
ه/ المطبوع مع حاشية البناني / ط: مصطفى البابي الحلبي وأولاده / 
مصر ۔ ١١‏ . 

۷ _ الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية / محي الدين عبدالقادر 
محمد الحنفي ت ۷۷١‏ ه/ تحقيق = عبدالفتاح محمد الحلو/ ط: عيسى البابي 


(1۰۸7 


الحلبي / مصر. 

۴۸ حاشية ابن عابدين «رد المعتار على الدر المخحتار» / 
محمد أمين بن عمر ت ٠٠١‏ ه/ ط: مصطفى البابي الحليي وأولاده / مصر - 
۹ ھہے.۔ 

١‏ - حاشية الازميري على مرآة الأصول / سليمان بن عبداله 
الازميري / ط: دار الطباعة العامرة ‏ ١١۳اه/‏ ط: عثماة - ۳١‏ هى. 

١‏ حاشية الباجوري على متن السلم / ابراهيم محمد الباجوري ت 
۷ ھ/ ط: البابي الحلبي / مصر ۔ ۳٤۷‏ ه. 

۱ - حاشية البناني على شرح المحلي على الجوامع / عبدالرحمن 
بن جاد الله البناني ت ۳۹۸/ ط: مصطفی البابي الحلبي / مصر ۔ ٣۵١‏ ه. 

- حاشية الجرجاني على شرح العضد / الشريف علي بن محمد 
الجرجاني ت ۸١‏ ه/ ط: دار الكتب العلمية / بيروت - ٣‏ هى. 

٤۳‏ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل / محمد الخضري / ط: 
دار الفکر / بیروت ۔ ۱۳۹۸ هھ . 

_ حاشية الرهاوي على شرح المنار / يحيى الرهاري ط: عثمانية‎ ٤ 
ھم٣‎ 

- حاشية الروض المربع شرح زاد المستقتع / عبدالرحين ين 
محمد النجدي ت ۳۹۲ ه_/ ط: ثالثة _ ٠ا‏ 

١‏ - حاشية السعد على شرح العضد/ التفتازاني = مسعود بن عمر بن 
عبدالله ت ١ه‏ / ط: دار الكتب العلمية / بيروت - ١‏ هى. 

۷ = حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع / حسن 
العطار ت ١‏ ه/ ط: دار الكتب العلمية / بيروت. 

A‏ - الحاصل من المحصول / الآرموي = اج الدين محمد بن الحسين 
ت ٦۵١‏ ھ/ تحقیق ودراسة = دعحمود أبو ناجي اللييبي / رسالة دكتوراة من 
جحاأامعة الأزهر . 

- الحدود في الأصول / الباجي = أبو الوليد سليمان بن خلف ت4 
هھ/ تحقیق = دنزیه حماد / ط: مؤسسة الزعبي للطباعة والنشر / بیروت ۔ ٠۹۲‏ 
ھ۔ 


١‏ د حصن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة / السيوطي = جلال 


(A۷( 


الدين عبدالرحمن ت ٩١‏ ه/ ط: عيسى البابي الحلبي وشرکاه / مصر ۔ ۳۸۷ 
ھے.۔ 

٠١١‏ د حصول المأمول / محمد صديق خان / ط: مكتبة التجارية الكبرى 
شف ۲ 

د حلية الفقهاء / ابن فارس = أبو الحسين أحمد بن زكريا الرازي ت 
۵ ھ/ بحقيق = د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي / ط: الشركة المتحدة 
للتوزیع /بیروت ۔ ۳ ه. 

۳ - الخصائص /ابو الفتح عشان بن جني ت ۳۹۲ ه/ تحقيق = محمد 
علي النجار / ط: دار الكتب العلمية / بيروت . 

/ خطط المقريزي «المواعظ والاعتبار بذكر الآثار»‎ - ٤ 
/ هھ/ ط : دار صادر‎ ۸٤١ المقريزي = نقي الدين او الماش أحمد بن علي ت‎ 


بیروت ۔ لبنان. 
/ القاهرة. 


١‏ - درء تعارض العقل والنقل / شيخ الاسلام ابن تيمية = تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن عبدالحلیم ت ۷۲۸ ه/ تحقيق = د. محمد رشاد سالم / 
ط: مطابع جامعة الامام محمد بن سعود / الرياض - المملكة العربية السعودية. 
۷ - درر الحكام في شرح غرر الأحكڪام / ملاخسرو = محمد بن 
خراموز ت ۸۸۰ هھ/ ط : دار السعادۃ ۔ ۳۲۹ هے. 

۸ - الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة / ابن حجر العسقلاني 
= أحمد بن علي ت ۸۵۲ هھ/ تحقیق = محمد سید جاد الحق / ط: دار الكتب 
الحديثة / القاهرة . 

د دول الاسلام / الذهبي = أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد ت 
۸ ه/ نحقیق = فهیم محمد شلتوت ۔ محمد مصطفی ابراهیم / ط: الهيئة 
المصرية العامة / القاهرة - مصر. 

١‏ د الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب / بن فرحون 
المالكي = برهان الدين ابراهیم بن علي ت ۷۹١‏ ه/ط: دار الكتب العلمة / 
بيروت - لبان . 

١‏ - ديوان الإمام الشافعي / ابو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي ت 
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- ھ/ حمع ونعليق = عفيفي الزعبي / ط: مكتبة المعرفة / حمص»سوريا‎ ٤ 
ھ.‎ ۲ 

- ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث / عبدالغني 
النابلسي/ ط: دار المعرفة / بيروت - لبنان. 

۳ ۔ الرد على المنطقيين / ابن تيمية = شيخ اإلاسلام تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبدالحلیم ت ۷۲۸ ه./ ط: معارف لاھور / باکستان ۔ ۱۳۹۹ ه. 

- ه/ تحقيق‎ ٠١ الرسالة / الاما محمد بن إدريس الشافعي ت‎ - ٤ 
أحمد محمد شاكر/ ط: مكتبة دار التراث / القاهرق ۳۹۹ ه.‎ 

۵ - روح المعاني / الالوسي = شهاب الدين اليد محمود ت ١۷‏ ه / 
ط: دار الفکر - ٤۸‏ هھ 

1 - روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات / الاصهاني = 
ميرزا محمد بافر الموسوي ت ١١١‏ ه/ ط: ثانية. 

۷ - روضة الناظر وجنه المناظر / الموفق ابن قدامة = عبدالله بن 
أحمد المقدسي ت ٠١‏ ه/ ط: السلفية / القاهرة ۔ ٠۳١۱‏ ه. 

۸ - زاد المسير في علم التضسير / ابن الجوزى = أبو الفرج جمال 
الدين عبدالرحمن بن علي البغدادي ت ۹۷ ه/ ط: المكتب الإسلامي / دمشق 
۔ ۴۸۸ ھے. 

۹ د الزيادة على النص / د. عمر بن عبدالعزيز / ط: مطابع الرشيد / 
المدينة المنورة . 

- سيل السلام / الامير الصنعاني = السيد محمد بن اسماعيل الكحلاني 
ت ۲ ھ/ مراجعة = محمد عبدالعزيز الحولي / ط: مصطفى البابي الحلبي 
واولادہ / مصر ۔ ۳۷۹ ھ۔ 

- السلوك لمعرفة دول الملوك / المقريزي = أبو العباس أحمد بن 
علي ت ۸٤٥‏ هھ/ تحقیق = مصطفی زياد / ط: المكتبة المصرية / القاهرة ۔ ١٣٤‏ 
م | 

١‏ - سلم الوصول لشرح نهاية السول / محمد بخيت المطيمي ت 
4 هھ/ ط: عالم الكت ب /بيروت - «MAY‏ 

۳ - سنن أبي داوه / الحافظ أبو داود = سلیمان بن الأاشعث السجستاني 
ت ٣۷۵‏ ھ/ المطبوع مع شرحه عون المعبود / ط: المجد / القاهرة . 
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٤‏ - سنن ابن ماجه / أبو عبدالله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني ت 
۳ ه/ ط: دار احياء التراث العربي / بيروت _ لبان . 

۵ - سنن الدارقطني / الحافظ علي بن عمر الدارقطني ت ٠۸١‏ ه/ ط: 
دار المحاسن / القاهرة. 

١‏ - سنن الدارمي/ الحافظ عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي ت 
0۵ ه/ط: دار الكتب العلمية بيروتء 

۷ - السنن الكبرى / اليهقي = الحافظ أحمد بن الحسين ت ٤۸‏ 
ه/ط: دار الفكر. 

۸ د سنن النسائي / الحافظ أحمد بن شعيب النسائي ت ٠١۳‏ ه/ ط: 
مصطفى البابي الحلبي واولاده / مصر ۔ ٠۳۸۳‏ ھ. 

۹ - السنه / ابن أبي عاصم = أحمد بن عمر ت ۲۸۷ ه/ إخراح = محمد 
ناصر الدين الالباني / ط: المكتب الاسلامي / دمشق _ ١ا‏ ه . 

۰ - سیر أعلام النبلاع / الذهبي = شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
ت ۷٤۸‏ ه/ ط: موأسسة الرسالة / بيروت - ٤١‏ ه. 

۸١‏ - السيرة النبوية / ابن هشام = ابو محمد عبدالملك ت ۲١۸‏ ه/ ضط 
ونحقيق = مصطفى السقا - ابراهيم الابياري - عبدالحفيظ شلبي / ط: مصطفى 
البابي الحلبي واأولادہ/ مصر ۔ ۱۳۷١‏ ھہ. 

- الشامل في أصول الدين / امام الحرمين الجويني = ابو المعالي 
املك بن دال ن وت ت 0۸ ها ت > علوت لر 7 


الفجالة / القاهرة . 
- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية / محمد مخلوف 
/ ط: دار الفكر . 


٤‏ - شذا العرف فى فن الصرف / أحمد الحملاري / ط: دار الكتب 
المصرية / القاهرة - ٠٠٤١‏ هى. 

۔ے شذرات الذهب في أخبار من ذهب / ابن العماد = عبدالحي 
الحنبلي ت ٠۸۹‏ ه/ ط: المكتبة التجارية / بيروت. 

١‏ د شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك / ابن عقيل = بهاء الدين 
عبدالله ت ۷۹۹ ه/ ط: دار الاتحاد العربي - ١۳۸٠ه.‏ 

= شرح الاأصول الخمسة / القاضي عبدالجبار بن أحمد الهمذاني 


(۹ ( 


المعتزلي ت ٤‏ ه/ تحقيق = د. عبدالكريم عثمان / ط: الاستقلال الكبرى / 
القاهرة - ۳۸٤‏ ه. 

۸۸ - شرح الاملاء على معالم أصول الفقه / ابن التلمساني = شرف 
الدين أبو عبدالله محمد بن علي المالكي ت ۷۷١‏ ه/ مخطوط مصور بمكتبة 
المخطوطات بالجامعة الاسلامية ‏ بالمدينة المنورة برقم .۲٣۷‏ 

۹ - شرح البدخشي («مناهج العقول» / البدخشي = محمد بن الحسن 
/ ط: دار الكتب العلمية / بیروت ۔ لبان ۔ ٤٥١‏ ه. 

= شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع / البحلي‎ - ١ 
جلال الدين محمد بن أحمد ت ۸4 ه/ المطبوع مع حاشية البناني / ط:‎ 
ه.‎ ٠١١١ - مصطفى البابي الحلبي وأرلاده / مصر‎ 

- شرح جمل الزجاجي / ابن عصفور الاشيلي ت ٠۹‏ ه/ تحقيق = 
دحاحب ابو جناح/ ط: احياء التراث الاسلامي / العراق ٠‏ ه. 

۴ - شرح حدود ابن عرفة / اين الرماع = أبو عبدالله محمد بن قاسم 
الانصاري / ط: التونسية / نونس _ #١‏ اه. 

- شرح الرسالة الشمسية / القزويني = نجم الدين عبر بن علي ت 
۳ ھ/ ط: مصطفى البابي الحلبي وأرلاده / مصر - ٠١١١‏ ه. 

- شرح الزرقاني على موطاً الإمام مالك / سيدي محمد الزرقاني / 
ط: دار الفکر ۔ ۳٥١‏ هے . 

/ شرح السلم في المنطق للاخضري / عبدالرحيم فرج الجندي‎ - ٠ 
ط: دار القومية العربية.‎ 

- شرح صحيح مسلم / النووي = أب زكريا محي الدين بن شرف ت 
ھه/ ط: دار الفکر / بیروت ٤١‏ ه. 

۷ - شرح العبادي على شرح المحلي على الورقات في اصول 
الفقه / أحمد بن قاسم العبادي / المطبوع مع ارشاد الفحول / ط: دار 
المعرفة / بيروت. 

۸ - شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي / التاضي عضد 
الملة والدين = عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغغور ت ۷١١‏ ه/ المطبوع مع 
حواشي سعد الدين التفتازاني و الجرجانيءوالهروي / ط: دار الكتب العلمة 
/ ببروت ۔ ۳٤ا‏ ھ. 


CET 


4 - شرح العقيدة الطحاوية / ابن أبي العز الحنفي / تحقيق جماعة 
من العلماء / اخراج = محمد ناصر الدين الالباني / ط: المكتب الاسلامي. 

۰ س شرح معانى الآثار / الطحاري = أحمد بن محمد ت ٣۲١‏ ه/ تحقين 
< فت هری الها ر داو اله ال رت ف 

١‏ - شرح العمد / أبو الحسين البصري المعتزلي = محمد بن علي بن 
الطيب ت ٤١١‏ ه/ تحقيق ودراسة = د. عبدالحميد بن علي أبو زنيد / ط : 
دار المطبعة السلفة / القاهرة ‏ ١٤ا‏ ه. 

٩‏ - شرح فتح القدير / ابن الهمام = كمال الدين محمد بن -عبدالواحد 
ت ۸٩۱‏ هھ/ ط : دار الفکر / دمشق ۔ ۱۳۹۷ ه. 

۳ ۔ شرح ڪتاب التوحيد من صحيح البخاري / الشيخ عبدالله 
محمد الغنيمان/ نشر مكتبة الدار/ المدينة المنورة. 

٤‏ شرح الكوكب المنير / اين النجار = محمد بن أحمد الفتوحي 
الحنبلي ت ٩۷۲‏ ه/ تحقيق ودراسة = دخزيه حماد - دعحمد الزحيلي / ط دار 
الفكر / دمشق _ .)١‏ 

- شرح المنار في أصول الغقه / ابن ملك = عز الدين عبداللطيف 
ابن عبدالعزیز / ط: ا ۳ 

١‏ د شرح المغصل / ابن يعيش = موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش 
اللحوي ت ٦٤۳‏ ه/ ط: عالم الک :ت لان 

۷ د شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول / الامنهاني = شمس 
الدين بو الثناء محمود بن عبدالرحمن ت ۷١‏ ه/ تحقق ودراسة = 
دحبدالكريم بن علي النملة /ط: مكتبة الرشيد / الرياض ‏ ١ا‏ ه. 

۸ - الشفاء / الرئيس = أبو علي بن سينا/ تحقيق = محمود الخضري/ ط: 
دار الكتاب العربي / القاهرة. ) 

۹ - شفاء العليل / ابن قيم الجوزية = شمس الدين محمد بن أبي بكر ت 
١‏ ه/ط: دار الكتب العلمية / ببروت . 4۷ ه. 
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١؟‏ - شفاء العليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التمليل / 
الغزالي = حجة اإلاسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد ت ٠١‏ ه/ تحقيق 
< دحمد عبيدل الکبیس / ط: الارشاد /بخداد ۔ ۳١‏ ه. 

١‏ - الشقائق النعمانية في علماء الدولة العباسية / طاش كبرى 
زاده/ ط: دار الكتاب العربي / بیروت - ٠۹١‏ ه. 

- الصاحبي في فقه اللفة وسنن العرب في ڪلامها / ابن فارس 
= ابو الحسين أحمد بن زكريا ت ٠٠‏ ه/ تحقيق = اليد أحمد صقر / ط: 
عيسى البابي الحلبي وشركاه / القاهرة. 

۳ - صبح الاعشى في صناعة الإنشاء / أبو العباس أحمد بن علي 
القلقشندي تا۸ ه/ ط: الأميرية /مصر. 

٤‏ - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية / الجوهري = اسماعيل بن 
حماد ت ۳۹۳ هھ / تحقيق = أحمد عبدالغفور عطا / ط: دار العلم للملايين / 
بیروت ۳۹۹ هھ. 

١‏ - صحيح البخاري / الحافظ أبو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري 
ت ۲۵١‏ ھ/ اشراف = الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز/ ترقيم = محمد فواد 
عبدالباقي / تصحيح = محب الدين الخطيب / المطبوع مع فتح الباري / ط: 
المطبعة السلفية / القاهرة. 

١‏ د صحيح مسلم / النيسابوري = الحافظ أبو الحسين مسلم بن حجاج 
القشري ت ٣١١‏ ه/ المطبوع مع شرح النووي / ط: دار الفكر / بيروت - 
اھے. 

NY‏ - صفة الفتوى والمغتي والمستفتي / ابن حمدان = أحمد بن 
حمدان الحراني الحنبلي / نحقيق = محمد ناص الدين الالباني / ط:المكتب 
الاسلامي /دمشق ۔ ۳۹۷ ه. | 

۸ - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة / ابن قيم الجوزية 
= شمس الدین ابو عبدالله محمد بن بکر ت ۷۵۱ ھ/ ط: دار الكتب العلمة / 
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بیروت ٥٤ا‏ ھ. 

١‏ - صون المنطق والكلام / السيوطي = جلال الدين عبدالرحمن ت 
۹1 ه/ تعليق = علي سامي النشار /ط:دار الكتب العلمية / بيروت. 

= صقوة الصفوة / أبر الفرج عبدالرحمن بن علي ت ۷١٠ه/ تحقيق‎ - ١ 
محمود فاخوري - محمد رواس قلعجي / ط: الأاصل / حلب ۔ ۳۸۹ ه.‎ 

١‏ - ضحى الاسلام / أحمد أمين / ط: دار الكتاب العربي / بيروت - لبنان. 
- ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامية / د. محمد سعيد رمضان 
البوطي / ط: موؤسسة الرسالة / بيروت - لبنان. 

۳ - ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة / الميداني = 
عبدالرحمن حسن حبنكة / ط: دار القلم / دمشق ۔ ٤۸‏ ه. 

٤‏ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع / السخاوي = محمد بن 
عبدالرحمن ت ٩۲‏ ه/ ط: دار مكتبة الحياة / بيروت - ۳ا ه. 

٠‏ - الطبقات السنية في تراجم الحنفية / التميمي = نقي الدين بن 
عبدالقادر ت ١١‏ ه / تحقيق = د. عبدالفتاح محمد الحلو/ ط: دار الرفاعي / 
الرياض ۔ ٤۳‏ ه. 

١‏ - طبقات الشافعية / ابن قاضي شهبة = أبو بكر بن أحمد بن عمر ت 
١‏ ه/ تحقيق = د. عبدالحافظ بن عبدالعليم خان / ط: مجلس دائرة المعارف 
العثمانية / حيدر أباد » الدكن › الهند _ ۳۹۹اه 

۷ - طبقات الشافعية / ابن هداية الله = أبو بكر بن هداية الله 
الحسيني ت ١١‏ ه/ تحقيق = عادل نويهض / ط: دار الآفاق الجديدة / بيروت 
ا ھے. 

۸ - طبقات الشافعية / الآسنوي = جمال الدين عبدالرحيم ت ۷۷۲د/ 
ط: دار المعرفة / بيروت _ لنان. 

۹ د طبقات الشافعية الكبرى / ابن السبكي = تاج الدين عبدالوهاب 
ابن علي ت ۷۷١‏ ه/ ط: دار المعرفة / بيروت - لبنان. 
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٠‏ - طبقات الفقهاء الشافعية / العبادي = أبو عاصم محمد بن أحمد 
ت ٤٥۸‏ ه/ ط: لیدن / ٤۹۹م.‏ 

١‏ - طبقات الفقهاء / الشيرازي = أبو اسحاق ابراهيم بن علي بن 
يوسف ت ٩١١‏ ه / تحقيق = د. احسان عباس / ط: دار الرائد العربي / 
بیروت ۔ ٩۷۸‏ م. 

۴ .ب طبقات المغمسرين / الداردي = شس الدين محمد بن علي ت ٠٤‏ 
ه/ تحقيق = علي محمد عمر / ط: مكتبة وهبة / القاهرة ۔ ٠۳۹۲‏ ه. 

۳ - طبقات المفسرين / السيوطي = جلال الدين عبدالرحمن ت ١‏ 
ه/ ط: دار الكتب العلمية / بيروت - ٤۳‏ ه. 

٤‏ - الطب والاطباء في مختلف العهود الاسلامية / محمود دياب 
/ ط: الفنة الحديثة . 

/ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز‎ - ٠ 
.۳۳١۲ - ه/ ط: المقتطف / مصر‎ ۷۲١ العلوي = يحي بن حمزة ت‎ 

۸٦ طرح التشثريب في شرح التقريب / زين الدين العراقي ت‎ - ١ 
. ه/ط: دار احياء التراث العربي / بيروت - لبنان‎ 

۷ _ طلبة الطلبة / أبو حفص النسفى / ط: دار الطباعة العامرة - 
۷ ھهھ. ٠‏ 

۸ - عارضة الاحوذي شرح سنن الترمذي / ابن العربي = الحافظ ابن 
العربي المالكي / دار الكتب العلمية / بيروت - لبنان. 

۹ - العبر في خبر من غبر / الذهبي = أبو عبدالله محمد ت ۷٤۸‏ ه/ 
ط: دار المطبوعات / بیروت ۔ ٦۱‏ م. 

١‏ - العذب الغائض شرح عمدة كل فارض / الفرضي = ابراهيم بن 
عبدالله ت ١١١ه/‏ ط: دار الفكر / بيروت - لبنان. 

٤١‏ - علم أصول الفقه قبل التدوين وبعده / د. زين العابدين العبد 
محمد النور / مذكرة مطبوعة على الآلة الكاتبة / جامعة أم درمان الاسلامية / 
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كلية الدراسات الاجتماعية / السودان. 

٠‏ - علوم الحديث («مقدمة ابن الصلاح » / ابن الملاح = أبو عمرو 
عثمان بن عبدالرحمن ت ٠٤۳‏ ه/ المطبوع مع شرحه التقييد والايضاح / ط: 
العاصمة / القاهرة. 

۳ - عيون الانباء في طبقات الاطباء / ابن أبي أصبعة = موفق 
الدين أبو العباس أحمد بن القاسم ت ٠۸‏ ه / تحقيق = د. نزار رضا / نشر 
= دار مكتبة الحياة / بیروت - ١٦١‏ م. 

٤‏ - غاية المرام في علم الكلام / الآمدي = سيف الدين بن ابي 
علي ت ٠۳١‏ ه/ تحقق = حسن محمود عبداللطيف / نشر = لجنة احياء 
التراث العربي / القاهرة ۔ ٠۳۹۱‏ ه.. 

- غاية الوصول شرح لب الاصول / شيخ الاسلام أبو زكريا محمد 
ابن أحمد الأنصاري ت ٠۳١‏ ه/ ط: مصطفى البابي الحلبي وأولاده / مصر - 
هھ 

١‏ - فتح الباري شرح صحيح البخاري / ابن حجر العسقلاني = أحمد 
ابن علي ت ۸۲ ه/ اشراف = الشيخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز / ترقيم 
محمد فؤاد عبدالباقي / تصحيح = محب الدين الخطيب / ط: المطبعة السلفية 
/ القاهرة. 

۷ - الفتح الرباني لترتيب مسند الامام أحمد بن حنبل 
الشيباني / الساعاني = أحمد بن عبدالرحمن البنا ت ۳۷۸ ه / ط: دار 
احياء التراث العربي / بيروت - لبنان 

۸ - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسير / الشوكاني = محمد بن علي الصعانى ت ٠٠١١‏ ه/ ط: مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده / مصر - ۳۸۳ ه. 

۹ - فتح الففار «مشكاة الأنوار في أصول المنار» / ابن نجيم 
الحنفي = زين الدين بن ابراهيم بن محمد بن بكر ت ٩۷‏ ه/ ط: مصطفى 
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البابي الحلبي وأولاده / مصر - ١٣اه‏ 
- الفتح الڪبير في ضم الزيادة الى الجامع الصغير / 
السيوطي = جلال الدين عبدالرحمن ت ٩١‏ ه/ ط: دار الكتب العربية. 
١‏ الفتح المبين في طبقات الاصوليين / المراغي = عبدالله مصطفنى 
/ نشر = محمد امین دمج وشرکاه / بیروت. 
- الفغرق بين الغرق / صدر الاسلام عبدالقاهر بن طاهر بن محمد 
البغدادي ت ٤۹‏ ه/ ضط وتعليق محمد محي الدين عبدالحميد / ط: دار 
المعرفة / بيروت. 
۳ - الفرق الكلامية الإسلامية / د. علي عبدالفتاح المغربي / ط: 
دار التوفيق النموذجية / القاهرة ۔ 4۷ ه. 
٤‏ - فرق وطبقات المعتزلة / القافي عبدالجبار بن أحمد المعتزلي ت 
ماھ / ط: دار المطبوعات الجامعية  ١۷۲‏ م. 

- الفروق / القرافي = شهاب الدين أبر العباس أحمد بن إدريس ت 
4 ه/ ط : دار المعرفة / بيروت - لبنان. 
١‏ - الفروق اللفوية / ابن عساكر = أبو هلال الحسن بن عبدالله بن 
سهل العمسکري ت ۳۹۷ ه / تحقيق = حسام الدين القدسي / ط: دار الكتب 
e‏ ھے۔ 

- الفصل في الملل والاهواء والتحل / ابن حزم الظاهري = أبر 
سد ل ن ادت اال دار المعرفة / بیروت ٠۳۹۰١‏ ه. ) 

- فصول البدائع في أصول الشرائع/ الفناريمحمد بن حمزة 
ر ومي ت ٤۸۳ھ‏ /ط: یحی دیات ل۸۹ ھ۔ 

- فصول الاعتزال وطبقات المعتزلة / ابو القاسم البلخي - 

عبدالجبار ۔ الحاكم الجشمي / تحقيق = فؤاد سيد / ط: الدار 
التونسية / نونس ۔۳۹۳٠‏ ه. 
١؟‏ - فقه السنة ⁄ السيد سابق / ط: دار الأصنهاني / جدة . 
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- الفقيه والمتفقه / الخطيب البغدادي = أبو بكر أحمد بن علي بن 
ثابت ت ٤۳‏ ه / ط: دار الكتب العلمية / بيروت - لبنان. 

- الفهرست / ابن النديم = أبو الفرج محمد بن اسحاق ت ۳۸١‏ ه/ط: 
دار المعرفة / بيروت _ لبنان. 

- الغوائد البهية في طبقات الحنفية / أبو الحسنات محمد بن 
عبدالحي اللكنوي ت ٠‏ ه/ ط: دار المعرفة / بيروت - لبنان. 
٤‏ - فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت / عبدالعلي بن محمد بن 
نظام الدين الأنصاري ت ١۷١‏ ه/ المطوع بهامش / ط: المطبعة 
الأميرية / بولاق ۰ مصر - ٠۳۲۲‏ هم 
٠۵‏ - فيض القدير شرح الجامع الصفير / محمد عبدالرؤوف المناري 
/ ط: دار المعرفة / بیروت ۔ ٠۳۹٩۱‏ ه 

- القاموس المحيط / الفيروزآبادي = مجد الدين محمد بن يعقوب 
ت ۸۷ ه/ ط: مصطفى البابي الحلبي وأولاده / مصر ٠۳۷١‏ ه 
۷ - قواعد الاحكام / العز بن عبدالسلام ت ٠٠١‏ ه/ ط: دار الكتب 
العلمية / بيروت - لبنان . 
۸ - القواعد والفوائد الأصولية / ابن اللحام = أبو الحسن علاء 
الدين علي بن عباس البعلي الحنبلي ت ۸۳ ه/ تحقيق وتصحيح = محمد 
حامد الفقي / ط: دار الكتب العلمية / بيروت -۳ ه. 
١‏ - الكاشف عن المحصول في علم الاصول / الأصنهاني = شمس 
الدين محمود بن محمد ت ٥۸۸‏ ه/ تحقيق ودراسة = سعيد بن غالب كامل 
المجيدي / رسالة ماجستير من الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة *المقدمات“ - 
ھے۔ 

- الكاشف عن المحصول في علم الأصول/ الاصنهاني / تحقيق 

ودراسة = سعد محمد محمد ابراهيم /رسالة ماجستير من الجامعة الاسلامية 
”اللغات“ ٤١١‏ ه. 
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۷ - الكاشف عن المحصول / الاصفهاني / تحقيق ودراسة = ابراهيم 
نورين ابراهيم رسالة ماجستير من الجامعة الاسلامية ”كتاب الأوامر والنواهي“ ۔ 
ه. 

- الكاشف عن المحصول / الأمنهاني / تحقيق = محمد بن صالح 
ابن عيد النامي / ليل درجة الماجستير من الجامعة الاإسلامية ”كتاب العموم 
والخصرص“ ۔ ١١‏ ه. 

٤‏ - الكاشف عن المحصول / الاصفهاني / تحقيق = مصطنى كامل 
خليل شاور/لنيل درجة الماجستير من الجامعة الاسلامية ”الكلام في الأفعال › 
والنسخ ٠‏ والاجماع ٠‏ والأخبار“ - ٤١١‏ ه. 

۵ _ الڪاشف عن المحصول / الاصنهاني / تحقيق = عبدالقيوم محمد 
شفيع / لنيل درجة الماجستير من الجامعة الاسلامية الكلام في القياس“ 4 
هھ 

٣‏ - الڪافي ابن عبدالبر = یوسف بن عبدالله بن محمد ت ٤)۳‏ ه/ 
ط: مكتبة الرياض الحديثة / الرياض - المملكة العربية السعودية . 

۷ - الكڪافية في الجدل / الجويني = امام الحرمين أبو المعالي 
عبدالملك بن عبدالله ت ٤۷۸‏ ه / نحقيق وتقديم = دخوقية حسين محمود / 
ط: عيسى البابي الحلبي وشركاء / القاهرة ۔ ۳۹۹ ه 

۸ - الكافية في النحو / ابن الحاجب = جمال الدين أبو عمرو عثمان 
ابن عمر ت ٠٤١‏ ه/ المطبوع مع شرح الرضي على الكافية / ط: دار الكتب 
العلمية / بيروت - لبنان 

۹ - الڪامل في التاريخ / ابن الاثير = عز الدين أبو الحسين علي 
ابن أبي بکر ت ٠۳‏ ه/ ط: دار الكتابي العربي / بيروت - ٤۳‏ ه 

۸١‏ - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه 
التأويل / الزمخشري / ابو القاسم جار الله محمود بن عمر الخوارزمي ت 
۸ هھ / ط: دار الفكر . 
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١‏ - كشاف اصطلاحات الفنون / التهانوي = محمد علي المولوي ت 
۸ ھ/ ط: خباط / بروت ۔ لنان. 

۲ - كشف الاسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي / البخاري - 
علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد ت ۷۳١‏ ه/ ط: دار الكتاب العربي / بيروت - 
۲ ھ.. 

۳ - كشف الظنون عن أسماء الڪتب والغنون / حاجي 
خليفة < مصطفى بن عبدالله ت ٠١۷‏ ه/ ط: دار الفكر /⁄ 
بیروت ۔ اھ۰ 

٤‏ د كفاية الأخبار في حل غاية الإختصار / الحصني = تقي الدين 
أبو بكر بن محمد الحسيني الشافعي / نشر = دار المعرفة / بيروت - لبنان. 
۵ _ الكفاية في علم الرواية / الخطيب البغدادي = أبو بكر أحمد 
ابن علي بن ثابت ت ۳ ه / تحقيق = محمد الحافظي التيجاني / نشر = دار 
الكتب الحديئة / القاهرة 

٠۹٤ الكليات / الكنوي = أبو البقاء أيرب بن موسی الحسیني ت‎ - ١ 
ه/ط: العامرية / مصر.‎ 

۷ - اللالي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة / السوطي = جلال 
الدين عبدالرحمن ت ٩١‏ ه/ ط: المكتبة التجارية الكبرى / مصر. 

۸ - اللباب في تهذيب الانساب / ابن الأثير = عز الدين ابو الحسين 
علي بن بي بكر الجزري ت ٥۳۰‏ هھ / ط: دار صادر / بيروت 

۹ د لسان العرب / ابن منظور = أبو النضل جمال الدين محمد بن مكر 
ت ۷۷ ه/ ط: دار صادر / بیروت ۱۳۷٤‏ ۵.. 

١‏ - لسان الميزان / ابن حجر العسقلاني = أحمد بن علي ت ۸٥۲‏ ه/ 
نشر = مؤسسة الأاعلمي للمطبوعات / بيروت - لبنان. 

١‏ - اللمع في أصول الغقه / الشيرازي = أبو اسحاق ابراهيم بن علي 
بن يوسف الفيروزآبادي ت ٤١١‏ ه/ط: دار الكتب العلمية / بيروت - لبنان. 
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- مباحث في علوم القرآن / مناع القطان / ط: موسسة الرسالة / 
بیروت ۔ ۷ هے. 

4Y‏ مباحث العلة في القياس / عبدالحكيم عبدالرحمن أحمد 
السعدي / ط: دار البشائر الإسلامية / بيروت - 4١‏ ه. 

٤‏ - المباديء المنطقية / عبدالله وافي الفيومي / ط: محمد علي صيح 
وأولاده . 

۵ . الميسوط / السرخسي = أبو بكر محمد بن أحمد ت ٤١‏ ه/ ط: دار 
المعرفة / ببروت _ ١١‏ ه. 

/ المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين‎ - ١ 
ه/‎ ٠۳١ الآامدي = سيف الدين أبو الحسين علي بن أبي علي بن محمد ت‎ 
ه.‎ ١ - تحقیق = د. حسن محمود الشافعمي / ط: القاهرة‎ 

۷ - مجاز القرآن / أبر عبيدة معمر بن المشنى التيمي ت ۲١‏ ه/ تعليق = 
د. محمد فو اد سزكين / ط: موؤسسة الرسالة / ببروت = ١ء٤‏ ه. 

۸ - مجمع الزوائد ومنبع الغوائد / ابن حجر الهيثمي = الحافظ نور 
الدين ين أبي بكر ت ۸۷ ه/ ط: مكتبة القدسي / التاهرة - ۳۲اه . 

١‏ - محاضرات في تاريخ الامم الإسلامية / محمد الخضري بك / ط: 
دار الفكر 

= محصل أفكڪار المتقدمين والمتأخرين / فخر الدين الرازي‎ ٣۰ 
ه/ تقديم = د. طه عبد الرؤوف سعد / ط: دار الكتاب‎ ٦٦ محمد بن عمر ت‎ 
.ها٤- العربي /بيروت‎ 

- المحصول في علم آصول الغقه / فخرالدين الرازي = محمد بن 
عمر ت ٠۷١‏ ه / تحقيق ودراسة = د. طه جابر العلواني / ط: مطابع الفرزدق 
/ الرياض 

٠‏ - المعحلى / ابن حزم الظاهري : أبو محمد علي بن أحمد ت ٤١‏ ه/ 
ط: ادارة الطباعة المنيرية / مصر ۔ ٠١٥١‏ ه. 


(7 


۳ - مختار الصحاح / الرازي = محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر / ط: 
مكتبة لبنان/ بیروت ۔ ٩۸٩‏ م. 

- مختصر روضة الناظر «البلبل في أصول الفقه» / الطوضي‎ - ٤ 
/ ه/ ط: مكتة الامام الشافعي‎ ۷١ سليمان بن عبدالتوي الصرصري الحنبلي ت‎ 
الرياض‎ 

٠‏ _- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة / الناضل 
محمد الموصلي / ط: دار الكتب العلمية / بيروت ‏ جاه. 

- المختصر في أصول الفقه / ابن اللحام = علاء ال جل بن 
محمد بن علي بن عباس البعلي ت ۸۳ ه/ تحقيق ودراسة = د. محمد مظهر 
بقا / ط: مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى / مكة المكرمة . 

۷ - المختصر من أخبار البشر / ابن كثير = عماد الدين أبو الفداء 
اسماعيل ت ۷۷١‏ ه/ ط: المطبعة الحينية / مصر. 

۸ - مختصر المنتهى الاصولي «مختصر ابن الحاجب» / ابن 
الحاجب = جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر ت ٠٤‏ ه/ المطبوع مع 
شرحه العضد ٠‏ وحواشي السعد ٠‏ والجرجاني ٠‏ والهروي / ط: دار الكتب 
العلمية / بيروت . ٤۳‏ ه. 

۹ - المجموع شرح المهذب / النووي = أبو بكر زكريا محي الدين 
ابن شرف ت ٦۷١‏ ه/ ط: دار النكر . 

٢‏ - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين / ابن 
قيم الجوزية = أبو عبدالله محمد بن أبي بكر ت ۷١١‏ ه/ ط: دار الكتب 
العلمية / بيروت - لبنان . 

= المدخل الى مذهب الإمام أحمد بن حنبل / ابن بدران‎ - ١ 
عبدالقادر بن مصطفى / تقديم = اسامة عبدالكريم الرفاعي / ط: موسسة دار‎ 
العلوم / بيروت - لبان‎ 

- مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر/ محمد الأمين بن 
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محمد المختار ت ۳۹۳ ه/ ط: مطابع الجامعة الإسلامية / المدينة المنورة . 
۳ - مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول / الأازميري = سليمان بن 
عبدالله / ط: إستانبول ۔ ۳١۳‏ ه. 

٤‏ - مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث 
الزمان / اليافعي = أبو محمد عبدالله بن سعد ت ۷١١۸‏ ه/ ط: دائرة المعارف 
النظامية / حيدر آباد » الدكن » الهند ۔ ١۳۳۸‏ ه. 

- مراصد الاطلاع على اسماء الآمكنة والبقاع / البغدادي‎ - ١ 
مضي الدين عبدالمؤمن بن عبدالحق ت ۷۳۹ ه / تحقيق = محمد علي‎ 
هى.‎ ٠۳۷۳ البجاوي / ط: دار المعرفة / بیروت ۔‎ 

١‏ - المفردات في غريب القرآن / الراغب الاصنهاني = أبو القاسم 
الحسين بن محمد ٠٠١‏ ه/ بحقيق وضبط = محمد سيد كيلاني / ط: دار المعرفة 
/ بیروت - لبنان. 

۷ - المرشد السليم / د. عوض الله جاد حجازي / ط: دار الطباعة 
المحمدية / القاهرة - ۳۸۳١ه.‏ 

۸ - المزهر في علوم اللفة وأنواعها / السيوطي = جلال الدين 
عبدالرحمن ت ٩١‏ ه/ شرح وضط = محمد أحمد جاد المولى بك - محمد أبو 
النضل ابراهيم - علي محمد البجاري / نشر = المكتبة العصرية / صدا - 
بیروت - لبنان. ) 

١‏ - المستدرك على الصحيحين / الحاكم = محمد بن عبدالله 
النيسابوري ت ٤٠‏ ه/ ط : دار الفكر / بيروت - لبنان. 

٠‏ - المستصفى من علم الاصول / الغزالي = حجة الإسلام أو حامد 
محمد بن محمد بن محمد ت ٠٠١‏ ه/ ط: الأميرية / بولاق » مصر ۔۳۲۲اه. 

١‏ - مسلم الثبوت / ابن عبدالشكور = محب الله ت ١١‏ ه/ ط: الأميرية 
/ مصر ۔ ۳٢١‏ ھ۔ 

۴ - المسند / الاما أحمد بن حنبل الشيباني ت ۲١١‏ ه/ ط: الميمنية / 
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مصر ۔ ۱۳۷۳ هھ 

۳ د المسند / الحيدي = ابو عبدالله بن الزبير الحميدي / ط: عالم 
الكتب / ببروت - لبنان 

٤‏ - المسند /الإمام محمد بن إدريس الشافعي ت ٠٤‏ ه/ ط: 
مركز المطبوعات العلمية. 

۳٠١ المسند / الطيالسي = ابو داود سليمان بن داود بن الجارود ت‎ - ٥ 
ه/ ط: المنيرية بالأزهر / القاهر.‎ 

/ المسودة / آل تيمية / جمع = شهاب الدين بو العباس الحنبلي‎ - ١ 
تعليق : محمد محي الدين عبدالحميد / نشر دار الكتاب العربي / بيروت ۔‎ 
. لبنان‎ 

۷ - المصباح المنير / النيرمي = أحمد بن محمد بن علي ت ۷۷١‏ ه/ 
ط: المكتبة العلمية / بيروت - لبان 

۸ _ المصلحة في التشريع الاسلامي / مصطفى زيد / دار الفكر / 
بیروت - ۳۸٤‏ ھ۔ 

۹ . المبصف / عبدالرزاق الصنعاني ت ۲١‏ ه/ ط: المجلس العلمي / 
الهند ۔ ١١‏ ه. 

- المصتف في الاحاديث والآثار / ابن أبي شيبة = أبو بكر 
عبدالله بن محمد ت ٠١‏ ه / تحقيق = عامر الأاعظمي / ط: الدار السلفة / 
الهند. 

- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية / ابن حجر 
المسقلاني / تحقيق = حيب الرحمن الأاعظمي / نشر = وزارة الأرقاف / 
الکویت. 

- مطالع الآانوار في الحكمة والمنطق / الأرموي = سراج الدين 
ابو الثناء محمود بن أبي بكر بن أحمد ت ۸۲ ه/ ط: الحاج محرم أفندي ۔ 
a‏ 
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۳ _ المطلع على أبواب المقنع / البعلي = محمد بن أبي الفتح ت 
۹ ه/ ط: المكتب الاسلامي / دمشق ‏ ١6اه.‏ 

٤‏ - المعارف/ ابن فتية = محمد بن عبدالله بن مسلم ت ۲۷١‏ ه/ ط: 
دار الكتب العلمية / بيروت - لبنان. 

٠١ معالم أصول الدين / فخر الدين الرازي = محمد بن عمر ت‎ - ٠ 
. ه/ ط: مكتبة الكليات الأزهرية / القاهرة - مصر‎ 

١‏ - معالم السنن / الخطابي = أبو سليان أحمد بن محمد بن ابراهيم 
البستي ت ۳۸۸ ه / المطبوع مع سنن أبي داود / ط: دار الحديث / حمص 


۰ سوریا ۔ ۳۸۸ . 


۷ - المعتبر في تخريح أحاديث المنهاج والمختصر / الزركشي 
= بدر الدین ابو عبدالله محمد ین عبدالله ت ۷۹۷ ه/ تحقيق = حمدي بن 
عبدالمجيد السلفي / نشر = دار الأرقم / الكويت _ ٤٤‏ ه. 

۸ _ معترك الآقران في اعجاز القرآن / السيوطي = جلال الدين ت 
١‏ ه/ تحقيق = علي محمد البجاوي / ط: دار الفكر العربي. 

۹ - المعتمد في الأدوية المغردة / ابن التركماني = يوسف بن عمر 
ابن علي ت ٦۹٤‏ ه/ ط: دار المعرفة / بيروت ‏ ۲ ه. 

٠‏ - المعتمد في أصول الغقه / البصري المعتزلي = ابو الحسين محمد 
بن غل ابن الطب ت ١‏ ها هديب وتحقى < اة ية الله ميحد 
بكر - حسن حنفي / ط: المعهد العلمي الفرنسي / دمشق - سوريا . 

/ معجم الاطباء / أحمد عيسى بك / المطبوع في ذيل عيون الأنباء‎ - ١ 
ه.‎ ۳١ ط: فتح الله الياس نوري وأولاده / مصر ۔‎ 

- معجم الأدباء / الحموي = ابو عبدالله ياقوت بن عبدالله ت 1۴١‏ 
ه/ ط: عيسى البابي الحلبي / مصر. 

۳ - معجم البلدان / الحموي - ياقوت بن عبدالله / ط: دار صادر / 


بیروت . 
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٤‏ - معجم فقه السلف / محمد المنتصر الكتاني / ط: مطابع جامعة ام 
القرى مكة المكرمة  ٤+١‏ ه. 

- معجم قبائل العرب / عمر رضا كحالة/ط: موؤسسة الرسالة بيروت‎ - ٥ 
ھم_.‎ ٥ 

٠‏ - معجم ما إستعجم من أسماء البلاد والمواضع / أبر عبيد 
عبدالله بن عبدالعزيز البكري ت ٤۸۷‏ ه/ بحقيق = مصطفى السقا / ط: عالم 
الکتب / بیروت ۔ ٤۳‏ ه. 

۷ _ المعجم المفهرس لالفاظ الحديث / نخبة من المستشرقين / ط: 
مكتبة بريل / ألمانيا. 

۸ - معجم مقاييس اللغة / ابن فارس = أبو الحسين أحمد بن زكريا 
ت ۳۹۵ ھ/ تحقیق = عبدالسلام هارون / ط: دار الْفکر / بیروت ۔ ۳۹۹ ه. 

۹ _ معجم المؤلفين / عمر رضا كحالة / ط: دار احياء التراث العربي / 
بیروت ‏ لبنان 

١‏ - المعجحم الوسيط / د. ابراهيم أنيس - د. عبدالحليم منتصر - عطية 
الصوالحي - محمد خلف الله أحمد / ط: دار المعارف / مصر. 

١‏ - معيار العلم في فن المنطق / الغزالي = حجة الاسلام محمد بن 
محمد ت ٥۰‏ ه/ تحقيق = سليمان دنا / ط: دار المعارف / مصر اا٩‏ م. 

- معيد النعم ومبيد النقم / ابن السبكي = تاج الدين عبدالوهاب 
بن علي ت ۷۷١‏ ه/ ط: موؤسسة الكتب الثقافة / بيروت - ۷ ه. 

۳ _. المغني / الموفق ابن قدامة = أبو محمد عبدالله بن أحمد ت ٠۴‏ 
ه/ ط: مكتبة الرياض الحديثة / الرياض - المملكة العربية السعودية . 

٤‏ - المغني في أبواب العدل والتوحيد / القاضي عبدالجبار بن 
أحمد المعتزلي ت ١‏ ه/ ط: المؤسسة المصرية العامة / القاهرة . 

٥٠‏ - المفني في اصول الفقه / الخبازي = جلال الدين أبو محمد عمر 
ابن محمد ت ٦۹1‏ ه/ تحقيق ودراسة = د. محمد مظهر بقا / ط: مركز البحث 
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العلمي بجامعة أم القرى / مكة المكرمة ‏ 4۳ ه. 

١‏ _ مغفني اللبيب عن ڪتب الاعاريب / ابن هشام = جمال الدين 
أبو محمد عبدالله بن يوسف ت ۷١١‏ ه/ ضط وتحقيق = محمد محي الدين 
عبدالحميد / ط: دار احياء التراث العربي / بيروت . 

۷ - مفني المحتاج الى المعرفة معاني ألفاظ المنهاج / 
الشربيني = محمد الخطيب / تعليق = جوبلي بن ابراهيم الغري / ط: دار 
الفکر ۔ ۳۹۸ . ۰ 

۸ - مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم / 
طاش كبري زاده = أحمد بن مصطفی / تحقيق کامل بكري - عبدالوهاب ابو 
النور / ط: الاستقلال الكبرى / القاهرة. 

۹ - مفتاح السعادة ومنثور ولاية العلم والإرادة / ابن قيم الجوزية 
= أبو عبدالله محمد بن أبي بكر ت ۷١١‏ ه/ ط: دار الكتب العلمية / بيروت 
١‏ - مغفتاح العلوم / السكاكي = أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر ت ٠۴‏ 
ه/ شرح = نعيم زرزور / ط: دار الكتب العلمية / بيروت - لبنان . 

= مفتاح الوصول الى بناء الغروع على الأصول / التلساني‎ - ١ 
= ه/ تحقيق ونقديم‎ ۷۷١ الشريف أبو عبدالله محمد بن أحمد المالكي ت‎ 
ه.‎ ٤۳ عبدالوهاب عبداللطيف / ط: دار الكت العلمية / بيروت ۔‎ 

۲ - مغفاتيح العلوم / الخوارزمي = أبو عبدالله محمد بن أحمد ت ٩۸۷‏ 
ه/ تحقيق دثروت عكاشة / ط: دار الكتب العلمية / بيروت لبنان. 

۳ - المقاصد الحسنةفي بيان كثير من الأحاديث المشتهرة 
على الالسنة / السخاوي = شمس ابو الخير محمد بن عبدالرحمن ت ٠۲‏ 
ه/ تحقيق ودراسة = د. محمد عثمان الخشب / ط: دار الكتاب العربي / 
بیروت - لبنان. 

٤‏ - مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين / أبو الحسن علي بن 
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اسماعيل الأشعري ت ٠٠١‏ ه/ تحقيق = محمد محي الدين عبدالحميد / ط: 
السعادة ۔ ۳۸۹ ه. 

٥‏ - مقدمة ابن خلدون / عبدالرحمن بن خلدون المغربي ت ۸۸ ه/ 
ط: المكتة التجارية الكرى / القاهرة . 

- ملخص إبطال القياس والرأي والإستحسان والتقليد/ ابن 
حزم الظاهري = أبو محمد علي بن أحمد ت ٠١١‏ ه/ تحقيق سعيد الأفغاني/ 
ط: جامعة دمشق / سوریا ۔ ٠۳۷۹‏ ه. 

۷ - الملل والنحل / الشهر ستاني = أبو الفتح م الک یت 
۸ ه/ المطبوع مع الفصل لابن حزم / ط: دار المعرفة / بیروت ۔ ١١۴اه.‏ 
۸ - المنار في أصول الفقه / النسفي = حافظ الدين أبو البركات 
عبدالرحمن بن أحمد ت ۷١‏ ه/ المطبوع مع مشكاة الأانوار / ط: مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده / مصر - ١٠"اه.‏ 

۹ - المناظرات / فخر الدين الرازي = محمد بن عمر ت ٦٦‏ ه / 
نحقيق = د. فتح الله خليف / ط: الكائوليكية / بيروت ۔ ١۷‏ م. 

/ مناهل العرفان في علوم القرآن / محمد عبدالعظيم الزرقاني‎ _ ١ 
. ط: دار احياء الكتب العربية‎ 

ا۷ - منتخب المحصول في علم الأصول / فخر الدين الرازي = 
محمد بن عمر ت ٠١‏ ه/ مخطوط مصور في مكتبة المخطوطات بالجامعة 
الإسلامية تحت رقم .٤٩٩‏ 

- المنتظم في تاريخ الملوك والامم /ابن الجوزي = أبو الفرج 
عبدالرحمن بن علي ت ٥۹۷‏ ه/ ط: دار المعارف العشمانية / حيدر آباد » الهند 
۳۸ ھ. 

۳ - المنتقى من أحاديث الأحكام = المجد ابن تيمة = أبو 
البركات عبدالسلام بن عبدالله / ط: السلفية / مصر. 

٤‏ - منتهى السول في الأصول / الآمدي = سيف الدين بو الحسن 
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علي بن ابي علي بن محمد ت ٦۳١‏ ه/ ط: صيح. 

٠‏ - منتهى الوصول والامل في علمي الاصول والجدل / ابن 
الحاجب = جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المالكي ت ٠‏ 
ه / ط: دار الكتب العلمية / بيروت - ٠١‏ ه. 

١‏ - المنخول من تعليقات الأصول / الغزالي = حجة الاسلام أبو 
حامد محمد بن محمد بن محمد ت ٠۰‏ هھ / تحقيق = د. محمد حسن هیتو / 
ط: دار الفكر / دمشق ۔ ١ا‏ ه. 

۷ - المنطق في شكله العربي / محمد المبارك عبدالله / ط: محمد 
علي صيح وأولاده / القاهرة . 

۸ _ المنطق المنظم في شرح السلم للملوي / عبدالمتعال الصعيدي 
/ تشر مكتبة الجامعة الأزهرية / القأهرة . 

۹ _- المنطق الوافي / حسن حمسن حنبل / نشر مكتبة الجامعة 
الأزهرية / القاهرة 

١‏ - منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز / محمد الأمين 
ابن محمد المختار ت ۳١١‏ ه / المطبوع في ذيل أضواء البيان / ط: عالم 
الكتب / بيروت - لبنان. 

١‏ - منهاج السنة النبوية / ابن تيمية = نقي الدين أبو العباس أحمد 
ابن عبدالحليم ت ۷۲۸ ه/ ط: مطابع جامعة الاما محمد بن سعود الاسلامية 
/ الرياض - ٤٦‏ ه. 

_ المنهاج في ترتيب الحجاج / الباجي = أبو الوليد ت ٤۷4‏ ه/ 
تحقيق = عبدالمجيد تركي / ط: دار الغرب الاسلامي - ٩۷۸‏ م 

۳ _ منهاج الوصول في علم الوصول / البيضاري ناصر الدين عبدالله 
ابن عمر ت ۸١‏ ه/ المطبوع مع شرحه نهاية السول / ط: عالم الكتب بيروت 
MAY -‏ 

٤‏ - الموافقات في أصول الشريعة / الشاطبي = ابراهيم بن موسى 
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ت ۷۷١‏ هھ / تحریر عبدالله دراز / ترق = محمد عبدالله دراز / ط: دار 
المعرفة / بيروت - لبان 

٠‏ - موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول / ابن تيمية / ط: دار 
الكتب العلمية / ببروت  ٤٠١‏ ه. 

١‏ - المواقف في علم الكلام / الايجي = عضد الله والدين 
عبدالرحمن بن أحمد / ط: عالم الكتب / بيروت - لبان 

۷ - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان / الهيثمي = نور الدين علي 
ابن ابي بکر ت ۸۷ هھ / تحقيق = محمد عبدالرزاق حمزة / ط: السلفة / 
مصر. 

۸ - الموضوعات / ابن الجوزى / ط: دار النكر / دمشى - سوريا. 

۹ _ ميزان الاعتدال في نقد الرجال / الذهبي = أبو عبدالله محمد 
ابن أحمد ت ۷٤۸‏ ه / تحقيق علي محمد البجاوي / ط: دار المعرفة / بيروت 
لبنان. 

- نبراس المعقول فى تحقيق القياس عند علماء الأصول / 
عیسی منون ت ۳۷١‏ ھ/ ط: ال / اة بف 

- نتائح الآافڪار في كشف الرموز والاسرار / عزمي زاده = 
شمس الدين أحمد بن بدر الدين ت ٠١‏ ه / المطبوع مع شرح فتح القدير / 
ط: دار الفكر . 

١‏ _ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة / جمال الدين أبو 
المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي ت ۸۷ ه / ط: دار الكتب المصرية 
/ القاهرة ۔ ٠۳۷١‏ ه. 

۳ _ نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر / ابن بدران = 
عبدالقادر بن مصطفى / ط: دار الكتب العلمية / بيروت - لبان. ) 

/ ه‎ ۸٥۲ نزهة النظر / ابن حجر العسقلاني = أحمد بن علي ت‎ - ٤ 
نشر = المكتبة العلمية / المدينة المنورة.‎ 
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۵ - نشر البنود على مراقي السعود / عبدالله ابراهيم الشنقيطي ت 
١ه‏ / ط: دار الكتب العلمية / بيروت _ 44 ه. 

١‏ - نصب الراية لاحاديث الهداية / الزيلعي = عبدالله بن يوسف 
ت ۷١۲‏ ه/ ط: المكتب الاسلامي / بیروت ۔ ۱۳۹۲ ه. 

۷ - نفائس الاصول في شرح المحصول / القرافي = شهاب الدين ابو 
العباس أحمد بن إدريس ت ٦۸4‏ ه / مخطوط مصور في المكتبة المركزية 
بالجامعة اإلاسلامية برقم ٠۳۳‏ . 

۸ - نهاية الأرب في فنون الأدب / النويري = شهاب الدين أحمد بن 
عبدالوهاب ت ۷۳۴۳ ه / ط: دار الكتب المصرية / القاهرة. 

۳۹4 - نهاية السول / الآسنوي = جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن ت 
۲ھه/ ط: عالم الکتب / بیروت ۔ ۸۲ م. 

٤"‏ - النهاية في غريب الحديث والاثر / ابن الأثير الجزري = مجد 
الدين المبارك بن محمد ت ١١٣ه/نحقيق‏ / طه أحمد الزاوي - محمود محمد 
الطناحي / ط: دار الفكر / بيروت . 

/ نيل الأوطار شرح منتقى الآخبار من أحاديث سيد الأخيار‎ - ١ 
4٣ _ ه/ ط: دار الكتب العلمية / بيروت‎ ٠٠١ الشوكاني < محمد ين علي ت‎ 
ھ_.‎ 

٤‏ - الهداية شرح بداية المبتدي / المرغيناني = برهان الدين علي بن 
أبي بکر ت ٥٩۳‏ ه/ المطبوع مع شرح فتح القدير / ط: دار الفكر / بيروت 
۷ ھ. 

- هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين / 
اسماعیل باشا البغدادي ت ۳۳۹ ه / ط: دار الفنكر / بيروت ٤4١‏ ه. 

44 - همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية / 
السيوطي = جلال الدين ت ٩١‏ ه / ط: دار المعرفة / بيروت لبنان. 

0 _ الوافي بالوفيات / المندي = ملاح الدين خليل بن ايبك ت ۷٦٤‏ 
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هھ / ط: دار فرانز شتاینر / فیسبادن ۔ ۱۳۸۱ ه. 
- الوجيز في أصول التشريع الاسلامي / د٠‏ محمد حسن هيتو / ط: 
موسسة الرسالة / بيروت ٤۳‏ ه. 
۷ - الوجیز في أصول الفقه / د. عبدالكريم زيدان / ط: مرسسة 
الرسالة / ببروت ۔ ٩۸۷‏ م. 
۸ - الوصول الى الأصول / ابن برهان = شرف الاسلام أبو الفتح أحمد 
ابن علي البغدادي ت ٥۸‏ ه / تحقيق ودراسة = د. عبدالحميد أبو زنيد / ط: 
مكتبة المعارف / الرياض  ٤۳١‏ ه. 
۹ - وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان / ابن خلكان = شس الدين 
أبو العباس أحمد بن محمد ٩۸۱‏ هھ / تحقیق = د۔احسان عباس / ط: دار صادر 
/ پیروت ۔ ۱۳۹۷ هھ. 
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إفهرس موضوعات المجلدين) 


الموضوعات 


###المقدمة 

أهمية الكتاب وسبب الاختيار 
مخطط السا 

منهح التحقيق 

شکر ونقدیر 

EEE‏ قسم الدراسة 
###الفصل الأول:ترجمة الرازي 
سمه ونسبه 

لقبه وکنیته 

ولادنه ونشانه 

رحلانه 

E 

مؤلفانه الأصولية 

أهمية كتاب المحصول 

وفاته وثناء الناس عليه 
##الغصل الثاني : ترجة النقشواني 
الكشف عن هويته 

اسمه ولقبه 

کنیته ونسبته 

شهرته 

ولادنه ونشانه 

رحلاته وطلبه للعلم 

E PE 


مذهبه وعقیدنه 
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رقم الصفحة 
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النقشواني ومذهب التناسخ 

أوصافه وآثاره العلمية 

وفاته 

2# الفصل الثالث ؛ دراسة كتاب التلخيص 
اسم الكتاب ونوثيق نسبته 

سبب تأليفه ومنهج المؤلف فيه 

المآخذ على الكتاب 

نماذج من آرائه الأصر له 

مصادر الكتاب والكتب التي نقلت عنه 

وصف المخطوطة 


###قسم التحقيق 

خطبة الولف 

#۴ الكلام فى المقدمات 

مناقشة نعريف الفخر للمفقه»رالاعتراضات الواردة عليه 

مناقشة تعريف أصول الفقه اللقبي عند الفخر» والاشكال الوارد عليه 
مناقشة تحديد الفخر للعلم والظن › والاعتراض الوارد عليه 

مناقشة تعريف الفخر للنظر 

مناقشة تعريف الفخر للحكم الشرعي > والاعتراضات الواردة عليه 
مناقشة الفخر في تقسيماته للأحكام الشرعية 

مناقشة تعريف القاضي أبي بكر للواجب «رالأسئلة الواردة عليه 
مناقشة ما نقله الفخر عن أبي الحسين في تقسيم الفعل إلى حسن وقيح › 
دفع ما اورده عله 

مناقشة ما قرره الفخر حول نقسيم الحكم إلى سبب وشرط ومانع 
حسن الأشياء لا يثبت الا بالشرع عند الجمهور 

مناقشة أجوبة الفخر عن أدلة المعتزلة 

مساألة شكر المنعم»تعيين المنعم»وتعريف الشكر وتحرير محل النراع 
مناقشة أجوبة الفخر عن اعتراضات المعتزلة 

حكم الأشياء قبل ورود الشرع 

مناقشة أدلة القائلين بالاباحة 
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دليل النقشواني في المسالة 
ضط أبواب أصرل المْقه 
قشة قول الفخر ”النظر في ذاتها هي الأوامر والنوامي“ 
SY‏ 
رأي النقشواني في تعريف الفقه وشرح التعريف 
رأي النقشواني في تعريف أصول الفقه اللقبي 
راي النقشواني في تعريف الحكم الشرعي 
تعريف النقشواني للطريق والنظر 
رأي النقشواني في تحديد العلم والظن 
مرانب الظن 
رأي النقشواني في تعريف الواجب وشرح التعريف 
خلاصة كلام النقشواني في التحسين والتقيح العقلي 
#2 الكلام فى اللفات 
مناقشة ما أورده النخر على تعريف أبي الحسين للكلام 
مناقشة تعريف أبي الحسين 
مناقشة تعريف الفخر للكلمة»رالاعتراض الوارد عليه 
النظر في البحث عن الواضع 
مناقشة جواب الفخر عن دليل عاد بن سليمان 
رأي النقشواني في مسالة الواضع 
تعريف النقشواني للكلام والكلمة»وشرح التعريف 
النظر في البحث عن الموضوع له 
کک النخر: ”الأقرب انه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ يدل عليه“ 
قشة قول الفخر:*ليس الغرض من وضع اللغات أن تناد بالالفاظ المفردة 
سیه 
قشة قول الفخر:” الألناظ ما وضعت للدلالة على الموجودات الخارجية..“ 
مناقشة قول ار «اللفظ المشهور بين الخاصة والعامة لايجوز أن يكون 
موضوعاً لمعنى خفي 
8 ا اعتار دلالته بالنسبة إلى تمام مسماه 
قشة قول الفخر:” إن دلالتي التضمن والالتزام عقلیتان“ 
مناقشة مثال التنبيه الثالث 
تقسيم اللفظ الدال بالمطابقة إلى مفرد ومركب 
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الإعتراض على حكم الفخر بان القسم الثالث غير واقع 
تقسيم اللفظ المفرد الى جزئي وكلي 
مناقشة كلام الفخر في هذا التقسيم والاسئلة الواردة عليه 


تقسيم اللفظ من حيث الكثرة والوحدةإلى علّم ومضر 
مناقشة تعريف الفخر للعلم 
أحکام الاشتقاق 


صدق المشتق هل ينفك عن صدق المشتق منه ؟فيه بحثان: 
البحث الأول العقلي الكلامي 

البحث الثاني اللفظي اللغوي 

مناقشة قول الفخر"المشتق مركب والمشتق منه مفرد“ 
بقاء وجه الاشتقاق هل هو شرط لصدق الاسم المشتق؟ 
مناقشة ما نقله الفخر عن الرئيس ابن سينا 

مناقشة ما نقله الفخر من خلاف أبي هاشم 

رأي النقشواني في المسالة 

هل يجب أن يشتق للمعنى القائم بالشيء اسم منه ؟ مناقشة الاستدلال الذي 
ذکره 

النخر للمعتزلة على أن الخلق عين المخلوق 

رأي النقشواني في المسالة 

أحكام الترادف والتوكيد 

مناقشة تعريف الفخر للألفاظ المترادفة 

هل تجب صحة إقامة أحد المترادفين مقام الآخر؟ 
مناقشة قول الفخر:”الحق أنه غير واجب“ 

الكلام في الاشتراك 

مناقشة تعريف الفخر للفظ المشترك 

رأي النقشواني في تعريف اللفظ المشترك 

هل يجوز استعمال المشترك في معانيه على الجمع؟ 
أقسام اللفظ المشترك وحكم كل قسم 

رأي الشافعي في المسالة 

مناقشة دلل الفخر على مذهبه»رالاعتراضات الواردة عليه 
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تضعيف جواب الفخر عن أدلة المجوزين 

بيان أن الأصل عدم الاشتراك رالاعتراضات الواردة على ذلك 

ما يعين مراد اللافظ باللفظ المشترك على رأي النخرءومناقشة ذلك 
الحقيقة والمجاز 

مناقشة تعريف الفخر للحقيقة والمجاز 

رأي النقشراني في تعريف الحقيقة والمجاز 

اثبات الحفغة اللغرية 

الجواب عن اعتراض الفخر عن دليل الجمهور 

مناقشة تعريف الفخر للحقيقة الشرعةءوالاعتراضات الواردة عليه 

هل ميغ العقود إنشاءات أم إخبارات؟ مناقشة أدلة الفخر على كون صيغ 
العقود إنشاءات 

الكلام في المجاز 

مناقشة قول الفخر :”مفهوم الحرف غير مستقل بنفسه“ 

الإعتراض على قول الفخر:”الاعلام لا يدخلها المجاز“ 

مناقشة قول الفخر :”استعمال اللفظ في معناه المجازي يتوقف على السمع“ 
ابطال جواب الفخر عن أدلة المخالف في ذلك 

مناقشة قول الفخر"المجاز المركب عقلي» 

بيان الداعي إلى التكلم بالمجازءومعارضة الفخر في الترجيح بقوة اللذة 
مناقشة قول الفخر :”المجاز غير غالب في اللغات* والاعتراضات الواردة 
عليه 

إبطال ادلة الفخر على أن المجاز خلاف الأاصل 

مناقشة قول الفخر:”اذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح*“ 
مناقشة قول الفخر :"اللنظ متى كان مجاز في معنى فلابد أن يكون حقيقة في 
غیره" 

مناقشة ما صرح به الفخر فيما تنفصل به الحقيقة عن المجاز 

الكلام على التعارض الحاصل بين أحوال الألناظط 

البطالبة بتصوير وقوع التعارض بين النقل والاشتراك 

الضابط في الترجيح 

اعتراض النقشواني على إختيار الفخر أن ”في“ للظرفية 

كيفية اإلاستدلال بخطاب الله وخطاب رسوله عليه الملاة والسلام 

هل يجوز أن يتكلم الله بشيء ولا يعني به شيئا؟ اعتراض النقشواني على أن 
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صورة المسالة غير منقحة 


هل يجوز أن يعني الله بكلامه خلاف ظاهره ؟ اعتراض النقشواني على أن هذه 


السالة غير منقحة من جهة الكشف عن محل النزاع 

الخطاب الذي لايمكن حمله على ظاهره»ومناقشة التقسيم»والاعتراض على ما 
نقل الفخر من الإختلاف بين الشيخين 

ثبوت حكم الخطاب اذا تناوله على المجاز هل يدل على أنه مراد؟ مناقشة 
دليل الفخر ورد جوابه عن دليل الكرخي والبصري 

###الكلام في الاوامر والنواهي 

راي النقشواني في حقيقة لنظ الأمر 

مناقشة الاحتجاجات والاعتراضات المذكورة في المسالة 

حد الأمر»ومناقشة ما أورده الفخر على تعريف القاضي الباقلاني 

مناقشة ما أورده الفخر على تعريف المعتزلة للأمر 

مناقشة تعريف كل من الباقلاني والمعتزلة 

الاعتراضات الواردة على تعريف الفخر للأمر 

رأي النقشواني في تعريف الأمر وشرح التعريف 

ما هية الطلب»ومناقشة دليل الفخر على أن تصرر ماهية الطلب حاصل لكل 
العقلاء على سيل اإلافطرار 

هل ماهية الأمر إرادة المأمور به أم شيء آخر.؟ مناقشة أدلة القائلين بان 
ماهية الأمر شيء غير الارادة 

مناقشة قول الفخر:" إن هذا الطلب معنى يقتضي ترحيح جانب الفعل على 
جانب الترخي "والاعتراض عليه من وجوه 

المباحث اللفظية الخاصة بالأرامر 

المعاني التي ورد استعمال صيغة ”إفعل“ فيهاءومناقشة قول الفخر:”الحق أنها 
ليست حقيقة في جحميع هذه الأمور“ 

المعنى الحقيقي لصيغة ”إفعل“ ورأي الرازي والنقشواني فيه 

دلالة الصنة المخصوصة على ماهية الطلبءومناقشة قول أبي علي وأبي هاشم 
مذهب أبي علي وأبي هاشم أن إرادة المأمور به تؤثر»رشرح قولهماءودفع 
ما ورد علیهما 
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الدليل الأول للفخر على أن الأمر للوجحوب: قوله تعالى: "ما منعك ألا 
تسجد إذ أمرتك" مناقشته والاعتراضات الواردة عليه 

الدليل الثاني: قوله تعالی:۔ ”راذا قل لهم اركعوا لایرکعون* مناقشته 
رالاعتراضات الواردة عليه 

الدليل الثالث:"لولم يكن الامر ملزما للفعل لما كان إلزام الامر سب للزوم 
المأمور بهمناقشته»وابطال الاستدلال بقوله تعالی:"وما کان لمومن ولا 
موؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا...“ 

الدليل الرابع:”نارك ما أمر الله به ورسوله مخالف للأمر“»مناقشته 
والإلاعتراض عليه 

الدليل الخامس:”تارك المامور به عاص“ مناقشته والاعتراض عليه 

الدليل السادس:”أن رسول الله و ۔ دعا أا سعيد الخدري فلم یجبه ..“ 


مناقشته واإلاعتراض عليه 
الدليل السابع: قوله إل :-”لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم ...“ مناقشته 

واإلاعتراض عليه 

الدليل الثامن: خبر بريرة من قولها لرسول الله - ينر -:"اتأمرني بذلك؟“ 
مناقشته هذا الدليل 

الدليل 2 الصحابة»ومناقشة هذا الدليل 

الدليل العاشر:"لفظ: ”إفعل“ إما أن يكون حقيقة في الوجوب أو الندب 


أو فيهما أو ليس في واحد منهما“.."منافشته والاعتراض عليه 


الدليل الحادي عشر:”العبد اذا لم يفعل ما أمر به سيده..“ الاعتراض الوارد 


على هذا 
الوارد على هذا a‏ 


الدليل الثالكث عشر:” الأمر يمد رجحان الوجود على العدم“٠تزييف‏ ھن | الدليل 
الدليل الرابع عشر:”لاشك أن الامر يدل على رجحان وجود الفعل على عدمه“ 


ابطال هذا الدليل 
الدليل الخامس عشر:”الوجوب ينبغي أن تكون له صيغة“٠مناقشة‏ هذا الدليل 
والاعتراضات الراردة عله 


الدليل السادس عشر:”أن حمله على الوجوب يفيد القطع“ الجواب عن هذا 


الدليل 
العمدة في هذه المسالة 
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حكم الأامر الوارد عقيب الخطرهومناقشة دليل الفذخر 
هل يفيد الأمر المطلق الفور أم التراخي؟ مناقشة أدلة الفخر 
اختيار النقشواني ودليله 
إبطال جواب الفخر عن دليل القائلين بالنورية 
حكم الأمر المقيد بالعدد»رالاعتراضات الواردة على الفخر 
تضعيف جواب الفخر عن أدلة المخالفين 
حكم الأمر المقيد بالصفة »والكشف عن محل النزاع 
ابطال جواب الفخر عن اإلاعتراض الوارد على الدليل الأول للنافين حجية 
مفهوم المعة 
ابطال الثاني والثالث والرابع من أدلة النافين 
اختيار الدليل الأرل ونقريره 
تعليق الحكم على الصفة في جنس المختار فيه التفصيل عند النقشواني 
هل الأمر بالشيء أمر بما لايتم الشيء الا به؟ مناقشة رأي الفخر ودليله 
هل الأمر بالشيء نهي عن ضده ؟ مناقشة قول الرازي ودليله 
هل من شرط الوجوب تحفق العقاب»مناقشة قول الفخر ودليله 
الوجوب اذا نسخ هل يبقى الجواز؟ توجيه كلام الغزالي حول هذه المسالة 
هل يجوز ورود الأمر بما لايقدر عليه المكلف؟ الكشف عن محل النزاع 
مناقشة بعض أدلة المجوزين التكليف بما لا يطاق 
الانيان بالمأمور به هل يقتضي الا جزاء ؟ الكشف عن محل النراع 
الإخلال بالمأمور به هل يوجب القضاء ؟ مناقشة أدلة الفخر 
رأي النقشواني في المسالة 
حكم الأمر بالماهية الكليةءرمناقشة كلام النخر 
هل يجوز أن يكون المعدوم مأمورا؟ الاشكال الوارد على كلام النخر 
هل يجوز تكليف الغافل؟ مناقشة إختيار النخر 
حكم التكليف قبل المباشرة بالفعلءمناقشة رأي الفخر ودليله 
هل النهي يفيد التكرار؟ إبطال !دلة الفخر على أن النهي لا يفيد التكرارء 
وتصريح النقشواني برأيه في هذه المسالة 
هل النهي يفيد الفور؟ رأي النقشواني في ذلك ؟ 
هل يجوز أن يكون الشيء الواحد مأمورا به منهيا عنه وذکر مقدمات وقاعدة 
لهذه المسألة 
تضعيف جواب الفخر عن الاعتراض والمعارضة في المسالة 
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مناقشة قول الفخر:-”النرض يقط عندها لابها“ 

هل النهي ينيد النساد؟ مذهب النقهاءءوبيان تناقض الفخرءورأي النقشواني 
مناقشة قول الفخر:” المطلوب عندنا بالنهي فعل ضد المنهي عنه“ وإستشكال 
النقشواني ذلك 

#*##الكلام في العموم والخصوص 

مناقشة نعريف الفخر للعام والاعتراض عليه 

رأي النقشواني في تعريف العام وشرح التعريف 

أقسام المفيد للمموموالاعتراضات على تقسيم النخر 

هل قول القائل:”والله لا أكل“ يقبل التخصيص؟ مناقشة قول الفخر: ”لايصح 
اعتبار نية التخصيص في الملفوظ› 

تضعيف جواب الفخر عما تمسك به الشافعي 

رأي النقشواني في المسالة 

قول الشافعي :"ترك الاستفصال في حكاية الحال..“والاعتراض على إطلاق 
النخر القول في هذه المسالة 

مناقشة قول الفخر:”كل حكم يدل عليه بصيغة المخاطبة فهو خطاب مع 
الموجودين في عصر الرسول - ي “وييان تناقض الفخر في هذه المسالة 
الجواب عن اعتراض الفخر على الطريقين الآخرين في المسالة 

قول الصحابي: ”نهى رسول الله عن بيع الغرر ”هل يفيد العموم ؟ مناقشة 
رأي الفخر 

إذا قال الراوي: ”صلى رسول الله - بر - بعد الشفق“ هل يفيد العموم؟ 
مناقشة قول الفْخر:- "فهذا خطأ“ 

مناقشة قول الغزالي:”المفهوم لا عموم له“ 

رأي النقشواني في المسالة 

منافشة تعريف الامام فخر الدين للتخصيص 

الفرق بين التخصيص والنسخءوبيان تناقض الإامام 

ما يجوز تخصيصه وما لايجوزءمناقشة قول الفخر:*الذي يتناول الواحد لايجوز 
العام الذي دخله التخصص هل هو مجاز ؟ تناقض الامام فخر الدين 

رأي النقشواني في المسالة 

هل يجوز التمسك بالعام المخصرص؟ مناقشة أدلة النخر 

رأي النقشواني في المسالة 
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منافشة تعريف الاستئناء عند الفخر الرازي 

حکم الاستئناء المذكور عقب الجمل؛ رمنافشة نقمات الرازي 

الاعتراض على الأمئلة 

نقرير النقشواني للمسالة وبيان تفاصيلها 

الجواب عن أدلة أصحاب الشافعي 

الجواب عن أدلة أصحاب أبي حنيمة 

الجواب عن دليل الشريف المرتضي 

حكم التخصيص بالشرطءومؤاخذة لفظية على الامام الرازي» ورأي النقشواني 
في تعريف الشرط 

حكم التقييد بالغاية»رتناقض النخر الرازي 

حكم نخصيص العموم بالعقلءوتقرير أن الخلاف هنا معنوي 

حكم تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالاجماع»ومناقشة مذهب الفخر ودليله 
فهرست هذه المسالة عند النقشواني 

حكم تخصص الكتاب والسنة المتواترة بفعل الرسول - عر - ومناقشة رأي 
الرازي ودليله 

هل يجوز تخصص الكتاب بخبر الواحد؟ القدح في دليل النخر 

الجواب عما أورده الامام على أدلة الجمهور 

ابطال أجوبة الفخر الرازي عن أدلة المانعين 

تلخيص النقشواني للمسالة ونقرير ما هو الصراب عنده 

القول في بناء العام على الخاصءوالجواب عن أدلة المشبتين بناء العام على 
الخاص 

الجواب عن دليل التوقف 

الاشكال الذي أورده النخر على الأصحاب وجواب النقشواني عنه 

القول فيما ظن أنه من مخصصات العموم»ومناقشة ما نسبه امام الحرمين الى 
الشافعي 

عطف الخاص على العام»رالاعتراض على مثال ذلك عند الفخر وأكثر 
الاصوليين 

استدراك على الاستدلال المذكور في المقام الأرل 

###الكلام في المجمل والمبين 

مناقشة تعريف الامام الرازي للمجمل 

تعريف المتواطيء عند النقشواني 
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القول في أمور ظن أنها من المجملات 

هل التحليل والتحريم المضافان الى الأعيان يقتضي الاجمال ؟ تحرير مذهب 
الكرخي 

مناقشة أدلة الامام فخر الدين 

هل قوله تعالی:- ”وأمسحوا برؤسکم“ مجمل ؟ تحرير محل النزاع»وبيان 
مذاهب العلماء 

هل اذا دخل حرف النفي على الفعل يكون مجملاً؟ مناقشة أدلة الفخر على 
أن صرف النفي الى الجواز أولى 

هل آية السرقة مجملة؟وبيان أن ماذكره الفنخر ليس يزيل الاجمالءبل يقرره 
هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب؟ مناقشة أدلة المجوزين 

راي النقشو اني في هذه المسالة 

هل يجوز أن يسمع الله - تعالى - المكلف الخطاب العام من غير ان يسمعه 
البخصص؟ منافشة أدلة النخر على جواز ذلك 


الڪلام في ۳ 

تقریر أن وجوب کل مايفعله - ڪر - ليس يحصل به التأسي 

مناقشة مذهب التوفقف 

#۴ الكلام فى الناسخ والمنسوخ 

الجواب عن الشكوك التي أرردها الفخر على تعريف القاضي للنسخ 
الاعتراضات الواردة على تعريف الفخر الرازي للنسخ 

مناقشة أدلة أن النسخ رفع 

نقسيم يكشف عن حقيقة النسخ ويزيل الشك 

e‏ الإمام الغزالي 


هل النسخ جائز عقلاً وواقع سمعاً ؟ مناقشة ما أورده الامام على دليل القائلين 


باأنه جائز عقلاً 

الاعتراض على معتمد الفخر في هذه المسالة 

هل يجوز نسخ الشيء قبل يقضي وقت فعله؟ مناقشة الاستدلال بقصة ابراهيم - 
عليه السلام - والاعتراضات الواردة على هذا الاستدلال 

تضعىف جواب الفخر عن معارضه المخالف 

هل يجوز د نسخ الشيء ء لا الى بدل؟ مناقشة الاستدلال بتقديم الصدفة 

ابطال جواب الامام عن دليل الخصم 
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حكم نسخ السنة بالسنةءرأي النقشواني في نسخ المتواتر بخبر الواحد 
حکم نسخ الكتاب بالكتاب»ومناقشة أدلة المجوزين نسخ السنة بالقرآن. 
وبيان أن الراجح مذهب الشافعي 

ابطال الدليل الذي استدل به النخر للامام الشافعي 

ابطال جواب الفخر عن هذا الدليل «وتلخيص النقشواني لهذه المسالة › 
وتحرير ما هو الصواب في مثل هذه المسالة 

حكم نسخ الكتاب بالسنة المتواترةءوابطال أدلة القائلين بالوقوع 

تحرير مذهب الشافعي»وتقرير دليله 

هل یکون الاجماع ناسخاً أو منسوخا ؟ مناقشة مذهب الفخر 

رأي النقشواني في المسالة 

القول فيما ظن أنه ناسخ 

الزيادة على النص هل نكون نسخا؟ طريقة النقشواني في هذه المسألة 
طريقة أبي الحسين في مسالة الزيادة على النص 

مناقشة الأحكام والمسائل الفقهية المفرعة على مسالة الزيادة على النضص 
الحكم الأول: زيادة التغريب» أو عشرين جلدة»مناقشته»والاعتراض الوارد عليه 
الحكم الثاني: نقييد الرقبة بالايمان»منافشة هذا الحكم 

الحكم الرابع: اذا أمرنا الله - تعالى - بفعل ٠‏ الاعتراض الوارد عليه 
الحكم السابع: قوله تعالى:-”ثم أتموا الصيام الى الليل“ مناقشة هذا الحكم 
الحكم الثامن: لوقال الله تعالى:- ”صلوا ان كنتم متطهرين“ الاعتراض 
الوارد على هذا الحكم 

#۴ ا|الكلام في الاجماع 

اثبات حجية الاجماع»٠وتاويل‏ خلاف الشيعة 

المسلك الأول من مسالك إثبات حجة الاجماع قوله ‏ تعالى :"من يشاقق 
الرسول“ مناقشة هذا الدليل»رالاعتراضات الواردة عليه 

ابطال جواب الفخر عن الاعتراض الوارد على هذا الدليل × 


السلك الثاني: قوله عزوجل:- ”وكذلك جعلناكم أمة وسطا“ مناقشة هذا الدليل 


والاعتراضات الواردة عله 

المسلك الرابع الاستدلال بالسنة على حجية الاجماع؛الاعتراض الوارد على 
هذا المسلك 

السلك الخامس: دليل العقلءمناقشة هذا الدليل»وتصريح النقشواني بان 
الحق مع الفخر في تضعيف هذا الدليل 
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طريقة النقشواني في تقرير الدليل القطعي العقلي لائبات حجية الاجماع 
اذا اختلف أهل العصر الأرل على قولين » هل يجوز لمن بعدهم أن يحدث 
قولاً ثالثا؟ الضابط والمعيار لهذه السالة 

مناقشة قول الامام الرازي: ”الخطا جائز عقلاً على هذه الامة» 

هل يعتبر في الاجحماع إنفاق الأمة ؟اعتراض النقشواني على الفخر بانه لم 
يبين في الآيات التي تمسك بها ما يدل على وجوب الاستدلال بالاجماع 
مناقشة قول الفخر الرازي: ”لاعبرة بقول العوام في الإجماع“ وإبطاله أدلتة 
في إثبات ذلك 

مناقشة قول الاما فخر الدين الرازي:”حدوث العال“ 

###الكلام فى الأخبار 

مقدمة في بيان مراتب معرفة الشي. 

الجواب عن اإلاعتراضات التي أوردها فخر الدين على تعريف أبي الحسين 
للخبر 


شرح قول المعتزلة: ”لابد في الخبر من الارادة“ 

مناقشة قول الفخر:”اذا قال القائل: العالم محدث..“ 

تصريح النقشواني بان إختيار الفنخر أن العلم الحاصل عقيب التواتر ضروري 
حق؛لكن الضف في دليله 

تضعيف جواب الفخر عن المعارضتين من جهة المخالف 

رأي النقشواني في المسألة 

جواب النقشواني عن المعارضتين 

نصريح النقشواني بأن السؤال الأخير الذي أورده الفخر على إستدلال أبي 
الحسين حق 

شرائط التواترءوتناقض كلام النخر 

مناقشة ما نقله الفخر الرازي عن القاضي في العدد الذي يفيد العلم 

منافشة جواب الفخر عن النقض بقول الخمسة 

مناقشة خاصة مع الامام الغزالي حول مسألة انتقاء القرائن 

هل القرائن تفيد العلم أم لا؟ 

شرح قول المحققين : ”نستدل بحصول العلم الضروري على كمال العدد» 
الطرق الدالة على كون الخبر صدقاءومناقشة ما أورده الفخر على دليل 
الغزاليءرعلى قاعدة الحسن والقبح 


(11۲9) 


1۷4 


AY 
1A1 


۸۹ 


14 
14۳ 


14 


14¥ 


Yo 
۷ 


Yr 
Yt 
V0 
۷٦ 


Y¥ 
Y4 
YW 
vw 
4: 
أف‎ 
۲1 


YY 


الطريق الرابع من الطرق الدالة على كون الخبر صدقاً 

الجواب عن أسئلة الفخر على مذهب الغزالي ودليله 

مناقشة قول الفخر :”العلماء اختلفوا في جواز الصغائر والكبائر على الأنبياء“ 
القول في تعديل الصحابةءوابطال حواب الفخر عن دليل النظام 

المعتمد في دفع شبهة هذا الزنديق 

الكلام في الخبر الذي لا يقطع بكونه صدا أو كذباً 

المسلك الارل لمن يقول بحجية خبر الواحد: قوله - تعالى "فلولا تفر من 
كل فرفة ...“ مناقشته والاعتراض عليه ) 
السلك الثاني: قوله - تعالى :”اذا جاءكم فاسق“ مناقشة هذا الدليل 
المسلك الثالث: الاستدلال بالسنة المتوانرة»مناقشة هذا الدليل 

السلك الرابع: الاستدلال باجماع الصحابة»مناقشة هذا الدليل 

منافشة قول الفخر"الاستدلال بأمور لا ندعي التواتر في كل واحد منها“ 
المسلك الخامس: قياس خبر الواحد على الفنتوى والشهادةمناقشة هذا الدليل 
وابطال أجوبة النخر عن الاسئلة الواردة عليه 

المسلك السادس: دليل العقل»مناقشة هذا الدليل 

حكم نقل الخبر بالمعنى»وأوضاع المسالة المختلمة 

منافشة شروط الفخر لجواز رواية الحديث بالمعنى 

مناقشة أدلة المجوزين 

إبطال أجوبة الفخر عن أدلة المانعين 

هل يقبل الحديث المرسل؟ شرط الشافعي في اعتبار الحديث 

تفنيد أدلة القائلين بحجية المرسل مطلقاً من النص والاحماع والقياس 
حكم خبر الواحد اذا عارضه القياس»ومناقشة قول فخر الدين: 

”من يجوز تخصيص العلة يجمع بينهما“ 

الجواب عن فول الفخر:”القياس يستدعي أمورا ثلاثة مناقشة أدلة الامام 
راي النقشواني في المسالة 

ا للام في القياس 

مقدمة في بيان أنواع القياس 

الجواب عن الاعتراضات التي أوردها فخر الدين على تعريف الباقلاني 
اعتراض النقشواني على تعريف القاضي 

رأي النقشواني في تعريف القياس وشرح التعريف 

الكلام في الاصل والنرع»ومناقشة قول الفخر:"قول النقهاء ضعيف“ 
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منافشة فول الرازي:”قول المتكلمين ضيف“ 

بيان الأمور التي يكون القياس فيها حجةءرالاعتراضات على ذلك الاعتراض 
الأول ماذا يريد الفخر بالجواز العقلي 

الاعتراض الثاني: أن الفخر لم يبين أي مذهب إختار؟ 

المسلك الأول لمن يقول بحجية القياس: قوله - تعالى -:”فاعتبروا* مناقشة 
هذا الدليلءوإبطال جواب الفخر عن الاعتراضات الواردة عليه 

السلك الثاني: خبر معاذ»منافشة هذا الدليل٠رتضيف‏ إجابة الفخر عن الأسئلة 
الواردة عليه 

المسلك الثالث: ما روى عن عبر رضي الله عنه ۔ أنه سال النبي بير - عن قبلة 
الصائم»مناقشة هذا الدليل»ورد جواب الفخر عن الاعتراضات الواردة عليه 
المسلك الخامس: الاجماع»٠مناقشته‏ وإبطال جواب الفخر عن الأسئلة الواردة 
على هذا الدليل 

المسلك السادس: الاستدلال بالاجماع بطريق الالزاممناقشة هذا الدليل 
السلك السابع : المعقول»مناقشة هذا الدليل 

أدلة النقشواني العقلية والسمعية على حجية القياس 

التنصيص على علة الحكم٠هل‏ يفيد الأمر بالقياس»رأي النظام 

مناقشة دليل الفخرءوإبطال أجوبته عن الأسئلة الواردة عليه 

الحاق المسكوت عنه بالمنصرص عليه»ومناقشة أدلة الفخر على أن تحريم 
الضرب ثابت بالقياس 

رأي النقشواني في المسالة 

هل يجوز أن يكون ثبوت الحكم في الفرع أقوى منه في الأصل؟ مناقشة قول 


الفخر:”اذا كان حكم الأصل يقي استحال أن يكون الحكم في الفرع أقوى منه» 


ابطال الشبه التي أوردها الفخر على تفاسير العلة 

هل تشترط المناسبة في العلل الثابتة بالايماء؟ومناقشة أدلة الفخر على عدم 
اشتراط المناسبة 

أدلة المخالفين 

مناقشة قول الامام الرازي:"نقدم العلة على الحكم أولى بالاشعار بالعلية من 
العكس“ 

إقامة الدلالة على أن المناسبة دالة على العلية»ومناقشة ما قرره فخر 

الدين الرازي»واختاره من الأصول 

ابطال جواب النخر عن الدليل الأول من أدلة القائلين بمرعاة المصالح 
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مناقشة دليل الفخر السابع على وقوع التكليف بما لايطاق 
مناقشة دليل الفخر الرابع على أنه لايجوز تعليل أفعال الله تعالى 

مناقشة الدليل الخامس والسادس والسابع على منع تعليل أحكام الله 
مناقشة قول الفخر:”سلمنا أن أحكام الله - تعالى - معللة بالمصالح“ 

رأي النقشواني في المسالة 

مناقشة قول الفنخر:"أن ما ذكرتموه يدل على قولكم»ولكنه معارض بامور“ 
رأي النقشواني في معنى الدوران»ربيان منشا الخلاف في دلالته على العلية 
مناقشة أدلة النخر على |ختياره 

مناقشة جواب الفخر عن سوال المزاحم بالتعيين 

تضعيف جواب الفخر عن أدلة المنكرين دلالة الدوران على العلية 

طريقة النقشواني في إتمام الدوران 

مناقشة كلام النخر في مسلك السبر والتقسيم 


مناقشة دليل الفخر الرازي على حجية الطردءوالاعتراضات الواردة على تضعيف 


الفخر التضير الثاني للطرد 

مناقشة أدلة القائلين بان النقض يقدح في علية الوصف 

ابطال أجوبة الفخر عن ادلة المجوزين تخصص العلة 

بحث يتفرع على جواز تخصص العلة 

كيفية دفع النقض»ومناقشة مذهب الامام الرازي 

رأي النقشواني في دفع النقض 

مناقشة كلام الفخر في العكس 

مناقشة كلام الفخر في القلب والقول بالموجب 

مناقشة كلام الفخر في الفرق 

ابطال أجوبة الامام الرازي عن الأسئلة الواردة على هذا الطريق في ابطال 
علية الوصف 

مناقشة كلام النخر في الوصف الحقيقي اذا كان ظاهرا منضطاً 

المعللون بالحكمة»رمناقشة ما نقله الفخر عنهم»وإبطال حكم الفخر بضعف 
دفع النقض 

هل يجوز التعليل بالعدم ؟ تحقيق النقشواني لهذه المسالة»راعتراضه على 
اختيار الامام الرازي 

هل يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي؟ مناقشة أجوبة فخر الدين 
على أدلة المانعين 
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رأي النقشواني في المسالة 
الانفاق على عدم جواز التعليل بالاسم»مناقشة كلام الفخر حول هذا الموضرع 
هل يجوز التعليل بالعلة القاصرة؟ مذهب الشافعيءوتضيف جواب الرازي 
عن فول المعترض 
هل يجوز التعليل بالمنات المقدرة؟»مذهب الفخرمناقشته والاعتراضات الواردة 
عليه 
الاعتراض على قول الفخر:-"العلة قد يكون لها حكم واحد» 
هل يستدل بذات العلة على الحكم ؟ مناقشة مذهب الفخر وأدلته 
هل تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي يتوقف على بان المقتضى ؟ 
مناقشة مذهب الفخر وإبطال أدلته 

م لهذه المسألة»واعتراضه على جواب الفخر 

قشة فول الفخر :”لايحتاج إلى دليل منفصل“ 
يصح القياس في العقليات ؟ المناقشة مع الفخر والاعتراض عليه من وجوه 
الكشف عما وقع للمتكلمين من الخطا والصراب في هذه المواطن 
هل يجوز القياس في اللغات؟ مناقشة دليل النخر على مذهبه 
حكم القياس في الأسباب»وابطال جواب الفخر على السوال الوارد على 
دلبله 
هل يتوصل بالقياس الى النفي الاصلي؟ مناقشة قول الرازي*.... بعد اا 
على أن إستصحاب الحال كاف فيه إختلفوا في أن النفي الاملى .» 
هل يجوز إثبات أصول العبادات بالقياس ؟ ا مذهب الكرخي»رالاعتراض 
الوارد على كلام النخر 
###الكلام في التمادل والترجيح 
هل يجوز تعادل الأمارنين في نفس الامر والواقع ؟ مقدمة تكشف عر السوال 
الواقع هنا 

مناقشة قول الفخر:"* في الحكمين المتنافين والفعل واحد“ 
تناقض الامام الرازي في تقسيماته 
القدح في أمثلة الفخر على جواز تعادل الامارتين في الفعلين المتنافيين 
والحكم واحد 
هل التمسك بالترجيح جائز أم لا ؟ تضعيف جواب الفخر عن الدليل الأول لمن 
أنكر التمسك بالترجيح»ورأي النقشواني 
هل يجوز الترجيح في الادلة اليقينية ؟ مناقشة مذهب الفخرء وراي النقشواني 
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هل يجوز الترجيح في العقليات ؟ مناقشة كلام الفخر في هذه المسالة 
أنواع الادلة التي يقع بينها التعارض ؟ الاعتراض على تقسيم الرازي 
مناقشة النوع الثاني: وهو أن يكونا مظنونين 

مناقشة النوع الثالث: وهو أن يكون أحدهما معلوماً والآخر مظنوناً 
مناقشة القسم الثاني : وهو أن يكونا خاصين 

مناقشة القسم الثالث : وهو أن يكون كل واحد منهما عاماً من وجه 
مناقشة القسم .الرابع : وهو إذا كان أحدهما عاماً والآخرخاماً 

مناقشة قول الفخر:”الوقوع بكثرة الرواة من وجهين“ورأي النقشو اني 
في المسالة 

مناقشة الوجه الثامن من الوجوه العائدة الى الترجيح بالورع 

مناقشة الوجه السابع من التراجيح العائدة الى كيفية الرواية 

مناقشة جواب الفخر عن الوجه الرابع من الوجوه الراجعة الى اللنظ 
التراجيح الراجعة الى الحكمءوالاعتراض على إختيار الفخر نقديم الناقل 
الاعتراض على ما أورده الرازي على أمثلة القاضي 

تراجیح الأتيسة»رالمناقشة مع النخر 

مناقشة جواب الامام فخر الدين الرازي على الاعتراض الوارد عليه 
التراجيح العائدة الى مايدل على أن ذات العلة موجودةءومناقشة جواب الفخر 
على السوؤال الوارد عليه 

مناقشة قول الرازي :”اما اذا كان الدلل على وجود العلة ظناً“ 
التراجيح الحاصلة بسبب كيفية الحكم»رالمناقشة مع الرازي 

مناقشة قول الفخر: *أما الفرع ففيه صور“ 

الكلام فى الاجتهاد 

مناقشة الدليل الارل من أدلة الشتين تعبد رسول الله لر بالاجتهاد 
مناقشة أجوبة الرازي على أدلة المانعين 

رأي النقشواني وأدلته في المسالة 

أجوية النقشواني على أدلة المانعين 

هل يقع الخطا في اجتهاده بير ؟ رأي النقشواني ودليله 

هل يجوز الاجتهاد في زمانه بر ؟ رأي النقشواني في المسالة 
شرائط المجتهدين»ومناقشة التحقيقات التي نقلها الرازي عن الغزالي 
مناقشة قول الفخر:”الحق أنه يجوز أن تحصل صفة الاجتهاد في فن 
هل كل مجتهد مصيب ؟ مذهب الجاحظ والعنبري 
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مناقشة أدلتهماءرابطال جوابهما على أدلة الجمهور 

الخلاف في تصويب المجتهدين في الاحكام الشرعية 

مناقشة أدلة القائلين بأن المصب واحد 

ابطال جواب الفخر الرازي عن الدليل الثاني للمنكرين بان المصيب واحد 
راي النقشواني في هذه المسالة 

##الكلام في المغتي والمستفتي 

مناقشة قول الفخر:”إنعقد الاجماع في زماتنا على جواز العمل بهذا النوع 
من الفتوى* ) 

منافشة فول الرازي :”ليس في هذا الزمان مجتهد“ 

اكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع 
منافشة دليل الفخر على إن استصحاب الحال حجة 

الاشكالات الواردة على تعريف ابي الحسين للاإستحسان 

متافشة ما نقله الامام فخر الدين الرازي عن محمد بن الحسن 
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تمت الطباعة , 
شارع 


امير 


بمركز الطالب 
عبد المجحيد 
محسں 
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